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الكلامٌ في هذا الكتاب يَقَعُ في مواضع: 

في بيان صِفة الاعتّكافٍ وفي بيانٍ شرائط صِحَّتِه وفی بیان رکه ويتضَّمَّنٌ بيانَّ 
محظوراتِ الاعتکاف وما يُمُسِده وما لا يُفْسِدُه وفي بیان حكمه إذا فسد وفى بیان حكمه 
إذا فات عن وقته المعيّن له . 

اا الأؤل: فالاعتكاف في الأصل سُنَةٌ وإنّما يَصيرٌ واجبًا بأحد أمريْن» أحدهما 4 
وهو اندر المطلق ة بان رل #لل عاق أذ اعتكف وا د 
بشرطه بِأنْ يقول: إِنْ شَفَى الله مريضيء أو إن قَِمَ لان فلِلّه عَلَىَ أن أعتَككفَ شهرًا أو 
نحو ذلك . ) 

2 5 32 و ت 31 مال و هي 5 سن اير 
والثاني: فعل › وهو الشروع ؛ لأن الشروعَ في التطوع مَلْزِمٌ عندنا كالتذرء والدليل على 
أنه في الأصل سُنْة» مواظبة ابي بل فإنّه رُويَ عن عائشة وأبى هريرةً رضى الله عنهما 
أنهما قالا: كان رسول اللّه يله يَعتَكفٌ العشْرَ الأواخِرَ من شهر رمضانٌ حتّى توقًاه الله 
تعال ”7 

وعن الزّهْريٌّ أنّه قال: عَجَبًا للتاس تَرَكوا الاعتيكافٌ وقد كان رسول الله يله (يَفْعَلُ 
الشّيءَ ويَنْركه ولم يرك الاعتيكاف مُلذ دحل المدينة إلى أن مات . ومواطبة الت كله 





E‏ عكوفا وعكفا. من بابي : قعد» وضرب . إذا لازمه وواظب 
عليه وعكفت الشيء : : حبسته. ومنه قوله تعالى : #ھ حم الت کنا وسوڪ عن ال الحرار اذى 
كرا أن ل ِلد [الفتح :] . وعكفته عن حاجته : منعته . والاعتكاف: حبس النفس عن التصرفات 
العادية . وشرعا: اللبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية . انظر الموسوعة الفقهية )٠١5/80(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الاعتكاف. باب : الاعتكاف في العشر الأواخرء حديث 5-5 °( 
ومسلم في كتاب : الاعتكاف. باب : اعتكاف العشر الأواخر» حديث 2)١١9/7(‏ والنسائي في الكبرى 
«(oV /۲)‏ ۴۲ ) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأحمد (5675950؟) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه . 





GD 


غلية) 7" ذليل کون نه سُنَة في الأصل ولأنّ الاعتيكاف تقَرُبٌ إلى الله تعالى بمُجارّرة بيه 
والإعر اض عن ت والإقبالي 2 خِدْمَتِهِ للب د n‏ 0 ا : حتى قال عَطاءٌ 
DE SEEGERS‏ 
والعزيمة في العباداتٍ القيامٌ بها بقدر الإمكانٍ وانتفاءً الحرّج. وإِنّما رخص تركها في 
بعض الأوقات فكان الاشتِغال e RT BICC COE‏ بالعزائم 
الموّظفةٍ التي لا رُخصة في تركها والله أعلَمُ . 
فحل [في شرائط صحته] 
3 را صِكّته و 

فمنها ما و وو I‏ 
الجواز في نوعَي الاعيكافي الواجب والتطوع جميعًا؛ ؛ لان الكافرٌ ليس من أهل العبادة. 


وكذا المجنونٌ؛ لأنْ العبادة لا ّى إل بال وهو ليس من أهلي الي . والجِنْبُ والحائض 
وَالنّمّساءٌ مَمُنوعونَ عن المسجِدٍ وهذه العبادةٌ لا د رى إلا فى المسجد. 


وما البْلوعٌ فليس بشرطٍ لصِحّةٍ الاعيكافٍ فيح من الصّبِيٌ العاقِل ؛ لأنّه من أهل 
العبادة» كما يصح منه صوم التَطوّع دول ا کر وال يعم من اللمر اف والعيد 
بإذنٍ المولى والرّوْجء إِنْ كان لها رَرْجٌ؛ لأنهما من آهل العبادة» وإنّما المانِعٌ حَق الرَذْج 
والمولىء فإذا ود الإذن فقد زال الماع . 

ولو ئَدَّرَ المملوك اعتكاقا فللمولى أن يمتَعه عنه» فإذا أَعتِنَ قضاهء وكذلك المرأةٌ إذا 
رث فلجها أن يمتها فإذ انث قت لذ للج ملك العامة نهاء ولرل مل 
الذاتِ و ”" المتْمّعةٍ في المملوك» وفي الاعيكانٍ تَأخيرُ حَقّهِما في استيفاء الملْفَعة فكان 
لهما المع ما داما في مِلْكٍِ الرَذْج والمولى فإذا بائ المرأةٌ وأعتقَ تِقّ المملوك ؛ لَزِمَهما 
قضاؤًه. ولان النَدْرَ منهما قد صح لوُجوده من من الأهلٍ لكتهما مُنِعا لح المولى والرَوْجء 


)١(‏ فى المخطوط : «يواظب عليه فهذا». 
(۲) في المخطوط : فی ) 








فإذا سَقَطَ حَقَّهما بِالعِيْقٍ والبيْنونةٍ فقد زالَ المانِمُ فيلرّمُهِما القضاء. 

وأمّا المكاتبٌ ب فليس للوّليّ أن يمَعَّه من الاعتيكاففٍ الواجب والتَطوّع؛ لأنّ المولى لا 
ل فكان كالخرٌ في حى مَنافِعِه . وإذا اذد الرَجُلُ لرَوْجَِهِ بالاعيكافٍ؛ لم 
يكن له أن يرجع عنه ؛ لأنّه لما أذِنَ لها بالاعيكافٍ فقد مَلَكَها مَنافِمَ الاستمتاع بها في رمان 
الاعتّكافٍ. وهي من أهل المِلْكِ ؛ فلا يملِك الرّجوعَ عن ذلك والنَهِيَ عنه بخلافٍ 
المجعلو ك اذا أذ له مولاه بالاعكاف أنّه يمك الرّجوع عنه؛ لأنّ هناك ما مَلْكّه المولى 
مَنافِْعَه ؛ لاه ليس من أهل المِلْكِ وإنما أعاره منافِعَهء وللمُعيرٍ أن يرجم في العاريّةٍ متى 
شاد إلا أنه ی ه له الرّجوع ؛ لأنه خلف في الوَعدٍ وغرورٌ فيكره له ذلك . 

ومنهاء النَيَُ لأنّ العبادةَ لا نَصِحٌ بدونٍ النَيَةِ. وَمنها: الصّومُ فإنّه شرط لصِحََةٍ الاعيكافٍ 
الواجب بلا خلافي بين أصحابنا”''» وعند الشّافعيٌ ليس بشرط””"» ويّصِحٌ الاعتِكافُ 
بدونٍ الصّوم والمسالة مختلفة بين الضحابة رضي الله عنهم وروي عن ابن عباس وعائشة 
وإحدى الرّوايتيْنِ عن عَليّ رضي الله عنهم مثل مذهينا . وروي عن علي وعبدٍ الله بن 
مسعودٍ مثل مذهبه . 

(وجه قوله): أن الاعيكات لبس إلا اللتكدو الا قاس نذا له ع إلى الصو ندرا 
E‏ ع O‏ طا لغيره؛ لأنّ شرط الشَّيءِ ِنَع له وفيه عل 
المتبوع بَا و أنه قَلْبُ الحقيقةٍ ولهذا لم بذ يُشْتَرَط لاعيكافي التَطوع . . وكذا يَصِحٌ الشّروعٌ في 
الاعيكاف الو اجب بدونه بان قال لله عََيَ ان أعتكف شهرَ رَجَبٍ فكما رأى الهلالَ يجب 
عليه الذخول في الاعتكافِ ولا صومٌ في ذلك الوقتٍ ولو كان ر ؛ لماجاز بدونه 
فصلا عن الوُجوب إذ الشُروعٌ في العبادة بدونٍ شرطها لا يَصِحٌّ والدَلِيلٌ عليه أنه لو قال للَّه 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الحجة .)17١/١(‏ مختصر الطحاوى ص (۷٥)ء‏ المبسوط (/ ١١6‏ - 
۷) تحفة الفقهاء /١(‏ ۰۳۷۱ ۳۷۲). فتح القدير مع الهداية (۲/ ۳۹۰ - ۳۹۲). البناية (۳/ ۷٤۳‏ - 
۵( 
n‏ الشافعية : قال الشافعي في مختصر البويطى : «والصيام في الاعتكاف أحب ا فإن أفطر فلا 
شيء عليه»٠‏ وقال النووى في المجموع : إذا نذر أن يعتكف صائمًا أو ل 
والصوم. وهل يلزمه الجمع بينهما؟ فيه الوجهان. أحدهما: لا يلزمه بل له إفرادهماء قاله أبو علي الطبري» 


وأصحهما پلزمه› انظر الأم (۲/ ۰۵ ۱۹۷( عو مختصر المزني ص ( »)٠‏ حلية العلماء (۳/ 87م١).‏ 
المجموع شرح المهذب (5/ .)٤۸۸ ٤4۸۷ .5845- ٤۸٤‏ 








عَلَىَ أن أعتكفَ شهرَّ رمضانَ فصامٌ رمضانً واعتكفٌ خرج عن عُهْدةٍ النَذْرٍ وإِن لم يجب 
عليه الوم بالاعتكافٍ . 

بلس ع Sh a‏ 
بصوم»” '" ولان لصوم هو الإمساك عن الأكلٍ والشّربٍ والجماع ثم أحد رُكُني الصوم وهو 
الإمساك عن الجماع شرط صِحَةٍ الاعتكافٍ, فكذا الرَكْنُ الآخر وهو الإمساكُ عن الأكل 
والشّربٍ لاستواء كَل واحِدٍ منهما في كونه رُكْنَا للصّوْم . فإذا كان أحد الرَكْتَيْنِ شرطا كان 
لحر كذلك» ولأنّ معنى هذه اليبادة وهو ما ذكرنا من الاعراض عن الذليا والإقبال على 
اا ا ا حمق بدونٍ ترك قضاء الشهوَتَيْن إلا بقدر الضرورة 
وهي ضرورة القيوام وذلك بالأكل والشرب في اللباليء ولا ضرورة في الجماع . 

وَقَوْله العاف اليس إلا الل اقا م مُسَلَّمٌ لكنّ هذا لا يمئعُ أن يكودً الإمساك عن 
الأكلٍ والشرب شرطا لصِحَتِه اال ل ا 
بوي وي عبادة مقصّودة بنفسه لا ينافي أ ن يكون 
شرطا لغیره» ألا ترى أن قراءةً القرآنٍ عبادةٌ مقصٌودةٌ بنفسه ثم جُعِلَ شرطا لجواز الصلاة 
حالة الاختيارٍ كذا ههنا . 

وأا اعتيكافٌ العطوُع فقد رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة آله لصح بدونٍ الوم ومن 
مشايخنا م مَنٍ اعتَمَدَ على هذه الرّواية وأمّا على ظاهر الرٌواية فلانَ في الاعيكاف التَطَوْعٍ عن 
ا : في رواب بو مُقَدّرٌ بيوم» وفي [۱/ ۲٠١‏ ب] روايةٍ غير مُقَدّرِ أصلاء وهو 
رواية الأصلٍ . فإذا لم يكن مُقَدرَا والصّومٌ عبادةٌ مُقَدّرةٌ بيوم؛ فلا يصلّحُ شرطًا لما ليس 


ا قز 


ا بخلاقي الاعيكاني الواجب فإنه مُق بم لا يجوز الخروج عنه قبل تمايه؛ فجاز 
وأمّا إذا قال: للَّه عَلَيَ أن أعتَكفَ شهر رَجَبِ؛ فإنّما أوجب عليه الدُخول في 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الصوم» باب: المعتكف يعود المريض. حديث »)۲٤۷۳(‏ والبيهقي في 
السنن ۷/0١۳)ء‏ (8757). من حديث عائشة موقوفاء والبيهقي أيضًا في السنن (٤/۷١۳)ء‏ 
(2©» من حديث ابن عباس موقوقاء وذكره الزيلعى فى «نصب الراية» (۲/ »)٤۸۷‏ وقال: رواه 
البيهقي في «السنن» و «المعرفة» وقال في «المعرفة»: اختلف الحفاظ فيه منهم من زعم أنه من قول عائشة 
ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة. قلت: والحديث حسن 
صحيح كما في صحيح أبي داود . 





الاعتكافِ في اليل ؛ لأنّ اللّيالي دخلث في الاعتكان المُضافِ إلى الشهرٍ لضرورة اسم 
الشهر إِذْ هو اسمٌ للأيَامٍ» واللبالي دخلث تَبَمَا لا أصلاً ومقصُودًا؛ فلا يُشْتَرَطُ لها ما 
يُْتَرَطُ للأصل» كما إذا قال : لله عَلَيّ أن أعتكف ثلائة أَامِ؛ ؛ أنه يدخل فيه اللّيالي ويكونٌ 
أل درل قسن الل افا هذا هذا 

وأما التَذرُ باعتيكافٍ شهر رمضان فإنّما يَصِحّ لجو شرطه وهو الصّومٌ في زَمانٍ 
الاعتكاف . ون لم يكن لُزومُه بالتزام الاعيكافي لأن ذلك أفضل وأمًا اعتيكاف القَطوّع 
فالضّومٌ ليس بشرط لجوازه في ظاهر الرُوايةٍ وإنما الشرطٌ أحدٌ تي الصّوم عَيْئَا وهو 
امحبربب ا : وول زوك واش علكثرة بي السو [لبدر:ن 0 
ERT‏ وباو وي EY‏ 
مُقَدَّرِ ذكر محمَّدٌ في الأصل أنه غير مُقَدّرِ ويستوي فيه القليلٌ والكثِيد ولو ساعة . 

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أله مُقَدَرٌ بيوم» فلَمّا لم يكن مُقَد مَقَدرًا على رواية الأصل ؛ لم 
يكن الصّومٌ شرطا له ؛ ؛ لان الوم مَُدرْبيوم إذ صومٌ بعض اليوم ليس بمشروع فلا يصح 
او وا ا اوی و ی 

1 201 
يوكا واجيذا بصم و ر 0 أداد أن يُوَدَيّ يدخل المسجد قبل طلوع الفجر فيطل 
الفجرٌ وهو فيه فيَتَكفُ يومّه ذلك ویخرج منه بعد غروب الشّمسٍ ؛ ا م اسم لبياض 
التهار» وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشّمسٍ فيجبٌ أن يدخلّ المسجد قبل طُلوعٍ 
الفجرٍ حى يَقَعَ اعتيكافه في - جميع اليوم وإنما كان التعيين إليه ؛ لأنّه لم يَعَيّنِ اليوم في 
التَذْرٍ. ولو قال : لله عَلَىَ أنْ أعتَكفٌ ليلة يَصِحَّ ولم يلرَمُه شيءُ عندنا؛ لان الصو 
شرط صِحَةٍ الاعتيكاف» فالليل ليس بِمَحَلٌ للصَوْم ولم يوجَدْ منه ما يوجبٌ دخولّه في 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الجامع الكبير ص ,.)١5(‏ الأصل للشيباني »۲۹٦/۲(‏ ۲۹۷)ء مختصر 
الطحاوى ص »)٥۸(‏ المبسوط (۳/ 2١١9‏ °(« متن القدورى ص (2.)355 البناية مع الهداية ملل 
249 . 


الاعيكاني تَبَعَا؛ فَالنَذْرُ لم اف قشل 

وعندٌ الشّافعيٌ يَصِحُ7'؛ لأنّ الضّومَ عندّه ليس بشرط لصِحَةٍ الاعيكافٍ . 

وروي عن أبي يوسف أنه إِنْ نَوَى ليلة بيويها؛ لَزِمَه ذلك ولم يذكرُ محمد رحمه الله 
هذا التمصيل في الأصل . فم أن يوَفْقَ بين الرّوايتيْنَ فيحمل المذكورَ في الأصلٍ على ما 
إذا لم تَكَنْ له ني واا آذ یود قن المسالة رؤايتان : 

(وجه ما روي عن أبي يوسفّ): اعتبارٌ الفردٍ بالجمع وهو أن ذِكْرَ الليالي بلَفْظٍ الجمع کون 
د الوا يي a A‏ . 1و[ ""الجوابُ أن هذا إثباتُ 
اللخ بالقياس ولا سبيل إل ؛ فلو قال لله علي أن ن أعتَكف ليلا وتّهارًا؛ لَزِمّه ”" أنْ 

يَعتَككفَ ليلا وتّهارًا وإِنْ لم يكن يكن الليلٌ مَحَلا للصَوْم أن الل عنس فيه تكاولا خوط 

يماط للاصل ولو اكات يوم قد اکل نيد لم يَصِحَّ ولم يلرَّمْه شي؛ لان 
الاموكاق ب لابخ رای ا ا يَصِح الضّومٌ في يوم قد أكل فيه» وإذا لم 

يَصِمَّ الضّومُ؛ لم يَصِحَّ الاعتكاف . 

ولو قال: للّه عَلََ أن أعتكف يومَيْن ولا نيّة له ؛ يلرَمُه اعتيكاف يومَيْنٍ بليلتَِهما وتَعِييُ 
ذلك إليه فإذا أراد أن يودي ؛ يدخلٌ المسجد قبلَ غروب الشمس فيمكتٌ تلك الليلة 
ويومّهاء ثم الليلة القانية ويومها إلى أن تغرب الشَمسسُ ثم يخرجُ من المسجدٍ وهذا قول 
أبي حنيفةً ومحمّدٍ وقال أبو يوسف الليلة الأولى لا تَدْحُلُ في نَذْرِهِ وإنما تذل الليلة 
المتكللة بين اليومئة : 

فعلى قوله يدخ قبل طلوع الفجر وروي عن ابن سماعة أن المُسمَحَبٌ له أن يدخلٌ قبل 
غروب الشمس» ولو دخل قبل طلوع الفجر جاز . 

(وجه قوله): أن اليومٌ في الحقيقة اسم لبياض التهار إلا إن انتيلك المتخللة ندل 
لضرورة حصول التّتائع والدوام ولا ضرورة في دخول الليلة الأولى» بخلافي ما إذا ذكر 





)١(‏ مذهب الشافعية : قال الشافعي في الأم : «إذا جعل لله عليه شهرًا وم يسم شهرًا بعينه ولم يقل متتابعا 
اعتكف متى شاء وأحب إلى أن يكون متتابعًا» انظر الأم (۲/ ٠ ٠0‏ مختصر المزني ص »)5١(‏ حلية العلماء 
«(1A 5‏ المجموع شرح المهذب ٤۹۲ /٦(‏ - 5460). 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «يلزمه» . 





م تاب لاعتكافٍ___ > ip‏ 
الأيَامَ بِلَفْظٍ "! الجمع حيث يدخل ما بإزائها من اللّيالي ؛ لأنّ الذحول هناك للعُ'فٍ 
والعادة[1717/1] كقولٍ الرَجُلٍ : كنا عند فُلان ثلاثة يام وريد به ثلاثة ةَ أيامٍ وما بإزائها 
من اليالي؛ وم هذا لعفي لم يوج في التفنية ولهما أن هذا العُْفَ أيضًا ابِتٌ في 
التثنية كما في الجمع ENS‏ : كنا عندَ فُلانِ يومَيْنٍ ويُرِيدُ به يومَيْن وما بإزائهما من 
الليالى . 

ويلرّمُه اعتكاف يومَيْنٍ مُتَتابِعَيْنِ لكنْ تَعيينْ اليومَيْن ِن إليه؛ لاله لم مُعَيّنْ في التذرٍ» ولو 
نَوَى يومَيْن خاصّة دون لِيلتَيْهِما ؛ صَحَتْ نينّه ويلرّمُه اعتكاف يومَيْن بغير ليلة ؛ ؛ لأنّه نْوَى 
حقيقة كلامه وهو بالخيار : إن شاء تابح وإنْ شاء فرق ؛ لأنّه ليس في لَمْظِهِ ما يَدْلٌ على 
اتاب واليومانٍ مُتفرَانِلمَخَذلٍ الليلة بينهما؛ فصار الاعتيكافٌ ههنا كالصّومٍ فيدخلٌ في 
عكر EE EY‏ : لله عَلَيَ 
أن أعتكف ثلاثة أ الا ا مع لياليهنّ [وتعيينها إليهء 
كن بز اما م الى ". وإِنْ نَوَى الأيّامَ دونَ اللّيالي صَحَتْ نيمه ؛ لما قلنا 
ويلرّمُه اعيكاف ثلاثة أيَام بغيرٍ ليل وله خيارٌ التفريي؛ لان القربة تَعَلَّقَتْ بالأيام . والأيّام 
متقَرّقة؛ فلا لرّمه الََايُمُ إلا بالشرط كما في الصوم ويدخلٌ كَل يوم قبل طلوع الفجر إلى 
غروب الشمسٍ ثم يخرج . 

(ولوهال) لله عَلَيَ (أنْ أعتَكفَ) ” ليلبَيْنِ ولا نبّة نة له؛ يلرّمُه اعتٍكاف ليِلمَيْنِ مع 
يومَيُهماء وكذلك لو قال : ثلاتٌ لَيالٍ أ و أكثر من ذلك من الليالي ويلرّثه مايا لكت 
التَعيينَ إليه لما قلنا ويدخل المسجد قبل غروب الشّمس . 

ولو نَوَى الليل دود التهارٍ؛ صَحََتْ نيه ؛ لأنّه نَوَى حقيقة كلامه ولا يلرّمُه شيءٌ؛ لان 
اليل ليس وقتا للصّوْم . والأصل في هذا أن الأيمَإذا درت بلَفظ الجمع يدخخلٌ ما بإزائها 
من الليالي. a e E‏ ؛ لقوله تعالى 

في قِصّةٍ زَكريًا عليه السلام : #تَلدة أيَامِ اه إا د ل عمران ٠١:‏ وقال عر وجل في موضع 
آخرّ: لت يال سيا [مريم ]٠١:‏ والقِصّة قِصَّةٌ واجدةٌ لما عَبرَ في موضع باسم الأيَام 





. في المخطوط : «بلفظة» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «اعتكاف»‎ )۳( 


© دح بال لسع م 
وفي موضع باسم الليالي؛ دل ان المُرادَ من كَل واحدٍ منهما هو وما بإزاء صاجبه» حقى إن 

یار الي لي كي ای م د ایا ا بار منيبا ا 
تعالى : سم يال وَتَِِيَةَ أَيَاوٍ حشوم [الحاقة :۷] للاثنين ”2 حكمُ الجماعة ههنا لجُرَيانِ 
لعزن الي انبر ا ا 

(ولوقال): للّهِ عَلَىَ أنْ أعتكف ثلائينَ يومًا ولا نيّةَ له؛ فهو على الأيّام واللّيالي مُتَنَابعًا 
لك التعيينَ إليه . ولو قال : نَوَيْت التهار دونَ الليل؛ صَحتْ نيتّه؛ لاله عَكّى به حقيقة 
كلاه دود ما يِل عنه بالعُزف والعُرْفُ أيضًا باستعمالٍ هذه الحقيقة باق فقَصِح نك .ثي هو 
بالخيار : ا ؛ لأنَ الفط مُطَلّْ عن قَيْدٍ اتاب وكذا ذاتُ الأيام لا 
تقتضي التنائع لحلل ما ليس بمَحَل للاعيكافب بين كَل يوميْنٍ . [ولو قال: عَمَيْت اليالي 
دود التهار؛ لم يُعملْ بنيتِه ولَزِمّه الليل والتّهارٌ؛ لأنّه لَما نَم على الأيّام» فإذا قال: نَوَيْتَ 
بها الليالي دود الأيّام؛ فقد نَوَى ما لا يحتَِله كلامه ؛ فلا ُقْبَلَ قوله] ”" . 

(ولو قال): :لله عَلَىَ أنْ أعتَكف : ين ليل وقال ا ا 
يلزّمه شيءٌ ؛ أنه عَنَى به حقيقة كلاه والليالي ^ فق اللخ : اسم للرّمانٍ الذي كانت 
الشّمِسٌ فيه غائبةً إلاً أنها عند الإطلاق تَتَناوَلُ ما بإزائها من الأيّامٍ بِالعْرْفٍِ فإذا عَنَى به 
حقيقة كلامه والعُرْف أيضًا باستعمالٍ هذه الحقيقة باق روكت ننه وراد نيه I‏ 
ولو قال: لله عَلَىَ أن أعتكف شهرًا يلرّمُه اعتكاف شهر› أي شهر كان» متَتابعًا في النّهارٍ 
واللّيالي جميعًاء سَواءٌ ذكر التَتَايُمَ أو لا. وتَعِيِين ذلك الشهر إليه: دغل السيحد قبل 
غروب الشمس [فتغربٌ الشَّمسٌ وهو فيه فيَعتَكف ثلاثينَ ع ليلة وثلانينَ يومًا ثم يخرجٌ بعد 
استكمالها بعدَ غروب الشّمس]» بخلاف ما إذا قال : لله عَلَيّ أن أصُومَ شهرًا ولم يُعَيّنْ 
ا ا ات ا الي بي ا 

وهذا الذي ذكرنا من وم اتتام في هذه المسائلي مذهبُ أصحاينا التلاثةء وقال رو 
لا يلرّمه التتَابُعُ في شيءٍ من ذلك إلا بكر التنابُم أو بالنيَء وهو بالخيار : إِنْ شاء تابَعَ وإِن 


ا «للآيتين) . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الأيام». )٤(‏ في المخطوط : «الليل». 





شاء فرق . 
ا اذ اللَفْظَ مُطْلَقُ عن قَيْدِ التابُم و ينو التتائع أيضًا فيّجْرى على إطلاقِه 


(ولَنًا): الفرق بينهما ووجه الفرق ان الاعتيكاف عبادةٌ دائمة ومبناها على الانّصالٍ ؛ لأنه 
لت وإقامةٌ» واللّيالي قابلة للَّْثِ ؛ ؛ فلا بد من التبم . برقا لا اانا براي 
لكؤي ا ا دی ولي يناي سا يرجه بخان 010 1ق" أن يضوم شهرًا زمه آذ 
يضوم شهرًا غير مُعَيِّنِ ' ”4 انه إذاعكن شهكاة لدان داق ادا ا ا له 1 
التنابم ولیس مَبتَى حصُوليه على التتار بُع بل على التَمْرِيقٍ ؛ لأ بين كل عِبِادَتَيْنِ منه وقبًا لا 
يصلْحٌ لها وهو الليل ؛ فلم يوجذ فيه قد تابي ولا اقعضاء لَه َيه ؛ فبقي له الخياة 
ولِهذا لم يلرّم التَتابُعٌ فيما لم ي تقد بالتتابُم من الصّيام المذكورٍ 7/11١7ب]‏ في 
الكتاب كذا هذا . 

ولو نوی في قوله : لله عَلَيّ أنْ أعتَكف شهرًا التّهارَ دود الليلٍ ؛ لم نَصِح نيته ويلرّمه 
الاعيكاف شهرًا بالايَامٍ والنّيالي جميعًا؛ لأ الشهرَ اسم لرَمانٍمُقَدّرِ بثلاثينَ يوم وليل 
مُرَكّبٌ من شيئَيْنِ مخْتلِفَيْنِ کل واحِدٍ منهما أصلٌ في نفسيه كالبآقٍ! ““. فإذا أرادَ أحدّهما؛ 
فقد أراد بالاسم ما لم يوضّع له ولا احتَمَلّه فبَطلَ *» کی وکر الل وعے نه لیا 
دونَ السّوادٍ فلم تُصادِفٍ الَيَةُ مَحَلَّها فلَعَّتُ . 

وهذا بخلافٍ اسم الخاتم فإنّه اسم للحَلْقةٍ بطريتي الأصالة» والفص كالتّابع لها؛ ؟ لأنْه 
مُرَكبٌ فيها زينة لها ؛ فكان كالوّصفي لها فجاز أن يُذْكَرَ الخاتمُ وراد به الحلقة . فأمًا ههنا 
فكل و واحِدٍ من الرَّمائَيْنِ أصل» فلم يَنْطْلِقِ الاسم على أحدِهماء [هذا] 2 بخلافي ما إذا 
قال : للّه عَلَيَ أنْ أصُومَ شهرًا حيث انصّرف إلى التهارِ دود اللّيالي؛ لأنّ هناك أيضًا لا 
نقول: إن اسم الشهر تَناوَّلَ ”" التّهارَ دون الليالي؛ لما ذكرنا من الاستحالة» بل تَناوَّلَ 





)١(‏ فى المخطوط: «نوى» . (۲) فى المخطوط : «متعين» 
(۳) في المخطوط : «المذكورة» . ١‏ 

.)57 البلق : سواد وبياض في اللونء انظر المعجم الوجيز (ص‎ )٤( 

(5) فى المخطوط : «فيطلق» . (0) زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «يتناول». 


© دسح با لسع )> 
اهار والليالي جميعًا؛ فكان مُضيقًا التذدَ بالضوم إلى الليالي والتهارٍ جميعًا مَعَا غير أذ 
لأيالي ليسث مَحَلا لإضافة النَذْر ار إليها فلم تصادفِ لاا الليالي 
والتهارٌ ر فصت الإضافة إليها على الأصلٍ المعهود أن التَصَرّف الممصادف 
لمَحَلّه يَصِحٌ» والمُصادِفٌ لغير مَحَلَّهِ يلغو . 

فاا في الاعيكافٍ فكل واحِدٍ منهما مَحَل» ولو قال : لله عَلَيّ أنْ أعتكف شهرًا التهار 
دون الليل ؛ يلرَمّه كما التَرَم . وهو اعيكافٌ شهر بالأيّام دونَ الليالي؛ ؛ لأنّه لما قال : التهارَ 
دون الليل ؛ فقد لعا ذِكْرُ الشهر بص كلامه» كمّنْ قال : رأيت فرَّسًا أبلّقّ للبياض منه دون 
السّوادِ؛ وكان هو بالخيار : : إن شاء تابح وإن شاء فرّق : ؛ لأنه تَلَمْظَ بالتهار . والأصل فيه أن 
e RT‏ ؛ فصاحِبّه فيه بالخيار : إن شاء تابَعَ وإنْ شاء 

ى . وكُل اعتيكافٍ وجب في الأيام واللّبالي جميعًا : يلرّمُه اعيكاف شهر يَصُومُه مَتابعًا. 

4 أوجب على نفسه اعتكافٌ شهر بِعَيْنِه بان قال : لله عَلَىَ أنْ أعتَكفٌ رَجَبَ؛ يلرّمه 
أذ تيت و تنك خ كا بكاو روزن ا ا 
ما ضح اعتكائُه فيه كما إذا أوجب على نفبيه صومٌ رَجَبٍ على ما ذكرنا في كتا الصّوم . 

فان لم يَعتَكِف في رَجَبٍ حتّى مَضَى ؛ ؛ يلرّمُه اعتتكاف شهر يَصُومه مُتَتابعًا؛ لأنّه لما 
مَضَى رَجَبٌّ من غير اعيكافٍ؛ صار في ذِمَتِه اعيكاف شهر بغير َيه فيلرَمُه مُراعاةُ صِفْةٍ 
التتتابع فيه كما إذا أوجب على نفسه اعيكاف شهر بغر عَيْنِه ابتِداءً بان قال : لله عَلَيَ أن 
أعتكف شهبًا . ولو أوجب اعتكافٌ شهر بِعَيْيِهِ فاعتكفٌ شهرًا قبله عن نَذْرِه بأنْ قال : لله 
عَلَيَ أن اعتكف رَجَبًافاعتكف شهرَ بيع الآخَرٍ. ؛ أجرّأه عن نَذْرِه عند أبي يوسف. وعند 
محمد - رجهم الله تعالى - لا يَجَْرِنه . وهو على الاختلاف في النذْرٍ بالضّومٍ في شهر 
مُعَيّن فصامٌ قبله ونذكرٌ المسألة في كتاب التذر ان اء الله ال 

(ولوقال): لله عَلَيّ أنْ أعتكف شهرٌ رمضاد؛ يْصِح نَذْرْهِ ويلرّمُه أن يَعتَكفَ في شهر 
رمان كله ؛ لؤجود الالتزام بالنَذْرِ فإنْ صا واعتكف فيه؛ خرج عن عُهْدةٍ النَذْرِلوُجود 
شرطٍ صِحَةٍ الاعيكافٍ وهو الصَومُ وان لم يكن نمه باليزايه الاعيكاف؛ لأنّ ذلك ليس 
بشرطه إِنّما الشرط وُجودُه معه كمّنْ لَزِمّه أداء الظهر» وهو مُحْدِثٌ ؛ يلرَّمُه الطهارةٌ» ولو 
دخل وقتٌ الظهر وهو على الطهارة يَصِحٌ أداءً الظهر بها؛ لأنَّ الشرط هو الطهارةٌ وقد 


وُحِدَتْ كذا هذا. ولو صامٌ رمضانً كُلَّه ولم يَعتَكَفْ ؛ يلرّمُه مه قضاءً الاعتكافٍ بصوم آخَرَ 
في شهر آخَرَ مُتَاِمَاء كذا گر محمّدٌ في الجامع ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه لا يلر 
الاعتكاف. ل 

(وجه قوله): إل نَذْرّهِ انعقد غير موجب للصَوْم . وقد تَعَذّرَ إبقاؤه كما انعقد فتسقّطً 
لعدم الفائدة في البقاء . 

(وجه قول محمد رحمه الله تعالى) أن لذ بالاعيكافٍ في رمضانٌ قد صح ووَجَبَ عليه 
الاعتكاف فيه» فإذا لم يوّد؛ ببق واجبًا عليه . كما إذا نَذْرَ بالاعتكافِ في شهر خر بِعَيْن 
فلم يود حتّى مَضَى الشهرٌ وإذًا بي واجبًا عليه ولا يبقى واجبًا عليه إلا برُجوب شرطٍ 
صِحَةٍ أدائه وهو الصَوم فيبقى واجبًا عليه بشرطه وهو الصّومْ . 

اقل : إنَ نَذرّه ما انعقد موجبًا للصّوْمٍ في رمضادً؛ فَعَّم لكنْ جاز أن يبقى موجبًا 
للصّوْمٍ في غير رمضانً وهذا لأنّ وُجوبّ الصّومٍ لضرورة التَمَكَنِ من الأداء ولا يتمكنُ من 
الأداء في غيره إلا بالضّو م فيب عليه العو ويلرمه مكايا لَه مه الاعيكاف ٠1‏ 
۷| في شهر بِعَيْيِهِ وقد فائّه فيقضيه مُتَنابعًا كما إذا أوجب اعتِكافٌ [شهر] ”رجب فلم 
يَعتكف فيه؛ أنّه يقضيه في شهر آخر مُتَتابعَاء كذا هذا . ولو لم يَصم رمضانً ولم يَعتَكَف 
فيه؛ فعليه اعيكاف شه مُتَنابعَا بصوم وقضاءً رمضان فإنْ قضّى صومٌ الشهر مُتنابعَا وقرنَ 
به الاعيكاف؛ جاز ويسقْطٌ عنه قضاء رمضانٌ وخرج عن عُهْدة الذْرِ؛ لأن الصّومٌ الذي 
وجب فيه الاعتكاف باق فيقضيهما جميعًا يَصُومُ شهرٌ را متتابعًا. | 

وهذا لا ذلك الصَومٌ َم كان باقًا لا يستذعي وُجوبُ الاعيكاف فيها صومًا آحَرَ؛ 
فبقي واجبٌ الآداء بِعَيْنِ ذلك الصّومٍ كما انعقد . ولو صامٌ ولم يَعتَكف حتی دخل رمضان 
القابل فاعتَكف قاضيًا لما فاته بصوم هذا الشهر ؛ ام يفك لبا كرفا ا ارب 
الاعتِكافٍ يستذعي وُجوبَ صوم يَصِيرُ شرطا لأدائه فوّجَبَ في ذِمَتِه صومٌ على حِدةٍ وما 
وجب في الذَّمِّ من الصّوم لا يتأدّى بصوم الشهر . 

ولو نَدَرَ أن يَعتَكفَ يومَي العيدٍ وأَيّامَ التشريتي ؛ فهو على الروايتيْنٍ التي ذكرناهما في 





(۱) زيادة من المخطوط . 








الصّوم وأنّ على رواية محمّدٍ عن أبي حنيفة يَصِح نَذْرُه لكنْ يُقَالُ له : : اقض في يوم آخر 
ويُكفْرُ [به] ''' اليمينَ إن كان أراد به اليمينَ» وإنٍ اعتَكفَ فيها؛ جاز وخرج عن عُهْدة 
النَذْرِ وكان مُسيئًا . 

وعلى رواية أبي يوسف وابن المُبارَكِ عن أبي حنيفة لا يصح َذْرُه بالاعتكافٍ فيها 
أصلا كما لا يَصِحٌ نَذْرُه بالضّومٍ فيها وإّما كان كذلك؛ لان الضّومَ من لوازِم الاعتكافٍ 
e O‏ . والله أعلمُ . 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى المُعبَّكَفٍ فيه ا “ شرط في نوعَي الاعتكافٍ : 
الواجب والتَطْوّع ؛ لقوله تعالى : ولا يروش وَأَنشْرْ كنود فى الج [البقرة ٠۸۷:‏ 
وصَقَهم بكونهم عاكِفِينَ في المساجدٍ مع نهم لم يُباشِروا الجماع في المساجدٍ؛ لْهَا 
عن الجماع فيها فدَلَ أنّ مَكان الاعتيكافٍ هو المسجدٌ ويستوي فيه الاعتكافٌ الواجبٌ 
والتطوع اا ي آنه لا يصح الاميكاف إلأ في مساج 
الجماعاتٍ بريد به الرَجُل وقال الطْحاوِيٌٍ يُ: نه يَصِحْ في كل مسجد . 
) ورَوَى الحسَنُ بن زياد عن أبي حنيفة أنّه لا يجوز إلا في مسجد تُصلَى ”" فيه الصَلواتُ 
كلهاة,واعلفتٍ الرواي غن ابن يعوو رضي اللهعده زر عه آنه لا بجر إلا فى 
المسجدٍ الحرام» [وروي عنه أنه لا يجوز إلا في المسجد الحرام] ‏ ومسجدٍ المدينة 
ومسجدٍ بيتِ المقِسٍ كأنّه ذهب في ذلك إلى ما رُوِيَّ عن التب يل أنه قال : «لا اعتكافت 
إلا في المسجدٍ لحرا( | 

ورُوِيَ أنه قال : «لا تُشَدٌ الرّحال إلا لغلاثة ‏ مساجد: : المسجدٍ الحرام» ومسجدي هذا 





. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإنه»‎ )١( 

() في المخطوط : اليصلى؛ . () زيادة من المخطوط 

(0) أخرجه البيهقي في السنن (17/4”). (878010). والطبراني في الكبير )401١( »)۳٠۲/۹(‏ من 
حديث حذيفة » Sl sS BE‏ د e‏ ا وو وهو 0 
ب اوت د ل E‏ 
اعتكاف إلا في المسجد الحرام» أو قال : «إلا في المساجد الثلاثة» فقال عبد الله 0 
قال : فاك ااا 


)03 في المخطوط : «لثلاث) . 


والمسجدٍ الأقصّى»”'' وفي رواية : 0 

(ولَنًا): عُمومُ قوله تعالى : #وَلا ررش وَأَسْرْ عَنْكِعُونَ فى امد © [البقرة :180] وعن 
حُدَيْفَةَ رضي الله عنه أنّه قال : e‏ «الاعقكاف في كَل مسجد له 
إمامٌ ومُوَذْنُ»!"' والمرويٌ أنّه : «لا اعتكاف إلا في المسجدٍ الحرام» '" إن ثبت فهو على 
التناسخ ؛ لأنّه رُوِيَ أن التب بي اعتكفَ في مسجد المدينة فصار منسوخا بدلالة فعله ؛ إذ 
E NE‏ آل لحتل علوي ران الأففل عفرل الااصلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد»““ أو على المُجاوّرةٍ على قول مَنْ لا يكرَهُها 

واا الد الا إن نيت تهنا على الزيارة أوهلى بان الأفضن فاضا 
الاعتكاف أنْ يكونّ في المسجدٍ الحرام ثمّ في مسجد المدينة وهو 558 رسو 
ڪيا ثم في الم ثم في المسجدٍ الجامع ثم في المساجد العظام التي 
كر اهلها وعظم. ظ ظ 

أمَا المسجِدٌ الحرامٌ ومسجدٌ رسول اللّه يك فلما رُوِيَ عن النّبيّ يل أنه قال: «صلاة في 
مسجدي هذا تَعَدِلٌ ألفَ صلاة في غيره من المساجدٍ ما خلا المسجدٍ الحرام»”"'؛ ولأنَ للمسجدٍ 





ء)۱١۸۹( أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» حديث‎ )١( 
»)۲٠۳۳( ومسلم. كتاب الحج» باب : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء حديث (191)» وأبو داود‎ 
من حديث أبي هريرة» ورواه أيضًا البخاري في كتاب : الجمعة»‎ »)١404( والنساتي (/1) + وابن ع ماجه‎ 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: سفر المرأة» حديث‎ »)١١91( باب: مسجد بيت المقدس» حديث‎ 
والترمذي (777)» وابن ماجه (١۱٤۱)ء من حديث أبي سعيد الخدري» ول أقف على لفظ‎ »)۸۲۷( 
ْ . «(ومسجد الاأنبياء»‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ )٥( »)۲٠١‏ من حديث حذيفة» وهو موضوع كما في ضعيف الجامع )476٠(‏ . 
(۳) سبق تخر جه . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم ف فى المستدرك /١(‏ ۳۷۳)ء (۸۹۸)» والبيهقي في السنن (7/ /01). (٤۷۲٤)ء‏ والدارقطني 
(1/ ۲( 0 من حدیت أن غريرة» انیقی في الین (۳/ 5۷ (۷۲۱٤)ء‏ من حديث على بن أبي 
طالب (۳/ ٠ ٠78(.)١١١‏ ) من حديث عائشة » وذكره العسقلانى فى «التلخيص الحبير» (۲/ »)۳١‏ وقال : 
ور ت الا وي ا له عاد ات ل وهو حا كان لارو 

(5) فى المخطوط : «فأصل» . () فى المخطوط : المسجد بيت المقدس». 

(۷) أحرجه البخاري فى كتاب : الجمعة» باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» حديث ))١١90(‏ 
سل فى كتاب: الحجء باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينةء حديث »)۱۳۹١(‏ والترمذي 
(775)» وابن ماجه »)١504(‏ من حديث أب هريرة» والنسائي (۲۸۹۷)» من حديث ابن عمر › ولفظ 
حديث أبي هريرة «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ). 





CD 
الحرام من الفضائلٍ ما ليس لغيره» من كونٍ الكعبة فيه ولّزومٍ الطوافٍ به ثم بعدّه مسج‎ 
المدينةٍ؛ لأنّه مسجد أفضل الأثبياء والمُرْسَلِينَ [صلى الله تعالى عليه وعليهم و‎ 
ثم مسجد بيت المقلدس ؛ لأنّه مسجد الألبياء عليهم الصلاة والسلام ولإجماع المسلمينَ‎ 
على أنه ليس بعد المسجِدٍ الحرام ومسجِدٍ رسول الله يإ مسجد أفضلٌ منه ثم المسجدٌ‎ 
موحي ا ووو 3 الجمعةٍ ثم بعده المساجد الكبارٌ ؛ لأنها في معنى‎ 

الجوامع لكثرة اهلها ١‏ 

زائ المراة فذعر في الأصل الها ا تيت الأني سج ينها ولا تت فى سجر 

ورَوَى الحسَنْ عن أبي حنيفة أن للمرأة أن تَعتَكف في مسجد الجماعة وإِنْ شاءتٍ 
اعتكَمَٺ في مسجدٍ بيتهاء ومسجدٌ بيتِها أفضلٌ لها من مسجد حَيّها ومسجدٌ حَيّها أفضلٌ 
لها من المسجدٍ الأعظم وهذا لا يوجبٌ اختلاف (الرٌواياتِ) ٠‏ بل يجوز اعيكاثُها [1/ 
١‏ ؟ب] في مسجدٍ الجماعة على الرّوايتيْنِ جميعًا بلا خلافي بين أصحابنا والمذكورٌ في 
الأصلٍ محمول على تفي الفضيلة لا على نمي الجواز تَرْفبًا بين الروايتين وهذا عدن" . 

فلالا اعا سدق ا 

(وجه قوله): إل الاعتيكافٌ قربة حص بالمساجدٍ بالنْصٌء ومسجدٌ بيتها ليس بمسجدٍ 
حقيقة بل هو اسمٌ للمكانٍ المُعَد للصّلاةٍ في حَقّها حنّى لا يَنْبَتَ له شيءٌ من أحكام 
المسجدٍ فلا يجوز إقامة هذه القربة فيه ونحنٌّ نقول : بل هذه قربةٌ حصت بالمسجدٍ لک 
اااي E‏ ب موا ابابو O i‏ 

حى الصَّلاةٍ و لحاجَيّها إلى إحرازٍ فضيلةٍ الجماعةٍ فأعطيّ له حكمٌ مسجِدٍ الجماعة في 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الرواية»‎ )١( 

(*) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/ ١۲۷)ء‏ مختصر الطحاوي ص (۸٥)ء‏ المبسوط (8/ 
6أ) محفة الفقهاء /١(‏ 7/ا. ۳۷۳). فتح القدير مع الهداية (۲/ .)۳۹٤‏ البناية (۳/ .)۷٤١‏ 

)4( ومذهب الشافعية: قال النووى في المجموع : «لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في 
المسجد ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل وهو المعتزل المهيأ للصلاةء هذا هو 
المذهب». انظر الأم .)٠۸/۲(‏ حلية العلماء (۳/ ١۱۸)ء‏ المجموع شرح المهذب (١/۷۸٤ء‏ ٩۷۹٤ء‏ 
(EAE EA‏ 


حَمّها حبّى كانث صلائّها في بيتِها أفضلَ على ما رُوِيَ عن رسول اللّه يل أنه قال: «صلاةً 
المرأة في مسجد بيتِها أفضلٌ من صلاتها في مسجدٍ دارها وصلائها في صَخن دارها أفضل من 
صلاتها في مسجد حَيّها»”'' وإذا كان له حكمٌ المسجدٍ في حَقَّها في حَقّ الصَّلاةٍ فكذلك في 
حَقٌ الاعتكافٍ؛ لأنّ ك واحِدٍ منهما في اختصاصه بالمسجدٍ سَواءٌ وليس لها أنْ تعتَكفَ 
في بيتها في غير مسجد وهو الموضِمٌ المّعَدٌ للصَّلاةٍ؛ لأنّه ليس لخيرٍ ذلك الموضع من بيتِها 
حكمٌ المسجدء فلا يجورٌ اعتكافُها فيه . واللّه أعلم . ۰ 
فصل [في ركن الاعتكاف ومحظوراته] 

وأمّا ركن الاعتکافب ومحظوراته وما يُفْسِدْه وما لا يُفسِده: 

ينك E aN‏ والاقانا تقال اعتَكفَ وعَكَفَ أي : أقام وقال الله 
تعالى : #قَلُواً أن ترح عَلَّه كفي [طه ]٠١:‏ أي : ذو تال غلية ول فلن 
مُعتَكفٌ (" على حرام أي : مُقيمٌ ”" عليه فسّمّيّ مَنْ أقام على العبادةٍ في المسجدٍ : 
مُعتَكِمًا وعاكِفًا . | 

وإذا عرف [هذا] وقول لا يخرح “* المُعتكف من مُعبَكَفِه في الاعتكافِ الواجب 
لبلا ولا وتَّهارًا إلا لما لا بد له منه من الخائط والبول وحُضور الجُمُعة؛ لآنّ الأعيكاف لما 
كان لاوقا فالخروجٌ يُضاده ولا بَقاءَ للشَيْءِ مع ما يُضاده کاو إبطالا لذدو ا بطال 
العبادة حَرامٌ؛ لقوله تعالى : و بلا ملكي © [محمد :150 إلا أنَا جَوَّرْنا له الخروجٌ لحاجة 
الإنسانٍ إِذْ لا بد منها وتَعَذَّرَ قضاؤُها في المسجدٍ فَدَّعَتِ الضّرورةٌ إلى الخروج ولأنّ في 
الخروج لهذه الحاجة تحقيقّ هذه القربة؛ لأنّه لا يتمكنٌ المرء من أداء هذه القربة إلا 
بالبقاء» ولا بقاءَ بدونٍ القوتٍ عادةً ولا بد لذلك من الاستِمُراغ على ما عليه مجرى العادة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاةء باب : التشديد في ذلك» حديث (070)» والطبراني في الكبير 
(9/ 596؟). (4587). من حديث ابن مسعود» وهو صحيح كما في صحيح الجامع (۳). وفيه 
«صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في خدعها أفضل من صلاتها في بيتها . 
(؟) في المخطوط : «يعتكف» . (۳) في المخطوط : «يقيم» . 

() زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : يبرح . 





>____ حم بدائع الصنائع ع‎ GD 
فكان الخروجٌ لها من ضروراتِ الاعتكاف ووسائله وما كان من وسائل الشَيءِ؛ كان‎ 
[حكمّه] '"' حكمّ ذلك الشّيءٍ فكان المُعتَكفٌ في حالٍ خروجه عن المسجد لهذه الحاجة‎ 
. كأنّه في المسجد‎ 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن النّبيّ بي كان لا يخرجُ من مُعتَكَفِه ليلاً ولا 
ه12 ]لا لسالحة ا ركذا في الخروج في الجمْعةٍ ضرورةٌ؛ لأنّها فرض عَيْنِ ولا 
يُمْكِنُ إقامثها في كل مسجد فيُختاجٌ إلى الخروج E N Shh‏ 
الإنسانٍ؛ فلم يكن الخروج TSE‏ وهذا عندنا”*' . وقال الشَافعىٌ: ! 
خرج إلى الجُمُعة؛ بطل اعتكافه . 

وجه قوله ن الخروجٌ في الأصل مُضادٌ للاعتيكافٍ ومُنافٍ له لما ذكرنا آنه قرارٌ وإقامةٌ 
والخروجٌ ايقال وزوال ؛ فكان مُبْطِلاً له إلا فيما لا يُمْكِنٌ التَحَُرُ عنه كحاجة الإنسان وكان 

لاس وى سحي يحوي لسر وام 

(وكنا): أنَّ إقامة الجَمعةٍ فرض؛ لقوله تعالى: لاا أالدنَ اموأ إا ووت لصاوو من 

وي الْجُْمْمَةَ كاسعو إل دد آل € [الجمعة:ة] والأم* بالسّعي إلى الجمعة أمرٌ بالخروج من 
المُعيَكَفٍ . ولو كان الخروح إلى الجُمُعة مُيْطِادٌ للاعيكانٍ؛ لَّما أَمِرَ به؛ لأثه يكونٌ أمبًا 
بإبطال الاعتّكافٍ وإنّه حَرامٌ؛ ولأنَّ الجْمُعةً لَمَّا كانث فرضًا حَقًا لله تعالى عليه 





. زاد في المخطوط : «له (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب ا > باب : جواز غسل الحائض رأس زوجهاء حديث (۲۹۷)ء وأبو داود 
.))٤۷(‏ والترمذي ٤(‏ ۰)۸۰ من حديث عائشة وفيه : «كان النبي ية إذا اعتكف يدن إل رأسه فأرجله 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان». 

() في المخطوط : «للاعتكاف». 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/ ۲۷۳). الحجة .)٤۱۳/١(‏ مختصر الطحاوي ص 
(68». المبسوط (۳/ ۰۱۱۷ ۱۱۸). متن القدورى ص (50)» تحفة الفقهاء /۱١(‏ ۳۷۴۳)ء فتح القدير مع 
الهداية (۲/ 295 90"). 

(5) مذهب الشافعية : أن المرء ء إن أوجب على نفسه اعتكافا غير متتابع فخرج عاد وبنى وإن أوجب اعتكافا 
متتابعًا ستة أيام ونحوها أعتكف في غير يوم الجمعة» > فإن اعتكف فوقعت الجمعة في خلال اعتكافه استقبل 
وإن أوجب اعتكافا أكثر من ذلك ثم خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه ويقال له: استقبله في الجامع» انظر : 
حلية العلماء (۳/ »)۱۸١‏ المجموع شرح المهذب (5/”*١ه. ,)0١5‏ فتح العزيز بذيل المجموع (5/ 
,.))1٠‏ 








والاعتكاف قربةٌ ليسث هي عليه فمتى أوجبه على نفسه بالتذرٍ ؛ لم يَصِحّ تَذْرْه في إبطال ما 
هو حن للّه تعالى عليه؛ بل كان نَذُرُهِ عَدَمّا في إبطالٍ هذا الحقٌّ ولأ الاعتِكاف دون 
الجمُّعة فلا يُؤذَّنُ بترك الجَمّعةٍ لأجله . 

وقد خرج الجوابُ عن قوله : إن الاعتكاف لَبْتّ والخروج يُبْطِلْهء لما ذكرنا أن 
الخروجٌ إلى الجمعةٍ لا يَبْطِله لما بَيْنا . 

وأمّا وقثُ الخروج إلى الجُمُعة ومقدارٌ ما يكونٌ في المسجدٍ الجامع فذكر الكرْخيٌ 
وقال : ينبغي أن يخرحٌ إلى الجمْعةٍ عند الأذان فيكونُ في المسجدٍ مقدار ما يُصلَي قبلها 
أربعًا وبعدّها أربعًا أو سِئًا . ورَوَى الحسّنُ بن زيا عن أبي حنيفة : مقدارَ ما يُصلي قبلها 
أربعًا وبعدّها أربعًا . وهو على الاختلافٍ في سُّنَةِ الجَمعةٍ بعدها أنّها أربعٌ في قول أبي 
حنيفة وعندهما: سِنَّه على ما ذكرنا في كتاب الصّلاة . 

وقال محمَّدٌ : إذا كان[8/1١7أ]‏ منزلّه بَعيدًا يخرجُ حينّ يَرى أنه يَبْلُْ المسجدّ عند 
الّداء وهذا أمرٌ يختلفٌ بقرب المسجد وبُعدِه فيخرجٌ في أي وقتٍ يَرى أنه يدرك الصَّلاة 
والخطبةً ويُصلي قبل الخطبة أربعَ ركعات؛ لأنّ إباحةً الخروج إلى الجُمُعة إباحة لها 
بتوابعها. وسُتَتَها من توابعِها بمنزلةٍ الأذكارٍ المسنونة فيها ظ 1 

ولا ينبغي أن يقَيمَ ذ في المسجدٍ الجامع بعد صلاة الجمُعةٍ إلا مقدار ما يُصلَي بعدّها 
أربعًا أو سا على الاختتلافٍ ولو أقام يومًا وليلةً لا تقض اعتكافه» لكنْ يُكرّه له ذلك أمّا 
عَدَمُ الانقاض فلات الجاع لَمّا صَنُّحَ لابتداء الاعيكافٍ؛ فلآنْ يصلّحَ للبّقاء أولى؛ لأنّ 
البقاءَ أسهّل من الابتداء وأمّا الكراهة ؛ فلأنّه لَمَّا بدأ الاعتتكاف في مسجدٍ؛ فكأنه عَيَنَه 
للاعيكاف فيه فيُكْرَه له التَحَول عنه مع إمكانٍ الإتمام فيه . 

ولا يخرجُ لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة؛ لاله لا ضرورة إلى الخروج '" ؛ لان عيادة 
المريقي لست من الفرائض » بل من الفضائل وصلاةٌ الجنازة ليست بِفَرْضٍ عَيْنِ بل فرض 
كفاية تفط عن بقيام الباقينَ بها ؛ فلا يجورٌ إبطال الاعيكانٍ لأجلهاء وما روي عن الْنْبيُ 
لله من الرّخصة في ”"' عيادةٍ المريض وصلاة الجنازة؛ فقد قال أبو يوسف: ذلك 





. زاد في المخطوط: «له». (۲) في المخطوط : «من»‎ )١( 


”س ب س 
محمول عندّنا على الاعيكاف الذي يتطَرَعٌ به من غير إيجابٍ فله أن برج متى شاء ویجور 
أن حمل الرخصةٌ على ما إذا كان خرج المُعتَكفٌ لوجو مُباح كحاجة جة ”7 الانسان أو 
اة »ثم (" عاد مريضًا أو صلّى على جنازةٍ من غير أنْ كان خُروجُه لذلك قَصْدَ 
وذلك جائز . 

أمّا " المرأةٌ إذا اعتَكَمتْ في مسجد بها لا تخرُجٌ منه إلى منزلها إلا لحاجة الإنسانٍ؛ 
لأنَ ذلك في حكم المسجدٍ لها على ما بيا . فَإِنْ خرج من المسجدٍ الذي يَعتَكف فيه لعذر 
أن اندم المد أو أخرجه السَلْطانمُْرَها أو غير السَلْطانٍ فدخل مسجد حر غير من 
ساعَتِه ؛ لم يَفْسُّدٍ اعتكافه استحسانًا والقياسٌ أن يَفُسّدَ 

وجه القياس : أنه وُْجِدَ ضد الاعتكافٍ وهو الخروح الذي هو ترك الإقامة فيَبْطلٌ كما لو 
خرج عن اختيار . 

(وجه الاستحسان) : أنه خرج من '*' غير ضرورق أمّا عند انهدام المسجدٍ فظاهرٌ؛ لاله 
لا يُمْكِنُه الاعتِكاف فيه بعد ما انهَدَمَ ؛ فكان الخروجٌ منه أمرًا لا بد منه بمنزلةٍ الخروج 
لحاجة الإنسانٍ وأمًّا عند الإكراه؛ فلأنَ الإكراة من أسباب العُذْرٍ في الجُمُلة > فكان هذا 
القدرٌ من الخروج مُلْحَمًا بالعدّم كما إذا خرج لحاجة الإنسانٍ وهو يمشي مشيًا رَفيقًا . إن 
خرج من المسجدٍ لغيرٍ عُذرٍ؛ فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة وإِنْ كان ساعة» وعند أبي 
يوسف ومحمّلٍ لا مسد حتّى يخر أكثر من نصف یوم» قال محمد :فول أبى حنيفة 
أقيسٌ وقول أبي يوسف أوسع . 

(وجه قولهما): أن الخروج القليل عَمُوْ وإنْ كان بغيرٍ عُذْرٍ بدليل أنه ار كت لمعا 
الإنسانٍ وهو يمشي مُتَأَنيًا ؛ يَفْسدٍ اعيكاقه وما دون نصنب اليوم ؛ فهو قَليل فكان عَقُوَاء 
ولأبي حنيفة أنه ترك الاعتيكافٌ باشتَغالِه بضِدّه من غيرٍ ضرورة فيَبْطُلُ اعتيكاقه لقّواتٍ 
الرَكْن» وبُّطلانٌ الشَّيء ء بقواتِ ركه يستّوي فيه الكثيرُ والقليل كالأكلٍ في باب الصّوم وفي 
الخروج لحاجة الإنسانٍ ضرورةٌ . وأحوال الناسٍ في المشي مختلِفة لا يُمْكِنُ ضَبْطّها 
فسَقَّطَ اعبار صِفةٍ المشي وههنا لا ضرورة ذ في الخروج . 





e‏ «لحاجة) . (۲) في المخطوط : «و». 
(۳) في المخطوط : (4) في المخطوط : «عن» . 








وعلى هذا الخلافُ إذا خرج لحاجةالإنسان ومَكتٌ بعد فراغه أن يض اعيكافه عند أبي 

حنيفة كَل مكمه أو كثرّء وعندّهما لا ب تقض ما لم يكنْ أكثرٌ من نصف يوم . . ولو صَعَدَ المِعُذنة 
لم يَفْسّدِ اعتيكافه بلا خلافٍ إن كان باب المِنْدَنةٍ خارجَ المسجد ؛ لأنّ المئذنة من المسجدٍ . 

ألاترى أنه يُمْتَمُ فيه كَل ما يّمَْعُ في المسجِدٍ من البولٍ ونحوه ولا يجوز بَيْعُها فأشبَة 
زاويةَ من رٌوايا المسجدٍ وكذا إذا كانث دار بِجَنْبٍ المسجدٍ فأخرج رأسّه إلى داره لا يقد 
اعتيكافه ؛ لأنّ ذلك ليس بخُروج . ألا ترى أنه لو حَلَفَ لا يخرجٌ من الدَارٍ ففعل ذلك؛ لا 

وروي عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث: كان رسول الله بل يُخْرِجُ رأسّه 
الميععد ال وا 

وَإِنْ عسل رأسّه في المسجد في إناء لا بَأس به إذا لم يُلَوّثْ المسجد بالماءِ المستعملٍ » 
فان كان بحيث يِتَلَوّتُ المسجدٌ يُمْنَعُ منه؛ لأنّ تنظيفٌ المسجدٍ واجبٌ لو توضأ في 
المسجدٍ في إناء؛ فهو على هذا التمصيل . 

راما اعتكاف التَطَوُع فهل يَفْسّدُ بالخروج لغيرٍ عُذْرِ كالخروج لعيادة المريض وتشيبع 
الجنازة فيه روايتانٍ : في رواية الأصل لا يَفْسُدُ. 

وفي رواية الحسَن بن زياد عن أبي حنيفة َس بناة على 1/11 6ب] أن اميكاف 
e‏ ية الأصل فله أن ي يَعتَكفَ ساعة من نَهارٍ أو نصفف يوم أو ما شاء 
من قليل أ و كثيرء أو بخرځ فيكون مُعدكمًا ما أقا تارا ما خرج وعلى رواية الحتين 


ا 
سے 


هو مُقَدَرٌ بيوم كالصوم ولِهذا قال : إنّه لايَصِحٌ بدونٍ الصّوم كما لا يَصِحٌ الاعتكاف 
الواجبُ بذونٍ الصّوم . 

(وجه رواية الحسن): أن الشروعَ في ي التطوع موجب ب للوتمام على أصل أصحاينا صيانة 
للمُوَدّى عن البُطْلانِ كما في صوم التَطَوُعٍ وصلاة القَطَوُع ومَسَّتِ الحاجةٌ إلى صيانة 
المُوَّدّى ههنا؛ لأنّ القدرّ المُرَدّى انعقد قربة فيحتاجٌُ إلى صيانة» وذلك بالمُضيّ فيه إلى 





)۱( أخر جه البخاري› كتاب : الاعتكاف. باب : غسل المعتكف› برقم c(T°۳1)‏ ومسلم»› كتاب : 
الحيض» باب : صفة غسل الحنابة» برقم (15"). 
(۲) في | لملخطوط: 2وة. 








آخِرٍ اليوم . 

(وجه رواية الأصل): أنّ الاعتكاف ليت وإقامةٌ فلا تقَدّرُ بيوم كايلٍ كالوُقوف بعَرَفةَ وهذا 
لان الأصل في كَل فعل تام بنفسه في زَمانٍ: : اعتيارُه في نفسه من غير أن يَف اعتبارُه على 
وُجود غيره . وكل لَبْثِ وإ وإقامةٍ توجَدُ فهو فعل تام في نفسهء فكان اعتكامًا (في نفسه) ٩‏ 

فلا تقِف نه واعتِبارٌه على وُجود أمثاله إلى آخرٍ اليوم هذا هو الحقيقةٌ إلا إذا جاء دليلٌ 
التغيير فتُجَعَلُ الأفعال المُتَعَدَّدُ ُ المُتَعايِرةٌ حقيقة مُتّحِدةٌ حكمًا؛ كما في الصّوم ومن اذّعَى 
التغْييرَ ههنا يحتاج إلى الدليل . 

(وقوله): ؛ الشروعٌ فيه موجبٌ مُسَلَّهُ > لكنْ بقدرٍ ما انَصَلَ به الأداء ولّمّا خرج فما أوجب 
إلا ذلك القدر؛ فلا يلزمه أكثرُ من ذلك ا 
الجماع من محظورات الاعتکاف لقوله تعالى : #ولا یروش واش عَنْكِمُونَ ف المسسدجد) 
[البقرة :187] قيل : : المباشَرةٌ ناي عن الجماع كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ما 
ذكر الله عر وجل في القرآن من الُباشرة والرَّثِ والغشيان فإتما عى به الجماع لكن الل 
تعالى حَییٌ كرر يم كني بما شاء؛ دَلْتِ الآيةٌ على أن الجماعً محظورٌ [في] ‏ الاعيكاني؛ 
فان حر الجماع على المُعتكف ليس لمكان المسجدٍ بل لمكانٍ الاعتّكافٍ وإِنْ كان ظاه* 
التي عن المُباشَرةٍ في حال الاعتيكافٍ في المسجدٍ بقوله عر وجل ورل برشي سر 
عَكفُونَ فى للج [البقرة 7 ؛ لأن الآية الكريمة نزلث في قَوْمٍ كانوا يَعتَكَفُونَ في 
ووس يعار نود وين في الجماع : E‏ إلى 
مُعتَكْفِهم لا أنهم كانوا يُجامعونَ في المساجدِ لِيُنْهَوًا عن ذلك» > بل المساجدٌ في قلوبهم 
كانث أجل وأعظّمَ من أن يجعلوها مكانًا لوَطْءِ سائهم فثبت أذ النَهْىَ عن المُباشرة فى 
حالٍ الاعتكافٍ لأجل الاعتكافِ ؛ فكان الجما من عحظووات الات ري فبا 
سَواءٌ جامع ليلا أو َهارًا؛ لأنَ الَصّ مُطَلّقُ فكان الجماعٌ (من محظوراتِ) ”" الاعتكافٍ 

ليلا وتهارّاء وسَواءً كان عايا أو ناسيًا بخلافٍ الصّوم فإ جماع التاسي لا يُفْسِدُ الوم 

تسيا لم يمل عدر في باب الاعيكاي وجل ذا في باب الوم . 





. في المخطوط : ابنفسه». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «محظور».‎ )۳( 


ةي سسسب ہر 


والفرق من وجهين: 

(احدذهما). أن الأصلّ أنْ لا يكونٌ عَذْرًا ؛ لأنّ فعلّ التاسي ”“ مقدور الاميناع عنه في 
الْجُمْلةٍ إذ الوقوعٌ فيه لا يكونٌ إل لنوع تقصير ولِهذا كان التّسيانُ جائز الموّاخذة عليه 
عندّناء وإنّما رُفِعَتٍ المُوَاحَذَةٌ ببَرّكةٍ دُعاء النَبنّ وه بقوله : ورا لا تَوَاعِدْنَا إن متا أو 
لكا » ا ال تجعل مذ ی بات الضللاة لأ ی دزا في بات 
الصّوم بالتص فيصر عليه . 

(والثاني): أن المُحَرّمَ في الاعتكافي عَيْنُ الجماع فيسئّوي فيه العمد والسّهو. وَالمُحَرَّمُ 
في باب الضّوم هو الإفطارٌ لاعَيْنُ الجماع» أو حَوْمَ الجماعٌ لكونه إفطادًا لالكونه 
جماعًا؛ فكانث حُرْمَتُه لغيره وهو الإفطارٌ» والإفطارٌ يختلف حكمّه بالعمدٍ والنّسِيانٍ . 

ولو أكل أو شَرِبَ في التهار عايدًا؛ فسد صومٌه ومَسَدَ اعيكاقه لقّساد الضوم» ولو أكل 
ناسيًا لا يَفْسّدُ اعتكافه ؛ لأنّه لا يُفْسَدُ صومّه . والأصل أنّ ما كان من محظوراتٍ الاعتكاف 
وهو مانِعٌ عنه لأجلٍ الاعتكافي لا لأجلٍ الصّوم لا يختلف فيه العمدٌ والسَهرٌ والتهارٌ والليل 
كالجماع والخروج من المسجدٍ وما كان من محظوراتِ الصَّومء وهو ما مُنِعَ عنه لأجلٍ 
الوم يختلفٌ فيه العم والسَهرُ والتهارُ والليلُ كالجماع والخروج من المسجدٍ وكالأكلٍ 
والشرب . والفقه ما بنا . 

ول مَرَ فأنزل فسد اعتكافه؛ لأنّ المُبِاشَرةً مَنْصُوصٌ عليها في الآية . وقد قيل فى 
بعض وجوه التَأويل : إن المباشرة الجماع وما دونه E E‏ 
الجماع فيْلْحَقٌ به . 

وكذا لو جامع فيما دود الفرج فأنزل ؛ لما قلنا. فإِنْ لم يُنْزِل لا يَفْسّدُ اعتيكافه؛ لأنَه 
بدونٍ الإنزال لا يكو في معنى الجماع لكتّه يكو حَرامًا وكذا التفبيل والمُعائقه لا 
أنه إنْ أنزل في شيءٍ من ذلك؛ فسد اعتكاقه وإِلاً فلا يَمْسَّدُ [9/1١7أ]‏ لكنّه يكونٌ حَرامًا 
بخلافٍ الصّوم فن في باب الصّومِ لا : تحرّم الواعي إذا كان يَأْمَنُ على نفسه . 

والفرق على نحو ما ذكرنا أن عَيْنَ الجماع في باب الاعتكافِ مُحَرّم وتحريمُ الشّيء 





)١(‏ فى المخطوط : «النسيان». 


يب سم بال سدع )> 
کرد ترا راف غا تي ل فر ل ت لأذى إلى الان راما في يات 
الصّوم فعَيْنُ الجماع ليس مُحَرّماء إِنّما المُحَرَّمُ هو الإفطارٌ أو "') ل 
إفطارّاء وهذا لا يتعَدّى إلى الدّواعي فهو الفرقٌ» ولو تَر فأنزل؛ ؛ لم يَفْسَّدٍ اعتكافه 
لانهدام الجماع صُورةٌ ومعتّى ؛ فأشبّة الاحتِلام . واللّه الموَقق. 

ولا يَأني رو امرأته وهي مُعتَكفَة إذا كانتٍ اعتَكَمَّتْ بإذنٍ رَوْجِها؛ لأنّ اعتكاقها إذا 
كان بإذنِ رَوْجِها " ؛ فإنّهِ لا يملِكُ الرّجوعٌ عنه لما بَيِنَا فيما تقَدَّمَ فلا يجوز وطُؤُها لما فيه 
من إفسادِ عِبِادَتِها . وَيَفْسّدٌ الاعتيكاف بالرٌدَةِ؛ لأنّ الاعتِكافٌ قربة والكافرٌُ ليس من أهل 
القربةء ولهذا لم يَنْعَقِدَ مع الكَمُر فلا يبقى مع الكفْرٍ أيضًا ونفس الإغماء لا مده بلا 
خلافٍ حتى لا ينطع التتابع ولا يلزّمه أن يستقبل الاعتكاف إذا أفاق . 

وإِنْ أَغميَ عليه أيّامًا أ أو أصابه لمع ؛ فسد اعتكافه وعليه إذا برأ أنْ يستقبل ؛ لأنّه لَزِمَه 
مَُابمًا وقد فانّتْ صِفةٌ التتابُِ فيلرَّمُه الاستقبال كما في صوم كفّارةٍ الظهارٍ إن تطاول 
الجنونُ وبّقيّ سِنينَ ثمّ أفاق : هل يجب عليه أن يقضي أو بسكيل غ ؟ ففية وواكان: 
قياس » واستحسانٌ نذكرهما في موضعهما إن شاء الله تعالى . 

ولو سَّكِرَ ليلا؛ لا يَفْسَدُ اعتكافه عندنا””» وعند الشافعي يمد . 


)١(‏ في المخطوط : «و». (۲) في المخطوط : «الزوج». 


(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ ۰)۲١‏ تبيين الحقائق (۱/ 203757 فتح القدير (۲/ »)٤١۳‏ رد 
المحتار .)١٠١/١(‏ 


ا ا ل مي ا ال O‏ 
ومذهب الشافعية: ثم أسلم بنى على اعتكافه. واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق : 

(فمنهم) من قال: لا يبطل فيهماء لأبما لم يخرجاه من المسجد» وتأوّل قوله في السكران على ما إذا سكر 
وأخرج أنه لا يجوز إقراره في المسجد إذا خرج ليقام عليه الحد. 

e‏ يبطل فيهما ۽ دال ان چ عن ان لكوت هن اقل ق فى المسجد» والمرتد 
خرج عن أن يكون من أهل العبادات» وتأول فول في الر ناغل ما إذا رتد في اک ت غير متا أن 
يرجع ويتم ما بقي . 

(ومنهم) من حمل المسألتين على ظاهرهما. فقال في السكران: يبطل» لأنه ليس من أهل المقام في 
المسجد»؛ ال E‏ 
فيه › انظر المهذب مع المجموع (55/5هم -— «(oV‏ الأم (117/۲( ا المطالب (1/ 4۳1( الغرر 
«(TEY /۲)‏ 5 قليوبي وعميرة 3 ,))٠١١1‏ مغني المحتاج ,))١595/50(‏ التجريد لنفع العبيد 
0/۲ - 47). 


زوحهفؤية): أن التكران كال مرن والخيون يفا الاعتكاف فكذا السك 

(ولئا) أن السَكْرٌ ليس إلا معّى له أثرٌ في العقل مُدَّةَ يسيرةً فلا يُفْسِدٌ الاعتيكافٌ ولا 
يقطمٌ التَّتابُعَ كالإغْماء. ولو حاضّتٍ المرأةٌ في حال الاعتِكافٍ فسد اعتكافها؛ لان 
الحيض ينافي أهليّة الاعتكاف لمُنافاتها الضّومٌ ولِهذا مُنِعَتْ من انعِقادٍ الاعتكاف فتَمْنَمٌ من 
البقاء . 

ولو احتَلَمَ المُعتَكف سيا اي 

معنى الجماع . ٠‏ ثم إن أمكته الاغتِسال في المسجدٍ من غير أن يتلَوَتَ المسجدٌ فلا بس به 

والأفيخرج فيَْتَسِلَ ويَعود إلى المسجد ل ان لمك أن ييح ومَشكرِي ديرج 
ويراجع ویلب ويتطيّبَ ويَدّجِنَ ويأكلٌ ويَشْرَبَ بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
ويتحَدَّتٌ ما بدا له بعد أنْ لا يكونَ صائمًا ويّنامَ في المسجد . والمُرادُ من البيُع والشراءِ هو 
كلامُ الإيجاب والقبولٍ من غير نَمَلِ الأمتِعةٍ متِعةٍ إلى المسجد؛ لأنَ ذلك مَمْنوع عنه لأجل 
المسجدٍ لما فيه من اتخاذٍ المسجدٍ مَْجَرًا لا لأجل الاعتكافٍ . 

وحُكِي عن مالِكِ أنه لا يجوز البِيْعُ في المسجدٍ كانه يشير إلى ما روي عن التّبيّ يي أنه 
قال: ١جَئْبوا‏ مساج دكم صِبْيائكم ومُجانيئكم وبَئِمَكم وشراءكم ورَفْعَ أصواتّكم وسل 
رك 

و یراد ا والشر اوجن ااب ای ا راا رن غير قل بيخ 
المسجدٍ وغيره . | 

وروي عن عَليّ رضي الله عنه أنّه قال لابن أخيه جَعفر : هلا ا 0 
كلت مُعتَكِفًا قال : وماذا عليك لو اشْتَرَيْتَ م . أشار إلى جواز الشراء في المسجدٍ وأمًا 
الحديثٌ فمحمول على اتحَاذٍ المساجدٍ مَتاجرٌ كالسّوقٍ يُبِاعٌ فيها فيها وتلْقّل الأمتِعةٌ إليها أو 


010( أخر جه ابن ماجه في كتاب : المساجد والحماعات› باب : ما يكره فى المساجد. حديث »)۷٥۰(‏ 
والبيهقي في السنن .)٠٠٠٠٠١( .)٠٠۳١ /١١(‏ والطبراني في الكبير )م/ مل (©>» من حديث 
واثلة , بن الأسقع» وقال البيهقي : العلاء بن كثير هذا شامي منكر الحديث» وقيل: عن مكحول عن يحيى 
ابن العلاء عن معاذ مرفوعاء ولیس بصحيح › > قلت: : وهو ضعيف جدًا كما في ضعيف الترغيب . 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) أورده ابن حزم في «المحلى» (6/ ۱۸4۹) . 





يُحمّل على النَّدذبٍ والاستحباب تَوْفِيقًا بين الدلائل بقدرٍ الإمكانٍ . 

وأا الاح والرجعة فلأنَ صوص التّكاح والرجعة لا تفصِلٌ بين المسجدٍ وغيره من 
نحو قوله تعالى : نخ ما طَابَ لكم يْنَّ اليس [النساء :] ونحو ذلك وقوله تعالى 
نیش رف4 [البقرة ]۲۳٠:‏ ونحو ذلكه..وكذا الاك والشرب وألا والطيث والنُوم ؛ 
لقوله تعالى #وكوأ وأَسْرَيوأ» [الأعراف: ]*١‏ وقوله تعالى: یی عَادَمْ دوا زیت عند کل 
مَسجار) [الاعراف ]۳٠:‏ وقوله تعالى : فل مَنْ حرم ية أله آل أ يادو وأليبكت من رن4 
[الاعراف :۳۲] وقوله عَزَّ وجل : #وَجَمَلنا رم سُا [انبا:ه] . 

: وقد رُوِيَ أن التبيّ ية كان يَفْعَلَ ذلك في حال اعتٍكافه في المسجدٍ مع أن الأكل 

والشرب والنَوْمَ في المسجدٍ في حال الاعتِكاف لو مُنِمَ منه؛ لَمُنِمَ من الاعكاف إِذْ ذلك 
أمر لا بُلَ منه. وأما التَكلّمُ بما لا مَأئمَ فيه فلقوله تعالى : اما أرب املو اموا لله ومو 
وا سا الأحزاب ]۷٠:‏ قِيل في بعض وجوه التأويل: أي صِدفًا وصّوابًا لا كذِبًا ولا 
فُحْشًا. وقد رُوِيّ أنّ رسول اللّهِ ل كان يتحَدَّتُ مع أصحابه ونسائه رضي الله عنهم وهو 
اتكتاق الس 

نأا التكلَمُ بما فيه مأ فاه لا يجوز في غير المسجدٍ ففي المسجدٍ أولى . وَلَه أن يحرم 
في اعتّكافه بحَج أو عَمْرَةٍ وإذا فعل لَزِمّه الإحرامٌ وأقام في اعتِكافِه إلى أن يقرع منه ثمّ 
يمضي في إحرايه إلا أن يَخافٌ فوت الحجٌ فيَدَعَ الاعتيكافٌ ويَحُجٌ ثم يستقبلٌ الاعتكافٌ . 

أمّا صِحَةٌ الإحرام في حال الاعتكافي؛ فلأل لا تنافيّ بينهما. ألا ترى أن الاعتكافٌ 
َد مع الإحرام فيبقى ١14/11‏ "ب] معه أيضّاء وإذا صح إحرامٌه فنّه يم الاعيكاف ثمّ 
يَشْتَغِلَ بأفعالٍ الحجٌ؛ لأنّه يُمْكِنْه الجممٌ بينهما . 





)١(‏ وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة منها: حديث أم المؤمنين صفية - رضي الله عنها - قالت: «إنها 
جاءت رسول الله َه تزوره وهو معتكف فى المسجد فى العشر الغوابر من رمضان فتحدثت عنده ساعة 
من العشاء ثم قامت تنقلب فقام معها النبي بيا يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم 
سلمة زوج النبي بي مر ببما رجلان من الأنصارء فسلما على رسول الله ياء ثم نفذاء فقال لهما 
رسول الله َة : «على رسلكما إنما هي صفية بنت حييٌ» وهو عند البخاري فى كتاب: الأدب» باب : 
التكبير والتسبيح عند التعجب » حديث (۹٠1۲)ء‏ ومسلم في كتاب: السلام» باب : بيان أنه يستحب لمن 
رئى خاليًا بامرأة» وكانت زوجته أو حرما. . . . » حديث (۲۱۷۲)» وأبو داود »)۲٤۷۰(‏ وابن ماجه 
(۷۷۹)» والنسائي في الكبرى (۲۹۲/۲)ء (۳۳۵۹). | 


سد ہر( 

وللاإذااخات ترك الح لإ ور Sa‏ 
فكان الاشغال بالذي يفوت أولى ولأنَّ الحجّ اكد وأهَمٌ من الاعيكافٍ فالاشتِغال به أولى 
وإذا ترك الاعتكاف يقضيه بعد الفراغ من الحج . والله أعلم . 

فصل [في حكمه إذا فسد] 

وما بيان حكيه إذا فسد فالذي فسد لا يخلو: إِما أن يكونَ واجبًا وأعني به المنذور 
وما أن يكو تَطَوُعًا فن كان واجبًا يقضي إذا قَدَرَ على القضاء إلآ ارده خاصّةً ؛ ؛ لأنه إذا 
فسد التَحَقَ بالعدم فصار فائتا معئى فيحتاج إلى القضاء جَبْرًا للفواتِ ويقضي بالصّوم؛ لأنّه 
فاته مع الصّوم فيقضيه مع الصّوم غيرَ أن المنذورَ به إن كان اعيكاف شهر بِعَيِْهِ يقضي قدرَ 
ما فسد لا غيرٌ ولا يلرّمّه الاستَثْبالٌ كالصّوم المئذور به في شهر بيه إذا أفطرَ يومًا أنه 
يقضي ذلك اليومّ ولا يلزه الاستثنافُ كما في صوم رمضانٌ؛ لما ذكرنا في كتاب الضّوم . 
وإذا كان اعتكاف شهر بغير عَيْيِهِ ؛ يلرّمُه الاستقبال ؛ أنه يلرَمُه مُتََابعًا فيُراعي فيه صِفَةً 
اكالم وو ة ا ومن خب در كاري والجماء والأكل ی 
ارده أو فسد بصُئِْه لعُذْرٍ كما إذا مرض فاحتاج إلى الخروج فخرج أو بغير ضيه راسا 
كالحيض والجُنونٍ والإغماء الطويل ؛ ؛ لأنّ القضاءَ يج يجب جَبْرَا للفائتِ والحاجة إلى الجبر 
مُتَحَقّقَةٌ في الأحوال كُلَّها إلا أن سُقوط القضاء وفي ادو عرف بالقَصٌ وهو قوله تعالى : 
لفل لين كفررا إن ينتهوا يقر لهم نا قد سى [الأنفال :مم . 

وقول الي كك : «الإسلامٌ يجب ما قبل" . 

والقياس في الجُنونِ الطويل أن يُسقِِطٌ القضاء كما في صوم رمضانً إلا أن في 
الاستحسانٍ يقضي ؛ لأنّ سقوط القضاء ء في صوم رمضان إّما كان لدَفْع الحرّج؛ ؛ لأنّ 
اس عي مسي 


0 


2 يتحقق في الاعتكافي . 
وَأمّا اعتكاف التَطُوّع إذا فَطْعَه قبل نمام اليوم فلا شيءَ عليه فى رواية الأصل» وفى 


)١(‏ أخرجه أحمد (377701».» والبيهقي في السنن )١18079( .)1١77/9(‏ من حديث عمرو بن العاص». 
قلت : وهو صحيح › وانظر الإرواء .)۱۲۸١(‏ 


ه١‎ 





>__ اسم بدائع الصفائع ع۲‎ ٢٠ 
رواية الحسَنِ يقضي بناءً على أن اعتكاف التَطوّع غيرٌ مُعبَدٌ في رواية محمَّدٍ عن أبي حنيفة‎ 
وفي رواية الحسَنٍ عنه مُقَدّرٌ بيوم وقد ذكرنا الوجة للرٌوايتِينٍ فيما تقَدَمْ.‎ 

وَأمّا حكمّه إذا فات عن وقتِه المُعَيّنِ له بأنْ نَذْرَ اعتتكافٌ شهر بِعَيْيه أنه إذا فاب بعضه 
ا واد و يا د الو ا 
لم يعتكف يُعتَكف مَضى الوقت صار الاعتكاف دَيْنَا في ذْمَتِهِ فصار كاه أَنْمَا النَذْرَ باعيكافٍ 
شهر بي ان دز على قضائه فل يقفيه حت أبس من ياي يجب عليه ل بوم" 
بالفِذِيةِ لكل يوم طَعامٌ يسكينٍ لأجلٍ الصّوم لا لأجلٍ الاعتكافٍ كما في قضاء رمضانً 
والصّوم المئذورٍ في وقتٍ بعينه . 

وإِنَ قَدَرَ على البعض دود البعض فلم يَعتَكِفٌ فكذلك إِنْ كان صحيحًا وقتّ النَذْرٍ فإِنْ 
كان مريضًا وقتٌ النَذْرٍ فذهب الوقثُ وهو مريض حتّى ماتّ؛ فلا شيءَ عليه وإنْ صَحَّ 
يومًا؛ فهو على الاختلافٍ الذي ذكرناه في الصّوم المنذورٍ في وقتٍ بِعَيْيهِ . 

[وإذا نَذْرَ اعتيكافٌ شهر بغير عَيْئِهِ ؛ فجميمٌ ار وقثّه كما في النْذْرٍ بالضّوم في وقتٍ 
بغير عَيْنِه] ”" ا را ا لان O EA N‏ 
الوقتٍ وإنما يتضيق عليه الوؤجوبٌ إذا أيسَ من حَياتِه وعند ذلك يجب عليه أن يوصيّ 
المح ل ل رام فر لام . فان لم يوص حبّى ماتّ؛ سَقَط 
عنه في حق أحكام ادي عندّنا حثى لا تؤخ من تَركَيه ولا يجب على الوَرَئةٍ ليذ لفِدْيةٌ إلا أن 
يتبرّعوا به" 

وعندٌ الشّافعيّ : لا تسقّط وتُؤْحَدُ من ركه وتُعمبَدُ من جميع المالي© . 

والمسألة مَضَْتْ في كتاب الرّكاةٍ واللّه المَوَفّقُ ۰ 


6 XX 





. في المخطوط : بغير عينه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ٥٠1۸ء .)۱۸١‏ تحفة الفقهاء (۱/ .)١١١ ۳١١‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : قال الشافعي : لا تسقط ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع المالء انظر: الأم 
(۲/ 10( المجموع شرح المهذب .)۳۳١ ء۳٣۳٣ /٥(‏ 





کین 5 


الكتابُ يَشْتَمِل على فصلين: فصل في الحجٌ. وفصل في العُمرة. 

اما [فصل] " الحج 

فالكلام فيه يَمَعٌ في مواضعَ : في بيانٍ فرضيّة الحج» وفي بيانٍ كيفيّة فرضه» وفي بيانٍ 
شرائطٍ الفرضيّة وفي بيانٍ أركانٍ الحجٌّ» وفي بيان واجباته» وفي بيانٍ سَئَيِهِ » وفي بيان 
التَرْتيبٍ في أفعاله من الفرائض» والواجباتِ» والسَّئَنِء وفي بيانٍ شرائط أركانه» وفي بيانِ 
ما يُفْسِدَه [وفي] "بيانِ حكمه إذا فسد» وفي بيانِ ما يُمَوْتُ الحجّ بعد الشروع فيه 47 
وفي بيانٍ حكمه إذا فاتَ e‏ 

(امّا الأؤل): فالحح E‏ لقث :فرضعه ته بالكتاب» والسنْة. وإجماع الم ة والمعقول . 

أنّا الكتابُ : فقولّه تعالى : ولو عَلَ ألا جج ايت م أسْتَطع لي سبي 4 [آل عمران 
۷ء فى وا و سا 

(احذهما. أنه قال 75٠١ /١[‏ أ]: وي عَلَ 
واعلى»: كلمة إيجاب . 

(والثاني): أنه قال تعالى : ومن كف قِيل في التَأُوِيلٍ : ومَنْ كفر بوجوب الحج حتّى 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال: أي ومَنْ كفر بالحجٌ فلم ير حَجّه برّاء ولا تركه 


٤ ا‎ 


لتا [حِحّ الت ]4 [آل عمران :4۷[ ¢ 


)١(‏ الحج: بفتح الحاء ويجوز كسرهاء هو لغة القصدء حج إلينا فلان: أي قدم» وحجه يحجه حجا: 
قصده. ورجل محجوجء أي مقصود. هذا هو المشهور . وقال جماعة من أهل اللغة: الحج : القصد لمعظم . 
e‏ والحجة: المرة الواحدةء وهو من الشواذء لأن القياس بالفتح . 

في اصطلاح الشرع : هو قصد موضع مخصوص (وهو البيت الحرام وعرفة) في وقت خصوص 
ا 0 والطواف». 10 
بشرائط لمحصوصة يأ بيانها. انظر الموسوعة الفقهية /١1(‏ ۲۳). 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 
اللي a‏ البفواته) . 
)٥(‏ تكرر في المخطوط : ارو وی وان که ا 





5 
مَأثمًا. وقوله تعالى a‏ : وان و فى الاس لحي € [الحج :۲۷] 
قيل: أي : افع النّاسٌ وناوهم إلى حَ'جٌ البيتِ» وقيل : أي أعلِم الاس أن الله فرَض عليهم 

الحجّء دلیله قوله تعالى : انوك رجالا وَل ڪل صَامرٍ € [الحج :۲۷] . 

وأمّا السَّنّةُ : فقوله كلل : يني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إل إلا اللهء وإقام الضلاق 
وإيتء الكاق» وصوم رمضانّ وحَحجٌ البيتٍ مَنِ استطاع إليه سبيااه ٠‏ . وقوله ككل : «اعبدوا ركم 
وصَلُوا خمسَكم. وصّوموا شهرّكم؛ وحُجُوا بيت رَبُكم» وأذوا رَكاةً أموالكم طيْبة بها أنفسُكم 
تَدْخُلوا جت ار 

٠‏ وروي عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال: «مَنْ مات ولم يَحْج حَجّةَ الإسلام من غير أنْ 
يمئعّه سُلْطانٌ جائرٌ» أو مرَضٌ حابسسٌ» أو عَدرٌ ظاهرٌ» فلْيَمُتْ إِنْ شاء يَهوديّاء وإنْ شاء تَضرانيَاء 
اخ 

وروي أنّه قال: «مَنْ مَلَّكَ زادًا وراجلة تُبَلَمُه إلى بيتِ الله الحرام فلم يَحُجٌّ فلا عليه أن 
موت تهودنا أو ترا نيا 
وأمّا الإجماع فلن الات E SO TO‏ 





: أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب : بني الإسلام على حمس › حديث (2)8 ومسلم في كتاب‎ )١( 
ا يي لال و ا‎ ٩( والترمذي‎ »)١7( الإيمان. باب : بيان أركان الإسلام» حديث‎ 
ابن عمرء ول أقف على لفظ «من استطاع إليه سبيلا» » ويؤكد معناه قوله تعالى : ول لم عَلَ ألثّاين حح ليت‎ 
. [v: ا لَه سيا € [آل عمران‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة. باب: منه» حديث (2)515 وأحمد (517619). والحاكم في 
المستدرك .)١1( .)٠١ /١(‏ والطبراني في الكبير (۸/ ١٠١)ء‏ (1/570), من حديث أبي أمامة الباهل. 
وخر ف > وانظر صحيح الجامع ١ .)١١9(‏ 
(6) أخرجه الدارمي. كناب" : المناسك بات: : من مات ولم حج. برقم .)١!/86(‏ والبيهقي في السنن /٤(‏ 
.)۸٤٤۳( 14‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5/ )٤١١‏ من حديث أبي أهامة ‏ وقال الزيلفق : قال 
ابن دقيق في «الإمام»: وليث هذا هو ابن أبي سليم وهو ضعيف» انتهى» وهو ضعيف كما في المشكاة 
(ه68؟). ظ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : احج » باب : ما جاء في التغليظ في ترك الحج. حديث (؟5١2,)81‏ وذكره 
ابن حجر في «التلخيص الخحبیر» (۲/ ۰)۲۲۲ (۷٥۹)ء‏ من حديث علي بن أبي طالب» وقال : رواه الترمذي 
وقال: غريب وفي إسناده مقال» والحارث ضعيف. وهلال بن عبد الله الراوي مجهول» انتهى» وهو 
ضعيف كما في ضعيف الجامع ٠(‏ كل ه). 


(5) في المخطوط : اافرضية الحج). ١‏ 


< س ر( 


N OI RN‏ أو لحَقٌّ شكر التّعمة إذْ كَل ذلك 
لازِمٌ في المعقولٍ وفي الحجٌ إظهار العُبوديّة» وشكرٌ التُعمةٍء آم إظهارٌ العُبوديّة؛ فلن 
إظهارَ العُبوديِّ هو إظهارٌ التَدلل للمعبود» وفي الحجٌ ذلك؛ لأنّ الحاجٌ في حال إحرايه 
يُظْهِرُ الشَعَتَ» ويَرْفض أسبابَ التزينء والارتفاق» ويتصّوَّرُ بصّورةٍ عبد سَخطْ عليه 
مولاه» فيتعَرّض بسوءِ حاله لعَطفٍ مولاه» ومرحَمَيّه ياه وفي حال وُقوفه بِعَرَفةَ بمنزلة 
عبدٍ عَصَى مولاه فوّقّفَ بين يَدَيْهِ مُتَضَرّعَا حايدًا له مُنْنِيا عليه مُستَغْفِرًا لَّلاَتِهِ مُستقيلاً 
لحَدّراته» وبالطوافٍ حول البيتٍ يُلازِمُ المكان المنسوبٌ إلى رَبّه بمنزلة عبد مُعتَكفِ على 
باب مولاه لائل بجنابه . 

وأمّا شَكرٌ التّعمةٍ؛ فلأنَ العباداتٍ بعضها بَدَنيَة» وبعضها ماليّة» والحجٌ عِبادةٌ لا تقوم 
إلا بالبدن» والمال؛ ولهذا لا يجب إلا عند وجود المالٍ وصكة البذن» فكان فيه شر 
النُعَمَتَيْنِ وشَكْرٌ التعمة ليس إلا استعمالّها في طاعة المُْصِم وشكر التّعمةٍ واجبٌ عَقَلاء 
وشرعاء والله أعلم . 

فحل [في بيان فرضه] 

وأمّا كيفيَةُ فرضه فمنها أنه فرض عَيْنِ لا فرض كفايةٍء فيجبُ على كل مَنِ استجمع 
شَرائطٌ الؤُجوب عَْنَا لا يسقُطٌ بإقامة البعض عن الباقينَ » بخلافٍ الجهاد فإنّه فرض 
كفايةٍ إذا قام نه انمق NE‏ لآن الا ات رل كل واجومة الخاةالتاين 
ولاس أن الانسان ار عو ما اناده يفيه نا ا 
المقصّودٌ منه بأداء غيره» كالجهادء ونحوه» وذلك لا يتحَمَّقُ في الح . 

(ومنها).: أنه لا يجبُ في العُمْرٍ إلا مر واجدة بخلاف الصّلاٍء والضّومء والرّكاة» فان 
الصلاة تجبٌ في كل يوم وليل ةِ حمس مرَّاتٍ» والزكاةء والصوم يجبانٍ في كل سَنةٍ مره 
واحدة ؛ لأنَ الأمرّ المُطْلَقَ بالفعل لا يقتضي التٌكرارٌ لماعُرِفَ في (أصول الفقه)» 
والتكرارٌ في باب الصّلاةٍء والزكاقق والصوم ثبت بدليل زائد لا بمُطلَق الأمرء ولِما روي 
أنه لما نزلث آيةٌ الحجّ سال الأقرَحٌ بن حابس رضي الله عنه رسو الله بلا فقال نا سول 


. في المخطوط : «البعض»‎ )١( 





@ 
الله الحج في كل عام أو مرّةٌ واجدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام : رة وأخدة » وفي 
رواية قال : لما نزلث آي الحجٌ ألعاينا هذا يا رسول الله أم للأبَدِ؟ فقال : «للأبيي(“ 

ولأنه عبادةٌ لا ادى إلا بكلْفةٍ عَظيمةٍ ومَسَقَّةِ شديدةٍ بخلافٍ سائر العباداتِ» فلو وجب 
في کل عام ؛ لای إلى الحرجء وان تفي شرځاء ولأثهإذا لم ُن أدلؤه إل برج لا 
يوَدى فيلح المأ نم والعقابٌُ إلى هذا أشار التب بك لما سأله الأقرَعٌ بنُ حابس» وقال : 
ألِعامِنا هذا أم للأبَّدِ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «للأبَدِء ولو قَلْبٌ في كل عام لَوَجَبَء ولو 


ا 

وجب ثم تركثم َضَلَلئم؛ 

واخثّلِف في وجوبه على الفورء والتّراخي» ذكر الكرْخيٌ : آنه على الفور حتّى يَأثمَ 
بالتأخير عن أوَّلِ أوقات الإمكانِء وهي السّنةٌ الأولى عند استجماع شرائط الوؤجوب» 
وذكر أبو سَّهْلٍ الرّجَاجِيُ الخلاف في المسألةٍ بين أبي يوسف. ومحمَّدٍ فقال في قول أبي 
يوسف : يجبٌ على الفورٍء وفي قول محمَّدٍ: على التراخي» وهو قول الشّافعيّ . وروي 
عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف . وروي عنه مثل قول محمَّدٍ . 

(وجه قول محقب) : أنّ الله تعالى فرّض الحجٌّ في وقتٍ [الحج] ”*' مُطْلَّقَا؛ لأنّ قوله 


سے او ل 


تعالى : لوَِنَهَ َل الَا جج الْبدْتِ مَنٍ أسَمَطَاء له د سيلا € [آل عمران ۷١‏ مُطْلَقٌ عن الوقتِ ثم 
س وقتَ الح بقوله (عَرَّ وجَلٌ) : «الْحَمٌ أ ر هر مومت € [البقرة :۷] أي : وقثٌ الح 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب : فرض الحج. حديث (۱۷۲۱)» وابن ماجه (٩۲۸۸7)ء‏ 
والحاكم في المستدرك .)1٠۰۸/١(‏ حديث ».)١1١9(‏ وذكره الزيلعى في نصب الراية (۳/ )١‏ من حديث 
ابن عباس » وقال الحاكم: إسناده صحيح ولم يخرجاه فإنهما لم يخرجا لسفيان بن حسين وهو من الثقات 
الذين يجمع حديئهمء وقال الزيلعى: سفيان بن حسين تكلم فيه بعضهم» وقال ابن حبان في كتاب 
«الضعفاء»: سفيان بن حسين الواسطي يروي عن الزهري المقلوبات وإذا روى عن غيره أشبه حديث 
الأثبات وذلك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه وكان يأتي بها على التوهم» والإنصاف في أمره: تنكب ما 
روى عن الزهري والاحتجاج بما روى عن غیره» فلت وهو صحيح كما في صحيح أبي داود. 

() انظر الحديث الذي بعده. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمرء حديث (177217)» والنسائي 
(۲۹۱۹). والكبرى (۳۱۹/۲)ء (755948). وابن حبان .)١8/9(‏ (2)7705. من حديث أبي 0 
وفيه : : خطبنا رسول الله يك فقال: «أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا». فقال رجل : أكل غاا 

رسول الله» فسكت حتى قالها ثلائاء فقال رسول الله كلاه : : «لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم» ثم قال : 
«ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» . 

(5) زيادة من المخطوط . 





pe SS سوسس‎ 

أشهرٌ معلوماتٌ فصار المفروضٌ هو الحح في أشهرٍ الحج مُطلًْا من العُْرٍ فتقبيده بالفور 
تقييد المُطْلَّقٍء ولا يجوز إلا بدليل . وروي أن فنْحَ مكة كان لسَّنةٍ تَمانِ من الهجرق وحَحّ 
رسول اللّه /١[‏ ۰ ب] ڳل في ل سَنَةٍ العشر ٠‏ ولو كان وُجوبّه على الفور لَّما احَمَل 
التَأخيرَ منه . 

والدّليل عليه : آله لو أدّى في السّنةٍ التانية أو الثالغة يكونٌ مُوَّدّيّا لا قاضيّاء ولو كانء 
واجبًا على الفورٍ. وقد فات الفورٌ فقد فاتٌ وقتّه فينبغي أنْ يكونَ قاضيًا لا مُوَدْيَا كما لو 
فاتث صلاةٌ الظهر عن وقتهاء وصومٌ رمضانٌ عن ويه . 

(ولهما) أن الأمرّ بالحجٌ في وقتِه مُطْلَقٌ يحمل الفورّ» ويحتَمِلٌ التراخيّ» والحمْلٌ على 
الفور أحوّط ؛ لأنه إذا حمل عليه يأتي ي بالفعلٍ على الفورٍ ظاهرًا وغالِبًا حَوْفًا من الإثم 
لتحي كذ 1 به الوق قد ان NA Clo‏ 
الفعل على الفور بل يَنْفَعْه؛ لمُسارَعَتِهِ إلى الخيْرٍء ولو حمل على التراخي رُبِّما لا يأتي به 
على الفورء بل يُوَخَرُ إلى السّنةٍ القانية» والثّالئة فتَلْحَقُه المضَرَة إن أَريدَ به الفورُ؛ وإِنْ كان 
لا يلحَمًه إن أَريدَ به التراخي» فكان الحمْلُ على الفورٍ حَمْلاٌ على أحوَط الوجهين فكان 
أولى . 

وهذا قول إمام الهُدَى الشّيخ أبي مَنْصُورٍ الماثريديٌّ في كَل أمر مُطْلَقِ عن الوقت أنه 
يُحمَلُ على الفورٍ لكنْ عَمَّلاً لا اعتِقادًا على طَريتٍ التعيين أن المُرادَ منه الفورُ أو التَراخي 
بل يُعتَقّدُ [منهما] "أن ما أرادَ اللّه تعالى به من الفورء والتّراخي فهو حَقٌ؛ ورَوَيْنا عن 
التب ل أنه قال: «مَنْ مَلَكَ زادّاء وراجلة تُبَلْمُّهِ إلى بيت الله الحرام فلم يَحُجّ فلا عليه أن 
تيوت هوا او تضرع" الكق الوعية بع ار الحم عن اذل اركاف اكان ران 
قال: «مَنْ مَلّك؛ كذا «فلم يَحُجَّ». والفاءٌ للتعقيبٍ بلا فصل أي لم يَحُْجّ عَقِيبَ مِلْكِ الرَّادِ 
وَالرَاحِلَةٌ بلا فصل . 

وأمّا طريقٌ عامّة المشايخ فإِنْ للحَجٌ وقنًا مُعَيَئَا من السَّنةٍ يَهُوتُ عن تلك السَّنةٍ بقّواتِ 





(1) في المخطوط : «عشر» . نيادة تمن المخطوط» 


(۳) سبق خريجه . 


(هبب بيسح باتع الصتقع ج48 
لك اله فلو ا عن ا الأو و عي إلى ا ا وق تيد ان 
التأخيرُ عن السّنةٍ الأولى تفويبًا له للحال؛ [لأنّه لا يُمْكِنْه الأداء للحال إلى أن بَجيء» 
وقثُ الح من السّنةٍ القانية] :2١”‏ وفي إدراكه السَنة القائية شك فلا َرْتَفِمُ الفوات القَابتُ 
للحال بالشّكء والتَقُويتُ حرام . 

وأمّا قوله : إن الوؤجوب في الوقتِ ثبت مُطْلَقًا عن الفور فمُسَلَّمٌ لكنّ المُطْلَقَ يحتمل 
الفورّء ويحبّمل التّراخيّ» والحمْل على الفورٍ أولى لما ياء ويجورٌ تقييدُ المُطْلَقٍ عند 
قيام الليل» وأمًا تأخيرُ رسولٍ الله ية الحجٌّ عن أوَلٍ ا 
لعذْرِ له» ولا كلام في حال العذْرٍ يذل على أنه لا خلافٌ في أن التعجيل أفضل» والرّسول 
َك : لا يرك الأفضلّ إلا لعُذْرٍ على أنّ المانِمَ من التأخير نو اختمال الفواتٍ» ولم يكنْ 
في تأخيره ذلك [فوات] لعلمه من طَريقٍ الوّخي أنه يَحُج قبل موټه قال الله تعالى : لد 
ا ا ا ال انا اليد لحرا إن شاه أله اميت 4 [الفتح :007]. 
والثنيا" لمن والتَبَوُكِ أو لما أنّ اللّهَ تعالى خاطْبَ الجماعة . وقد عَلِمَ أن بعضهم 
يموت قبل الذخول . 

وأمّا قولّه : لو أدَّى في السّنةٍ التّانية كان مُوَدا لا قاضيّاء فإنّما كان كذلك؛ لأنّ أثرَ 
الؤجوب على الفورٍ '" عَمَلا في احتِمالٍ الإثم بالتَأخيرٍ عن أوَلِ الوقتِ في الإمكانٍ لا في 
إخراج السّنةٍ الثانية والقالثة من أن يكو وقتا للواجب كما في باب الصّلاقٍ وهذا؛ لأنَّ 
وُجوبٌ التعجيل إِنّما “كان تَحَررًا عن الفواتٍ فإذا عاش إلى السَنة القانيق» ولال فقد 
زالَ احمال الفواتٍ فحَصّلَ الأداءً في وقته كما في باب الصَّلاةٍ والله تعالى أعلْم . 


فصل [في شرائط فرضيته] 
ا : نوع يعم الرّجال والئساء ونوعٌ يَخْصٌ النّساءً . 


م 


أمّا الذي يَعْمٌ الرّجال والتساءَ فمنها: : البُلوعء ومنها العقلُ فلا حَجّ على الصَّبىّ 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
التُنْيا: أي الاستثناء والمراد قوله تعالى : #إن يك سا أ انظر مختار الصحاح ص (۳۷)ء لسان العرب‎ )۲( 
.)١؟6/١5(‎ 


(۳) في المخطوط : «الوجوب». (5) في المخطوط : (إذا» . 


ةي س لل ١ح‏ 


a ak‏ يارفهها الح حتى أو جا ف ال الطب »براقا 

المجنونٌ فعليهما حَجَةُ الإسلام» وما فعله الصَّبِيُ [قبل البُلوغ 1" يكون تطرعا ر وقد 

روي عن التّبيّ ول أنه قال : اما صبِيْ حَجعَشْرَ ججج ثم بَلَعْ فعليه حَجَةُ الإسلام»”" . 
ومنها: الإسلام في حَقٌ أحكام الدّنْيا بالإجماع حقى لو حَجٌ الكافر ثم أُسلَّمَ يجب عليه 


حَجَةُ الإسلام» ولا يُعتَدٌ بما حَجٌ في حال الكفر . 

وقد ري عن رسول الله أله قال : «أيُما أعرابئ حَجٌّ. ولو عَشْرَ ججج فعليه حَجّةٌ 
الإسلام إذا هاجَرً) “متي أنه إذا حَجٍّ قبل الإسلام ثم أسلْمّ. ولأنَ الحج عِبادةٌ» والكافرٌ 
ليس من أهل الوبادة :. ركذا لاح على الكافر في عن أحكام الآجرة عنذنا حقى تی لا 


يُوَاحَدٌ بالتّركٍ وعند الشّافعيٌ ليس بشرط ويجبُ على الكافر حتّى يُوَاحَذْ بتركه في 
(o) 43‏ 
الاخرة . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
ء)۱۷١۹(‎ .)508 /١( والحاكم في المستدرك‎ »)88945( »)۳٠١ /4( أخرجه البيهقي في السنن‎ )۲( 
: وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5/17) من حديث ابن عباس مرفوعًاء وقال الزيلعي : قال البيهقي‎ 
الصواب وقفهء وقال الشيخ في الإمام مستدركا على البيهقي : رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيل في جمعه‎ 
لحديث سليمان الأعمش عن الحارث بن شريح أبي عمر الثقال الخوارزمي عن يزيد عن زريع به مرفوعا.‎ 
O قلت : م و ا ا ا ا ا‎ 
n (50ه‎ ء)۳٤۹‎ /٤( ۱۷۹)ء (4570)» وابن خزيمة‎ /٥( أخرجه البيهقي في السنن‎ )۳( 
عباس › ع ل رومت نوات ال وفيه «وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه يه أن يحج‎ 
. حجة أخرى»› وأيما عبد حح د ثم أعتق فعليه أن يجج حجة حجة أخرى)‎ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ ”7/7ا١)»‏ تبيين الحقائق (۲/ 0). ف القدير (؟9/5٠5)»‏ درر 
الحكام ,)5١7/١(‏ مجمع الأبر »)56١ /١(‏ رد المحتار (؟/ 504). 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : قال الشافعي والأصحاب : إنما يجب الحج على مسلم بالغ 
وعاقل حر مستطيع › فإن اختل أحد الشروط لم يجب بلا خلاف» فالكافر الأصلي لا يطالب بفعله في الدنيا 
بلا خلاف» سواء الحربي والذمي والكتابي والوثني والمرأة والرجل. وهذا لا خلاف فيه فإذا استطاع في 
حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج إلا أن يستطيع بعد ذلك ؛ لأن الاستطاعة في الكفر لا أثر لهاء 
111101011111019 فإذا استطاع في ردته ثم أسلم وهو معسر فالحج مستقر في 
ذمته بتلك الاستطاعة (وأما) الإثم بترك الحج فيأثم المرتد بلا خلاف لأنه مكلف به في حال ردته (وأما) 
الكافر الأصلي فهل يأثم؟ قال أصحابنا: فيه خلاف مبني على أنه حاطب بالفروع أم لا؟ (فإن قلنا) 
بالصحيح : إنه مخاطب أثم وإلا فلاء انظر المجموع (۷/ ۲۲)ء الأم (۲/ .)٠٠١‏ أسنى المطالب /١(‏ 5 54). 
حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ ۹٠۱)ء‏ مغني المحتاج (۲/ ١٠۲)ء‏ تحفة الحبيب (7/ 4174)» التجريد لنفع 
العبيد (۲/ 5 .)٠١‏ 


rem yw 


وأصلُ المسالة أن الكُمّار لا يُخاطبودً بشرائح هي ش0 وقد اط 
بذلك» وهذا يُعرَفُ في أَصُولٍ الفقه» ولا حُجةَ له في قوله تعالى : لوي عل ألا ج 
ايت من سطع إل سبلا © [آل عمران :۹۷] ؛ لأن المُرادَ منه المَؤْمِنونَ بدليل سياق الآيقء 
وهو قوله : #وّمن كق فَِنَّ أله َوه عن الْمَلَمِينَ4 إآل عمران :۷ » وبدليل عَْليٌ يَشْمَل الح 
وغيرّه من [۱/ 7١‏ 7أ] العباداتِ»› وهو أن الحجّ عبادة والكافرٌ ليس من أهلٍ أداء العبادةء 
اخ يبعا لديو لوؤسم مون ام عو وي 
والتبّع مَمْبوعَاء وأنّه قَلَبَ الحقيقةً على ما بَيْنَا في (كتاب الرّكاقٍ) وتخصيص یں العام بدليلٍ 
عملي جائز . 

(ومنها): الحُرَّيّة فلا حَجٌّ على المملوك لما رُوِيَ عن التّبيّ بل أنه قال : «أيُما عبد حَجٌ 
عَشْرَ ججج فعليه حَجةُ الإسلام إذا أعيق»” 2 ولأنّ اللَّهَ تعالى شَرَطٌ الاستطاعة لوؤجوب 
الحجٌ بقولِه تعالى : لوَيه علَ الس حح بدت سن اسك سسَطاء ليه سبيلا سيبلا € [آل صمران :۹۷] » و لا 
استطاعة بدونٍ يلْكِ الرَادء والرَا جه لما د إن االله ال ولا ولك اا ؛ لاله 
نلوك فلا يکود مالا بالإذنٍ فلم يوجذ شرطً الؤجوب» وسَواء ذد له المولى بالحجٌ أو 
لا؛ لأنه لا يَصِيرُ مالِكًا إلا بالإذنِ فلم يجب الحج عليه فيكونٌ ما حَجّ في حال ارق 
تطعا . 

ولان ما رَوَيّنا من الحديث لا يَفْصِل بين الإذنِء وعَدّم الإذنِ» فلا يَقَمُ حَجُّه عن حَجَّةٍ 
الإسلام بحالٍ بخلاف الفقيرٍ ر لأنه لا يجبٌ الحج عليه في الابتداء ثم إذا حَجٌ بالسَوَالٍ من 
الاس يجوز ذلك عن حَمَةٍ الإسلام حتّى لو أيسَرٌ لا يلرّمُ e‏ لأنْ الاستطاعة 
بلك الاد والرَاحلٍء ومنافع البدنٍ شرطً الوؤجوب؛ لان الحجٌ يام بالمالء والبدن 
جميعاء والعبدُ لا يملِك شيئًا من ذلك فلم يجب عليه ابيداة» وانتهاة. والقف تفلك 
مَنافِمَ نفسه إِذْ لا مِلْكَ لأحدٍ فيها إلا أ نه لبس ك فلك التاق وال حل وإ شرل ادا 
الوجوب» فامتَنَعَ الؤجوبٌ في الابتّداء فإذا بلع مك وهو يملِك مَنافِمَ بَدَنِهِ فقد قَدَرَ على 
< الحجٌ بالمشي وقَليلٍ زاو فوَجَبَ عليه الحجٌ > فإذا أدَى وقعَ عن حَجَةٍ الإسلام» فأمًا العبد 
فاع ِلك مولاه ابقداة» وانتيهاء ما دام عدا فلا يكو قادرا على الحجٌ ابهداة. 





()انظر الحديث السابق . 


ونج ا ہ7 

وانتِهاء فلم يجب عليه . 

(ولهذا قلنا) إن الفقيرَ إذا حضر لقال يُضْرَبُ له سهم كال كسائر مَنْ فُرِضَ عليه 
القتالء إن كان لا يجب عليه الجهاد ابتداءً. والعبدٌ إذا شهدَ الوقعة لا يُضْرَبُ له بِسَهْم 
الحُرٌ بل يُرْضَحُ له» وما افتَرَّقا إلا لما ذكرناء وهذا بخلافٍ العبدٍ إذا شهد الجُمُعَةَ» وصلى 
أنّه يَقَعُ فرضًاء وإِنْ كان لا تجبٌ عليه الجُمُعة في الابتِداء؛ لأنّ مَنافِعَ العبدٍ مَمْلوكةٌ 
للمولى . 

والعبدُ محجورٌ عن التَصَّدُفٍ في مِلْكِ مولاه نَظَرًا للمولى إلا قدرَ ما استُثنيّ عن مِلْكِه 
من الصلواتِ الخمس» فإِنّه مُبْقَى فيها على أصل الحُرٌيّةِ لحِكْمة الله تعالى في ذلك» 
رلو ا رار ها قاذ ان الد ت ساعات ا کر و 
َفْعُ العبدٍ من غير ضَّرَرٍ بالمولى» فإذا حضر الْجمُعةَ وفاتتِ المنافِعُ بسبب السّعي فيْعَدُ 
ذلك ال ا تَظَرُ المالِكِ في جواز الجمُعةٍ إِذْ لو لم يَجز له ذلك يجب 
عليه أداءٌُ الظهر ثانيًا فيزيد الضرَرٌ في حَقّ المولى بخلافٍ الحجٌ» والجهاد فإنْهما لا يُوَدانٍ 
إلا بالمال» والتفس في مُدَةِ طَوِيلةٍ» وفيه ضَرّرٌ بالمولى بِقّواتٍِ ماله » وتعطيل كثير من 
ماع العبدٍ فلم يُجْعَل مُبْقَى على أصلٍ الحْرَيةٍ في حَقٌ هائَيْنِ العبادتيْنِ . 

ولو قلنا بالجواز عن الفرض إذا وُجِدَ من العبدٍ يتبادَرُ العبيد إلى الأداء لكونٍ الحجٌ 
عبادةَ مرغوبة . وكذا الجهادٌ فيْرَدّي إلى الإضرارٍ بالمولى» فالشَرعٌ حَجَرَ عليهم؛ وسد 
هذا البابَ نظرًا بالمولى حتى لا يجب إلا بولك الرَّادِء والرَاحِلةَّء ويلك مَنافِع البدنٍ . 

ولو أحرم الصَّبِيُ ثم بل قبل الؤؤقوفٍ بِعَرَفةَ فان مَضَّى على إحرايه» يكو حَجُه تَطَوْعًا 
عندنا”'' . 

a e 
يا‎ i أن مَنْ عليه حَجَّة الإسلام إذا نَوَى التَقَل يَقَع‎ 
والحسالة تأي في موضيها إن شاء الله تعالى + ولو جد الإحرا ا ق‎ 
.)١۷٤ »۱۷۳/٤( المبسوط‎ »)٥۲۳ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )١( 
مذهب الشافعية : أنه إن عتق أو بلغ قبل الوقوف أو في حالة الوقوف أجزأه الحج عن حجة الإسلام وإن‎ )۲( 


دفعا من عرفة» انظر: الأم (؟/70١)2‏ مختصر المزني ص )27١(‏ . 
(9) في المخطوط : «و»6 


سم بدائع الصنائع ع ___> 
الإسلام. ورَقَفَ بعَرَفةً وطاق واف الريارة يكونٌ عن حَجةٍ الإسلام بلا خلا . ا 
المجنونٌ إذا أفاقٌ» والكافرُ إذا أسلَّمَ قبل القوف بِعَرَفةَ فجَدّدَ الإحرام . 

ولو أحرم العبدٌ ثمٌ عَتَقّ فأحرم بِحَجَّةٍ الإسلام بعد العِنْقٍ لا يكونُ ذلك عن حَجَّةٍ 
لاا يدان لشب ب لتر بار والفرق أن إحرامً الكافر» والمجنونٍ لم 

ينعد أصلا لعَدّم الأهليّة» وإحرام الصّبيٌ العاقِلٍ وقَمَ صحيحًا ٠‏ لكنّه غير لازم لكونه غير 
ُخاطب فكان مّحْعَيلدٌ للانيقاض فإذا جَدَّدَ الإاحر ام بحسَةٍ الإسلام انتقض فأمًا إحرام 
العبيء فإنّهِ وقّمَ لازمًا لكونه أهلاً للخطاب فانعقد إحرامُه تَطُوُعَا فلا يَصِح إحرامّه الثاني 
إلابمسخ الأول وإنّه لا يحتَمِلُ الانفساحَ. 

(ومنها): صِحَةُ البدنٍ فلا حَحٌ على المريض والرَمِن» والمُمَعَدِ والمفلوجح”» والشيخ 
الكبير الذي لا بيت على الرَاجلةٍ بنفيه» والمحبوس» والممنوع من قِبَلٍ السَلْطانٍ الجائر 
عن الخروج [۱/ ١۲۲ب]‏ إلى الحجٌ؛ ؛ لأنَ الله تعالى شَرَطَ الاستطاعةً لوُجوب الحجٌّ 
والمُرادُ منها استطاعةٌ التكليفٍ» وهي سّلامةٌ الأسباب» والآلاتِ» ومن جُمْلة الأسباب 
سَلامَةٌ البدنٍ عن الآفاتٍ المانعةٍ عن (" القيام بما لا بد منه في ب سَمَرٍ الحجٌ؛ لأنْ الحجّ 
غنادة يدنه IE Eb‏ ولا سّلامة مع الماع . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عَرَّ وجل : وس سطع إل سیل [آل عمران :417] 
أن الیل أ صح بَدَنّالعبلدء ويكوث له َمَنُ زاو وراجلة من غير أن يحب ولان 
لغرب والعباداتِ» وجبث بِحَقٌ الشكر لما أَنْعَمَ م اللّه على المُكَلّفِ فإذا مُِعَ السَبَبُ الذي 
هو التعمة» وهو سَّلامَةٌ البدنٍ أو المالٍ كيف يكلف بالشكر» ولا نعمة. 

وأمّا الأعمّى فقد ذُكِرَ في الأصل عن أبي حنيفة : آله لاحَجٌّ عليه بنفسه؛ وإ وجَدَ 
زادّاء وراحِلةً» وقائدّاء وإِنّما يجب في ماله إذا كان له مال ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة 

في الأعمّىء والمُفْعَدٍ والرّمِنٍ أن عليهم الحجٌ بأنفييهم» وقال أبو يوسف؛ ومحمّد: 
الى مَى الحج بنفسه إذا وجَدَ زادّاء وراجلةً» ومَنْ يَكفيه مُؤْنةَ سَمْرِهِ في 





)١(‏ القَالِحُ : شلل يصيب أحد شِقَّي الجسم طولاء وفْلجَ الرجل ااا ا و 
العرب )۲/ 4(« المعجم الوجيز ص (9/ا81). 
(۲) في المخطوط : من . 








كتابٌ الح 


خدمته» ولا يجبٌ على الرَمِنء والمقعد» والمقطوع . 
(وجه قولهما) ما روي أن رسول الله له عل عن الاستطاعة e‏ 


وا د بو يا و ويَهُتدي 
بالقائدٍ فيجبٌ عليه بخلافٍ الرَمِنِ والمْقَعَدٍ ومقطوع | لي والرّجْلٍ ؛ لأنْ مَؤْلاءِ لا يقدِرونَ 
على الأداء بأنفسهم . 

(وجه رواية الحسن في الرْمِن والفشغعد): أنّهما يقدِرانٍ بغيرهِما إن كانا لا يقدرانٍ 
بأنفسهماء والقَدْرةٌ بالغير كافية لوُجوب الحم كالمَدرة بالرّادٍ والرَاحِلةٍ . وكذا فسَّرَ الَنَبىٌ 
كه الاستطاعة بالزَّادٍ والرّاجِلةَء وقد وُجدا. 

(وجه رواية الأصل لأبي حنيفة): أن الأعمّى لا يقدِرٌ على أداء الح بنفسه ؛ لأنه لا يَهْتَدي 
إلى الطريت بنفسه» ولا يقدِرٌ على ما لا بذ منه في الطريقٍ بنفسه من الركوب» والتّرولٍء وغير 
ذلك . وكذا الرّمِنُء والمُفْعَدٌ فلم يكونا قادِرَيْنِ على الأداء بأنفيهم بل بمُذرة غير مختارء 
والقادِرٌ بقُدْرَةٍ غير مختارٍ لا يكو قادرًا على الإطلاق؛ لأنّ فعلّ المختار يتَعَلّقُ باختياره» فلم 
تَْيْتِ الاستطاعةٌ على الإطلاقي» ولهذا لم يجب الحجٌ على الشيخ الكبير الذي لا يستَمْسِك 
على الرَاحِلةٍء ون كان َة غئه به لما قلنا كذا هذا 0 


(0) اخريه الترمدي فى كياب تفسير القرآن» باب : ومن سورة آل عمران» حديث (59948)» وابن ماجه 
(۲۸۹7). والبيهقي في السنن (751/5), .)۸٤٠١٦(‏ والدارقطني »)2٠١( ,)75١1/5(‏ من حديث ابن 
عمرء والحاكم في المستدرك ,.)١51( ۰ ١4/١(‏ والدارقطني .)١5( ,.)5١8/75(‏ من حديث أنس» 
والبيهقي في السنن (٤/١۳۳)ء‏ (847). من حديث عائشة» والبيهقي في السنن (4/ 22801 
(A۸ €0(‏ والدارقطني (۲۱۸/۲)ء 0 د عا ونه ان رسال الله ية سئل عن 
قوله تعالى: من أسْنَطاءً إل سيبلا € [آل عمران :۹۷] » فقيل ما السبيل؟» قال: «الزاد والراحلة»» وذكره أبن 
حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۲۱)» (2404» وقال ري ااه يع ا 

وقال البيهقي : الصواب عن الحسن مرسلاً يعني الذي خرجه الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى 
الموصول إلا وهماء وفي رواية الحاكم أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» قال 0 بو حاتم: هو منكر 
الحديث» ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر وهو من رواية إبراهيم بن 
يزيد الخوزي وقد قال فيه أحمد والنسائي: متروك» ورواه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس 
وسنده ضعيف» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (7776) . 

(۲) في المخطوط : «هاهنا». 
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إِنْما فسَّرَ النَبِيُ به الاستطاعة بالرّادء والرَاجلة لكونهما من الأسباب الموَصَّلةٍ إلى 
الحج لا لاقتصار الاستطاعةٍ عليهما . ألا ترى : أنه إذا كان بينه وبين مكّة بحر حاجدٌ "° لا 
سَّفينة نَم أوعَدرٌ حائل يحول بينه وبين الوُصُولٍ إلى البيتٍ لا يجبُ عليه الحج مع 
وجود الرَّادٍ والوّاجلة فثبت فثبت أنْ تخصيص الرَّادِ والراح جلة ليس لاقتصارٍ الشرط عليهما بل 
ا لے اا تاکان ا قا سن امات لامكا يدم تنيت تتسير 
الاستطاعةٍ معئّى» ولأنّ في إيجاب الحجٌ على [الأعمّى و] ”" الرَمن» وَالمُمْعَدِ 
والمفلوج» والمريضء والشيخ الكبيرٍ الذي لا يَنْبْتْ على الوا جلة بأنفسهم حَرَجًا بَيْنَاء 
ومشقة مَشَقَّةٌ شديدة . وقد قال الله عر وجل وتال عا" کر في اَن مِنْ حرج € [الحج :8/] . 

(ومنها): يلك الرادء والرَّاجِلةٍ في حَقَّ التائي عن مكّة» والكلامٌُ فيه في موضِعَيْن : 
أحدهما في بيانِ أنه من شرائط الوؤّجوب. والثّاني في تفسير الرَّادِء والرَاحِلةٍ . 

(امَا الأؤل): فقد قال عامّةٌ العُلَماءِ: إِنّه شرط فلا يجب الحج بإباحة الرَّادٍ والرَاحِلةٍ سَوَاءٌ 
كانتٍ الإباحة مِمَّنْ له نة على المُباح له > أو كانث مِمَّنْ لا مِنَةَ له عليه كالأب”": وقال 
الشافعيٌ يجب الحح بإباحة الزادِ والرّاجلة إذا كانت الإباحة مِمَّنْ لا مته ينه له على المَباح لهء 
کال الد دل اراد و الال لاه EE Ns os‏ 
نه لاست على لغرب لال معز ”ولك اف ف40 وال ااك 
كان صحيح البدنِء وهو يقدِرٌ على المشي يجبُ عليه الح وإنْ لم يكن له راجلة . 

اما الکلام مع مالِكِ فهو احج بظاهر قوله تعالى : ول ل عل لتايس جج ايت من أستطاء 
إل بيا € [ال عمران :۹۷] » ومَنْ كان صحيحَ البدنٍ قادرًا على المشيء وله زاد» فقد 
)١(‏ في المطبوع : «زاخر». 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : الجوهرة النيرة (۱/ ۹٤۱)ء‏ فتح القدير (۲/ »)5٠١‏ البحر الرائق (۲/ ۳۳۷)ء 
مجمع الأنمبر ».)51/١(‏ رد المحتار (؟/ 559). 
)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي SS‏ 
ول الات المال كبذل الابن أو كبذل الأجنبي؟ فيه احتمالانء ذكرهما الإمام» أصحهما الأول» انظر 
روضة الطالبين »)١7/(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (؟/ »)5٠١‏ والبحر الرائق (۲/ 85 ””) رد المحتار (۲/ .)57١‏ 





< سس ر( 
استّطاعَ إليه سبيلاً فيلرّمُه فرض الحجٌ . 

(ولئا): أن رسول الله َة فسَّرَ الاستطاعة ا چا 
بأحدهماء وبه تَبَيَنَ [۱/ ۲۲۲ ] أن القَدْرةَ على المشي لا تكفي لاستطاعة الحج ثم شر طُ 
الرَاجِلةٍ إنْما يُراعَى لوُجوب الحجٌّ في حَقٌ مَنْ تَأى عن مكة فأمًا أهلٌ مك ومَنْ حولّهم 
فإن الحجّ يجبٌ على القوي منهم القادرٍ على المشي من غير راجلة؛ لأنّه لا حَرَجَ يلحم 

في المشي إلى الح كما لا يلحَقه الحرّجٌ في المشي إلى الجُمُعة. 

ول ار ري تر : أن الاستطاعة المذكورة هي القَدْرةٌ من حيث 
سَلامة الأسباب. والآلاتِ» والقَدرة تَنْيْتُ بالإباحةٍ فلا معنى لاشتّر راط لا إذ الملّك لا 
يُشْتَرَط لِعَيْيِهِ بل للقّدْرَةٍَ على استعمال الرَّادِء وَالرَاجِلةٍ أكلاء وركوباء ولِذا "2 ثبتث 
بالإباحة» ولِهذا استوى اليك والإباحةٌ في (باب الطهارة) في المئع من جواز التَيَمُم 
كذا ههنا . 

(وكئا): أن استطاعة الأسباب» والآلاتٍ لا تَنْبْتُ بالإباحة؛ لأن الإباحة لا تكون لازمة . 
5 ل مت المُباحَ له عن الصف في المُباح» ومع قيام ولاية المنع لا 

نْيْتُ القدْرةٌ المُطْلَّقَةٌ فلا يكونٌ مُستَطيعًا على الإطلاقٍ فلم يوجَدْ شرط الوُجوب فلا يجبُ 
ا لأ شرط جواز التَيَمّم عَدَمُ الماء بقوله تعالى : طقلم يدوا مه 
يرا هيدا طَيْبا # [النساء :4] » والعدم لا يعبت مع البذلء والإباحة . 

واا ت ال اف وال خا قو آن بلك امال مدا الا ده 
وجائيًا راكبًا لا ماشيًا بِتَمْقَةٍ وسَط لا إسراف فيهاء ولا تقتيرَ فاضلاً عن مسكيه» وخادمه. 
وفرسهء وسلاحهء وثيابه» وأثاه» وتَمَقَةٍ عياله» وحَدَمِهء وكسوّتهم» وقضاء دیوڼه . 


ورُويَ عن أبي يوسف آنه قال : ولفقة هر ية انضرا ارما ورَوّى الحسَنْ عن أبي 
حنيفة أنه فسّرَ الرّاحلة فقال : ااا عَمّا ذكرنا ما يَكتّري به شی محمّلٍ أو 
زافلة» أو راس راخلة» وثثفق ذاهتا» و جاتنا : فعليه الحجّ وإ لم يَكْفْه ذلك إلآ أن يمشي 
أو يَكتّريّ عُقْبةَ» فليس عليه الحح ماشيّاء ولا راكبًا عُقْبَة وإِنّما اعتَبّرْنا الفضل على ما ذكرنا 


من الحوائج ؛ لأنّْها من الحوائج اللازمة التي لا بد منها فكان المُستَحَقٌ بها مُلْحَمّا بالعدّم . 


)١(‏ فى المخطوط : «وذا». 
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وما ذكره بعص أصحابنا في تقدير فقو العيالٍ سند والبعضٌ شهرًاء فليس بتقديرٍ لازم 
بل هو على حَسّب اختلاف المسافة في القرب» والبعدٍ؛ أن قد التدقة ول سروف 
لمان قد في :الك لز ها ولاق الوذ [إى سراد اراتك لاي N‏ 
يكف ماله إلا للعْقْبة؛ لأنّ المفروض هو الحج راكبًا لا ماشيّاء والرَاكِبٌُ عُقْبةَ لايَرْكَبُ في 
كل الطريق بل يَرْكَبُ في البعض» ويمشي في البعض . 

وذكر ابن شجاع أنه إذا كانث له دارٌ لا یسکتُهاء a,‏ عل 
لايستخدمٌه» وجب عليه أن يَبِيعَه» ويَحُجٌ به» وحُرُمْ عليه أذ الزكا إذا بَلَعَ نْصابًا؛ لأ 
إذاكان كذلك كان فاضِلاً عن حاجّتِه كسائر الأموالٍ. وكان مُستَطيعًا فيلرّمُه فرض الحجٌ 
فان أمكته بَبْعُ منزله» وأنْ يَشْمَر ي بكَمَيه منزلا دونه » ويج بالفضلٍ فهو أفضل لکن لا 
يجب عليه ؛ ؛ لأنّه مُحتاج إلى سكناه فلا يَعتَبّرٌ في الحاجة قدرٌ ما لا بد منه كما لا يجبٌ عليه 
بَيْعٌ المئْزلٍ» والاققتصارٌ على السَكنّى . 

وذكر الكَرْخيٌ أن أبا يوسفٌ قال | E i‏ 
وعندّه دَراهِمُ تبه إلى الحجٌ لا ينبغي أن يجعلَ ذلك في غير الحج فإِنْ فعل أَئِمَ 
مُستَطيعٌ لمِلْكِ الدّراهم فلا يُعذَّرُ في التَّرْكُء ولا يتضرَرٌ بترك NNE‏ 
بخلافي يَبْع المسكن» والخاوم» فإنّه يتضرَرُ ببَيْعِهِما. 

7 
الع ا ر ن اله من رفت ال هاي إلى وفك الوتجوع وة مد على 
الحج لما بَينَا. 

(ومنها): أمنُ الطريق» وإنّه من شرائط الؤجوب عند بعض أصحابنا بمنزلة الرّادِ 
والرَاجلة» وهكذا رَوَى ابن شجاع عن أبي حنيفة وقال بعضهم : إنّه من شرائط الأداء لا 
من شرائط الؤجوب» وفائدةٌ هذا الاخلاف تَظْهَرُ في وُجوب الوَصية إذا حاف الفوت فمَنْ 
قال إِنّه من شرائط الأداء يقول إِنّه تجبُ الوّصيّةُ إذا خافٌ الفوتء ومَنْ قال إِنّه شرطً 
الؤجوب يقول: لا تجبٌ الوّصيّةُ؛ لان الحجٌّ لم يجبْ عليه» ولم يَصِرْ دَيْنَا في ذْمَتِه فلا 
ال ف ول كل قال اقوط الآواء لا فوط ال چرچ مار ا أن رسلا 
ا فسَّرَ الاستطاعة بالرّاوِء والرَاجِلةٍ» ولم يذكز أمنّ الطريتي. ‏ ' 
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وجه قولٍ مَنْ قال: إِنّه شرط الوجوبء وهو الصَّحَيحٌ: أن الله تعالى شَرَطً 
الاستطاعة» ولا استطاعة بدونأ من الطريقٍ كما لابب ] استطاعة بدونٍ الرَّادٍء 
وال أن التبى يلك بيَنَ الاستطاعة بالرَّادِء والرَّاجِلةٍ بِيانَ كفاية لِيُسبَدَ دل بالمنْصُوص 
عليه على غيره لاستوائهما في المعنى» وهو إمكانٌ الوْصُول إلى البيتِ. 

ى منّ الطريت لم يذكر صِحََةَ الجوارح» وزَّوالَ سائرٍ الموانِع 
الحِسَيَةٍء وذلك شرط الؤجوب على أنْ الممنوع عن لوصول إلى البيتٍ لا زاد لهء ولا 
راجلةَ معه فكان شرط الرّادِ والرَاجِلةٍ شرطا لأمن الطريق ضرورةٌ . 

وأمّا الذي يَحْصٌ النَّساءَ فشرطانٍ: أحدّهما أنْ يكونّ معها رَوْجُها أو محرّمٌ لها فإِنْ لم 
يوجَدْ أحذهما لا يجب عليها الحج . وهذا عندّناء وعند الشّافعيٌ هذا ليس بشرطء 
ويلرّمُها الحج؛ والخروجٌ من غير زوج ولا محرّم إذا كان معها اء في الرَفْقَةِ ثقات› 
وا و : وولو عل عل تبني ا به سيلا 4 [آل عمران [V:‏ . 
وخطاب النّاس يتناوّل اکور والإناتٌ بلا خلا فإذا كان لها زادٌ» وراجلة كانث 
تمتطيد +و[ذا كالندعها E‏ ززثة لقا ة عياء قار كه رض )الس . 

(ولما): ما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النّْبيّ بي أنّه قال : «ألا لا تَحْجَّنَ 
امرأةٌ إلأومعها محرّمٌ»”'' وعن البح يلك أنه قال : «لا تُسافرٌ امرأةً ثلاثة تام إل ومعها محرَمٌ أو 
رؤج" ولأنّها إذا لم يكن معها زَوْجٌّء ولامحرّمٌ لا يُوْمَنُ عليها إذ النّساءُ لَحٌ على 
وضَم” إلا ما ذب عنه» ولهذا لا يجوز لها الخروجٌ وحدّها . والخوف عند اجتماعِهِنّ 
ا ولا تت ي الخلوة او ا ا ی 

والآيةٌ لا تَتَناوَلَ النّساءً ء حال عَدَمٍ الرَذجء والمحرّم معها؛ E‏ 
الركوب» والثّرولٍ بنفسها فتحتاح إلى مَنْ يركبهاء يلها ولا يجوز ذلك لغيرٍ الزوج » 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۲۲)» )۳۰( وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ »)٠ ٠‏ وقال: روي من 
حديث ابن عباس وأبي أمامة أحاديث ختلفة: قلت : وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٠56(‏ ۳۰( 
(۲( أخرجه مسلم في كتاب : الحج 5 اتا سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث «((ATY)‏ وابن 
حبان »)٤۳۳/۳(‏ (۲۷۱۹)» من حديث أبي سعيد الخدري» والطبراني فى الكبير »)۱۲١۱/۱۲(‏ 
)170۲( من حديث ابن عباس» وابن حبان (5/ .)51٠‏ (۲۷۳۰)» من دوق ابن عمر . 

(۳) الوَضَمْ: ما يضع عليه الجرّار اللحم من خشب ونحوهء المعجم الوجيز ص (577) . 
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والمحرم فلم تَكَنْ مُسبَطيعة في هذه الحالةٍ فلا يتناوَلّها لَص فإِنِ امتَتَحَ الرّوْجُ أو المحرَمُ‎ 
عن الخروج (لا تجتران) “على ي ولوامبَّئَمَ من الخروج (لإرادة زادٍء‎ 
وراجلة) هل يلرّئها ذلك؟ ذكر القدوريٌ في شرجه مختصّرٌ الكرْخيٌ أنه يلرّمُها ذلك‎ 
ويجبٌ عليها الحج بنفسها > وذكر القاضي في شرجه مختصّرَ الطحاويٌ أنّه لا يلرَّمُها‎ 

ذلك لامجك الس فاي 

(وجه ما ذكره القّدوري): أن المحرم أو الرْوْجّ من ضروراتٍ حَجّها بمنزلة الزَّادٍء 
والرَاجِلةٍ إِذْ لا يُمْكِنْها الحجٌ بدونه كما لا يُمْكِنُها الحج بدونٍ الرَّادِه والرَاجِلةَء ولا يُمْكِنُّ 
إلزام ذلك الرُوْج أو المحرّم من مالٍ نفسه فيلرّمُها ذلك له كما يلرَّمُها الرّادُء والرَاجِلةٌ 

(وجه ما ذكره القاضي): أنْ هذا من شرائط وجوب الحج. عليهاء ولاايجبٌ على 
الإنسانٍ تحصيل شرط الوؤجوب بل إن جد الشَرطٌ وجب» وإلا فلا . ألاترى : أن الفقيرٌ 
لا يلم هاتحتصيل الزات والة]ك حِلةٍ فيجبٌ عليه الحجّ» ولهذا قالوا ذ في المرأةٍ التي لا زَوْجَّ 
لهاء ولا محرم : إنه لا يجب عليها أن تَتَرَوَجَ بمَنْ يَحَجّ بها كذا هذاء ولو كان معها محرّمٌ 
فلها أن تخرّجٌ مع المحرّم في الحجَّةٍ الفريضة من غير إذنِ رَوْجها عندّنا" . 

وعند الشافعيٌ : ا اَن تخرّجٌ بغير إِذنِ زوجها“. 

(وجه قوله): أن في ا تفويتَ حَقه المُسبتَحَقٌّ عليها وهو: الاستمتاع بها فلا تَمْلِكُ 
ذلك من غير رضاه . 

(ولَنَا): أنها إذا وجَدَتْ محرمًا فقد استَطاعَّث إلى حَجٌ الت اة اندر تك 





(1) في المخطوط : «لا يجبر) . () في المخطوط : «إلا بزادها وراحلتها» . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ 015)» المبسوط (54/ 2)١57 21١7 211١‏ تحفة الفقهاء 
(88/1”). البناية ١۷ /٤(‏ - ۲۲ 04). الاختيار )١5١ ء٠٤٠١ /١(‏ ء مجمع الأنہر 2)577/١(‏ فتح 
القدير مع الهداية (۲/ 4١9‏ -”177). 

ا قال في المجموع : الصحيح في عامة المذهب: له أن يمنعها وهو المشهور › وقال 
الشافعي : ٠‏ يحب علبها احج بما يجب على الرجل إلا أنه لا يجوز لها اروج إلا مع عرم أو نساء ثقات أو 
اما انظر: الأم (؟17/5١),‏ حلية العلماء (۳/ ۰۲۰۰ »)۳١١ ء۳١٠١ .3١١‏ المجموع شرح 
المهذب (۷/ 245 ۸۸) (۸/ ۳۲۳ - ٤۷ - 6 ۳٣۱‏ ۳) فتح العزيز مع الوجيز (۷/ ۲۲ - ٣١ /۸( )۲٤‏ 
- ۸( 





الركوب» والثزول وأمِئَتٍِ مِنَتِ المخاوف ؛ لأنّ المحرم يَصُونها . 

اال : "إن حَقَّ الرَؤْج في الاستمتاع يَفُوثُ بالخروج إلى الحجً»» فنقول: : مَنافِعها 
مستفناة عن مِلْكِ الرَؤج في الفرائض كما في الصَّلواتِ الخمس» وصوم رمضانً» ونحو 
ذلك حتّى لو أرادَتِ الخروجَ إلى حَجة ”" التَطَوّع فلِلرّوْجٍ أن يمتها كما في صلاة 
التَطَوّع » وصوم التّطوع . 

وسَّواءٌ كانت المرأةٌ شابّة أو عَجِورًا :"' فإنّها لا تخرُجٌ إلآ برَوْجٍ أو محرّم؛ لأ ما رَوَيْنا 
من الحديث لا يَفْصِلَ بين الشاب والعجوز "" . رك بويد ا ا 
ذكرنا من حاجة المرأة ة إلى مَنْ يُدْكبُهاء ويُنْزِلّها بل حاجة العجوزٍ * إلى ذلك أَشَد؛ لآتها 
أعجَرٌ . وكذا يُحْافٌ عليها من الرّجالٍ . وكذا لا يُؤْمَنُ عليها من أن ن يَطَلِعَ عليها الرّجال 
حال رُكوبهاء ونزولها فتحتاجٌ إلى الرّوْج أو إلى المحرّم لِيَصُوئّها عن ذلك» والله أعلّم . 

ثم صِفة المحرّم أنْ يکود مِمّنْ لا يجوز له يكالحها على التأبيد إما بالقرابة» | و الرّضاع 

أو الصّهْريّة ؛ لأنّ الْحُوْمةً المُوََّدةَ ريل النَهْمةً في الخلوةٍء ولهذا قالوا : إل المحرم إذا © 
لم يكن مَأموًا عليه لم جز لها أنْتُسافرَ معه» وسَواء كان المحرَمٌ خرًا أو عبدًا؛ لأن ارق 
لا بُنافي المحرّميّة» وسَواءٌ كان مسلمًا أو مما أو مشركًا؛ لأنّ الذْمّيّ» والمشرك1١/‏ 
۳ يحمَّظانٍ مَحارِمُهما إلا أن يکود مَجوسيًا ؛ [لأنّه] ”" يَعتقدُ إباحة زكاجها فلا تُسافرُ 
معه ؛ لأنّه لا يُؤْمَنُ عليها كالأجتبيّ . 

وقالوا و في الصّبِيٌ الذي لم يحتلم والمجنونٍ الذي لم يفق : : إنهما ليسا بمحرميْنِ في 
السَمَرِ؛ِ لأنه لا يتأنّى منهما حِفْظها . 

وقالوا فى الصَبيَة التي لا يُشْتَهَى مثلّها : إِنّها تُسافرُ بغير محرّم؛ لأنّه يُؤْمَنُ عليها فإذا 
e ava iu E EES‏ 

ثمّ المحرَم أو الرَوْج إنما يشرط إذا كان بين المرأو. ووو كا كلانه ئة أيام فصاعداء فإِنْ 
كان أقَلَّ من ذلك حَجََتْ بغير محرّم؛ لأنّ المحرم ب ترط للسَّفَرِه وما دون : ثلاثةٍ أيّام ليس 








. في المخطوط : للحج؟ . (۲) في المخطوط : ااعجوزة)‎ )١( 
في المخطوط : «العجوزة».‎ )٤( . في المخطوط : «والعجوزة»‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «إن».‎ )5( 








بسَمَرِ فلا يُشْتَرَطُ فيه المحرّمٌ كما لا ب يشْتَرَطْ للخُروج من م : E‏ 
المحرّمٌ شرط الوُجوب آم شرا الجواز فقد فقد اختلف أصحابنا فيه كما اختلفوا في 
الطريق» والصحيح أنّه شر شرط الوؤجوب لما ذكرنا في أمن الطّريق» واللهُ أعلَم . 

(والثاني): أن [لا] ''' تكونّ مُعبَدَّةَ عن طَلاقٍ أو وفاةٍ؛ لأنّ الله تعالى نَهَى المُعَدَّات 

عن الخروج بقوله عَرّ وجل الا ين ركه ولا يخْرَحْنَ4 [الطلاق :1 . وروي عن 
عبد الله بن عمرّ رضي الله عنه أنه رَد المُعكَدَاتِ من ذي الحُليفةٍ . . وروي عن 
عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه آله ردهن من " الجُُحْفة (©) . ولان (الحج يُمْكِنُ 
اداه *” في وق انر فأ الد فإتها إتما يجب قضاؤها في هذا الوق عاب ةَ فكان 
الج بون امار أولى» وإ لزمَنها بعدَ الخروج إلى السَمّرِه وهي مُسافرةٌ فن كان 
الطلاق رَجْعيًا لا يُفَارِقُها رَوْجُها؛ ؛ لأنَ الطَلاقَ الرجعيّ لا يُزِيلٌ الرَوْجِيَةًء والأفضلُ أنْ 
يُرَاجِعّها > (وإنْ كانث) *'' بائئاء > أو [كانث] مُعتَدَةَ عن وفاق» فإِنْ كان إلى منزلها كَل من 
مد سَفَر وإلى مكة مده سَمَرٍ فإنها تعودٌ إلى منزلها؛ لاله ليس فيد الها شر نضار كات 
في بَليهاء وإن كان إلى مكة آل من مُدّةسَفَرِهِ وإلى منزلها مده سَفَرِ مَضْتْ إلى مكَة؛ 
لانها لا تحتاجٌ إلى المحرّم في آل من مدا السَفْرِ. 

وإن كان من الجانبَيْن اا السَمْرٍ فهي بالخيار إِنْ شاءث مَضْتْء وإِنْ شاءث 
رجعت إلى منزلها فإن كان من الجانيَْنٍ مُدَةُ سَمَرِ فن كانث في المِضْرٍء > فليس لها أن 
تخرْجَ حتّى تنقضي عِدَتّها في قول أبي حنيفة» ون وجَدَتْ محرّمّاء وعند أبي يوسفٌء 
ومحمّدٍ لها أن تخرّج إذا وجَدَتْ محرّمّاء وليس لها أن تخرّجّ بلا محرّم بلا خلافء وَإِنْ 
كان ذلك في المفازة أو في بعضٍ القرى بحيث لا تأمَنْ على نفسها ومالها فلّها أن تَمْضيّ 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه عن ابن عمرء أما عن عمر فقد أخرجه ابن ن أبي شيبة في «مصنفه»ء ٤ /٤(‏ ١٠)ء‏ ولفظه : 
يا ا ا 1 وا ا ا 

فر زاد في المخطوط : «ذي» . 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ ٤‏ ١٠)ء‏ ولفظه : عن حماد عن ابن مسعود رد نسوة حاجات أو 
معتمرات خرجن» . 

(4) في المخطوط : «الحجة يمكن أداؤها». () فى المخطوط : «فإن كان». 

(۷) ليست في المخطوط . 1 


فذحل موضِعَ الأمن ثم لا تخرّجُ منه في قول أبي حنيفة سَواءٌ وجَدَّتْ محرمًا أو لاء 
وعندهما: تخرج إذا وجَدذث محرّماء وهذه من مَسائل (كتاب الطلاقي) ونذكرها بدلائلها 
في فصول العِدَةٍ إنْ شاء الله تعالى . 

م مَنْ لم يجب عليه الحج بنفسه لَعُذْرِ كالمريض» ونحوه» وله مال يلرَّمُه أن يِج رجلا 
عنه» ويُجزئه عن حب الإسلام إذا وجَدَ رائ جواز الإحجاج على ما نذكره» ولو تَكلَْفَ 
واجدٌ ِمنْ له عُذْرٌ فح بنفيه أ جرّأه عن حَجَةَ ل خُرًا؛ لأنّه من أهل 
الفرض إلا أنه لم يجبْ عليه CR‏ هكة لايق رَج» فإذا تَحَمَّلَ الحرّحٌ 
وق موقعّه كالفقير إذا حَجٌّء والعبدٍ إذا حضر الجُمُعةَ فأدًاها ؛ ولأنّه إذا وصل إلى مكَةَ صار 
كأهل مكة فيلرَمّه الحج بخلاف العبِء والصّبيّ » والمجنونٍ فن العبد» والصّبيَ ليسا من أهلٍ 
فرض الحجٌ. والمجنونٌ ليس من أهل العبادة أصلاء واللة أعلْمُ . 

ثمّ ما ذكرنا من الشرائط لوجوب الحجٌ من الزاد» والرَاحِلةَء وغير ذلك يعتَبَرُء 
N EE‏ واو ا أوَلٍ السَنة قبل أشهر 
الحجّء وقبل أنْ يخرجٌ أهل بَلَّدِهِ إلى مكة فهو في سَعةٍ من صَرْفٍ ذلك إلى حيث أَحَبّ ؛ 
لأنّه لا يلدّمه التَأَهُْبٌ خالل قال حرو اهل ا 
حَجَّ عليه لا يلرّمُه التَأهُبُ بُ للحَجٌ] فكان بسبيل من التَصَّرّفٍِ في ماله كيف شاء . 

وإذا صرف ماله ثم خرج آهل بَلَدِه لاايجبٌ عليه الحج فأمًا إذا جاء وقتُ الخروج. 
والمال في يده فليس له أنْ يصرقّه إلى غيره على قول مَنْ يقول بالوؤجوب على الفور ؛ ؛ لاله 
إذا جاء وقتُ خروج أهل بَلَدِهِ فقد وجب عليه الح لوجود الاستطاعة فيلرَمُه التَاهْبٌ 
للحج. ٠‏ فلا يجورٌ له صَرْقُهِ إلى غيره كالمُسافر إذا كان معه ماءٌ للطهارة . وقد قَرْبَ الوقت 
لا يجورٌ له استهُلاكٌه في غير الطهارة. فإِنْ صّرفه إلى غير الحج أثِم» وعليه الحج واللَّه 
تعالى أعلم . 


فصل [في ركن الحد] 
وأمّا ركن الححٌ فشيئّان: 
(احذهما): الوقوف بِعَرَفةَ وهو الرّكْنٌ الأصلئ للح . 


(والثاني): طواف الريارة . 

أما الو فو فا يق ف : فالکلام) ''' فيه يَمَمُ في مواضمٌ : في بيانِ أنّه ركُنٌ» وفي بيانٍ 
مکاڼه» وفي بيانٍ زماڼه » وفي بيان مقداره» وفي بيانٍ سَنَيِهِ» وفي بيان حكمه إذا فاتَ عن 
[1/ ب ] وقته . 


لز مم ا 


اما الأولُ: فالدليل عليه قوله تعالى اديه لاس س جج ألْسَيْتِ من ) سطع َي سبيلا € [آن 
ران ۷١‏ ثم فسّرٌ التي كل الحح بقوله : ٠«‏ لحجٌ عَرَفةً) "أي الج ارقو برقالا 
فعل» وعَرَفةٌ مان فلا یکو حا فكان الْقوف مُضْمرًا فيه فكان تقديرٌه : الح الوقوف 

وال اد ا و وا ا e‏ 
ر له عَلَ ألثايس جج بيت والحع الرقوف بعرةة . فظاهره يق يقتضي أن يكونّ هو الركنْ 
لا غير إلا أله زيدَ عليه طَوافٌ الريارة بدليل . 

ثم قال النِّي يك في سياق التفسير : ١مَنْ‏ وقَفَ بِعَرَفة فقد تم حَجه» ‏ جعل الوقوفٌ بعرفة 
اتلك ندل ارين ) 

فان قِيل احنا دل N‏ و اه ولس يداف نقد عن و 
ذكتاة لاله على كام الحم به والواجبٌ هو الذي يِتَعَلّقُ بوُجوده التّمامُ لا الفرض 

لجرا ا الخراة من رل فد شه نيس هر اللا الذي مر فة الا 
بل خروجُه عن احتّمالٍ الفسادٍ فقوله : «فقد نَم حَجُه» أي : خرج من أنْ (يكود مُحْتَمِلاٌ 
للفساد) *' بعد ذلك لوجود المُفْسِدٍ حتى لو جامع بعد ذلك لا يَفْسّدُ حَجُّه لکن تَلْرَم 
)١(‏ في المخطوط : «والكلام) . 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب د التاسكة باب : من لم يدرك عرفة » حديث ,)١159(‏ والترمذي (889). 
والنسائي 15 وابن ماجه 2)5١١6(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 576), )ل والبيهقي في 
التق ار (95ه46ة) وذكره الزبلعي في اانتصب الراية» 107 0 من حديث عبد الرحمن بن 
CE E e 8‏ ا 
وأن له هذين الحديثئين. قلت وهو صحيح كما في الإرواء ,.)١٠١58(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب من م يدرك عراف حديث »)۱۹٥۰٩(‏ والترمذي (891). 
والنسائي ١79(‏ ۳۹( وابن ال 1١5(‏ 2 7" والبيهقي ذ فن الس (ه/ «(\VT‏ م من حديث عروة 


ابن مضرس الطائي . وهو صحيح كما في الورواء .)١ 74١‏ 
(4) في المخطوط : «يحتمل الفساد» . 











م كتابلتئٌ__ > هته 
الفديةٌ على ما نذكث إِنْ شاء الله تعالى» وهذا؛ لأنّ اللَّهَ تعالى فرّضّ الحجّ بقوله : ول 
عل الَا جح ليت [مَنِ كماع إل سبيلاً] ”42 [ادعسران :۹۷] قشر التبييٌ بل الحج 
بالرٌقوفٍ بِعَرَفةَ فصار الوٌقوفٌ بِعَرَفةَ فرضًاء وهو رُكُنٌ فلو حول التّمامٌ المذكورٌ في 
الحديثِ على التّمام الذي هو ضِدٌ التَفْصانِ لم يكن فرضًاء ؛ لأنه يوجَد الحج بدونه 
فيتناقض › ا ر على خُروجه عن احتمالٍ الفساد عَمَّلا بالدّلائل بل صيانة 
لها [عن] التَنافُض . 

وقولّه عر وجل : ر أَفِيصُواأ من حَيَتُ أقاصٌ الاش [البفرة ]٠٠١:‏ قِيل: إن أهل 
الحرم کانوا لا يون بعَرَفاتٍ» ويقولون: نحن اهل حرم اله لا فيض كغيرنا ين قصَدد 
فأنزل الله عَرّ وجل اللآية [الكريمة] يَأْمُرُ هم بالوٌقوف بعَرَفاتٍ» والإفاضةٍ من حيث أفاض 
ا ا رق 
فكان الأمرُ بالإفاضة منها أمرًا بالوؤقوفٍ بها ضرورة . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالث : كانت فَرَيْشلَ ومَنْ كان على ديئها يَقِفونَ 
افق ولا بود بعَرَفاتٍ فأنزل الله عَرٌ وجَل قول : ن أَفِيصُوأ من حَيَتُ أَقَاصٌ 
لحاس #[البقرة :۱۹۹ ۲" . وكذا الام أجمعث على كون الوقوني رُكْنَا في الحج . 

وَأمنَا مكانٌ ارقو : فعَرَفاتٌ كَُّها موقفٌ لقول التّبِيّ يله : «عَرَفاتٌ كُلّها موف إلا بَطنَ 
2 ولا رواش الح . وهو قوله 6ه : : «الحجٌ عَرَفة ٠‏ . فمن وقف بعرّفة 
فقد نَم حَجُه مُطْلَقّا من غير تين موضع دود موضع إلا آله لا ينبغي أن يِف في بَطنٍ 
عُرَنةَ؛ لأ الت يل نَهَى عن ذلك» وأخبر أنه وادي الشيطانٍ . 
وَأمّا رَمانه : فرَمانُ الوْقوفِ من حين درول الشّمسٌ من يوم عَرَفة إلى طلوع الفجر الثاني 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري في كتاب : تفسير القرآن» باب : ثم أفيضوا من حديث أفاض 00 حديث 
(٠٠ه:).‏ ومسلمء 4 کات الحج»› »> باب : في الوقوف› والترمذي ٤(‏ ۰)۸۸ من حديث عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها . 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى كتاب : المناسك» باب: الموقف بعرفات » حديث (۳۰۱۲) من حديث جابر بن 
عبد الله وأحمد »)١۱۹۳١۹(‏ من حديث جبير بن مطعم» والطبراني فى الكبير ›»)۱۷١ /١١(‏ (م١٠5١١).‏ 
من حديثث ابن عباس › وهر ia‏ وانظر صحيح الجامع .)8٠: ١5(‏ 

(:) في المخطوط : «لناما" . (0) سبق تخريجه . 


من يوم النَحْرٍ حتّى لو وقف بعَرّفة في غيرٍ هذا الوقتِ كان وُقوفه وعَدَمٌ وقوه سَواءً ؛ لاله 
فرضٌ مُوَقَّتٌ فلا يتأدّى في غير وقته كسائر الفرائض المُوَّة َة إلا في حال الضَرورةٍء وهي 
حال الاشتباه استحسانًا على ما نذكرّه إن شاء الله تعالى . وكذا الؤؤقوفٌ قبل الرّوالٍ لم يَجز 
ما لم يَف بعد الرّوالِء كذا مَنْ لم يُذْرِك عَرَفةَ بهار ولا بليل فقد فاته الح . 

والأصل فيه ماروي أن التبيّ بي ومَفَ بعَرَفةَ بعد الرّوالي» وقال: «خُذْواعَئْي 
مَناسككم»”'' فكان بيانًا لأوَلِ الوقتِ» وقال ي : «مَنْ أدرَكٌ عَرَفةَ فقد أدرَكَ الحجٌ ومَنْ فاته 
عَرَفةَ بليل فقد فاته الحجُ»”" . وهذا بيان آخِرِ الوقتٍ فدَلٌَ أن الوقتٌ يبقى ببّقاء الليل؛ 
و را ۰ 

وها الى ذكرنا قول غا 0 

وقال مالك : وقتٌ الؤقوفٍ هو الليل فمَنْ لم يتف في جزء من الليل لم يَجز وُقوفه“ء 
واحتّجٌ بما روي عن النْبي يل أنه قال : مَنْ أدرَك عَرَفةَ بليل فقد أدرَكٌ الحجٌ»”* عَلْقَ إدر اك 
الحج بإدراكِ عَرَفة بليلٍ فدَل أن الؤقوف بجزءٍ من الليل هو وقتُ الرّكن . 

(ولنَا): ما روي عن التّبيّ كَل أنه قال: «مَنْ وقَفْ معنا هذا الموقِفّء وصلَّى معنا هذه 
الضلاةء وكان وقف قبل ذلك بِعَرَفةَ ساعة من ليل أو نهار فقد نَم حَجُْه وقضَّى تمه د اجب 
[التَبئُ يكلخ] ”عن تما م الحجٌ بالؤقوفي ساعة من ليل أو نّهارٍء دل أن ذلك هو وقتٌ 


م 


الوقوفٍ غير عَيْن› ورَوَيْنا عن الى يلل . أنه قال : ١مَنْ‏ وقَف بِعَرَفةَ فقد نَم حَجُه»“ مُطَلَقَا 





(۱) أخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب : امتعات رس جر لعل يرم و و حديث (۱۲۹۷)› 
وأبو داود ٠ ٠(‏ » والنسائي .)©١17(‏ والبيهقي في السئن (5/ ۱۳۰)» (97725). من حديث جابر بن 
عبد الله . 

(۲) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 4۳)ء وقال: رواه ابن أبي شيبة مرسلاًء وفيه محمد بن عبد 
الرحمن بن ابي ليل وهو ضعيف لم يثبته ابن عدي . 

(9) انظر في مذهب الحنفية : الاختيار »)١47 /١(‏ الهداية .)۳۸١ 078٠١ /١(‏ البناية في شرح الهداية /٤(‏ 
6٥۵‏ ). 

)٤(‏ مذهب المالكية: أنه من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر» انظر: 
القوانين الفقهية لابن جزي ص (۸۹ . .)4٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۲/ 57)» أسهل المدارك 
( )0 الخرشي على ختصر خليل (۳۳۱/۲). 

(5) انظر الحديث السابق . )تسق ى 

(0) ليست في المخطوط . (4)اسبق ترجه 


عن الرّمانٍ إلا أن رَمانَ ما قبلَ الزوالِء وبعدّ انفِجارٍ الصّبّح من يوم النَحْرٍ ليس بِمُرادٍ بدليلٍ 
بي ما بعد الوا إلى انفجار الصّبْح مُرادَاء ولأنّ[1/ 1555] هذا نوع سك فلا يختص 
بالليل كسائر أنواع المناسِكِ . 

E a ES Ne AEN) 
من لم برها بليل ماذا حكمّه؟ فکان مُيَعَلّقَا بالمسکوتِ فلا يَصِح.‎ 

ولو اشعَبَةَ على الئاس هلال ذي الحِجَةٍ فووا بعَرَفةً بعدَ أن أكمّلوا عِدَّةَ ذي القعدة 
ثلاث ِينَ يومًا ثم شهدَ الشهودُ أنّهم رأوا الهلال يوم كذاء وتبَيَنَ َ أن ذلك اليومَ كان يوم الٽحر 
فوُقوفهم صحيحٌ» وحَجَّتُهِم تام استحسانّاء والقياسٌ: أنْ لا يصح . 

وجه القياس: أنّهم وفوا في غير وقتٍ الؤّقوفٍ فلا يجوز كما لو تَبَيّنَ آّهم وقفوا يوم 
وة وأيٍّ فرق بين التقديمء والتأخير . 

والاستحسان: ما روي عن رسول اللّه بل أنّه قال: «صومُكم يوم تَصُومونَء وأضحاكم 
يوم تَضَحَونٌ» وعرفتكم يوم تعر فونَظ . وروي : اوحجكم يوم 0 

فقد جعل التب بل وقتّ الوّقوفٍ أو الحجٌ» وقتٌ تقِفٌ أو تَحْجٌ فيه النّاس» والمعنى 
فيه من وجهين : 

أحذهما: ما قال بعض مشايخنا : أن هذه شهادةٌ قامث على التفي» وهي نمي جوازٍ 
الحجٌّء والشّهادةٌ على انمي باطلة . 

والناني: أنَّ شهادَتّهم جائزةٌ مقبولةٌ لكنّ وُقوفهم جا”رٌ أيضًا؛ لأن هذا النَوْعَ من الاشتباه 
مِمَايَفْلِبُء ولا يُمْكِنُ التَحَوُرُ [عنه] "فلو لم نحكم بالجواز لوقع الاس في الحرّج 
بخلاني ما إذا تَبَيَنَ أنَّ ذلك اليومَ كان يوم المَرْوِيةِ؛ لأ ذلك ناورٌ غاية النّذرة فكان مُلْحَمَا 
بالعدّم» (ولأنهم بهذا التأخير بَنَوَا) على على دليل ظاهر واجب العمل بهء وهو وجوبٌ 
إكمال العِدَّةٍ إذا كان بالسَّماءِ عل فعذروا في الخط| بخلاف التَقْدِيم فإنّه خطأ غير مَبنِيُ على 











)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : الصوم» باب : ما جاء الصوم يوم تصومون» حديث (2191)» والدارقطني 
c(0) «(174 /۲(‏ من حديث أبي هريرة دون قوله : : الوعرفتكم . . .1 اوحجكم. . .فلم أقف عليه» 
والحديث صحيح كما في الإرواء .)٠٠٥(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «ولأنه بنى التأخير» . 


rem yw © 


دليل رأسًا فلم يُعذروا فيه . 

ا جهة ثم تَبَيْنَ أنه أخطأ جهة القِبْلةٍ جازث 
صلاته» ولو لم يتحر وصلى ثم تبن ان ا اا ا 
قوف الشهود A E Î‏ 

محمّد: إذا شيد عند الإمام شاهِدانٍ عَشيَةَ يوم عَرَفةً برُؤية ية الهلالٍ» فَإِنْ كان الإمام لم 

كله الزقوت في بية اليل مع التاس أو أكثرهم لم تعمل بلك القهادة ووَقفَ من الغد 
بعد الرّوال؛ البريرة را عَشْيَةَ عَرَفةَ لكن لَمّا تَعَذّرَ على الجماعة الوُقوفُ في 
الو قنك راق من الليلٍ صاروا '"' كتنهم شهدوا بعد الوقتٍ فإِنْ كان الإمامٌ يُمْكِه 
الرقوف قبل طلوعٍ الفجرٍ مع التاس أو أكثرهم بان كان يُذْرِك القت عام لتاس إلا لله لا 
يَُركه ضَحَفة التاس» جاز وقوه فإنْ لم يَف فاك حَجه؛ لاه ترك الوقوفٌ في وقته مع 
علمه به والقدرة غلية:: 

قال محمد : فإنٍ اشتبّهَ على الاس فوّقف الإمامٌ» والنّاسٌ يوم النَحْرٍ. وقد كان مَنْ رأى 
الهلال وقّف يوم عَرَفةَ لم يُجْزِه وُقوقه» وكان عليه أن يُعيدَ الؤُقوفٌ مع الإمام؛ لأنّ يوم 
النَحْرِ صار يوم الح في حَقَّ الجماعةٍ» ووقتٌ الوّقونٍ لا يجوز أن يختلفٌ فلا يُعبَدٌ بما 
فعله بانفراده. وكذا إذا أخْرَ الإمامٌ الؤُقوفٌ لمعنّى يُسَوّعٌ فيه الاجتّهادُ لم جز وُقوفٌ مَنْ 
وقَف قبلّه . 

فن شه شاهِدانٍ عند الإمام بهلالٍ ذي الحِجّةٍ فرَّدّ شهادّتهما ؛ لأنّه لا عِلَّةَ بالسّماى 

قف بشهادَيِهما قَوْمٌ قبل الإمام لم يَجز وُقوفهم؛ لأن الإمامٌ أخرَ الؤقوفٌ بسبب يجوز 

موا سي ييه بس يد اراي ا 

وَأمّا قدره فَبِبَيّنُ القدرٌ المفروض › والواجب . 

أا القدرٌ المفروض من الوقوفي ” : فهو كينوَتُه بعَرَفةَ في [ساعةٍ من] هذا الوقتٍ 
فمتى حَصّل إتيائها في [ساعةٍ من] هذا الوقتٍ تَأدّى فرض الوُقوف سَّوَاءٌ كان عالِمًا بهاء أو 
جاهلا نائمّاء أو يقظانَ مُفيقًا أو مُعْمَى عليه؛ وقّفَ بها أو مرّء وهو يمشي أو على الذَابَةَ أو 





(۱) في | لمخطوط : (صار) . 
(۲) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الوقت». 


. نلا لأنه آتى بالقدرٍ المفروض» وهو بطو له ا ا 

والأصل فيه ما رَوَيْنا عن النّبِيّ ككل أنه قال : مَنْ وقَف بِعَرَفةَ فقد نَم حَجُه)17' . والمشي» 
والسَيْرٌ لا يخلو عن وقفة› وسّواءٌ نَوَى الوقوفٌ عند الوقوف أو لم يلو بخلافٍ الطوافٍ» 
وسّنذكرُ الفرق في (فصل الطواف) | إن كناء اللسوكواة كان 0 أو ضسائضااو 
ُفّساء؛ لأنّ الطّهارة ليست بشرط لجواز الوقوف؛ لان حديت الوُقوفٍ مُطْلَقُ عن شرط 
الطهارة . 

يي موي E‏ : «افعلي ما 
َفْمَنه الحاجُ غيرَ انك لا تطوفي بالبيتِ»” '': ولأنّه نُسَك غير لی ایت ناا تقرط له 
الطهارةٌ كرّئي الجمارٍ» وسوا كان قد صلّى الصَلاتَيِنِ ن أو لم يُصَلَ لإطلاتي الحديث؛ 
ولان الصَلاتَيْنَ وهما: الظهرء الف تعلق ليها بالف قاذ ركون تر ماقا 
الؤؤقوفٍء واللة أعلّمٌء [1/ 4 7١7١ب].‏ 

وَآمًا القدرٌ الواجبٌ من الؤقوفٍ: فمن حين رول ا الشَّمِسٌ إلى أنْ تغربّ فهذا القدرُ من 
الونوفيو اجا عنة وا الم بو سيول عر نه © يال ملي للا ررد 
عنده بين الفرض » والواجبء فإذالم يكنْ فرضًا لم يكن واجبّاء ونحنٌ نُمَرَقُ بين الفرض » 
والواجب كمَرْقٍ مابين السّماءِ والأرض» وهو آن الفرض اسم لماثبت وجوبه بدليل مقطوع 





. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «ولنا ما» . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : ايض » باب : تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » حديث 
(70). ومسلم في كتاب : الحجء » باب : بيان وجوه الأحرام »)۱۲١١(‏ والبيهقي في السنن ›)۸٦ /٥(‏ 
<(4°AT)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(:) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ .)۲١‏ الجوهرة النيرة »)١77 /١(‏ فتح القدير (۲/ 287 . 
(5) في بيان مذهب الشافعي يقول النووي : «وقت الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر 
الثاني يوم النحرء هذا هو المذهب» ونص عليه الشافعي» وقطع به جمهور الأصحاب. . . قال الشافعي 
لااب فمن حصل بعرفات في لحظة لطيفة من هذا الوقت وهو من أهل الوقوف صح وقوفه. 
وادرك بذلك الحج» ومن فاته هذا الزمان فقد فاته الحج» والأفضل أن يقف من حين يفرغ من صلاتي الظهر 
والعصر المجموعتين إلى لأت تغرب الشمس» ثم يدفع عقب الغروب إلى مزدلفة فلو وقف بعد الزوال ثم 
أفاض قبل الغروب فحجة صحيح بلا خلاف كما ذكرنا» . انظر المجموع (۸/ ۲۸١)ء‏ أسنى المطالب /١(‏ 
) الغرر البهية (؟/ 960؟). حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ »)١55‏ مغني المحتاج (۲/ 242577 التجريد 
لنفع العبيد (؟/731١).‏ 





rea ye 
به» والواجبَ اسمٌ لماثبت وجوه بدليلٍ فيه شبْهة العدَم على ماعُرِفَ في أصُول الفقه؛‎ 
وأصل الوّقوفٍ ثبت بدليلٍ مقطوع به» وهو : انض المُمَسَرٌ من الكتاب» والسّنَة المُتَواتِرة‎ 
. والمشهورةٌ» والإجماعٌ على ما ذكرنا‎ 

فما الؤقوف إلى جزءٍ من الليلٍ : فلم يقم عليه دلي قاطِعٌ بل مع شَبْهة العدّم أعني : 
خبّرَ الواحدٍ. وهو ما رُوِيَ عن النّبِىَ يله أنه قال : «مَنْ أدرَك عَرَفةَ بليل فقد أدرَكَ الحجٌ»” '' . 
أو غيرَ ذلك من الآحادٍ التي لا تبت بمثلها الفرائض فصلا عن الأركان . 

وإذا عرف أن الؤقوف من حين رَوالٍ ''' الشمس إلى غروبها واجبٌ فإِنْ دَفَعَ 
[منها] "قبل غروب الشمس فن جاوّرٌَ عَرَفَةَ بعد الغروب فلا شيءَ عليه ؛ لأنّه ما ترك 
الواجبّ. وإنْ جاوَرَّها قبل الغروب فعليه دَمٌ عندّنا لتركه الواجبّ فيجبٌ عليه الدّمُ كما لو 
ترك غيره من الواجباتِ” '" . 

وعند الشّافعيٌ لا دم عليه”*'؛ لأنّه لم يَيْرْكِ الواجب إِذِ الؤقوف الْمَقَدَرُ ليس بواجب ”" 
عنده» ولو عاد إلى عَرَفة قبل غروب الشمس» وقبل أن يدقع الإمامٌ ثم دَفَعَ منها بعد 
الغروب مع الإمام سقط عنه الدَمٌ عندنا لأنه استَدْرَكُ المتروك Sl ys‏ 
على الاختلاف في مجاوزة الميقات بغيرٍ إحرام. والكلام فيه على : نحو الكلام في تلك 
المسألةٍ» وسَنذكرُها إِنْ شاء اللّه في موضعها . 

إن عاد قبل غروب الشمس بعد ما خرج الإمامٌ من عَرَفةَ ذكر الكرْخينٌ أنه سقط عنه 
الدّمُ أيضًا. وكذا رَوَى ابنُ شجاع عن أبي حنيفة أنّ الدّمَ يسقّطُ عنه أيضًا؛ لأنّه استَدْرَاءً 
المترول إِذ المتروك هو الدّفْعُ بعد الغروب . وقد استَدْرَكٌه» وذكر في الأصل أنه لا مط 





(۱) سبق تخريجه . 

(۲) في المخطوط : «تزول». (9) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (١27)؛‏ المبسوط .)٥١ .٠٥/٤(‏ أحكام القرآن 
للجصاص .”١١/١(‏ 7١"”)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ٥٠٠٤ء‏ 7 ) فتح القدير مع الهداية (0۹/۳. ,)5١‏ 
البناية مع الهداية (5/ ۲۹۰ - 597). 

(5) مذهب الشافعية : قال القفال في حلية العلماء: إن دفع قبل غروب الشمس وعاد قبل طلوع الفجر إلى 
الموقف فلا شيء عليه وإن عاد بعد طلوع الفجر جبره بدم» انظر: الأم (۲/ »)7١7‏ حلية العلماء (؟/ 
4۲(« المجموع شرح المهذب (۸/ .)3١7 ۰۹۵ ۰۹٤‏ فتح العزيز مع المجموع (۷/ ۳٦۱‏ 537 7"514) , 
() ليست في المخطوط . 





<« ا ر7 


عنه الدَمٌ قال مشايحُنا: اختِلافٌ الرّواية لمكانٍ الاختِلافٍ فيما لأجله يجبُ الدّمُ فعلى 
روايةٍ الأصل الدّمُ يجب لأجل دَفْعِه قبل الإمام» ولويسكدرك ذلك: وعلى رواية ابن 
شجاع يجبٌ لأجل دَفْعِه قبل غروب الشّمس . وقد استَذْرَكه بالعؤد . 

والقُدوريٌ اعتَمّدَ على هذه الرواية» وقال: هى الصّحيحة» والمذكورٌ فى الأصل 
مُضْطْرِبٌ» ولو عاد إلى عَرَفةَ بعد الغروب لا يسقّط عنه الدّمٌ بلا خلافٍ؛ لأه لَمَا عَرَبَتِ 
الشّمسُ عليه قبل العو فقد تقَررَ عليه الدَمٌ الواجبٌ فلا يحتّمل السَقوط بالعؤد واللّه 
الْعَوفق: َأنّا بيان حكوه إذا فاك فحكمُّه آنه يَفُوتُ الحجٌ في تلك السّنقٍ ولا يمکن 
استدراكه فيها؛ لأنّ رُكْنَ الشَّىءٍ ذاته وبقاءَ الشَّىءِ مع فواتٍ ذاه مُحال . 


فصل [في طواف الزيارة] 

وأمّا طواف الرّيارة فالكلامٌ فيه في مواضع : في بيانِ أنّه رُكُنٌ» وفي بيان رُكُنِه» وفي 
بيانِ شرائطه» وواجباته» وَسّنَيِه» وفي بيان مكانه» وفي بيان رَماڼه» وفي بيانٍ مقداره. 
وفي بيانٍ حكمه إذا فاتَ عن أيَام النَحْرٍ . 

اما الأوْلُ: فالدّليل على أنه 20 قولة تغالى: E‏ ألسَيْتِ الْعتِيق 4 [الحج:14] 
والمُرادُ منه طُوافٌ الرّيارة بالإجماع» ولأنّه تعالى أمرَ الكلَّ بالطوافِ فيقتضي الوُجوبَ 
على الكل » وطوافٌ اللّقاء لا يجب أصلاًء وطواف الصَّدْرٍ لا يجبٌ على الكل ؛ لأنه لا 
يجبٌ على أهل مكة ذ فيتعَيّنُ طواف الزّيارةٍ مادا بالآية» وقوله تعالى : ولو عَلَ الاين جج 
سيت [ال عمران :۹۷] » والح في اللّعْةٍ هو: القصْدٌء وفي عُرْف الشّرع هو: زيارةٌ 
اورا م إلى الذي ء للتّمَربٍ قال الشَاعِرُ : 

الم نبل با ل عد بان تخاطأني رَبْبُ الرّمان لأكثرا 


وأشهَدُ من عَوْفٍ خلولاً كثيرة يَحُْحُونَ بيتَ الرْبْرقانِ المُرَعفَرا 
وقوله: (يَحَجُونَ) أي (بقصدونً ذلك البيت) ”'' للتَّمّدُب ب فكان حَجّ البيتِ هو القصْد 
إليه للتَقَرُب به» وإنّما مذ ا ب اران يه :كان اراد م ا رر 


,يد وات الزبازة لما هذا سكن فى زف انرم طوافٌ الرّكُن فكان رُكْنًا . وكذا 


(1) في المخطوط : «يزورون بمعنى يقصدونه». 
(؟) فى المخطوط : «واجبًا» . 


“ا كك 
وز 2210 ال :4[ E‏ 9 و و 


عمران :۹۷] 
فصل [في ركن الزيارة | 


وأما للامتجياء عيناسرا لبي قرا بان رقمل انبا أو بفعل غيره» وسَّواءٌ كان 
عاجرًا عن الطوافٍ بنفسِه فطافٌ ار ار كان قادرًا على الطواف 
3 بنفييه فحَمَله غیره بأمره أو بغير أمرء غير آنه إن كان عاجرا أجرّاه: ولا شی 
عليه » وإ كان قادرًا أجرّأه. ولكن يلرّمُه الم . 

أمّا الجوارٌ فلن الفرض حُصُوله كائئًا حول البيت . وقد حَصّل . 

وأا لوم الدّم فلتركه الواجبّء وهو الشّيءٌ بنفسه مع القُذرة عليه فدخله تَقْضٌ فيجبُ 
الا لا ا ري ين 0 
المشي لا يلرَّمُه شي يرك الواجبٌ إِذْ لا وُجوب مع العجز . 

جظ ماسوو جية لاك لطر ئرل عار 

لبیتِ وقد حَصَلَ کل واحِدٍ منهما كائنًا حول البيتِ غير أنّ أحدّهما حَصّلَ كائئًا بفعل 

بوي 

إن قِيلَّ: إن مشي الحايلٍ فعلٌ» والفعلٌ الواحدٌ كيف يَقَمُ عن شَخْصَيْن؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحذهما: أن المفروضٌ ليس هو الفعل في الباب بل حُصُول الشخصٍ حول البيتٍ بمنزلة 
الوؤقوفي بعر الا ريني ل لبا رم ارو ابا 

والناني: أنّ مشي الواحِدٍ جاز أن يَقَعَ عن انين في باب الح كالبعير الواحِدٍ إذا رَكِبَه 
انْنانِ فطافا عليه و في الشرع أن کک فدن واج حدقا كلسي و يعي ا 
الوّصيّ إذا باع مال نفسِه من الصَّغيرٍ أ لل ا ا 
ههنا . 


)١(‏ في المخطوط : «وطاف». (۲) فى المخطوط : «كذلك». 








4 تكت20‎ 1 TD 


فصل [في شرط طواف الزيارة وواجباته] 

وأا شرطه وواجباتّه: 

فشرطه: الّيّةٌّ وهو أصل الب دو التعیینِ حقی لو لم بثو أصلاً بان طافٌ هاربًا من 
سَبْع أو طالب لحّریم لم يَجِر . ٠‏ فرق الجدانا من الطراق» ترون الؤقوف: أن الؤقوف يصح 
من غير نيه ة الوقوف عند الؤقوفي» والطواف لا يَصِحٌ من غير نيَّة الطوافٍ [عندَ 
الطوافٍ] ”'' كذا ذكره القّدوريٌ في شرجه مختصّرٌ الكَرْخٌ» وأشارَ القاضي في شرجه 
مختصّرٌ الطحاويّ إلى أن نيّةَ الطوافٍ عند الطوافٍ ليست بشرط أصلاً. وأنّ ني الحج عند 
الإحرام كافية» ولا يحتاجٌ إلى نيّةٍ مُفْرَدةٍ كما في سائر أفعالٍ الحجٌ وكما في أفعالٍ 
الصلاة . 

ووجه الفرق على ما ذكره القّدوري : ار يكن بك فى سال اعجرم 
لانهدام ما يُضادّه فلا يحتاجُ إلى نيّةٍ مُفْرَدة بل تكفيه النيَةُ السَابِقةُ؛ وهي نيّهُ الحجٌ 
كالركوع» والسَّجودٍ في باب الصّلاةٍ؛ لأنه لا يحتاجٌ إلى إفرادهِما بالئّيّةِ لاشتِمال نيّةٍ 
الصَّلاةٍ عليهما كذا الوُقوف 

فأمّا الطواف فلا يُؤْنَى به في حال قيام نفس الإحرام لوجود ما يُضادَه ؛ لأنّه تحليل ؛ ؛ لاله 
قَعُ به التحليل» ولا إحرام حال جود التحليل ؛ ؛ لأنّ الشّيء جال ر جوذة فود وو چو 
يمع الإحرام من الؤجود فلا تشتَمل عليه نيه الحجٌ فتقَعُ الحاجةٌ إلى الإفراد الي كالتسليم في 
باب الصّلاة إذ التسليم تحليل تحليل أو نقول : إن الؤقوفٌ يوجَد في حال قيام الإحرام المُطْلَقٍ لبقائه 
في حن جميع الأحكام فيتنره ني الحجٌ فلا يحتاجُ إلى ني على جدؤء ولا كذلك الوا . 
TEN‏ اود وم الودج يمعو يي اه 

أله یل له كن شی ]لآ الات ااج لی ية على جدة. 

- َعيينٌ النيّةِ حال وُجوده في وقته فلا حاجة إليه حى لو تفر في التَفْرِ الأوّلِ فطافٌ» 
وهو لا يُعَيّنُ طوافا يَمَعُ عن طواف الزّيارة لاعن الصَّذْر ؛ لأنَ أيَامَ التَخر مُتَعَينَة لطوافٍ 
الرّيارةٍ فلا حاجة إلى تَعيِينِ اليه كما لو صامٌ رمضانّ بمُطلِق النيّة أنه يَهَمُ عن رمضانًَ لكونِ 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «التحليل»‎ )١( 


لم س بان الصتائع ج٣‏ 
الوقتٍ متَعَيَئًا لصومه كذا هذا . 
وكذا لو نَوَى تَطُوَعًا يَقَعُ عن طواف الرّيارة كما لو صامٌ رمضانّ بنيَةٍ الَتَطَوُع» وكذلك 


كل طُوافٍ واجبء أو سُبَةِ يََعُْ في وقتِه من طُواف اللّماءِء وطُوافٍ الصَدْرِء فإِنّما يَقَمُ عَم 
يستّحِقَّه الوقتُ» وهو الذي انعقد عليه الإحرامٌ دونَ غيره سَواء عَيَنَ ذلك بالنَّيّوق» أو لم 
يعَيّنْ فيَقَعْ عن الأول وإِنْ نَوَى الثّانيَ لا (يُعمل بنيّتِه) ”"' في تقديجه الأول حبّى 
إن المخرم إذا قَدِم فك وطاف لا يُعَيّنُ شيئًاء أو نَوَى التَطوَعَ . فان كان مُخرما بعمرة يَقَعْ 
طوافه للعُمْرةء وإنْ كان مُحْرِمًا بحَجّةِ يَقَعْ طَوافه للمدوم ؛ لان عَقْدَ الإحرام انعقد عليه 
وكذلك القارن إذا طاف لا يُعَينُ ل شيئّاء أو نَوَى التَطَوّعَ كان ذلك للعُمْرق فإِنْ طافٌ طوافًا 
آخْرَ قبل أنْ يسعى لا يُعَيّمُ شيئاء أو نَوَى تَطُوَّعًا كان ذلك للحَجٌء واللة أَعلْمُ . 

ناما الطهارةٌ عن الحدّث» والجنابة» والحيض» والتّفاس فليسثٌ بشرط [1/ ٠۲۲ب]‏ 
لجواز الطواف» وليست برض مقا ريد حر يور A‏ بدويها" ". وعند 
لقانم :قرف 1 ا ا ر ا ا 
«الطوافٌ صلاة إلا أنَ الل تعالى أباحَ فيه الكلام» ” . وإذا كان صلاةً فالصَّلاةٌ لا جوارٌ لها 
بدونٍ الطهارة . 

(وئا): قوله تعالى  :‏ وليطوَفو يأَلْسَيْتٍِ الْعَتِيق 4 [الحج :۲۹] أمرَ بالطواف مُطْلَّقًا عن 
شرط الطهارة» ولا يجوز تقييدٌ مُطلّقِ الكتاب بِخَبَرِ الواحدٍ فيُحمَّل على التَشْبيه كما في 
قوله تعالى : # وأزويجه: منم € [الأحزاب :*] [آي كيال )| "" ومعناه الطواف كالصلاة 
إِمّا في القّواب أو في أصل الفرضيّةٍ في طواف الزيارةٍ؛ لأ كلام التَشبيه لاعمومٌ له 





. في المخطوط : «ويقع الأول». (؟) في المخطوط : «تعمل نيته»‎ )١( 

(©) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (/ ۳۸)» تبيين الحقائق (۲/ »)٥۸‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ١۱۷)ء‏ فتح 
القدير (۳/ »25٠‏ البحر الرائق (”/ ١؟)‏ . مجمع الأنهر /١(‏ 594). 

() وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : در ل ال ف اة الات واي 
الثوب والبدن والمكان الذي يطؤه في طوافهء فإن كان محدثا أو مباثٌ ET‏ 
طوافه» انظر المجموع شرح المهذب (8/ .)5١‏ الأم (۲/ ,.)١90 - ١95‏ أسنى المطالب (١/۷۷٤)ء‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة (؟1/١7١)»‏ مغنى المحتاج (۲/ 47 1): حاشية ري م تحفة الحبيب 
(59/5»). التجريد لنفع العبيد .)١١١/۲(‏ 

(4) يأتي تخريجه قريبًا. ٠‏ () ليست في المخطوط . 





هه 
حمل على المُشابَهةٍ في بعض الوّجوه عَمَلاً بالكتابٍ والشئز أو نقول: الطواف يُشْبِه 
الصلاة» وليس بصلاةٍ حقيقة فمن حيث إِنَّه ليس بصلاةٍ حقيقة لا تَفُترَض له الطهارةٌ» ومن 
حيث إِنه ييه الصَّلاةَ تجبٌ له الطهارةٌ عَمَلاً بالدّليلين بالقدر المُمْكِنِ. 

وإِنْ كانتٍ الطهارةٌ من واجباتٍ الطوافٍ فإذا طافٌ من غير طهارة فما دام بمكَةَ تجبُ 
عليه الإعادةٌ؛ لأ الإعادة جَبْرٌ له بجئسِه» وَجَبْرٌ الشّيءٍ بجئْسِه أولى ؛ لأنَ معنى الجبْرء 
وهو التلافي فيه اتم ثم ن أعاد في يام الٽځر فلا شيء عليه وإنْ جره عنها فعليه م في 
قولٍ أبي حنيفة» والمسالة تأتي [إِنْ شاء الله تعالى] في موضِعها . 

وإِنَ لم يَعَدء ورجع إلى أهله فعليه الدّمٌ غيرَ أنّه إِنْ كان مُحْدًِا فعليه شاةٌ» وإِنْ كان جني 
فعليه بَدَنة؛ لأنّ الحدّتٌ يوجِبٌ نُقْصانًا يسيرًا فتكفيه الشَّاُ لجَبْره كما لو ترك شوْطًا فام 
الجنابة فإنّها توجبٌ تُقْصانًا مُتفاحِشًا؛ لأنها أكبرُ الحدََيْنِ فيجبُ لها أعظّمُ الجابرَيْن . 

وقد رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه قال البدنةٌ: «تجبُ في الحجٌّ في 
موضعين : 

أحذهما: إذا طاف جِئبًا . 


والثّاني: إذا جامع بعد الؤقوفٍ ”'" . 


وإذا لم تكن الطهارةٌ من شرائط الجواز فإذا طاف؛ وهو مُحَُدِثٌ أو جنب وق موقعه 
حى ارجات ا عي سور مح 
بالطوافٍ . 

هذا إذا طاف بعد أن حَلقَ أو قَصّرَ ثم جامع فأمًا إذا طافَ» ولم يكن حَلَقَّء ولا قَصَرَثمٌ 
جامع فعليه دَمٌ؛ لأنّه ا ولم يُقَصْرْ فالإحرامٌ باتي. والوّطءٌ إذا صادّفٌ الإحرام 
e e N‏ 


فَأمَّا الطهارة عن لتتس فليست من شراط الجوا بالإجماع فلا يض تحصيئهاء 
ولااتجت نجبُ أيضًا لكئه سنه حتى لو طافّ. وعلى تَوْبهِ نجاسةٌ أكثرُ من قدر الدّرهم جازء ولا 





)۱( اوران الزيلعي بمعناه في انصب الراية»). (۳/ ¥( . ) 


باقد شي إلا أنه بكرم 

وأمَّا سَنْرٌ العورة فهو مثل الطهارةٍ عن الحدّثِ وا لجنابة أي إنه ليس بشرط الجواز» 
وليس بِمَرْضٍ» لكتّه واجبٌ عندّنا [حتى لو طافّ عُرْيانًا فعليه الإعادة ما دام بمكة فإ رجع 
EAE‏ وعند الشّافعيّ شرط الجواز كالطهارة عن الحدّثِ 
والجانة ا (وح تة : ما رَوَيْنا عن التب لا آنه قال : «الطوافٌ صلاة إلا أن اللّهَ أباحَ فيه 
الكلام»“ وسّئْرُ العؤرةٍ من شَرائطٍ جواز الصَّلاة . 

(وځځئنا): قوله تعالى : #وليطومأ فوا يليت العضِيقٍ4 | [الحج ١‏ أمرَ بالطواف مُطَلَّقًا عن 
شنرط السّثْرِ فيُجُرى على إطلاقه» والجوابٌ عن تَعَلَّقِهِ بالحديثِ على نحو ما ذكرنا في 
للها اة ية سر العوْرة» وبين الطهارة عن التجاسة أن المئعَ من الطوافٍ مع 
اي التي لر لالد ا ف ج الج وتر ا ص ها ا 
وت عن ا ا يوجن ذلك اتسنا “18 : في الطوافٍ فلا حاجة إلى الجبْر . 
فأمًا الم من الطُواف عُرْيانًا لجل الطّوافٍ ولتي التبي كف عن الطواا عُرْيانًا بقوله 
كل : «ألا لا يَطْوئَنَ بعد عامي هذا مشر ولا عُزْيان»" وإذا كان النَهْيُ لمكانٍ الطُوافٍ 
تمك فيه النَفْصُ فيجبٌُ فيجبٌ جَبْرُه بالدّم لكنْ بالشَّاةٍ لا بالبدنة؛ لأنَّ النَقص فيه كالتُصٍ 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (۳/ »)71٠‏ مختصر الطحاوي ص (2)55» المبسوط 
(58/5 - 40). متن القدورى ص (0 ")2 تحفة الفقهاء »)791/١(‏ البناية (5/ ۲۷۹ - .)۲۸١‏ 

(۳) مذهب الشافعية : قال في مختصر المزني «ولا يجزئ الطواف إلا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة من 
الحدث وغسل النجس» قال القفال في ا حلية : ومن شرط الظواف الطهارة» وستر العورة». انظر: الأم 
(۲/ ۱۷۸ 1735 ). مختصر المزني ص ›)٦۷(‏ > حلية العلماء (۳/ »)7581١ 678٠‏ المجموع شرح المهذب (۸/ 
.)١19- ۷ 1-۴‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : احج > باب : ما جاء في الكلام في الطواف»› حديث (2.)450 والبيهقي في 
السكرة (6/ 86). (0/ا90). من حديث ابن عباس » والنسائي (5970). من حديث رجل أدرك 
النبي وء والنسائي (۲۹۲۳)» من حديث ابن عمر » وهو صحيح كما في صحيح الجامع (29405) . 
(45) فى المخطوط : «نقصًا؛ . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب : الحجء باب: لا يطوف بالبيت عريان» حديث »)۱٦۲۲(‏ ومسلم في 
كتاب : الحجء باب : لا يحج البيت مشرك. حديث »)۱۳٤۷(‏ وأبو داود »)۱۹٤٩(‏ والنسائي )40۷( 
والبيهقي في السنن /٥(‏ ۸۷)ء (4041)» من حديث أبي هريرة وفيه «ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان». 


م تالخ و( 
بالحدّث لا كالتقص بالجنابة . 

قال محمّدٌ: ومَنْ طافٌ تَطَرُعَا على شيءٍ من هذه الوّجوه فأحَبٌ إلينا إِنْ كان بمكّة أن 
يُعيدَ الطوافٌ؛ وإن كان قد رجع إلى أهله فعليه صَّدَقةٌ وى الذي طاف» وعلى نوب 
نجامة؛ لأن التَطوعَ يَصيرُ واجبًا شيع 20/4 دون الواجب القداة اجات اللهاتغالى 
فكان النَمْصٌ فيه أقَل فيُجْبَُ بالصَدَفةء ومُحاذاةٌ المرأةٍ الرَجُلَ في الطوافٍ لا تُفْسِدُ عليه 
طُوافّه ؛ لان المُحاذاة إلا عرقت مُفْسِدةٌ في الشرع على خلاف القياس في صلاةٍمُطْلَة 
مشتركةء والطّوافٌ ليس بصلاةٍ حقيقةً» ولا اشتّراكٌَ أيضًاء والموالاة[17/1؟7أ] في 
الطوافٍ ليست بشرط حبّى لو خرج الطائفٌ من طوافِه لصلاةٍ جنازة "“ أو مكتوبة أو 
لتجديدٍ وضوءٍ ثمٌ عاد بى على طوافِه [ولا يلرّمُه الاستِئْنافٌ لقوله تعالى: #وَلَيَطْوَواأ 
ِأبَيْتِ ييي [الحج ]۲٠١:‏ مُطْلَمَّا عن شرط الموالاة. ورُوِيَ عن رسول الله كل أنه خرج 
من الطوافٍ» ودخل السّقايةَ فاستسقى فسَمَى فشَرِبَ ثم عاد» وبتّى على طوافِه] "72" 
واللَّهِ تعالى أعلمُ» ومن واجباتٍ الطوافٍ أن يُطوفٌ ماشيًا لا راكبًا إلا من عُذر حتى لو 
طافٌ راكبًا من غير عر : فعليه الإعادةٌ ما دام بمكةء وإِنْ عاد إلى أهله يلرمه الذم» وهذا 
عندّنا”” وعند الشّافعيّ : ليس بواجب فإذا طافٌ راكبًا من غير عذر لا شيءَ عليه”". 
واحتّجّ بما روي عن رسول اللّه ل [أنه] طاف رائ . 

ولا قوله تعالى : #وَلبَطْوَووا بلست الْعضِيق4 [الحج ]۲١:‏ » (والرَاكِبُ ليس بطائفي) ^ 
(۲) ليست في المخطوط . 
(©6) رجه ارو تاق (9/ 44 (۷). والبيهقي في السنن (5/ 85)» معلمّاء والحاكم في المستدرك 


.)١5894( .)531/(‏ من حديث ابن عباس » ايده الشيخ الأرناؤوط . 

)٤(‏ فى المخطوط : «عن». 

.)44/١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۰۳۹۸ ۳۹۹). أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 
.)٠١١/١( المبسوط (٤/٤٤ء 45)» فتح القدير مع الهداية (۲/ ١4٤)ء الاختيار‎ 

(5) انظر في مذهب الشافعية : الأم )1 )٤ AY‏ حلية العلماء (۳/ ۲۸۲)ء المجموع شرح المهذب 
(31707/6). 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : استلام الركن» حديث ».)١17١8(‏ ومسلم في كتاب: الحج. 
باب: جواز الطواف على بعيرء حديث (5/ا١١).‏ وأبو داود (۱۸۷۷)› والنسائي (۷۱۳). وابن ماجه 
.)۲۹٤۸(‏ من حديث ابن عباس» وفيه «طاف النبي يو في حجة الوداع على بعير» . 

(۸) في المخطوط : «والطائف ليس براكب». 





ea «©‏ 
حقيقةً فأوجب ذلك نَقْصًا فيه فوَجَبَ جَبْرُه بالدّم . وأمًا فعل رسول اللّه يل فقد رُوِيَّ أنَّ 
الجر امور ري وح راب وي ا 
أُسَنّ » وبَدَنَ ا روسك ندمل ولك رق سه سوه لشت عدا O‏ 
رضي الله عنه أنّ التي يكل طاف راكبًا ليّراه الاس فيسألوه» ويِتعَلَّموا منه» وهذا عُذْرٌ. 
وعلى هذا أيضًا يخرج ما إذا طافّ رَحْمًا أنه إِنْ كان عاجرًا عن المشي أجرّأه؛ ولا شيءَ 
عليه ؛ لأ التكليفٌ بقدر الوُسعء وإِنْ كان قادرًا عليه الإعادةٌ إِنْ كان بمكة» والدّمٌ إِنْ كان 
رجع إلى أهله ؛ لأنَ الطوافٌ مشيّاء واب عليه» ولو أوجب على نفسه أنْ يَطوف بالبيتِ 
رَحْفّاء وهو قادِرٌ على المشي عليه أن يَطوف ماشيًا؛ لأنه نَدَرَ إيقاعَ العبادةٍ على وجه غير 
مشروع فَلَمَتٍ الجِهةء وبَقيّ التذْرُ بأصلٍ العبادةٍ كما إذانَذَرَ أن يَطوف للحَجٌ على غير 
طهارة فإِنْ طاق رَحْمًّا أعاد إِنْ كان بمكّة» وإِنْ رجع إلى أهلِه فعليه دَمْ؛ لأنه ترك الواجبّ 
كذا ذكر في الأصل . 

اسيل ا SS‏ ؛ لأنه أدّى ما 
أوجب على نفسِه فِبُجْزِئُه كمَنْ نَذَرَ أن يُصِلْيَ ركعَيْنٍ في الأرض المغصوبة أو يَصوم يوم 
التخر أنه يجب عليه أن يُصلَيَ في موضع آخَرَويَصُومَ يوم تر ولو صلى في الارض 
المخطوية : وصباء بو النخر اجراه ورج فن فة التذى كذاهذا: 

وعلى هذا أيضًا يخرجٌ ما إذا طافٌ محمولا أنه إن كان لعُذْرٍ جازء ولا شيءَ عليه» وإِنْ 
كان لغير عُذْرٍ جاز» ويلرّمُه الدّمُ؛ لأنّ الطوافٌ ماشيّاء واجبٌ عند القَدْرةٍ على المشي. 
وترك الواجب من غير عُذْرٍ يوجبُ الدّمَ . ۰ 
َأمّا الابتِدا من الحجَرٍ [الأسوّد] ”” فليس [بشرط] من شرائط جوازه» بل هو سُنْةٌ في 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفهاء (۳/ ۱۷۰)» برقم (۱۳۱۳۹)ء ولفظه : «عن ابن عباس قال: جاء 
رسول الله یو وقد اشتكى فطاف بالبيت على بعير ومعه حجن كلما مر على الحجر استلمه فلما فرغ ومعه 
من طوافه أناخ ثم صلی ركعتين» . 


030 أخرجه مسلم فى كتاب : الحجء باب : جوار الطواف عل بعيرء حديث (1V)‏ وأبو داود 
(188). والنسائى (791/5)؛ من حديث جابر » وفيه «طاف رسول الله َو بالبيت في حجة الوداع على 


راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه» . 
7( لت في | لمخطوط . 


ر کیت س 7ر 
ظاهر الرُوايةٍ [حتّى] لو افبَتَحَ من غير عَذر أجرّأه مع الكراهة لقوله تعالى : #وليطودا 
ا [الحج :۲۹] مُطَلَّفًّا عن شرط الابتداء بالحجر [الأسوّد] إلا أنه لولم يندا 
n‏ لأنه ترك ا 


وذكر محمد رحمه الله في الرَقيَاتٍِ إذا افتََحَ الطوافٌ من ء a‏ 


لوط إلا أن َصير إلى الحجَر [الأسود] 7 13د ا هه الطراق فاا ,ذل على ع 


منه شرط الجواز» وبه أخذ الشافعيه”"» والدّليل على أن الافتتاح من الحجّرٍ إِمّا على وجه 
اكه أن الدرس ما ؤوق ا كلد لكا امكو فى :انيما ء إلى دكار الجر قال 
لإسماعيلٌ عليه الصلاة بعد اني بِحَجَرٍ أجعَله عَلامة لابتداء الطوافٍ فخرج» وجاء 
بجر فقال : انُني بغيره فأتاه ب بحَجَر آخرّ»ء فقال: انْيِني بغيره فأتاه بثالثِ فألقاه» وقال 
زل] : : جاءني حجر مَنْ أغناني عن حَجَرِكُ فرأى الحجر الأسوّدٌ في موضعه . 

وَأمّا الابتداءُ من يمين الحجّر لا من يساره فليس من شّرائطٍ الجواز بلا خلافٍ بين 


أصحابنا حتّى يجورٌ الطوافٌ مَنْكوسًا بأنٍ ” افتَتَحَ الطوافٌ عن يسار الحجرء ويُعبَدُ 
3 '» وعندٌ الشّافعي هو من شرائط الجواز لا يجوز بدونه "'. واحنّجّ الشافعي بما رُوِيَ 
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)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (57/14)» تبيين الحقائق »)١17//7(‏ فتح القدير (۲/ 42407 البحر 
الرائق (۲/ ۳٠)ء‏ رد المحتار (۲/ 4945 - 14860). 

(۲) زيادة من المخطوط . 

() في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «ويحاذيه - أي الحجر دنه 9 جرت غير ».وهل جر 
المحاذاة ببعض البدن؟ فيه قولان: قال في القديم: تجزئه محاذاته ببعضه» لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر 
جازت محاذاته ببعض البدن» وقال في الجديد: يجب أن يحاذيه بجميع البدن» لأن ما وجب فيه محاذاة البيت 
وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة». انظر المهذب مع المجموع (۸/ ١٤)ء‏ أسنى المطالب 
(4۷۷/1). الغرر البهية (۲/ ۲۹٦‏ - 5910). حاشيتي قليوبي وعميرة (؟777/5١)4‏ مغني المحتاج (؟/ 
14 ؛» حاشية الجمل (۲/ .)٤١۳‏ التجريد لنفع العبيد (۲/ .)١١۳‏ 

)٤(‏ زيادة من المخطوط . (6) فى المخطوط : «إن». 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ۰)٤٤ /٤(‏ تبيين الحقائق (۲/ ۹٥)ء‏ العناية شرح الهداية (۲/ .)151١‏ 
درر الحكام (۱/٣۲۲۰)ء‏ مجمع الأنبر )۲۷١/١(‏ » رد المحتار .)٤٦۸/۲(‏ 

(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يساره» ويمينه إلى 
خارج ويدور حول الكعبة كذلك. فلو خالف فجعل البيت عن يمينه» ومَرّ من الحجر الأسود إلى الركن 
اليماني ل يصح طوافه بلا خلاف عندنا» انظر المجموع شرح المهذب (۸/ 10)., الأم (؟/ 197 - ٤۱۹)ء‏ 
أسنى المطالب /١(‏ ۷۸٤)ء‏ الغرر البهية (۲/ ۲۹۹)ء حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ 22177 تحفة المحتاج (4/ 
۷) التجريد لنفع العبيد (۲/ )١77‏ . 


© ب 


أنّ رسول الله اة افَتَحَ الطوافٌ من يمين الحجّر لا من يساره» وذلك تَعليمٌ منه بل 
ا . وقد قال يا : «خذوا عَنّي مناسككم»“ فتجبٌ البداية بما بَدَأ به التب 
(ولما): قوله تعالى : #ولطروا بالْسَجَتِ لْعَتِيقٍ* [ [الحج ۰ مُطَلَقا (من غير) ا 
البداية باليمين أو باليسارٍ . وفعلُ رسول الله ية محمول على الوجوب» وبه نقول إنه 
واجبٌ»ء كذا ذكره ”*' الإمامٌ القاضي في شرجه مختصّرَ الطحاويٌ أنه تجبٌُ عليه الإعادة 
ما دام بمكة» وإِنْ رجع إلى هله يجبٌ عليه الدّمُ . وكذا ذكر في الأصل . 

: (ووجهه): أنه ترك الواجبّ» وهو قادرٌ على استدراكه بجئْسِه فيجبٌ عليه ذلك تلافيًا 
لمعي ا عر و تار إل لعي فقد عَجَرَ عن استدراكه ”*' الفائتَ بجِنْسِه 
فيستَذْرِكه بخلافٍ جِنْسِه جَبْوًا للفائتٍ بالقدرٍ المُمْكِنِ على ما هو الأصل في ضَمانٍ 
الفوائتِ في الشرع . 

يفك شروو فى ال سم الكوعر بار O‏ قا ااه 
الطواف:53/:*لالاتي] ويكره» ورهذا امار ال2 

[وأمًا سئه فنذكرُها عند بيانِ سن الحجٌ . 

ولا رملَ في هذا الطّوافٍ إذا كان الطوافٌ طَوافَ اللّقاء» وسَعَّى عَقَيبّه» وإِنْ كان لم 
يَطفْ طُوافَ اللَّمَاءٍ أو كان قد طاق لكتّه لم يسع عَقيبّه فإنّه يَرْمُلُ في طُوافٍ الزّيارةٍ, 
والأصل فيه أن ازمل سنه طواف عشيبه س٠‏ وكل طواف يون بعدّة سَعَنٌ يکود فيه 
رملٌ» وإِلاأً فلا لما نذكرٌ إِنْ شاء الله عندَ بيانِ سكن الحجٌ» والترتيب بين أفعاله] ". 
لك إلشاد الشّعرِء والتَحَدْتُ في الطوافٍ لما روي عن التبيّ يل أنه قال : «الطُوافُ 
بالبيت صلا فَأقِلُوا فيه فيه الكلام» ''" . وروي [عنه] ”أنه قال ي : «فِمَنْ نَطَقَ فيه فلا يَنطِقْ إلا 
بخير»» ولأنّ ذلك يَشْغَلّه عن الدعاءء ويُكْرَه أن يَرْقَمَ صوتّه بالقرآن؛ لأنّه يتأذّى به غيه 


. سبق نخريجه . ظ (۲) فى المخطوط : «منه)‎ )١( 
(ذكر).‎ BES في المخطوط : «عن».‎ )( 
: في المخطوط : «استدراك». © لتق المخطوط‎ )( 
سبق تخريجه . )ناذه السخطرط,‎ )۷( 


(0) سبق تخرجه . 


الج 
لما يَشْغَلّه "2 ذلك عن الدّعاء . ولا بَأْسّ بِأنْ يقرأ القرآنَ في نفسِه”" . 
امالك : يكره" وإِنّه غيرُ سَدِيدِ؛ لأنْ قراءةً القرآنِ مندوبٌ إليها في جميع 
الأحوالٍ إلاً في حال الجنابة» والحيض» ولم يوجَدٌ . 
e‏ : التسبيح أولى؛ لأ محمّدا رحمه الله ذكر لمظة «لا بأس» وهذه 
الفط إتجا متعم : في الرّخص . 
ۋلا بام ENS as‏ ¿ “لما روي عن النّبِي لا 
أنه طافٌ مع نعليه” #رولا تر NI eg e‏ 
انی الطرات ازل 
ولا يَرْمُلُ في هذا الطّوافٍ إذا كان طافَ طَُوافٌ اللَقَاءء وسَعَى عَقَيبَه» إن كان لم يَطفْ 
رات انار ار ان قد يلاك لاقلا ريرق الي اله لزلز في OE‏ والاصيل لي 
ا ليل ا طرق کی ر لكل ري “ بعد سی يكونٌ فيه رمل» وإلاً فلا ولا 
نذكرٌ عند بیان س سَنٍ الحيجٌ والترتيب في أفعايه إِنْ شاء الله تعالى . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «وغيره». 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (58/5)» فتح القدير (۲/ 544) » رد المحتار (۲/ .)٤۹۷‏ 
ERE‏ : أن قراءة القرآن ذ في الطواف مكروهة واستدلوا على ذلك بأنه لم يرد عن النبي مي أنه 
قرأ في الطواف»› ا قد کان مالك کر : القراءة فى a eS g1‏ 
ا القراءة فى الطواف»» وقال العدوي : قال في شرح العمدة: ولا يقرأ وإن كان القرآن 
الجيد أفضل الذكر لأنه لم يرد أنه يل قرأ في الطواف فإن فعل فليسرٌ القراءة لئلا يشغل غيره عن الذكر . 
اه . ا ل كد وار امس ا ور ا 
تعالى : ربا اننا فى الدّنيا حسككة وف الْأحْرَوَ تة [البقرة ]7١١:‏ » #ريّناً ءانا من لدنك بحم 
[الكهف ]٠١:‏ ونحو ذلك» . انظر اللدونة (۱/ ٤۲۹‏ المنتقى شرح ا الخرشي (۲/ »)۳۲٣‏ 
الفواكه الدواني /١(‏ ۸١)ء‏ حاشية العدوي .)077/١(‏ 
)٤(‏ فى المخطوط : «طاهرين». 
)٥(‏ لم أقف عليه من فعله كك ولكن جاء في حديث عبد الله بن عمر «سئل النبي ككل : ما يلبس المحرم؟ 
قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا الخفين إلا أن يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل 
, من الكعبين») وفيه جواز لبس النعلين للمحرم . وهو عند البخاري في كتاب : اللباس» باب : لبق 
القميص › حديث »)٥۷٩۹٤(‏ ومسلم في كتاب : الحجء > باب : ما ييح المحرم يحرج م أو بعمرة» حديث 
(۷۷). 


() زاد في المخطوط : «یکون» . 


”ي ل بال الصققع ج7 
[فصل] ۰7 


وأمّا سنه فنذكرُها عند بيانِ سن الحجٌ إِنْ شاء الله تعالى . 
فصل 

وأمّا مكانُ الطوافٍ فمكائه حول البيتِ لقوله تعالى : #وَلْيَطوَهوا يليت ييي( [الحج 
:4 » والطواف بالبيت هو الطوافٌ حولّه فيجورٌ الطواف في المسجدٍ الحرام قَريبًا من البيتِ 
أو بَعيدَا عنه بعد أنْ يكونَ في المسجدٍ حتّى لو طاف من وراء رَمْرَمّ قَريبًا من حائط المسجدٍ 
أجرّأه لوّجودٍ الطوافي بالبيتٍ لحَصُولِه حول البيتِ» ولو طافٌ حول المسجدٍء وبينه وبين 
البيتِ حيطانٌ المسجدٍ لم يَجز ز؛ لأنّ حيطاتَ المسجِدٍ حاجزةٌ فلم يَف بالبيتٍ لعَدَم الصاف 
حولّه بل طافٌ بالمسجدٍ لوٌجودٍ الطّوافٍ حولّه لا حول البيتِ» ولأنه لو جاز الطُواف حول 
المسجِدٍ مع حَيْلولةٍ حيطانٍ المسجدٍ لجاز حول مكةء والحرّم» وذا لا يجوز كذا هذا . 

ويَطوفٌ من خارج الحطيم ب الس من ا مان ا الل الال روي 
عن عائشة رضي الله عنها أن التّبِيّ َي قال لها : «[إِنْ قَوْمَكِ] ”" قَصَرَتْ بهم التفقةُ فقّصَروا 
البيتَ عن قَواعِدٍ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام وإِنّ الحطيم من البيتِ» ولولا حَدَثانُ عَهْدِهم 
بالجاهِلية لَرَدَدنهِ إلى قَواعِدٍ إبراهيم, ولَجَعَلْتٌ له بابَين بابَا شرقيّاء وبابًا غَرْبِيَا ". وروي أن 
رجلا نَذَرَ أن يُصلَيَ في البيتٍ ركعتَيْنِ فأمره اللي يل أن يُصلَيّ في الحطيم ركعتَيْنٍ 47 . 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الحج. لالجل بك تر 011020 وما فى الام الحج 
باب جدر الكعبة» حديث «((ITTT)‏ والبيهقي ذ ف ال )0/ «(A4‏ )4°4۸( من حديث عائشة . وفيه 
«سألت النبى له عن الجدر أمن البيت هو؟ قال : «نعم» » قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت» قال: 
«إن قومك قصرت بهم النفقة»» قلت : فما شأن بابه مرتفعاء قال: «فعل ذلك رمات ادعلا س اا 
ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم إن أدخل الجدر في 
البيت وإن ألصق بابه بالأرض)» وأما قوله كيد : «لرددته إلى قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين. . ٠.‏ فهو 
عند البخاري فى كتاب : الحج ا فضل مكة› حديث 2»))١6085(‏ ومسلم في كتاب الحجء باب : 
نقض الكعبة وبنائهاء حديث (۱۳۳۳) » والنسائي (۲۹۰۳)› من حديث عائشة » وفيه «(وجعلت له بابين 
بابّا شرقيًا وبابًا غربيًا فبلغت به أساس إبراهيم» . 

. لم أقف عليه‎ )٤( 





GD 


ورُوِيَ أن عائشة رضي الله عنها نَدَرَتْ بذلك فأمرّها النبي بل أن تُصَلَيَ في الحطيم 
ركعتين ”'*. 

فن قيل : إذا كان الحطيمُ من البيتِ فلِمَ لا يجوز التَوَّجّه إليه في الصَّلاةَ . 

فالجوابٌ أن كون الحطيم من ال لبيتٍ ثبت بِخْبَّرِ الواحِدٍ. ووجوبٌ التَّوّجّه إلى البيتِ 
ثبت تصن الكتاب العزيز» وهو قوله تعالى CE‏ كدر روا OCC‏ اده 
٠ ١‏ ولا يجو ترك العمل بص الكتاب بالآحادء وليس في الطوافي من وراء الحطيم 
عَمَلاً بحَبّرِ الواحِدٍ ترك العمل ب؟ بص الكتاب العزيز» وهو قوله تعالى را الت 
لْعَتِيِقٍ 4 [الحج:*؟] بل فيه عَمَلُ بهما جميعًا ولو طافّ في داخلٍ الحِجْرٍ فعليه أ ن يعيدٌ؛ 
لأ الحطيمّ لما كان من البيتٍ فإذا طاف في داخجلي الحطيم فقد ترك الطواف ببعض البيت» 
والمفروض هو الطوافٌ بكل البيتِ لقوله تعالى ول أ ايت الْعتِيق 4 [الحج :۲۹] » 
والأفضل أنْ يُعيدَ الطواف كله مُراعاةً للتَّرْتيبٍ فإِنْ أعاد على الججر خاصّة أجرّأه؛ لأنّ 
OT RT‏ ارولو لم ين يعد حتّى عاد إلى أهلِه يجب عليه الدَمْ؛ لأنّ 
الحطيمٌ رُبّعْ البيتٍ فقد ترك من طوافه رَبْعَه 


فصل [في وقت الطواف] 


وأمًّا رمان هذا الطوافٍ». وهو وقنّه فأوَلّه حينَ يطل الفجرٌ القاني من يوم النَحْرٍ بلا 
ا ل" 


وقال الشافعي : اول وقته مُه مُنْنَصَف ليلة النّحر“. وهذا غيرُ سَّدِيدِ؛ لأن ليلة النَحْرٍء 
وقث ركن آخرَء وهو الو قوف بعر فة فلا بكو وفنا للطراف؛ لأنْ الوقتَ الواجد لا يكونٌ 
ولرک 


ولیس لآخره رمان معن موقت به فرضًا بل > جميع الأيّام والليالي وقنّه فرضًا بلا خلافٍ 
بين أصحابنا لكتّه موقت بأيّام النَحْرٍ وُجوبًا في قول أبي حنيفةً حتّى لو أخْرَّه عنها فعليه دَمُ 





. لم أقف عليه. (۲) في المخطوط : «وقد استدركه»‎ )١( 
ار في ي الحنفية : ا ۹۳ ا ا‎ (۳) 
ey 


عندّه “» وفي قول أبي يوسفتء ومحمَّدٍ غير موّقّتِ أصلاًء ولو أخَرَه ارا 
] لا شيءَ عليه» وبه أخذ ذ الافعي» واحتچوا بما روي أن رسول الله وسل عدن 

ذب قبل أن يَرْميَ فقال لازم “ولاخرج؛ (*". وما سّئِْلَ يومَئذٍ عن أفعالٍ الحجٌ قُدّمَ شي 
ناا وآ ]لا قال افخ ولا خر . فهذا يَنْفي تَوْقِيتَ آخره؛ ويّئفي جوب الدم 
بالتاخیر» ولأنّه لو توقّتَ آخِرُه لَسَقَطَ مضي آخره كالوٌقوف بِعَرّفةَ فلَمّا لم يسقّط دَلَ آنه لم 


َو 
ا 


یتو دت . 
ولأبي حنيفة : أن التأخيرَ بمنزلة النَرْكِ في حَقّ جوب الجابر بدليل أن مَنْ جاور 
الميقات بغير إحرام ثم أحرم يلرَّمُه دم و[لو] "ال يكاين ]ل نالع ريك وكذا 
تَأخيرُ الواجب في باب الصَّلاةٍ بمنزلةٍ التَرْكِ في حى جوب الجابر» وهو سجدتا السَهِو 
فكان الفقه في ذلك أ ماقي امعو راي E‏ 
التأخيرُ تركا للمُراعاة الواجبة» وهي مُراعائه في مَحَلّه» والتّزك تركًا لواجبيْن أحدهما أداءٌ 
لواجب في تيه الثاني ثراعال في مله فن ترك هذا لواچ جب يره الم 
وإذاتو قث هذا الطُواف بأيّام النخْرٍ وُجوبًا عندّه فإذا أخَرَّه عنها فقد ترك الواجبّ 
فأوجب ذلك تُقْصانًا فيجبٌ جَبْرُه بالدم» ولَّمّا لم يوقت عندّهما ففي أي وقتٍ فعله فقد 
فعله في وقتِه فلا يتمكّنٌُ فيه نَْصٌ فلا يلرّمُه شية» ولا حُجَةَ لهما في الحديث ؛ لأنْ فيه 
نَفْيَ الحرّجء وهو نَفْي الإثم» وانفاء الإثم لا يفي وُجوبّ الكفّارةٍ كما لو حَلَقَ رأسَه 
لأذى فيه : أنه لا يَأئْمٌء وعليه الدّمٌ كذا ههنا. 
وقولهماء إِنّه لا يسقّط بمُضيٌ آخر الوقتٍ مُسَلَّمُء لكنّ هذا لا يمع كوه موَقَبَاء 
وواجبًا في الوقتٍ كالصّلواتٍ المكتوباتٍ أنّها لا تسقّط بحُروج أوقاتهاء وإ كانث 
موَقَّةَ حتّى تُقُْضَى كذا هذاء والأفضلُ هو الطُوافٌ في أوّلِ آيام التحر لقوله بلا : ابام 
التخر ثلاثة أوّلها أفضلها» ‏ . وقد رُوِيَ أنه ييه طاف في أوّل أيّام النَحْرِ ومعلومٌ 
(1) في الخطوط: «عند أي حنيفة». ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب : احج ٠‏ باب : الفتيا على الدابة عند الجمرة» حديث (١۱۷۳)ء‏ ومسلم في 
كتاب: الحج» باب: من حلق قبل النحرء حديث »)١1705(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


(۳) ليست في المخطوط . 5 س نة 
(5) أورده أبو الطيب في «عون المعبود» (6/ .)7”١١‏ 





أنّه كان اني بالباداتِ في أفضل أوقاتهاء ولأنّ هذا الطواف يَقَعٌُ به تَمام الَحَلّل؛ 
وهو لخر من ابا فكان في تَعجيلِه صيانة نفسه عن الوقوع في الجماع: ولّزوم 
البدنة فكان أ ول 


فصل [في مقدار الطواف] 


وأمًا مقدازه: فالمقدارٌ المفروض منه هو أكثِرُ الأشواطٍ» وهو ثلاثة أشواط وأكد* 
ES‏ يجي يوني اج ديات لومي و 
الطوافٍ قبل الإتمام لا يلرَمُه البدنة وإنّما تَْرَمه الشَاهُ وهذا عدن وقال الشافعيُ 
افر هو سيعة أخر اعلا يشكال O‏ 

وجه قوله : أن مَقادِيرَ الهباداتٍ لا عرف بالرّأي» والاجتهاد وإِنّما تُعرَفُ بِالتَوْقِيفٍ 
ورور الله كله قاف س أشواط فا ماديا 

(ولنا): قوله تعالى : #وليطوفأ يليت الْمَقِيقِ 4 [الحج ]٠١:‏ » والأمرُ المُطْلّنُ لا يقتضي 
التكرارَ إلا ن الزيادة على المرَّةٍ الواجٍدةٍ إلى أكثر الأشواطٍ ثبت بدليل آخرّء وهو 
الإجماعٌ» ولا إجماع في الربادة على أكثر الأشواط» ولان أتى بأكثر الطّوافٍء والأكده 
يقو مام الكل فيما بقع به الفحَلّلُ في باب الحج كالذَّبْح إذا لم يسَوْفٍ فطع العُروقٍ 
الأربعةء وإنّما كان المفروض هذا القدرٌ فإذا ّى به فقد أت تى بالقدرٍ المفروض فيقَعْ به 
لحلل فلا يلرَّمُه البدنةٌ بالجماع بعد ذلك ؛ لات ما زا عليه إلى تَمام السَبْعَةٍ فهو واجبٌء 


وليس برض فتجبُ بتركه الشّاة دون البدنة كمي الجمارء واللّه تعالى أعلمُ . 
فصل [في حكم الطواف إذا فات] 
وأمّا حكمه إذا فاتَ عن اام النَحْرٍ فهو آٽه لا يسقّط بل يجبٌ أن يَأتيّ به ؛ لأوسائر 


الأرقات وقتّه بخلاف الوقوفي بِعَرَفةً أنّه إذا فاتَ عن وقيِه يسقّط ؛ لأت 
مخصّوص ثم إِنْ كان بمكة يَأتى به بإحرامه الأوّلٍ؛ لأنّه قائمٌ ؛ إِذِ التَحَلْلُ بالطوافٍء ولم 





() انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير .)٤٥١ - ٤٤٦/۲(‏ 
() في المخطوط : «بدونها» . 


ea ye ©‏ 
يوجَدء وعليه لتأخيره عن أيَام النْحْرٍ دم عند أبي حنيفة » وإنْ كان رجع إلى أهله فعليه أنْ 
يرجم إلى مكة بإحرامه الأوّلِء ولا يحتاجُ إلى إحرام جَدِيدِء وهو مُحَرّم عن النّساءِ إلى أنْ 
يَعودَ فيَطوفٌ» وعليه للتّأخيرٍ دم عند أبي حنيفة . ولا يُُجْزِئٌ عن هذا الطُوافي بَدَنةٌ ؛ لأنه 
ركن وأركانُ الحج لا يُجْرِئٌ عنها البدل» ولا يقومٌ غيرُها مُقامها بل يجبُ الإتيانٌ بعَبْنها 
كالوقوفٍ بعرّفة . 

وكذا لو كان طافَ ثلاثة أشواط فهو والذي لم يَطْفْ سَواءٌ؛ لأنّ الأمَلَّ لا يقومُ مَقام 
الكل وإِنْ كان طافَ جُنُبًا أو على غير وضوء أو طافَ أربعة أشواطٍ ثم رجع إلى أهله . 

أمّا إذا طافٌ جُنْبّا فعليه أن يَعودَ إلى مكة لا مَحالة هو العزيمة» وبإحرام جَدِيدٍ حتّى 
يعي الطُوافَء أمّا وُجوبُ العؤدٍ بطريتي العزيمة فلتفالحش التّقْصانٍ بالجنابة فيُؤْمرُ بالعؤد 
كما لو ترك أكثرَ الأشواط . ْ 

وأمّا[1/1١7"ب]‏ تجديد الإحرام فلأنّه حصَّل حَصَلَ لحلل بالطُوافٍ مع الجنابة على أصلٍ 
أصحابناء والظّهارةٌ عن الحدّثِء والجنابة ليست بشرط لجواز الطُوافٍ فإذا حَصَلَ التَحَلْلُ 
SE‏ برا مارك 10 يني إعرار» الى E‏ 
N NEL NCL‏ هوا لعز 44 أن 
التّمُصانَ فاحش فكان العوّد اجر له؛ لاله جد بالجئس . 

وأمّا إذا طاف مُحَدِنًا أو طافٌ أربعة أشواط فإِنْ عاد وطافٌ جاز؛ لأنّه جَبَرّ التقصض 
بستتنينة وان تعك هنا جنا اننناء لآن التقض بسي تكتضب بالشاوه ا 
بِالْشَاةَ؛ لان الشاةَ ت تجبرٌ التَقصّ › وتنم الفقراء وتَدْقَعُ عنه مَسَقَةَ الرّجوع ؛ وان کان بسک 
فالتجوعٌ ”"' أفضل ؛ لانم غك ای "كان یورال الى ا 

فصل [في واجبات الحج] 
وأمّا واجباثُ الحجّ فخمسة : السّعىُ بين الصَّفا والمروة» والوّقوف بِمُرْدَلِفَة» ورَمْيُّ 


الجمارء والحلْق أو التَمْصيرُء وطواف الصَّدْرٍ. 


. في المخطوط: «إلا أن». (۲) في المخطوط : «فالإعادة»‎ )١( 
في المخطوط : «بنفسه».‎ )۳( 





كتابٌ الح 


اما الشعئ فالكلامُ فيه يَقَعْ في مواضغ: 
في بيانٍ صِفْتِه . 

وفي بِيانٍ قدره . 

وفي بيان ريه . 

وفي بيانٍ شرائط جوازه . 

وفي بِيانٍ سَنَنِه . 

وفي بيان وقته . 

وفي بيانٍ حكيه إذا تَأَحْرَ عن وقته . 

اما الأؤل: فقد قال أصحابنا : إِنّه واجبٌ”''*» وقال الشافعئُ : إنّه فرضٌ”"' حتّى لو ترك 
الحاجٌ خطوة منه» وأتّى أقصّى بلادٍ المسلمينَ يُؤْمِرٌ بأنْ يَعودَ إلى ذلك الموضع فيَضَعٌ 
قَدَمَّه [عليه] . ويخطو تلك الخطوة. 

وقال بعض الئاس : ليس بفَرْضٍ ولا واجبء واحدّجٌ هَؤلاءِ بقوله عَرٌ وَل : «كمن حع 
ليت أو أَعْكَمَرٌ ملا جُنَاحَ عليه أن يطو بها [البقرة ]٠٠۸:‏ » وكَلِمَةٌ «لا جُناح» لا تُستَعمل 
في الفرائض › والواجبات› ودل عليه قراءءٌ آي «ثَلا جُتَاح عَلَْهِ ألا يَطَوَفَ بهمّاء . 
واحتّجٌ الشّافعيُ بما رُوِيَ عن صَفيّةَ بنتٍ قُلانٍ أتها سَمِعَتٍِ امرأة سألث رسول الله له 
عن ذلك فقال: (إِنَّ الله تَعَالَى كنب عَلَيكُمْ السَّعْي بَيْنَ الصّمًَا وَالْمَرْوَةق”*' أي فرَض عليكم؛ 


ء)٩۸‎ - ٩٦ /۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )104 » ٤٠۷ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )١( 
.)۲۹۰ -455ك)ل (۳/ 29). البناية (5/ لالم - كح‎ ٤٦١ /۲( فتح القدير‎ .,)6١ . ٠١ /5( المبسوط‎ 
انظر في مذهب الشافعية : حلية العلماء (۳/ ۲۸۸)ء المجموع شرح المهذب (۸/ ۳٦ء ۷۷ء 20728 فتح‎ )۲( 
. )7 18 /1( العزيز بذيل المجموع‎ 

(۳) ليست في المخطوط . 

ء)41٤۹(‎ ,)98 /5( أخرجه الشافعي (ص۳۷۲)» وهو عند أحمدء (757877)» والبيهقي في السنن‎ )٤( 
والطبراني في الكبير (5؟7/5؟5),‎ .)507141( )5 /٤( والدارقطني (۲/ 558), (85)» وابن خزيمة‎ 
NNE وحصي دان عر‎ »)٥١ /۳( وذكره الزيلعي في «نصب الراية»‎ (oV) 
وقال: عبد الله بن المؤمل سيئ الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث اضطرابًا كثيرّاء قلت : والحديث‎ 
و اق ر‎ 


هيه 
ذِ الكتابةٌ عِبارةٌ عن الفرض كما في قوله تعالى : كب عَم ليام 4 [البقرة :*18] 
و[قوله] کيب عك ألْقِصّاصٌ © [البقرة :174] 5 وغير ذلك . 

CE DAP PED‏ [آل عمران :47] » وجج البيتِ هو 
زيارةٌ البيتِ لما ذكرنا فيما تقَدّمَ» فظاهره يقتضي أن يكونَ طواف الرّيارةٍ هو الرَكَنَّ لا 
غير إلا أله زيد عليه الوقوفٌ بعَرَفة بدليلي» فمَن اذى زياد الشعي فعليه الذليل وقول 
الب بيا «الحجُ عَرَفة؛ ''' فظاهرٌه يقتضي أن يکود الوُقوف بِعَرَفةَ كُلّ الركن إلا أنه زيدَ 
عليه واف الرّيارة فمَنِ اذَعَى زيادة السّعي فعليه الدّليل . 

أوعن عائشة رضي الله عنها أنها قال : مام حَج امرئ قَط إلا بالسّعي » وفيه 
إفنارة إلى أنهواجي» ولیس بِفُرْض ؛ لأنها وصّفَّتِ الحجّ بدونه بالتقْصانٍ لا بالفسادء 
وقَْتُ الواجب هو الذي يوجبُ الثفصاد فأمًا فوت الفرض فيوجبُ الفساة» والبْطَلان؛ 
ولآن الفرفحة إنجا نفعت ”"' بدليلٍ مقطوع به» ولا يوجَدُ ذلك في مَحَلَ الاجتهادٍ إذا كان 
الخلاف بين أهل الديانة . 

وأا الآيُ فليس المُرادُ منها رَفْحّ الجُناح على الطوافي بهما مُطْلَقَا بل على الطوافٍ بهما 
لمكانٍ الأصنام التي كانت هنالك» > لما قِيل: إنّه كان بالصّفا صَتَمْ » وبالمروة صَنَمْ 
وقيل : كان بين الصّفا والمروة أصنامٌ فتحرّجوا عن الصٌّعودٍ و عليهما ؛ (أو السّعي) ٠“‏ 
بينهما احترارًا عن التَسَّبَّه بوبادة الأصنام» [والتَشَبّه بأفعال الجاهِليّة فرفع الله عنهم الجُناحَ 
بالطّواف بهما أو بينهما مع كونٍ الأصنام هنالك] . 

وأما قراءةُ أبي رضي الله عنه فيُحْثَمَل أن تكونّ «لا» صِلة زائدة» معناه لا ناح عليه أن 
يَطَرَفَ E‏ لأنَ «لا» قد تُرَادُ في الكلام صلة كقولِه تعالى : ما مَتَعَكَ أ الا َج إِذ 
آ4 [الأعراف ]٠١:‏ معناه أنْ تسجد فكان كالقراءة المشهورة فى المعنى . 

افا الحديث: فلا ص تعن الشافعئٌ به على رٌعیه؛ لأنه قال : رَوَتُ صَفية بنتُ ثلان 








. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أورده ابن حجر في «التغليق»» (/ 22١١١‏ ولفظه : لاعن عائشة قالت: ما تم حج امرئ ولا عمرته 
حتى يطوف بين الصفا والمروة». 

(۳) في المخطوط : «تثبت» . (5) في المطبوع : «والسعي» . 

(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «بهما». 





هه 
فكانث مجهولة لا ندري مَنْ هي والعجَبُ منه آنه يَأبَى مره بول المراسيل لتوهّم الخلَطٍ 
ويحتّجٌ بقول امرأة لا تُعرَفٌ. ولا يذكرٌ اسمّها على آنه إن ثبت فلا حُجَة له فيه ؛ لأنّ الكئْية 
قد تدك ويُراد بها الحكم قال الله تعالى : 8[ وَأُوْوا رحا ] ٠‏ بعصم ول عض في كنب 
أله * [الأنفال :6/] ] أي في حكم اللّه؛ وقال عَرَّ وجل «كتب ال ك4 سد [كتب الله 
ا الله عل ذا بها او هون غ نا اااي ا 

مةه لان حكم الله تعالى لايقتصرٌ على الفرضيّةء بل الوّجوبُ» والانيدابُ والإباحة 
من حكم اللّه تعالى فلا يكونٌ حْجُة مع الاحتّمالٍ أو نحولّها على الوؤجوب دود الفرضية 
تَوْفيقًا بين الدّلائل صيانة لها عن التنافض . 

وإذا كان واجبًا فِإِنْ تركه لعُذر فلا شيءَ عليه وإ تركه لغيرٍ عدر زمه دم لأنّ هذ 
حكمٌُ [758/1أ] ترك الواجب في هذا الباب أصلّه طواف الصَّدْرِء وأصلٌ ذلك ما رُويَ 
عن النّبِيّ با أنه قال: «مَنْ حَجٌّ هذا البيت فليكن آخِرٌ عَهْدِه بالبيتِ الطواف»» ورَخصَ 
للحائض» بخلافٍ الأركانٍ فإنّها لا تسقّط بِالعْذْرِ؛ لأ رُكْنَ الشّيِءِ ذاه فإذا لم يَأتِ به فلم 
يوجَدٍ الشَّيءٌ أصلا كأركانٍ الصَّلاةٍ بخلافِ الواجب . 

ولو ترك أربعة أشواط بغيرٍ عَذّرٍ فعليه دَمْ. 

والأصل أذ كل ما وجب في جميه َم يجب في أكثره دم أصلّه طّوافُ الصَدْرِ ورَمْيْ 
الجمارء ولو ترك ثلاثة أشواط أطعَمَ لكل شوْطٍ نص صاع من بر يسكيتًا إلاً انيه ذلك 
دما فلّه الخيارٌء والأصل في ذلك أن كل ما يکود في جميعه دم يکود في قل صَدَقةٌ لما نذكر 
إذكتاء الله تال : 

ولو ترك الصّعودَ على الصّما والمروة يُكرَّه له ذلك ولا شيءَ عليه ؛ لأنّ الصعود 

سُنَة فيكرّه تركه» ولكن لو ترك لا شيء عليه كما لو ترك الرَمّلَ في الطّوافٍ . 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمدء »)35١017(‏ والطبراني في الكبير (۳/ 778): (7014") من حديث الحارث بن عبد الله 
. الثقفي» وأصله عند البخاري في كتاب: الحجء باب: طواف الوداع » حديث (1700): ومسلم في 
كتاب : الحج» باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» حديث (۱۳۲۸)» من حديث ابن 
عباس وفيه «أْمِرَ الناسٌ أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائفض» وحديث الحارث 


صحيح كما في صحيح الجامع .)1١10(‏ 


ray yC 


فصل [في قدر السعي] 

وأمّا قدرٌه : فسبعةٌ أشواطٍ لإجماع الام ولفعل رسول اللّه َة وعد من الضّفا إلى 
العرئة كيز طاه وف العو إلى الصا شوطًا آخَرَ كذا ذكر في الأصل» وقال الطْحاوِيٌ : 
واد بد وو ووه RD E‏ ا E‏ 
روي أن النَبي يك طاف بينهما سبعة آشو اط ولو كان كما ذكره الطحاويٌ لكان 
وا عي برو ل O‏ 7 
فقبال يَبْتَدِىٌ بالصّفاء ويخيِمٌ بالمروةقء وعلى ما ذكره الطحاويٌ يَقَعُ الخْثْمُ دا 

بالمروةٍ فدَّلَ أن مذهبّ أصحابنا ما ذكرنا . 


فصل [في ,كن السعي] 


أمّا رنه : فكيْنوئُه بين الصّمًا والمروة سَّواءٌ كان بفعل نفسه أو بفعل غيره عند عَجْزِه 
عن لتقي بشييد اذ E‏ راونا لقره 
کائتا بين الصّفا والمروة» وإنّ كان قادرًا على المشي بنفسِه فخمل أو رَكِبَ يلرَمّه الَدَم ؛ 
لأ السّعيّ بنفسه عند القَذْرة على المشي واجبٌ فإذا تركه فقد ترك الواجبّ من غير عُذْرِ 
فيلرّمُهِ الدّمُ كما لو ترك المشيّ في الطوافِ من غير عُذر. 


فصل [في شرائط جواز السعي] 


وأمًا شَرائْط جوازه: 

فمنهاء أن يكونَ بعد الطوافٍ أو بعد أكثره؛ لأنْ التي بي هكذا فعل . وقد قال كل : 
احُذوا عَئِي مناسککم»”" » ولأ السعى د بم للطّوافٍ» وتبَع الشيء ء كاسمه» وهو أن يتْبَّعَه 
باک لاقي بيد قلا کر له 2110 رید تجرد أكر كرا قر تایا 
لأنّ للأكثر حكم الكل . 
وي 1 : الحجء باب : ما جاء ف حم وي الل ا 


0 سبق ریه 


م تاب الح > GD‏ 
ومنها: البداية بالصّفاء والخنْمْ بالمروةذ فى الرٌواية المشهورة حتّى لو بَدَأ بالمروة» 
ركه بالكفا آرف زعاة؛ رط واجدء وذ رك عن أرى که ريحم الله ال لت ا 
بشرط» ولا شيءَ عليه لو بَدَأْ بالمروة . 

وجه هذه الرّواية : أنه أتى بأصلٍ السّعي » وإِنّما ترك التَرْتِيبَ فلا تَلْرَمُهِ الإعادة كما لو 
توضّأ في باب الصّلاةٍ وترك التَرْتِيب . 

(وكئا): أن التَرْتِيبَ ههنا مَأمورٌ به لقول النّبِيّ ية وفعله . 

اما قوله فما رُوِيَ آنه لما نزل قوله عز وجل إن ألما وة ِن سر لهك [البقرة 
:8 ] قالوا E‏ نأ رسول الله فقال ي «ابدءًوا بما بدأ الله به)210 . 

راف كلة ناته نذا بالتفاء ود حَتَمَ بالمروق» وأفعال الي ية في مثل هذا موجبةٌ لما 
تَبَيّنّ» وإذا لَِمَتٍِ البداية بالصّفا فإذا بَدَأ بالمروة إلى الصّفا لا يعد بذلك الشّرْطٍ فإذا جاء 
من الفا إلى المروة كان هذا أل شو فيجبُ عله ن تمر بعة من الفا إلى 





اتا اللهارة عن الجناية والحيض فليس بشرط فيجوة شن الب : والحائض بعد 
أن كان طوافه بالبيتِ على الطهارة عن الجنابةٍ والحيضٍ ؛ ف أن :هذا ك غير مُتَعَلَّقِ بالبيتٍ 
فلا تُشْتَرَطْ له الطهارةٌ عن الجنابة والحيض كالوّقو. إلا أنه به تشترط أن كون الط ای 
على الطهارةٍ عن الجنابة والحيض ؛ لأنَ السّعيّ مُرَنَبٌ عليه ومن تَوابعِه والطواف مع 
الجنابة والحيض لا يُعتَد به حتى تجبّ إعادّه فكذا السَعي الذي هو من تَوابعه ومُرَنّتٌ 
: عليه فإذا كان طوافه على الطهارة عن الحدَتَيْن فقد وُجِدَ شرط جوازه فجازء وجاز سعي 
الجِنّبٍء والحائض تبَعًا له لود شرط جواز الأصل ؛ إذ التَبَعٌ لا يُمْرَدُ بالشرط بل يكفيه 
فود لأس لها اد اذ ول الشراف عاى الكو وحن sg‏ 
شرائط جواز السّعي فإِنُ كان طاهرًا وقتّ الطوافٍ جاز السّعىْ» سّواءٌ كان طاهرًا وقتّ 





)01 چ النسائي في كتاب: مناسك الحج. باب : القول بعد ركعتي الطواف» حديث (5957), 
ظ والبيهقي ذ فى. الست )1/ «(Ao‏ )°6( والدارقطني )۲/ (V4) «(o4‏ من حديث جابر بن عبد الله 
قلت : قن ضعبف مهلا اللفظ › وانظر ضعيف الجامع c(7)‏ وقال الألباني في «تمام المنة») (ص88) : 

الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح والمحفوظ إنما بلفظ «أبدأ» بصيغة بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر. 


السّعيء أو لاء وإِنْ لم يكن طاهرّاء وقتّ الطوافٍ لم يَجز سَعيّه رأسَاء سَواءٌ كان طاهرًاء 
أو لم يكنء واللهُ أعلَم . 
[فصل في سنن السعي] 


وَامًاسْتَنُه: فالرَمَل في بعض [١/8١١ب]‏ كَل شوط» والسّعيُ في البعض» وسَنذكرُها 
في بيانِ سّئَنِ الحجٌ؛ لأنّها من السَئَنِ لا من الواجباتِ» حتى لو رمل في الكل أو سَعَى في 
الكل لا شيءَ عليه لكتّه یون مُسيئًا لتركه السَنْةَ واللهُ أعلَمُ . 
فصل 
وأا وقتّه : فوقتّه الأصلئٌ يوم التحر بعدَ طَواف الرّيارة لا بعدَ طَوان اللّقاءِ؛ لأنّ ذلك 
سد والسّعي واجبٌ فلا ينبغي أن يُجَْل الواجبٌ تَبَعَا للستة ' فأمًا طواف الريارة ففَرْض » 
والواجبٌ يجوز ان يُجْعَلَ تَبَعَا للمَرْض إلا أنّه رخص ى السّعيٌ بعد طواف اللّقاءِء وجُعِلَ 
ذلك وقمًا له ترفيهًا بالحاج» وتَِسيرًا له لازوحام الأشغال ”له يوم التخر فأمًا وف 
الأصليٌ فيومٌ النَحْرِ عَقِيبَ طوافي الرّيارة لما قلنا ء واللهُ أعلّمُ . 
فصل 
ويدوا جاع ا اوه ا O BP O‏ 
لم يرجع إلى أهله فاه يسعّى» ولاشيء عليه؛ لأنّه أتَى بما وجب عليه»ء ولا يلرَمُه 
بالتأخير شيء؛ لأنّه فعله في وقته الأصليٌ. وکو ما يعن علوافة ارا ولا يَضْرُه إِنْ كان 
قد جامع لؤقوع التَحَلَّلٍ بطوافٍ الرّيارة؛ إذ السَعيٌ ليس بِرُكْنٍ حقى يمتع القَحَلَلَ » وإذا 
صار حَلالاً بالطوافی فلا قَرْقَ بين أن يسعّى قبل الجماع أو بعدّه» غير أنه لو كان بمكةً 
يسعى» ولا شيءَ عليه لما قلناء وإِنْ كان ر- جع إلى أهله فعليه دَمٌ لتركه السّعيّ بغير عُذر» 
ران آراة ان عرد إلى مَة تعوة باحرام جديد؛ لان إحراق الل قد ارق بوا لزيا 
لوقوع التَحَلْلٍ به فيحتاجُ إلى تجديدٍ الإحرام» وإذا عاد وسَعَى يسقطً عنه الدَم؛ لأئه تدارك 
اترك ” وذكر في الأصل» وقال : والدَمُ أَحَبُ َي من الرّجوع ؛ ؛ لأنّ فيه مَتْمَعةَ للفقراءء 





. في المطبوع : «الاشتغال» . (۲) في المخطوط: «بيّنا؛‎ )١( 
. في المخطوط : «المتروك»‎ )۳( 


والتّفْصانُ ليس بفاحش فصار كما إذا طافّ مُحْئًا : ئمّ رجع إلى أهله على ما ذكرنا فيما 
تفم والله أعَلْمُ . 
فصل [في الوقوف بمزدلفة] 

وأمّا الؤقوفٌ بِمُرْدَلِفَةَ : فالكلامُ فيه يَقَمُ في مواضمٌ : في بيان صِمَّتِهِ» ورْكنِه» ومكانه 
وزمانه»ء وحكميه إذا فات عن وقته . 

اما الأؤل: فقد اختلف فيه أصحابناء قال بعضهم: إِنّه واجبٌ”'*» وقال الليثٌ: إِنَه 
فرضٌ» وهو قول الشَافعيّ » واحنّجًا بقولِه تعالى: د أَقَضْكُم ين عَرَقتٍ 
تَأَذْكُرُرا أله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارَ € [البقرة:154] » والمشْعَرُ الحرامٌُ هو المُرْدَلِفة والأمرُ 
حل فد الرقوق يها 

(ولَمًا): أن الفرضيّة لا 5 نبت إلاً بدليلي مقطوع به ولم يوجَذ؛ لأنّ المسألة اجتهادية بين 
ف و ا افون ل بر ناد لل لم قَطْعنٌ “» ودليل الوؤجوب 
ماروي عن عُرْوة بن مُضَرّسٍ الطَائيّ جاء إلى التي يك وقال :تنك نكي فما مرت 
بشَّرَفٍ إِلأعَلونُه فهل لي من حَجٌّء وفي بعض الرُواياتٍ قال : أتعَبْتُ راجِلّتي وأَجِهدْتُ 
نفسي» وما تَرَكْتٌ جَبّلا من جبالٍ طَبّى إلا وقَفْتُ عليه فهل لي من حَجٌ؟ فقال :رسيو ل .الله 
يك : «مَن وقّفَ معنا هذا الموقف» وصلى معنا هذه الصّلاةً وقد كان وقّف قبل ذلك بِعَرَفةَ ساعة 
بلي أو هار فقد تم حه ٠‏ . فقد عَلَنَتَمامَ الحجٌ بهذا الوقوف» والواجبٌ هو الذي يتَعَلَقُ 
التّمامُ بوُجوده لا الفرض ل ؛ لأنَّ المُتَعَلَقَ به أصل الجواز لا صِفة التمام» وقال النْبيّ كله 
«الحخ عَرَفةٌ مَنْ أدرَك عَرَفةَ فقد أدرَكَ الحجٌ» "2 جعل الؤقوف بِعَرَفةَ كل الحجٌء وظاهره 
يقتضي أنْ يکود كُلَّ الركن. وكذا جعل مُذْرِكٌ عَرَفةَ مُدْرِكا للحَجٌء ولو كان الوقوفٌ 
مُزَْلِةَ ركنا لم يكن الوقوفٌ بِعَرَفة كل الح بل بعضّهء ولم يكن أيضًا مُدْرِكًا للحَجٌ 
بدونه» وهذا خلاف الحديثٍ» وظاهرٌ الحديثِ يقتضي أنْ يكود الرَكنُ هو الوقوف بعَرّفة 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص .)٠١ - ١ /١(‏ المبسوط /٤(‏ 2077 تحفة 
الفقهاء (١1//ا١٠5).‏ - القدير مع الهداية ٤۸۲ /١(‏ - 2)585 البناية (5/ .)١١١ - ١7‏ 

(۲) مذهب الشافعية : أن الوقوف مستحب بعد طلوع الفجر » انظر الأم (؟7/7١75)»‏ المجموع شرح المهذب 
ITE «1۲0 «1۲ £ /۸)‏ دخان cl0°‏ 10۱(« ف فتح العزيز (۷/ ۳٣۷‏ - >" . 

(۳) في المخطوط : «عندنا» . (8) في المخطوط : «قاطع» . 


(0) سبق تخريجه . (5) سبق ترجه 


E‏ إلا أنَ طواف الرّيارة عُرِفَ ركنا بدليل آخَرَ وهو ما ذكرنا فيما تقدَّم ولان تر 
الؤقونٍ بِمُرْدَلِفَة جائز لعُذْرٍ على ماين ولو کان فرضًا لما جاز تركه صلا كسائر 
الفرائض فَدَّلَ أنه ليس بِفَّرْضٍ بل هو واجبٌ إلا أنه قد يسقّطٌ وُجوبُه لعّْرٍ من ضَعفٍ أو 
نرف ارف ال نعو ذلك حت لو رول ينث : لا شيءَ عليه . 
وأا الآية فقد قِيل في تَأوِيلِها: الا الدكر عو و المكرت:والعقناء 
بِمَرْدَلِفَة وقيل : هو العا وفرضها لاضن فر الرقوق: على أن مُطَلَقَ 
الأمر للوّجوب لا للمَرْضيّة بل الفرضيّة ثبتث بدليل زائدء واللة أعلم . 
فصل 
واا ژڪئه: فکَينونتّه بمُرْدَلِفةً» سَواءٌ كان بفعلٍ نفسه» أو بفعل غيره بأنْ كان محمولاً 
وهو نائمٌ أو مَعْمَّى عليه أو كان على دابَةَ لحْصْولِه كائنًا بها وسُواءٌ عَلِمْ بها أو لم يَعلم 
يا اي ا ا ا 
وقّفٌ أو مر مارًا لحُصُولِه كائئًا بِمُرْدَلِفَةَ وإِنْ قل ولا تدرط ۳۹/10 الطهارة عن 
اا ران ہیں لا ا ا ی ی م طبر کا وی ف 
ورَمي الجمارء والله أعلْم . 
فصل 
وأمًامكائه: : فجزءع من أجزاء مَرُدَلِفَة أي جزءٍ كان, وله أن يِل في أيٍّ موضع شاء 
منهاء الأ لا ينبغي أن يَنْلَ في وادي مسر لقول التي كل عرَفات لها موقف إلا بَطن 


رف و راعس ي و و ورد و 
عُرَّنةٌ ةه ومُزدلِفة كُلّها موقفٌ إلأوادي مُحَسّرِ»(" . وروي أنه قال: «مُزْدَلِفة كلها موقِفٌ. 


وازتفمواعو الس "فك ارول فيه. ولو وقف به أجرّأه مع الكراهة. والأفضل أنْ 





. فى المخطوط : «وفرضيتهما». (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
ء)٠٠٤٠( والنسائي‎ »)١937( أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك » باب : الصلاةء بجمع» حديث‎ )۳( 
من حديث جابر بن‎ .)١٠١٠٠١9( (۳۹ /( وابن ماجه (1۲*)› واللفظ له والبيهقى فى السنن‎ 
عبد الله» و(7809١)» واللفظ له من حديث جبير بن مطعم» وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (؟/‎ 
وقال: وأما حديث جبير بن مطعم فهو منقطع لأن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعمء‎ )۱ 
(لالاهة).‎ c«(to01) قلت: والحديث صحيح كما في صحیح الجامع‎ 


و و ا O‏ 
قرح ؛ لأه روي أنه بي وقفَ عليهء وقال : «خُذوا عي مَناسککم» لك رو لانه يكون ]| قرت 
إلى الإمام فيكون أفضل . والله أعلم . 
فک 

ره ا رتل لم يبظ ا 
وفوف وشا دن" وال الاق ا تجوز فى ال الاح هن لبلة ل كت 
قال في الوقوف بِعَرَفةَ» وفي جَمْرة العقَبة . والسَنَةٌ أن يَبِيتَ ليلةً النَحْرٍ بِمُرْدلِفَةَ» والبيتوتة 
ا ا لا هرال و أن يكو وُقوفه بعد الصَّلاةٍ و فِيصليَ 
صلاةً الفجر بِعَلّس ثم بق فت عندٌ المشعَرٍ الحرام فيدعوّ الله تعالى » ويسأله حَوائجًه إلى أن 
فر شم يفيض منها قبل طلوع امس إلى وء ولو أفاضٌ بعد طلوع الفجرٍ قبل صلاة 
الفجر فقد أساءَء ولا شيءَ عليه لتركه الستة > واللة أعلم . 


فصل 
واا حك فوليه عن وفيه آله إن كان عُذٍْ فلا شية عليه لما ُي أن رسول الله 4 قم 
ضَعْفَةٌ أهلة: ولم يَأمُرْهم بالكقّارة . » وان كان فواثه لغير عُذْرِ فعليه دَمْ؛ لأنّه ترك 
الواجبّ من غير عَذر» ودوت الكمارةة الله عر وجل أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: الحج» باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء برقم (۱۲۹۷)» من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (77/4)» تبيين الحقائق (7/ »)5١‏ الجوهرة النيرة »)٠١۸ /١(‏ فتح 
القدير (۲/ 585)» البحر الرائق. (۲/ ۳۳۲)» مجمع الأغبر (۲۷۹/۱)ء رد المحتار (۲/ .)١١١‏ 

(۳) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر إلا الضعَمَةَء 

فيستحب لهم الدفع قبل الفجرء فإن دفع غير الضعفة قبل الفجر بعد نصف الليل جاز ولا دم» هذا مذهبنا 
وبه قال مالك وأحمد» انظر المجموع شرح المهذب (8/ ,.)١17‏ الأم (۲/ ۲۳۳). الغرر البهية (؟/ »)۳۲٤‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ »)۱٤۸ - ۱٤١‏ مغني المحتاج (۲/ ١٠۲)ء‏ حاشية الجمل (518/5)» التجريد 
لنفع العبيد (۲/ 177) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الحج. > باب: من قدم ضعفة أهله بليل؛ حديث »)١17018(‏ وأبو داود 
(۱۹۳۹)» والترمذي (897)» والنسائي (۳۰۳۲)» وابن ماجه (7077). من حديث ابن عباس» وفيه 
«أن النبي َي قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وهذا اللفظ للترمذي . 








( سس سس سين ب لمم چ 


وأما رمي الجمار فالكلام فيه في مواضعَ: 
في بيان وو الرمي› وفي تفسير الرّمي ١‏ 
وفي بيا وقته . 


وفي بيانٍ مكانه . 


و ر رك 


وفي بيان عَدَدِ الجمار وقدرهاء وجِئْسِهاء ومَأخذِهاء ومقدار ما يُرْمَى كل يوم عند كل 
موضع » وكيفيّة الرّمّْيء وما يسن في ذلك» ويُستَحَبٌء وما يكرّه. ْ 

وفي بيانٍ حكمه إذا تأر عن وقته أو فات عن وقيه. 

ما الأؤل: فدليلٌ وُجوبه الإجماعٌ» وقول رسول الله ية وفعله» أمّا الإجماعٌ فلن الأمّه 
أجمعث على وُجوبه ‏ وأمّا قول رسول اللّه وه فماذويّ أن رجلا سألة+ وقال: إن 
ذَبَحْتُ ثمّ رمِيْتُ» فقال 4ي : «ارم» ولاحَرّج"''. وظاهر الأمر (يقتضي وُجوبَ) " 
العمل . ۰ 

وأمّا فعلّه فلأنّه بی رمی› وأفعال التب يل فيما لم يكنْ بيانًا لمُجْمَلٍ الكتاب» ولم يكن 
در خرات شين را مار الدَنْيا محمول على الوجوب لوّرود النُسُوصٍ بوجوب 
الاقتداء به» والاتّباع له» ولُّزوم طَاعَيِهء وحُرْمةٍ مُخْالَمَتِهِ فكانث أفعالّه فيما قلنا محمولةً 
على الرُجوب لكنْ عَمَلاً لا اعتِقادًا على طَريت التعيين لاحّمالٍ الخصوص كما في بعض 
الواجباتِ نحو صلاةٍ الليل» وبعض المُباحاتِ» وهو جل يسع نسوةٍ أو زياد عليها 
فاعتِقادٌ ” الؤجوب منها عَيْنا يودي إلى اعيقادِ غير الواجب» واجبًا في حَقَّه؛ وغير 
المُباح مُباحًا في حَقَه وهذا لا يجوز فأمًا القول بالوؤجوب عَمّلاً مع الاعتِقادٍ مُبْهِمًا أنّ ما 
أرادَ الله تعالى به فهو حَقٌّ ّا لا ضَرَّرَ فيه؛ لأنّه إن كان» واجبًا يخرجُ عن الحْهْدة بفعله. 
وإِنْ لم يكن» واجبًا باب على فعلِه فكان ما قلناه احيّرازًا عن الضَرَرٍ بقدرٍ الإمكان» وإِنّه 
واجبٌ عَقْلاء وشرعًاء [والله أعلَّمُ] *. 
(۱) سبق تخريجه . (۲) في المخطوط : «لوجوب». 
(۳) في المخطوط : «واعتبار» . (4) سنت في ا 


1 

1 

سر تاب الح ہے | C27‏ 
: اال ااا ي ي 


فحل 
وأمًا تفسيرُ رمي الجمار : فرَميْ الجمار في اللَّغَةٍ هو القذْفُ بالأحجار الصَّغْارِهِ وهي 
الي إذ الجمارُ جمْعْ جَْروء والجمرةٌ هي الحجَرُ الصَغْيرُ؛ وهي الحصاةٌ. وفي عُرْفٍ 
الشرع : هو القذف بالحصّى في زَمانٍ مخصوص» ومكانٍ مخصوصء وعد مخصوص 
على ما بين إن شاء الله تعالى. 
ES a‏ ا 
لخدم الرَمْيء وهو القذف» وإِنْ طَرّحَها طَرْحًا أجرّأه لوجود الرَمْي إلا أنه رَمْيّ حفيف 
ِيُجْرِنُه » وسّواءٌ رمى بنفيه أو بغيره عند عَجُزه عن الرَمْي بنفسه كالمريض الذي لا 
يستَطيعٌ المي فوضَعَ الحصّى في كه فرمى بها أو رمى عنه غيرٌه ؛ لأنْ أفعال الحجّ تجري 
فيها التَيابةَ كالطوافٍ والوّقوفٍ بِعَرَفةَ ومُرْدلِفَةَ» والله أعلم . 
فصل 
وأمًّا وقث الرَمي: ايام المي أربعة : : يوم ارتو اباد التشريتيء أمّا يوم م التخر 
ولوقت الى مكدها بعد طلوغ الفجر الّاني من يوم التخرٍء > فلا يجوز قبل طلوعه: 
وَل وقته المُستَحَبٌ ما بعدَ طُلوع الشمس قبلَ الروالي» وهذا عندّنا''2» وقال الشافعيُ 
13 ۲۹ ب]: إذا انَصَف ليلة التحر دخل وقثٌ الجمارٍ”" كما قال في الؤقوفٍ بِعَرَفة: 
ومُرْدَلِفة فإذا طَلَعَتِ الشَّمِسٌُ وجب . 
وقال سيان التَوري : لا يجوز قبل طلوع الشّمسٍء والصّحيحٌ قولنا لما رُوِيَ عن التي 
يل أنه قَدَمَ ضَعَفَة أهله ليلة المُرْدَلِفةء وقال بيا : «لاترموا جَمرة العقبة حتى تكونوا 


499 /۲( فتح القدير مع الهداية‎ .)1٠8/1١( تحفة الفقهاء‎ .)5١ /5( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 


»)6001١ -‏ البناية مع الهداية .)٠١١ - ١67 /٤(‏ مجمع الأنبر .)5١8/١(‏ 
(۲) ومذهب الشافعية : 

قال الشافعي ف في الأم: دأ حب أن لا يرميّ أحد حتى تطلع الشمس ولا بأس 1 
الشمس وقبل الفجر إذا رمى بغير نصف الليلء انظر: الأم )5١/7(‏ مختصر المزني ص (2)58 حلية 
العلماء (۳/ 5915 , .)۲۹١‏ المجموع شرح المهذب (۸/ ١١٠٠ء »)18١ 018٠‏ فتح العزيز مع المجموع (۷/ 
.)"4١‏ 


الالح 5ت 


مُصْبِحِينَ»” ' ' نَهَى عن الرّمي قبل الصّْح . وروي أن التبي كل كان يلط أفخا عَيْلِمة بني 
عبدٍ المُطْلِبء وكان يقول لهم : «لا ترموا جَمْرة العقبة حتّى تكونوا مُصْبِحينَ) 1 

فن قيل : قد روي آنه قال: «لا ترموا جَمْرة العقبة حتى تَطْلْعَ الشمس»» وهذا خجة 
سَميان . 

فالجوات أن ذلك مول عن سان ارقف قت المُستَحَبٌ تَؤْفِيقًَا بين الرٌوايتيْنِ بقدرٍ 
الإمكان» وبه نقول: إن المُستَحَبَّ ذلك . 

وأما آخرٌه فَآخِرٌ النّهارٍ كذا قال أبو حنيفة : إن وقتَ الرَمْي يوم النَحْرٍ يمد إلى غروب 
التمس :ةوقال أبو سوست بعد إلى وت ال وال :ناذا الت ال رتارف 
ب 

وجداقول أبى يومف أن أرقات العبادة © لآ تحرف إلا بالتزقيفق» والتؤقيت ورد 
بالرَمْي في يوم النَحْرٍ قبل الرّوال فلا يكونٌ ما بعدّه وقمّا له أداء كما في سائر ي 
ا NT‏ قته فيها بعد الرّوالٍ لم يكن قبل الزّوالٍ وقنًا له» ولأبي حنيفة 
اواز ماران وهر اقاي ادر اام ما ت الزوال إلى شروب الس رقت 
المي فكذا في هذا اليوم أن هذا اليوء] 97 نما بقار قساف : الأيّام في ابتداء الرَمْي لا 
في انتِهائه فكان مغل سائر الأيّام : فى الانتِهاءِ فكان آخِرٌه وقتّ تَ الرَمْي كسائر الأيام فان لم 
ڌم حتى ڪرت الم قزمي قبل طُلوع الفجر من اليوم الثاني أجرأء ولا شيء عليه في 
قول أصحابنا'" وللشافعيّ فيه قولان'*: في قول : إذا غَرَبَتِ الشَّمِسٌ فقد فاتٌ الوقثٌ 


0 


. انظر تخريج الحديث قبل السابق . (۲) انظر الحديث السابق‎ )١( 
. انظر الحديث السابق‎ )۳( 
. فى المخطوط : «العبادات)» . (5) فى المخطوط : «الرمى»‎ )٤( 


() ليست فى المخطوط . 

(۷) انظر فى مذهب الحنفية: الهداية /١(‏ ١٠۳۷ء‏ /ا/ا") , 

(۸) مذهب الشافعية : الس ان يس اماع الى بيد القع ا 
العقبة بعد ارتفاع الشمس a‏ أن کون تاف ل ال 
وبعد الوقوف ولو أخروه عنه جاز ويكون أداء إلى آخر نهار يوم النحر. وهل يمتد إلى طلوع فجر تلك الليلة 
فيه قولان - أصحهما لا يمتدء والثاني يمتد ومن السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرها من مزدلفة قبل 
طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة» انظر المهذب (۲/ ١۷۸)ء‏ روضة الطالبين (۳/ 49 
ا هة١١).‏ 








وعليه الفِدِيةٌ » وفي قول : لا يفوت إلا في آخر أيّام التشريتي . 
ولحي قوثنا لما ري أن رسول الل اذد للرّعاء أن يزموابالليل» ولايُقال: إل ا 


رخص لهم ذلك لعُذر؛ لأنّا نقول ما كان لهم عَذَرٌ؛ لأنه كان يُمْكِنْهم أنْ يستَنِيبَ بعضهم 
بعضًا فيّأتي بالٽهارِ فيَرُْمي» فثبت فثبت أن الإباحةً ما كانت لعْذر فيَدُلٌ على الجواز مُطْلَقَا فلايجبُ 


لدم 
آخرَ الرَمْيَ حتى طَلََ الفجرٌ من اليوم الثاني رمى» وعليه دم للتأخيرٍ في قول أبي 
حسقة ) حنيفة» وفي قول أبي يوسف. ومحمدٍ لا شيءَ عليه› والكلامٌ فيه يرجع إلى أن الرَّمْيَ 
موقت عند وها ليش نت وهر فقول لاف ومو ها الاح اف الذي 
ذكرنا في واف الربارة في ”ایام التخر أنه َرَت بها وُجوبًا عنڌه حقی يجب الم 


8 


الأ : خير عنها ”*'» وعندّهم ليس بِمُوَّ 01 فَّتِ أصلا فلا يجب بالتأخير شيةٌ» والحجَجٌ من 

الجانِبَيْنٍء وجواك آي جنا عن تايا باللكير: والمعنى ما ذكرنا في الطواف» [والله 
0 

أعلم] : 


4 
ت 
وه 


فصل 
يام ا نع الل ت ۷ راز یال لرا ف ژر شهدي مر 
خا .وروي عن أب : وساي لوي بي 
وجه هذه زول وو اا في اليوم الثاني 





)١(‏ في المخطوط : ا 

(۲) أخرجه الطبراني ة فى الكبير )١1١717/4( »)١577/1١1١(‏ من حديث ابن عباس » والبيهقي في السنن (05/ 
101( (4)5453 من حديث ابن عتم والدارقطنى (۲/ 7175), )۱۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ 777)» وقال: رواه الدارقطني وإسناده ضعيف» وحديث ابن 
عمر رواه البزار بإسناد حسن والحاكم والبيهقي › وهو صحیح › وانظر الصحيحة .)۲٤۷۷(‏ 

(۳) فى المخطوط: «و». 

. في المخطوط : «فيهما» . (5) ليست في المخطوط‎ )٤( 


لجمرة بم تخر حى؛ ور في ةلب بم لژو وهايا لامر 
بالقياس بل بالتوقيفي. فإن أ خر الرَمْيَ فيهما إلى اليل فرمى قبل طلوع الفجرٍ جازء ولا 
شيء عليه ؛ لان الليل وقث الرَمي في أيّام الرَمْي لما رَوَيْنا من الحديث فإذا رمى في اليوم 
الثاني من أيّام التشريتي بعد الزّوالٍ فاراد أن يَثْفِرَ من مِنّى إلى مكَةٌء وهو المُرادُ من التفْرٍ 
ا RIE EA‏ 
عاد طوس كك 4 ا 00 

وفي ظاهر هذه الأية الشريفة إشكال من وجهين: 

أحذهما: أنه ذكر قوله تعالى : #قلا إِنُمَ عليه في المْتَعَجَلء والمتأخر جميعًاء وهذا إِنْ 
SE O‏ ا ا 

والثّاني: آله قال تعالى في التار : قل لنم عله ت € [البقرة ۲ قَيَدَه بِالَتَقَوَى » 
الدب و سر يمي امبو 

والجواب عن الإشكال الأول ما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه قال في هذه 
الآية: فِمَنْ تَعَجَل في يومَيْنِ غَفِرَ له» ومَنْ تَأخْرَ غَفِرَ له . وكذا رُوِيَ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى : فلآ إِنْمَ عَكَهِ4 : رجع مغفورًا له" وأمًا قوله 
)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الحج. > باب : بيان وقت استحباب الرمي . حديث (1۲۹۹)› والنسائي 
)1‘( وابن ماجه (To)‏ والبيهقي ذ في السنن (ه/ 1۳1(« )4۳47( من حديثث جابر بن 
عبد الله . 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن (5/ .)١57‏ (4477) من حديث ابن عباس» (5/ .)١997‏ (44571) من 
حديث ابن ع ت قلت : رواية ابن عباس فيها عبد الواحد بن زياد» قال النسائي والبخاري 
والدارقطني وغيرهم : : ثقة واختلط بآخر عمره. ورواية ابن عمر فيها علي بن زيد. قال الترمذي : : صدوق 


إلا أنه ريما رفع الشيء الذي يوققه› وترك حديئه ابن القطان ء. وقال اخ وابن معين: ليس بالقوي . 
9و6 ذكره الهيثمي في المجمع (وعحم١١).‏ وقال: رواه الطبراني عن شيخه ابن أبي مريم وهو ضعيف . 








م تالخ احير فك 
تعالى : لمن أت € [البقرة :150 فهو بيان أن ما سبق من وعدٍ المغفِرةٍ للمُتَعَجُلٍ وَالمُتَآخْرِ 
e‏ 
من اهل التأوول من صوق التقوى إلى الانقاريمن نجل الهدو في لانتو أي لمن 

ی لالجد في حال الإحرام» وضرف شا قوله تعالى : واتقوا مئ أله [البقرة :] أي 

فاقوا الله ولا تستحِلُوا قعل الصَيْدِ في الإحرام» ومنهم مَنْ صرف التَفْوَى إلى الاقاء عن 
لممامي ها ف الح وفيا تي من فر وبحكيل يکود لكام لزي عَمّا 
حُْظِرَ عليه الإحرامٌ من الرَقَثِ» والفسوقي. والجدالٍء وغيرهاء واللة تعالى أعلَمُ . 

وإنّما يجوز له التَفْرُ في اليوم الثاني والثَالثِ ما لم يَطلّع الفجرٌ من اليوم الثاني فإذا طَلَعَ 
الفجرٌ لم يجز له التَمُرُ . 

وأا [وقتٌ الرّمي من] *'' اليوم التالثِ من أيَام الَشْرِيتء وهو اليومٌ الرَابعُ من أيّام 
اني قالوق المُستَحَبٌ له يعد الزوالِه ولو رمى قبل الوا يجوز في قول أبي حنيفة ٠‏ 
ولح ول ایر وید انسور واحتجا يهار روي '"' عن جابر رضي الله عنه أن 
التي ية رمى الجمرةً يوم النْخْرٍ ضْحَىء ورمى في بَقبَة بق ايام بعد الزّوالٍ”” '» وأوقاٹ 
المناسك لا تُعرَفُ قياسًا فدَلَ أن وقتّه بعد الزَوالِء ولان هذا يومٌ من أيام المي فكان وقتٌ 
الرَمي فيه بعد الرّوالٍ كاليوم الثاني والثّالثِ من أيَام التَشْريق ”“ . 

ولأبي حنيفةٌ : ما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنه آنه قال إذا ابح التهار من آد 
التشريق جاز الرَمخ 0 . 

والظاهر أنّه قاله سَماعًا من النبيّ يل ِد هو بابٌ لا يدرك بالرَأي» والاجتهادٍ فصار اليو 
الأخيرٌ من يام النَشْرِيقٍ مخصّوصًا من حديثِ جابر رضي الله عنه بهذا الحديث أو يُحمَل 
فعله في اليوم الأخيرٍ على الاستحباب» ولان له نينر قبل الرنيء ويك الي في هذا 
اليوم رأسًا فإذا جاز له ترك الرّمْي أصلاً فلاأن يجورٌ له الم م قبل الزّوالٍ أولى» والله 


وسا ۽٤‏ 
16 
سسا 


1 


أعلَمُ. 
)١(‏ ليست في المخطوط . ف المخطوظ :دروا 
(۳) سبق تخريجه قريبا . )٤(‏ في المخطوط : «النحر» . 


(5) لم أقف عليه بهذا النحو. 


فصل [في مكان الرمي] 


وأمّا مكان الرَمْي : ففي يوم التخر عند جَمْرة العقَبٍِ» وفي اليا الأَحَرِ عند ثلاثة 
مواضع عدر الد : الأول والوستطى»: والعقّبةٍ» ويُعتَبَرُ في ذلك كله مكانٌ قوع 
الجمرة لا مكانٌ الرّمْي حتّى لو رَماها من مكان بَعيدٍ فْوََّعَتِ الحصاة عند الجمرة وَأجِرّأه 
وإِنْ لم تمّع (عندّه لم تُجزها) ”إلا إذاء وفَعَتُ بقرب منها ؛ لأن ما يقرت من ذلك 
المكانٍ كان في حكيه لكونه تَبَعَا له » [واللة أعلّم] . 


فصل [في الكلام على الجمار وعددها وقدرها وغير ذلك] 

وأمًا الكلام في عَدَهٍ الجمارٍ وقدرهاء وجذيهاء ومَأَحَذِهاء ومقدار ما يُرْمَى كل يوم 
عند كل موضع» وكيفيّةِ الرَئي» وما يْسَنَ في ذلك» وما يُستَحَبٌء وما يكره اما كاه 
الله تعالى في بيانٍ سكن أفعالٍ الحجٌ > [واللة أعلّم] . 

فصل [في حكمه إذا تأخر عن وقته أو فات] 

وأمّا بيان حكمه إذا تَأَخْرَ عن وقيّه أو فاتَ فنقول : إذا ترك من جمار يوم النْبرٍ ححصاة أو 
حَصاتيْن أو ثلاثًا إلى الد فإنّهِ يَرْمِي ما ترك أو يتصَدَّقْ لكل حصاةٍ نصف صاع من حفط إلا 
آنيلع قد العام دما فُْقِصُ ما شاءء ولا يبع دما :والأصل انها يجت دي ميمه د 
يجبُ في أله صَدَقةٌ لما نذكرٌ إن شاء الله تعالى» وهنا لو ترك > جميع الرّمي إلى الغدٍ كان 
عليه دم عند أبي حنيفةً فإذا ترك أله تجبُ عليه الصَدَقَةٌ إلا أن يَبْلَُّ دما لما نذكرٌ» وإِنْ ترك 
عاد ل CE‏ اا كر لحري اير 
ومن ومحكل لا بحا فى جميفه ذم ذكذا في ا مْيَ أحدٍ الجمار الثَلاثِ من 
اليوم القّاني فعليه صَدَقة؛ لأنّه ترك أقَّلّ وظيفة يفة اليوم» وهو رَمْيُ سبع حَصّياتٍ فكان صَدَقة إلى 
أن يَصيرَ المتروك أكثر من نصفي الوَظيفةٍ؛ لان وظبفة كل يوم ثلاث مار فكان رَمْي جَْرة 
ا بولوكرلة الكل وهو الما اللات فيه لَلَزِمَه عندّه دَمٌّ فيجبُ في أُكَلّها الصَدَقةُ 
بخلانٍ اليوم الأوّلِء وهو يوم النَحْرٍ إذا ترك الجمرةً فيه» وهو سبع حَصَياتٍ أنه يلرمه َم 


. في المخطوط : «عندها لم يجزه»‎ )١( 





جم تالحم دور( 
عنذه ؛ ؛ لأنّ سبع حصّياتٍ كَل وظيفة يف اليوم الأول فكان تركه بمنزلة تركِ كل وظيفةٍ اليوم التاني 
والتّالث» وذلك أحد وعشرونٌ خصاءً وترك ثلاثِ حَصَّياتٍ فيه بمنزلةٍ ترك جَمْرةٍ تامَةٍ من 
اليوم الدّاني والثالثِء وهي سبع حَصَّياتٍ» فإ ترك الرّمْيَّ ي كله في سائر الأيّام إلى خر أيَام 
الرَمي» وهو اليومٌ الرَابُ إن يَْميها آفيه] ١”‏ على التزتيب» وعليه دمٌ عند وعندّهما لا 5م 
عليه لما بنا أن الرَميّ مُوَقَّتّ عندّه» وعندّهما ليس بِمُوَّقتِ . 
ثم على قوله لا يلرّمُّه إِلأَّدَمٌ واحِدٌ» وإِنْ كان ترك وظيفةٍ يوم واحِدٍ بانفراده يوجبٌ دما 

ا الات مھت عليه افر کا کر لاا يلي کچ ای 
حَظُوُها إحرامٌ واحِدٌ من جهةٍ غير متَقَوّمةٍ فيَكفيها [۱/ 7١‏ ب] دم واجِدٌ كما لو حَلَقَ 
المُحْرِمُ رُبْعَ رأسِه أنّه يجب عليه دم واحِد» ولو حَلْقَ جميعٌ رأسه يلرَّمُه دَمٌ واجد أيضًا . 
وكذا لو طَيّبَ عُضُوًا واجِدًا أو طَيَبَ أعضاءه كُلّها أو لبس تَوْبَا واجِدًا أو لبس ثيابًا كثيرةً لا 
يلرّمُه في ذلك كُلّه إلا َم واحِدٌ كذا ههنا . 

بخلافی ما إذا قل صَيودًا آله يجب عليه لکل صَيْدٍجََاؤُه على جدةٍ؛ ؛ لأنّ الجهة هناك 
تقوم فن ترك الكل حتى غَرَبَتِ الشمس من آخر أيّام التشريق وهو آخِرٌ أيَام الرَمّي 
يسقّط عنه الرَمْيْ» وعليه دم واحِدٌ في قولهم جميعًا . 

أا سُقوط الرّمي فلأنَ الرَمْيّ عِبادةٌ مُوَقَنَةّ والأصل في العباداتٍ المُوَقَتَةٍ إذا فاتَ وقتُّها 
أن تسقّط وَإِنّما القضاءً في بعض العباداتٍ المُؤْقَّتةِ يجب بدليل مدل ثم ّما وجب 
هناك لمعئّى لا يوجَدُ ههناء وهو أن القضاءَ صرف ما له إلى ما عليه فيستّذعي أنْ يكونّ 
جنس الفائتِ مشروعًا في وقتٍ القضاء فيْمْكته صَرْفٌ ما له إلى ما عليه» وهذا لا يوجَدٌُ في 
الم ؛ لأنّه ليس في غيرٍ هذه الأيّامٍ رَمْيّ مشروع على هيئةٍ مخصوصة ليصرف ما له إلى ما 
عله الققياة سقط ضور 

ونَظيرُ هذا إذا فاته صلاةً في أيّام التَشْرِيقٍِ فقضاها في غيرها أنه يقضيها بلا تكبير ؛ لاه 
ليس في وقتٍ القضاء تكبيرٌ مشروعٌ ليصرفّ ما له إلى ما عليه سمط أصلاً كذا هذا . 
وأماو- جوب الدّم فلتركه الواجبّ عن وقتِهء أمّا عند أبي حنيفة فظاهِرٌ؛ لأنَّ رَمْيَ كل 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


o -»(‏ الستاقع ع 


وعندهما إن لم يكن مُوَنَنَا فهو مُؤَفّتٌ بأيَام الرَمْي فقد ترك الواجب عن وقيه فإ ترك 
التزْتيبَ في اليوم الثاني فبدأ بَجَمْرَةٍ العقبة ماعات بال سط دالوف 
ذكر ذلك في يومه فإنه ينبغي أن يُعيدَ الوُسطى وجَمُرة العقَبة» وإِنْ لم يُعِذْ أ- جرّأه» ولا يعيد 
الجمرة الأولى . 

أا إعادةٌ الوؤُسطى وجَمْرة العقَبة فلتركه التَرْتيبَ» فاه مسنون؛ لأن التبي يك رد نَبَ فإذا 
وك ليون A NE‏ أعاد الؤُسطَى والعقّبة صارث 
فى الأرلى» نوناك تعن التسطن N N‏ 
من بعض بدليلٍ ديوع ر و رولا ري عرماس الجمان» ونيم 
جاز أن يَنْمَرِدَ البعض من البعض لا ي ا قت كال تتوص 

بخلافي ترتيب السّعي على الطوافٍ أنه شرط ؛ لأ السّعي لا يجو ر أن يَنْمْرِدَ عن 
الكو قيطا نهنا ارس كر ا قد ذكن الل فاته 1د تر فى الأولى 
بأربع حَصَّياتٍ حتّى يْتِمّ ذلك ؛ لأنْ رَمْيَ تلك الجمرة عي 1 ی خرن نيجت عليه إن 
يم ذلك بأربع حَصَّياتٍ ثم يُعيدُ الوْسطى بسبع حَصَياتِ CE iy‏ 
الأولن فيد مراعاة لكرتبب: 

الا أنه لوهم الك تعيد ف داي الثلات ازل اد تت رلك ر ال فزن 
كان قد رمى كل واجدةٍ بأربع حَصَّياتٍ فاه يَرْمي کل واد ثلاث ثلاث؛ لأن الأربع أكثر 
لني فيقومٌ مقام الكل فصار كانه رَنّبَ القانيَ على رَمْي كال ودا لالت وإ ن اقل 
رَميها فهو أفضل ليكو الرَمْئُ في القَلاثِ البواقي على الوجه المسنونِ» وهو التَرْتِيبُ . 

ولو فص حصاةً لا يدري من أَيَتِهِنَ نَمَصَّها أعاد على كل واحِدٍ منهُنَ حَصاةً إسقاطا 
للواجب عن نفسه بيّقين كمّنْ ترك صلاة واجدة من الصَّلواتٍِ الخمس لا يدري أيّتها هي : 
أنه يُعيدٌ حمس صَلواتِ ليخرح عن الْعْهّدةٍ بر بيقين كذا هذاء واللهُ أعلّم . 


فصل [في أحكام الحلق والتقصير] 


وأمّا الحلق أو التقَصيرٌ فالكلام فيه يَقَعٌ في وُجوبه» وفي بيانٍ مقدارٍ الواجب» وفي بيانِ 
زَمانْهء ومكانه» وفي بيانٍ حكمه إذا وجد» وفي بيانٍ حكم تأخره عن وقته» [وفعله في 


pe a TOD 


غير مكاته] .٩(‏ 

اما الأؤل: فالحلّقٌ أو التَفُصيرُ واجبٌ عندَنا" إذا HHS‏ 
وعند الشّافعيٌ : ليس بواجب” و من الحج بِالرَمُي» ومن العمُرة ةَ بالسّعى» | 
قا ترس او هر اا اکر ردي اد ا راونا ا 
الح فقال لهم : إذا جنم مِئّى فمَنْ رمى الجمرةً فقد حَلٌ له ما حُوْمَ على الحاحٌ إلا 
Oe O CN‏ 

(ولنا): قوله تعالى : ند فضا ني َه # [الحج :4[ e‏ 

عنه أنّ التََتَ جلاق الشعرء ولس الثياب» وما ينيع ذلك» وهو قول أهل التأوِيلٍ إِنْه حَلْىُ 
الرّأس» وفص الأظافر› والشارب» ولان الَقَكَ في اللُةٍ الوَسَحُ يُقال: : امرأةٌ تفِغة إذا 
ان ا ا وقوه ای ول اله را اا ا ا 
الحرام إن سَاء أل مميت علقي روسكم وَمقَصرنَ4 [الفتح: 8؟] قي في بعضٍ وجوه التَأرِيلٍ 
[1/١"7أ]:‏ إن قوله كدح © حَبَّرٌ بصيعّتِهء ومعناه الأمرُء أي : اذخلوا المسجدّ 
الحرام إن شاء الله آمِنِينَ مُحَلّقينَ روسكم ومُقَصّرِينَ فيقتضي وُجوبَ الدّخولٍ بِصِفةٍ 
الحلّقٍ أو التَمُصير؛ لأ مُطلَقَ الآمر لؤجوب العمل » والاستثناء على هذا التَأوِيلٍ يرج 
إلى قوله : #آمِنينَ» أي إن شاء الله إِنْ تأمَنوا تَدْخلواء وإِنْ شاء لا تَأمَنوا لا تَدْخلونّه . 

ون كانتٍ الآية على الإخبارٍ والوّعدٍ على ما يقتضيه ظاهرٌ الصَّيِعْةٍ فلا بُدَّ وأنْ يكونٌ 
المخبرٌ به على ما أخبر» وهو دخولهم مُحَلّقِينَ ومُفَصْرِينَ» وذلك مُتَعَلّقّ باختيارهم 
[و] ”قد يوجدٌ وقد لا يوجَدْ فلا بُدَّ من الدّخولٍ ”"' ليكود الوُجوبُ حايلاً لهم على 
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. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۰۳۹٦‏ ۳۹۷). 

(۳( ومذهب الشافعية: قال الشيرازي في المهذب» هل الحلاق نسك أو استباحة محظور؟ فيه قولان: 
أحدهما أنه نه ليس بنسك لأنه حرم في الإحرام فلم يكن نسكاء والثاني أنه نسك وهو الصحيح . انظر المجموع 
شرح المهذب (۸/ 21945 6 ۰)۲۰ فتح العزيز مع الوجيز (/ 1/7 - .)۳۷١‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى؛. » برقم (4۳۷۳)» ولفظه: «عن سالم عن ابن عمر قال: 
سمعت عمر رضي الله عنه يقول: ثم إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حصل لكم كل 
شىء النساء) . ظ 

)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «الوجوب». 


(ea CC 
التحصيل فيوجَدَ المخبرٌ به ظاهرًاء وغالبًا فالاسيثناء على هذا التَاوِيلٍ يكونٌ على طريتي‎ 
الَيَمْنِ والتَبَوُكِ باسم الله تعالى؛ > أو يرجح إلى دخولٍ بعضِهم دون بعض لجواز أن يَموتَ‎ 
البعضٌ أو يا ب ع ماي قحل علب للا يي إلى الخلف في الخبرء وقول : فين‎ 
روسك وَمُفَصَرنَ4 [الفتح: ۲۷] أي : بعضكم مُحَلَّقِينَ» وبعضّكم ” مُقَصّرِينَ لإجماعنا على‎ 
له لا يجح بين اللي والُصيرء فل ان الحلّق أوالمفْصيرَه واج لك الح‎ 
أفضلٌ ؛ لأنّه رُويَ أنّ رسول الله ب دعا للمُحَلَّقِينَ ثلانّاء وللمُقَصّرِينَ مرّةٌ واحدةً فقال:‎ 
: «اللهُمّ اغفِز للمُحَلْقِينَ؛» فقيل له : وَالمقَصّرينَ فقال: «اللَّهُعٌ اغفِرُ للمُحَلَّقِينَ فقيل له‎ 
والمُقَصّرِينَ»» فقال: «اللّهُمّ اغفِرْ للمُحَلّقِينَ» والمُقَصَرِنَ»”". ولأنّ في الحلْقٍ تقصيرًا‎ 
. وزيادة» ولا حَلْقَ في التَفْصِيرٍ أصلاً؛ فكان الحلّقُ أفضل‎ 

وأمّا حديثٌ عمرّ رضي الله عنه فيُضْمِرٌ فيه الحلّقٌ أو التَفْصيرٌء معناه فِمَنْ رمى 
الجمرة» وحَلَقَ أو قَصَرَ فقد حَلَّء ويجبٌ حَمْلّهِ على هذا ليكونّ موافِقًا للكتاب . 

هذا إذا كان على رأسه شعرٌء فأمًا إذا لم يكن : أجَرى الموسّى على رأسه [لما رُوِيَ عن 
لج ل ا ير 
ا '» والقدوری رَواه مرفوعًا إلى رسول الله بل ولأنّه إذا عَجَرَ عن تحقيق الحلق 
فلم يعجر عن التَشَبّه بالحالِقينَ . وقد قال لبي يك امَنْ تَشَبّ بقَوْمٍ فهو منهم؛ 7" فإِنْ حَلى 
0 أفضلٌ اما الجوارٌ فلِحُصُولٍ المقصُودء وهو إزالة الشّعرٍ. 

ما أفضليّة الحلتي بالموسّى فلقوله تعالى : علقت روسك ) [الفتح: ۲۷] وإطلاق سنت 
RL LS‏ و37 
الأعمال أفضلها. 
)١(‏ في المخطوط : «البعض» . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : الحلق والتقصير عند الإحلالء» حديث (۱۷۲۸)ء ومسلم 
في كتاب : الحج» باب : تفضيل الحلق على التقصيرء حديث (۱۳۰۲)» وابن ماجه (۳٤۳۰)ء‏ من حديث 
أبي هريرة» وابن خزيمة /٤(‏ ۲۹۹)» (۲۹۲۹) من حديث ابن عمر. 
() لبت فى المخطوط: 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : اللباس» باب : في لبس الشهرة» حديث »)507١(‏ وأحمد» »)٥٠۹۳(‏ من 


حديث ابن عمر» وهو صحيح كما في الإرواء (59؟١).,‏ 
(5) لم أقف عليه . 





© 


وهذا إذا لم يكنْ مُحْصّرَاء فامًا المُحْصَرٌ فلا حَلْقَ عليه في قول أبي حنيفة» ومحمَّدٍ 
وفي قول أبي يوسف : عليه الحلّقُ» وسَنذكرٌ المسألة إِنْ شاء الله تعالى في بِيانٍ أحكام 
الإحصار . 

ولو وجب عليه الحلّقٌ والتَفْصِيرٌ» فكَسَلَ رأسّه بالخطميٌ مَقام الحلْقء لا يقومُ مُقامه. 
وعليه الذَمٌ لمَسلٍ رأسه بالخطميّ في قول أبي حنيفةً» وفي قول أبي يوسفء. ومحمَّدٍ لا 
دم عليه» ذكر الطحاوِيٌ الخلاف . 

وقال الجصاص : لا أعرف فيه خلافاء والضَحيحٌ أن ٽه يلرَّمّه الدَمُ؛ لأنّ الحلَّىَّ أو 
التَفْصيرَء واجبٌ لما ذكرنا فلا ية كه ر رلا اح ليو عد كان عر تسافا فإذا 
غَسَلَ رأسّه بالخطميّ فقد أزال "امَك في حال قيام الإحرام فيلرَمّه الدّمُء والله أعلّمْ . 

ولا حَلْنَ على المرأةٍ لما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن الثْبيّ ييه أنه قال 
اليس على النُساء حَلْقٌ» وإِنْما علِيهِنَ تقصيرً»” "'» ورَوَتْ عائشة رضي الله عنها أن التي له 

وض ]اك E‏ الح لي البار ياه ابرلو نا للم E‏ 
نساء رسو الله ب ولكتها ؛ 0 تُقَصُرُ فتَأخُذْ من أطرافٍ شعرها قدرَ لدنم و عن ان 


2 


عمرٌ رضي الله عنه أذ نه ئل فقيل له : كم تقَصّرُ المرأةٌ؟ فال عقر هند وأختار إلى 
es‏ 


)١(‏ في المخطوط : «زال». 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك باب : الحلق والتقصيرء حديث »)۱۹۸٤(‏ والبيهقي في السنن 
,)٠١ 5 /5(‏ (4۱۸۷). والدارقطني (۰)۲۷۱/۲ )١160(‏ من حديث ابن عباس» وذكره ابن حجر في 
«التلخيص الخحبير» (۲/ ١٠۲).ء‏ (۸١٠٠)ء‏ وقال: إسناده حسن» وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في 
التاريخ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب. قلت: والحديث صحيح كما في صحيح الجامع 
(6۳). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب : الحج. باب: ما جاء في كراهية الحلق للنساءء حديث (٤4۱)ء‏ (۲)» 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (”/ 46)» وقال البزار: ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي روى عن عبد 
الحميد بأحاديث ل يتابع عليها ولا نعلم أحدًا تابعه على هذا الحديث» انتهى» رواه ابن عدي في الكاملء 
وقال: أرجو أنه لا بأس به. وضعفه أبو حاتم وقال: إنه متروك الحديث » وقال ابن حبان في «الضعفاء» 
يروي عن عبد الحميد المقلوبات» لا يجوز الاحتجاج بهء قلت: وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع 
(099). 

e o a‏ ا اا ا و : كم 

تقصر المرأة؟ فقال : : مثل هذهء يعني مثل الأغلمة. . 


وليس على الحاجٌ إذا حَلَّقَ أن يَأخْدَ من لحْيّيه شيئًا”'" وقال الشّافعيُ : إذا حَلقَ ينبغي 
أن يَأحُدَ من يِه شيئًا لله تعالی"» وهذا ليس بشيء؛ لان الواجبّ حَلْقُ الرأسٍ (بالتص 
لدي "© تلوناء.ولآن لق اللي من ياب المفلو» لآن الله تعالي ريق الؤجال باللكى» 
وَالتّنَاة الد وات [غلى ما زوق قن الحديث |١‏ إن لله تعالى ملائكة تسبيُهم سبحان مَنْ 0 


N 


الرّجال باللْحَى» والنْساءَ بالذوائب»]7*) ولان ذلك شه بالتصاری فيُكرّه . 
فصل [في مقدار الواجب في الحلق] 


. وأا مقدارُ الواجبء فأمّا الحلقُ فالأفضلُ حَلْقُ جميع الرّأسٍ لقوله عَرّ وجَل ملق لَه 
ل 5 [الفتح : [YY‏ والرأس ن اسم للجميع . وكذا روي أن رسول الله كي حَلَقَ جميعَ 
راه" فان روي أنه رمى ثم بح ثم دعا بالحلاآقي فأشار إلى شه الأبمَنِ فَلَقَه. وَقَرَقَ 
رو ی القاس ثح أشار إلى الاير فته وأعطاء لام ليم . وروي أنه قال اة : اول 
سنا في (يومنا هذا) الزن ثم الح ثم الحذق ”1 والحلقٌ المُطلَق يق على حلت جميع 


الرّأس» re‏ فان حَلو اقل من الرَْع لم جز وإن كان 
رُبْعَ الرّأس او أمّا الجوارٌ فلأ رُبْمَ الرّأس يقومٌ مَقام كله في القُرَبٍ المُتَعَلَْةٍ 


بالرّأس 56 ربع الرّأس في باب الوضوء . 





.)5٠7 /١( الهداية‎ .)4٠٠٥ /۲( انظر في مذهب الحنفية : : شرح بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية ال ل 
وسواء الإزالة اليا و التقصير أو النتف أو الإحراق أو غيرها 1 انظر : المهذب (۲/ «((VTYT ۷۰0٦‏ 
روضة الطالبين (/ ١٠۳٠ء ١7‏ - ١٤۱۸)ء‏ مغني المحتاج .)05١/١(‏ 

(۳) في المخطوط : «بالنصوص التي» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(0) ذكره العجلوني في كشف الخفاء )١441(‏ وعزاه إلى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها ول أره عنده . 
)00 0 0 

e‏ ل يي بي عو بع مار ا 
شعره بين من يليه قال : ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم . 

(۸) في المخطوط : «هذا اليوم» . 

69 ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ¥۷۹( وقال : غریب ثم ذكر حديثث أننين السائق للاستد لال على 


صحة متئه . 


وأمّا الكراهةٌ فلآنَ المسنونٌ هو حَلْقُ جميع الرّأ أن لما ذكوناة .ورك الوک 
وأا التَفْصيُ فالتَفْديرُ فيه بالأنُمُلةٍ لما رَوَيْنا من حديث عم رضي الله عنه لكنّ أصحابّنا 
قالوا: حك بر فى التتصير على فر ؛ لأن الواجبٌ هذا القدرٌ من أطرافٍ 
جميع الشّعرِء وأطرافٌ جميع الشّعر لا یتسای طولّها عادةٌ بل تَفاوَتُ فلو قَصَرٌ قدر 
الأنثلة لا مء 3 مُستَوْفيًا قد الأنْمُلةٍ من جميع الشّعرٍ بل من بعضه فوَجَبَ أن يزيد عليه 
e N A N a‏ 
فصل [في بيان زمان ومكانه] 
وأا بيان زَمانِه ومكانه : فرّمائه أيّامُ التحر» ومكائه الحرّمٌء وهذا قول أبي حنيفة: إن 
الحلّقّ يختّصٌ بالرّمانِ» والمكانٍ» وقال أبو يوسفٌ: لا يختّص بالرّمانِ» ولا بالمكانِ» 
وقال محمّدٌ: يختّصٌُ بالمكانٍ لا بِالرّمانِء وقال زُقَرُ: يختّصٌ بالرّمانٍ لا بالمكانٍ حتى لو 
آخَرَ الحلقَ عن أيام اتر أو حَلّقَ حارج الحرّم يجبٌ عليه الدّمٌ في قول أبي حنيفة» وعند 
أبي يوسف لا دم عليه فيهما جميعًاء وعندٌ محمّدٍ: يجب عليه الدّمُ في المكانِ» ولا يجبُ 
في الرَّمانِء وعند زُفر: يجب في الرّمانِء ولا يجب في المكانٍ . 
احتّجّ زُفَرُ بما رُوِيَ أن رصول إذله يله حَلَقَ عام الحَدَيْبِية» وأمرّ أصحابه بالحلّقِ”'"' 
وحُدَيْبِيةُ من الحِلّ فلو اص بالمكانٍء وهو الحرم لّما جاز في غيره» ولو كان كذلك لما 
فعل بنفسِه» ولّما أمرّ أصحابّه فدَلُ أن الحلّقّ لا يختّصٌ جوازه بالمكانِ» وهو الحرم 
وهذا أيضًا حَجَةَ أبي يوسف في المكان . 
ولأبي يوسفّ ومح في آله لا يختّصٌ برّمانٍ: ما ري ا رجلا جاء إلى رسولٍ الله 
ينه فقال : حَلَقُتٌ قبل أن ن أذْبَحَ فقال بلا : : «ادْبَخْ ولاحَرّجَ)» وجاءه آخرٌ فقال : بحت قبل 


مه 


أن أرميّ› فقال ا ولاحَرَج» ” " فما سُّئلَ في ذلك اليوم عن تقديم نُسّكِ وتأخيره إلا 





)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب : الشروط»ء باب: الشروط في الجهادء حديث .)۲۷۳٤(‏ والبيهقي في 

السنن /١(‏ ١٠٠)ء‏ (4805)» والطبراني في الكبير (١4/۲)ء »)١١(‏ من حديث المسور بن خرمة 

ندا بج E‏ : قال رسول الله كلا لأصحابه : «قوموا فانحروا 
ثم احلقوا. . 

ارح خاي كتاب : العلم؛ > باب : الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء برقم (۸۳)» ومسلمء 

كتاب : الحج» باب : من حلق قبل النحر» برقم (١٠۱۳)ء‏ من حديث عمرو بن لعاص رضي الله عنهما . 


قال : افعّلء ولا حَرَجٌ . 

ولأبي حنيفة : [أنه يلا و حَلََ في أيّام النَحْرٍ في الحرم فصار فعلّه بيانًا لمُطْلَّيِ الكتاب» 
بمج هليه ار ا 90 امير ير الواجب بمنزلة الترْكِ في حَقٌ وُجوب 
الجابر لما ذكرنا في طوافِ الزيارة . 

وا خد الكخدئيية فقت ذكرنا أن ا يعتضها من الجل» وبعشها من الحرّم 
ِيِحْتَمَل أنّهم حَلّقوا : في الحرّم فلا يكون حُْجُة مع الاحتّمالٍ مع ما أنه روي أن التبي كه 
كان نزل بِالحُدَيْيةِ في الحِلٌ» وكان يُصلي في الحرّمء فالظَاهِرُ آنه لم يحلِقْ في الحل» وله 
ستبيل الحلْتٍ في الحرّم :.وَآمًا التحديث الاخ فقول يموجه إنه لا حرج في التأخير عن 
المكان والرّمانٍ»ء وهو الا” نم لكنّ انتفاء الإئم لا يوجبٌ انتفاء الكمّارةٍ كما في كمَّارةٍ الحلتقٍ 
عند الأدّى وكفارة نل الخطّء ولو لم يحل حتّى خرج من الحرّم ثم عاد إلى الحرم فحَلقَ 
أو قَصَرَ فلا دم عليه لوّجِودٍ الشرط على قولٍ مَنْ يجعلٌ المكان شرطا . 


فصل [في حكم الحلق] 


وأمًا حكمٌ الحتي فحكمُه حُصُولُ لحلل » وهو صَيْرِورَنُه حَلالاً ثا له جميعٌ ما حَظرَ 
عليه الا حرام إلا السا وهذا قول أصحابن"» وقال ماك O TEE‏ 


و حر 


لان : إلا السا والصَيّدَء وقال الشافعىٌ : تعر ا ادون 
الفرج» والمُباشرة) احبّجّ مالِكُ بما رُوِيّ عن التب يله أنه قال : «إذا حلَفتُم فقد حَل لكم 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «أن). 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ »)5٠9‏ كتاب الآثار (ص۷۲). مختصر الطحاوي ص 
(560). متن القدوري ص (۲۷) الط 0/0 تحفة الفقهاء (١/8٠5)ء.‏ فتح القدير مع الهداية (”/ 
۰ --595)., 

)٤(‏ مذهب المالكية: قال الباجي في المنتقى : «إذا حلق فقد حل له كل شيء حرم عليه من إلقاء التفث 
وجاز له أن يدهن ويقص شاربه ويلبس المخيط . إن فعل ذلك كله حل بالرمي قبل الحلاق وإنه إذا حلق فقد 
حل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد حتى يفيض من منى إلى مكة»» انظر المنتقى (۳/ ٠)٠١‏ الكافي 
لابن عبد البر .)۳۷٤/١(‏ 

(5) انظر في مذهب الشافعية : حلية العلماء (۳/ ۲۹۷ - 544)» المجموع شرح المهذب م 4 - ۳1 
۳ 2774 شرح السنة للبغوي (۲۰۹/۷» .)5١١‏ 


كل شيء إلا النُساءء والطيبَ»”''. والصحيح قولّنا لما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبيّ َا أنه قال : ١مَنْ‏ رمى ؛ و ا ا والتعليف 
Aa‏ ؛ لأن التبى بيا ارا الاك یو EE‏ فقن الطب 
والصَّيِدُ داجلين تحت نص المُستَْتَى منه» وهو إحلال ما سِوّى التساءء وخرج الوَطْءُ فيما 
دود الفرج» والمُباشرةٍ عن الإحلال بص الاسیفناء وأمّا حديتُ عمر فقيل : إله َا َع 
عائشةً رضي الله عنها قالت : يَغْفِرُ الله لهذا الشيخ لّقد طَيَبْتُ رسول الله ل حينٌ 
60 


ا ° 


با 


فصل أحكم تأذبره عن زمانه ومكانه أ 


ای وات وم 


وأمّا حكمُ تأخيره عن رّمانه ومكانه فوؤجوبٌ الدم عند 
خالقه في الرّمانِ والمكانِ» ومحمَّد وافَقّه في المكانٍ لا في الرّمانِ» و 


لا في المكانٍ على ما ذكرناء والله أعلم . 
فصل [في طواف الصد,] 


وأمّا طَوافٌ الصَّدْرٍ فالكلامٌُ فيه يَقَعٌُ في مواضعَ : as‏ 
وفي بيان قدره» [وكيفيته ؛ وما يس له أن يَفْعَلّه بعد فراغه منه. وفي بِيانٍ وقتِه] ””*'. 


جه اجو سس 


بِيانِ [حكم تأخره عن] 9 کان وکت إذا تقر ولع نطف 





(1) أخرجه مالك (4۳۹)ء والبيهقي في السنن (704/0): (4۷۷۸) من حديث عمر بن الخطاب 
موقوفا. 

(۲) أخرجه أحمدء »)۲٤٥۷۹(‏ والبيهقي في السنن .)١75/60(‏ (9774). والدارقطني (757/5؟)2 
»)۱۸١(‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ )۸٠‏ من حديث عائشة» وقال: هذا حديث ضعيف› 
الحجاج بن أرطاة لم ير الزهري ولم يسمع منه شيئّاء قلت : وهو منكر كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة 
:)٠١1*(‏ إن للحديث أصلا ثابتًا لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه» فهو في هذه الزيادة منكرء وانظر 
الصحيحة (779)» وفيها قوله ية : «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء؟ . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛» (۷/ ١٤۲)ء‏ ولفظه: «عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد طيبت 
رسول الله يك لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت». 

. فى المخطوط : «فى قول». (6) ليست فى المخطوط‎ )٤( 

(5) زيادة سن المتطوط , 000 


ema يمح‎ 


2) 0# 


أا الأرَلُ فطّوافٌ الصَّدْرٍ واجبٌ عندّنا('2 [1/ 1777]» وقال الشّافعىٌ 


وجه قوله : مَبِنِنّ على أنه لا يُمَرّق بين الفرض » والواجب» وليس بقزضي بالإجماع فلا 
يكونُ واجبًا لكنه سنه لفعل رسول الله يك إيَاه على المواظبة» وإنّه دليل الس أن .وليل 
عَم الؤّجوب أ تا أجمّعنا على أنه لا يجبٌ على الحائض»ء والتَّمّساءء ولو كان واجبًا 
وجب عليهما كطواي الزيارةقه ونحن قرف بین الفرضی والواجبٍ على ما عرف ودليل 
الوُجوب ما رُوِيَ عن التّبيّ يله أنه قال: همَنْ حح هذا البيتَ فليكن آخِرُْعَهَدِه به '"ا 
الطوافَ)”؟', وكطلى الأغر ل وت العمل إلا أن الحائض خصّتٌ عن هذا العموم بدليل › 
وهو ما رُوِيَ أ التّبى يكل رخص للنّساءِ الحُيْضٍ ترك طواف الصّذر لعُدْرٍ الحيض ان 
ولم يام مُرْهُنّ بإقامة شيء آخَرَ مَقامه» وهو الدّمُء وهذا أصل عندّنا في کل نُسكِ جاز تركه 
لعذر أنّه لا يجب بتركه [من المعذور] ''' كفارةٌ والله تعالى أعلم . 


فصل [في بيان شرائطه] 
وأمّا شّرائطه فبعضها شَرائطٌ الوذجوب» وبعضّها شَرائط الجواز . 


أا شرائط الؤجوب فمنها أنْ يکود من أهل الآفاق فليس على آهل مكَّةًء ولا مَنْ كان 
منزلّه دال المواقيتٍ إلى مكَةً طوافٌ الصَّدْرٍ إذا حَجُوا؛ لأنّ هذا الطُوافٌ إِنّما وجب 


ت 


ا الست و الوّداعء ويُسَمَّى طوافٌ الصَّدْرٍ لوُجوده عند صدور 
الحْجًّاج ورُجوعِهم إلى وطيهم» وهذا لا يوجَّد في أهلٍ مكة؛ لأنهم في وطيهم» وأهل 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص »)٦1(‏ متن القدوري ص (۲۸)» الو( 
٥‏ تحفة الفقهاء 25١٠١١ /١(‏ ١١4)ء‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ .)٠١٤ ٠٠۳١‏ البناية ١5٠9 /٤(‏ - 
57)). 

(۲) ومذهب الشافعية : عندهم قولان مشهوران› قال النووي : : أصحهما أنه واجب» والثاني سنة » انظر : 
الأم (۱۷۹/۲ء ») مختصر المزني ص (1۹)ء المجموع شرح المهذب (۸/ ۲٥۳‏ - ١١٠٠)ء‏ فتح العزيز 
بذيل المجموع (19/ .)٤١١ - 41١‏ 

(۳) فى المخطوط : «بالبيت» . )٤(‏ سبق تخريجه . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الحيض» باب : كيف كان بدء الحیض»› برقم »)۲۹٤(‏ ومسلمء كتاب: 
الحج» باب : بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» برقم »)١5١١(‏ وأبو داودء .»)١787(‏ والترمذي 
مختصرًاء (456), والنسائي ١(‏ ۰). وابن ماجه» (5955), من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(0) ليست في المخطوط . 


داخلٍ المواقيتٍ في حكم أهلٍ مک فلا يجبٌ عليهم كما لا یجب على أهلٍ مكة» وقال أبو 
يؤسف: أت إل أن يَطوفٌ المكئٌ طواف الصَّدْرِ ؛ لأنه وضع لخنم أفعالٍ الحجٌّء وهذا 
المعنى يوجّد في أهل مكة . 

ولو نَوَى الآفاقيٌ الإقامة بمكة أبَدَا بِأنْ توطْنَ بهاء وإِتّخَدّها دارًا فهذا لا يخلو من أحد 
وجهين: 

اى الأقاقة بها قل أن تسل ا الأول يورك ان ازع يعد ماخر التذز الأول 
فإف تَوَى الإقامة قبل أن يَحِلٌّ التَفْرُ الأول سمط عنه طوافٌ الصَّدْرِ أي لا يجب عليه 
بالإجماع» وإِنْ نَوَى بعد ما حَلّ النَفُْ الأول لا يسقّطء وعليه طَوافٌ الصَّدْرٍ في قول أبي 

وقال أبو يوسفت: يسقّطٌ عنه [في الحالين] “إلا إذا كان شَرَعَّ فيه . 

ووجه قوله: آنه لَمَّا نَوَى الإقامةَ صار كواحِدٍ من أهل مكةء وليس على أهل مكة 
طواف اليو رلا رن شرع قوع لله I ag e‏ 

ووجه قول أبي حنيفة : أنه إذا حَلَّ له النَفْرُ فقد وجب عليه الطّوافٌ لدخول وقته (إلآ أنه 
: مُرَنْبّ على طوافي الريارة كالوتر مع الهشاء) ' '"""وافلية الأقافة يعد ذلك لآ تعمل كا 
وى الإقامة بعد خروج وق الضَّلاة. 

ومنها: الطهارةٌ من الحيض والتّفاس» فلا يجب على الحائض» وَالنْمْساءِ حبّى لا يجب 
عليهما لدم بالتزك لما ويي أن رسول اله رخص للحي ترك هذا الطوافي ©" لا إلى 
بَدَلِ فدَل آنه غيرُ واجب عليهِنٌ إِذْ لو كان واجبًا لّما جاز تركّه إلا إلى بَدَلٍ» وهو الدَمٌ فام 
الطهارةٌ عن الحدّث» والجنابةٍ فليس بشرطٍ للوؤّجوب» ويجبٌُ على المُحْدِثِ والجُنْب؛ 

1 EOE Se لتكلهها زان‎ 


X% 6‏ كا 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) فى المخطوط: «وجوبًا متفردًا». 


(۳) سبق تخريجه . 


فحل [في شرائط جوازه] 
وأمّا شَرائطٌ جوازه : فمنها: النَيَةُ؛ لأنّه عِبادةٌ فلا بُدَّ له من اليه فأمًا تَعيِينُ انيه فليس 
بشرط حبّى لو طافٌ بعد طواف الرّيارة لا يُعَيِّنُ شيئًا أو نَوَى تَطوعًا كان للصضدر ؛ لان 
الوقتٌ تُعَيّنُ [الديَه] له » فتنصرف مُطَلَّقُ النّيِةِ إليه كما في صوم رمضان . 


ومنهاء أن يكوث بعد طواف الزيارة قى إذا تفر في الكقر الأول فطاف طوافا لا يري 
شيئًا أو نَوَى تَطْوَعَا أو الصدر: يَفَعْ عن الريارة لاعن الصضدر؛ لأنّ الو قت له 
[طَوَافٌ] N DE‏ 
جوازه حبّى لو طافَ للصَّدْرٍ ثم تَشاغَلَ بمكة بعدّه لا يجبُ عليه طواف آخَرٌ. 

فان قي : أليس أنّ النبِىَ يكل قال : «مَنْ حَجٌّ هذا البيتَ فليكن آخِرٌ عَهْده به الطواف» " 
فقد أمرَ أنْ يکود آخِرُ عَهْدِه الطّوافٌ بالبيتِ» ولَمّا تَشْاغَلَ بعدّه لم يَقَ الطواف آخِرَ عَهْدِ 
به فيجبٌ أنْ لا يجور؛ إذ لم يَأتِ بالمأمور به . ۰ 

E a‏ شكال إقانة «والطررف 121 شيك 
بالبيتِ» وإِنْ تَشاغَلَ بغيره. ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنه قال : إذا طاف للصَّدَرٍ ثمٌ أقام إلى 
العشاءِ فاخب إِلََ أنْ يَطوفٌ طوافًا آحَرَ لقلا يَحولَ بين طَوافِه وبين تَفْرِه حائل . 

وكذا الطهارةٌ عن الحدّثِ والجنابة ليست بشرطٍ لجوازه فيجورٌ طُوافه إذا كان مُحْدِئًا أو 
ُنْبا ويُعتَدٌ به» والأفضل أن يُعيدَ طاهرًاء فإِنْ لم يُعِدْ جاز» وعليه شاة إِنْ كان جَنْبًا [1/ 
۲ ]؛ لأنّ التقص كثِيٌ فيُجْبَدُ بالشَّاةٍ كما لو ترك أكثرٌ الأشواط» وإِنْ كان مُحْدِئًا ففيه 
روايتانٍ عن أبي حنيفةً : في روايةٍ: عليه صَدَقَة: وهي الرّواية الصحيحة» وهو قول أبي 
يوسفٌ ومحمَّدٍ؛ لأنّ التَقْصّ يسيرٌ فصار كشؤْطٍ أو شُوْطَيْنِ . وفي رواية : عليه شاة؛ لاه 
طوافٌ واجبٌ فأشبّه طوافٌ الزّيارةِ» وكذا سَئْرُ عَوْرَتِهِ ليس بشرط للجواز حتّى لو طاف 
مكشوف العؤرةٍ قدرَ ما لا تجوز به الصَّلاةٌ جاز» ولكنْ يجب عليه الدم . وكذا الطهارةٌ عن 
التجاسة إلا أنه يُكْرّه ولا شيء عليه والفرق ما ذكرنا في طُواف الرّيارة» والله أعلَمُ . 


. زيادة من أ لملخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (۳) سبق تعخريجه‎ )۲( 


ر ت ہو 
فصل [في بیان قدره وكيفيته] 


وأمَّاقَدرُه وكيفيّته: فل سائر ر الأطوفة. ونذكز القدن لقي تعلو ييه فى ا 
الحجٌ إن شناء الله تعالى . 


فصل [في بيان وقته] 


واماوقثه: فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: ينبغي للإنسانٍ إذا أرادَ السَفر أن يَطوفٌ 
طوافٌ الصَّدْرٍ حينَ يُرِيد أن يَنْفِرَه وهذا بيان الوقتٍ المُسِتَحَبٌ لا بيان أصل الوقتِء 
ويجودُ في أيام النحرِء وبعدّهاء ويكونُ أداء لا قضاء حتى لو طاق طَوافٌ الصّدْرِ ثم أطال 
الإقامة بمكةء ولم ينو الإقامة بهاء ولم يَنَخِذْها دارًا جاز طُوافه» وإنْ أقام سَنَةٌ بعد 
الطوافٍء إلا أن الأفضل أن يكونّ طوافه عند الصَّدْرٍ لما قلناء ولا يلرَّمُه شيء بالتأخير عن 
أيّام التخر بالإجماع . 
فصل [في بيان مكانه] 
وأمّا مكائه : فحولّ البيتٍ لا يجوز إلا به لقول النّبيٌ : ب امَنْ حح هذا البيتَ فليكن آخِرَ 
عَهِدِه به الطواف» . والطواف بالبيتِ هو الطوافٌ حولّه» فإنْ تفر ولم يَطفْ يجب عليه 
أن يرجم ويّطوف ما لم يُجِاوِزٍ الميقات ؛ لأنّه ترك طوافًا واجبّاء وأمكته أن يَأتيّ به 
مر ا ا GS‏ لبر ار وار 
الميقات ”" لا يجب عليه الرّجوعٌ ؛ لأله لا يُمْكئه الرّجوعٌ إلا بالتزام عُمْرةٍ بالتزام إحرامها 
ES‏ ا O O‏ 
يِئ بطوافٍ العُمْرةٍ ثم بطوافٍ الصَّدْرِء ولا شيءَ عليه لتأخيره عن مكانه» وقالوا: 
الأولى أن لا يرجت ويُريق دَمّا مَكان الطواف؛ لأنّ هذا أَنْمَعٌ للفقراء» وأُيِسَرُ عليه لما فيه 
من دَفْع مَشَقَةِ السَمَْرِه وضَّرَّرٍ الزام الإحرام» واللة أعلّم . ظ 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) فى المخطوط : «المواقيت» . 
(۳) فى المخطوط : «المواقيت» . 


7م با سدع > 
فصل [في بيان سنن الحح والترتيب في أفعاله] 


وأمَّا بيان سن الحجٌ وبيانٌ الترْتيب في أفعاله من الفرائض والواجباتِ والسَئَنِ فنقول 
وباللّه التَؤفِيقٌ 
إذا آراد أن يُحْرِمَ اغتسل أو توضّأء والعُّسلُ أفضلُ لما رُوِيَ أن رسول الله يل لما َع ذا 
الحليفة اغتسل لإحرايه" وسّواءٌ كان رجلا أو امرأةة؛ والمرأةٌ طاهرةٌ عن الحيض 
والتّفاس أو حائض أو نُمَساءُ؛ SE O aS‏ يها 
ليجل والمرأةٌ؛ وحال طهر المرأةء وحَيْضهاء ونفاسها . 

والدَلِيلٌُ عليه أيضًا ما رُوِيَ أن رسول الله يله لَمّا نزل تحت الشَّجَرةٍ في بَيْعَةٍ الرَضْوانٍ 
أتاه أبو بكر الصَّدَّيقُ رضي الله عنه (وقال له) : إِنّ أسماءً قد نَفِسَتْء وكانث ولَدَتْ 
محمد بن أبي بكر رضي الله عنه فقال له الت يل : «مُرْها فلْتَفْتَسِلُ وتُخرم بالحخ» " . 

وكذا رُوِيَ أنّ عائشة رضي الله عنها حاضّث فأمرها بالاغتِسالٍ والإهلال بالحجٌ”*'. 
والأمرُ بالاغتِسالٍ في الحديئَيْن على وجه الاستحباب دود الإيجاب؛ لأنَّ الاغتسال عن 
الخيض راا لآ بج خان ا الخ والتقائين» واكان اا ان ان ؛ ن 
التي ية اختارّه على الوضوءٍ لإحرايه» وكان يختارٌ من الأعمالٍ أفضلّها . وكذا أمرّ به 


,)81071( ء)۳۳/٥( والبيهقي في السنن‎ 2)١7178( ء)٦٠١‎ /١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
والدارقطني (۲/ ۲۱۹)» (۲۱) » وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (۲/ 1175). (447) من حديث‎ 
. ابن عباس . وقال: ويعقوب ضعيف‎ 

(۲) في المخطوط : «فأخبره» . 

(6) احرج النسائي في كتاب: مناسك الحج. باب: الغسل للإهلال» حديث (5577). وأحمدء 
(55645)ء ومالك (۷۰۹). وأبو يعلى .)٥0 .)0 5 /١(‏ والطبراني في الكبير (٤۱۳۸/۲)ء‏ (2)755 
وذكره ابن حجر فى التلخيص امسو 5 ازعو ة)ء مم عدي اهام عه ول فال 
الدارقطني في «العلل»: الصحيح قول مالك ومن وافقه أي بإرساله» قلت: والحديث صحيح كما في 
صحيح النسائي» وفيه «مرها فلتغتسل ثم لتهل» وله شاهد من حديث جابر عند مسلم في كتاب : الحج . 
باب : حجة النبي ية حديث .)١11١48(‏ وفيه «قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي». 

.)5١9( أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب : كيف تبل الحائض بالحج والعمرة» حديث‎ )٤( 
وأبو داود (۱۷۷۸)» والنسائي‎ »)١1١١( ومسلم في كتاب: الحج» باب : بيان وجوه الإحرام» حديث‎ 
وفيه افون‎ ٠» وابن حبان (۲۳۷/۹)» (7"9471). من حديث عائشة‎ .)":٠٠( (585؟)» وابن ماجه‎ 


النبي َة أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج؛. 


« کټ ہر 


عائشة وأسماءَ رضي الله عنهما ولأنْ معنى التظافة فيه أَنَعُ وأوقرٌ . 

ويلبَسٌ نَوْبَيْنِ إزارًا ورداء؛ لأته روي أن التبيّ بل لبس تَوْبَيْن إزارًا ورداء » ون 
المُحْرِمَ مَمْنوعٌ عن لبس المخيّط ولا بد من سر العؤْرةٍء وما يُتَّقَى به الحيٌ والبِرْدٌُء وهذه 
المعاني تحصّلٌ بإزارٍ ورداءِ جَدِيدَيْنِ كانا أو غَسِيلِينِ؛ لأ المقصُودٌ يحصّلٌ بحل واجِدٍ 
منهما إلا أنّ الجديد أفضلٌ؛ لأنّه أنْظَفُء وينبغي لوّليّ مَنْ أحرم من الصَّبْيانٍ الحُقَلاءِ أن 
ب ويُليِسَه نَوْبَيْن إزارًا ورداء؛ لأنّ الصّبِيَ في مُراعاة السَئّنٍ كالبالغ . 

ويدهنٌ بأيٌّ دُهْنِ شاءء ويتطيّبُ باي طيب شاء سَّواءٌ كان طيبًا تَبْقَى عَيْنُه بعد الإحرام أو 





لای في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو قول محا َل ثم رجع ٠‏ وقال : یکره له 
أن يتطيّبَ بطيب د بى عَيْنّه بعد الإحرام . وحكِيّ عن محم في سبب رُجوعِه أنه قال : 
ُنْب لا أرى به اسا حت رایت قَوْمَا أحضروا طيبًا كثيرّاء ورأيثٌ أمرًا شنیعًا فكر مُه 
وهو فول سا 

احنّجّ محمد بما روي أن التبي 4 [1/ ][۲١۳‏ قال للأعرابيّ : «اغسِلْ عنك هذا 
س . وروي عن عمرّ» وعثمانَ رضي الله عنهما أنّهما كرها ذلك» ولأنّه إذا بَقيّ 
عَيْنه د تقل من الموضع الذي طيبّه إلى موضع آخَرَ فيَصيرٌ كانه طَيَبَ ذلك الموضِعٌ ابقداء 
بعد الإحرامء ولأبي حنيفة» وأبي يوسفّ ما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث: 
يبت رسول اللّه ل لإحرايه حينَ أحرم؛ ولإحلايه حينَ أحَلٌ قبلَ أن يَطوفٌ بالبيتِ» 
ولقد رأيتٌ وبيص الطيب في مَفَارِقٍ رسول الله ية بعد إحراي(“ > ومعلوم أن وبيصن 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج » باب: ما يلبس المحرم من الثياب» حديث )١645(‏ من حديث 
أبن عباس . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/ »)٤۷١‏ مختصر اختلاف العلماء (؟/5١١).‏ 

(۳) مذهب المالكية: أنه يكره ه للمحرم مس الطيب وشمه. انظر : المدونة .)5655/١(‏ ص ١ ٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحجح. حديث (۱۷۸۹)ء 
ومسلم في كتاب : الحج ( باب : ما يباح للمحرم 4 حديث 2/١١4٠ ٠(‏ ا داود (۱۸۹) من حديث 
يعلى بن أمية» وفيه «اغسل عنك أثر الصفرة ريه أثر الخلوق»» والخلوق: هو نوع من الطيب أصفر 
اللون وهو يغير لون اللحية والثياب . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب : الذريرة» حديث (0970). ومسلم في كتاب: الحج. 
باب : الطيب للمحرم عند الإحرام. حديث (۱۱۸۹)» والتسائی (> ”2)). وابن ماجه (55؟595)غ. من 
حديث عائشة» وفيه «قالت: طيبت رسول الله ميد بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام» وأما 


© 
الطيب إِنّما يتبَيّنُ مع ('" بَقاءِ عَيْيِه فدّلٌ أن الطَّيبَ كان بحيث تَبْقَى عَينه بعدَ '"'' الإحرام» 
ولأنْ التَطَيّبَ به حَصَلَ مُباحًا في الابتِداء لحُصّولِه في غير حال الإحرام» والبقاءُ على 
التَطيّبٍ لا يُسَمّى تَطَيّبًا فلا يكرّه كما إذا حَلَّقَ رأسّه ثم أحرم . 

وأمّا حديثٌ الأعرابيّ فهو محمول على ما إذا كان عليه ثَوْبٌ مُرَعفرٌ والوخل ب هر 
المُرَعفّرٍ في غير حال الإحرام ففي حال الإحرام أولى» حَمَلْناه على هذا تَوْفِيمَا بين 
الحديثين بقدر الإمكانٍ . 

وأمّا حديثٌ عمرّء وعثمان فقد روي عن ابن عمرّء وعائشة رضي الله عنهما بخلافه 
فَوَقَمَ التَعارُض فسَقَط الاحتِجاج بقولهما. 

وما دك من مع الاثقال إلى مكان اد غر شدين؟ لان اغقباره بوجت الجزاء لو 
انتقل » وليس كذلك بالإجماع . ولو ابئدَأ الطْيبَ بعدَ الإحرام فوّجَبّتْ عليه الكمارة فكَمْرَ 
وبَقيّ عليه هل يلرّمُه كفارة أخرى ببقاء الطيب عليه اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : 
يلرمه كفارة ای لأنَ ابتداء الإحرا م كان محظورًا لوُجوده في حال الإحرام فكذا البقاءٌ 
عليه بخلافي المسألةٍ الأولى . وقال بعضهم : لايلرمه كمّارةٌ أخرى؛ لأنّ حكمٌ الابتداء قد 

سمط [عنه] ”" بالكمّارة» والبقاءٌ على الطيب لا يوجبُ الكمّارةَ كما في المسألة الأولى . 


ثم يُصلي ركعبَيْن لما روي عن النّبيّ كل أنه قال : «أتاني آتِ من رَبي » وأنا بالعقيق» وقال 
لي : صل في هذا الوادي المُبارَكِ ركعتين. وفُل : لبيك بِعْمْرةٍ وحَجدَه*؟؛ [لأنّه كان قارنًا] ثم 
ينوي الإحرام . 

ويُستَحَبٌ له أن يتَكَلّمَ لسا نه ما نَوَى بقلبه فيقول إذا آراد أنْ يُحْرِمٌ بالحجٌ : اللَّهمَ إني 
أرية الم قا هلي وتقَبّلُهِ مِنّيء وإذا أراد أن يَُحْرِمَ بالعُمُرة و الل إلى اد 





٠ . I TS‏ فهو عند البخاري في كتاب : الغسل› ات 


من تطيب ثم اغتسل › حديث .)١7/1١(‏ ومسلم في كتاب : الحج. ات الطيب للمحرم عند الإحرام» 
E‏ 0 اعد 
)١(‏ و ا (۲) في المخطوط : «به» 


a (A119) O e OA 
من حديث عمر.‎ )۲۱۷( 





CD 


العُمْرةَ فِيسرْها لي» وتقَبّلْها مِئّيء وإذا أراد القران قول E EE‏ ولع 
فيسڙهما لي وتقبّلهما مني ؛ لان الحج باد عَظيمة فيها كلفة ومَشَفَة شديدة فيُستَحَبٌ 


الدّعاءٌ بالتلسير» والتسهيل › ENE Ia‏ 
بشي مان RR‏ ل بي 


a ر‎ 


اف قَبِولَ ما فعّلاء فقالا : رتا قبل هنآ إِنَكَ أنت أَلسََمِيعٌ اميم € [البقرة 


م 


. [\YV: 


وَيُسبَحَبٌ أنْ يذكرٌ الحجّ والعُمْرة أو هما في إهلالِه» ويْمَدمٌ العْمْرة على الح في 
لأر إذا أل بهماء فيقول: يك بعر وجو لما ينا عن التبيّ كل أله قال : «أناني 
آثِ من رَبّي» وأنا بالعقيقٍ فقالصَلٌ في هذا الوادي المُبارَكِ ركعتّينء وفُل لَبَيِكَ بِعْمْرةٍ 
حنة وا يُقَدُمُ العُمْرةَ على الحج في الذَّكْرٍ لأنّ التبى يله أَمِرَ أن يقولَ كذلك» 


ر ص 1 


ولأنْ العْمْرة تُقَدَمُ على الحجٌ في الفعل فكذا في الذكر . 
ثم يُلَبّي في دُبّرِ (كل صلاة) » وهو الأفضل عندًنا" ٠‏ وقال الشافعي : الأفضل أن 


فعي 


الم اما انتعرى غل رح ا وال ما ماویه ا و ا 
اختلفوا فيه لاختلافٍ الرّواية في أوّل تَلْبِيةٍ التب هة رُوِيَ [عن] ”” ابن عبّاس رضي الله 


عنه آنه لی دير صلايه 7" . 
ر اس )۷( ل ع 26 7 1 ( 
وروي [عن] ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه لبّى حينَ ما استوى على راجلته ”* . 


. سبق تخريجه بنحو الحديث السابق . (؟) فى المخطوط : «صلاته»‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٤/۸)ء‏ تبيين الحقائق (۲/ 9)» الجوهرة النيرة /١(‏ ١١٠)ء‏ فتح 
القدير (؟/ .)٤۳۳‏ البحر الرائق (71477/17), مجمع الأنهر .)77١/١(‏ 

)٤(‏ وفي بيان مذهب المالكية : قيل لابن القاسم : متى يُلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أم في دبر 
صلاة نافلة» أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به؟ قال: يلبى إذا استوت به راحلته فى 
فناء المسجد» انظر المدونة (۱/ ۸٤۱)ء‏ الخرشی (۲/ ١۳۲)ء‏ حاشية العدوي ٠ .)077/١(‏ 
)٥(‏ ليست فى المخطوط . 

(5) أخرجه أحل (981005) من هديق انو علا وذكرء اليلق ف الع الزاية:(6/ 01 وقال: فيه 
خصيف بن عبد ال حمن. ضعفه بعضهم . 00 

(0) ليست في المخطوط . 

(۸) أخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»» (۳/ ۳۹۷)» برقم »)۱١۳۱۲(‏ ولفظه : «عن ابن عمر قال : كان إذا 
انبعث به راحلته لبى» . 





یا هيو للدوقني ع اند كه اين حينَ استوى على البيُداء "“. وأصحابنا 
أخذوا برواية ابن عبّاس رضي الله عنه ؛ لأنّها مُحكمةٌ في الدّلالةٍ على الأَوَليَةَ» ورواية ابنٍ 
عمرٌ وجابرٍ رضي الله عنهما مُحْمَمَلةُ لجوازٍ أن ابنَ عمرٌ رضي الله عنه لم يَشْهَدْ َي الي 
ا دبْرَ الصلاةِء وإِنّما شهد تلبيته حال استوائه على الرَاجلة فظن أن ذلك اول تَلْبيتِهِ فرَوَى 
مارأی» وجابرٌ لم ب رلته إلاً عند استواله على الیداء فظن نه اول تي وى ما رأى . 
والدّليل على صِحَّةٍ هذا التَأوِيلٍ ما رُوِيَ عن سَعيدٍ بن جُبَيرٍ يْر أنه قال : قلت لابنٍ عباس 
كيف اختلف أصحابٌ رسول الله يل في إهلاله؟ فقال : أنا أعلمُ بذلك» خا وول الاد 
في مسجدٍ ذي الحُليفة ركعتَيْنِء مَل بالحجٌ» وكانث ناقَنّهِ مُسَرّجَةٌ على باب 
المسجدء وابنُ عمرَ عندها فرَآه قَوْمٌ فقالوا : هَل عَقِيبَ 777/1 ب] الصَّلاةٍ ثم استوى 
على راحِلَتِهء وأهَلَّ فكان الاس يَأتونّه أرسالا فأدرکه د قوم فقالوا : إِنّما آهل حينَ استوى 
على زاجلهه” نم ارتفّعَ على البيْداء فال فأدركّه د قَوْمّ فقالوا: نّم أَهَلُ حينَ ارتفّعَ على 
اليْداءء وايمُ الله تقد أوجبه في مُصلاه ”" . 

ويْكْر التلبيةً بعدَ ذلك في أدبار الصّلواتِ فرائض كانث أو نوافِلَ» وذكر الطحاوي أنه 
يكبرها ”" في أدبارٍ المكتوباتٍ دون الٽوافل والفوائتِ ت وأجراها مجرى التكبير في أيّا 
التَشْريقٍ» والمذكورٌ في ظاهر الرٌواية ية في أدبارٍ الصَّلواتِ عامًا من غيرٍ تخصيص» ولا 
فضيلة التَلْبِيةِ عَقِيبَ الصَّلاةٍ لاتصالِها بالصَّلاةٍ التي هي ذَكْرُ الله عَرّ وجل إذ الصَلاةُ من 

الها إلى آجرها الله تعالى» وهذا بوج في التي َي كل صلاق كلما علا 
شَرقّا» وكُلّما مَبَطَ واديّاء وكُلّما لقي رَكبء وكُلّما استَيقَظَ من مَنايهء وبالأسحارٍ لما روي 
أن أصجات: رشول الله كله هذا كانوا لو : 


ويَرْفَعٌُ صوتّه بِالتَلْبِيةِ لما روي عن النّبي كله أنه قال : «أفضل الحجٌ الع والنْج» 


(۱) أخرجه أحمدء »)١5٠0”1١(‏ وابن خزيمة» (5/ /ا١).‏ برقم (1575). 

(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛, (۲/ ١١٠)ء‏ ولفظه: «عن سعيد بن جبير قال: قيل لابن 

عباس : ثم كيف اختلف الناس في إهلال النبي يَلِْه؟ فقالت طائفة : أهل في مصلاهء وقالت طائفة : حين 

استوت به راحلته»› وقالت طائفة : حين علا على البيداء» . 

00 ت (يكثرا . 

e ›»)۸۲۷( أخرجه الترمذي في کات الحجء > باب: ما جاء في فضل التلبية» حديث‎ )٤( 

المستدرك 2.)١566( 2.)57١/١(‏ وأ يمة (5/ 6/ا١). .)۲٣۹۳۱(‏ والب e‏ 
بن جر ي في 


وء 


(£) 
0 








ةسايس 7 
والعج: هو رَفْمٌ الصّوتٍ بِالتَلْبِيةٍ» والمّحٌ : هو سَّيَلانُ الم وعن خَلادٍ بن السَائبٍ 
الأنصاريٌ عن أبيه رضي الله عنه عن التّبيّ كل آنه قال "أتاني جبريلٌ» وامرني أن آم 
أصحابي» ومَنْ مَعي أن يَرْفَعُوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج“ ‏ أمرّ بِرَفْع الصَوتِ في 
اللي رشان إلى ای :وهر ئها من شعائر اا ر کر کی اکر ی بن کد 
الحججّ ”" إشهارُهاء وإظهارُها كالأذانٍ ونحوه. 

والسّبَّة أنْ يَأ تى بتأبية رسول الله ين وهي أن يقول : لَبَيِكَ اللَّهُمَ لَينِكَ لا 
فروك لك ليك ESI e‏ زوق زعو 
ابن مسعودٍء وابن عمرّ هذه الألفاظ في تَلْبيةِ رسول الله ا فالسَئهُ أن يَأتيَ بهاء ولا ينص 
اهار اغلا فاو لتاقي لر علبينا عماللا فض 
منهاء وهذا غير سَديدٍ؛ لأنّه لو تمص منها لترك شيئًا من السَّئَةَء ولو راد عليها فقد أتَى 
بالسنْةء وزيادةٍ. 

والدّليل عليه ما رُوِيَ عن جَماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم أنْهم كانوا يزيدون على 
ية رسول الله ۇء (كان ابنٌ) ”*2 مسعودٍ رضي الله تعالى عنه يزيد : لَبَْكَ عَدَدَ الاب 
ا ال الا 0 ان 





(۸۷۹4)» وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي فديك ومحمد بن المنكدر لم يسمع من 
عبد الرحمن بن يربوع » وقال البيهقي: قال أبو عيسى : «سألت عنه البخاري فقال: هو عندي مرسل» 
قلت: وهو حسن كما في السلسلة الصحيحة .)١5٠١(‏ 

)۸۲۹( والترمذي‎ »)١18١4( أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك. باب: كيف التلبية»ء حديث‎ )١( 
والنسائي (71/57). وابن ماجه (۲۹۲۲)» وابن حبان (۱۱۱/۹)» (۳۸۰۲) من حديث السائب بن‎ 
.)11( خلاد» قلت : وهو صحيح كما في صحيح الجامع‎ 

(۲) في المخطوط : «الإسلام». (۳) ليست في المخطوط . 

: ومسلم في كتاب : الحجء »> باب‎ »)١٠١٤۹( أخرجه البخاري في كتاب : الحجء > باب : التلبية» حديث‎ )٤( 
والترمذي (855)» والنسائى (/77/41)» وابن‎ »)١8١5( وأبو داود‎ »)١١84( التلبية وصفتهاء حديث‎ 
ماجه (۲۹۱۸)» من حديث ابن عمرء والنسائي (۲۷۵۱)ء من حديث ابن مسعود ول يذكر فيه: «والملك‎ 
لا شريك لك».‎ 

(5) فى المخطوط : «كابن». 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (۳/ »)۳۷١‏ برقم ,)١6٠01/5(‏ ولفظه : «عن عبد الرحمن بن يزيد› 
قال: كنت مع ابن مسعود فلبى» فقال رجل : من هذا الملبي في هذا اليوم؟ فالتفت إليه ابن مسعود» فقال : 
لبيك عدد التراب لبيك؟ . 





sles‏ دنك لك وال ياء الكو وى 7 والعهل الغا 
إليكَ» ولأنّ هذا من باب الحمْدٍ لله تعالى» والقّناء عليه فالريادةٌ عليه تكونٌ مُسِتَحَبّةَ لا 
مكروهة . 

ئمّ اختلفت الرُوايةٌ في تَأبية رسول الله كك في هذه الكليمة» وهي قولّه : لبيك إن 
ال الك . ورويّتْ بالكسر والفنح» والكسرٌ أصَحٌ» وهكذا ذكر محمد في 
الأصل أن الأفضل أنْ يقول بالكسرء وإنْما كان كذلك ؛ لألّ معنى الفح فيها يكون على 
التفسير أو التعليلٍ» أي ألبّي بان الحمد لَكَ أو أَلبّي لأنَ الحمدَ لَك أي لأجلِ أن الحم 
افر كي مار ها بده تنا وكا نكا نقيت لا ل ٠‏ فكان أَبلعّ في 


الذكر والثناء فكان أفضل . 
i e N ROE‏ 
وروي أنه دخلها ليلا . وكذا رُوِيَ عن عائشة رضي الله تعالى عنها تھا دخلئها ليلا . 


ورُوِيّ أن الحسَنَ والحُسَيْنَ رضي الله تعالى عنهما دَخَلاها ليلا وما رُوِيَ عن عمرٌ 
رضي الله تعالى عنه أنه نَهَى عن دخولٍ مكَة ليلا فهو محمول على نَهِْي الشَمَّقَةٍ مُخافة 
السّرقةٍ كذا أله إبراهيمٌ النَحَعَء ولأنّه إذا دخل ليل لا يَعرِفُ موضِم ارول فلا يدري أينّ 
ينل ورّبّما نزل في غير موضع التُرْولٍ فيتأدٌى به» ويدخل المسجد الحرام . 

والأفضلٌ أن يدخلٌ من باب بني شيبة» ويقولٌ: اللّهُمّ انتح لي أبواب يَحمَعَكَ؛ 
وأعذني من الشيطانِ الرّجيم» وإذا وقح نَظرُه ه على البيتِ تِ يقول ويُخفي ليها الله 
والحمْدُ لله ولا لَه إلا اللّه واللّهِ كبر اللّهُمٌ هذا بيك بيتك ' عَظْمْته وشَّرَفْتَهِ وكَرَّمْتَه فده 
تَعظيمًا وتشريفا وتكريماء ويَبّدَأ بالحجر الأسوّدٍ فإذا استقبله كبر ورفع يَدَيْهِ كما يَرْفْعَهِما 
في الصَّلاةَء لكنْ حدر مَنْكْبَيْه لما رُوِيَ عن مكحول أن التّبِيّ كل لما دحل المسجد بدا 


أما لفظ : «لبيك ذا المعراج»› فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف)». (5/ .)5١5‏ برقم .)١515571(‏ من 
60 أخرجه مسلم› > كتاب: احج › > پاب : التلبية وصفتها ووقتهاء برقم c(11A£)‏ وأبو داود» برقم 
(؟1١481١ا).‏ والترمذي ) «(AT‏ والنسائي › زه ه/ا؟ )ل وابن ٠‏ ماحه. (۹1۸) . 
(۲) أخرجه الشافعي في الأم (۲/١٤٠)ء‏ والبيهقي في «المعرفة» (5/ ›)٤٥‏ (59:60), مرسلاً من حديث 
عروة. 





بالحجَرٍ الأسوّد فاستقبله» وبر و 

ورَوَينا عن النبيّ َة في كتاب الصّلاة أنه قال «لا تَرْقَمْ الأيدي إلا في سبع مواطِنَ. وذكر 
من جمْلتها عند استلام الحجّرٍ الأسوّد»” ثم يُرْسلهماء ويسئَلِمْ الحجَر إن أمكئه ذلك من 
غير أن [۱/ 1۲٤‏ يؤْذيَ أحدا. 

والأفضل أن يَُبلّه لما روي أنّ عمرٌ رضي الله تعالى عنه التَرَمَه وله وقال: NE‏ 
رسول الله ية بك حَحفيًا وروي أنه قال : واللّه ني لأعلم نك حَجَرٌ وأنّكَ لا تَر ولا 
تنفعٌ ولولا أي رأيتٌ رسول الله هة يُقِبَلّكَ ما فلن" . وفي رواية E a‏ 
أي رأيتٌ رسول الله يق يسَلِمُكَ ما استَلمئُكَ ثم استَلَمَه. 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ل استقبّلَ الحجَر فاستَلَمَه» ثم 
وضع شَممَيْه عليه فبكى طويلا ثم التقّتَ فإذا هو بعمر يحي > فقال له : ما يبكيك؟ فقال: يا 
رسول الله رأيئُكَ تبْكي فبَكَيْتُ لبُكائك» فقال رسول الله كلل : : (ههنا تُسكبُ العبّراثُ)40) . 

وعن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال : : طاف رسول الله بيا في حَبةِ الوّداع على 
: عير يستَلِمْ الركنَ بحِسْسبنٍ ثم يذ إلى فيه" ٠“‏ وعن ابنِ عباس رضي الله تعالى عنهما عن 
رسو الله ا أنه قال : مني ن الحجَرٌ يوم القيامةٍ» وله عَينانِ يُبْصِرُ بهماء وأذُنانِ يسمَعٌ بهماء 
ولِسانٌ يَنْطِقُ به فِيَشْهَدُ لمَّن استَلّمّهِ بالحق»”"” . 








)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الحج. > پاب : ما جاء أن عرفة كلها موقف› حديث ,)١57١148(‏ والترمذي 
0 والنسائي (۲۹۳۹)ء من حدیث جابرء وفيه أن رسول الله يللا قدم مكة فى الحجر فاستلمه» * 
ولم أقف عليه من حديث مكحول 

(۲) ذكره الزيلعي في «نصب الراية»؛ (۳/ ۳۸).» وقال: ويس فيه ارم الحجر» . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : : ما ذكر في الحجر الأسودء حديث (۹۷١٠)ء‏ ومسلم في 
كتاب : الحج» باب : استحباب تقبيل الحجر الأسودء حديث (۱۲۷۰)». وأبو داود (۱۸۷۳)». والنسائي 

۰ . وابن حبان (4/ ۰)۳۰ (۳۸۲۱).ء من حديث عمر بن الخطاب‎ »)۲۹٤۳( وابن ماجه‎ «(T4۷¥) 
والحاكم في المستدرك‎ .)۲۹٠١( أخرجه ابن ماجه في كتاب : المناسك» باب : : استلام الحجرء حديث‎ )٤( 
وابن خزيمة (4/ ۲۱۲)؛ )0 من حديث ابن عمر» وقال الحاكم: صحيح‎ (11۷۰) (1 /1( 
. )٠١۲۲( قلت : وهو ضعيف جدا كما في السلسلة الضعيفة‎ e الإسناد د‎ 

() أخرجه 55 الحج» باب: ما جاء في الحجر الأسود» حديث ,.)45١(‏ وابن ماجه 
ا م 1 من ا عباس تلق : وهو صحيح كما 


وروي أنّ أصحاب رسول الله اة كانوا يستلمونٌ الحجَر ثم يُقَبّلونه فيلتزمه ويقَبّله إن 
أمكته ذلك من غير أن يُؤْديَ أحدًا لما رُوِيَ عن رسول الله بل أنه قال لعمرَّ : «يا أبا حفص 
إنكَ رجلٌ قَوِيّ» وإنَكَ تُؤذي الضَعيف فإذا وجَذت مسلَكًا فاستلم» وإِلاً فع كبز وهَّلْ»2"0: 
ولأ الاسةلام سْنَةٌ» وإيذاءً المسلم حَرام» وترك الحرام أولى من الإتيانٍ بالسَنَةٍ» وإذا لم 
ْله ذلك من غير أن يُؤْذِيَ استقبله وكَيرَ وهَلّلَ وحَمِدَ الله وأثتى عليهء وصلى على النّبيّ 
لله كما بصي عليه في الصَّلاةَ . 

ولم يُذْكَرْ عن أصحابنا فيه دُعاءٌ بِعَيْيِه؛ لأنْ الدَعَواتٍ لا تُخْصّىء وعن مُجاهِدٍ أنه كان 
يقول : إذا ّت الرَكُنَ فقَلِ : الله إني أسألّكَ إجابة عوك وابقِغاءَ رضوانِكَ» واتّباءً 


2 


ال اسم 


وعن عَطاءٍ رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كل إذا مر بالحجر الأسوّدٍ قال : 
«أعودُ برَبٌ هذا الحجَرٍ من الدَّيْنِ والفقر وضيق الصَّذْرٍ وعَذاب القبر» ا ولا يقطعٌ التَلْبِيةَ عند 
وداج ويقطعُها في العُمْرةٍ لما نذكرٌ إِنْ شاء اللّه . 

ثم يَفْتَتِحُ الطوافٌ» وهذا الطواف يُسَمَّى طواف اللّقاءِ وطواف التَحيَة» وطواف أرّلٍ 


ىو 


ليسوب و 

واحئّجٌّ بظاهر قوله عَرَّ وجل لوَلْبَطُرَأ ايت ألمي € [الحج ]١:‏ أمرَ بالطُوافٍ 
بالبيتِ فدّل على الوجوب والفرضيَة . 

(ولنا) :أنه لايجبُ على آهل مكة بالإجماع » ولو كان ركنا لَوَجَبَ جَبَ عليهم ؛ لأنّ الأركان لا 
تخْتَلِف بين أهل مكة وغيرهم. > كطواف الرُيارةٍ لما لم يجب على أهل مكة دل أنه ليس 
بركن . والمُراةُ من الآية طواف الريارة لإجماع أهلي التفسير» ولاه خاطب الكل بالطوافٍ 
بالبيتِ» وطوافٌ الرّيارة هو الذي يجبُ على الكل » فأمًا طُوافٌ الأقاء فإنّه لايجبٌ على أهلٍ 
فك وَل على أن ا مرا . وكذا سياق الآيةٍ دليل عليه ؛ لأله أمرّنا ببح الهدايا 


ل ور 


بقولِه عر وجل ڪرو ا اسم ل ف أ م علوم على ما ررَقَهُم من بَهِيمَةٍ دتمي 4 [الحج 





)١(‏ أخرجه أحمد. (0©» والبيهقي في السنن (5/ ٠۸)ء .)۹٠٤٤(‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» 
(9/ ۳4(« وقال: ذكره الدارقطني في «العلل» . 
(۲) لم أقف عليه . (۳) ليست في المخطوط . 





CD 


:4] » وأمرَّ بقضاء E E‏ ا ا 
اين لتقي تينتظني أن يكرة الجلن والطرا فر ين على الذَبْح» والذَّبْحُ يختصض 
أيَام انحر > لا يجورٌ قبلّها فكذا الحلّقُّء والطواف» وهو طواف الرّيارة . 

فأمًا واف اللقاء فإنّه يكونٌ سابقًا على أيام التخر فثبت أن المُرادَ من الآية الكريمة 
طَواف الرّيارة» وبه نقول: إِنّه رُكُنٌ . 

وإذا افتتَحَ الطواف يَأخَل عن , بمينه مِمّا يلي البابَ فيَطوف بالبيتٍ سبعة أشواط يَرْمُلُ في 
ال الأرلم می على ن ار الا وروا لاس ف ما ذو عن رمل آل 
كل أنه استَلمَ الحجُرَ ثمّ أحذ عن يمينه مِمّا يلي البابَ فطافٌ بالبيتِ سبعة أشواط(" . 

وأمّا اّمل فالأصل فيه أنّ كل طوافي بعدّه سَعيٌ فمن سنه الاضطباعٌ والرَمَلُ”” في 
القلائةٍ الأشواطٍ الأول منه» وكُلُ طَوافٍ ليس بعدّه سَّعيٌّ فلا رمل فيه» وهذا قولٌ عام 
ازارد الما مور اما دوا ای ري اا دار ا 
الرّمَل في الطوافِ ليس بس 

وجه قوله أنّ ال ا اتا ys‏ الور اسار O‏ 
القرة لهم من انهم فاه ري آله دخل رسول الله ل واصحابه مك وكا َر قد 
صَمَّث عن دار الذوةٍينْظرود إليهم ويستَضيفوتهم ويقولونَ : أوهَتنهم حمّی يَنْرِبَ /١[‏ 
5 ب] فَلّمًا دخل رسول الله َة المسجد اضطْبَعَ بردائه» ورملّ ثمّ قال «رَجم الله مرا 


(o) (£) 


أبدى من نفسه جَلَدًا» ا ای ی وی ا بي انيه لز 4 





. سبق تخریجه‎ )١( 

اسيم أن يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي 
الأيسرء سمي بذلك لإبداء أحد لفكت وهو التَأبْط أيضاء محتار الصحاح ص )0۸( . 

(9) الرّمل : الهرولة : رَمَل تَرْمّل رَمَلاً ورَمَلآنَاء وأحسن بيان لمعنى الرمل قول صاحب النهاية NTE‏ 
رملا ورملانا : : إذا أسرع في المشي وهر منكبيه. > انظر مختار الصحاح ص )٠١8(‏ » النهاية لابن الأثير (۲/ 
606). 

: ومسلم في كتاب‎ »)١707( أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: كيف بدء الرمل» حديث‎ )٤( 
»)۲۹٤٥( والنسائی‎ «(YAA) وأبو داود‎ ,)١555( الحج. > باب : استحباب الرمل في الطواف. حديثث‎ : 
وأبن خزيمة 0 (/؟) من حديثث الل عاس‎ 


> م بدائع الصنائوج1__‎ GDP 
وذلك المعنى قد زالَ فلم يَبْقَّ الرَمَلَ سنه لكنّا نقول: الرّوايةٌ عن ابن عبّاس رضي الله‎ 
. تعالى عنهما لا تاد نصِحٌ ؛ لاله قد صح أنّ رسو الله له رمل بعد فح مک‎ 

وروي عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله ل إذا طاق بالبيتِ 
الطوافٌ الأول حب ثلانّاء ومَسَى أربعًا" . وكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم بعده 
رهلا وكا المسلمون إلى بو ما هذا فصان الر مل سنه مُتَوَائِرة + فإمًا أن يقال: إن اول 
الرَمَلِ كان لذلك السَبَبِء وهو إظهارٌ الجلادةء وإبداءٌ القوَّةِ للكمّرة» ثمّ زال ذلك السَبَبٌ 
ويَقيّتْ سُنةُ ارتل على الأصل المعهود أن بقاء السب ليس بشرط لبقاء الحكم كالبيْع ؛ 
والتكاح» وغيرهما 7". وما أن يقال لَمّا رمل التب يل بعدَ وال ذلك السَبَبِ صار الْرَمَل 
سْنَةٌ مُبْتَدَأةَ فَتّبعُ لتب بي في ذلك» وإِنْ كان لا نعقِلٌ 2 معناه» وإلى هذا أشارٌ عمرُ 
رضي الله تعالى عنه حينَ رمل في الطوافٍء وقال: مالي أَهُزْ كتِفي» وليس ههنا أحد 
رأيثه » لكن بع رسول الله يك أو قال: لكنْ أفعَلُ ما فعل رسول الله كن * . 

ويَرْمُلُ من الحجَرٍ إلى الحجَرٍ» وهذا قول عامَةٍ العُلَّماء . وقال سعد بن جُبَيْرٍ 
رعا ر تجاه وطائ رفي الله الى عدي :لا ذامل بين الزكن اسان ون 
الحجر الأسوّدء وإنّما يَرْمْل من الجانِب الآخْرٍ . 

وجه قولهم : أنّ الرَمَنَ في الأصلٍ كان لإظهارٍ الجلادة "' للمشركينَ؛ والمشركونٌ 
إتما كانوا يَطْلِعُونَ على المسلمينَ من ذلك الجانِب . فإذا صاروا إلى الرَكْنٍ اليمانيٌ لم 
يعوا عليهم لصَيْرورة البيتِ حائلاً بينهم وبين المسلمينّ . 











)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب : حجة النبي يلي حديث »)١5١18(‏ وأبو داود »)۱۹۰٥(‏ من 
ا وليه و الر كن درل ی . . وكان هذا في حجة الوداع أي بعد فتح 
مكة» قلت : وهذا لا ينافي صحة حديث ابن عباس كما ذكر المصنف - رحمه الله - فهو في الصحيحين كما 
أوردناء وقد يكون استمرار سُّنة الرمل ليتذكر المسلمون دائمًا أنه يجب عليهم إظهار قوتهم» وعدم الظهور 
بمظهر الضعف . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : ما جاء في السعي» حديث :»)١115(‏ ومسلم في كتاب : 
الحج. باب : استحباب الرمل» حديث »)١511(‏ وأبو داود »)١1405(‏ والنسائي (۲۷۳۲) من حديث ابن 
عمرء والخب: المشي السريع مع تقارب الخطى . 

(۳) فى المخطوط : «نحوهما»). )٤(‏ فى المخطوط : «يعرف». 

(8) سيق رحد )١(‏ في المخطوط : «الجلد» . 


ةي س بل سح 


(ولئا): ما روي أن رسول الله ية رمل ثلاثا من الحجّر إلى الحجر”'"» والجوابُ عن 
قولهم أن الرَمَلَ كان لإظهار القوَةٍ والجلادة» إِنّ الرَمَلَ الأول كان لذلك فيو 
حكمُه أو صار الرّمَّل بعد ذلك سُنَةَ مُبتَدَأةَ لا لما شرع له الأول بل لمعتى آخَرَ لا 

وأمّا الاضْطِباعٌ فما رَوَيْنا أنّ رسول اللّه ل كان يَرْمُل مُضْطَبعًا بردائه ” " وتء 
خط بالردا: كواد ٠‏ جل لزنا من تحت a‏ ويرد طرفه على يساره. 
ويد ى متكية مَنْكبّه الأيمنّ» ويُعَطيَ الأيسَرَ 9 سمي اضطباعا لما فيه من الضبع. وهو العضد 
ا EDR‏ را SE‏ 
رمل؛ لأنّه مَمْنوعٌ من فعله إلا على وجه السَّنَةِ في فق إلى أن بنك فعله علن وجه 
الْسَنَة . 


ويسئَلِمٌ الحجَرّ في کل شط يَْتَيِحُ به إنٍ استطاعَ من غير أن يُؤْذِيَ أحدًا لما رُوِيَ «أنْ 
رسول الله يك كان كُلّما مرّ بالحجر الأسوّدٍ اسبَلَمّه "أيولان كر قوط طزاف غل خد 
فكان استلامُ الحجر فيه مسنونًا كالشَوْطٍ الأول وإ لم يستّطع استقبَله وكَبرَ وهَلَلَ . 

وأمَّا الركنُ اليمانيُ فلم يذكر في الأصل أن استِلامّه 0 ولكنه قال: إن سكليه 


ر ص سمل 10 


فَحَسَنْ» وإ تركه لم يَضرّه في قول أبي حنيفة رحمه الله هذا ندل على أنه 
ور ا 

راا ی لكي دول 1 تنه ق 
خلاف في أن تقبيله ليس بِسئةٍ . وقال الشافعيُ : يستَلِمه ول 0 وجه قول محمد 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب : استحباب الرمل في الطواف. حديث »)١١177(‏ وأبو داود 
,)١881١(‏ والنسائي (۱۸۹۱)› وابن ماجه (۲۹۰۰) من حديث ابن عمر. والترمذي (/861)» وابن ماجه 
)5961١(‏ من حديث جابر . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (۳/ ۱۷۰). برقم (1179). من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

. () انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ )1٠5‏ مختصر الطحاوي ص (57)» المبسوط /٤(‏ ۹٤)ء‏ 
مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر (۲۷۳/۱)ء الاختيار /١(‏ ۷٤٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 407). 

(5) انظر في مذهب الشافعية : الأم (۲/ »)١7١‏ حلية العلماء (۳/ 587)» المجموع شرح المهذب (8/ 5 7. 
ول TT‏ ۸ فتح العزيز مع الوجيز (۷/ ۳۱۹ ۳1۹ (TY‏ . 





15 سح .باقع الصتاقع ج٣‏ 
ما رُوِيَ عن عمرَ رضي الله تعالى عنه أنّه قال : رأيتٌ رسول الله كل يستَلِم هَذَيْن الرَكتَيْن» 
ا يرن O‏ 

ولا يتسلم غيرّهما . 

(۲) Es 

| وجه ما ذكر في الأصل وهو آله مسحب وليس بمسنون: لله ليس من السك تقييله» ولو 
وو سي ا ع 
الرَكُنَ اليماني» ولم يبل" u E‏ 

LSE SA 
الله عنهم › وهو قولنا. وعن مُعاويةًء ورَيْدِ بن ثابتِ» وسوَيْدِ بن غفلة رضي الله عنهم أنه‎ 
يستَلِم الأركان الأربعة.‎ 

i APE PE والصَحيح قول العاكة؛‎ Ck 
ورسول الله اة (ما اسبَلّم) غير الرَكْبَيْن لما رَوَيْنا عن عمرَ [1/ 775أ] رضي الله عنه‎ 
أنه قال : رأيتٌ رسول الله يكل يستَلِمُ هَذَّيْن الرَكْتَيْنء ولا يستَلِم غيرهما " ولأنَّ‎ 
وابن ماجه‎ .)١15١09( أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: من لم يستلم إلا الركنين» حديث‎ )١( 
. من حديث ابن عمر . ومسلم في كتاب : الحجء باب : استحباب استلام الركنين اليمانيين‎ ,)5955( 
. والترمذي (8658) من حديث ابن عباس‎ »)١5119( حديث‎ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ,)١517/0( .)575/١(‏ والبيهقي في السنن (57/0/ا). ,)901١8(‏ 
والدارقطني (؟/ ۲۹۰)ء (۲٤۲)ء‏ وابن خزيمة /٤(‏ ۲۱۷)ء (۲۷۲۷)ء وأبو يعلى )۲٣۰۵( »)٤۷۲ /٤(‏ 
من حديث ابن عباس » وهو ضعيف. وانظر السلسلة الضعيفة .)5١59(‏ 

(۳) سبق تخريجه . 

(4) أخرجه البخاري تعليقاء كتاب : الحج» باب : من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» من قول ابن عباس» 
وأخرجه الترمذي› كتاب : الحجء باب : ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني . 5007 برقم (ممم) 
وأحمد. .)١88٠(‏ من حديث معاوية رضي الله عنه» والحديث صححه الألباني في صحيح جامع 
الترمذي . 

(5) في المخطوط: الم يستلم». 


)05 آرت أجمد (92 والدارقطني». )۲/ 00(« برقم (۸۳). والطبراني في «الكبير»» (؟١/‏ 
«(EY‏ برقم (ومكه"١)2.,‏ 


م بابب ب ببس 
الاسيّلامَ لأركانٍ البيتِ» والرَكُنٌ الشامي والعراقي ليسا من الأركانٍ حقيقة؛ لأ ركن 
الشيء ناحیته» وهما في › وسّط البيت؛ 1 اط ا وجُعِلَ طوافه من وراء 
الحطيم» فلو لم يُُجْعَلُ طُواقُه من ورائه لّصار تاركًا الطوافٌ ببعض البيتٍ إلا أنه لا يجوز 
التوَجُه إليه في الصَّلاةٍ لما ذكرنا فيما تقَدَمَ . 

وَإِذا فرَعٌ من الطوافٍ يُصلي ركعتَيْنٍ عند المقام أو حيث تَيسَّرَ عليه من المسجدٍ 
وركعتا الطواف واجبة عندّنا” “» وقال الشَافعيُ : 32 ب على انا يعرف الراجت 
إلا الفرض» وليستا بِفَرْضٍ . وقد واظّبَ عليهما رسول الله يكل فكانتا سء ونحن نقرف 

بين الفرض والواجب» ونقول ال ا و مقطوع يهه بوالو اهيدا 
ثبت اوجوبه به بدليل غير سر به» ودليل الوجوب قوله عر وجل :اندو من مقا إو 
e E‏ 

قيل في بعض وجوه التَأوِيلٍ : إن مَقام إبراهيمَ ما ظهر فيه آثارٌ قَدَمَيْهِ [الشريمَيّن عليه 
الصلاة والسلام] ”" وهو حججارةٌ كان يقومٌ عليها حينَّ نوه وُكوبه من الإيلٍ حينَ كان 
يَأني إلى زيارة هاجَرَ ووَلَده إسماعيلَ» فأمر اليو بنّخَاذٍ ذلك الموضع مُصَلَّى يُصلَّي 
OR CIE EY‏ سي و و0 
فأنزل الله تعالى : رايدو من كار ابرع مص € [البقرة \Ye:‏ 7 “© وطاق الأمر لؤجوب 
العمل . 

ووي ان النبي يل لما فرغ من الطواف أتى المقام وصلى عنده ركعتين وتلا قول 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء »)۲١ 5 /١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ 555)غ؛ البناية مع الهداية 
.)8١ - /8/5(‏ الاختيار ,»)١54 /١(‏ مجمع الأنہر مع ملتقى الأبحر )377/١(‏ . 
(؟) مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع: اتفق الجمهور على أن الأصح من القولين أن ركعتي 
الطواف سنتان » انظر: حلية العلماء (//781)» المجموع شرح المهذب (۸/ ۹٤ء‏ ١١)ء‏ فتح العزيز مع 
الوجيز بذيل المجموع )۰0/۷ — .(T*A‏ 
. (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ أخرجه البخاري بنحوه » كتاب : الصلاة باب : ما جاء في القبلة. . .¢ برقم (؟5٠5).,‏ ومسلم 
مختصراء كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر رضي الله عنه. برقم (59899)., والترمذي. 
(9468؟), وابن ماجه ,)١١١9(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


المي كك 
تعالى : لوَادُوأ ین ما بهم صل € [البقرة :10 ]7 

وروي عن عمرَ رضي E SE‏ الطوافٍ فقضاهما بذي طوّى ا 
أتّها واجبةء ثم يَعودُ إلى الحجر الأسوّد في فسمَِمُه ليكو افيتاح السَعي بين الصّفاء والمروة 
باستلام الحجرٍ كما يکود ايتا الطّرافي باستلام الحجر الأسودء والأصل فيه أن كَل 
طوافٍ بعده سَعٌ فإنّه يَعودُ بعدَ الصَّلاةٍ إلى الحجر وكُل طُوافٍ لا سَّعيَ بعدّه لا يَعودُ إلى 
الحبجّرء كذا رُوِيَ عن عمرٌ وابن عمرّ» وابن مسعودٍ رضي الله عنهم . 

وعن عائشةً رضي الله عنها أنه لا يَعودُ» وإِنْ كان بعدّه سَّعىٌء وهو قول عمرٌ بن عبدٍ 
الغزيزء والصّحيحٌ أنه يَعودٌُء لما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه أن النّبيَ كل لَمّا فرع من 
طوافه صلى ركعئَيْنِ حَلْفَ المقام» وقرأ فيهما آياتٍ من سورة البقرة» وقرأ فيهما: 
ويدوا من مام برهم مُصَلٌّ © [البقرة :6 » ورفع صوته يسمع الناسّ ثم رجع إلى الركن 
فَاستَلّمّه 7" ولأنّ السّعيَ مُرَنَبّ على الطوافٍ لا يجوز قبلّه . 

ويُكرّه أن يَفْصِلَ بين الطواف» وبين السّعي فصار كبعض أشواط الطوافء والاستِلامُ 
بين كل شُوْطَيْن سُنَةٌ وهذا المعنى لا يوجَّدٌ في طوافٍ لا يكو بعدّه سَّعيٌ ؛ لأنّه إذا لم 
يكن بعدّه سَعىٌ لا يوجَدُ المُلْحَقُ له بالأشواطٍ فلا يَعودُ إلى الحجر . 

ثم يخرحٌ إلى الصّفا لما رَوَى جابرٌ أن النبي ية استلم الركن وخرج إلى الصفا فقال : 
نبدأ بما بدأ الله به وتلا قوله تعالى : #إنَّ اضما اموه من سإ أله © [البقرة ٠۰۸:‏ ]240 » ولم 
يذْكَرْ في الكتاب أنّه من آي باب يخرج : من باب الصّفاء أو من حيث تَيسْرٌ له» وما رُوِيَ 
أنّ رسول الله ل خرج من باب الصّفا فذلك ليس على وجه السَئةِ عندّناء وإنّما خرج منه 
لقربه من الصّفا أو لأمر آخَرَّ ويصعَد على الضّفا إلى حيث يَرى الكعبة كل روه إلنها 
و بر ولل ويحمَدُ الله تعالى وبني عليه ويُصلَي على التي كل ويدعو الله تعالى 
55 ويرفع فع يَذَيّْه ويجعل يُطونَ كمَيْه إلى السماءِ لما روي عن جابر رضي الله عنه أن 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث جابرء وفيه «كان يقرأ في الركعتين 8 فل هو أله أحدٌ» [الإخلاص »]١:‏ و#قُل 
4 الڪفرون» [الكافرون »]١:‏ . 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب: مناسك الحجء باب : القول بعد ركعتي الطواف» برقم .)595١(‏ 

. جزء من حديث سبق تخريجه‎ )٤( 


النْبيَ كله رَقَى على الصّفا حتّى بدا له البيثٌ ثمّ كبّرَ ثلاثاء وقال: «لا إلَهَ إلا الله وخده لا 
شَرِيكَ له. له المُلْكُء وله الحمْدُ يُخيي ويُمِيتُ ك» وهو على کل شيء قَديرٌء لا إِلَهَ إلا الله أنْجَوَ 
بتعبو مرو حرام اي » وجعل يدعو بعد ذلك ثمّ يهط نحو المروة 
پک عاتن فرظ کے ی إلى أن ری 

ايوس BE‏ بام OOO E‏ 
بين الميلين الأخضر 0 PL‏ 


تله نك أت الع الأكرم e‏ 


وكان عمرٌ رضي الله عنه إذا /١11‏ ١٠٠ب‏ ]رمل بين الصّفا والمروة قال: اللَّهُمَ 
استّعٍأني بِسْنَةٍ نيك وتوفّني على مِلَتِهه وأعِذني من عَذاب القبر ثم يمشي على هيده 
حقى يَأنِيّ المروةٌ فيصعَدٌ عليهاء ويقومٌ مُستقيل القِبْلةٍ فيحمَدُ الله تعالى» وبني عليه 
ويُكبّرء ويهَللُ. ويُصلي على النّبيّ ية ويسأل الل تعالى حَوائجَه فيَفْعَلٌ على المروة مثلّ 
ما فعل على الصّما لما روي أن التَبيَ كل هكذا فعل ٠."‏ 

ويَطوف بينهما سبعة أشواط اا ويخيم م بالمروة» ويسعًى في طن 
الوادي في كل شوْط؛ ويَعُدَ البداية شؤطاء والعؤْد شؤْطا آخَرَ خلانًا لما قاله الحاو 
a e O DS‏ الإرارة انمايا نيا تلام . فإذا فرع من 
السّعي » > فان كان م مخرمًا بالعمّرة» ولم ب نكن الودي سل ار سم الي ؛ لأنّ أفعال 
العُمْرةٍ هي الطوافٌ والسَعيٌ فإذا أَى بهما لم َبقَ عليه شية من أفعال العْمْرةٍ فيحتاج إلى 
الخروج منها بالتَحَذَّلِء وذلك بالحلتي أو المَفْصيرٍ كالتسليم في باب الصّلاوٍ» والحلقٌ 
أفضل لما ذكرنا فيما تقد دم فإذا حَلَقَ أو قَصَرَ حَل له جميمٌ محظوراتٍ الإحرام . 


١‏ اند 





. انظر حديث جابر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السئن (0/ 45), )۹4۱١١(‏ موقوفًا عن ابن عباس» وذكره ابن حجر فى «التلخيص 
الحبير؛ (۲/ .)561١‏ وقال : قال البيهقي : هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعودء يشير إلى تضعيف 
(۳) أخرجه البيهقي» في «الكبرى». (5/ 40)» برقم (4۱۳۲)ء من قول ابن عمر ولیس عمرء ولعل 
المصنف وهم في ذلك . 





#4 لب ديح ب 


وعدا الذى كرتا قول ايحا "+ وفال الا ٠‏ لتقلل سن الخثر و اي 
ومن الح بالرّمْي و تدمزت في بان اا الس . وإ كان قد ساق 
الهذيّ لا يحلِقء ولا ية يمَصّرٌ للعمرة و بل يقيم حَرامًا إلى يوم النخر : لايل له التَحَلّلُ إلا 
يوم النَحْرٍ عندّناء وعند الشّافعيّ سَوْقُ الهذي لا يمئمُ من القَحَلّلٍ» ونذكرٌ المسألة في 
اَم إن شاء الله تعالى . وإ كان مَحْرِمًا بالحج > فان كان مُمرِدًا به يُقِيمٌ على إحرامه. 
ولا عار ؛ لأنّ أفعالَ الحجّ عليه باقيةٌ فلا يجوز له التََلّلُ إلى يوم النَخْرِء ومن النّاس 

مَنْ قال يجوز له أن يَفْتَتِحَ إحرامَ الحجٌّ بفعل العمْرةء وهو الطّوافٌ والسَعي» والتَحَلّلُ منها 
ااي أو افير لما توق هرو سابر رسي اللا اجاج رو الله 2 
اهلوا بالحجٌ مُفْرِ دِينَ فقال لهم النّبِئُ با «أجِلُوا من إحرايكم بطُوافٍِ البيتِ» وبين الصّفاء 
والجرووة وروا ن اتر اغلا عى إذا كان بر الشزوية اعرا بات "© فالتعواث أن ذلك 
كان ثمّ نُسِمَء وعن أبي ذَرٌ رضي الله عنه أنّه قال: أشهَد أنّ فسخ الإحرام كان خاصًا 
للركب الذينَ كانوا مع التب كلل "*' . 

ون كان قارنًا فاه يَطوفٌ طواقَيْن» ويسعَى سَعَيْن عندنا فيَبْدَأ أوَلاً بالطواف والسّعي 
للعُمْرةٍ فِيَطوفٌ» ويسعى للعْمْرةٍ ثم يَطوفٌ ويسعى للحَجٌّ كما وصَفُناء وعند الشافعيٌّ 
يَطوف لهما جميعًا طوافًا واحِدّاء ويسعّى لهما سّعيًا واحدّاء وهذا بناء على أنّ القارِنٌ 


و١‏ ؟ 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٤(‏ ۲۹)» تبيين الحقائق (۲/ ›»)٤٥‏ فتح القدير (۳/ ٤‏ - 0). درر 
الحكام (۱/ ۲۹۹). البحر الرائق /٠۲‏ ۳۷۲)ء رد المحتار .)٤٦۸/۲(‏ 

(۲) مذهب الشافعية : أصل هذه المسألة هو حكم الحلق» هل هو نسك؟ قال النووى: «ذكرنا أن الصحيح 
في مذهبنا أنه نسك » وبه قال مالك وابو حنيفة وأحمد وجمهور العلماءء وظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب 
أنه لم يقل بأنه ليس بنسك أحد غير الشافعي في أحد قوليه» ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي ثور 
وابي يوسف أيضًا» وقال أيضًا: : «فإذا دخل طاف وسعى وحلق وقد تمت عمرته » هذا إذا قلنا بالمذهب إن 
الحلق نسك (فإن قلنا) ليس هو نسكا كفاه الطواف والسعي وقد حل» انظر المجموع (8/ ,)١9١ › ۲٤۲‏ 
أسنى المطالب /١(‏ 545)» الغرر البهية (5/ ")2 عند ا حاشية الجمل (۲/ »)٤۸۸‏ 
التجريد لنفع العبيد (؟5/١51١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الحج > باب : التمتع والإقران.» حديث ,.)١5548(‏ ومسلم في كتاب : 
الحجء باب : بيان وجوه الإحرام؛ حديث »)۱۲۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الکبری٤»‏ (5/ »)7١7‏ برقم (875737)» ولفظه: «عن سليم بن الأسود أن أبا ذر 
رضي الله عنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله يوا . 





عندنا مُحْرِمٌ بإحرامَيْنٍ بإحرام العمُرةء وإحرا م الحيجٌّء ولا يدخل إحرامُ العمرة و في إحرام 
الحجٌّ» وعندّه يُحْرِمْ بإحرام وا جلو ويدخل إحرامُ م العمُرة في إحرام الحج؛ نل 
العمرة ولا تَدْحُلُ في الحجُة ولان الإحرامَ على أصله رُكُنٌّ لما نذكرٌ فكان من أفعالٍ 
الحجٌ» والأفعال يجوز فيها التَداخُلُ كسجدة التَّلاوةٍ والحُدودٍ وغيرها . 


تمانو ع قاب ب رس اللي 


لقان مء اشرق e,‏ ان قوآ َي بعرو وح معنا لك 
يدوو وليك يك بحخجة كقوله : جاءني ريد وعَمْرٌو [أنّ] ' '' معناه جاءني رَيْدٌ وجاءني 
و وإذاكان تخرما ربكل ولعو مھا طرف :وس الكل و احا یما طوانًا على 
7 8 و وا 0 ر 
حِدةٍ وسعيًا على حِدةٍ . وكذا تسمية القرانٍ يدل على ما قلنا؛ إذ القران حقيقة يكون بين 
شِيَيْنِ إذ هو صم شيءٍ إلى شيءٍ» ومعنى الضّمٌ حقيقة فيما قلنا لا فيما قاله» واعتِبار 
اوأمًا الحديثُ فمعناه دخل وق العُمْرةٍ في وقتٍ الحجٌ ؛ لأ سببَ ذلك أنّهم كانوا 
دون A‏ ة في وقتٍ الحج من فر الفجور ثم رخص لهم التي إلا فقال «دخلتٍ الغذرة 
في الح إلى يوم القيامة ع ا في وقتٍ الحجُة» وهو أشهُرُ الحم 
يعمل مااقلناء ونش ما فالقلا ن حُجّةَ مع الاحتِمال. 
ولو طافَ القارِنٌ طوافَيْنِ مُتَوالييْنِ» وسَعَى سَعييْنِ مُتَوالييْن أجرّأه وقد أساء أمّا الجوازٌ 
فلأنه آتى بِوَظيفةٍ من الطوافَيْن» والسَعيَيْنِ . وأا الإساءة فلتركه السَنَةَّ وهي تقديمُ أفعالٍ 
الحجٌ على أفعال العُمْرةَء ولو طاق ألا بحَجَيه» وسَعَى لها ثم طاق لَعُمْرَتِ وسَمَى لها 
فنيتّه لحو وطوافه الأول وسَعيّه يكونانٍ للعُمْرَةٍ [777/1أ] لما مر أنّ أفعال الجُمْرَة تََمَنِّتْ 
على ما أوجبه إحرامه» وإحرامّه أوجب تقديمَ أفعالٍ الحُمْرةٍ على أفعالٍ الحجٌ فَلَمَتْ نيه . 
وإذا فرَعْ من أفعال العُمْرةٍ ة لا يحلِقٌء ولا يُقَصّرُ؛ لأنّه بَقيَ مُحْرِمًا بإحرام الحجٌء وإِنْ 





. سبق تخرعه:. (۲) ليست في المخطوط‎ )١١(- 
وأبو داود‎ .)١55١( أخرجه مسلم في كتاب : الحج. باب: جواز العمرة في أشهر الحج» حديث‎ )۳( 
. من حديث ابن عباس‎ «(TA)1°) والترمذي )۲(« والنسائي‎ (1۷۹۰) 


12 
كان معا فإذا قم مكة فإنه يَطوفُ» ويسعى لعُمْرَِه ثم يحرم بالحجٌ في أشهرٍ اليج . 
ولالل كيه خاي مقا ارمن الانطع ارمز ان نا وله أن يحرم يوم 
الترْوية عند الخروج إلى مِنى ؛ وقيل يوم التَرْوية› وكُلّما قَدَمَ الإحرام للح كيب 
التروية فهو أفضلٌ عندّنا”"» وقال الشافعيٌ : الأفضل أن يُحْرِمَ يوم التَرْوية 
واحمّجٌ بما رُوِيَ أنَ رسول الله كه أمرَ أصحابّه بالإحرام يوم القَرُوِيةٍ فد فدَّلَّ أنّ ذلك 
افا 
وتا : ما روي عن رسول الله يله أنه قال : «مَن أراد الحج فليتعَجُل»» وأدنّى دَرَّجاتِ 
الأمر التَدْبُء ولأ التعجيا من باب المُسارَّعة إلى العبادةٍ فكان أولى» ولان انى غل 
البدن؛ لأنّه إذا أحرم بالحج يحتاجٌ إلى الاجتّناب عن محظورات الإحرام» وأفضل 
الأعمال أ حمّرُها © على لسانٍ رسول الله ل وأمّا الحديثٌ فإنّما نَدَبَ إلى الإحرام 
بالج بوم التزوية لركن خخاص» اعدا لهم الأبسر سَرَ على الأفضل . ألاترى أنه أمرّهم بقسخ 
وَإذا أخر اوج عي بيد وس ياي 
العمرة لا باحرا م الح ابحرم لج من مةه وطوات ادوم لايكوث بدو 
القدوم» ولك ل بطرت ولا يسعى أيضًا ؛ لأنْ السّعيّ بدونٍ الطوافٍ غير مشروع؛ 
ولأ المحَلٌ الأصليّ للسّعي ما بعد طُوافي الرّبارة؛ لأ السْعي واجبٌء وطوافٌ الرّيارة 











(۱) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ ۳۲)ء تحفة الفقهاء »)5١١ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ ۹› 
))٠‏ البناية (4/ ۲۲۳ .)۲۲٤‏ 

(۲) مذهب الشافعية : أن المستحب أن يحرم يوم التروية بعد الزوال فإذا لم يجد الهدي المستحب أن يحرم ليلة 
السادس من ذي الحجة والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه» انظر: المجموع (A1 ۲ ›۱۸١/۷(‏ 
(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب: التجارة في الحح.ء حديث (۱۷۳۲)» وابن ماجه 
(۲۸۸۳)». والبيهقي في السنن /٤(‏ ۳۳۹)› (8517/5)» من حديث ابن عباس » قلت : وهو حسن كما في 


محم الجامع ,.)5١١(‏ 
)0( أورده العجلوني في «كشف الخفاء). (۱/ (1۷0٥‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 





فرض » والواجبٌ يصلح تنا فض » فائا واف القدوم فس . والواجبٌ لا يَتْبَعْ السَنّة 
إل أنه رخص تقديمّه على مَحَلّهِ الأصليّ عَقِيبَ عَقِيبَ طُواف القّدوم فصار واجبًا عَقيبَه بطريقٍ 
الرّخصةٍء وإذا لم يوجَدْ طواف القُدوم يُوَخّرُ السَعيُ إلى مَحَلَّه الأصليّ فلا يجوز قبل 
طوافي الزيارة . ورَوَى الحسَنْ عن أبي حنيفة : أن المُتمَتعَ إذا أحرم بالحج يوم الَروِية أو 
قبله » فإِنْ شاء طافَ وسَّعَى قبل أن يَأتيَ إلى مِنَى » وهو أفضل. و 
أنه إنْ طاف وَسَعَى لا بَأسَ به. 

(ووجه ذلك): أن هذا الطوافٌ ليس بواجب بل هو سنه . وقد ورد الشْرِعٌ بوجوب السّعي 
عقيجه» وإن كان واجبًا رُخصة وَيْسيرًا في حَقَ المُفْرِدِ بالحجٌ والقارِنٍ فكذا المُتَمَمُ 
والجوابٌ نَم إن سن لكنه سَُُ القُدوم للحَجٌ لمَنْ قَِم بإحرام م الحج. والمْتَمَتْعٌ لم يقدّم 
مكة بإحرام الحجٌ فلا يكونُ سُنَةَ في حَقَه» وعن عن الحسَنِ بن زياد أنه فرق بينهما قبل الوا 
وبعدّه فقال: إذا أحرم يوم الترْوِيةٍ طاف وسَعَى إلا أنْ يكونّ أحرم بعد الرّوالٍ. 

(ووجهه) أن بعد الرّوالٍ يلرَمُه الخروجُ إلى مِنّى فلا يَشْتَغْلُ بغيره» وقبلَ الرّوالٍ لا 
يلرمه الخروج فكان له أنْ يَطوف ويسمّى. والجوابٌ ما ذكرنا. . وَإِذا فرع المُمْرِدُ بالحجٌ أو 
القارن من السّعي يُقِيمُ ”" على إحرايه» ويّطوفٌ طَُوافَ التَطوّع ماشيا إلى يوم الترْوية ؛ 
لان اللُوات حَيْرُ موضوع كالصّلاة فمن شاء استقّل؛ ومَنْ شاء استكمّ. وطواف التَطوّع 
أفضل من صلاة المطَوُعِ للغرباء . وأمًا لأهلٍ مكة فالصَّلاةٌ أفضل ؛ لأنّ الغرّباء يَفُوتُهم 
لواف إِذْ لا يُنكئهم الوا في كَل مكان. ولا تفوثُهم الصَلاةُ؛ لاله يِن فعها في كُلّ. 
مكان» وأهل مك لا يفوتم الوا ولا الصَلاهُ فعندٌ الاجتماع الصّلاةٌ أفضل» وعلى 
هذا الغازي الحارِسٌ في دارٍ الحزب أنه إنْ كان هناك مَنْ يوب عنه في الحرا سة ‏ فصلاةٌ 
التَطَوّع أفضل له وإِنْ لم يكن فالجراسة أفضلٌ . ولا رمل في هذا الطوافي بل يمشي على 
ل ل ا a‏ 

في الوفتٍ الذي لا يكره فيه التلوع» ويکر ه الجمع بين أسبوعَيْنِ من غير صلاةٍ بينهما عند 
أبي حنيفة ومحمَلٍ سَواءٌ الصَرْفٌ ” "عن شفع أو وتر . 





)١(‏ في المخطوط : «يبقى1 . (۲) في المطبوع: «دار الحرب». 
(۳) في المخطوط : «انصراف» . 


GD‏ ا 


وقال أبو يوسف: لا بَأسّ به إذا انصّرف عن وتر نحو أنْ يَنْصَرِفَ عن ثلاثةٍ أسابيع أو 





عن خمسة أسابيعَ أو عن سبعة أسابيعٌ . 
واحتّجّ بما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها كانث تجمّع بين الطوافٍ ثم تصلي 
بعد 0 ٠‏ ثم فرق أبو يوسفٌ بين انصرافه عن شَمَعٍ أو عن وتر فقال: : إذا انضرف عن 


اسر وذلك أربعة عشر أو ۲۳۹/۱1 ب] أربعةٌ أسابيع ولك ان ورون يكوه 
لو الفرفوهن Sl‏ ؛ لأن الأول شَفْعٌء والثّانيَ وتر وأصل 
الطوافٍ سبعة» وهي وترٌ. 

(ولهما): أن ترتيبَ الرَكعمَيْنِ على الطوافٍ كترتيبٍ السّعي عليه ؛ ؛ لأنّ كل واحِدٍ منهما 
واجبٌ ثم لو جمع بين أُسبوعَيْنِ من الطّوافي» وآخرَ السَعي يُكْرَهء فكذا إذا جمع بين 
أسبوعَيْن منه» وأخَّرَ الصّلاة. 

وأنّا حديتُ عائشة رضي الله عنها فيّحمَلُ أنّها فعلث ذلك لضرورة ومُذْرِء فإذا كان 
يومُ التَرْوِيةء وهو اليومُ النَامِنُ من ذي الحِجّةِ يَروحٌ مع التاس إلى ىء فِيُصلَى بها الظهرٌ 
والعصدُ والمغربٌ والعِشَاءٌ [والفجر] ”" [لأوقاتها ويبيت بها ليلة عرفة وصلى صلاة 
الفجر يوم عرفة لوقتها فإذا طلعت الشمس يخرج إلى عرفات] ”" لما رُوِيَ عن ابنَ عمرَ 

عن النبيّ يك أنه قال : «جاء جبريل إلى إبراهيمَ عليهما السلام يوم التَرْوية فخرج به إلى مِنى › 
فصلى به الظَّهرَ والعصرَّ والمغربّ والعشاء الآخرة والفجرء ثم عدا به إلى عَرَّفاتِ» 0 
عن جابر رضي الله عنه آنه قال : لَمّا كان يومٌ الترْوية توجّة التبنُ يكل إلى مِنى فصلى بها 
ل رل وار راا و » ثم مَك فيلا حتّى طَلَعَتٍ الشمس» وسار 
ل ات 

إن دقع منها قبل طَلوع الشّمسٍ جاز» والأوَلُ أفضل لما رَوَيْنا فيخرج م إلى عَرَفاتِ على 
السكينة والوّقارٍ» فإذا انتَهّى إليها نزل بها حيث أحَبٌ إلا في بَطْنِ عُرَنةَ [لما رُوِيَ عنه يله 





. لم أقف عليه‎ )١( 

( )لمت في المخطوط ؛ ولا في المطبوع › ولكنها زيادة من نسخة قديمة. 
(۳) زيادة من المخطوط . 

.)٠١١ /١( أخرجه الطبراني فى «تاريخه»‎ )٤( 

. سبق تخريجه من حديث جابر رضي الله عنه‎ )٥( 








م تابلح > 
أنه قال «عَرَفاتٌ كُلْها موقفٌ إلا بَطَن عُرّنةًه"“] "> معي يوي 
نك لايور ی ای با ارا رر في الأصل إِنِ اغتسل فحَسَنٌ خس" 
وهذا د شير إلى الاستحباب» ثم سل يوم عرف لأجلي يوم رقا أو لأجل الؤقوف فيجوة 
ال يكودً على الاخيلافي الذي ذكرنا في عُسلٍ يوم الجمُعةٍ في كتاب الطهارة فإذا زالتٍ 
السَّمِسٌ صَعِدَ الإمامُ المنبّرَ فأذّنٌ المُؤدْنون والإعام علي المدر و فإذا 
فرَغوا من الأذانِ قام الإمامُ وحَطبَ [خطبتيْنِ] . 

وعن أبي يوسف ثلاث رواياتٍ . روي عنه مثل قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ ٠‏ وروي عنه أنه 
يُوَذنُ المُوَذَّنُ ” " والإمام في الفسطاط ثمّ يخرجُ بعد فراغ الكؤدن من ان 9 
المنبرّء e‏ 

ورَوَى الطحاوِيٍ عنه في باب حطس الحجٌ أن الآناء نذا ك ق 
مَضَى صَدْرٌ من خطبّيه ذد المَُذْنونَ ثمّ يي حطبتّه بعد الأذانٍ . ما تقد تقديم الخطبة على 
الصَّلاةٍ فلأنْ النّبِي كل قَدَمَها على الصَّلاقٍ ولان المقصُود من هذه الخطبة تَعليمٌ أحكام 
المنايِكِ» فلا بد من تقديوها ليَعلّمواء ولأنّه لو أخرّها يتبا دَرُ القَوْمُ إلى الوُقوفٍ, ولا 
جر دة فلا خضل المقصوة مو هذ الشطة. 

نم هذه الخطبة سنه وليسث بفريضة حقى لو جَّمع بين الظَهِرٍ والعصرٍ فصلاهما من 
غير خطبةٍ أجرّأهء بخلافٍ خطبة الجمُعة؛ أنه لا تجوز الجمعة يدوا 

والفرق : : أن هذه الخطبة لتعليم المناسك لا لجوازٍ الجمع بين الصَّلاتَيْن . 0 

طبة الجُمُعة لقَصْرٍ الصلاةء وقيايها مَقام البعضٍ على ما قلت عائشةٌ رضي الله عنها: 
وا جا ب ترك خطرهاورولا بجر ره 
الفرض إلا لأجل الفرض» فكانتٍ الخطبة فرضصًاء ولا فصر ههنا؛ لوا 
لفرضيْن بى على الكمال والتمام فلم تكن الخطبة فرضًا إل لله يکود شا با 
الخطبة ؛ لأنه ترك السنَّةَ . 

ولو خَطْبَ قبل الزّوالٍ أجرّأه وقد أساء أمًا الجوازٌ؛ فلأنَ هذه الخطبةً ليست من 





. سبق تخريجه . (0 ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «المؤذنون».‎ )۳( 


GD 


شَطْرٍ ”"“ الصّلاةٍ ؛ فلا يُشْتََطْ لها الوقتٌ . 

وأا الإساءةٌ فيتركه الست إذْ السََةُ أن تكونٌ الخطبةٌ بعد الرّواليِء بخلافٍ حُطْبةٍ يوم 
الجُمّعةٍَ فإنّه إذا حصب قبل الرّوالٍ لا تجوز الجُمّعةً؛ لأنّ الخطبة هناك من فرائض 
الجمعة ,الذترى آله موت الشفعةٌ لدتكانها» ولا رك يعض الفرض إلا لأجل الفرضن ٠‏ 

وأمّا الكلامُ في وقتِ صُعودٍ الإمام على المنبرٍ أنه يصعّد قبل الأذانٍ أو بعده فوجه رواية 
أبي يوسف : أن الصّلاةً التي 7 تُوَدّى في هذا الوقتِ هي صلاةٌ اله والعصر فيكون الأذان 
فيهما قبل خُروج الإمام كما في سائر الصلواتِ» وكما في الظهرٍ والعصر في غير هذا 
المكانٍ والرّمانٍ. 

وجه ظاهر الروايةٍ: أنّ هذه الخطبة لَمّا كانث مُتَقَّدّمَةَ على الصَّلاةٍ كان هذا الأذان 
ال » فيكونٌ بعدَ صعود الإمام على المنبرٍ [1/ 1707أ] كحُطبة الجُمْعةٍ. 

وقد حرج الجوابُ عَمّا قاله أبو يوسف أنّ هذه صلاةٌ الظهر والعصر ؛ ؛ لأنا نقول: نعم 


لكننُقَدُمُ عليها الخطبةً فيكو وقتُ الأذانٍ بعد ما صَعِدَ الإمامُ المنبرَ للخطبة كما في 
ُطبةٍ الجُمعةء فإذا فرع المَُْنون من الأذان قام الإمام» وحَطب حُطئيٍقائم قعل 

وصِفة الخطبة هي أنْ يحمّدَ الله تعالى» وني عليه ويُكَبرَ ويُهَلْلَ ويَعِظَ الام فيَأمُرَهم 
بما أمرّهم الله عَنَّ وجل ويئهاهم عَم تهاهم اللّهِ عنه ويُعَلّمَهِم مَناسِك الحجٌ؛ لال 
الخطبة في الأصلٍ وضِعَتْ لما ذكرنا من الحمْدٍ والثناء والتهليل والتكبيرٍ والوعظ 
والتذكير . ويُزادٌ في هذه الخطبة تَعلِيمٌ معالم الحجٌ لحاجة الحُجَاجٍ إلى ذلك ليتعلموا 
الؤقوفٌ بِعَرَفةَ والإفاضة منها والؤقوف بِمُرْدَلِفَة ٠‏ فإذا فرَعّ من الخطبةٍ أقام المُوَدْنُونَ فصلى 
الإمامُ بهم صلاةً الظهر› ؛ ثم يقومٌ المَُذّنُونَ فيقيمود للعصر فيْصلَي بهم الظهر والعصر 
بأذانٍ واج وإقامييْنِ» ولا يَشْتَغِلَ الإمامُ والقَومٌ بالسَئَنٍ والتطوع فيما بينهما ؛ ؛ لأن التي ككل 
ججمع بينهما بعَرَفةً يوم عَرَفةَ بأذانٍ واجِدٍ وإقامتَيْنِء ولم يتتَفّل قبلّهماء ولا بعدّهما مع 
حِرْصِه على النْوافِلٍ . 











)١(‏ فى المخطوط: «شرائط). 








م تب لح > هيه 


فإنٍ اشتَغَلوا فيما بينهما بطع أو غيره أعادوا الأذانَ للعصر ؛ لأن الأصل أنْ يُوَدَنَ لكل 
مكتوبق» وما عُرِفَ ترك الأذانٍ بفعل النبي يك وأنه لم يَشَْغِلٌ فيما بين الظّهر والعصر 
ِالتَطوّع ولا بغيره » فبَقي الأمرُ عند الاشْتِغالٍ على الأصل . . ويخفي الإمام القراءةً فيهما 
بخلاي الْجمْعةٍوالعيدَين» فإ يَجَهَُ فيهما بالقراءة؛ لأ الجر بالقراءة هناك من 
الشعائرٍء والسّبيل في الشّعائرٍ إشهارُهاء وفي الجهْر زيادةٌ إشهارء فشرعَث تلك الصَّلاةٌ 
كذلكء فألا اظهرُ والعصرٌ فهما على حالِهما لم يتيرا؛ لأتهما كظهْرٍ سائر الأيام» وعصر 
سائر الأيام» والحاوث ليس إلا اجماعٌ النّاسء واجتِماعُهم للوُقوف لا للصلاق نما 
اجتماعهم في حى الصَّلاةٍ حَصل اتّفاقًا . 

ثم إن كان الإمامٌ مقيمًا من أهلٍ مكة يُيمُ كل واجدةٍ من الصَلائيْنِ أربعًا أربمَاء والقْم 
يُتِمُونَ معهء وإنّ كانوا مُسافرر بنّ؛ لأن المسافرٌ إذا اقتَدّى بالمُقيم في في الوقتٍ يلرمه الإتمام ؛ 
لاله بالاقتداء بالإمام صار تاعا له في هذه الصلاةء وإنْ كان الإمامٌ مُا فرًا يُصلي كل 
واحدةٍ من الصَّلائَيْنِ ركعبَيْنٍ ركعتَيْن» فإذا سَلَّم يقولٌ لهم : موا صلاتكم يا أهلّ مكة فإنًا 
َوْمسَفْرٌ ثم لجواز الجمع أعني تقديمَ العصرٍ على وقتّهاء وأداةها في وقتِ الظّهر 
شرائطً : بعضها ممق عليه» وبعضها مختلّفٌ فيه . 

أمّا المتّمَقُ عليه : فهو شرطان : 

احذهما: أنْ يکود أداؤها عَقَيبَ الظهر لا يجوز تقديمُها عليها؛ لأنها شرعَث مُرَتَبة 
على الظهرء ؛ فلا يسقّطُ الَرتِيبٌ إل بأسباب مُسقِطة» ولم توجَدُ فلا تسقّط فلَِمَ مُراعاءُ 


والقانيء أنْ تود مُرَتَّبَةَ على ظهْرٍ جائز وا بالا ار مان ام بالتاس الظَهرٌ 
والعصر في يوم عَيْمء ٠‏ ثم استبانَ لهم أن الظهرَ و a‏ 
الزوال؛ » فعليهم إعادةٌ الظهر والعصر جميعًا استحسانًا . 

والقياسٌ : أن لا يكونَ هذا شرطاء وليس عليه إلا إعادةٌ الظهر . 

(وحجه القياس): الاعتبارٌ بسائر الأيّام فاه إذا صلى العصرّ في سائر الأيّام على [طَرٌ ] 8 


() في المخطوط: «حصلت» 
(۲) ليست في المخطوط . 





ESD 2 


اه صلّى الظْهرَ ثم تَبيْنَ أله لم يُصَلّها يُعيدُ الظهر خاصّةً» كذا ههناء والجامع أنه صلّى 
العصرّ على ظَنٌ آنه ليس عليه [إلأً إعادة] الظهر فاش شب الٽاسى» والتسيا عُذْرٌ مُسقِط ' 





(وجه الاستحسان): أن العصرَ مداه قبلَ وقتها حقيقة» فالأصل أن لا يجوز أداءً العبادة 
المُوَقَتَةٍ قبل وقتِهاء وإِنّما عَرَفْنا جوارّها بالنص مر َنبَةَ على ظهر جائزة» فإذا لم تجز بَقيّ 
الأمرُ فيها على الأصل . 

وأمّا المختلّف فيه: 

فمنها: أنْ يكونٌّ أداءٌ الصلات يِن بالجماعة عند أبي حنيفة » حتّى لو صلى العصرَ وخده أو 
ا م الع قر وا عله وعندَ أبي يوسف ومحمَّدٍ هذا ليس بشرط› 
ويجوزٌ تقديمُها على وقتها . 

وجه قولهما: أن جوارٌ التَقْدِيم لصيانة الؤقوف بِعَرَفة؛ لأنَ أداة العصرٍ في وقتها يحول - 
بينه وبين الرُقوفٍ» وهذا المعنى لا يوجبُ الفصلّ بين الوّحَدانٍ والجماعة» ولأبي حنيفة 
أنّ الجوارٌ ثبت معدولاً به عن الأصل ؛ لأنّها عِبادةٌ مُوَقَنةء والعباداثٌ المُوَقْتةُ لا يجوز 
تقديمُها على أوقاتها إلا أن جوازٌ تقديم العصر على وقتِها ثبت بِالنّص غيرٌ معقول المعنى 
ا ادیال ا ووه عراز اد افا ۷ا 
على َر كامل» وهي المُوَدةُ بالجماعةء وَالمُؤدَاةُ لا بجَماعة لاتُساويها في الفضيلةء 
فلا يكونٌ في معنى المنْصوص عليه . 

وقولهما: :إن الجوارٌ نبت لصيانة لوو ممْنوعٌ» ولا جور أن يكو معلولاً به؛ لان 
الصلاة لا ثنافي الوقوف ؛ لأنّها في نفسها وُقوفٌ» والشيء لا يُنافي نفسّهء وإِنّما ثبت نصا 
غير معقول المعنى فيب فيه موردٌ اص » وهو ما ذكرناء ولم يوججذ» ولو أدرَك ركعة من 
كَل واجدةٍ من الصلاتيْن ن مع الإمام» بان أدرَكٌ [ركعة] ٠‏ من الظهر ثم قام الإمامٌ» ودخل 

في العصر فقام الرَجُلء وقضَّى ما فائّه من الظهرء ٠‏ فلّمّا فرَعّ من الظهر دخل في صلاة 
الإمام في العصرء وأدرَكٌ شيئًا من كَل واد من الصَّلائَيْنِ مع الإمام» جاز له تقديمٌ 





(۱) ليست في | لمخطوط . 


ت ر 
العصر بلا خلافي؛ لأنّه أدرَك فضيلة الجماعة فتقّمُ العصرٌ مُرَئبَةَ على ظهْرٍ كايلٍ . 

ومنهاء أنْ يكو أداءً الصَّلائيْنِ بإمام» وهو الخليفة أو نائبّه في قول أبي حنيفة؛ حتّى لو 
صلى الظَهرَ ”" بيججماعةٍ لكن لا مع الإمام؛ [والعصرٌ مع الإمام] لم تجز العصرٌ عندهء 
وعندهما هذا ليس بشرط» والضحيح قول أبي حنيفة لما ذكرنا أن جوا ادم ثبت 
معدولاً به عن الأصلٍ مُرَنبَا على ظهْرٍ كامل؛ وهى المُؤَّذَاة ا بالجماعة مع ”" الإمام أو 
نائبه» فالمُوَدَاةُ بجَماعةٍ من غير إمام أو نائبه لا تكو مثلّها في الفضيلة ٠‏ فلا تكونٌ في 
معنى مورد النّص . 

ولو أحدّتٌ الإمامٌ بعد ما خَطْبَ فأمرّ رجلا بالصَّلاةٍ جاز له أنْ يُصِلّيّ بهم الصَّلائَيْنِ 
جميعاء سَواءٌ شهد المأمورٌ الخطبة أو لم يَشْهَدْ بخلافٍ الجَمُعةٍ؛ لأنْ الخطبة "هناك من 
راط جواز ال ومون الخطيً يس بش لجوازالجمع ین الضلائن» وافرق م 
ياء فان لم يَأْمُرٍ الإمام أحدًا تقد واحِدٌ من عَرَضٍ الناس» وصلّى ”“ بهم الصَّلائَيِنٍ 
يناك بحر العم فى قوق | بو عقيف أن ل ا و 
وعندهما يجورٌء وإِنُ كان المُتَقَدُمُ [رجلاً] من ذي سُلْطانٍ ن كالقاضي» وصاجب ا 
جاز؛ لأنّه نائبٌ الإمامء فان كان الإمامُ سبقّه الحدّثٌُ في الظهر فاستخلّفٌ رجلا 3 
يُصلي بهم الظهرَ والعصر؛ لأنّه قائ ئمٌ مَقام الإمام» فإِنْ فرَعْ من العصر قبل أنْ يرجم 
الإمامٌء فإِن الإمام لا يُصلَي العصر إلا في وقيها لأنّه لَّمّا استخلّفٌ صار كواحِدٍ 
لين الُم إذا صل اهرمع الاما ولم يِل العصر معه لا صلي العصر إل في 
وقتها كذا هذا . 

ومنها: أن يکود م مُحْرِمًا بالحجٌ حال أداء الصَّلائَيْنِ جميعًا حتّى لو صلَى الظهرٌ بيججماعةٍ 
مع الإمامء وهو حَلال من أهلٍ مكة ؛ ثم أحرم للحَجٌ لا يجوز له أن يُصلَّيَ العصرّ إلا في 
وقتّهاء كذا ذُكِرَ في نوادرٍ الصَّلاةٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «العصر». (۲) فى المخطوط : «و). 

. في المخطوط : «فصلى»‎ )٤( زاد هنا في المطبوع : «ليست».‎ )۳(٠ 

(9) الشرط: جمع شزطة وشزطي . وسموا بذلك؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بهاء والشرّط : 
حَفظة الأمن في البلاد» وصاحب الشرط : رئيسهاء انظر مختار الصحاح ص ».)١51(‏ المعجم الوجيز ص 

.)۳٤۰( 


© سبح بس 


و[رُوي] ”“ عن أبي حنيفةً في غير رواية الأصُولٍ أله يجودء وهو قول رُفرء والصحيح 
رواية التوادِر؛ لأنّ العصرَ شرِعَتْ مُرَثَّمةَ على ظهْرٍ كال وهو ظَهْرُ المُحْرِمِ وظهْرُ الحلالٍ 
ليكو مدل طهر المُخرم في الفضيلةٍ فلا يجو رتيب العصر على فهر هي دوذ 
المنْصّوص عليه . 

وعلى هذا إذا صلى الظهرٌ بجَّماعةٍ مع الإمام» وهو مُّحْرِمٌ لكنْ بإحرام م العُمْرة ثم أحرم 
بالحج. ؛ لايُجُزئه العصر إلأأفي وقيهاء وعند رُفر يجورُ كما في المسألة الأولىء 
والصحيح قولنا ؛ ؛ لأنظَهْرَ المُحْرِم بالعُمْرة لايكونٌ مث ظَهْرٍ المُحرم بالحج في الفضيلة 
فلا يكو أداءُ العصرٍ في معنى مورد النَصٌ ٠‏ فلا تجوز إلا في وقتهاء ولو تّفر الاس عن 
الإمام فصلى وخده الصّلاتيْنِ أجزأه . 

ولت هذه المسألةٌ على أن الشرطٌ في الحقيقةٍ هو الإمامُ عند أبي حنيفة لا الجماعة 
فإنّ الصّلائَيْنِ جازتا للإمام» ولا جماعة فثبتى المسائل عليه إِذْ هو أ قرب إلى الْصَّيعْةَء 
ولا يلرّمُه على هذا ما إذا سبق الإمام الحدّثٌُ في صلاة الظّهِرٍ فاستخلّفَ رجلاً» وذهب 
الإمامُ ليتوضّأ فصلى الخليفة الظهرَ والعصرَء ثمّ جاء الإمامٌُ: أنّه لا يجوز له أنْ يُصليّ 
لسر اا في Lh‏ عالق الا لأه خرج 
عن أنْ يكونّ إمامًا فصار كواجدٍ من الْمَوؤْنَمِينَ ee‏ الحا شرا الجمع عند أبي 
حنيفةً رحمه الله تعالى لكنْ في حَقٌّ غير الإمام لا في حَقَّ الإمام» واللّه تعالى الموَفقُ 

مات ا فسان اا اجان كذ موت الزماء ر نطلا رلاءة 
الدبخر و ا لسار انين ا ا 
الصلاةء وراح التاس معه؛ لان التبيّ يف راح إليه عَقيبَ عَقَيبَ الصَّلاةٍ . 

ويَرَْعُ الأيدي بَسطًا يستقبل كما يستقبل الدّاعي بيده ووجهه» لما رُوِيّ عن ابنِ عباس 
رضي الله عنهما [1١/778أ]‏ أنّه قال : رأيتٌ رسول الله يكل يدعو بِعَرّفاتٍ باسطا يَدَيْهِ في 
نحره كاستطعام المسكين”" . ) 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن »)١١1177/5(‏ (/4751)» وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 55)» وقال : 


رواه ابن عدي في الكامل وأعله بحسين بن عبد الله وقال : ضعفه ابن معين والنسائي وابن المديني » وقال 
ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه فإني لم أجد له حديئاً منكراً جاوز المقدار . 


« سوسخج لبح 


يِف الإمامٌ والَاسٌ إلى غروب الشمس يبرو يلون ويحمّدون الله تعالى ؛ 
ويُمْنونَ عليه» ويُصَلُونَ على التّبيّ بل ويسألونٌ الله تعالى حَوائجّهم» ويتضُرّعونّ إليه 
اعاب لما رع عو القن 136 اند قال + 9 انهل الما عا اهل ر اتشر اا 
وقالت الأنْبياءٌ ق عَشَة يوم عَرَفة: لا إل إلا اله وخده لا شريك له» له المُلْكُء وله الحمْد 
يُخيي ويُمِيتُ» وهو حَيٰ لا يَموتُء بِيَدِه الخيرُء وهو على کل شيء قَديرٌ»”'' . 

وعن عَليٌّ رضي الله عنه أن الب بيا قال : «إنَ أكثرَ دُعائي ودُعاءٍ الأئبياءِ [قبلً] ”" عَشية 
نوم قوف : لا إِلّهَ إلا الله وخده لا شَرِيكَ له. له المُلْكُء وله الحمْدُء > يُحْيي ويُمِيثُ» وهو على 
کل شيء قدِيرٌ الهم اجعَل في قبي نورًاء وفي سّمعي نوراء وفي بَصّري نورًاء الل اشرّح لي 
صذري؛ ويسْرْ لي أمري. وأعوذ بك من وسواس الصَّدورٍ» وسَيْئَاتِ الأمورء وفننة الفقرء الله 
إأل أعوة بكسن ا تن و ا 

رع آنا ف عا ةن الا دعو ادات ر اا 
يَذْهَبُ بالرقةٍ؛ لأنه يَجْري على لسانه من غير قَضْدِه فيَبْعُدُ عن الإجابق ويُلَبّي في موقفه 
ساعة بعد ساعةٍ» ولا يقطَعٌ التَلْبيةء وهذا قول عامّة َة الخُلّماء قال مالك او 


بعرَفة ية a‏ 
والصَّحَيحٌ قول العامّةٍ لما رُوِيَ أ ن رسول اللہ ی ی حقی وفى ا 
فى || (VW).‏ 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الجامع» »)۸۳١(‏ وقال: رواه البيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة» وضعفة 
الألباني في ضعيف الجامع .)٠٠٠۹(‏ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) أخرجه البيهقي في السئن /٥(‏ ۱۱۷)ء (4708) من حديث على بن أبي طالب» وقال: تفرد به موسى 
ابن عبيدة وهو ضعيف وم يدرك أخاه عليًا . ٠‏ 

.)٠٤١ 2١147 /١( انظر في مذهب الحنفية : الاختيار لتعليل المختار‎ )٤( 

(6) قال المالكية بقطعها بعد الزوال من يوم عرفة» انظر : الكافي .)٥۲۲ /١(‏ قوانين ¿ الأحكام الشرعية ص 
(۱۳۸. 1759)., الخرشي (۲/ 0؟7"7). 

(7) في المخطوط : «حين 

- (۷) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب الركوب والارتداف في الحج. حديث ».)١1514(‏ ومسلم في 
كتاب: الحج» باب: استحباب إدامة الحاج التلبية» حديث ».)١18١(‏ وأبو داود »)١815(‏ والترمذي 
(41)» من حديث ابن عباس . 


ea ديح‎ «© 


وو HT EE‏ عَشْيّة [ر ا عَرَفة فقيل له : 
جحت مع رسو الله ل فما ترك التي حت رمى جَثرة العقبة إل أن يذه ويخلطها 
بتكبير وتَهْليلٍ” ". ولان اللي قر بی به في ابتداء هله الهبادة» نكر" في أثنائها 

e‏ وكان '*' ينبغي أن يُؤْنَى به إلى آخر أركانٍ هذه اليبادة 
کالتکبیر إلا آنا تَر كنا القياس فيما بعد رمي جَمُرة العقبة > أو مايقومٌ مَقام الرَمْي في القطع 
بالإجماع» ف فبقي الأمرٌ فيما قبل ذلك على أصل القياس . 

. وسَواء كان مُفْردًا بالحجٌ أو قارا أو اء بخلا المُفْرِدِ بالعمرة أن يقطعٌ التَلَبية إذا 
استَلَمَ الحجَرَ حينَّ يَأْخحُذٌ في طواف العُمْرَةٍ؛ لأنْ الطوافٌ رُكْنّ في العْمْرَةٍ فأشبَةَ طُوافَ 
الريارة في الحجٌ» وهناك يقطعٌ التَلْبِيةَ قبل الطوافٍ كذا ههنا. والأفضل أن يكونّ في 
الموقِف ممُستقبل القِبْلةٍ لما رُوِيَ عن التبيّ ب أنه قال : خير المجالِس ما استقبل به 
القنْلة» . 

كص : ركب رسولٌ الله كله حى أت الموقفٌ 
فاستقبّلَ به القِبّلةَ فلم يرل واقِفًاء حى غَرَبَتِ الشّمسٌ”"'». فإِنٍ انحرف قَليلا لم يَضْرَّه ؛ 
لأن الوّقو ف ليس بصلاة . وكذالووقّف» وهو مُحُدِتٌ أوجُدُبٌ لم يَضْرَّه لما مر أن 
الؤقوفٌ عِبادةٌ لا يتعَلّقُ بالبيتِ» فلا يُشْترَطُ له الطهارةٌ كرّئي الجمار . والأفضل للإمام أن 
يَقِفَ على راجلته ؛ لأنّ الت لله وقّف رابا ”» وكُلّما قَدْبَ في وُقوفِه من الإمام فهو 
أفضل ؛ ؛ لأنّ الإمام يُعَلّمُ النَاسّ» ويدعو فَكَلّما كان أقربَ كان أمكنّ من الشماع . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمدء (١١۳۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (١/١۳٦)ء »)١145(‏ والبيهقي في السئن (ه/ 
۸), (4۳۸۷) من حديث ابن e‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط سل 

(۳) فى المخطوط : «يكون». ظ )٤(‏ فى المخطوط: «قال». 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك )۷۷٠١( »)٠٠١ /٤(‏ والبيهقي في السنن (۷/ ۲۷۲)ء (١٦١٤٠)ء‏ من 
حديث ابن عباس» وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع (615). ولفظه «أشرف المجالس ما استقبل به 
القبلة» . 

() سبق تخريجه من حديث جابر في الحج . 

(۷) انظر تخريج الحديث السابق . 





وعَرَفاتٌ كلها موف إِلأَبَطْنَ عُرَنة» فإنه كر الؤُقوفٌ فيه لما ذكرنا في بيانٍ مكانِ الوُقوفٍ 
يِف إلى غروب الشمس فإذاغَرَبَتٍِ الشَّمِس دَفَعَ الإمامٌ؛ والنّاسٌ معه» ولا يدقع أحد قبل 
غروب الشمس لا الإمامٌ ولاغيرٌه لما مر أن الوقوف إلى غروب الشّمس واجبٌ . 

وروي عن التْبيّ ية أنه خطبّ عَشْيّةَ عَرَفةَ فقال : «أمّا بعد» فان هذا يوم الحج الأكبّرء 
وإ الجاهِليّة كانث دق من ههناء والشمس على رُءُوس الجبالٍ مثل العمائم على روس 
الرّجالٍ فخالِفوهم» ٠"‏ وأمرّ [التبيُ يلخ] " بالدّفع منه بعد الغروب» فإِنْ خافَ بعض 
اقم الرُحامٌء أو كانث به عِلَةفيقَدّمٌ ”قبل الإمام قليلآء ولم بُجاوڙ حَد عَرَفةَ فلا باس 
به؛ لأله إذا لم يُجاوز خد عَرَفةّء فهو في مكان الوُقَوفٍ. وقد دَفَعّ الضَرَرَ عن نفييه» وإ 
ثبت على مكانه حتّى يدق الإمامٌ؛ فهو أفضل لقوله تعالى: «شُرّ أَنِيصُوأ يِن حَِتُ اص 
لاس ؟ [البقرة :199] . 

وينبغي لتاس أن يُدْفَعواء وعليهم السّكينة والوّقارٌ حتى يأتوا مُرْدَلِفَةَ لما روي أن 
لبي اة أفاض من عَرَفةَ» وعليه السّكينةٌ حتّى روي أنه كان يكب ^ ناوه" . 

وروي 778/11 ب] أنّه لما دَفَعَ من عَرَفاتٍ فقال: «أيْها الاس إنّ البرٌ ليس في إيجافٍ 
الخيل؛ ولا في أبضاع الإبل» بل على هَیْتێکم»» ولأن هذا مشي إلى الصّلاةٍ؛ لأنّهم يأتونَ 
تاذلف لتصلوا بها المغربَ والعشاء . وقد (قال التَبئْ كل) ” : «إذا تيم الصَلاة فأتوهاء 





,)9505( 2)١١8 /5( والبيهقي في السنن‎ u)۳١۹۷( .)۳۰٤ /۲( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

والطبراني في الكبير (۲۰/٤۲)ء‏ (۲۸). من حديث المسور بن مخرمة» وقال الحاكم: صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(؟) لث في الخطوط. 

(۳) في المخطوط : (فتقدم» . )٤(‏ في المخطوط : ١لا‏ يكبح». 

(0) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج. باب: فرض الوقوف بعرفة» حديث (۸٠١۳)ء‏ وأحمد 

: من حديث ابن عباس › وهو صحيح كما في صحيح النسائي . وفيه: أن أسامة بن زيد قال‎ )51١8٠:( 

أفاض رسول الله َي من عرفة وأنا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل 

وهو يقول: «يا أبها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاح الإبل» . 

. (5) أخرجه أحمدء (*560)., والحاكم في المستدرك (5/ ۹٠۳)ء »)20502١(‏ والبيهقي في السنن (5/ 
)۲۸٤٤( 7‏ من حديث ابن عباس» وفيه «ليس البر يإيجاف الخيل والإبل» وفي رواية «ليس البر 

بإيضاح الخيل والوبل وعليكم بالسكينة». ظ 

(۷) في المخطوط : «روي عن النبي ككل أنه قال» . 


© م ب 
وأنْتُم تمْشونَء ولا تأتوها وأنثم تسعَؤنَء وعليكم السّكينةٌ والوَقارٌ '". فان أبطأ الإمام 
بالدَفْع» وتَبَيَنَ للتاسٍ الليل دَفَعوا قبل الإمام لأنّه إذا ن كت بين الليل فقد جاء أوانُ الدَفْع 
والإمامٌ بالتاخير ترك السّنَةَ فلا ينبغي لهم أن يَتْرُكوها . 

راذا اتی مُْدَلِة يِل حيث شاء عن يمينٍ الطريتي أو عن يساره» ولا يرل على قارعة 
الطريق» ولا في وادي مُحَسر لقول النّبِيّ به : «مُوْدَلِفةُ كُلّها موف الأوادي مُحَسْرِ) 0 
وإتما لينل على الطريت؛ لاه يمع الاس عن الجواز يذ به فإذا دخل وق 
العِشاء يُوَذْنُ المُوَذْنُ ويُقيمُ فيُصلَّي الإمامٌ بهم صلاةً المغرب في وقتٍ صلاةٍ العِشاء ثم 
بصي بهم صلاةً العشاء بأذانٍ واحِدٍ وإقامةٍ واجدةٍ في قول أصحابنا القلاثة 





وفال زُفْر: بأذانٍ واحد وإقامتين 3 وقال الشافعيٌ : بأذاتیْن وإقامة ے واد 


حت زر بما وي أن رسول اله صلّى المغرب» واليشاء ء بِمُرْدَلِفَةَ بإقامتيْن”* 5 
ولأ هذا أحد نوعَي الجمع ف يُعتَبّرُ بالتوع الآخَرِء وهو الجمع بِعَرَ فه رَفَةَ» والجمع هناك 0 
بأذانٍ واحِدٍ وإقامتيّن كذا ههنا . 

. (ولنا): ما رُوِيَ عن عبدٍ الله بن عمرّء وخرَيْمة بن ثابتٍ رضي الله عنهماء أن التّبي كله 
صلّى المغربَ والعشاء بِمُرْدَلِفَةَ بأذانٍ واحِدٍ وإقامةٍ واجدة» وعن أبي أيُوبَ الأنصاريٌ 
رضي الله عنه أنه قال : صِلَيْتُهما مع رسول اللّه يل بأذانٍ واحِدٍ وإقامةٍ واجدة . 

وما احتّجٌ به زُفَرُ محمولٌ على الأذانٍ والإقامةء فيُسَمّى الأذانُ إقامة كما يُقال: سنه 
صلاةٌ لمَنْ شاء إلا المغرت2”''©» وأراد به الأذانَ والإقامة كذا ههنا . 

. سبق تخريجه في الصلاة. . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
؛»١97/5( مختصر الطحاوي ص (55). المبسوط‎ .)٤٠١ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/‎ )۳( 
.)٠١ /١( الاختيار‎ «(4 * 97/١١ . متن القدوري ص (۲۷). محفة الفقهاء‎ c(۲ 


)€( في بيان مذهب الشافعية: قال النووي: إن الأصح في مذهبنا أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة. 
انظر : الأم (0) مختصر المزني ص (2)548 حلية العلماء )۳/ 4۲(« المهذب مع المجموع )۲/ cA‏ 


. (AY 
. سبق تخريجه في الصلاة . (5) في المخطوط : «بعرفة»‎ )5( 
سبق تخريجه فى الصلاة (۸) سبق تخريجه في الصلاة.‎ )۷( 


(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ سبق تخريجه في الصلاة. 





(« س سبج 


والقياس على الجمع الآخرٍ غيرٌ سَدِيدِ؛ لأنَ هناك الصَّلاةٌ التّانية » وهي العصرٌ تُوَدّى 
في غير وقتها فتقَعُ الحاجة إلى إقامةٍ أخرى للإعلام بالشّروعٍ فيهاء والصّلاةٌ [الثّانية] 
ههناء وهي العِشاءٌ تَوّذّى في وقتِها فِيُسبَغْنَى عن تجديدٍ الإعلام كالوتر مع العشاءء ولا 
يتشاعَلٌ بينهما بتَطَوُع ولا بغيره؛ لان الي يكل لم يتشاغَل بينهما بتَطَرُعء ولا بغيره» فإنْ 
تَطوَّعَ بيئهما أو تَشاغْلَ [بشيءِ] أعاد الإقامة للعِشاءٍ ؛ لأنها انقَطْعَتُْ عن الإعلام الأول 
فاحتاجَتُ إلى إعلام آخَرَء فان صلّى المغربَ وحْدّه والعشاء وخدّه أجرّأهء بخلافِ الظهر 
والعصر بِعَرَفةٌ على قول أبي حنينة ل يعون إلا رتتماعة عددوه والقرق لد أن ات 
تَوَدَى فيما هو وقنّها في الجمْلةٍ إِنْ لم يكن وق أدائهاء فكان الجمعٌ ههنا بتأخير المغرب 
عن وقتٍ أدائهاء فيجوزٌ فعلّها وحُدّه» كما لو تَأخَرَتْ عنه بسبب آخَرَ فقضاه في وقتٍ 
العِشاءِ وخده» والعصرٌ هناك تُوَّدَّى فيما ليس وقئّها أصلاً ورأسّاء فلا يجورٌ؛ إِذْ لا جوارً 
للصَّلاةٍ قبل وقيّهاء وإِنّما عَرَفْنا جوازّها بالشرع» وإنّما ورد الشّرع بها بجماعة فِيتْبَعٌ مورد 
الشرع . 

والأفضل أن يُصلَيّهما مع الإمام بجَماعةٍ؛ لأنّ الصَّلاةَ بججماعةٍ أفضلٌ»؛ ولو صلّى 
المغربّ بعد غروب الشمس قبل أن يَأتيّ مُرْدَلِفةَ فإ كان يُمْكِنُه أن يَأتيَ مُرْدَلِفَةَ قبل 
طلوع الفجرٍ لم تجز صلائه؛ وعليه إعادثه مالم يَطْلْع الفجرٌ في قولٍ أبي حنيفةً ومحمّدٍ 
وذُفر والحسن . ۰ 

وقال أبو يوسف: تجزئه وقد أساءًء وعلى هذا الخلاف إذا صلى العشاء في الطريق 
بعد دخولٍ وقتها . 

وجه قوله : أنه أدَى المغربٌ واليشاء في وقتَيْهِما؛ لأنّه ثبت كود هذا الوقتٍ وقنًا لهما 
بالكتاب [العزيز] ‏ والسّئَنِ المشهورة المُطلَّقَةٍ عن المكانٍ على ما ذكرنا في كتاب 
الصَّلاةٍ: ل e‏ أن التأخيرَ سنه . وترك الْسَبَةَ لا 
يسلْبُ الجوارٌء بل ”© حت الأساءة لاما ری : أن رسول الله يه لَمّا دَق من 
او او ال د : فلمًا بَلَعَ الشعبَ 
الأيسَرَ الذي دود المُردَلفةٍ آنا فبال» ثمّ جاء فصَّبَيْتُ عليه الوضوء فتوضأ وضوءا يما 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وإنما»‎ )١( 





ديح rea‏ 
فَمُلْت + السللاة يا رصول الله فقال «الصلاة أمامك © . وروي أنه يكل قال : «المُصلى 
أمامّك» فجاء مُرْدَلِفَةَ فتوضّأ فأسبّعَ [الوضوء] فدَل الحديثٌ على اختصاص جوازها في 
حال الاختيار [۱/ ۲۳۹[] والإمكانٍ بِرَّمانٍ ومكانٍء وهو وقت العشاء بِمرُْدَلِفَة» ولم يوجَد 
فلا يجوز» ويُوْمرٌ بالإعادة في وقتِها ومكانها ما دام الوقثٌ قائمًاء n‏ 
للع ارك لذن الكنات الكوت والح ا ةَ تة 
الجوارٌ؛ لأنها تقد تقتضي كود الوقتٍ وقتًا لهاء وأنّها مُطلَقة عن المكانِ . 

وتيك أا ري للدت ي 2 ليوا وود رانين عار ا را 
العمل بِحَبّرٍ الواجدٍ على وجو يتضَمّنُ بُطلانَ العمل بالكتاب والسََنِ المشهورة» فَيْجْمَع 
بينهما فيُعمل بِحَبرِ الواجدٍ فيما قبل طلوع الفجر. ويُؤمرُ بالإعادة» ويُعمل بالكتاب العزيز 
والسَئَنِ المشهورة فيما بعد طّلوعِهء فلا تَأمُرُه بالإعادةٍ عَمّلاً بالدّلائل بقدرٍ الإمكانٍ . 

هذا إذا كان يَمْكِنُهِ أن يأر تي مُرَلِفةَ قبل طلوع الفجر . ٠‏ فأمًا إذا حَشيّ أن يطل الفجرٌ قبل 
أن يَصِلَ إلى مَُِْةَ لأجلٍ ضيتي الوقتء بان كان في آخجر الليلٍ بحيث يَطْلُُ الفجرٌ قبل أن 
يات مُرْدَلِفَةَ فاه يجوز بلا خلافٍ» هكذا رَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة؛ لأنّ بطلوع الفجر 
يفوت وقثُ الجمع ٠‏ فكان في تقديم الصَّلاةٍ صيائَتُها عن الفوات» فإ كان لا يخشّى 
الفواتٌ لأجلٍ ضيتي الوقتِ» ولكته ضَلٌ عن الطريتي لا يُصليء بل يُوَحرٌ إلى أن يَخافَ 
طلوعَ الفجر لو لم يَصِلَ فعندٌ ذلك يُصلي لما ذكرناء واللّه الموَقُقُ 

ويَبيتُ ليلةً المُرْدَلِفةِ بمُرْدَلِفة ؛ لأنّ رسول اللّه يلك بات بهاء فن مر بها مارًا بعد طلوع 
الفجر من غير أن يَبِيتَ بها فلا شية عليه » ويكونُ مُسيئّاء وإنّما لا يلرّمُه شيء؛ لأنّه أنّى 
بالرَكْنِ » وهو كينوئتُه مرف بعد طلوعٍ الفجرٍ ؛ لكنه يكون مُسينًا لتركه السَنَة وهي 
البيتوتة تة بها فإذا طَلَّعَ الفجرٌ صلّى الإمامٌ بهم صلا الفجر بكَلَّسٍ لما رُوِيَ عن عبد الله بن 
مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: ما رأيثٌ رسول الله ي صلّى صلاةً لغير ميقاتها إلا صلا 
العصر بِعَرّفةَ» وصلاةً المغرب بِجَمُْعء وصلاةً الفجر يومَئذِء فإنّه صلاها قبل وقتِها 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: إسباغ الوضوءء حديث (۱۳۹)» ومسلم في كتاب : 


الحج. باب : استحباب إدامة الحاج التلبية › حديث .)١1758٠١٠(‏ وأبو داود (١1؟19١),‏ والنسائي (59:89), 
وابن ماجه )۱۸۸١( .)7١١9(‏ من حديث أسامة بن زيد. 


بمَلّسِ''' أي: صلاها قبل وقيِها المُستَحَبٌ بعَلّس» ولان الفائتَ بِالتَمْلِيسِ فضيلة 
الإسفار. وأنها مُمْكِنُ الاستدراكِ في كل يوم» فأمًا فضيلةٌ الرُقوفٍ؛ فلا بست 5 
ذلك اليوم» فإذا صلى الإمامٌ بهم قف بالتاس» وفوا وراءه أو معه» والأفضل أن يكور 
موقِفُهم على الجبّلٍ الذي يقال له: : قرح وهو تأوِيل ابن عباس للمشعَرٍ الحرام آنه الجبل 
وما حوله؛ وعند عامّة و : المشعَرٌ الحرام هو مُزدَلِفة فون إلى أن يُسفِرَ جدًا 
يذغو د الله تعالى» ولک ون Ri‏ ودود ال ال ويثّنونَ عليه › E‏ 
على النّبيّ ية ويسألونَ حَوائجّهم » ثم يدقَمُ منها إلى مِنَى قبل طلوع الشمس لما رُوِيَ عن 
التبيّ كَل أنه قال: «إنّ الجاجلية كانث تنفِرُ من هذا المقام؛ والشمس على رون الجبالٍ 
فخالفوهم»”" فأفاض قبل طلوع الشَمس وقد كانت الاه تقول ب دا : شرق بير 
كيما غير وهو جبَلُ عالٍ تَطلُمُ عليه الشّمسسُ قبل كَل موضع فخالمّهم رسول الله يك دَق 
قبل طلوع الشّمِسٍ . 

ون دَفَعَ بعد طلوع الشّمس قبل أن يُصلَّيَ النَاسٌ [الفجرَ] ”© فقد أساء ولا شىء 
عليه أمّا الإساءةٌ فلأنَ السّنَةَ أن يُصليّ الفجرّ» ويَّقِفٌ ثم يفيض فإذا لم يَفْعَلٌ فقد ترك 
السَنّةَ فيكونٌ مُسيمًا . i E‏ لان 
E‏ يا و ا سو د 
الجمار من مَرْدَلِفَة أو من :الطريق لما روي أن التبي كل مر ابن عباس رضي الله عنما أ 
يٌأخذ الحصى من مُرُدَلِفةَ ERO E‏ ا . وإ رمي 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : احج باب : متى يصلى الفجر بجمع › حديث .)1١585(‏ ومسلم في 
كتاب : الحج باب: استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحرء» حديث (۱۲۸۹)» والنسائي 
(۳۰۳۸)». والنسائي في الكبرى (۲/ »)5١47( »)٤۳١‏ والبيهقي في السنن (5/ 14؟7١).‏ (۹۳۰۱) من 
حديث ابن مسعود» وفيه «ما رأيت رسول الله كله صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب 
(۲) سبق خريجه قريبا . (۳) في المخطوط : «الفجر» . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ أخرجه أحمد.ء (3057). والنسائي في الكبرى (؟/ 578). »)5١077(‏ وابن حبان (۹/ 2)187, 
(۳۸۷۱). والطبراني في الكبير (۲۸۹/۱۸)ء )۷٤۲(‏ من حديث ابن عباس» وذكره ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» )۲/ «(YY‏ (۷ ۱۰( وهو صحيح كما في السلسلة الصحيحة )5١#*5(‏ وفيه «قال 
رسول الله يو غداة العقبة وهو واقف على راحلته : «هات القط لي» فلقطت له حصيات هن حصى الخذف 
فوضعهن في يديه فجعل يقول بهن في يده «بأمثال هؤلاء؛ . 








بحصاةٍ أخذها من الجمرة أجرّأه. وقد أساء» وقال مالِك: لا تُجْزِئُه ؛ لأتها حَصّى 
ا 

ولَنَا قوله كلا : ارم ولا حرج 6 مُطْلَقّاء وتعليل مالِكِ لا يستقيمٌ على أصله ؛ لان الماء 
المُستَعملَ عندّه طاهرٌ وطهودٌ حى يجورٌ الوضوءٌ به» فالحجارةٌ المُستعملة أولى» وإنّما 
كُرِهَ ذلك عندّنا لما رُوِيَ آنه سل ابن عباس فقيل له : إن من عا إبراهيمَ إلى يوينا هذا في 
الجاهِليةٍ والإسلام يَرْمِي النَاسٌء وليس ههنا إلا هذا القدرٌ فقال: : كل حَصاو تُفْبَلُ فإنها 
تُرْقَمُ » وما لا يُقْبَلُ فاته ببقى 2*7 . ومثلٌ هذا لا يُعرَفٌ إِلأَسَماعًا من رسول الله يه فبُكُرَه 
ألمي بحصاة لع تفيل باتني مِئّى فِيَوْميَ جَمْرةً العقَّبةٍ سبع حَصَياتٍء لما روي أن 
رسولٌ الله بك لَمّا تی مِئى لم يَعرْجْ على شيءٍ حتّى رمى جَمْرةٌ العقّبةٍ سبع حَصَّياتٍ . 

ويقطَعٌ التَلْبيةَ مع أوَلِ حصاةٍ یا ر ال لها زوع اعنام بن ر 
3 ب] ابن عباس : «أنْ النبي كك قَطْعّ التَلبية عند أوَلِ حَصاو رمى بها جَمْرة 
العمّبة» وكان أسامة ريف رسول اللّه يل من عَرَفاتٍ إلى مُرْدلِفةَه والفضلٌ كان رَدِيفَه 
ن دل الى م 

وروي أن ابنَ عبّاس سئل عن ذلك فقال : أخبرني أخي الفضل أن التبيّ يك قَطمْ التلبية 

عند أو حَصاةٍ رمى بها جَمْرةًَ العقبةٍ وكان رَدِيفَ رسول الله بل وسَواءٌ كان في 
الح المح ان في الحم الفاسِدٍ أنه يقطعٌ التَلْبِيةَ مع وَل حصا يَرْمِي بها جَمْرةً العقبة ؛ 





(۱) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (1717/7)» مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١٠٠)ء‏ المبسوط 
(507/5). 

(۲) مذهب المالكية : ی ا انظر : المدونة .)٤١١/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ١٠٠)ء‏ (04)1787 والبيهقي في السنن (٥/۱۲۸)ء‏ (۹۳۲۸)؛ 
والدارقطني )۰/۲( (28)» والطبراني في الأوسط (۲۰۹/۲)ء )۱۷٠١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً ول أقف عليه من حديث ابن عباس › وقال البيهقي : یزد يد بن سنان ليس بالقوى في 
الحديث» وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعاء > قلت : ا و 
الرضي والعرهيب (409/44 ولفظة فلا يا رول الله هذه الجماو القن تر كل س تيت اما تمن 

قال : «ما تقبل منها رفع ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» واللفظ للطبراني . 

(5) سبق تخريجه . () سبق تخريجه . 

(۷) أخرجه البيهقي في «الکبری»» 2)١71 /٥(‏ برقم (4785). 





< سک > 


لأ أعمالها لا تلف ؛ فلا يختلف وقتُ قَطع التلبية» وسَواءٌ كان مُفْردًا بالحجٌ أو قارنًا أو 
متَمَحعًا ؛ لأنّ القارِنَ والمُتَمَتّمَ كل وا جل منهما مخرم بالححٌ. ٠‏ فكان كالْمَمَرِدٍ به . 
ولا يقطعٌ القارِنٌ التَلْبِيةَ إذا أخذ في طَوافٍ العُمْرَةٍ؛ لأنّه مُحْرِم بإحرام الحجٌ» وإِنّما يقطع 
E‏ عي ؛ لأنه بعد إتيانه بالعْمُرة كالمَفْرِدٍ بالحجٌ. ا 
الْمَفْرَدةٍ إن يقطع الثلبية إذا اسَلَمَ [الحجَرَ] ‏ وأخذ في طوائ العُمْرة ٠‏ والفرق بين 
المخرم بالحجٌ. وبين المَحْرم بِالعَمْرةٍ المُمَرَدةٍ ذكرناه فيما تدم وقال مالِك في المُفْردٍ 
بالحُمْرة : يقطعٌ التَلْبِيةَ إذا رای لبيك وهذا غير سَديدٍ؛ لان قطعَ البية تعلق بفعلٍ هو 
سك كالرّمي في حَقٌّ المُحْرِم بالحجٌ وري البيتٍ ليست بئسك» ٠‏ فلا يقطع عندّها . 
فأمًا استلام م الحجر فك كالرّمي ي فيقطعٌ عند لا عند الرَؤية ال ت : إن فائتَ الحح 
إذا تَحَلّلَ بالعُمْرة يقطَعُ التَلبِيةَ حيث يَأحْدٌ في الطوافٍ [لأن فائت ت الحج يتحلل بأفعال العمرة» 
فكان بمنزلة المحرم بالعمرة» وأنه يقطع التلبية حين يأخذ في الطواف] ° كذا هذاء والقارِنٌ 
إذا فاته الحج يقطعٌ التي في الطوافي والقاني» الذي يحلل به من حَمبيه؛ لان الحُمْرة ما 
فاته إِذ ليس لها وقبٌّ مُعَيّنّ فيأتى ي بها فيَطوفء ويسعى كما كان يَفْعَلُ لو لم ينه الحج: 
وإِنّما فاته الحجٌ فيَفْعَلُ ما يَفْعَله فائتُ الح وهو أن يتحَلّلَ بأفعالٍ العُمْرةٍء وهي الطُوافٌ 
والسّعي كالمُقيم فيقطعٌ التَلبيةٌ إذا أخذ في طُوافٍ الحجٌ . 
والمُحْصَرُ يقطع التلبية إذا ذبَحَ عنه هَذْيه ؛ لاله إذا بح [َهدْيه] © فقد تَحَلّنَه ولا تبي 
بعد التَحَللٍ فإنْ حَلَقَ الحاج قبل أن يمي جَمْرة العقَبةٍ يقطع التلبية؛ لأنّه بالحلقٍ تَحَللَ 
من الإحرام لما رونا عن الم يك آله قال لمَنْ حَلَقَ قبل الرّمْي : «ارمء ولا حَرَج»”'' فثبت 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (۲/ .)٤٠٥‏ حاشية ابن عابدين (۲/ 056). 
000 : يقطع إذا دخل الحرم فإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت . انظر قوانين 
الأحكام الشرعية ص :.23١94(‏ الخرشي (۲/ 27786 . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . ظ sS‏ 
1 203 أخرجه مسلم» كتاب : الحج » باب : من حلق قبل النحر أو قبل الرمي. حديث (5 1°( من حديث 
لاي لاسي رن لكر البح ودر ب قسن سار 
فقال: يا رسول الله : إني حلقت قبل أن أرمي فقال : «ارم ولا حرج . . ٠.‏ الحديث SS‏ 
كتاب العلم . باب : الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء د 01 E‏ و ت قل أذ 
أرمي قال : ارم ولا حرجا . 








ناد من الاحرام بحص بالحلق قبل اليه ولا لبي بعد الئل : ان :زان الت 
نبل ان و و ٠‏ قَطَمَ التَلْيةَ في قول أبي حنيفة . 

وروي عن أبي يوسف أنه يُلَبّي مالم يحلِق أو زول الشَّمِسٌ من يوم النّحْرِء وعن 

محمَّدٍ ثلاث رواياتٍ في روايةٍ مثل قول أبي حنيفة ورَوَى شام عنه» ورّرّى ابن سماعة 

عنه : أ مَنْ لم يرم قَطَحَ التبية إذا عَرَبَتِ الشّمسسُ من يوم النَحْرِء ورَوَى يشام عنه رواية 
أخرى أله يقطَع التي إذا مَضَّتْ ايام النخرء فظاهرٌ روايته مع أبي حنيفة . 

وجه قول أبي يوسف : آله وإنْ طاق فإحرامٌه قائمٌ لم يمحل بهذا الطوافٍ إذا لم 
بحل بحلِقٌ» بدليل آنه لا باح له الطيبُ واللْبْسٌ» > فال لَحَقَ الطوافٌ بالعدّم» وصار كانه لم يَطفْ 
فلا يقطمُ التَلْبِيةَ إلا إذا زالّتِ السَمسٌ؛ لأنْ من أصله أن هذا المي مُوَقْتٌ بالرّوالٍ فإذا 
زَالَتِ السَّمِسٌ يفوت وقبّه» ويَفْعَلُ بعدّه قضاءً» فصار فوانّه عن وقته بمنزلة فعله في وقته» 
وعند فعله في وقته ته يقطمٌ التَلْبِية . كذا عند فواته عن وقتهء بخلافي ما إذا حَلقَ قبل الرَمي ؛ 
ته َل ب لحت » وخرج عن إحرايه حتى بباح له اليب والس لذلك افَرقا. 

وها : أن الوا وإن كان قبل الي والحلت والذّيْحء فقد ومع م الملل به في حَقٌ 
النّساءِ بدليلي آله لو جامع بعدّه لا يلرّمُه بدن فكان التَحَلّلُ بالطّوافٍ كالتَحَلّل بالحلق» 
فِيقطعٌ التَلبية به كما يقطعٌ بالحلقٍ. مجع الراك من در : إل إحرامّه قائمٌ بعد 
الطوافي؛ لأنّا نقول : َعَم لكنْ في حَقٌ اليب والأَْسٍ ؛ > لاافي حى النُساء فلم يكن قائمًا 
مُطْلَقَاء والتَلبية لم تُشْرَع إلأفي الإحرام المُطْلَقٍ . 

ولو بح قبل الي يقطعُ اللي في قول أبي حنيفة إذا كان قارتا أو مُه مَتَمَتَعَاء وهو إحدى 
الرٌوايتيْنِ عن محمَّدِء وإنْ كان مُفْرِدًا بالحجٌ لا يقطعٌ؛ ؛ لان الدَبْحَ من القارن والمُتَممّ 
مُحَلّلٌ كالحلي» ولا تَلبيةَ بعدَ التَحَلُلِ > فأمًا لمرد و يَقِف على ذبجه . ألا ترى أنه 
ليس بواجب عليه ١‏ فلا بقطع مد التلبية؛ وى ابن ماعة عن محقلا لايق 
التلبية» والتَحَثلُ لا يَمَعُ مُ بالذَبْح على هذه الرُوايةِ عندّه [1/ 4٠‏ 1أ]» وإنّما يَمَعُ بالرّمي أو 
بالحلق . 

ويزمي سبع حَصَّياتٍ مث حَصّى الخرّفٍء لما رُوِيَّ عن النبي يك أنه قال لعبدٍ الله بن 
عباس رضي الله عنه : اني بسبع حَصَياتٍ مثلّ حَصَى الخرّفٍ» فأتاه بهن فجعل يَُلْبُهُنَ 





يَدِهء ويقول: «مئلَهْنَ بمئلِهن لا تغلوا فإئما مَلّكَ مَنْ كان قبلكم بِالغُلوٌ في الدّين»”'2. وقد 
قالوا: لا يزيدٌ على ذلك لما رُوِيّ عن مُعَاذٍ: رضي الله عنه أنه قال : ححَطَبَنا رسولٌ الله ل 
بى وَعَلمَنا المكانيك: وقال: «ارموا سبع حَصَياتٍ مثل حَصَّى الخرّفٍ, ووضع إحدى 
سَبابتيه على الأخرى كانه يخذِفُ»”"“. ولأنّه لو كان أكبّرٌ من ذلك فلا يُؤْمَنُ أن يُصِيبٌ غيره 
لازدحام النّاس فيتأَذّى به . 

ويّرْمي من بَطْنِ الوادي؛ ويُكَبُرُ مع کل ححصاة يَرْميهاء لما روي عن عبد الله بن 
مسعودٍ: رضي الله عنه أنه رمى جَمْرة العمّبةٍ سبع حَصَّياتٍ من بَطن الوادي يُكَبّرُ مع كَل 
حصاةٍ يَرْميها فقيل له : إن ناسا يَرْمونَ من فوقِها فقال عبد الله رضي الله عنه : هذا والذي 
لاإِلَهَ غير مَقَامٌ الذي أَنْزْلَتْ عليه سورةٌ البقرة . وكذا رُوِيَ عن ابن عمرَّ رضي الله 
عنهما أنه كان يَرْمِي جَمْرةً العقبةٍ بسبع حَصَياتٍ ينبم كل حصاةٍ بتكبيرق» ويقول: إن التي 
له كان يَفْعَلٌّ ذلك ©“ . ۰ 

وعن ابه سايم بن عبد الله آنه استَبْطَنَ الوادي فرمى الجمرةً سبع حصَّياتٍ يُكَبْمْ مع كل 
aE‏ الله اكتوع للقن اتحجله كا مت ag‏ رقم E‏ 
وقال: حَدَّنّني أبي أن النِّيَ يل كان يمي جَمْرة العقَّبَةٍ من هذا المكانِء ويقول كُلّما رمى 
بحَصاةٍَ مثلّ ما قَلْتٌ ”© » وإنْ رمى من فوق العقَّبةٍ أجرّأه لكنّ السّنَةَ ما ذكرنا. وكذا لو 
جعل بَدَلَ التكبيرٍ تسبيحًا أو تَهُليلاً جازء ولا يكونٌ مُسيئًا. وقد قالوا: إذا رمى للعَقَبةٍ ”) 





. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه من حديث معاذء ويشهد له الحديث السابق . 

(۳) أخرجه البخاري. كتاب : الحج. باب : من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره» برقم »)۱۷٤۹(‏ 
ومسلم. كتاب: الحج. باب : رمي جمرة العقبة الكبرى من بطن الوادي . . . » برقم ,.)١595(‏ وأبو داود» 
(0 © والترمذي (۹۰۱). والنسائى (۳۰۷۱). وابن ماجه» (۳۰۳۰). 

ء)۱۷١۳( أخرجه البخاري؛ كتاب: الحج» باب: رفع اليدين عند جرة الدنيا والوسطى» برقم‎ )٤( 
م وابن ماجه مخحتصراء (۳۰۳۲) . ا‎ ٠ والنسائى‎ 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى». (119/5)» برقم (4۳۳۳)ء ولفظه: «عن زيد بن أسامة قال: ثم 
. رأيت سالم بن عبد الله - يعني بن عمر - استبطن الوادي ثم رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة الله أكبر الله أكبر اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعملاً مشكورا فينبغي عما صنع» فقال : 
حدثني أب أن النبي ية كان يرمي الجمرة في هذا المكان ويقول كلما رمى بحصاة مثل ما قلت» . 

(7) في المخطوط : «الكبرى». ۰ ْ ْ 





يجعل الكعبةً عن يساره» ومِئى عن يمينه ت نه ويقومٌ فيها حيث يرى موقِعَ حصاهء لما روي 


عن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنّه لما انتهى إلى الجمرة الكبْرى جعل الكعبة عن " 


يساره» ومِئى عن يمينه . 

وبأيٌ شيءٍ رمى أجرّأه حَْجَرًا كان أو طيئًا أو غيرّهما مِمّا هو من جِنْس الأرض» وهذا 
عندّنا"'' وقال الشّافعيُ : لا يجوز إلا بالحجّد”" . ۰ ْ 

وجه قوله أنّ هذا أمرٌ يُعرَفٌ بالتؤقييء والتّؤقيف ورد بالحصّىء والحصّى هي 
الأحجارٌ الصَغار . 

ولا ما رَوَيْنا عن التب يل أنّه قال : «ارم» ولا حَرَّجَ» ”". وروي عن النّبِيّ يكل أنه قال : 
اول سنا في يومنا هذا رمي ثم اذبح ثم الحلق» © . وروي عنه يك أنّه قال: «مَنْ رمى 
وذَبَحَ وحَلَقَ فقد حَلَّ له كل شيء إلا النّسا مُطْلَقَا عن صِفة الرَمْيء والر مي بالحصى من 
تبي ب وأصحابه رضي الله عنهم محمولٌ على الأفضليّة لا الجواز تَوفيقًا بين الدَلائل ؛ 
لما صح من مذهب أصحابنا أن المُطْلَقَ لا يُحمّل على المُقَيّدِ بل يَجْري المُطلَقُ على 
إطلاقِه» والمُقَيَدُ على تقييده ما أمكنّء وههنا أمكنَ بان يُحمّلَ المُطلَقُ على أصل الجواز. 
والمُمَيّد على الأفضلية | 

ولا يَقِفْ عند هذه الجمرة للدّعاء بل صرف إلى رَحلهء والأصل ان کل رَمْي ليس 
بعده رمي في ذلك اليوم لاقف عندّه؛ وکل ري بعدّه رَمْيّ في ذلك اليوم يَقِفْ عندّه؛ 

لان التب يا لم يق عند جَمْرةٍ العقَبةء ووَقَف عند الجمرة نين ثم الرّمي ماشيًا أفضل أو 
راکًا. 

فقد رُويَ عن أبي يوسف أنّه فصل في ذلك تفصيلاء فإِنّه حَكى أن إبراهيمٌ بنَ الجرّاح 
دخل على أبي يوسفء وهو مريض في المرّض الذي مات فيه فسأله أبو يوسف فقال: 





)۱( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (2)55/5 تحفة الفقهاء ٤ /١(‏ ٠۸)ء‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
4 1484) البناية مع الهداية ۱۳١ /٤(‏ » ١۱۳)ء‏ مجمع الأخمر .)۲۸١ /١(‏ 


(۲( انظر في مذهب الشافعية : الأم )۲/ «(T1۳‏ 2 ختصر المزني ص (4").» حلية العلماء )/ «(Y4‏ 
المجموع شرح المهذب (8/ )۱۸١ ء1۱۷١ ء۱۷١٠ .١155‏ فتح العزيز بذيل الجموع (۷/ ۳۹۷ ۸( . 
(۳) سبق رجه . )٤(‏ سبق تخريجه . 


(0) سبق تخريجه . 





EE‏ تبن 


أّهما أفضل الرّمْيُ ماشيًا أو راكبًا؟ فقال: ماشيًا فقال: أخطأتٌ نم قال: راكبًا فقال: 
أخطأت» وقال: كل رفي بعده رَمْيٌّ فالماشي أفضل› وگل رك لد بعده فالرّاكِبٌ 
افضلُ قال : فخرجث من عنده فسمِعتُ التاعي بمو قبل أن ابع الات . 

ذكرنا هذه الجكاية ليُعلّمَ أ نه بَلَعَ حِرْصّه في التعلیم حتّى لم يسكت عنه في رمقه 
لبدو يه في التجريعى على SS‏ أن کل ري بعد رَْيّ فالِسَنَةُ فيه هو 
الوة قوفٌ للدّعاءء والماشي آمك للرّقوفٍ والدّعاء . وگل رَمْي لا رَمْيَ بعدّه فالسَنُْ فيه هو 
الانصرافٌ لا الؤُقوفٌ؛ والرَاكِبٌ أمكنُ من الانصرافٍ فإك قِيلَ أليس أنّه رُوِيَ عن النْبيّ 
كله أنه رمى راكبّاء وقال كل : «ُذواء عَن مَناسِككم لا أدري لَعَلّي لا أحُْجٌ بعد عامي هذا“ . 

فالجوابُ: أنّ ذلك محمول على رَمْي لا رَمْيَ بعدّه أو على التعليم ليّراه الاو فاي 
منه مَنَاسِكَ الحجٌ إن رمى إحدى الجمارٍ بسبع حَصَّياتٍ جميعًا دَفْعةٌ واجدة فهي عن 
وجا وني م أخدرى الآ ال ورد رو قي الرَمَياتِ فوّجَبَ اعتباره» وهذا 
يغلا ا ذا ی رككر رادو ا و ا 
ا وعوت لسار 01 /كالاي ]الك معترا بيعت ر كلت اطي : 
بواج اكتفى به» فأمّا الرّمِيُ فإنّما وجب تَعَبّدَا محضًا فيُراعَى فيه مورد التَعَّدِء وأنّه ورد 
بالتفريقٍ فيقتصِرٌ عليه؛ فان رمى أكثرٌ من سبع حَصَّياتٍ لم تَضْرَّه الرّيادةُ؛ لأنّه أنَى 
بالواجب وزيادة . 

القن لا ادن بعد طاو ع الشّمسٍ من يوم النَحْرٍ قبل الزّوالٍ ؛ لمارَوَّى جابرٌ رضي الله 

عنه أن التي كي (لم يم ۾ اماس سيا لسرا ''. ولو رمى 
قبل طلوع الشّمسٍ بعد انفِجارٍ الصّبْح أجرّ أه خلافا لسُميانَ . والمسألة ذكرناها فيما تقَدَمّء 
ولا يرْمي يومَئل غيرها لما روي أن الذبي بلا لم يزم يوم التحر إلا جَمْرةً العقَبة فإذا فرغ 
من هذا الرَمْي لا يَف ويَنْصَرِفَ إلى رَحْلِه فإِنْ كان منفردًا بالحج يحَلِقٌ أو بِقَصَنُ 
والحلَقُ أفضل لما ذكرنا فيما: د ولا دب علبه» وإ كان قارا أ متم رجن عليه ائ 


ہے ل سر 


يَذْبَحَ ويحَلِقٌ ويقَدم م الب على الحلق لقوله تعالى: #ويَرْحُرُوا اشم اله ف اام مَعْنُومتٍ 





)١(‏ سبق تخريجه . (۲) و في المخطوط : ارمى). 
(۳) سبق تخريجه من حديث جابر في الحج . 





دثلة 2 ا 
عل ما رهم ين ية اندي موا نبا وَأمِمُأ أ َس الْمَقِرَثْم لقصو تَفَكَهُم 4 [الحج: 
۲۹-۲۸] رَنَبَ قضاء التَمَثِء وهو الحلْقُ على الذَّبْح . ورُوِيَ عن التب بي أنه قال : «أَوَلُ : 
سنا في يومنا هذا الرَمَيْ ثم الذَّبْحُ ثم الحلْقُ» . 

وروي عنه يه آنه رمى ثم ذْبَحَ ثم دعا بالحلاق'". فإف حَلّقَ قبل الذَّبْحِ من غير 
إحصار فعليه لحَلْقِهِ قبل الدج دم في قولٍ أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف» ومحمّدٌ: 
وجماعة من أهلٍ العلم : أنه لا شيء عليه . 

وأجمّعوا على أن المُحْصّرٌ إذا حَلَقَ قبل الذّبْح أنه تجبُ عليه الفِذيةء احبّجٌ مَنْ الَف 
بما روي عن التّبي يكل أنه سنل عن رجلٍ حَلّقَ قبل أن يَذْبّحَ فقال: «اذْبَح» ولا حرج 0 
ولو كان التَرتيبٌ واجبًا لكان في تركه حرج . 

(ولابي حنيفة): الاستدلال بالمُحْصَرٍ إذا حَلَقَ قبل الذَبْح لأذّى في رأسه أنه رمه الذي 
بالتصل» فالذي يحلِقٌ رأسّه بغيرٍ أَذى به أولى» ولهذا قال بو حنيفة بزيادة التغليظ في حو 
مَنْ حَلّقَ رأسّه قبل البح بير دی حيث قال : لا يُجِئْهِ غير الذم» وصاحِبٌ الأذى مُخَير 
بين الم والطعام والصّيامٍ كما حَيره الله تعالى» وهذا خو الول ال الشرورة سيب 
لتخفيفٍ الحكم وَيْسيرِهء فالمعقولٌ أنْ يجبّ في حال الاختيار بذلك السَبَّب زيادةٌ غِلَظٍ 
لم يكن في حال العذْرِء فأمًا أن يفط من الأصلِ في غير حالةٍالعُذْرٍ ويجبٌ في حالة 
العُذرٍ فمُمْتَيْعٌ» ولا حُجَةَ لهم في الحديث؛ لان قولّه : (لاحَرَجَ) المُرادٌ منه الإثمُ لا 
الكقّارةٌ وليس من ضرورة انتفاء الإثم انتفاء الكمّارة ال ترق أن الكنارة ت على ا 
حَلَقَ سه سه لأذى به» ولا إثمَ عليه به . وكذا يجب على الخاطِئ فإذا حَلَنَ الحاجٌ أو قَصَرَ حَلَّ 
له كل شيء حَظَرَ عليه الإحرامٌ إلا الشساء عند عام العُلَماءِ لما ذكرنا فيما تقد > ثم يزور 
البيت من يويه ذلك أو من الغْدٍ أو بعد الخد ولا يُوَخرُها عنهاء وأفضلّها ا لما روي 
أن التبي ييا طاف في أل يام انر فيَطوف أسبوعًا؛ لان الت يل هكذا طاف» وعليه 
عَمَل المسلمينَ» ولا يَرْمُلُ في هذا الطّوافٍ؛ لاله لا سَعيّ عَقيبَه؛ لأنّه قد طافَ طُوافَ 
اللّقاء» وسَّعَى عَقِيبّه حتّى لو لم يكنْ طاف طُوافٌ اللّقاِء ولابسّعيّ فإنّهِ يَرْمُنُ في طّوافٍ 








. سبق خريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه . (۳) سبق تخريجه‎ )۲( 


ةسايس ہر 
الزّيارة» ويسعى بين الصّفا والمروة عَقِيبَ طواف الرّيارة . 

ولوأ ره عن AEC‏ ا و E‏ 

كن #عايس الا قد ت فة طا لواف ال ارا أو أكثرّه حل له النَّساءٌ 
ا ؛ لأنّه قد حرج من العبادةء وما بقيّ عليه شيء من ع أركانها. 

والأصل إذني الح ا : الإحلال الأول بالحلتي أو بالتفصيرٍ ويَجِل به به كل اقب د 
إلا التساء والإحلال القاني بطواف الرّيارة» ويَجل به النّساءُ أيضًا ثم يرجمٌ إلى مِئّى» ولا 
َبِيتُ بمكة» ولا في الطريق» هو السّنّة؛ لأ التّبىَ يل هكذا فعل» ويكره أن يَبِيتَ في غير 
تى في أيّام ّى » فإِنْ فعل لا شيء عليه » ويكونٌ مُسيئًا؛ لأنّ البيتوتة بها ليست بواجبةٍ بل 
rE‏ 

وعند الشّافعيّ : يجب عليه الدّمُ؛ لأنها واجبة عند واحتّجٌ بفعل التب يكل وأفعا 
على الوؤجوب في ”" الأصل . 

(ولئا) ما رُوِيّ أن رسول الله يكل أرحَصٌ للعبّاس أن يبِيتَ بمكةً للسّقايةٍ © ولو كان 
ذلك واجبًا لم يكن العباس يرك الواجبَ لأجل السقاية ولا كان التبي يك رخص له في 
ذلك» وفعلٌ التبيّ كل محمول على السَنَة تَوْفِيقَا بين الدّليلين» وإذا بات بِمَِى 5١/11‏ ؟أ] 
فا اهن القن »برهو آل ال رل من آم ال رن رالائ يمن انام لكي و د ي 
الجمار التّلاث بعد الزّوالٍ في ثلاث مواضع : 

اول المي لآل ةرت ي التي تلي مسجد الخبْفِ» وهو مسجد 
نراقت عليه الو رال دا عنما سه ات : حَصی الخرَّفٍء يُكَبْرُ مع كل 





275 /٤( المبسوط‎ »)70١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲۸/۲٤)ء ختصر الطحاوي ص‎ )١( 
البناية مع الهداية‎ «(0°۰۲ ٠٠٠ /۲( فتح القدير مع الهداية‎ ›)٤٤١٨۸ /١( تحفة الفقهاء‎ .)1۸ 1۷ ۵٥ 
.(10^۸ «۱1۷0 /4) 

(1) في بيان مذهب الشافعية قال الشافعي في أحد قوليه : إذا ترك الليالي الثلاثة فعليه دم . وفي القول 
الآخر: الدم عليه استحباباً. وأما إذا ترك ليلة واحدة ففيها مد في أحد أقواله» وفي القول الآخر ثلث 


درهم . وفي فول ار : درهمء انظر: الأم (۲/ .)۲٠١‏ مختصر المزني ص (1۹)» حلية العلماء (؟/ 
(Te‏ المجموع شرح المهذب (6/ f0‏ -2)558 ف فتح العزيز بذيل المجموع (۷/ A۷‏ - ۳۹۱). 
(۳) في المخطوط: «هوا. | 


(5) في المخطوط : «الجحمرة». 





»بإ ر با لسع 
حَصاوَء فإذا فرَعٌ منها يَقِفْ عندها فَيُكَبٌرُ ويُهَلُلُء ويحمَد اللَّهَ تعالى» ويُئْني عليه 
ويُصلَي على الي بلا ويسأل الله تعالى حَوائيَه ٠‏ ثم يأتي الجمرةً الوُسطى فَيَفْعَلٌ بها مثل 
ما فعل بالأولى» ويَرْقَُيَدَيِْ عند الجمرَتينِ ن بَسطا ثم يأتي جَمْرةً العقبة فيفل مثلَ ما فعل 
بالجمرَئيْنٍ الأولمينِ» إلا أنه لا ية : لسع اس لحرن نر ا شرن كين 
روي ان رسول الله ية رمى الجمار التلاث في أيّام التشريق» وابتَدَأْ بالتي تلي (مسجد 
الخيْف) ‏ ووَقَفَ عند الجمرَتَيْنَء ولم يَقِفْ عند الثَالئةٍ . وأمًا رَفْعٌ اليدَيْنِ فقول النْبيّ 
كه : «لا تْرْفَعْ الأبدي إلأفي سبع مواطِنَ - وذكر من جمْلَتِها - وعند المقامين عند 
الجمرَئَيْن فإذا كان اليومٌ التاني من آيام التشريتٍ» وهو اليومٌ انالك من أيَامِ الرّمي رمى 
الجمار اللات بعد الزوالِ » ففعل مثل ما فعل أمس » فإذا رمى فان راد أن يَنْفِرَ من مِنّى» 
ويدخل مكة تفر قبل غروب الشمس» ولا شيءَ عليه لقوله تعالى : امَمَن مج في يَوْمينِ 
مَل إِنْمَ ٍَ4 [البقرة:20] » وإِنُ أقام ولم يَنْفِرُ حى غَرَبَتِ الشّمسٌ» يُكرّه له أن يَنْفِرَ حتى 
(تَطْلْعَ الشّمسٌ) ”" من اليوم القَالثِ من أيام التشريتي» وهو اليومٌ الرَابعُ من أيَام المي 
ES‏ ع ا و د EN‏ وقد اسا ما الخوار 
فلأنه تفر في وقتٍ لم يجب فيه الرّمِيُ بعد» بدليل أ + لوربي دعن البوم الزابع لم ر 
ا ا الو ر الجمار في الام كُلّها نم م َفرء وآمًا الإساءةٌ فلأنّه ترك 
السّنَةَ فإذا طْلَعَ الفجرٌ من اليوم التالثِ من أيَام التشريتي رمى الجمار الثَلاتٌ ثم يَنْفِرُء فإن 
تفر قبل المي فعليه َء لأنّه ترك الواجب» وإذا أراد أن ينر في التفر الأول أو : في التمر 
التاني» فإِنّهِ يحمل ثِقَلَّه معه» ويُكرّه تقديمّه لما رُوِيَ عن التبيّ بيا أنه قال لمعه 
حيث رَخلّه» . وروي : «المرء من حيث أهله» . ولأنّه لو فعل ذلك يَشْتَفْلَ قَلْبّهِ بذلك» 
ولا يخلو من ضرر. 
)١(‏ في المخطوط : «المسجد)». 
(۲) أخرجه الطبراني : في الكبير .»)۱۲٠۷۲( »)۳۸١ /١١(‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۳۸۹)» 
وقال : ذكره البخاري معلقاً في كتابه المفرد في رفع اليدين ثم قال : قال شعبة E‏ ا ل 


أربعة أحاديث ليس هذا منها فهو مرسل وغير محفوظ لأن أصحاب نافع خالفواء قلت : والحديث باطل كما 
فى السلسلة الضعيفة .)١١685(‏ 


(۳) في المخطوط : «يطلع الفجر» . (4) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ لم أقف عليه . 





۷Y س‎ < 


وقد رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله عنه أنه كان يَضْرِبٌ على ذلك . وحكيّ عن إبراهيم 
التَخعيّ أن عمرٌ رضي الله عنه إِنْما كان يُضْرِبٌ على تقديم الثقَلٍ مَخافة السَرِقَوَء ثم يني 
الأبطَحَ» ويُسَمَّى المُحَصَبَ» وهو موضِعٌ بين مِنّى وبين مكَة فيَئزِلٌ به ساعةًء فإنّه سه 
عندّنا لما رُوِيّ عن نافع عن عبلٍ الله بنِ عمر رضي الله عنهم أن التّبيّ ية وأبا بكر وعمر 
وعثمانً نلوا بالأبطح . 
ثم يدخل مكة فيَطوف طوافٌ الصَدْرٍ تَوْديعَا للبيت» ولهذا يُسَمّى طَوافٌ الوّداع» وأنّه 

واجبٌ على أهلٍ الآفاق عندنا لما ذكرنا فيما تدم فيطوفُ سبعة أشواطٍ لا رمل فيها؛ ؛ لاله 
طواف لا سّعيَ بعدّه» ويُصلي ركعبَيْن ثم يرجم إلى أهله ؛ ؛ لأنه لم يَبْقّ عليه شيءٌ من 
الأركانٍ والواجباتِ» كذا ذكر في الأصل . 

وذكر الطحاوِيٌ في مختصّره عن أبي حنيفة أنه إذا فرَعٌ من طواف الصَدر يأتي المقام 
فيُصلي عنده ركعبَيْنِ ثم يأتي زَمْرّمَ فِيَضْرَبُ من مائهاء ويَصّبٌ على وجهه ورأسه ثم يَأتي 
المُلْتَرَمَ - وهو ما ر بين الحجَرٍ الأسوّدٍ والباب- فَيَضْمٌ صَدْرَه وجَبْهَتَه عليه ویتشبت باستار 
الكعبةء ويدعو ثم يرجم» وذكر فو فى العْيونٍ كذلك» إلا أنه قال ذ في آخره: ويستَلِم الحجَرَ 
ديُكبرُ ثم يرجع . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنه قال: إن دخل البيتَ فِحَسَنٌ» وإِنْ لم يدخل لم يَضُرّهء ويقول 
عند رُجوعِه : آيبونَ تائبونَ عابدود لرَبّنا حاهدونٌ؛ صَدَقَ اللَّهِ وعَدَهء ونَّصَرَ عبده» وهَرَّمَ 
ال خا وواللا والمعيد : 

فصل شرائط أركانه 


وما شَرائطٌ اركانه: فمنها: الإسلامٌ فإنّه كما هو شرط الوُجوب» فهو شرط جوازٍ 
الأداء؛ لأنْ الحجّ عبادة» والكافرٌ ليس من أهل العبادة . 
ومنها: الحا اقلا تجوز أداءً الح من المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا يَعقِلُ كما لا يجبٌ 


ت 


و 


فاما البلوغ والخريّةٌ: فليسا من شرائط الجوازء فيجوز حَج الصَّبيٌ العاقِل بإذنٍ وليّه 
والعبدٍ الكبير بإِذنٍ مولاه لكنّه لا يَقَعْ عن حَجَةٍ الإسلام لعَدَم الوؤجوب . 


>___ ر بدائع الصنائع ع‎ uuu: 
[ومنها النية؛ لأن العبادة لاتصح بدون النية لانعدام معناها بدونها وهو‎ 
0 الإخلاص]‎ 


<7 ٠ 


ومنها: الإحرام عندناء والكلامٌ في الإحرام يَقَمْ في مواضع : 

في بيانِ أنّه شرطّ» وفي بيانٍ ما يَصيرٌ به مُحْرِمّاء وفي بيانِ رَمانِ الإحرام» وفي بيانٍ 
مكانه» وفي بيانٍ ما يخرم [۱/ 5١‏ 7"ب] به . ۰ 

وفي بيانٍ حكم المخرم إذا مَنِعَ عن المضيّ في موججب الإحرام . 

وفي بيانِ ما يحظرّه الإحرام وما لا یحظره» وفي بِيانٍ ما يجب بفعل المحظور [وما 
رو ياه يسن لعن ريا لا RR O‏ 
ميك . 

اما الأول فالإحرامٌ شرط جواز أداءِ أفعالٍ الححّ عندنا'” » وعند الشّافعيٌ : 240555 
وعَنَى به أنه جزءٌ من أفعالٍ الحجٌ. وهو على الاختلافٍ في تحريمّة الصّلاةَ» ويتضَمُنْ 
الكلامٌ في هذا الفصل بيان رَمانِ الإحرام آنه جميعٌ السنة عندناء وعنده أشَهْرٌ الحجٌ حتى 
يجوز الإحرامٌُ قبل أشهر الحجّ عندناء اک وغندده لا يجوز رأساء ويتعقد إخرامه 
للعُمْرَةٍ لا للحَجَةٍ عنده» وعندنا يَنْعَقِدٌ للحَجة . 

ووجه البناء على هذا الأصل : أنّ الإحرامً لَمّا كان شرطا لجواز أداءِ أفعالٍ الح عندّنا 
جاز وَجودُه قبل هُجوم رقت اداو لفسال كباج الطيارة ف معول وتن الاي 
ولَمّا كان رُكْنَا عندّه لم يَجز سابقًا على وقتّه؛ لأنّ أداء أفعالٍ العبادة المُوَقَّةٍ قبل وقيها لا 


() زاد من المخطوط . 

(۲) زاد من المخطوط . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ ۰)۸ درر الحكام ,.)711//١(‏ مجمع الأخبر (١/75077)؛:‏ رد 
المحتار (55717/7/7). ظ 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أصحابنا: أعمال الحج ثلاثة أقسام - أركان وواجبات 
وسنن - أما الأركان فخمسة: الإحرام والوقوف وطواف الإفاضة والسعي والحلق» إذا قلنا بالأصح إن 
الحلق نسك. وإذا قلنا: ليس بنسك فأركانه الأربعة الأولى . . .2 انظر المجموع (7147/8)؛ أسنى المطالب 
»)٥٠۲/۱(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/١1١)»‏ مغني المحتاج (3586/0). فتوحات الوهاب (۲/ 
) التجريد لنفع العبيد .)٠٤١١/۲(‏ ظ 





< س (VY‏ 
يجو كالصَّلاةٍ وغيرهاء فتِتَكَلَّمُ في المسألةٍ بناء وابتداء . 

أمّا البناءُ فوجه قول الشافعيّ : إن الذي أحرم بالحج يُؤْمرٌ بإتمامه» وكذاالمخرم 
للصَّلاةٍ يُؤْمرٌ بإتمامها لا بالابتداء» فلو لم يكن الإحرامٌ من أفعالٍ الحم لأمرّ بالابتداء لا 
بالإتمام» فدَل أنّه رُكْنٌ [إلا أنه ركنٌّ] (" في نفسيهء وشرط لجواز [أداء] ”" ما قي من 
الأفعال . 

(ولنا): أنَّ رُكْنَ الشيء ما يَأحْذْ الاسم منه ثم قد يكونٌُ بمعئّى واحِدٍء كالإمساكٍ في باب 
الضّوم . وقد يكون معانيّ مختلفة» كالقيام والقراءة والرّكوع والسّجودٍ في باب الصَّلاقٍ 
ل ل E‏ 

وشرطه : ما يَأْخُذْ الاعتبارٌ منه» كالطهارة للصَّلاةْء والشَّهادةٍ ذ في التكاح» وغيرٍ ذلك 
والحجٌ يَأحُذ الاسم را ل را سكي 
ول و عَلَ الاس حم الست [مَنِ سطع إل سبي ”)4 [آل عمران ]+ وجج البيت Eo‏ 
زيارةٌ البيتِ على ما مرّء وقال التب : كلا «الحح عَرَفةًه ” أي : الوقوف بعَرَفةً ول يُطْلِقٍ 
اسم الحج على الإحرام وإنّما به اعبار الرَكْتَيْنِء اد قيرط لآ را و لیاوا 
الشافعيٌ شر طا لادا ما بتي من الأفعال . 


رز سک 


وأماهوئه: إِنّه ٠7‏ ' يؤْمِرٌ بالإتمام بعد الإحرام» مَمُنوعَ: بل لا يؤمرٌ به ما لم يود بعد 
الإحرام شيئًا من أفعال الحج . 

وأمّا الابتِداء فالشافعئٌ احنَّجٌ بقوله تعالى : الح أَنْهُيٌ مومت © [البقرة:190] أي. 
وقتٌ الححٌ أشهر مر معلوماتٌ ؛ إِذِ الحج نفسّه لا يكون أ: شهرًا؛ لأنّه فعل» والأشهُرُ أزمنة فقد 
عَيّنَ الله أشهُرًا معلومة وقنًا للحَجٌء والحجٌ في عرف الشرع اسم لجُمْلة من الأفعالٍ مع 
شرائطها ”"': منها الإحرامٌ؛ فلا يجوز تقديمُه على وقته . 

(ولتا): قوله تعالى : بكاوك عن الاه هل هى مَوقِيثُ للا وَأَلْصَحٌ4 [البقرة :184] ظاهرُ 





(1) في المخطوط : «تجوز؟ . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . () سبق تخريجه . 


. فى المخطوط : (إنما؛ . (۷) في المخطوط : «شرائط»‎ )٦( 


الآية: يقتضي أن تكونّ الأشهُرُ كُلّها وقنًا للح فيقتضي جوار الإحرام بأداء أ e‏ 

فى الأوقات كُلّها إلا آنا عَرَفنا تَعِيِينَ هذه الأشهُر لأداء الأفعال بدليلي آخَرَء وهو قوله: 
الس آنه OY‏ اتهرة :7 فيُعمل بِالنَصَّيْنِ ٠‏ فِيُحَمَل ما تلونا على الإحرام الذي 
عو ر رج ما رم على نالعال د ا (بالقدر المْمْكِن) "2 
وا ا اود 0 ثي يجوز الإحرامٌ من غيرٍ مكانٍ الحجٌ بالإجماع. 
فيجورٌ في غير زَّمانٍ الح إلا أ له يكره لما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما أنه قال : 

من سّنَةٍ الحجٌ أن لا يخرم بافح إلا فى ا ا ر 
٠‏ ثم اختلفوا في [أن] الكراهة لأجل الوقتٍ أم لغيره؟ ) 

منهم مَنْ قال : الكراهة ليست لأجلٍ الوقتِ» بل لمَخافة الوقوع في محظوراتِ الإحرام 

حبّى إن مَنْ أَمِنَ ذلك لا يكرّه له . 

ومنهم مَنْ قال : [إنْ] ”" الكراهة لنفس الوقتء فإنّ (ابنَ سماعة) ”* رَوَى عن محمَّدٍ 
أنه قال ا قبل ار ويجوز كما ر '”' إحرامّه وهو لابسٌ أو جالِسٌ 
في خلوقٍ أو طيب». وعدا الإطلدى يذل على أن الكراهة لنفس الوقتء واللّه عر وجل 
أعلم . 

فصل 0 بیان ما يَصِيرُ به مُخرِمَا] 


وأمًا بيان ما يَصيئ به مُخرمًا : 

در ا و لات في أله وزی ر ا رق رل خر س 
خصائص الإحرام أو دَلائلِه أنه يَصِيرٌ مُحْرِمًا بان لَبَّى ناويًا به الح إن أرادَ [به] الإفراد 
بالحجٌ أو العْمْرقَء إن '"' أراد الإفرادَ بِالعُمْرَةَء أو العُمْرةٍ والحجٌ» إِنْ أراد القرانَ؛ لأنّ 
ال N E‏ * تَكُلَّمَ بلسانِه ما نَوَى بِقَلْبه أو لا؛ لان الميّةَ عَمَل 


القلْب لا عَمَل اللْسانِ لكنْ ب ت انول ل ا ترق نلعف فقول E E‏ 
)١(‏ فى المخطوط : «الأفعال». (۲) فى المخطوط : «بقدر الإمكان». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ابن عباس». 


(5) في المطبوع: «ما يجوز) . () في المخطوط: «أو». 


< سس ہر( 
كذا فيسّرْه لي» وتقَبّلهِ مِئّي لما ذكرنا في بيانِ سكن الحجٌّء وذكرنا التَلْمِيةَ المسنونة . 

3 43 1أ] ولو ذكر مكان التلْبةالتَفليلَ أو القسبيح أو التحميد أو غير ذلك مما بصا 
به تَعظيمُ اللّه تعالى مقرونًا بِاليّةِ يَصيرُ مرا وي عار اص ا عد ريحت في 
باب الضّلاةٍ أنه يَصيرُ شارا في الصَلاة بكر ر هو ناء خالِصٌ لله تعالى برا به تَعظيدُه 
لاغيرُء وهو ظاهرٌ الرّوايةِ عن أبي يوسفٌ ههناء وفَرّق بين الحجٌ والصَّلاةٍ. 

وروي عنه آنه لا يَصيرٌ مُحْرِمًا إِلأَبلَفْظٍ التلْبِيةِ كما لا يَصيرٌ شارعًا في الصَّلاة إلا بلَمْظٍ 
التكبير فأبو حنيفةٌ» ومحمّدٌ ما على أصلهما أ الذكْرَ الموضوعٌ لافيتاح الصّلاةٍ لا يخصُ 
لَفْظٍ دود لَمْظٍِ ففي باب الحج أولى . 

ووجه الفرق لأبي يوسف على ظاهر الرّوايةٍ عنه: أن بابَ الحج أوسَع من باب 
الصَّلاوٍء فإنَ أفعال الصَّلاةٍ لا يقومُ بعضها مَقام بعض »› وبعض الأفعالٍ يقومٌ مُقام البعض 

في الي “بيني »لزنه a‏ كتين إتدال ابسن ني لق اللاي 

وسّواءٌ كان بالعرَبيّةٍ أو غيرهاء وهو يُحُسِنٌ العربيّة أو لا يَحْسِنُهاء وهذا على أصل أبي 
حنيفة » وأبي يوسف في الصّلاةٍ ظاهرء وهو ظاهر ا وروي 
عنه آنه لا يَصيرٌ محر ما إلا إذا كان لا يُحْسِنُ العرَبيّة ية كما في باب الصَّلاةٍ فهما مرا على 
أصلهماء ومحمّد على ظاهر الرّوايةِ عنه فرق بين الصَّلاةٍ والحجٌ . 

ووجه الفرقٍ له: على نحو ما ذكرنا لأبي يوسف في المسألةٍ الأول . وتجوزٌ النَيابةٌ في 
التَلْبِيةِ عند العجز بنفسه [بأمره] ”© بلا خلافٍ» حتى لو توجّة يُرِيدُ حَجّةَ الإسلام فأغمي. 
عليه فلبّى عنه أصحابه . وقد كان أمرّهم بذلك. [حتّى] لو عَجَرٌ عنه بنفسه يجوز 
بالإجماع» فان لم ياه مُرْهم بذلك نضا فأهَلُوا عنه جاز أيضًا في قول أبي حنيفة» وعندَ أبي 
يوسفٌ ومحمَّدٍ لا يجوز فلا حلاف في آله تجورٌ النيابةٌ في نمال الحجٌ عند عَجزِه عنها 
بنفسه من الطوافي والسعي والوؤقوفٍ» حتّى لو طيف به وسعيّ ووَقف جاز بالإجماع . 

(وجه فولهما): قوله تعالى : #وأن ا لاسن ر ما سن [النجم :۳۹] » ولم يوجَد منه 
السّعيٌ في التَلبية؛ لأنّ فعل غيره لا يكونُ فعلّه حقيقة وإِنّما يُجْعَل فعلاً له تقديرًا بأمرى 





. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


(CD‏ سح ب 
ولم يوجَدْء بخلافٍ الطوافٍ ونحوه فإنَّ الفعل هناك ليس بشرط» بل الشرط حُصُولَّه في 
ذلك الموضع على ما ذكرنا وقد حَصّلَء والشّرط ههنا هو التَلْبِيةٌُ» وقول غيره لا يَصِيرُ ظ 
قولاً له إلا بأمره ولم يوجَد . 

ولأبي حنيفة : أن الأمرّ ههنا موجودٌ دَلالةَ» وهي دَلالة عَقْدٍ المُراققة؛ لأنّ كُلَّ واحِدٍ 
من رُفقائه المُتوجُهينَ إلى اهبا Nas SE E‏ 
فكان الأمرٌ موجودا دلالة . وسّعيٌ الإنسانٍ جاز أن يُجْعَلَ سَعيا لغيره بأمره فقلنا بموجّب 
ا ارقا نا لريد يه E N‏ ورك 
معها يَصِيرٌ مُحْرِمًا لقوله تعالى : اا لذ اموا لا يلوا شر سر آل ولا لبر ارام ولا 
ادى ول لْمَكيدَ* [المائدة :؟] ثمّ ذكر تعالى بعده #وإدًا للم سلاو [المائدة :؟] » و الل 
يكونٌ بعد الإحرام» ولم يذكر الإحرامً في الأوَلِء [وإنما ذكر التَفْلِيدَ بقولِه عَرّ وجل : 
ولا الْتَكدَ؟ [المائدة :؟]] 2١‏ فدَل أن التَقْلِيدَ منهم مع التَرَّجّه كان إحرامًا إلا أنه زيدَ عليه 
الي بدليل آخَرَ. 

متيام بن مطح ريق لوعي حي شان ارا سير ودر عد 
وجابرٌ رضي الله عنهم أنّهم قالوا: إذا قَلَّدَ فقد أحرم (" . 

وكذا رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما آنه قال: إذا قَلّدَّه وهو يُريدٌ الحجّ أو العْمْرة 
فقد أحرم 7". ولأنّ التَقَلِيدَ مع التَوَجَه من خصائص الإحرام» فالئيةٌ اقتَرَنَتُ بما هو من 
خصائص الإحرام فأشبة التَلْبيةَ. 

فزن هيق: أت ا ززي عن اة رضي الله هديا اعا لا ا ار 
ولَبّى فهذا يقتضي أنه لا يَصيرٌ ر مُحرمًا بِالتَمَلِيدٍ . 

فالجوابُ: ان ذلك محمولٌ على ما إذا لد ولم يخرج معها (تَرْفيقًا بين الدلائل» وب 
نقول: إن بمْجَرَدٍ التَقْلِيدٍ لا يَصِيرُ مُحْرِمًا على ما) “ رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنّها 
(۲) أورده الزيلعي في «نصب الراية»» (۳/ 2)91 ولفظه: «عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم». 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» »)١77/5(‏ برقم (۱۲۹۹۹)» ولفظه: «عن ابن عباس قال: إذا 


قلد الهدي وصاحبه يريد العمرة أو الحج فقد أحرم». 
)٤(‏ في المخطوط : «بدليل أنه» . 








ةسايس ہد ورو 
قال : كان رسول اللّه يل يبْعَتُ يبْعَتُ بيه » ويُقيمٌ فلا يحرم عليه : شية “» والتَقْلِيدَ هو تَعلِيقٌ 
لاد على عُديِ البدنة من عُرْوةمُرادةٍ أو راك نعلي من أذم أو غير ذلك من الجُلووٍء ون قل 
ولم يتوجّة ولم يَبَعَثْ على يَدِ غيره لم يَصِرْ مُحْرِماء ون بَعَتَ على يَدٍ غيره فكذلك عند عام 
العُلَّماءِ وعامَّة الصحابة رضي الله عنهم . وعن ابن عبّاس رضي الله عنه : أنه يَصِيرُ مُحْرِمًا 
بنفس التَؤْجيه من غير توجُهِء والصحيح : قول عامّةِ العُلَّماءِ لمارُويَ عن عائشةً رضي الله 
عنها أنّها قالث : إِنّي كُنْتُ لأفتِلٌ قَلائد بُذْنِ رسول اللّه ب فيَبْعَتُها ويمكتٌ عندّنا لالا 
بالمدينةء لايَجْتَيبٌ ما يَجْبَيبَه المُحْرِمٌ " ولان التَوؤْجيه جیه 47/117 1 ب]من غير توجُو 
لبس لا أمرٌ بالفعل فلا يَصِيرٌ به مُحْرِماء كما لو أمر غير بالتلبية . 
ولو توجّة بنفسه بعد ما قَلّدَه وبَعَتَ لا يصيدُ ر مُحْرمًا ما لم يلحَقهاء ويتوجّه معها فإذا 
لوه وني موه حلط دقر ای کا م فإِنْ هناك يَصير مخرمًا 
بنفس التَوَجه قبل أن يلحقه . ۰ ۰ 
والقياث : أن لا يصيرَ مُحُرمًاء ثم أيضًا ما لم يلحَقْ ويتوجّهُ معه؛ لأنَّ السَيْرَ بنفسِه 
دون ادنو ليس من تعصائس الاحرام ولا دلي ت بريد اا حرا “قل مامه 
مُخرما إلاآتا ركنا القاس واستحسّنًا في مذي المُمْعةٍ لما أن لذي '“ فضل تأثير 5 
لبقا على الإحرام ما ليس لغيره» بدلیل أذ ٽه لو ساق الهذيّ لا يجوز له أنْ يحلل ء 0000 
بس جاز له المح > فإذا كان له فضل تَأثير و في البقاء على الإحرام جاز أن يكونّ له تأئيرٌ 
فى الابتداء . وقد قالوا: إنه ب يصِيرٌ مُحْرِمًا بنفس التوَجُه في أثر هدي المُنْعة e‏ 
الذي إن كان في شير الح 7 فأمّا في غير آشهر الحجٌ. فلا يَصِيرُ مُحْرِمًا حتّى 
يلحَقَّ الهديّ؛ لأن أحكام التَمَتع لا تنبت قبل أشهر الحم او 
قبل أشهُرٍ الحج فكان هَدْي التَطَوع . 





)١(‏ أورده أبو عبد الله في «حاشية ابن القيم»» (۷/ 2007117 ولفظه : «عن عائشة أن رسول الله عة كان 
يبعث بېدیه ويقيم حلالاً لا يحرم عليه شيء» . 

(۲) أخرجه البيهقي في «الکبری»» /٥(‏ ۲۳۳)» برقم (49459). 

(۳) في المخطوط : «التوجه» . 

. في المخطوط : «لهدي المتعة»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )٤( 

(5) في المخطوط : «إذا كان في أشهر الحج وإن لم يلحق الهدي» 





ولو جَلََّ البدنة ونَوَى الحجّ لا بصي مُحْرِمًاء وإ توج معها؛ لأنَ التَجُليلَ ليس من 
بعد DR A‏ اسه لوي يم 

لشَّاةَ ينوي به الحجً] وتوجّة معها لا يَصِيرٌ مُخرمًاء وإِنَ وى الإحرام ؛ لان تقليد الغتم 
یی بان فلم يكن من ال الإمرام فضا من اف یکر من مايه ولتد 
على أن الغنّمَ لا تقَلِلٌ قوله تعالى : #ولا ادى رلا ا :] عَطفَ القلائد على 
الهذي» والعطف يقتضي المُعْايرةَ في الأصلٍ . واسم َع على الغْئّم والإبلٍ والبقر 
ENE a‏ واي A HOE‏ 

الماع و ٠‏ ليكول عَطفٌ القلائد على الهذي عَطفَ الشّيء ء على 
غيره فيح . 

ولو أشعَر بَدَنَه» وتوجّه معها لا يَصيرٌ مُحْرِمًا؛ لأنَ الإشعارَ مكروة عند أبي حنيفة ؛ 
لأنّه مله وإيلامُ الحيّوانِ من غير ضرورة لحْصْول المقصّود بالتَقْلِيدِء وهو الإعلام بكونٍ 
المشعر مَذَيًا لئَلاً يُتَعَوّضٌ له لوضَلَّ والإتيانُ بفعل مكروو لا يصلّحٌ (دليلاً 
للإحرام) 7" . 

واختلف المشايخ على قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ : 

قال بعضهم : إِنْ أشعَرَ وتوجّهَ معها يَصِيرٌ مُخْرِمًا عندهما؛ لأن الإشعارَ سنه عندهما 
كالتَفْلِيدٍ فيصلّحُ أنْ يكونّ دليلَ الإحرام كالتفليدِ . 

وقال بعضهم : لا يَصير م لك ناهد هيا ايشا كاذ ار ای فیا بل هد 
باخ فلم يكن قربا فلا يصاع ليل الإحوام 

ووكري الجات الفخير أن الإشعارَ عندّهما حَسَنٌ”'"'» و لم يسمه سُنَة؛ِ لأنّه من 

حيث إِنَّه إكمال لما شرع له التَقْليدٌ؛ وهو إعلام ادت هَدَيٌ لما أن تمام الإعلام 

تحصّلُ به س ومن حيث إنّه مطل وبْعةٌ رد بين الس والبذعةٍ فسَماه ed‏ 


)1( في المطبوع : «دليل الإحرام» 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ .)٤۹۲‏ الجامع الصغير ص »)١59(‏ مختصر الطحاوي 
ص 0 الك 50 البناية مع الهداية /٤(‏ ۰۱۷۸ء .)١7/8‏ 


م بلع و( 


وعند الشافعي : الإشعار ستَة ٠“‏ واحتّجٌ بما روي أن رسول الله ب أشعَرَء والجوابُ: 





ا & ee‏ ان a TY SE‏ 
أن ذلك كان في الابتِداء حينَ كانتِ المثلة مشروعة, ثمّ لما نهي عن المثلة انتسخ بتّسخ 
المُثلة» وذلك ومو وو و اا ال ا 


لأنّهم (كانوا ما) ”" يتعَرّضونٌ للهّدايا . 

والتَقُليد ما كان يذل لال تامّة أنها هدي فكان يحتاج إلى الإشعار ليعلموا أنها هَديّ . 
وقد زال هذا المعنى في رماننا فانتَسَحَ بانتساخ المُثلةِ . 

ثم الإشعارٌ هو : الطعنُ في بجر الصامه و(للتومن قبل ا 'عند أبي يوسفٌ. 
وعند الشّافعيٌ من قَبَلٍ اليمِينِ» وكُل ذلك مروِيّ عن النبي ككل فإنه كان يدخل بين بعيرين 
من قبل الرءوس وكان يضرب أولا الذي عن يساره من قبل يسار سنامه ثم يعطف على 
الآخر فيضربه من قبل يمينه اتفاقا للأول لا قصداء فصار الطعنٌ على الجانب الأيسّر 
أصليًاء والآخَرُ اتُفاقيّاء بل الاعتِبارٌ الأصلئٌ أولى» واللّه عَنَّ وجَلَ أعلمُ . 1 ا 

مالي براقي لسرا رابك بقار الي “ مالم يقترن بها قول وفمل 
هو ''* من تخصائص الإحرام أو دَلائلهء ظاهرٌ مذهب أصحاينا . 

وروي عن أبي يوسف أنه يَصِيرٌ مُخرما بمُجَرَدٍ النَيَة» وبه أخذ الشافعئٌ» وهذا يناقض 
قوله: إن الإحرام ركن ؛ لاه جعل نيّةَ الإحرام إحرامّاء والنُيّهُ ليست بِرْكْن بل هي شرط ؛ 


لانها عَم على الفعل . والعزم على فعل ليس ذلك الفغل. بل هو عَقْدَ على أدائه» وهو أن 
تَعَقَدَ فلك عليه أنك فاعلة لآ محال قال الله تعالى : ذا عَرَمّ [1/ 47 7أ] الْأمْر» [محمد ٠‏ 


ا جد الأمث وفى الحديث : اخ الأمور غوازمهناة” "أ ما كدت را عليه. 





)١(‏ مذهب الشافعية: قال في مختصر المزني: وإن كان الهدى بدنة أو بقرة قلدها نعلين وأشعرها وضرب 
a‏ . انظر: الأم (؟177/1١5)»‏ مختصر 
المزني ص (۷۳» .)۷٤‏ حلية العلماء (۳/ .)۳١١‏ المجموع شرح المهذب (۸/ ۳٥۷‏ - 56*), 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب : قصة عكل وعرينة» برقم »)٤۱۹۲(‏ وأبو داود (٤٦۳٤)ء‏ 
والنسائي ٠ ٤۷(‏ °(« من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) فى المخطوط : «ما كانوا». )٤(‏ زاد في المخطوط: «و». 

)١(‏ في المخطوط : «بالنية؟ . (7) زاد في المخطوط : «النية». 

(۷) ذكره السيوطي في «الجامع» (۹١٠٠)ء‏ وقال روا ی أن ا عع ارو ی د مرا رر ف 
كما في السلسلة الضعيفة .)5١59(‏ 


7ء بدح بائ الصنائع جد 
aes N,‏ نه كنا لشي كو لد امال اليج فکان تنافضا: 
اا بارةً عن مُجَرِّ المْبَةِ مُخالِف للّْةِء فإ الإحرامً في اللّغةٍ هو : 

الإهلال» يُقال: : أحرم أي أَهَلّ بالحجٌ» وهو موافِقٌ لمذهبناء أي 7" الإهلالٌ لا بُدَّ منه ما 
بنفسِه أو بما يقوم مَقامه على ما بنا . 

والدَليلٌ على ال الإعلال سيك ترق عو سيار الك لز الالال لمانا رفي ال 
عنها وقد رآها حَزِينةً : «ما لَكِ؟» فقالتٌ : أنا قضَيْتٌ عُمْرَتيء وألقاني الحج عاركاء فقال 
التب يكل : اذك شي+ كتبه الله تعالى على بات آَم بجي وقولي [معل] ‏ ما قول الاس في 
حَجهم»”"»: فَدَلَّ قولّه : «قولي ما يقول النَاسُ في حَجُهم» على لُزوم اللبية ؛ لأنَ الاس 
يقولوئهاء وفيه إشارةٌ إلى أن إجماعَ المسلمينَ حُجَةٌ يجب اتباعها حيث أمرها باتباعهم 
بقوله : «قولى ما يقول التاش في جيب : 

و[رَوَينا] ”2 عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث: لا يُحْرِمُ إلا من أهَلَّ ولَبّى» ولم يُرْوَ 
عن غيرها خلافه فيكونٌ إجماعًاء ولأنْ مجَرَّدَ اليه لا عِبْرَةَ به في أحكام الشّرع عَرَفنا ذلك 





بالتص والمعقول . 

أمّا الت : ما رُويَ عن التبئ كل أنه قال : «إِن الله تعالى عَفاعن أمُتي ما تَحَدَنّتْ به 
أنفسُهم ما لم يتكَلّموا أو يَفْمَلواه”" . 
)١(‏ في المخطوط : «أن». (۲) ليست في المخطوط . 


() أخرجه البخاري في كتاب : الحيض» باب تقضي الحائض المناسك» حديث (700): ومسلم في كتاب 
ا لحج» باب : بیان وجوه الإحرام» حديث (۱۲۱۱)» وأبو داود »)۱۷۸١(‏ والنسائي (590)» وابن ماجه 
(۲۹۹۳)» وابن حبان (9/ )۳۸۳٤( ,)١47‏ من حديث عائشة» وفيه «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات 
آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» . 

)٤(‏ في المخطوط : «المسلمون». 

(5) أخرجه مالك كتاب: الحج» باب : مالا يوجب المعرارس جب ي برقم (۷1۳( وأفدةة 
الزرقاني في لاشرحه». .)۳٤۹/۲(‏ 

() ليست في المخطوط . 

90( أخر جه البخاري في كتاب: الطلاق». باب : الطلاق في الإغلاق.» حديث (0559), ومسلم في 
كتاب : الإيمان» باب : تجاوز الله عن حديث النفس» حديث »)١77(‏ والنسائي (75777)» وابن ماجه 
»)5١5(‏ وابن حبان (۱۰/ ۱۷۸)» ا حديث أبي هريرة» وفيه «إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تہ 


« ا 


ا و أن التي وْضِعَتْ ”'' لمَعيينِ جهةٍ الفعل في العبادةٍ» وتَعيِينُ 
المعدوم ' e‏ ولو أحر م بالحج› ولم ي بع يُعَيْنْ حَحَة الإسلام» وعليه حَجَةٌ الإسلام» 
يقح عن حَحَةٍ الإسلام استحسانا . والقياسٌ أن لا بِقَع عن حَجَةٍ الإسلام إلا بَعيين الي 


(وجه القياس): أنّ الوقتَ يقبَّلٌ الفرض والتَمَلّ ٠‏ فلا بُ من الَعيينٍ الي بخلافٍ صوم 
رمضانً أنه يتأدّى بمُطْلَّقٍ لني ؛ لأ الوقت هناك لا يقبّل صومًا آخر ر فلا حاجة إلى التعيين 


ا 


بالنَيّةَء والاستحسان أن الظاهرَ من حال مَنْ عليه حَجَّةٌ حَجَة الإسلام آنه لا يُريدُ بإحرام الحح 


حَجَة التطوْع» وقي نفسّه في مُهْدةٍ الفرض فيُحَمَلُ على حَحةٍ الإسلام بدلالة حال 
ا ی 

ولو نوَى التَطَوُعَ : يَقَعُ عن التَطَوُع ؛ لأنا إّما أوقعناه عن الفرض عند إطلاقي التي بدلالة 
حاله » والدّلالةُ لا تع وح وو ميم 
بي لحرو وا 
[واحدًا] ““ كان إحرامّه عن العْمْرةء والأصل في انعقاد الإحرام بالمجهولء ماروي أنَّ 
عَليّاء وأبا موسّى الأشعَريّ رضي الله عنهما لَمّا قم من اليمَنِ في حَجَةٍ الوّداع قال لهما 
التب ل «بماذا أَهدَلّْما؟» فقالا: بإهلالٍ كإهلالٍ رسول الله يو“ . فصار هذا أصلاً في 
انعِقادٍ الإحرام بالمجهولٍ. ولأنّ الإحرام شرط جواز الأداء عندّناء وليس بأداء بل هو عفد 
على الأداءء فجاز أن يَنْعَقِدَ مُجْمَّلا قف على البيانٍ . 





eG 


وإذا انعقد إحرامّه جاز له أن يُوَدّيَ به حَجَّةَ أو عَمْرةًء وله الخيارٌُ فى ذلك» يصرقه إلى. 





)١(‏ في المخطوط: «اوجبت». (۲) في المخطوط : «العدم». 
(۳) في المخطوط : «بقى» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) أما إهلال علي : فأخرجه البخاري في كتاب : الحجء باب: من أهل في زمن النبي يه كإهلال 
النبي ويد حديث (1558١)؛‏ ومسلم في كتاب : الحج» ٠‏ باب إهلال النبي با وهديهء حديث »)۱۲٣۰(‏ 
والترمذي (405) من حديث أنس» وفيه «أن علياً قدم من اليمن فقال له كلل : بم أهللت؟ فقال: أهللت 
بإهلال النبي يكو . 

وأما إهلال أبي موسى : : فأخرجه البخاري في كتاب الحج. باب : الذبح قبل الحلق» حديث (٤۱۷۲)ء‏ 


ومسلم في كتاب : احج باب : في نسخ التحلل من الإحرام. حديث (4)1111 من حديث آي موسىء 
وفيه «قال: ee er‏ فقال: أحججت» قلت: نعمء قال: بِمَ أهللت 
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أيّهما شاء ما لم يَطفٌ بالبيتِ شوْطًا [واجِدًا] "2 » فإذا طافَ بالبيتِ شُوْطًا [واجِدًا] "2 


كان إحرامه للعَمْرةٌ؛ لان العطواف ركن في الشُمْرة. وطواف اللّقاء ذ في الحج ليس بركن» . . 


بل هو سُّنَةَ فإيقاعٌه عن الرَكْنٍ أولى . و َتَعَيَنُ العْمْرة بفعله كما تَتَعَيَنُ بِقَصْدِهء قال الحاكم 
في الأصل ! وكذلك لولم يت حتی جامع أو أحصر كانث نر لأن القضاءً قد لَزِمَه 
فح عله لان ع الاق بده وهوالعمرة: والله أعلم . 


فصل 

وأمّا بيان مكانٍ الإحرام : 

افمکالٌ اا بالميقات فنحتاج إلى بيانٍ المواقيتء وما يتَعَلّقُ بها من 
الأحكام فنقول وباللّه اَي 

المواقيتُ تختَلِف باختلافٍ الاس . والثاس في حى المو اقيتِ أصناف ثلا 

صف منهم يُسَمَّوْنَ أهل الآفاتي وهم الذي منازلّهم حارج المواقيت التي وفك لهم 
رسول الله هة وهي خحمسة» كذا رُوِيَ في الحديث أن رسول الله بل وة فت لأهل المدينة 
ذا الْحُلِيفَةَء ولأهل ”" الشّام الجُحفةء ولأهل تَجْدٍ قَرْنَء ولأهل اليمَن يَلملَمٌ» ولأهل 
العراقٍ ذاتٌ عَرْقء وقال ي : «مُنَ لأهلِهن وَلِمَنْ مر بهن من غير أهِلِهنَ مِمّنْ أراد الحجٌ أو 
العُمْرةو!؟) . 

وصِئْفٌ منهم يُسَمَّوْنَ أهلّ الحِلٌ» وهم الذينَ مَنازلهم داخِلَ المواقيتٍ الخمسة خارحَ 
الحرّم كأهل بُستانِ بني عاير وغيرهم . 

وصِنْفٌ منهم [يُسَمَّوْنَ] "2 أهلّ الحرّم» وهم أهل مكة . 

انلقف الأول E E‏ كل الاير لالعن مي أذ تجار 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «اوهم». ) 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: مهل أهل مكة» حديث .)٠١۲٤(‏ ومسلم في كتاب : 


احج › باب : مواقيت احج والعمرة. حديث ›)۱۱۸۱١(‏ والنسائى (/7701) من حديث ابن عباس › ومسلم 
فى الكتاب والباب المذكورين» حديث .)١١85(‏ وأبو داود (۱۷۳۷). والنسائى (7510060؟7). من حديث 


أبن عمر . 
(5) ليست في المخطوط . 


3 











« ا ہل( 


ميقاتّه إذا أراد الح أو العْمْرة إلامُخرمًا؛ لأنه لَمّا وُقْتَ لهم ذلك فلا بُدَ [1/ 4 اب] 
ا GEE‏ يي 


من كأخير الإحرام عنه.... 
الميقات» فقال له: ارجع إلى الميقات فلب وإلآفلا حَجَّ لك فإنّي سَمِعتٌ رسول الله 
كل يقول : ١لا‏ يُجَاوِرُ أحدٌ الميقات إلأمُخرمًا»'» وكذلك لو أرادً بمُجِاوَزَةٍ هذه المواقيتٍ 
دول مكة لا يجورٌ له أنْ يُجاورّها إلا مُحْرِمّاء سَوَاءٌ أرادٌ بدخول مكة السك ١‏ من الححٌ أو 
العمرة أو التجارة أو حاحة تارف . 

ا يي ای و 
من غير إحرام " 

وجه قوله) لہ تجو الى بم من غير إحرام فالغو دا أولى ؛ د 
السَكنّى . 

(ولئا): ما رُوِيَ عن التّبيّ ب أنه قال : «ألا إن مكة حرام مُيْدُ م مُنْذُ خَلَقَها الله تعالى لم نجل لأحدٍ 
قبلي ‏ ولاتجل لأحدٍ بعدي. وإٽما أُحِلّتْ لي ساعةً من نهارء ثم عادث حَرامًا إلى يوم القيامة»””) 
الحديتٌ . والاستدلال به من ثلاثة تة أوجه: 

احذهاء بقوله يله : «ألا إن مكة حرام» 7 . 
(۱) ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ »)۲٤۳‏ برقم )١١١4(‏ وقال وروا لبوق عن عدف د 
موقوفًا على ابن عباس وإسناده جيد ورواه ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين . 
() انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)٠١‏ الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني 
e «o a‏ 


الو" انظر : e‏ 
ا «النزول». 
. (0) أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: لا ينفر صيد الحرم» حديث (۱۸۳۳)ء والنسائي (۲۸۹۲)ء 
من حديث أبن عباس . 
(1) أخخرجه الحاكم في «المستدرك». (۲/ ۰)٦۱‏ برقم (7771)» والبيهقي في «الكبرى»», (5/ .)۴١‏ برقم 
)٠١955(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 











والثاني: بقوله : دلا تَجِلُ لأحد بعدي» 20 . 

والقالت: بقوله : «ثمَ عادث حَرامًا إلى يوم القيامة» " مُطْلَقَا من غير فصل . 

وروي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النْبِيّ ل آنه قال : «لا جل دخول مكةٌ بغير 

| )۳( 
اج 

/ 9 وه ۳ ر ت 2 و 

ولأنّ هذه بقعة شريفة لها قدرٌ حظ عند الله تعالى» فالدخول فيها يقتضي اليَِزامٌ عِبادةٍ 
إظهارًا لسَّرَفِها على سائر البقاع» وأهل مكة بسُكناهم فيها جعِلوا مَعَظمِينَ لها بقياميهم 
بعِمارَتِها وسّدائّيها وحِفْظِها وجمايتّها؛ لذلك أبيح لهم السكتى . 

وكُلَّما قُدّمَ الإحرامُ على المواقيتٍ هو ”© أفضلٌ”*“. وروي عن أبي حنيفة أن ذلك 
أفضلٌ إذا كان يملِك نفسّه أن يمنّعها ما يمئَمٌ منه الإحرام . 

وقال الشّافعك”" : الإحرامٌ من الميقات أفضل بناء على أصله أن الإحرام ركن فيكون 
من أفعالٍ الح ولو كان كما زَّعَمَ لّما جاز تقديمُه على الميقات؛ لأنّ أفعال الحجٌ لا 
يجوز تقديمُها على أوقاتهاء وتقديمُ الإحرام على الميقات جائز بالإجماع إذا كان في 
أشهُر الحجٌ» والخلاف في الأفضليّة دونَ الجواز . 





)١(‏ أخرجه البخاري ٠‏ كنات: الحجء باب : لا ينفر صيد ال حرم » برقم «((1AY)‏ وأحمد (۲۲۷۹)» من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»» (778/5): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ص 
10۰ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن (۲۹/۰) بنحوه» وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۲/ »)۲٤۳‏ 
»203٠١4(‏ وقال: رواه البيهقي من حديث ابن عباس بنحوه موقوفاً وإسناده جيد» ورواه ابن عدي مرفوعا 
من وجهين ضعيفين » ولفظ البيهقي : «عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير حرم“ . 
)٤(‏ فى المخطوط : «فهو). 

)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ ۷)» الجوهرة النيرة .)٠٠١١ /١(‏ العناية شرح الهداية (؟/ 
7 البحر الرائق (۲/ »)۳٤۲‏ مجمع الأنہر .)5١77/١(‏ ) 

)١(‏ فى بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «قال أصحابنا: أعيان هذه المواقيت لا تشترط» بل الواجب 
عينها أو حذوهاء قالوا: ويستحب أن يحرم من أول الميقات» وهو الطرف الأبعد من مكة حتى لا يمر 
بشيء مما يسمى ميقاتا غير حرم» قال أصحابنا: ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى مكة جاز بلا خلاف 
لحصول الاسم. انظر المجموع (۷/ ۲٠۲)ء‏ أسنى المطالب »)57١/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 
۸,) مغني المحتاج (۲/ 427570 نهاية المحتاج (۳/ ١٠۲)ء‏ حاشية الجمل (۲/ 2)5٠7‏ تحفة الحبيب (۲/ 
۲( 


E E a ae PE a r 


TD‏ لبح 


(ولَنًا): قوله تعالى : ويوا للح ابره يلو [البقرة :195] e‏ وابد سكو 
رضي الله عنهما أنهما قالا : إتمامُهما أن تُحْرمَ بهما من دَوَيْرَةٍ أهلك ”' e‏ 
سَلَمَةَ رضي الله عنها عن النّبيّ ية آنه قال : «مَنْ أحرم من المسجد الأقصّى إلى المسجدٍ 
الحرام بِحَج أو عُمْرةٍ غَفر الله له ما تقَدْمَ من ذَنْبهء وما تَأخْرَ ووَجَبّث له الجنة» '' . 

ا ا ا ا 
بَلَّعَ موضِعًا يُحاذي ميقانًا من هذه المواقيت؛ لأنّه إذا حادى [ذلك] " الموضِعَ ميقانًا من 
المواقيتٍ صار في حكم الذي يُحاذيه في القرب من مكة » ولو كان في البخر فصار في موضِع 
لو کان مَکان البخر بر لم يكن له أن يُجاورٌه إلا بإحرام» فإنّه يُخرِم . كذا قال أبويوسف . 


ولو حَصَل في شيءِ من هذه العراقيق 3 لبس من اا فأرادَ الحج أو العَمْرةً أو 
دخول مكةء فحكمّه حكمُ أهل ذلك الميقات الذي حَصَّلٌ فيه لقول التبيّ : ية «مُنْ 
بالفدون "دولك وز بون مغر اقنون مقن أراة اله ا التهرة gy‏ عمل 
الصلاة والسلام أنه قال : «مَنْ وفنا له وقنًا فهو له [وقت] ''' ولِمَنْ مر به من غير أهله مِمّنْ أراد 
الحجٌ أو العُمْرَةً»”"'» ولأنّه إذا مرّ به صار من أهله فكان حكمه في المُجاوَّزةٍ حكمّهم . 

ولو جاور ميقاتا من هذه المواقيتٍ من غير إحرام [ثم صار] ” إلى ميقاتٍ آخَرَ جاز 


0 

أخرجه البيهقي في «الكبرى». »)۳٤١ /٤(‏ برقم (۸۸٤۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه». (۳/ »)۱۲١‏ 
برقم .)١5549(‏ 

أثر ابن مسعود: لم أقف عليه وهذا الأثر ضعفه الألباني» انظر السلسلة الضعيفة» .)۲٠١(‏ 
(۲) أخرجه بو داود» كتاب المناسك. باب : : في المواقيت» حديث ›)۱۷٤١(‏ والبيهقي في السنن (6/ 
cC(AV A) (°‏ والدارقطني (۲/ ۲۸۳)ء c((1° ٠(‏ وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير) (۲/ ٠‏ 6 
(9175) من حديث أم سلمة» وقال: قال البخاري في تاريخه : حديث محمد بن عبد الرحمن بن يجنس في 
الإحرام من بيت المقدس لا يثبت»؛ قلت : وإسناده ضعيف كما في المشكاة (6775؟). 
(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «لهن». 
(0) انظر الحديث القادم (5) اناو هن الممخطوط. 
(۷) أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: مهل أهل مكة» حديث »)٠١۲٤(‏ ومسلم في كتاب : 
7 الحجء > باب : مواقيت الحج والعمرة» حديث ›)۱١۱۸١(‏ والنسائي (/5561)., من حديث ابن عباس › 
وفيه : : «وقّت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن 
لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة» . 
(A)‏ زيادة من المخطوط . 





سر باش لالع )> 
NNE SC OO aa OA]‏ 
ا من ات ان ا زر عن ای ج فان فى غير مر 2 
مرُوا على المدينة فجاوّزوها إلى الجُخفة فلا باس بذلك» وأحب [إلي] أن يُرموا من ذي 
الحليفة؛ لأنّهم إذا حَصَلوا في الميقات الأول لمهم مُحافَظةٌ حَُرْمَتِهِ فيكرّه لهم تركها . 

ولو جاوَّرٌَ ميقانًا من المواقيتٍ الخمسة يريد الحجٌّ أ و العَمْرةٌ فجاوّرّه بغيرٍ إحرام ثم عاد 
قبل أنْ يُحْرِمٌ وأحرم من الميقات» وجاوَرَّه مُحْرِمًا لا يجبٌ عليه دم بالإجماع ؛ N‏ 
عاد إلى الميقات قبل أنْ يُحْرِمَّ وأحرم التَحَقَتْ تلك المُجاوَزة بالعدم» وصار هذا ابتداء 
إجرام منه . 

وذو خرن مه اهار N‏ ناس انان الح نك عه إلى 
الميقاتء ولَجّى سَقَطَ عنه الدّمُ» وإنْ لم يُلَبٌ لا "2 يسقّطٌء وهذا قول أبي حنيفة» وقال 
أبو1944:/3] يويك :مسد عط لی أو ل يلب وال زف لا يسقط لی ارك 

(وجه قول رُفر:) أن وُجوبَ الدّم بجنا به على الميقات بمَجاوَرَتِه ااه من غير إحرام» 
وجنايثه لا قنع بعرده» فلا سط اَم الذي وجب . 

(وجه قولهما): أن حَنَّ الميقات في مُجاوَرَتِه إيّاه مُحْرِمَاء لا في إِنُشاء الإحرام منه. 
بدليل أنه لو أحرم من دوَيْرة أهلِه» وجاوّرٌ الميقات» ولم يُلَبّ لاشيء عليه؛ فدّل أن حَقَّ 
الميقات في مُجاوَزَتِهِ إيّاه مُحْرِمّاء لا في إِنْشاءِ الإحرام منه» وبعد ما عاد إليه مخرمًا فقد 
جاوَرّه مُحْرِمّاء فلا يلرّمُه الدَمٌ. ۰ 

ولأبي حنيفة : ما رَوَيْئا عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال للّذي أحرم بعد 
الميقات : ارجع إلى الميقات فلَّبّء والأفلا حَجٌ لَك أوجب التَلْبِيةَ من الميقات فلَزِم 
اعتبارُهاء ولأنّ الفائت ت بالمُجاوَزةٍ هو التَلْبِيةُ» فلا يَقَمُ دار الفائتٍ إلا بالتلبية > بخلافي 
ما إذا أحرم من دوَيْرة أهله» ثم جاوز الميقات من غير إِنْشَاءٍ الإحرام ؛ لأنّه إذا أحرم من 
دوَيْرة أهله صار ذلك (میقاتا له) ‏ . وقد لَبَّى منه فلا يلرّمُه تَلْبِية وإذا لم يُحْرِمِ من دوَيْرة 


.»[« : في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «ميقاته»‎ )۲( 


سس ہہ جه 
أهله كان ميقائه المكان الذي تجبٌ التَلْبِيةَ منه» وهو الميقاتٌ المعهود. 
وما قاله رُقَرُ: إل الدّمَ إّما وجب عليه بجنايّتِه على الميقات : مُسَلَّةٌ» لكن لما عاد قبل 
دخوله في أفعالٍ الحجٌ فما جَنَى عليه» بل ترك حَفَه في الحالٍ فيحتاجٌ إلى التّدارُكٍ . وقد 
تَدارَكّه بالعؤْدٍ إلى التَلْبِية» ولو جاوَّرٌَ الميقاتَ بغير إحرا م فأحرم ولم يَعْدُ إلى الميقات حتّى 
طاق شوْطا أو شُوْطيْنِ ؛ أو وقّف بِعَرَفة أو كان إحرامُه بالحجٌ ثم م عاد إلى الميقات : لا يسقط 
عنه الدّمُ؛ لأنّه لَمّا انَصَلَ الإحرامٌ بأفعالٍ الحجٌ تَأكّدَ عليه الدّمُء فلا يفط بالعؤدٍء ولو عاد إلى 
ميقاتٍ آخَرَ غير الذي جاوَّزّه قبل أن يَفْعَلَ شيئًا من أفعالٍ الحج سَقَطَ عنه الدّمُ» وعَوْدُه إلى هذا 
الميقات وإلى ميقاتٍ آخَرَ سّواءٌ» وعلى قول زُفر لا يسقط على ما ذكرنا . 
وروي عن أبي يوسف أنه فصل في ذلك تفصيلاً فقال: إِنْ كان الميقاتٌ الذي عاد إليه 
يُحاذي الميقات الأول أو أبِعَدَ من الحرّمٍ سقط عنه الدّمٌ» والأأفلاء والضَحيحُ جوابُ 
ظاهر الرُواية لما ذكرنا أن كُلَّ واحِدٍ من هذه المواقيتِ الخمسة ميقاتٌ لأهله. ولغير أهلِه 
بِالنّص مُطَلَقَا عن ”'' اعتبار المُحاذاق» ولو لم يعد إلى الميقات لكنّه أفسد إحرامّه بالجماع 
قبل طواف العْمْرةٍ إِنْ كان إحرامه بالعْمُرة أو قبل القوفٍ بِعَرَفة ِنْ كان إحرامّه بالحح 
سَقَط عنه ذلك الدّمٌ؛ لاتقو عليه لشاف و لك القضاء ءِ كمَّنْ سّها في 
صلاته ثم أفسدها فقضاها أنه لا يجبٌ عليه سُجود السَّهو . 
وكذلك إذا فاته الح فإنّه يحلل بالعُمْرة» وعليه قضاء الحجٌ» وسَّقَطَ عنه ذلك الم 
عند أصحابنا الثلاثة» وعندَ زُفر لا يسقّطّء ولو جاوَرٌ الميقات يُرِيدُ دخولَ مكَة أو الحرم 
من غير إحرام يلرم إا حَجُ وما عُمْرةٌ؛ لان مُجاوَزة الميقات على قَضْدٍ دخول مكّة أو 
الحرم بدون الإحرام لَمّا كان حرامًا كانت المُجاوَزء اليزامًا للإحرام لال > كأنّه قال : للّه 
تعالى عَلَىَ إحراءٌ» ولو قال ذلك يلرَمّه حَجةُ أو عُمْرةٌ» كذا إذا فعل ما يذل على الالتيزام 
كمَنْ شَرَعَ في صلاة التَطوع : لم أفسدها يلرَّمُه قضاءٌ ركعبَيْنء كما إذا قال #للتعالى عر 
ان أْصَلْيَ ركعيينِ . 
٠‏ فن أحرم بالحجٌ أو بِالعَمْرَةٍ قضاءً لما عليه من ذلك لمُجاوَزَتِه الميقات» ولم يرجع إلى 
الميقات» فعليه دَمٌ؛ لأنّه جَتَى على الميقات لمُجاوَرَتّه ”" إِيّاه من غير إحرام» ولم 


)١(‏ في المخطوط : امن غير . (۲) في المخطوط : «بمجاوزته». 





يتداركه فيلرَّمُه الم جَبْرَاء فان أقام بمكةً حبّى تَحَوَلَتِ السَنة : م أحرم يُرِيدُ قضاءً ما وجب 
عله بغرا مك يقير عراب آخر رَأه في ذلك ميقاتٌ أهلٍ مكة في الحجّ بالحرّم» وفي 
العمرة بالجل ؛ ؛ لأنّه لما أقام بمكَةٌ صار في حكم أهلٍ مكذ فیجزئه إحرامّه من ميقاتهم› فان 
كان حينَ دخل مك عاد في تلك السّنةٍ إلى الميقات فأحرم بِحَجٍَ بِحَجَةٍ عليه من حَجَّةَ الإسلام أو 
حَجَةٍ نَذْرِ أو عْمْرةٍ [نَذر] » عع ما وجب عليه لدخوله مكة بغير إحرام استحسانًا . 
(والقياس): أنْ لا يسمُطً إلا أن يَنْويَ ما وجب عليه لدخو ھر 
ولا حلاف في آنه إذا تَحَوَلَتِ الِسَنةٌ ثم عاد إلى الميقات ثمّ أحرم بِحَجََةٍ الإسلام أنه لا 
(وجه القياس)؛ آنه قد وجب عليه حَجّة أو عَمْرَةَ بسبب المجاوَزةَ فلا يسقّط عنه 
بواجب آخَرَ كما لو للد بج أله لا سقط عنه بحَكة الإسلام . وكذا لو فعل ذلك بعد ما 
(وجه الاستحسان): أنّ روم الحجَّةٍ أو العُمْرةِ ثبت تَعظيمًا للبْقْعةء والواجبٌُ عليه 
تَعظيمُها بمُطْلَّقٍ الإحرا م لا ياحرام على جد بدليل 44/11 اب8 اله جور دخولها ابداة 
بإحرام حَجُةٍ الإسلام» فته لو أحرم من الميقات ابتتداة: 3 بِحَجةٍ الإسلام أ- جِرّأه ذلك عن 
عة السلا وعن حرمة الميقات» وصار كمَنْ دخل المسجد وىو الوت قام 
ذلك مَقام تحبّةٍ تحيّةَ المسجدٍ وكذا لو ند أنْ يَعتَكِفَ شهرٌ رمضانٌ فصامً رمضانً مُعتَكمًا 
جاز» وقام صومٌ رمضانًمَقام الوم الذي هو شرطٌ جواز الاعتكافي» بخلاف ما إذ 
حولت ال ؛ لأ لَمّا لم يقض حم البُفْعةٍ حتّى تَحَوّلَتٍِ السَنة صار مُمَوّنَا حَقّها فصار 
ذلك دَيْنَا عليه» وصار أصلاء ومقصُودًا بنفسِه» فلا يتأدّى بغيره كمَنْ نَذْرَ أن يَعتَكف شهرَ 
رمضانَ فلم يَصُّمء ولم يَعتَكفْ حتى قضّى شهرٌ رمضانَ مع الاعتكافٍ جاز» فإِنْ صام 
رمضانً» ولم يَعتَكِفْ فيه حبّى دخل شهرُ رمضاد القابل فاعتكفٌ فيه قضاء عَمَّا عليه لا 
يجورٌ؛ لأنَّ الضّومَ صار أصلاً ومقصودا بنفيه كذا هذا.. 
وكذلك لو أحرم بِعُمْرةٍ مَنْدورةٍ في السَنة القانية لم يُجْرِه؛ لأنّه يُكرّه تَأخيرٌ العْمْرَةٍ إلى 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لدخوله».‎ )۲( 


يوم ''' التحرٍ وأيّام التشريتي» فإذا صار إلى وق يكره تَأَخيرٌ العُمْرةٍ إليه صار تأخيرُها 
كتفريتهاء فان دخل مكة بغيرٍ إحرام ثم خرج فعاد إلى أهله ثمّ عاد إلى مكة فدخلها بغيرٍ 
إحرام» وجب [عليه] ”لكل واحِدٍ من الدّخولين حَجّةٌ ار فشر لأذ كر و 
الأخولين سببٌُ الؤُجوب . فان أحرم بِحَجَةٍ الإسلام جاز عن الدّخولٍ القّاني إذا كان في 
سَيهِ » ولم يجز عن الدّخولٍ الأول؛ لأ الواجبّ قبل الدّخولٍ الثاني صار دَيْنَاء فلا يفط 
إلا بتعيين المي . 

هذا إذا جاوّرٌ أحد هذه المواقيتٍ الخمسة يريد الح أ و الثثرة أو دول فك أ و الحرم 

بغيرٍ إحرام» فأمًا إذا لم يُرذ ذلك» وإنّما أراد أن يَأنيَ بُستانَ بَني عامرٍ أو غيرّه لحاجة فلا 
شي دعل ؛ لأنَ زوم الحجٌ أو العْمْرةٍ و بالمجاوّزةٍ من غيرٍ إحرام لحُرْمةٍ الميقات تَعظيمًا 
للبقعة وتَمْييرًا لها من بَيْنِ سائرٍ البقاع في الشَرَفٍِ والفضيلةء ٠‏ فيصر مُلَِْمًا للإحرام منه 
فإذا لم برد البيت لم يَصِرْ مُلْمَِمَا للإحرام فلا يلرّمُه شيء فان حَصَلَ : ل ينا اديه 
وراءه من الجِلّ ثم بدا له أن يدخل مكةٌ لحاجةٍ من غير إحرام» فلّه ذلك؛ لأنه بوْصُولِه إلى 
أهلٍ البُستانٍ صار كواحِدٍ من أهل البُستانٍء ولأهل البّستانٍ أن يدخلوا مك لحاجةٍ من غير 
حرا و ذم هو الحيلة ف اماد الا امع س 1 

PT ET‏ مجرلا أن يدخل مكة بغير 
إحرا م مالم يجاوز الميقاتَ نة أن يُقِيمَ بالبُستانٍ حمسة عشر يوم فصاعِدًا؛ لأنه لا يَقِيْتُ 
َلِيْسَتَانِ حكمُ الوّطن في حَقّه إلا بن مد الإقامةء رال مالقا شی ف يرما 

وَأمّاالصّنْفَ التاني : فميقاتُهم للحَجٌ أو العُمْرة دوَيْرة أهليهم أو حيث شاءوا من الحِلٌ 
الذي بين دوَيّرة أهلهم وبين الحرم لقوله عَرَّ وجل : يما لج ألمب َر [البقرة :155] رَوَيْنا 
عن علي ؛ وابنِ مسعودٍ رضي الله عنهما أنهما قالا حينَ ئلا عن هذه الآيةِ : إتمامُهما أنْ 
ُحْرِمَ بهما من دوَيْرةٍ اهلك > فلا يجوز لهم أنْ يُجاوزوا ميقاتهم للحَجٌ أ ا 
مُخْرِمِينَ» والجل الذي بين دوَيْرَةٍ أهلهم وبين الحرّم كشيءٍ واحِدٍء فيجورٌ إحرامُهم إلى 
0 ار أجزاء العون كما سكو إحرام الآفاقيّ من دوَيْرةٍ أهله إلى آخِر أجزاءِ ميقاته» فلو جاور 





. في المخطوط : «آيام»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )( 





(E o (CD 
أحدٌ " منهم ميقاته يُرِيدُ الحجّ أو العْمْرةٌ فدخل الحرم من غير إحرام فعليه دَمْ.‎ 

ولو عاد إلى الميقات قبل أذ نكر ااا ته على ا ا 
والاختّلافٍ الذي ذكرنا في الآفاقيٌ إذا جاوّرٌ الميقاتَ بغير إحرام . وكذلك الأفاقيٌ إذا 
خعن ی الا أو المكّيٌ إذا خرج إليه فأراد أن يَحُج أو يعور فحكمّه حكم 
آهل البّستانِء وكذلك البستانيٌ أو ا إذا حرج إلى الآفاقٍ صار حكمه حكمٌ آهل 
الآفاقٍ لا تجوز مُجِاوَرَتُه ميقات أهل الآفاقٍ . وهو يريد الحجّ أو العْمْرة ةإلأَمُخْرِمًا لما 
رَوَيُنا من الحديثيّن» ويجورٌ لمَنْ كان من أهل هذا الميقات وما بعدّه دخول مكّة لغير 
الحج أو العُمْرةٍ بغير إحر ام عندنا " . 

ولا يجوز ذلك في أحدٍ قولي الشّافعئٌ”*'» وذكر في قوله القّاني ‏ : إذا تَكَرَّرَ 
حر ام ببعث ای صن مر ا ترنناء لها زوق عن اللي كله 


)١(‏ فى المخطوط: «واحدا. 
(۲) فى المخطوط : «بالبستان». 
(۳) انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط »)١18 - ۱١۷ /٤(‏ تبيين الحقائق (۲/ ۷)ء الجوهرة النيرة /١(‏ 
١‏ ؛» فتح القدير (۲/ »)٤۲۷‏ البحر الرائق (۳/ ۳٥)ء‏ مجمع الأنهر .)٠٠١ /١(‏ 
لسرب لا الوم ا 1 : «قال أصحايبنا : إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد 
دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة» أو كان مكيّا مسافراً فأراد دخولها عائداً من سفره 
ونحو ذلك» فهل يلزمه الإحرام بحج أو عا قه «طريقات: (اخدف أله مسحب قرلا 
ا . . (وأصحهما) وأشهرهما فيه قولان: (أحدهما) يستحب ولا يجب (والثاني) يجب . . . » واختلفوا 
فی أصحهما فصحح ابن القاص والمسعودى والبغوي وآخرون الوجوب» وصحح ضع أبو حامد 
ا ا فى المحررء 
قال البندنيجي : وهو نص الشافعي في عامة كتبه» قال المتولي: وعلى هذه يكره ه الدخول» بغير إحرام» هذا 
حكم من لا يتكرر دخوله» (أما) من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقا ونحوهم (فإن قلنا) 
فيمن لا يتكرر: لا يلزمه الإحرام فهذا أولى» وإلا فطريقان: (المذهب) أنه لا يلزمهء وبه قطع كثيرون أو 
الأكثرون (والثاني) فيه وجهان وبعضهم يحكيهما قولين: (أحدهما) يلزمه (والثاني) لا يلزمه . (فإن قلنا) : 
يلزمه فقد أطلقه كثيرون». وممن حكى هذا الخلاف وقيده المحاملي والبندنيجي وآخرون» بأنه في كل سنة 
مرة» قال المحاملي في المجموع : قال الشافعي في عامة كتبه : يدخلها الحطاب ونحوه بغير إحرام» قال: 
وقال في بعض كتبه : يحرم في عامة كتبه : يدخلها الحطاب ونحوه بغير إحرام . قال : وقال في بعض كتبه : 
يحرم في كل سنة مرة» لئلا يستهين بالحرم . انظر المجموع (۷/ ,.)١5- ۱١‏ الأم (۲/ 165 - ١١٠)ء‏ أسنى 
المطالب /١(‏ ۷۷٤)ء‏ الغرر البهية (۲/ »)۳٠۸‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ ١١١)ء‏ مغني المحتاج (؟/ 
7 2©؛ حاشية الجمل (5757/17).» التجريد لنفع العبيد .)١١١/۲(‏ 
(5) في المطبوع : «الثالث» . 


(f) 


ة سسنج ہ7 
آنه رخص للحَطَابِينَ أن يدخلوا مكّة بغيرٍ إحرام' '"". وعادةٌ الحطابينَ أنه لا 
تشجاوزون ‏ المتات: 

وروي عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنه خرج من مكة إلى قَدِيدِء فبَلَعّه حبر فة 
بالمدينة» فرجع ودخل مكة بغير إحرام» ولأنّ البُستانَ من توابع الحرّم فِيلحَقُ به ولأنَّ 
مَصالِحَ آهل البُستان تتعَلَّنُ بمكة [1/ 40 7] فيحتاجونّ إلى الدّخولٍ في كُلْ وقي» فلو 
يعوا من الدّخولٍ إلا بإحرام لَوَقَموا: في الحرّج» وأنه مَنْفِيٌ شرعا . 

وأناالقافك كنك e NS aS‏ 
أهله للحَجٌّ أو حيث شاء من الحرم ويُحْرِمُ للحُمْرةٍ من الجل» وهو التنْعيم أو غيره . 

أمّا الحج فلِقوله تعالى : وما أل والعيرة € [البقرة ]٩7‏ . ورَوَيْنا عن علي وابن 
مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما قالا: إتمامُهما أن تُحْرِمَ بهما من دوَبْرةٍ أهلك ”" إلا أنّ 
العْمْرةَ صارث مخصّوصة في حَقّ أهلٍ الحرم فبَقيّ الح مراد في حم ”4 . 

وروي : أن رسول اللّه كله لَمّا أمرَ أصحابّه بمّسخ إحرام الحجّ بعَمَل العُمْرةِ أمرّهم يوم 
التزوية أن يُحْرِموا بالحجٌ من المسجدء وقّسخ إحرام الحجٌ بِعَمَلٍ العْمْرقء وَإنْ (تُسِمَ 
فالإحرامٌ) ”*' من المسجدٍ لم يُنْسَخْ وان شاء أحرم من الأبطّح أو حيث شاء من الحرّم 
لكنْ من المسجد أولى ؛ لأنْ الإحرام عِبادة» وإتيان العبادةٍ في المسجدٍ أولى كالصّلاةٍ . 

وأمّا الإفاضة : فلِما روي «أنّ رسول اللّه ب لَمّا أراد الإفاضةً من مكَةَ دخل على عائشة 
رضي الله عنها وهي تَبكي فقالث: اکل نِسائكٌ يرجعن بِتُسْكَيْنِء وأنا أرجع بسك واجِدٍ فأمرّ 
أخاها عبد الرّحمّن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن (يَعتَمِرَ بها) ‏ من التنعيم»› ولأنّ 
(۱) لم أجده مرفوعاء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۲۰۹)» حديث (170117) عن ابن عباس قال : 
«لا يدخل مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأهل منافعها»» وقال الحافظ في التلخيص (۲/ 57 7) : 
«وفيه طلحة بن عمرو وفيه ضعف». 


(۲) في المخطوط : «يجاوزون» . (۳) سبق تخريجه . 
(:) في المخطوط : «قولهم». (5) في المخطوط: «فسخ فالأمر بالإحرام» 


2 (") فى المخطوط : «(يعمرها) . 


(۷) أخرجه البخاري في كتاب : الحج. باب : التمتع والإقران والإفراد بالحج. حديث ,.)١051١(‏ ومسلم 
في كتاب : احج › باب : بيان وجوه الإحرام؛ حديث .)١5١١(‏ وأبو داود (۱۷۸۲)»› والنسائي 
«((YA‘T)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 





من شَّأنِ الإحرام أن يَجْتَمِعَ في افعاله الل والحُرُمٌء فلو فلو أحرم المكَي بالحمْرةَ من مكة ؛ 
وأفعالَ الحُمْرةَتَُدّى بمكة لم يَجتَمِع في أفعاليها الجل والحرَمُ ٠‏ بل يَجْتَمِعْ کل أفعالِها في 
الحرّمء وهذا خلاف عَمَلٍ الإحرام في الشرع . 

ا ا کر م ا ا ر لاخر هنم وا اما رهن الل 
عنهم كانوا يُحْرِمونَ لعُمْرَتهم منه» وكذلك مَنْ حَصَلَ في الحرّم من غير ا 
أو العَمْرَةَ فحكمه حكم أهلٍ الحرم ؛ لأنه صار منهم فإذا أرادَ أن يَحْرِمَ للحَمٌ أ حرم من 
دير أهليه أو حيث شاء من الحرّم» وإذا أرادَ أن يُحْرِمَ بالعُمْرةٍ يخرجٌ إلى التنعيم» وبول 
بالعمُرة في الحِلٌ» ولو ترك المكيٌ ميقانه فأحرم للحَجٌ من الجل وللعُمْرة من الحرّم يجب 
عليه الدّمٌء إلا إذا عادء وجَدَّدَ التلْبية أو لم يُجَددْ على المَفْصيلٍ والاختلافي الذي ذكرنا في 
الآفاقيّ » ولو خرج من الحرّم إلى الجل ولم يُجاوزٍ الميقات ثم آراد أن يَعود إلى مكة له 
أن يَعودَ إليها من غير إحرام ؛ لأن امل مكة يحتاجونٌ إلى الخروج إلى الجل للاحتيطاب 
والاحتّشاش والعْدٍ إليهاء فلو ألرّمْناهم الإحرام عند كل خروج لَوَقَعوا : الحم 

فصل [في بيان ما يحرم به] 

وأا بيان مايُِخْرَمُ به: فمايَحْرَمُ به في الأصل ثلاثة ثة أنواع : الحج وخدّهء والعُمْرةٌ 
وود د مع الحيع) » وعلى حسّب تع الحرم به يتوم المُحْرمون. 
وهم "في الأصل أ نواع ثلاثة : مُفْرِدٌ بالحجٌ» ومُفْرِدٌ بِالعُمْرَةِ» وجاممٌ بينهما . 

فَالمُمَرِدُ بالحجّ هو الذي يُحْرِمُ بالحجٌ لا غيرٌ» والمَمْرِدُ بالعْمُرةٍ هو الذي يُحْرِمْ بالعُمْرةٍ 
لاغيرٌ. وأمًّا الجامعٌ بينهما فنوعان: قارِنٌ» ومُتَمَتّعٌ» فلا بد من بيانٍ معنى القارِنٍ 
والمَتَمَتّع في عزفي الشرع› وبيا وت موا سبي ارا ای واو لالز 

من أنواع ما يُحْرَمُ به : أنه الإفرادُ أو القرانٌ أ و التَّمْتّمْ . 

ما القارِن في عُرْفِ الشرع : فهو اسمٌ لآفاقيّ يَجْمَعُ بين إحرام العمرة وإحرا م الح قبل 
وجو ركن الحُمْرةء وهو الطّوافٌ [كُلّه] " أو أكثرده اا لاك ج يَأ تي بالحجٌ 


)١(‏ في المخطوط : «الحج مع العمرة». (۲) في المخطوط : «أنهم». 
(۳) ليست في المخطوط . 





م . كتلبالخٌ_ > GD‏ 


فا د بالحلق أو التَمَصيرٍء سَواءٌ جمع بين الإحرامَيْن بكلام موصّولٍ أو 
مفصول» حتى لو أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحجٌ بعد ذلك قبل الطوافِ للعْمْرةٍ أو أكثره كان 
قارِنًا لوّجودٍ معنى القرانِ» وهو الجمع بين الإحرامَيْن وشرطه. ولو كان إحرامه للج بعد 
طواف العْمْرةٍ أو أكثره لا یکون قارتاء ليوا رون ا » وهو أن يكونٌ 
إحرامه بالححجٌ بعد جود رُكْنٍِ الحُمْرةٍ كله وهو الطوافٌ سبعةٌ أشواط أ راك وهو ارين 
أشواطٍ على ما نذكرٌ في تفسيرٍ المُتَمَنّ إنْ شاء الله تعالى . 

ر أحرم بالحجّةٍ ألا ثم بعد ذلك أحرم بالعُمُرة ا 
القران» إلا أنه يكره له ذلك ؛ لأله مُخالفة السَئةٍ؛ إِذ السََةُ تقديمٌ إحرام العمُرة على إحر 
الحج ”. ألا ترى (أنه يَقَدَمُ) ”" العمْرةً على الحجّةٍ في الفعل فكذا : في القولٍء ثم إذا 
فعل ذلك ينك » إن اع شور ان را ع ارد و شرت 
ويسعى لها ثمٌ يَطوف لحََجَّتِهِ ويسعى لها مُراعاةً للتّرْتيبِ في الفعل» فإنْ لم يَطفْ للعُمْرق 
ومَضی إلى عَرَفاتٍ» ووَقَفٌ بها صار رافضًا لعُمْرَيَه ؛ لأ العُمْرةَ تحتمل الارتفاض لأجل 
الحجَة ذ فى الجمُلةء لما روي عن عائشة رضى الع انها ترفك مك ر فا 
فقال لها التب ۶ ا كه : «ارفضي عُمْرَنَكِ الى ان واضتَّعي /١[‏ 15 "ب] في حَجُتِكِ ما 
يصتَع الحا “ وههنا ود دليلٌ الارتتفاض» وهو الوُقوفٌ بِعَرَفةً؛ لأنّه اشتِغال 
بالركن الأصليٌ للحَجٌ فيتضّمَّنٌُ ارتفاض العْمْرةٍ و ضرورة» لفواتِ التَرْتيبٍ في الفعل . 

وهل يَرْتَفِض بنفس التَوّجه إلى عَرَفاتٍ؟» ذكر في «الجامع الصّغيرٍ» أنه لا يَرْتفِض› 
وذكر في كتاب المناسك فيه القياس والاستحساد» فقال: القياس أن يَرتفض» وفى 
الاستحسانٍ لا يَرْتض» عَنَى به القيامّ على أصلٍ أبي حنيفة في باب الصَّلاة فِيمَنْ صلّى 
هر يوم الجُمُعةٍ في منزله ثم خرج إلى الجُمُعة آنه برض ظُهْرُه عندّه» كذا ههنا ينبغي 
)١(‏ في المخطوط : «الحجة». (۲) في المخطوط : «أن تقديم». 

(۳) فى المخطوط : «ننظر». )٤(‏ في المخطوط : «الناس» . 

: ومسلم في كتاب‎ .)٠٥١١( أخرجه البخاري في كتاب : : الحجء > باب : كيف تهل الحائض» حديث‎ )٥( 

الحج. » باب : بيان وجوه الإحرام» حديث ,)١757١١(‏ وأبو داود ,)١7/851(‏ والنسائي (55/ا؟)., وابن 

حبان (9/ .)١٠١7‏ (۳۷۹۲) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه : «انقضي زل وامتشطي وأهلي 


بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني سلني النبي بي مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم 
فاعتمرت». 


0 











> ___ "6 م بدائع الصنائع‎ GD 
ا ترتفِضٌ عُمْرَئُه بالقياس على ذلك إلا أنه استحسَنّ وقال: لا يَرْتفِض مالم يَقِفْ‎ 
. بِعَرَفاتٍ» وقَرَّقَ بين العُمْرَةٍ وبين الصّلاةٍ‎ 

(ووجه الفرق): له أن السَعيّ إلى الجَمُعةٍ من ضرورات أداء الجْمعة وأداءً الجمعة 
ينافي بقاء الظهر فكذا ما هو من ضروراته إِذ التابت ضرورةً شيء مُلْحَقٌ به» وههنا التوجه 
إلى عَرَفَاتٍ وَإِنْ كان من ضرورات الوّقوفٍ بهاء لكنّ الوقوف لا يُنافي بَقاءَ العمُرة 
صحيحةء فإنَ عُمْرةٌ القارِنٍ والمُتَمَئُم ّى صحيحةً مع الوؤقوفي بعَرَفة وإِنّما الحاجة ههنا 
إلى مُراعاة التَرْتيبٍ في الأفعال» ٠‏ فمالم توجدْ أركانُ الحجٌ قبلَ أركانِ العُمْرةٍ ولا يوجد 
فواتٌ التَرْتيب» وذلك هو الوٌقوف بِعَرَفة» فام التَوّجْه فليس بركن» > فلا يوب فوات "' 
التَرْتيب في الأفعالٍ . 

وإِنْ كان طافّ للحَجٌ ثم أحرم بِالعُمْرَةٍ فالمُستَحَبٌ له أن يَرْقْضَ عَمْرته لمُخالقيه السَن 

في الفعلء إذ السَنَةٌ هي تقديمٌ أفعالٍ العُمْرَةٍ على أفعالٍ الحجٌ» فإذا ترك التَقْدِيمٌَ فقد 
تَحَقَّفَّتِ البذعة فيُستَحَبٌ له أن يَرْفْضَ لكن لا يُؤْمرُ بذلك حَمْمًا؛ لأنّ المَوَّدَى من أفعال 
الح رر ا ليس يرن ولو مَضَى عليها أجرّأه؛ لأنه أتى بأصل النْسْكِ 
وإنّما ”ترك السّنَةَ بترك التَرْتيبٍ في الفعل» وإنّه يوجبٌ الإساءةً دونَ الفسادء وعليه دم 
القران؛ لأله قار جَمْعِه بين إحرام الحجّةٍ ”” والعمْرةٍء والقرانُ جائ مشروعٌ» ولو 
رفضها يقضيها ؛ لأتها رمه بالشُروع فيهاء وعليه دم لرفضه ؛ لأنْ رَفْض العمُرة ق فسخ 
للإحرام بهاء وأنّه أعظمْ من إدخال النَقْصٍ في الإحرام» وذا "*؟ يوجبٌُ الدّمَ فهذا أولى» 
واللّه تعالى أعلمُ . 

وََأما] ”*' المْتَمَنّعُ في عزف الشّرع : فهو اسم لآفاقيّ يُحرِم بالعُمْرةء ويّأتي بأفعالها 

من الطوافٍ والسعي > أو يأتي بأكثر رُكُنِها. وهو الطواف أربعة أشواط أو أكثرٌ في أشهر 
الحج. ٠‏ ثم يُْرِمُ بالحجٌ في أشهُرٍ الحجٌ ويَحُج من عايه ذلك قبلَ أن ن يُلِمّ بأهله فيما بين 
ذلك إلمامًا صحيححاء فيحصّل له النُسّكانٍ في سَّمْرٍ واحِدٍ يء سَواءٌ حل من إحرام اله 





. في المخطوط : «فواته».  (۲) في المخطوط : «فإنما"‎ )١( 
. في المخطوط : «وأنه؟‎ )٤( . في المخطوط : «الحج؟‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )4( 








م تبح _ > (71 
بالحلّقٍ أو التَفْصِيرٍء Sa‏ يله لوسرل الال a‏ 
ويّحْرِم بالحجٌ قبل أن جل من إحرام العُمْرَةَء وهذا عندّنا. وقال الشّافعيُ : سوق الهذ 
ليمع من الَحَلَّلٍ فصار المكَمَعُُ نوعيْنِ OT‏ ااي 
فالذي لم سي الهذيّ يجورٌ له المحَلّْلُ إذا فرع من أفعال الحُمْرة بلا خلافيء وإذا تَحَلَّلَ 
صار حَلالاً كسائر المُتَحَلَلِينَ إلى أن يُحْرِمَ بالحيج ؛ ؛ لأنه إذا تَحَلَلَ من العمُرة فقد خرج 
منهاء ولم يَبْقَ عليه شيءٌ فيُقِيمْ بمكة حَلالا E‏ لأ الإلمام بالأهل يقد 
التَمَتَعَ . وأمًا الذي ساق الهذيّ : فإنه لا جل له القحَللُ إلا يوم م التخر بعد الفراغ من الح 
و الشافية تج له التخلز "ا بوسر مواد بز يوم 
والصّحيحٌُ قولّنا لما روي عن أن رضي الله عنه ادال فا قد مكة أمرَّ أصحابه أنّْ 
يحلقوا إلآمَنْ كان معه الهذيٌ . 

وفي حديث أسماء أن التّبيَ كل قال : «مَنْ كان معه هَذْيّ فلْيَمُم على إحرامه ومَنْ لم يكن 
معه هدي فليحليق»”* . وروي «أنّه لَمّا أمرَ أصحابّه أن يحلِقوا قالوا له : إِنَكَ لم تَحِلَّ» 
فقال : «إنّي سفت الهذيّ فلا أجل من إحرامي إلى يوم التخر» ”© 0-7 «لو استقبلت من 
أمري ما استَدْبَرْتُ لما 29 سفت الهذيّ وتَحَلَلْتُ كما أحَلُواه”"' فقد قد أخبر التبى ية أنَ الذي 


Rt 06 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (٤۷)ء‏ تحفة الفقهاء »)41١١/١(‏ فتح القدير مع الهداية 
(۳/ 4 1°( مجمع الأخبر /١(‏ ۲۹۰). 

(؟) ومذهب الشافعية : إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة تحلل ساق الهدى أو لم يسق» انظر : حلية العلماء 
(5757/9. 17؟١73)ء‏ المجموع (۷/ .18٠١‏ ۱۸۱). 

() في المخطوط : الوسوقه) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: ما يلزم من طاف بالبيت» حديث »)١775(‏ والنسائي 
(5995), وابن ماجه (۲۹۸۳). والبيهقي في السنن /٤(‏ ۳۳۹)ء .)۸٤۷١(‏ والطبراني في الكبير (4؟/ 
١‏ ) (7"01) من حديث أسماء بنت أبي بکر» وفيه «من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه 
هدي فليحلل». 

(0) صحيح : 56 النسائي؛ كتاب : مناسك الحج» باب: الحج بغير نية» برقم (71745). من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنهء وانظر صحيح النسائي . 


(0) في المخطوط : (ما» . 


(۷) أخرجه البخاري في كتاب SS e‏ 5 
(۲۷1۲(» واش )١4075( ١‏ من حديث جابر بن عبد الله. 





aT‏ ر ”“ الهذيء ولان لسَوْقٍ الهذي أ في الإحرام حتّى يَصيرٌ به داجلا 
في الإحرام» فجاز أن یکو له أئر و SR‏ 

وسّواءٌ كان إحرامه للعَمْرةٍ في أشهر الحج أو قبلها عندناء بعد أن يأتيَ بأفعالٍ العمْرةٍ أو 
رُكُنِها أو بأكثر الرّكن في الأشهر أنه بكرن ما وا التاق شرط كوه متمتعا: 
TE A‏ [للعمرة] قبل الأشهّرٍ لا يكون مُتَمَتَعَاء 
وإِنْ أنَى بأفعالها في الأشهّر» والكلامٌ فيه بناءَ على أصل قد ذكرناه فيما تقَّدَم» وهو أنَ 
الإحرامًٌ عنده رُكُْنّ فكان من أفعال العُمْرةَ [57/1 7أ]» فلا بد من وُجِودٍ أفعالٍ العْمُرة و في 
أشتهر الحجء ولم يوجَذ بل جد بعضها في "” الأشهر . وعندّنا ليس بركن» ٠‏ بل هو شرط 
فتوجد ذُ أفعال العُمْرة في الأشهر فيكون ن متَممعا . 

وليس لأهل مك ولا لأهلٍ داخِلٍ المواقيتٍ التي بينها وبين مكة: قران ولا تَمتَع*". 
BEAR‏ ) 

(وجه فوله): قوله تعالى : # فن تَمَنّم بالعبرة إِلَ أل فا اسر من اهدي( [البقرة ]۱۹١:‏ من غير 
صل ين اهل مك ي 

(ولنا): قوله تعالى : ##ذَلِكَ لمن ل بک أَهْلْهُ حاضى الْمَسْجِدِ الحَرَامٍ € [البقرة :195] جعل 
لمم لمَنْ لم يكن أهلّه حاضري المسجدٍ الحرام على الخصّوص ؛ لأ اللأمَ للاختيصاص 
ثم حاضرو المسجد [الحرام] 9 هم آهل مكَة وأهل الجلّ الذينَ مَنازِلُهِم داخل المواقيتِ 
الخمسة . وقال مالك: هم اة حاضة؛ (لا معض الشضور م 





)١(‏ في المخطوط : «سوقه». (۲) فى المخطوط : «للعمرة». 

(۳) في المخطوط : «قبل» . ١‏ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ .)۲٠٠۳ .67١‏ مختصر الطحاوي ص )٠١(‏ المبسوط 
»)١59/5(‏ تحفة الفقهاء 241١١ /١(‏ ۲ ) أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۰۲۸۷ 588). 

)٥(‏ مذهب الشافعية : يصح للمكي التمتع والقران ولا يكرهان له ولا يلزمه دم انظر: : حلية العلماء (؟/ 
۷ ۲۲۸). المجموع 0ك ۱۷۰). 

(6) ليست في المخطوط . 

(0) في المخطوط : «لأنه إذا كان من توابع مكةء ولا فلا». 

(۸) مذهب المالكية مثل قول الشافعية» وقال في المدونة : من تمتع من أهل مكة في أشهر الحج أو قرن فلا 
هدي عليه » انظر المدونة .)٠۳١ ٠٠ /١(‏ الرسالة الفقهية ص ›)۱۸١(‏ الكافي لان عبد البر /١(‏ 
(TAT 2 TAO TAY‏ . 


وقال الشّافعيُ : هم اهل مک . ومَنْ کان بينه وبين مككة مَسافة لا تُقْصَرُ فيها الصَّلاةُ؛ 
(لأنّه إذا كان كذلك كان من تَوابع مكةء وإلأفلا) 3 , 

ابرح يداوو اير عي اويح لوتيد يي مك 

أنه يَجل لهم أن يدخلوا مكة لحاجة بغير إحرام» فكانوا في حكم حاضري المسجدٍ 

e 

EOE‏ : ليس لأهل مكة 
العمرة في أشهر شهر ثبت رُخصة لقوله تعالى ا أده نه ا 4 N‏ ۷ قيل في 
ا أشهّرٌ معلوماتٌ . واللآمُ للاختصاص فيقتضي اختصاصٌ هذه 
الأشهّر بالحجٌ؛ وذلك بِأنْ لا يدخل فيها غيرّه إلا أنَّ العُْمْرةَ دخلث فيها رُخصةٌ للآفاق” 
sS rE‏ نَظرًا له بإسقاط (أحدٍ السَفريْنِ) "» ا 
يوجَدٌ في > حَقٌ أهل مكة ومن بمعناهم فلم تكن العمرة مشروعة في إن شهر الحجّ في 
حَقّهم . وكذا رُوِيَ عن ذلك الصّحابِيٌ أنّه قال : كنا ES‏ في أشهر الحج من أكبر 
ا والتّابت بطريقٍ الرّخصة يكونٌ ثابئًا بطريق الضرورة» والضرورة في 

حى أهل الفاق لا في حى أهل مكة على ما بَبَنَاء > فبَقِيّتِ العمرة ئي اهر الح في ٿم 
e‏ 0 ا 

مي 900 
دم سك شكرًا للتّعمةٍ عندّنا حتّى لا يُباحَ له أنْ يَأكُلَ منه» ولا يقومُ الصّومُ مَقامه إذا كان 
مُعسِرًاء وعنده [هو] دم نْسَكِء يجوز له أن يَأكلَ منه» ويقومٌُ الصّومُ مَقامه إذا لم يَجِدٍ 


ر 
يا 55 


N‏ ولأنّ دخول 


ولو أحرم الآفاقي بالعُمُرة قبل أشهّر الحجٌ فدخل مكة مُحْرِمًا بالعُمْروء وهو يريد التمَتُّم 





TOS‏ «لأن معنى الحضور لهم». 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «إحدى السفرتين» . 


7 م ب س 


فينبغي أن يُقيمَ مُحْرِما حى تَدْخْل أ* شهرٌ الح فيّأتي SSL RTS‏ 
ويَحُجّ من عامه ذلك فيكود مُتَمَتْعَاء فإنَ أ تى بأفعالٍ العْمْرةٍ أو بأكثرها قبل أشهر الحج ثم 
i‏ ال اا ا ا 
الحج وَالعُمْرَةٌ في أشهر الحجٌ . 

0 20200100100 لا 
صار في حكم آهل مك بدلیل آله صار ميقائهم ميقاته» فلا يَصِح له الح إلا أن يَعوة [إلى 
أهله ثم ب مس ما بالعْمُرةٍ في قول أبي حنيفة . 
قا و هله أو إلى موضع يكونٌ لأهله التَمَنْعُ والقرانٌ على ما 
A.‏ 

ولو أحرم مَنْ لا تَمَنُعَ له من لمكي ونحوه بِعُمْر» ثم أحرم بحَجُة يلرَمُه رَفْض 
أحدهما؛ لأنّ الجمعَ بينهما معصية» والنّروعٌ عن المعصية لازِمٌ ثم يُنْظرُ إن أحرم بِعْمْرةٍ 
ثم أحرم بِحَجّةٍ قبلَ أن طوف لعُمْرته رأسًا فإنّهِ يَرْفْضُ العُمْرة؛ لأنها أقَل عَمَلاء والحجٌ 
أكثرُ عَمَّلاً فكانت العُمْرةٌ أَحَف مُؤْنةً من الحجّةٍ فكان رَفْضُها أيسَرَء ولأنّ المعصية 
حَصَدَّتْ بسببها؛ لأنّها هي التي دخحلث في وقتٍ الحجّ فكانث أولى بالرَّفُْض» ويمضي 
على حَجَّتِهِ » وعليه لرَفْض عَمْرَتِهِ دم وعليه قضاءٌ العُمْرةٍ لما نذكرٌ . 

وإ كان طافٌ لعُمْرَيَه جميعَ الطوافٍ أو أكثره لا يَرْفْض العُمْرةً» بل يَرْفْض 
(الحجّ) ؛ لأنَّ العْمْرةً مودق والح غير مُوَدّى فكان رَفْضُ الحج امتناعًا عن الأداءء 
ورَفْض العْمْرة إبطالاً للعَمَلٍء والامتناع عن العمل دون إبطالٍ العمل فكان أولى . 

إن كان طافٌ لها شوْطا أو شوْطَيْن أو : ثلاثة يَرْفْض الحجّ في قول أبي حنيفة » وفي قول 
أبي يوسفتء ومحمّدٍ يَرْفْض العْمْرةً . 

زوجم فوليها: o‏ واف نزي » الأمرى أتينا شتت الع 
الع ات ارق ادراغ ادرال ی ا ائ ا 2 
موك د والتز بتقائلة الأكر ا بالعدم فكاته لم و ا 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «(العمرة بحجة)‎ )۲( 


ولأبي حنيفة : أن رَفْضَ الحجَةٍ امتناعٌ 47/١[‏ ۲ب] من العملء ورَفْض العُمْرَةٍ إبطال 
للعَمَلٍ» والامتناع دونَ الإبطال فكان أولى . ۰ 

وبين ذلك أنه لم يوجَذ للحَجٌ عَمَلُ؛ لأنّه لم يوجَدْ له إلا الإحرامٌ» وأنّه ليس من الأداء 
في شيء؛ لأنّه شرط وليس ركن عندّنا على ما بنا فيما تقَدّمء فلا يكونُ رَفْض الح 
إبطالاً للعَمّل بل يكو امتناعًاء فأمًا العْمْرةٌ فقد أدّى منها شيئًا وإِنْ قَلَّ وكان رَفْضُها 
إبطالاً لذلك القدرٍ من العملء » فكان الامتِناحٌ أولى لما قلناء وإذا رفضٌّ (الحجَةٌ عنه) ٠‏ 
فعليه لرَفْضِها دم وقضاءً ل وو نر لك سعد ع تي * 
ا 

والأصل في جِنْسٍ هذه المسائلٍ أ كل مَنْ لَرِمَه رَفْض عُمْرة فرفضّها > فعليه لرَفْضها 
دم] ؛ لأله ته تَحَلّلَ منها قبل وقت التَحَذّلٍ: فيلرّمُه مه الد كالمُخْصَرِء وعليه عُمْرةٌ مكاثها 
قضاءً؛ لأتها قد وجبث عليه بالشروع» فإذا أفسدها يقضيها وک 
ود ومو موسو اوري بو 
العمرة . وأمًا روم الحجة والعُمْروَء فأمّا الحجّةُ فلِرُجويها بالشُروع» وأمًا العُمْرةٌ فلع 1 
إتيانه (بأفعالٍ الحجَّةٍ) "في السَنة التي أحرم فيها فصار كفائتٍ الحجّ. Ses.‏ 
يلرّمُ فائت الح . 

فإ أحرم بالحجة من سَنَيِهِ فلا عُمْرةَ عليه » وكُلُ مَنْ رمه رَفْضُ أحدهما فمَضَّى فيها 
فعليه َم لأنْ الجمعَ بينهما معصية فقد أدخَل التَقُصّ في أحدهما فيلرّمُه دم لكنّه يكونُ 
دم كارو لا دم مُنْعوّه حتّى لا يجورٌ [له] أن يأك [منه]ء ولا يُجْزِئه الضّومُ إِنْ كان مُعسِرًا . 
ومِمًا صل بهذه المسائل ما إذا أحرم بِحَجَتَيْنِ مَعَا أو بعُمْرَتَيْن مَعَاء قال أبو حنيفة وأبو 
نشف لزمتاه جميعًا”*' . وال فد اا ااا وبه أخذ لشاف ”5 





. فى المخطوط : «العمرة عنده». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
١ . في المخطوط : «بالحجة»‎ )۳( 

.. (5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ ١١٠١ء .)١١5‏ 

(0) مذهب الشافعية : ينعقد إحرامه بحجتين أو عمرتين معاً أو بعمرتين ومتى يصير رافضاً . انظر: الأم 
0 377») مختصر المزني ص ( ٠١ ٠‏ حلية العلماء (۳/ ٠۲۳۷‏ ۲۳۸)ء المجموع شرح المهذب (۷/ 
(TY 14۳‏ 





يي كتين 


وجه قول محمّل : آنه [إذا] ° ا لا مئه المُضئٌ فيهما جميعًاء فلا يَنْعَقِد 
إحرامه بهما جميعًاء ا يعسي ۰ 
وعَمُرة؛ لأنَّ المُضيّ فيهما مُمْكِنٌ فيَصح إحرامٌه بهما كما لو نَوَى صومًا وصلاةً» ولأبي 
حنيفة وأبي يوسف آنه أحرم بما يقدِرٌ عليه في وقَدَيْن فِيَصِحٌ إحرامه كما لو أحرم بِحَجَةٍ 
وعَمْرةٍ ما . 

وتّمرةٌ هذا الاختّلافٍ تَظهَرُ في وُجوب الجزاءء [إذا َل صَيْدَا] عندهما يجبٌ جَرْاءَانٍ 
لانعِقادٍ الإحرام بهما جميعًا. وعندّه يجبٌ جَراءٌ واجد لانيقاد الإحرام بإحداهما . 

3 املضدابر عساوو بريه ني رود ارتّفاض إحداهما عند أبي يوسف يَرْتَفِْض 
عقيب الإحرام بلا فصل . 

بو في الروايةٍ المشهورة عنه يَرَْفِض إذا قَصَدَ مكة» وفي روايةٍ 
لا يَؤْتفِض حبّى يَبْتَدِّ بالطوافٍ . 

ولو أحرم الآفاقيٌ بالعُمْرَةٍ فأدّاها [في أ: شهُر الحجٌ] وفرغٌ منهاء وحل من عُمْرَتِهء ثم 
عاد إلى أهله حَلالاًء ثم رجع إلى مكَة وأحرم بالحجٌ؛ وحَجّ من عامه ذلك: لم يكنْ 
ملسست اردان رو را NG‏ اسن 
الإحرامَيْن إلمامًا صحيحًاء وهذا يمئعُ التَمَتع" . 

وقال الشافعي" : لا أعرف الإلمام. 

ونح نقول: : إِنْ كُنْتَ لا عرف معناه لد فمعناه في اللَغة : القربُء [يقال]: 


و“ 


ألم به أي 


1 وذ کت لا عر حكمّه شرعاكء ذ فحكمّه أنْ يمع التَمَنّعَّ لما رُوِيَ عن عمرٌ» وابن 
عمر: : رضي الله عنهما أن المَتَمَثْمَ إذا أقام بمكةً صح تَمَتَعْهى وإِنْ عاد إلى أهله بطل تَمَتْعْه 
وكذا رُوِيَ عن جماعةٍ من التَابعينَ مثل م سَعيدٍ بن المُسَيِّبِء وسَّعيدٍ بن جبيّر» وإبراهيمٌّ 


١‏ عاق الط 
)۲( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (0) مختصر اختلاف العلماء (75//ا5١).‏ 

(۳) مذهب الشافعية الميقات قال : إذا رجع إلى الميقات سقط عنه دم المتعة. انظر: المهذب مع المجموع /١(‏ 
.)2١4‏ 


النَحَعيَء وطاوّسء وغَطاء رضي الله عنهم أن نهم قالوا كذلك؛ ومثل هذا لا يُعرَتٌ رايا 
واجتهاداء الطاب [هو] ”© سماعُهم ذلك عن رسول الله له . 

ولان التَمتَعَ في حى الآفاقيّ ثبت وُخصة ليجع ¦ بين النُسَكَيْنِ » ويَصِلَ أحدّهما بالآخر 
في سَفَّرِ واج من غير أن يتَخَلَّلَ بينهما ما يُنافي النْسّكَء وهو الارتفاقٌء ولَّمًا ألَمّ بأهله 
فقد حَصّلَ له مُرافِقُ الوَطَن بطل الاّصال» واللّه تعالى أعلم . 

a فارز‎ a 
بإلمامه بأهله فِيتعَلَقُ الحكم بالتانية» وقد جَّمع بينهما وبين الحجَّةٍ في أشهر الحج من غير‎ 
إلمام فكان مُتَمْتَعا . ولو كان إلمامه بأهلِه بعد ما طاف لعْمْرَتِه قبل أن يحلِق أو يَقَصّرَء ثمّ‎ 
حَجّ من عايه ذلك قبل أن يَحِلَّ من العُمْرةٍ في أهله فهو مُتَمَتّمٌ ؛ لأنَّ العودَ مُسبَحَقٌ عليه‎ 
لأجل الحلْتٍ؛ لأ [عند] ”" مَْ جعل الحرم شرطا لجواز الحلّقٍ - وهو أبو حنيفة‎ 
ومحمّدٌ - لا بد من الع وعندّ مَنْ لم يجعله شرطاء وهو أبو يوسف كان العو مُسِتَحَبًا‎ 
. إن لم يكن مُستَحَمًا‎ 

وَأمّا الإلمامٌ الفاسِدٌ الذي لايمئعُ صح صحة الثم تع فهو أنْ يسوق الهدّيّ» فإذا فرع من 
العمرة oo GC‏ لو اد إلى 
مك فأحرم بالحجٌ وحَجّ من عايه ذلك» كان مُتَمَتَعَّا في قولِهما. وعندَ ‏ محمَّدٍ يَبْطل 
تَمَتَعْهِ حتّى لو حَجّ من عامه ذلك (لم يكن) “ ممَمَنَعًا. 

وجه قول محمَّدٍ: أ [۱/ ]۲٤۷‏ الماِعَ من صِحَةٍ التَمَتّع وهو الإلمامٌ بالأهل وق 
وُجِدَء والعؤدُ غيرٌ مُستَحَقٌ عليه بدليل أنه ته لو بدا له من العم جاز له ذَبْحُ الهذي ههناء 
ااك تمتك عليه ال مار كان ل ق الهذى ولو انم بى الاي بطل تم تَمَتّعْه كذا 
هذا. 

(ولهما): ال العؤة مُستَحَقٌّ عليه ما دام على ني التمَتْمِ فيمعُ صِحَة الإلمام» فلا يطل 
تَمَتعُه كالقارِنٍ إذا عاد إلى أهله ثمّ ما ذكرنا من بُطْلانِ التَمَتّ بالإلمام الصحيح إذا عاد إلى 
أهله. 


() زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «فى قول». )٤(‏ فى المخطوط : «لا يكون». 
1 : في المخطو 
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فأمّا إذا عاد إلى غير أهلِه بأنْ خرج من الميقات ولَحِقَ بموضع لأهله القرانٌ والتَمَتْعُ 
كالبصرة ملا أو نحوهاء وإِتَّخَدَ هناك دارًا أو لم يِذ توطّنَ بها أو لم يتوطّئ ثم عاد إلى 
مكة؛ وحَجٌّ من عامه ذلك› فهل یکول مُتَمَتّعَا؟ . 

ارب حي ا 

وذكر القاضي أيضا آله يکود مُتَمَنمَا في قولهم . وذكر الطحاوِيّ أنه يكون مُتَمَتَعَا في 
قول أبي حنيفة » وهذا وما إذا أقام بمكة ولم يَبْرَح منها سَّواءٌ . 

وأا في قول أبي يوسفء ومحمّدٍ فلا يكو مَُمَتُمَاه ولْحوقه بموضع لأهله التْمَتّ 
EOS‏ 

(وجه قولهما: أنه َمّا جارَرٌ الميقات» ووَّصّل إلى موضع لأهله اَم والقران فقد بطل 
حكم السَّفْرٍ الأوّلِء وخرج من أن يكونَ من أهلٍ مكة لوُجود إِنْشاءِ سَفَّرِ آخَرٌه فلا يكونٌ 
مُتَمَتَعَا كما لو رجع إلى أهله؛ ولأبي حنيفة أن وُصُولَه إلى موضع لأهله القرانٌ والتَمَتَمُ لا 
يبْطِلّ السّفر الأوَلَء ما لم يعد إلى منزله ؛ لأ المُسافرَ ما دام يترّدّدُ في سَفَرِه يُعَدّ ذلك كله 
منه سَفَرَا واجِدًا ما لم يَعْدْ إلى منزلِه» ولم يَعْدْ ههنا فكان السَمَّرُ الأول قائمًا فصار كأنّه ' 
لم يَبْرَحُ من مكة فيكونٌ مُتَمَتَعَاء ويلرّمه هَذَي المئعة . 

ولو أحرم بِالعْمْرةٍ في أشهر | لمر ا ا 
بالحج وحَجّ من عامه ذلك قبل أن يقضيّها: لم يكن مُتَمتْعَا؛ لأنّه لا يصير ممت ا 
ام يا وو ب 





ولو قضّى عُمْرتَه وحَحجّ من عايه ذلك» فهذا لا يخلو من ثلاثة وجو 

فإ فرَعٌ من عمْرَتِه الفاسدةٍ وحَلٌ منها ورجع إلى أهلِهء ثم عاد إلى مكة» وقضى 
بأهلِه صار من أهل التَمَتَ وقد اتی به فكان متَمتَعًا . 

وإذا فرغ من عَمْرَِه الفاسدة» وَل منها لكنّه لم يخرج من الحرّم أو خرج منه لكنّه لم 


)١(‏ في المخطوط: «كما» 


79mm 1 <‏ 
يجاوز الميقاتَ حتى قضى عُمْرّه» وأحرم بالحجٌ. SS‏ ؛ لأنه لما 
حل من عُمْرتَهِ الفاسدة صار كواحِدٍ من آهل مكة» ولا نه متم لأهلٍ مک ويكونٌ مُسيئًا وعليه 
لوساءته دم . 
ون فرغ من عُمْرَتِهِ الفاسدة» وحَل منهاء [وخرج من الحرّم] » وجاوزٌ الميقاتَ 
[حتی قضّى عَمْرّتّه]» ولق بموضع لأهله لمم والقرانُ كالبصْرةٍ وغيرهاء ثمٌ رجع إلى 
كد وقضّى عُمْرَتّه الفايدةً ثم أحرم بِحَجٌ» وحَجٌ من عايه ذلك لم يكن مُتَمَنَعَّا ذ في قول 
العا تاك ل عر وري ارو ال بوي وبح كر لل نه لجق 
بأهله . 


- 


(وجه قولهما): أنه لما حَصَلَ في موضع لأهله المح والقرانٌ صار من أهلٍ ذلك 
الموضعء [وَبَطَلَ حكمٌ ذلك السَمَرِ]ء : ثم إذا قم مكّةَ كان هذا إِنُشاء سَفْرِهِ وقد حَصّلَ له 
کان في هذا السَفَرِء وهو عُمْرةٌ وحجةُ فيكون مُتَمَما كما لو رجع إلى أهله ثم عاد إلى 
مكةّ) و(قضّى عُمْرَنَه) 7" : في أشهُرٍ الحجٌ [وأحرم بالحج]ء وحَجٌّ من عايه ذلك آنه يكونُ 
مُتَمَتَعَاء (كذا هذاء بخلافيٍ ما إذا) ”" انَخَدَّ مكة دارًا؛ لأنّه صار من أهل مكةء ولاتَمَتعَ 
لأهل مكة . 

ولأبي حنيفة : أن حكمٌ السَمَرٍ الأول باي ؛ لأ الإنسانَ إذا خرج من وطيِه مُسافرًا فهو 
على حكم السَفَّرٍ ما لم يَعُدُ إلى وطَنْهء وإذا كان حكمْ السَفَرٍ الأول باقيّاء فلا عِبْرة بقَدومِه 
البِصْرةً» وإتّخاذه دارًا بهاء فصار كأنّه أقام بمكة لم يَبْرَحْ منها حبّى قضَّى عُمْرَتّه الفاسِدةً 
وإذا كان كذلك لم يكن مُتَمَنَحَا ولم يلرّمُه الدّمُ؛ لأنّه لما أفسد العْمْرةً لزمَه أن يقضيّها من 
مكة» وهو أن يُحْرِمَ بالعْمْرةٍ من ميقات أهل مكّة للعُمْرَةَء وذلك دليل إلحاقه بأهلٍ مك 
فصارث َرَت وجنه كي لصَيْرورة ميقاته للححجٌ والحمْرةٍ ميقا أهل مكة فلا يكن 
مُتَمَنعَا لود الإلمام ؛ ملحا ا لوي وري 1ل 00 شري إلى ادب 
الآفاقي» وأحرم بِالعٌمْرةِ ثم عاد إلى مك ”* » وأتى بِالعُمْرَةٍِثمٌ أحرم بالحجٌ؛ وحَجّ من 


0 لست ق البخطوط. (1) في المخطوط : «اعتمر». 
(۳) في المخطوط : «كما لو رجع إلى أهله ظ 
)٤(‏ في المخطوط : «والمكي) . - (0) في المخطوط : «أهله». 
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. عامه ذلك لم يكن متَمَتْعَاء كذا هذا‎ 

بخلاف ما إذا رجع إلى وطيه؛ لأنّه إذا رجع إلى وطيِه فقد قَطْمَ حكم السَمَّرٍ الأول 
بابِداء سَفْرِ خر فانقَطمَ حكمٌ كونه بمكة» فبعدَ ذلك إذا أنَى مكة وقضّى العُمْرة» وحَجٌّ 
فقد حَصَّل له 57/11 7ب] النّسَكانٍ في سَفْر واحِدٍ فصار مُتَمْتَعَا. 

هذا إذا (أحرم بِالعْمْرةِ) ”"“ في أشهر الحج ثمّ أفسدها وأْتَّمّها على الفساد . 

فأمَّا إذا أ أحرم بها قبل أن شهّر الحج ثم " أفسدها وأتمّها على الفسادء فإِنْ لم يخر من 
الميقات حتى دخل آذ ههر الج وقصى عثرته ني اشر الحج : لسرم با ركع من 
عايه ذلك ٠‏ فاته لا يكونٌ مُتَمَتَمَا بالإجماع؛ وحكمٌه كمّكيّ نَم مَتَمّ ؛ لأنّه صار كوَاحِدٍ من 
امز ادارا رکا اا ود اوم > وإِنْ عاد إلى أهله ثم عاد [إلى 
مكة] " مُحْرِمًا بإحرام العُمْرةء وقضّى عَمْرَتّه في أشهّر الحجٌ ثمّ أحرم بالحجٌ؛ وحَجّ من 
عايه ذلك يکود مت الإجماع لما م 

ان عاد إلى غير أله ول وضع لاله نولفا تخ اد ای مقا شخ 
بإحرام العْمْرة وقضى عَمْرَتَه في أذ ده > ثم أحرم [بالحجٌ]ء وحَجّ من عامه ذلك . 
فهذا على وجهين في قول أبي حنيفة : 

لى ود يكرد E‏ :اراي لال شال خارح العيفات تح اذ[ الى معد 
خرن ا شهر الحج ثم أحرم بالحجٌّ؛ وحَجّ من عامه 
ذلك . 

وفي وجو لا يكونٌ مُتَمَتََا وهو ما إذا رأى هلال شوَالٍ داخِلَ الميقات . 

وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ: يكونٌ مُتَمَنَعَا في الوجهين جميعًا . 

(لهما): أنَ لحوقّه بذلك الموضع بمنزلةٍ لُحوقِه بأهله واو لحو بأفلة يكوة يتمد 
فكذا هذا. 


ولأبي حنيفة أن في الوجة الأول أدركته اهر مْرُ الحيجٌء وهو من أهل التْمَتَع ؛ لأنها 


)١(‏ في المخطوط : «اعتمر» . (۲) في المخطوط : «و». 
(۳) ليست في المخطوط . 








أدرَكَتْه حارج الميقات» وفي الوجه الثاني أدركَنّه» وهو ليس من أهل التَمنع لكونه مَمْنوعًا 
شرعًا عن التّمَئُعء ولا يزول المئعُ حتى يلحَقَ بأهله . ولو اعتّمرَ في أشهّرٍ الحجٌ ثم عا 
إلى أهله قبلّ أن يَحِلّ من عُمْرَتِه وألّمَّ بأهله وهو مُحْرِمٌ ثم عاد إلى مكة بذلك الإحرام» 
وأتَمّ عْمْرَتَهِ ثم حَجّ من عامه ذلك فهذا على ثلاثة أوجه : 

ان كان طاف لم رطا أو شوْطين أ وثلاثة أشواط ثمّ عاد إلى أهله وهو محرم» ثم 
OP‏ ب مس اي 
MS‏ 5000000 
مُحْرِما ثم عاد وأنَم بَقَيّهَ عمُرتِه» وَج من عامه ذلك». ا ەى مَتَمَنْعَا في قول أبي 
ا وفي قولٍ محمَّدٍ: لا یکون مُتَمَتَعَا. 

(وجه قوله): أ: َه أدّى العمرة ة بسفرين › وأكثرها ححصّل ذ في السَفر الأول وهذا يمنّع 

ولهما A E OE READ‏ 
غير أن يحتاجٌ إلى إحرام جَدِيدِء ا وكذا لو اعتّمرَ في أ شهر الحج› 
ومن تا وا الهذى جل نَمَتَعِهء فلمًا فرع منها عاد إلى هله مُحْرِمّاء ثم 
ا 
iO PEY‏ وو ا ET‏ 
الحجّةٍ والعْمْرق فَمَنَعَ التَمَئْمَ كالكوفيّ إذا رجع إلى أهله» وسّواءٌ ساق الهذي أو لم 
ET PO ANE EERE‏ 
SE Sa‏ سحي عليه العف فصَح إلمائه 
مع السَوْتي كما يَصِح مع عَدَمِه . 





O)‏ السخطوط: د قن المخطوط؟ “كانه 
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ولو خرج المكيٌ إلى الكوفة فقرنٌ صَعٌ قرانه؛ لأنّ القرانَ يحصّلُ بنفس الإحرام» فلا ٠‏ 
مر ]وني تمصا حرو اريت لكر م إذا قرنّ ثمّ عاد إلى الكوفة. وذكر ابن 
yg MAG 8‏ 
مك قبل “ أشهُر الححٌ . 

فأمّا إذا دخلث عليه (أشهُرٌ الحجٌ) » وهو بمكة ثم حرج إلى الكوفة فقرنَ لم يَصِعّ 
اراس e a‏ 
السنة؛ لأنّه في أهله ٠‏ فلا يتغيّرُ ذلك بالخروج إلى الكوفة. 

وفي نوأدر ابن سماعة عن محمَّدٍ فِيمَنْ أحرم بِعْمْرةٍ في رمضانً. وأقام على إحرامه إلى 
لا و اا يي 
أنه له متَمَتع ؛ لأنّه باق على إحرامه. وقد أتى بأفعال العَمْرةٍ والح في شهر الحج» فصار 
كأنه ابتَدَأ الإحرامٌ بالعَمْرةٍ في أشهر الحجّ. يي ود 
مَتَمَتّعَا كذا هذا . 

ويمئله مَنْ وجب عليه أن يتحَلّلَ من الحجٌ بعُمْرةٍ فأخَرَ إلى العام القابل فتحلَلَ بعمْرة 
في شوّالٍء وحَجّ من عايه ذلك لا يکود مُتَمَنَمَا؛ لأنّه ما أ تأ نبال الشكوة RTI‏ 
العلل عن اعرا اله فل تشع هة الأميال ت بيان الوقن يكن ا 
بخلافي الفصل الأول . 

فصل [في بيان ما يجب على المتمتع والقارن] 


وأمًا بيان ما يجبٌ على المُتَمَتّع والقارِنٍ بسبب التَّمَنْع والقران» أما المُتَمَنّعُ فيجبٌ عليه 
لهي بالإجماع؛ والكلامٌ في الهذّي في مواضح: ˆ 

في تفسير الهدي» وفي بيانٍ وُجوبه» وفي بيانٍ شرط الوجوب» وفي بيانٍ صفة 
الواجب» وفي بيانٍ مكانٍ إقامته» وفي بيان رَمانِ الإقامة . 

اما الأوَلُ: فالهديّ المذكورٌ في آية ية التَمَتّع الف فيه الصجاة رضي الله عنهم. روي 





)١(‏ في المخطوط : «في غير». (۲) في المخطوط : «الأشهر». 
(۳) ليست في المخطوط . 








م كتابلئٌ___ > هلله 


عن على » وابن ¿ عبّاس» وابنٍ مسعودٍ رضي الله عنهم أذ نهم قالوا ع 


وعن ابن عمرء وعائشة رضي الله عنهم :أنه بدلة أو قر : 

وَالخاضا : أن اس الهذي ۽ يَهَمُ على الإبل» والبقّرٍ والغتم لكنّ الشَاةً ههنا مُرادة من 
الآية الكريمة بإجماع الها حتَى أجمّعوا على جوازها عن المتعة . 

والدّليلُ عليه أيضًا: ما روي عن رسول الله يه أنه سل عن الهذي فقال ية : «أدناء 
هاف إلا أن البدنةً أفضلٌ من البقرةء والبقرةٌ أفضلٌ من الشَاةٍ لقولٍ التَبيْ كلا في تفسير 
الهذي : «أدناه شاةٌ»» ففيه إشارةٌ إلى أنَّ أعلاه البدنة والبقرةٌ . 1 

وروي عنه يله أنه قال : «المُبَكْرُ إلى الجُمْعةٍ كالمُهدي بَدَنة ثم كالمُهُدي بَقرة ثم كالمُفدي 
شا . وكذا التب ية ساق البُذدَء ومعلومٌ أنّه كان يختارٌ من الأعمالٍ أفضلهاء ولأنّ 
البدنةً أكثة لّحمًا وقيمةٌ من البقرةء والبقرةٌ أكثذ [لَحمًا وقيمة] من الشَاةء فكان أَنْمَعَ للمقراء 
فكان أفضل . 

وَأمًا وجوبه E‏ : فن تمع امبرو إلى اليج فا أسبَيِسرَ هن 
هدي [البقرة ]۱۹١:‏ أي : فعليه بُح ما اسَبَيْسَرَ 0 من الهذي كما في قوله تعالى : وکن کان سكم 
e N i‏ أي فحَلّقَ فعليه فِذِيةٌ: TT‏ 

50 


أو عل سَفّر ر فده مَنّ ابام اح € [البقرة :184] معنأه فأفطرَ فيصم في 


گے 


2 1 


000 


E‏ : فالقّدرةٌ عليه؛ لأنّ الله ای ارک ناا ی من دی 
وُجوب إلا على القادر» فإنْ لم يقدِد : فصيام ” ثلاثة أيّام في الحجٌ وسبعة إذا رجع إلى أهله 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
RT e 


في اطع وو 
() أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: فضل الجمعة» حديث :»)48١(‏ ومسلم في كتاب : 


الجمعةء باب: الطيب والسواك يوم الجمعة» حديث (8550)» والنسائي في الكبرى ,)015/١(‏ 
»)۱٨۹١(‏ والبيهقي في السنن (۲۲۹/۳)ء (056086)غ, وابن ع حبان )۷/ 1۳(« (VV0)‏ من حديث أبي 
مر 





سس و ساس سر ص سے س صر م ار 


لقوله عر وجل : طقن لم یذ ميم تكو لكر في لح و ا تجن يلك عقر عير 4 البقرة ٠٠»:‏ ظ 
معناه فمَْ لم بجر الهذيّ فصيامٌ ثلاث | ام في الحجٌ؛ وسبعةٍ إذا رَجَعثُم . 0 
ولا يجوز له أن يَصُومَ ثلا ثة يام في أ شهر الحجٌ قبل أن يُحْرِمَ بالعُمْرةٍ بلا خلاف . 

وهل يجوز له بعدّ ما أحرم بِالعُمْرةٍ في أ هر ابجع تل ا 

قال أصحابنا: يجوز سَواءٌ طاف لَعْمْرَيْه أو لم يَطفْ بعد أ ن أحرم بِالعُمْرةِ 7627" . 
وقال الشافعيُ : لا يجوز حتّى يُحْرمٌ بالحجٌ" ٠‏ كذا ذكر الفقيه أبو الليثِ الخلافٌ . 
وذكر إمامٌ الهُدَّى الشيخ أبو مَنْصُورٍ المائريديٌ - رحمه الله - القياسٌ : أنْ لا يجورّ ما لم 
يسرع في الح وهو قول رُفر لقوله تعالى : لقن لم بيذ يم تك َير في للج [البقرة:15]ء 
وإّما يكونُ في الحج بعد الشروع فيه» وذلك بالإحرام» ولأنّ على أصل الشافعي دَمُ 
المُنْعة دَمُ كقّارة وجب جَبْرًا للتفص » وما لم يُحْرِم بالحجٌ لا يظهرٌ التفص . 

(وكنا): أن الإحرامٌ بِالعُمْرةٍ سببٌ لوٌجودٍ الإحرام بالحجّوٌء فكان الصّومٌ تتعجيلاً بعدَ 
جود السَبّبِ فجاز» وقبل جود اجوز لع يود السب فلم يَجزْء ولأن السَنَةَ في 
المحم لحر ا متب عَشْيّة التَرُويةٍ . كذا روي أن رسول اللّه َة أمرّ أصحابّه بذلك› 
وإذا كانتٍ السَنَةٌ في حَقّه الإحرامً بالحجٌ عَسِيّةَ المَرْوِيةٍ فلا يُمْكِنّه صيامٌُ القلاثة الأيام بعدَ 
ذلك» وإنما بَيّ له يومٌ واجدٌ؛ لان © ايام التخر والتشريق قد ”” تُهي عن الصيام فيهاء 
فلا بُدَ من الحكم بجواز الصّومٍ بعد إحرام لعي و قبل الشروع : في الحج . 

وأمًا اليه فقد قي في تَأويِها : إن المُرادَ منها وقتٌ الحي وهو الصَحيح ؛ إذ ذِ الحج لا 
يصلْحُ طَرَْا للصَوْمٍء والوقتُ يصلُحُ طَرْها له فصار تقديرٌ الأية الشريفة : فصيام ثلاثة أي 
يا > كما في قوله تعالى : #الْحَج أشهر معلوملت € [البقرة :1۹۷] أي وقتٌ | 

شه معلوماتٌ» وعلى هذا صارت الآية الشريفة حك ّنا عليه ؛ لان الله تعالى أوجب 


u FTP 





)١(‏ زاد في المخطوط : «في أذ شهر الحج». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: تحفة الفقهاء .)٤١١ /١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۲۹۳/۱ - ۲۹۰)ء 
المبسوط /٤(‏ ١۱۸)ء‏ البناية مع الهداية (5/ 2)5١5‏ فتح القدير مع الهداية (۳/٦1ء .)١‏ 

(۳) مذهب الشافعية : لا يجوز مالم يحرم بالحج» انظر: مختصر المزني ص .)1٤(‏ حلية العلماء (۳/ ۲۲۳)» 
المجموع شرح المهذب (۷/ 06 ۱۹۳). فتح العزيز مع المجموع .)١77 »۱۷١/۷(‏ 

() في المخطوط : «لإتيان» . (5) في المخطوط : «وقد». 








ةي سوسس لبج 


على المْتَمَتَع صيامٌ ثلاثة يام في وقتٍ الحجٌ؛ وهو أ شهرٌ الحجٌ؛ وقد صام في أشهر الححٌ 
فجاز إلا أن رمان ما قبلَ [۱/ ۸٤۲ب]‏ الإحرام صار مخصّوصًا من النَص . 

والأفضل أن يَصُومٌ ثلائة ايام آخِرُها يوم عَرَفة بان يَصُومٌَ قبل [يوم] " ا 
ويو الَروِية» ويوم عَرَفة؛ لأنّْ الله تعالى جعل صياءً ثلاثة ثةٍ يام بَدَلاَ عن الهذي» وأفضل 
أوقات البدلٍ وقتٌ اليأس عن الأصلي لما يحثَمِلُ الشدْة على الأصلٍ قبلّه؛ ولهذا كان 
الأفضل تأ : خير التيَمُّم إلى آخِرٍ وقتٍ الصَّلاةٍ لاحتّمالٍ وُجودٍ الماء قبلّه» وهذه الأيّامُ آخِرُ 
وقتٍ هذا الصّوم عندّناء فإذا مَضَتْ ولم يضم فيها فقد فاب الصّومٌ وسَقََط عنه» وعاد 
الهذيٌ» فإنْ لم يقدِر عليه يتحَلّلُ» وعليه دمانِ دم ال تُع ٠‏ وَمُ المَحذّلٍ قبل الهذي”" . 
وعند الشافعي : لا يفوت بمُضيّ هذه الأيَام اث لداقولان : في قول : يُصومها في أيَام 
التشريق» وفي قولٍ: يَصومها بعد أيَام االو . والصحيح قولنا لقوله تعالی : لفْنَ ل 
يِذ مام عة أي في لي 4 [البقرة :0 أي في وقتٍ الحج لما بيا عَيْنَ وقتٍ الحججٌ لصوم هذه 
الأَامٍء إلا أن يوم التخرٍ خرج من أ يكودً وقًا لهذا الصّومٍ بالإجماع» وما رَواء ليس 
وقتّ الحح ٠‏ فلا يكوك مَحِلاً لهذا الصّوم . ظ 

وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه أنه قال: المُتَمَتمُ نما يَصُومُ قبلَ يوم ادر ٠‏ وعن 
ر ا أتاه يوم التخر» وهو E ES‏ 


عنه: اذْبَحْ اق فقال الرَّجُل : ما أجدهاء فقال له عمرُ سل قَوْمَكَ فقال : ليس ههنا منهم 
أعده قال ف رقن اللدعلةة امكيف اع 2 ثم ان" ولاف أنه قال لك 
عمر صي ت م ج بعلن هر 1 


(0© زياد من الخطوط: 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الحجة (۱/ ۳۸۳ - ۳۹۱). الآثار ص »)۷١(‏ المبسوط /٤(‏ ١۱۸)ء‏ أحكام 
القرآن للجصاص (1/ 4 - 4۷( فتح القدير مع الهداية /Y)‏ مهل «(oTY‏ البناية ( - 
۳( 

(۳) في بيان مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : «قال أصحابنا : : إذا فات صوم الثلاثة في الحج لزمه 
قضاؤها ولا دم عليه وخرّج أبو إسحاق المروزي قولا: إنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته . انظر 
المهذب مع المجموع (5/ IAA (IAA 17¥ «1A1 /۷) «(640 - ٤٤١‏ *19#). حلية العلماء (۲/ 
(TYE‏ 

2 أورده القرطبي في اتفسيره؟ » (۲/ ۹۹( . 

. (٦ /۲( أورده ابن حجر في «الدراية»›‎ (٥) 


@ م بائع الصنائع ع __ > 
سَماعًا من رسول الله هة ؛ لأنّ (مثلَ ذلك) “لا يُعرَفٌ رأيا واجتِهادًا . 

وأمّا صوم السَبْعةء فلا يجوز قبل الفراغ من أفعالٍ الحج بالإجماع» وهل " يجوز 
بعدَ الفراغ من أفعالٍ الحج بمكة قبل الرّجوع إلى الأهل ”؟. 

قال ا بكر :ونال شافع : لاجر ز إلا يغد التجوع إلى الأهل إلا إذا 
وی الإقامة بمكَة فيِصُومُّها بمكَة فيجوث”*»؛ واحمّجٌ بقوله تعالى : وس إا يجنم € [لبقر: 
٠:‏ أي إذا رَجَعتّم إلى أهليكم . 
. (ولنا): هذه الآيةٌ بِعَيّْنها ؛ لأنّه قال عَرَّ وجَلٌ : إدًا َجمْتُمُ € [البقرة :14] مُطْلّقَا فيقتضي 
أنه إذا رجع من مِئَى إلى مكةء وصامّها يجوزٌء وهكذا قال بعض أهل التَأوِيل : إذا رَجَعَتُم 
من مِئّى . وقال بعضهم : إذا فرَغْتّم من أفعالٍ الحجٌء وقيل : إذا أنَى وقت الرّجوع . 

ولو وجَدَ الهذيّ قبل أن يَشْرَءَ في صوم ثلاثة أيَامِ أو في خلال الضّوم أو بعد ما صامَ 
َوَجَدَه في أيَام الٽخر قبل أن يحلِيّ أو يُقَصّرٌ: يلرّمُه الهذيٰء ويسقّطً حكمٌ لصوم 
عندنا" . وقال الشافعيئ”" لا يلرّمُه الهذيُء ولا يَبْطَلُ [حكم] * الصَوم . 


)١(‏ فى المخطوط : «مثله) . (۲) فى المخطوط : «هو). 

(۳) فى المخطوط : «أهله». ْ 

(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٤/١1۸ء‏ ١۱۸)ء‏ تحفة الفقهاء (١/١١٤)ء‏ أحكام القرآن 
للجصاص .798/١(‏ ۲۹۹)ء فتح القدير مع الهداية (۲/ 2001٠‏ البناية مع الهداية (۳/ .)5١١ ٠٠٠٠١‏ 
(5) في بيان مذهب الشافعية قال القفال في الحلية : «وأما صوم السبعة ففي وقته قولان: أصحهما أن وقته 
إذا رجع إلى أهله» والثاني: أنه يجوز فعله قبل الرجوع إلى أهله؛ فعلى هذا يكون في وقت جوازه وجهان. 
أحدهما: أنه يجوز إذا أخذ في السير خارجا من مكة وعليه لا يجوز صوم السبعة وهو بمكة»ء والثاني: يجوز 
إذا فرغ من الحج سواء كان مقيماً أو أخذ في السير»» انظر حلية العلماء (۳/ ١٠۲۲)ء‏ المجموع شرح المهذب 
(/ا/ 1۸0« (IAA IAY‏ ْ 
() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)۱۸١ /٤(‏ أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۰۲۹۷ ۲۹۸)ء فتح 
القدير (؟/ .)07٠‏ 

(۷) في بيان مذهب الشافعية : قال الشيرازي في المهذب : «إذا دخل في الصوم ثم وجد الهدي فالأفضل أن 
هدي ولا يلزمهء وقال المزني: يلزمه كالمتيمم الذي رأى الماءء وإن وجد الهدي بعد الإحرام با حج وقبل 
الدخول في الصوم فهو على الأقوال الثلاثة في الكفارات: أحدها: أن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه 
الصوم» والثاني : الاعتبار بحال الأداء» ففرضه الهدي» والثالث : الاعتبار بأغلظ الحالين ففرضه الهدي»› 
انظر حلية العلماء (۳/ ١٠۲۲ء‏ 555).؛ المهذب مع المجموع (۷/ ١۱۹)ء‏ فتح العزيز بذيل المجموع (// 
“الاك .)١75‏ 

(۸) ليست في المخطوط . 














والضّحيحٌ قولنا؛ لأ الصَوم بَدَلَ عن الهذيء وقد قَدَرَ على الأصل قبل حُصُولٍ 
المقصّود بالبدلٍ فبَطل حكمٌ البدلٍ كما لو وجَدَ الماء في خلال التَيَمُم . 

ولو وج الهذي [في ايا لذْج] أو بعد ما لق أو ضر فحَلٌ قبل ا يَصُوم الع 
صح صومه. ولا يجب عليه الهذي ؛ لأن المقصّودً من البدلٍ» وغ و الكل حصن 
فالقذرةٌ على الأصلٍ بعد ذلك لا تُبِلَ حكمٌ البدلِ كما لو صلى بالتَيمُم ثم م وجَدَ الماء . 

واختلف أبو بكر الرّازيّ» وأبو عبد الله الجُزْجاني في صوم السَبْعةٍ قال الجرْجانيُ : إل 
ليس ببدلٍ؛ بدليل آله يجوز مع جود الهذي بالإجماع. ولا جوا بل مع جود الاسر 
كما في الثّراب مع الماء ونحو ذلك . 

وقال الرّازيّ: إِلّهبَدل؛ لأنّه لا يجب إلاً حال العجْزٍ عن الأصلٍ» وجوازه حال وُجودٍ 
الأصل لا يُخْرِجُه عن كونه بدلا ایام » ولم يَحِلَ حتّى مَضَتْ ايام الح ثم 
وجَدَ الهديّ فصومّه ماض› ولا هَدَيَ ” '' عليه؛ كذا رَوَى الحسّنٌ بن زياد عن أبي حنيفةًء 
ذكره الكزخي في مختصّره ؛ لان البح توفت بأيّامٍ الذّبْح عندّناء فإذا مَضْتْ فقد حَصَلَ 
المقصود. وهو إباحةٌ التَحَللٍ فكَائه تَحَلَنَ ثم وجَدَ الهذي . 

وَأمّا صِفة الواجب فقد اختَّلِفَ فيهاء قال أصحابنا: ته دم سك وجب شكرًا لما وُفْقَ 
للجَمْع بين التْسْكيْنٍ بِسَفْرٍ واد فلّه أن يكل منه» ويْطْعِمَ من شاءء غَنِيا كان المُطعَمُ أو 
اك له أن اكل للك ويتصَدّق بِالثُّلْثْ. ويُهْديّ الُلْتَ لأقربائه وجيرانه. 
موا كانوا فقزاء أو اغنياء كدّم الأضحية لقوله عَرَّ وجَلَ فكوا ونيا واطىمو اماس 
لفَقِيرَ € [الحج :8؟] . وقال الشافعئ ك0 : إنه دم كفارة وجب جَبْرًا للتص بترك إحدى 
السفرتيْن ؛ لان الإفراد أفضلٌ عندّه [حتى] ۳ لا يجوز للع أن يأل منه: يي 
)۲( ا الحنفية : : اليوط (27/5)» تبيين الحقائق (۲/ 2)89 الجوهرة النيرة 2)١8١ /١(‏ فتح 
القدير (۳/ ١5١)»ء‏ درر الحکام (۱/ ۲۹۲). البحر الرائق (۳/ ١۷)ء‏ ۰{ 
)۳٠‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : مذهبنا أنه لا يجوز الأكل منهما - أي من الضحية والهدي 


الواجبين - سواء كان جبراناً أو منذوراً وكذا قال الأوزاعي وداود الظاهري “اشر الاك من ا 
انظر المجموع (27947/8). أسنى المطالب /١(‏ 56 0)» الغرر البهية (0/ »)١17٠١‏ تحفة الحبيب (9/ 070377 , 


62 زيادة من المخطوط . 








ل ديح باع اتسنا ع 


وأمّا القارِنُ فحكمّه حكمُ المُتَمَّع في وُجوب الهذي عليه إِنْ وجَدَ» والصّومٌ إن لم 


يَجِدء وإباحة الأكل من أحيه للعّنيّ والفقير ؛ لأنّه في [مع: مه فيما لأجله 5 


وجب الدمء وهو الجمع بين الحجّة والعْمُرة في سَمْرٍ واحِدٍ 

وقد رُوِيَ أن رسو الله ل كان قارنًا فتحَرَ البدْنَ [1749/1]» وأمر عَليا رضي الله 
نه فالخل فين كل بده ت قطعة فطبّخَهاء وأكل ورل الله اشن لخا وحسا من 
ا 
0 

وَأمّا مكانُ هذا الدّم فالحرّمٌ» لا يجوز في غيره لقوله تعالى : هى مَمَكْونًا أن يبل 
يلد [الفعم ]١‏ ء ومَجِلّه الحرم والمراد منه هَدَيُ المتّعة لقوله تعالى : #من لع ارق إل 
لي فا أسَتَسَرٌ من ادي [البقرة ]۱۹١:‏ والهدذي اب لها دى الى ميت الله الحرام أ ي يُبْعَثُ 
ويُتقّل إليه . 

وما زَمانُهِ فآيَامُ لحر حتى لو ذَبَحَ قبلها لم يَجز؛ لأنه دم نْسَكِ عندنا : فيتوقّتُ بأيّام 
التخر كالأضحية . 


وَأمّا بِيانٌ أفضل أنواع ما يَحْرِمٌ به فظاهرٌ الرٌواية عن أصحابنا أنّ القرانَ أفضل. ثم 
3 »ثُمّالإفرادء ووي عن أبي حديافة آل الإفراة أفضل من الت 03 و اع 
ا وقال سالك ا 0 


ما ف کاب د عا ل زمره كرفا أفضل› 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب: الحج» باب: حجة النبي و حديث »)١١/8(‏ وأبو داودء حديث 

. من حديث جابر الطويل‎ »)۳۰۷٤( وابن ماجه حديث‎ ».)8١5( والترمذي» حديث‎ .»)۱۹۰٥( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الآثار ص (1۷)ء مختصر الطحاوي ص ».)22١(‏ المبسوط (4/ 55 - ۲۷)ء 

أحكام القرآن للجصاص (۱/ ١86‏ - ۲۸۷)ء تحفة الفقهاء .)5١7 /١(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع : «إن الصحيح من مذهبنا أن الإفراد أفضل من التمتع ثم 

القرانء انظر مختصر المزني ص (757؛: 55)»: حلية العلماء (۳/ »)5١19- 5١‏ المجموع شرح المهذب (۷/ 
١5١-162‏ ). 

(5) مذهب المالكية: الإفراد أفضل من القران والتمتعء انظر المدونة /١(‏ 596)» المنتقى (۲/۲٠۲)ء‏ 

الرسالة الفقهية ص (١18١).؛‏ الكافي لابن عبد البر ۰۳٦٤ /١(‏ 2)7875 بداية المجتهد (۱/ ۰۳٤۸‏ 2)5159 

قوانين الأحكام الشرعية ص .)٠١۹(‏ | 














احنّجٌ الشّافعيٌ بما رُوِيّ أنَ رسول الله اة أفرَدَ بالحجٌ عام حَجَة الوّداع فدَل أن الإفراد 
أفضل ؛ إِذْ هو بي كان يختارٌ من الأعمال أفضلها . 

5 م و أ و‎ )١(. ؟ 5 س تلات «ه 2ه و وه‎ 5 5 e 

(ولنا)؛ أن المشهور أن الّبيّ بي قرنَ بين الح والعَمْرة”' رَواه عمرٌ وعليّ وابن عباس 
وجابرٌ وأنّسٌ رضي الله , عنهم . وروي عنه يك أنّه قال : «أتاني آتِ من رَبي وأنا با لعقيق › 
o 58‏ 1 ووس 2 و اغا ا دعا ا ق افر “سر 
فقال: قم فصل في هذا الوادي المبارَكٍ ركعتين. وقل : لبيك بِعُمْرةٍ في حَجّة»” ' حتى روي عن 
أنّس رضي الله عنه أن التي كل كان يصرُخ بها صراخاء ويقول: لبيك بِعُمْرَةٍ فى حَجَّةَ) 
7 : ب 
فدل أنه كك كان قارِنًا . وروي عنه ككل أنّه قال : «تابعوا بين الح والعُمْرةٍ فإنّ المُتابَعة بينهما 
تزيد في العُمُرِء وتنفي الفقرً» ٠"‏ ولأنّ القرانٌ» والتَّمَئْعَ جَمْعٌ بين عِبادَئَيْن بإحرامَيْن» فكان 
أفضل من إتيانٍ عبادةٍ واحِدةٍ بإحرام واحِدٍ . 

وإِنّما كان القرانٌ أفضلَ من التَمَنّع ؛ لأن القارنَ » حَجَنُّه وعُمْرَنّه آفاقيّتان؛ لأنّه 
بُحْرِمُ بل واحِدةٍ منهما من الآفاقي» والمُتَمتُعُ عمرئه آفاقيْةٌ» وحَجَيُهِ مَكَيةٌ؛ لأنّه يُحْرِمُ 
ِالعَُمْرَةٍ من الآفاتي. وبالحجّةٍ من مكةً . والحجَّةٌ الآفاقيّةٌ أفضل من الحجَّة المكبّة لقوله 
تعالى : وما للج لمر يلو © [البقرة :197]» ورَوينا عن علي وابن مسعودٍ رضي الله عنهما 
أتهما قالا: إتمامُهما أن نُحْرِمٌ بهما من دوَيْرةٍ أهلك» وما (كان أَنَمَ) "2 فهو أفضلٌ . 

وأمّا ما راه الشّافعيٌ فالمشهورٌ ما رَوَيْناء والعمل بالمشهور أولى مع ما أنّ فيما رَوَيْنا 
زيادة ليس في روايته . والرّيادةُ برواية العذلٍ مقبولة على أا نَجْمَعُ بين الرّوايتيْن على ما 
هو الأصل عند تعارّض الدّليلين أنه يُعمل بهما بالقدر المُمْكن» فنقول: كان رسول اللّه. 
ية قارِنًا لكنّه كان يُسَمي العْمْرةَ والحجُة في التَلْبية بهما مرَةّء وكان بل يُلَبّى بهما لكنّه 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحجء باب : قول النبي ية : العقيق واد مبارك» حديث »)١65(‏ وأبو 
داود ٠(‏ 45) وابن ماجه (5/ا9؟), والبيهقي في السنن (6/ .)١7*‏ (85759). من حديث ابن عباس . 
(۳) أخرجه أحمدء (اا1ه١).‏ وذكره الهيثمي في المجمع (565ه). من حديث عامر بن ربيعة› وقال: 
وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف› وله أصل عند الترمذي في كتاب: الحج. باب ما جاء في ثواب 
الحج والعمرة» حديث .)8١٠١(‏ والنسائي ((Y1۳1)‏ من حديث ابن مسعود» وابن ماجه (۲۸۸۷)» من 
' حديث عمرء وهو صحيح كما في صحيح الجامع .)۲۹٠۱(‏ وفيه : «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب». وليس فيه : «تزيد فى العمرا. 
() في المخطوط : «القران». (6) في المخطوط: «واحد». 
(5) في المخطوط : «ذكرتم». 








إل بيبح a‏ 


كان يُسَمّى بإحداهما مره إذ تسمية ما يُحْرِمُ به في التلْبية ليس بشرطٍ لصِحَةٍ التَلْبيةِ فراوي 


الإفرادِ سَمِعَه يُسَمّي الحجَّةَ في التَلبية فبتى الأمرَ على الظاهر» فظئّه مُفْرِدًا فرَوَى الإفرادَ» 
وراوي القرانٍ وقف على حقيقة 2 حقيقة الحالٍ فرَوّى القران . 


فصل [في بيان حكم المحصر] 


وأمّا بيان حكم المُحرم إذا مُنِعَ عن المُضيّ في الإحرام» وهو المُسَمّى بالمُحْصَرٍ في 
عرف الشرع فالكلام في الإحصارٍ في الأصل في ثلاثِ مواضعٌ : في تفسير الإحصار أنه ما 
لور EG‏ وى لك امار 

أنَا الأول : فَالمُخْصَبٌ في اللغة هو الممنوعٌ» والإحصارٌ هو المئْمٌ» وفي عُرْف الشرع 
ا 
المرّض أو الحبْس أو الكسر أ و العرّجء وغيرها من الموانع من إتمام ما أحرم به حقيقة أو 
شرعاء و اع ان 

وقال الشافعئ : لا إحصار إلا من العدوٌ”" ‘> ووجه قوله أن آية الإحصار. وهي قوله 
ای ن حيرم فا أسْتَيسَرَ من لدي © [البقرة ۰ نزلث في أصحاب رسولٍ الله ب حينَ 
أخصروا من العدرٌ» وفي آخر الآية الشريفة دليلٌ عليه» ف و : ق 5ا من 4 
[البقرة :145] والأمانٌ من العدرٌ يكونٌ. وروي عن ابن عبّاس» وابن عمرٌ رضي الله عنهما 
أنّهما قالا: لا حَصْرَ إلا (من عد 9" . 

[ولَنَا عُمومٌ قوله تعالى : : قان حرم فا أسْتسَرَ 0 من اذى © [البقرة :197] 4 والاخضار هو 
الم والمثمُ كما يكود من العدرً] “يكو من المّض وغيره» والثر؛ ١‏ بعُموم اللَمْظٍ 
عندّنا لا بخُْصّوصٍ السب ؛ (إؤْ الحكم) ”* يب الفط لا السْبَبَ [في الممتوع بسبب 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (7/ 5؟1١).‏ 
(۲) في بيان مذهب الشافعية: قال الشافعي - رحمه الله -: لأيكرق اعساو إل العو ولا أن ا 
ت بو في الإخصار با مرض امل اللغة فإنهم الإحصار بالمرض زل -3 


انظر المجموع (۸/ ۲۹۸) . 
(۳) في المخطوط : «عن العدو». (4) ليست في المخطوط . 


(5) في | للخطوط : «لأن الحكم». 





ا . وعن الكسائي » وأبي مُعَاذٍ أن الإحصار من المرّض » والحضْر من العدرٌ. 
فعلى هذا كانت الآية خاصّة في الممنوع بسبب المرّض وا وا : ا این 4 
[البقرة :0 فالجوابٌ عن التَعَلّقِ به من وجهين : 

اعدهما: أن الأمن كنها بكرت من العادر يكوه من زرا المرطي» إلأنه ذا ران مر 
الإنسانٍ أمِنَ الموتّ منه أو أمِنَ زيادةً المرض . وكذا بعض الأمراض قد تكونٌ أمانًا من 
البعض [۱/ 44 7" ب] كما قال التَبِيُ ية : «الرُكامٌُ أمان من الجُذا»". 

والاني: أن هذا يدل على أنّ المُحْصَّرٌ من العدرٌ مراد من الآيةِ [الشريفة]» وهذا لا يفي 
كون المحْصّرٍ من المرّض مُرادًا منها . 

وما رُوِيّ عن ابن عبّاس» وابنٍ عمرّ رضي الله عنهما أنّه إن ثبت ا 
مُطْلَّقُ الكتاب» كيف وإِّه لا يُرى نسح الكتاب بالسَتَّة» وقد ۰ ا 


مَنْ كبر أو عَرَجّ فقد حَل» وعليه الحجٌ من قال" "“. وقوله حَلَّء أي له أنْ يَجِل بغيرٍ 
دمٍ؛ لأنّه لم يُؤْدَنْ له بذلك شرعًاء وهو كقول التبيّ 84 : ا 
من ههنا فقد أفطرٌ الضائةُ»» ومعناه : أي حل له الإفطارٌ فكذا ههنا معناه حل له أن يَحِل: 
ولأنه إنّما صار مُحْصّرًا من العدرّء ومن خصاله المَحَلَلُ لمعتى هو موجودٌ في المرض 
وغيره» وهو الحاجة إلى ل لسراي اح د ا بإبقائه على 
الإحرام مده مديدة . والحاجة إلى الترفيه والتيْسير مُتَحَفّقَةٌ في لمرن نخر ور 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ١١٥٠)ء‏ (۲١۸۲)ء‏ من حديث عائشة» وهو موضوع كما في السلسلة 
الضعيفة »)١9٠(‏ وفيه «ما من أحد إلا في رأسه عرق من الجذام تنعر فإذا هاج سلط الله عليه الزكام فلا 
تداووا له). 

)۳( أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك› باب : الإحصار.ء حديث »)۱۸٦۲(‏ والترمذي ٠(‏ 41°(« 
والنسائي ١(‏ 6؛©» وابن ماجه »)۳٠۷۷(‏ والحاكم في المستدرك »)۱۷۲٣( »)٦٤١/١(‏ والبيهقي في 
السنن .)5١١/6(‏ (4۸۷۸)ء والدارقطني 0 ااا (۱۹۱)» من حديث الحجاج بن 000 
الأنصاري› ا ا وکر : أصابه كسر في عظامه. وعرج: أصابه 
(4) اند سه البخاري 5-8 الصوم» باب : متى يحل فطر الصائمء» حديث (٤١۱۹).ء‏ ومسلم في 
كتاب : الصيام» باب : بيان وقت انقضاء الصوم» حديث »)١١١١(‏ والترمذي (548). وابن خزيمة (/ 
c(Y* oA) (YVY‏ من حديث عمر بن الخطاب . 





الإحصارًه ويَقْبْتُ موجه بل أولى؛ لأنّه يمك دَفْعَ شَرٌ العدرٌ عن نفيه بالقِتالٍ فيدقَمُ 
الإحصار عن نفيه» ولا يُمْكِنْهِ دَفْعٌ المرض عن نفسه فَلَمّا جُعِلَ ذلك عُذْرًا فلآنْ يُجْعَلَ- . 
هذا عُذَرًا أولى» والله أعلَمُ . 

ركواة قات العدر ا مسلمًا لِتَحَقَّقِ الإحصارٍ منهما منهماء وهو المنْعٌ عن 
المُضيّ في موجّبٍ الإحرام فيدخل تحت عُموم الآيةٍ . وكذا ما ذكرنا من المعنى الموجب 
بوت حكم الإحصار» وهو إباحة التَحَنُلِ » وغيرُه لا يوجبٌ الفصلّ بين الإحصارٍ من 
المسلم ومن الكافر . ولو سُرِقَتْ تَمََنه أو هَلَكَتْ راحِلَيُه؛ فان كان لا يقِرٌ على المشي 
.فهو مُخْصّرٌ؛ لأنه ميم من المُضيّ في موجَبٍ الإحرام فكان مُحْصّرًا كما لو مَنَعَهِ المررض» 
وإ كان يقدِرٌ على المشي ؛ فلیس بمخص بمُحْصَرٍ؛ لأنه قاِرٌ على المُضيّ في موجَبٍ الإحرام فلا 
يجوز له اال رت عليه الم لى الحم إن كان شخر رما بالحجٌ» ويجوز أن لا 
يجبّ على الإنسانٍ المشي إلى الحج ابداءء ويجبٌ عليه بعد الشروع فيه كالفقير الذي لا 
زادَ له ولا راجلة» شَرَعَ في الح أنه يجبٌ عليه المشئ» وإِنْ كان لا يجب عليه ابتداء قبل 
الشّروع كذا هذا. 

قال أبو يوسف: فإ قَدَر على المشي في اال غات أن ت ع ؛ لأن 
المشيّ الذي لا يوصِلّه إلى المناسكِ» وجوه والعدَمٌ بمنزلة واجدة فكان مُحْصّرا فيجورٌ 
لالحلل كما لو لم يقي على المشي أصلاء وعلى هذا يُخَرَجٌ المرأةٌ إذا أحرمت ولا 
زوج لها ومعها محرّم فماتٌ جيار أحرمت ولا محرم معهاء ولكنْ معها رَوْجَها 
فمات رَوْجُها آنها مُحْصَرةٌ؛ لأنها مَمُنوعة شرعًا من المُضيّ في موجَبٍ الإحرام بلا رَو 
ولا محرّمء وعلى هذا يُخَرّجُ ما إذا أحرمت بِحَجّةٍ التَطَرُع» ولها محر ورّوْجٌ فمَتَعَها 
وججها E‏ لان للزوج أن يمتها من ماوع كما (أنْ له) 7" أن يمتها 
عن صوم التطوع فصارث مَمُنوعة شرعًا به بِمَنْع الزوج فصارتٌ مُحْصَرةٌ كالممنوع حقيقة 
بالعدوٌ وغيره. وإِنْ أحرمت ومعها محرَم» ولیس لها زَوْجّ فلیسٹ بمخْصّرةَ؛ لأنْها غير 
مَمُنوعةٍ عن المُضيّ في موجَب الإحرام حقيقة» وشرعاء وكذلك إذا كان لها محرّمٌ ولها 





7 : فى المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «له أن»‎ )۲( 





رَو فأحرمت بإِذنِ الزوج : أنها لا تكونٌ مُحْصَّرةَء وتَمُضي في إحرايها؛ لأنْ الرُّوْجَ 
اسقط حَقَّ ”2 نفيه بالإذنٍ: ون أحرمت وليس لها محرّم» فإن لم يكنْ لها زوج فهي 
مُحْصَرةٌ؛ لأنها مَمُنوعة من “ العو اج و و اذ 
كان لها رَوْجَء فن أحرمت بغير إذنه فكذلك لأثها مَمْنوعةٌ عن المُضيٌ بغير إذنٍ الرَوْج 
ان اخ مت اد ل یکن مخصرة ؛ لأنّها غير مَمنوعة› وإِنْ أحرمت بِحَحَةٍ الإسلام» ولا 
محرم لهاء ولا زَّوْجَ فهي مُحْصَرةٌ؛ لأّها مَمْنوعةٌ عن المُضيّ في موججب الإحرام لحَقٌ الله 
تعالى» وهذا المنْعٌ أة قوّى من مَنْع العِباد . 

وإِنْ كان لها محرّمٌ ورَّوْجٌّء ولها استطاعة عند خروج أهل لها فليستٌ بِمُحْصّرةٍ؛ لان 
ليس للرَّوْج أن يمتها من الفرائض كالصّلواتٍ المكتوبة» وصوم رمضادً . وإنْ كان لها 
2 ولا محرم معها فمََعها ازج فهي مُحْصَرةٌ في ظاهر الرّواية؛ لأ الرّوْجَ لا يُجْبَُ 
على الخروج» ولا يجوز لها الخروج بنفسِهاء ولا يجوز ا أن ادن لها بالخروج . 
ولو أذِنَ (لا يَعمل) “ إذنُه فكانث مُحْصَرةٌء وهل لوج أن يُحَللها روي عن أبي حنيفة : 
أن له أنْ يُحَذْلّها؛ لأنّها لما صارث مُحْصَرةٌ ممنوعة عن الخروج والمضي به بمنْع الزوج» 
صار هذا كحَجٌ التطوّعء وهناك للرَّرْج أن يُحَللَها. > فكذا هذا. 

ولو أحرم العبدُ والأمة بغير إِذنِ المولى فهو مُحْصَرٌ؛ 0 


و ه ك 


ولرل أن لله وإن كان الول أن يمتقه إلا اذ نه يكره له ذلك ؛ ؛ لأنه خلف في 
الوَعدٍء ولا يون الحاج مُحْصّرًا بعد ما وقف بعَرَفة» ويبقى مُحْرِمًا عن 0٠/11‏ 7أ] النّساء 
إلى أن توف طا ا و ا ا تخصة لتر للاسالى تون لعو ها 
أسَْيْسَرَ مي هدي [البقرة :193] أي : فن أَحْصِرْتُم عن إتمام ا 
قوله : يا للج وم ب [البقرة:155] » وقد َم حَجه بالوّقوفٍ لقوله 8 : «الحج 


عرفة؛ فمَنْ وقَنَ بعَرَفة فقد َم حَجُهه وبع تما الحجٌ لا شغد الاجهنا رز ولان 





)١(‏ في المخطوط : «عن». (۲) في المخطوط : «عن». 

(۳) في المخطوط : «من غير» . )٤(‏ في المخطوط : «لا يعد». 

+ (6) أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب: من لم يدرك عرفة» حديث (۹٤۱۹)ء‏ والترمذي» حديث 
(884)» والنسائی» حديث »)7١55(‏ وابن ماجه» حديث (۳۰۱۵) من حديث عبد الر حمن بن يعمر بهذا 
اللفظ » وعند أبي داود بلفظ : «الحج يوم عرفة» وهو حديث صحيح . وانظر صحيح الجامع (۷۲٠۳)ء‏ 
والإرواء ».)3١115(‏ المشكاة .)71/١5(‏ 





المَخصّرًا س لفاكت الح وبعد جود لرن الأصليٌ» وهو الُقوفُ لا صر الفواث 
فلا یکون مُخْصَرّاء ولكنّه يبقى مُحْرِمًا عن النساء ء إلى أن يَطوفٌ طوافٌ الريارة؛ لأنْ 
التَحَلّلَ عن النّساءِ لا يحصّلٌ بدون طواف الريارة . 

إن مع حقى مضَى أيام القخرء والقشرييء ثم حلي سبيه: يسقطُ ”“ عنه الوقوف 
بمزْدَلِفة ورّمْيُ الجمارء وعليه دم لتر الوقوفي بمُدلفةًء وم لتر المي ؛ لان كل واج 
منهما واجبٌ» وعليه أن يَطوف طوافٌ الريارةء وطوافٌ الصَّدْرِء وعليه لتأخيرٍ طوافٍ 
اليارة عن أيَامٍ الَحر َم عندَ أبي حنيفة وكذا عليه لتأخيرٍ الحلق عن ايام النَحْرٍ دَمٌ عنده . 
ال ل ل 

ولا إحصار بعد ما قَدِمَ مكة ة أو الحرم إِنْ كان لا يُمَْعُ من الطوافٍ» ولم يذكر في الأصلٍ 
أنه إن مُنِعَ من الطوافي» ماذا حكمه؟ . 

وذكر الجصّاصٌُ أنه إِنْ قَدَرَ على الوّقوفٍ والطوافٍ جميعًا أو قَدَرَ على أحدهما فليس 
بمُحْصَرِء وإ لم يقد على واج منهما فهو مَحْصَرٌ . :وروي عن أبي يرم أنه لا يكون 
الرَجُلٌ مُحْصّرًا بعد ما دخل الحرم إلا o‏ عدر خالا ENE‏ 
إلى مكّةَ كما حال المشركونٌ بين رسول الله كل وبين دخولٍ مكةّء فإذا كان كذلك فهو 

وروي عن أبي يوسف آنه قال : سَألتٌ أبا حنيفة» هل على أهل مكة إحصادٌ؟ فقال: 
لاء فقَلْتٌ كان سول الل ےا تفال : كانت مكة إِذْ ذاك حَرْبَاء وهي 
اليومٌ دار إسلامء وليس فيها إحصار . 

والضَّحيحٌ ما ذكره الجصّاص من التقُصيل أنْه إِنْ كان يقدِرٌ على الؤّقوفٍ أو على 
الطوافٍ لا يكونُ مُحْصّرَاء وَإِنْ لم يقدِرْ على واحِدٍ منهما يكون ن مُخْصَرَاء أمّا إذا كان يقَدِرُ 
على الرقوفٍ فلما ذكرنا. ٠‏ 

وأمًا إذا كان يَصِلُ إلى الطُوافٍ فلن لحلل بالدم E‏ يسام عار نري 
قائمًا مَقامه» بدلا عنه» بمنزلة فائتِ ت الحجٌ أنه يحلل بِعَمَلٍ العُمْرةء وهو الطوافٌ فإذا قد 
على الطوافي فقد تَدَرَ على الأصل فلا يجوز التَحَلّلُ. وأمّا إذا لم يقدِر على الؤصول إلى 


)١(‏ في المخطوط : «(سقط 





أحدِهِما فلنّه في حكم المُحْصَرٍ في الحِلّ فيجورٌ له (أنْ يتَحَلَّلَ) » واللّه عَرَّ وجل 
غ ظ 

ثم الإحصارٌ كما يكونُ عن الحجٌ يكونٌ عن العُمْرةٍ عند عامَّةٍ العُلَماء . وقال بعضهم : 
لا إحصار عن العمُرة. 

و ةدر الا حار لقوق القوك هوب والفثر لا معي الفوت؛ نا 
الأوقات وقتٌ لها ٠‏ فلا يُحَافٌ فوثُها بخلافِ الحج فإله يحول الفوتٌ فِيتَحَمَّىُ f‏ الإحصارٌ 
عه . 

(ولئا): قوله تعالى : إن أُحَوِرْحٌ قا أسسيْسَرَ ون اهدي [البقرة + عَقيبَ قوله عَرّ وجَل : 
ويا للج ولم َو [البقرة:157] فكان المَراد منه - واللهُ آعم نان اخ ومن 
إنمايهما فما استَيْسَرَ من الهدي . وروي أن رسول الله ية وأصحابّه رضي الله عنهم 

حصروا بِالحُدَيْبِيةِ فحال كَمَارُ قَرَيْش بينهم وبين البيتِ» وكانوا مُعتَمِرِينَ فتَحَروا هَذَيّهم. 


فوو ون صر 


و زر ه 


وحَلقوادُمُوسَهِم وقضَى رسولٌ الله ا وأصحابه عُمْرَتهم في العام القابلٍ حتى سْمْيَتْ 
عَمْرَةَ القضاء. ولأ التَحَلّنَ بالهذي في الحجٌ لمعنّى هو موجودٌ في العُمْرةَ وهو ما ذكرنا 

من التَضَّورِ بامتِدادٍ الإحرام» والله أعلَم. 

فصل [في حكم الإحضار] 

وأا حكمٌ الإحصار فالإحصارٌ يتعلّقُ به أحكام > لكنّ الأصل فيه حكمانٍ أخدهها : 
جواز لحلل عن الإحصار والقاني : وُجوبٌ قضاء ما أحرم به بعد الَحَذلٍ. 

اا جوا التَحََّلٍِ فالكلام فيه في مواضعَ : في تفسير التَحَلَّلِء وفي بيان جوازه» وفي 
يان ما يتح به» وفي بیان مكانه وفي بیان رماڼه وفي بيان حكم التَحلي. 

أمَا الأؤل: فَالقحَللُ : هو فسخ الإحرام» والخروجٌ منه بالطريت الموضوع له شرعًا وأمّا 
دلیل جوازه فقوله تعالى : ن نير فا سير ا CES‏ 
) - والله أعلم - : فإث عصرم عن إتمام الحجٌ والمُمْرة» وارَُم ان َجنُوا فاأتحوا ما قير 

من الهذي» إذ الإحصارٌ نفسّه لا يو جب الهديّ . 





(1) في | لمخطوط : «التحلل» . 





ألا ترى أنّ له أن لا يتَحَلَّلَ ويبقى مُحْرِمًا كما كان إلى أن يزولَ المانِمُ فيمضيّ في 
موجب الإحرام» وهو كقوله تعالى : وین كن نکم ریسا أو يوه أذى ن ريو يدي [البقرة 
:] معناه : فمَنْ كان منكم مريضاء أو به أذى من رأسه فحَلَىَ ففذية وإلآفكونٌُ الأدّى 
في رأسه لا يوجب الفِذية . وكذا قوله تعالى : #فمن من كانت نکم ریسا أو عل سَفْرٍ فده 
من ايام أ € [البقرة ]1١84:‏ معناه : فأفطر؛ فة من أيام حر وإلاً فنفسُ المرّضٍ والسَفَرٍ لا 
يوحِبُ الصّومٌ في عِدَّ من يام أخَرَ . وكذا[١/ ٠‏ ۰ ب] قوله : فمن أَضطرٌ عير باغ ولا 
عاد فلآ إِنْمْ علد [البقرة :17] معناه : فأكل فلا إثمّ عليه» وإلاً فنفسٌ الاضطرار لا يوجِبُ 
الاثم كذا ههنا؛ ولأنّ المُحْصَرَ مُحْتاجٌّ إلى التَحَلّل ؛ e‏ عن الو في موحت 
الإحرام على وجو لا يْكِنُه الدَفْع» فلو لم جز له الَحَذُلُ لبقي 0 
الإحرام | إلى أن يزو الما فيمضي في موجبٍ الإحرامء وفيه من الضرر والحزج ما لا 
REE‏ ا E‏ ل والحرّج 00 


كان الإحصارٌ عن الحج. ٠‏ أو عن لعمرة. العا ا EUS‏ 
وجل أعلم . 

A O O‏ نوعان نوع لا يتلل إلا بالهذي. ونو يتح بغير 
الهدي . 


اتا الذي لا يحلل إلا بالهذي فكل مَنْ مع من المي في موجب الإحرام حقيقة» أو 
مع منه شرعًا حم لله تعالى لا لِحَقّ العبدٍ على ما ذكرناء فهذا لا يتحَلَّلُ إلا بالهذي وهو : 
جحت الهدي 0 0 

وقال بعض النَاس : المُحْصَرٌ يَحِلَ بغيرٍ هَذيِء إلا إذا كان معه هَذْيٌٍّ فيَذْبَحْه . ويج 
وقيل : إِنّه قول مالك . 


وقال بعضهم : إِنْ كان لم يَشْتَرِطْ عند الإحرام الإحلال عند الإحصار من غير هَذي لا 





. في المخطوط : «لهذا الضرر»‎ )١( 


< ست ہس( 
جل إلا بالهذي . ون كان شَرَط عند الإحرام الإحلال [عندٌ الإحصار] ''' من غير هذى 
(لا جل إلا بالهذي احتّجٌ مَنْ قال بالَحَدّلِ) “٣‏ من غير هَدْيٍ بما رُوِيَ سيم عي 
حل عام الحُدَيية عن إحصاره بغير مذي ؛ لأن الهذيّ الذي تَحَرَّه كان هَدَيًا ساقه لعْمْرَتِهِ لا 
لإحصاره» فتَحَرَّ هَديّه على | ية الأولى» وحَلّ من إحصاره بغير دم» فدَلٌَ أن المُخْصَرَ 
جل بغي هدي يُحَقّىُ ما قلنا : إن ليس في حديث صُلْح الحَُيْبيةِ اله نَحَرََمَينِء وإتما 
تحر دما واجدا . ولو كان المُحْصَُ لا جل إلا بدم لَتَحَرَ دَمَيْنِ؛ وأنه غير مَنْقَول . 

(وکئا): قوله تعالی : 19# کیا روسك سی ب لدی يلم4 [لبفره: *14] معناه: حقى يلع 
الهذي مَحِلّه فيذْبَحَ اا E HEE‏ 
من غيرٍ فصل بين ما إذا كان معه هَدْيٍّ وقتّ الإحصار أم شَرَط المخْصَرٌ عند الإحرام 
ل ا 
الرخصة لما فيه من فسخ الإحرام والخروج منه قبل أوايهء فكان ثُبوه بطري الضرورة, 
والضرورةٌ تندع بالتحللٍ بالهذي فلا نَت يبت العلل بدونه . 

وأا الحديتٌ فليس فيه ما يذل على أن ال لك حل عام الحُدَيْبية عن إحصاره بغير 
ب الع نم وسيم من إحصاره بغيرٍ هدي 7" الله تفال 

أمرَ المُحْصّرَّ ان لا يَحِلَّ حتّى eS‏ ““. ولكنّ وجة ذلك - 
وال ]قل ریش الدروة ان عدي شام د - آنه نَحَرَ دما واجذا أن الهذيّ 
الذي كان ساقّه التب يل كان هَدْيَ مُنْعَةٍ أو قرانِء لاع عن ايت قم عن مالقا 
فجاز له أن يجعله من دم الإحصار . 

فان قِيلَ: كيف قُلْمّم : إن التي اة صرف الهذْيَ عن سم سبيله وأنتم َرْعْمِونَ أن مَنْ باع 
هَديّةَ التطوع فهو مُسيءٌ لما أنه صّرفه عن سبيله ؛ ٠‏ فالجوات : أنه لا مشابهة بين الفصلين ؛ 
لال الذي باعَه صَرفه عن سبي التَقَرُبٍ به إلى الله تعالى رأسًا فأمًا لبي يل فلم 
يصرفِ الهذيّ عن سبيل التَقَرْبٍ أصلا ورأسّاء > بل صَرفه إلى ما هو أفضل : وهو الواجبٌ» 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يحل»‎ )١( 
. فى المخطوط : : لدم؟, (0) ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : : في‎ )5( 





وهو دَمٌ الإحصار ويمًا يدل على أن التي لي جعل الهذيّ لإحصاره ما رُوِيَ أنه لم يحلِق 
حتّى نَحَرَ هَذيّه . وقال: «أيها الناس 2١”‏ انحروا وحلوا» واللّه عَنَّ وجَّلَ] أعلمُ . 

وَإذا لم يتَحَلَّلْ إلا بالهذي وأراد التَحَلّلَ يجبٌ أنْ يَبْعَتَ الهذْيّ» أو تمه لیْشتری به 
الهذي بْب عنه ويجبٌ أن يواعِدّهم يومًا معلوما يُدبَُ فيه؛ فيل بعد البح ولا جل 
قبلّه» بل يحرُمٌ عليه» كما يحرُمٌ على المُحْرِم غير المُحْصَرِء فلا يحلِقٌ رأسّهء ولا يَفْعَلُ 
شيا من محظوراتٍ الإحرام حتّى يكونٌ الوم الذي واعَدّهم فيه؛ ويَعلم أن هَذيَه د دب 
لقوله تعالى : ول یلوا لور و عق ب ادى يلر4[البقرة: 15] حتّى لو فعل شيئًا من 
محظوراتٍ الإحرام قبل دبج الهذي» يجبٌ عليه ما يجبٌ على المُحْرِمٍ إذا لم يكن 
محرا ود ذلك إن شاه اللمتعالي - في موضِعه ضِعِه حبّى لو حَلَقَ قبل الذَّنْح 0 
الا كه حَلّقَ لغيرٍ عذر» أو لعُذْرٍ لقوله تعالی : فن كن نکم تَرِيضًا أو پو 
ى ين أو هيدي من صيَارٍ أو صَدَكَة أو سل [البقرة :195] أي : فمَنْ كان منكم مريضًا أو به 
آڏی من رأسه فحَلّقَ» ففِذية من صيام» أو صَدَقَةٍ[1/١70أ]‏ لان 
من كانت تم مَرِيسًا أو ع سَمْرِ َة من ¿ أَينَامٍ € [البقرة ]أ ي: فأفطرّ فعِدَةٌ من 


ا 
وعن كعب بن عُجْرة قال : في نزلت الآيةٌء وذلك أن التبي يل مر بي والقمْلُ يتنائر 
على وجهي فقال وي : «أيُؤذيك هَوامُ رأسِكٌ؟» فقّلت ت : َعَم يا رسول الله ل فقال كلل : 


ا اي ل أو انسّك 
نسيكةً فنزلت الآيةً) » '" السك جمْعْ سيك الك الا والمُرادٌ منه الضَّاٌ 
لإجماع المسلمينَ على أن الشَاةَ مُجزئة في الفِذِية . 

را عدن ارات اير الله ول قر «انسّك شاة» وإذا وجہت 
لذي عليه إذا حَلَقَ رأسّه لأذّى بالتص» فيجبٌ عليه إذا حَلَنَ لا لأدّى بدلالة الت ؛ لان 
الحُذْرَ سببُ تخفيف الحكم في الجُمْلةِ: لما وجب في حال الضرورة؛ ففي حال الاختيار 





)01 اجرج أحمد في «المسندا» )۱۸٤۳١(‏ من حديث مروان بن الحكم . 


2١‏ صحيح : ا 1 200 كات المناسك :بات : في الفدية › برقم لتقمل والنسائي برقم 


. وانظر صحيح أبي داود‎ .)»)5861١( 


سانا د ا الولو ا و ار xas‏ 





CD 
أولى . ولا يُجْزِئٌ دم الفِدْيةِ إلا في الحرّم كدّم الإحصارء ودم المعو والقرانٍ.‎ 
وأمّا الصَّدَقَةٌ والصّومٌ: فإنّهما يُجْرِيانِ حيث شاء*'' . وقال الشافعي : لا تُجْرِئٌ الصدقة‎ 


ال 
(وجه قوله): أنّ الهذيّ يبص بمكة» فكذا الصَّدَّقةٌ» والجامعٌ بينهما: أنّ آهل الحرّم 
يَنْتفعونَ بذلك . 


(ولَنًا): قوله تعالى : #هَيْدْيَةٌ من صِيَامِ أو صَدَكَةٍ أو صك #[البقرة: *14] مُطْلَّقَا عن المكان» إل 
ان لتك يد بالمكانٍ بدليل فم اذَعَى تقبيد الصدَقةٍ فعليه اللي . وأمًا قوله : إن الهذيَ 
إّما اختَص بالحرّم نِم به أهل الحرّم فكذا الصَّدَّقةٌ فنقول: هذا الاعتبارٌ فاسِدٌ؛ لأنّه لا 
خلاف في أنه لو ْبَحَ الهذيّ في غير الحرّم وتَصَدّقَ بلّحوه في الحرّم ؛ أنه لا يجوزٌ. ولو 
ّبح في الحرّم وتَصَدَّقَ به على غير آهل الحرّم يجوز . والدليل على التَفْرقَةٍ بين الهذي 
والإطعام من فال : لله عَلَىَ أن أهديّ ليس له أن يَدْبَحَ إلا بمكة . 

ولو فال له عَلَيّ |إطعام عشرة مَساكينَ» أو لله عََيّ عشرة قرام صَدَقَة له أن يُطعمَ. 
ويتصّدّقٌ حيث شاء» فدّل على التَمرِقةٍ بينهما . ولو حل على طن آنه دْبِحَ عنه» ثم تَبَيَنَ أنه 
ميدي فهو ْم كما كان» لاجر مالم ذخ عن لدم شرط الج وهو: ن الهذي 
وعليه لإحلاله تناوٌل محظور إحرايه دَمٌ؛ لأنّه جَنّى على إحرامه فيلرَمُه الذَمٌ كمارةً لبه 
ثم الهذي: بدن أو بقرةء أو شا سيا . ولأ الذي في اللَخة: اسمٌ لما 
يَهُدَى أي و وفي [عرف] '" الشرع: | سم لما يهدى إلى الحرم وگل 
يما يهدى إلى الحرم . 

والأفضل هو البدنةء ثم البقرةٌ لما ذكرنا في المُتَمَتّ وما رُوِيَ أن رسول اللّه له لما 
أخصِرَ بِالحُدَيْبِيةِ نَحَرَ البُدْهّء وكان يختارُ من الأعمالٍ أفضلّها و إنْ كان قار لا يَحِلٌ إلا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (207/7. العناية شرح الهداية (۳/ ۷۸). الجوهرة النيرة /١(‏ 
ا فح اس 0 درر 0 ا البحر الرائق 7" 


تاكن ا ا الت طلون ا انظر الجمرع )۷/ «(A‏ كيبن Î‏ سنن المطالب 
.)017/١(‏ مغني المحتاج (۲/١١۳)ء‏ تحفة الحبيب .)٤۷٤/۲(‏ التجريد لنفع العبيد (؟/ .)٠١١‏ 


© اومن اطاط 





بدمَيْن عندنا"'' . وعند الشافعيّ : جل ببدم واا ٤‏ اء على أصل ذكرناه فيما تقدم: إن 
القارنَ مُحْرِمٌ بإحرامَيْنِ» فلا جل إلا بهَدْييْنِه وعندّه مُحْرِمٌ بإحرام وا حِدٍ ويدخل إحرام 
العمُرة في الحجَّةٍ فيكفيه دَمٌ واجِدٌ » ولو بَعَتَ القارِنٌ بِهَدْيَيْنِ ولم بين آيُهما للحَجٌّ 
وأيّهما للعُمْرةٍ لم يَضُرَّه؛ لأنّ الموجبً لهما واحِدٌّء فلا يُشْتَرَط فيه تَعيينْ النّيّةِ كقضاء 
يومَيْنِ من رمضان . 

7" بَعَتَ [القا ردا * بهذي واحِدٍ ليخلل من الحيجٌ ويبقى في إحرا م العُمْرولم 
ككل عن واا ؛ لأ تَحَذّلَ القارنِ من أحد الإحرامين ُن مُتَعَلّق بتَحَللِهِ من الآخَر ؛ 
لأ الهذيّ بَدَلُ عن الطوافٍ : لم لا يحلل بأحدٍ الطواقيْن عن أحدٍ الإحرامَيْنِء فكذا باح 
الهِذْيَيْنِ . ولو كان أحزم يواعد ي و حفر : لم صر جل بهذي واجد 
وعليه عَمْرةً استحسنانًا؛ لأنّ الإحرا م بالمجهولٍ صحيحٌ لما ذكرنا فيما ته قد و[كان] 
ابيا إليه و إلى سيد إلا باد إلى ا ؛ لأته هو المُجَمِل فكان البيانٌ إليه 
كما في الطلاقٍ وغيره. 

والقياس : أن لا تَتَعَيْنَ العمرة الل a e‏ أن تاخ 
في عَمَلِ E‏ َتَعَيّنُ العَمْرةٌ بالإحصار ؛ 
لأنْ العْمْرة آقلهماء» وهو ميقن . 

ولو کان أحرم بشيءِ واحِدٍ وسََاه ثم سيه وأحْصِر يل بهذي واجدٍء وعليه حَجَهُ 
وعُمرة أمًا الجل بهذي واحِدٍ؛ فلاله مُحْرِمٌ بإحرام واج وأيّهما كان فإله َع م العأ 
منه ''' بدم واحِدٍ . وأمّا .زوم حَجَّةٍ وعْمْرةٍ ؛ فلأت مُحْمَمَلُ أنه كان [قد] أحرم بِحَجَّوَ 


کہ 
ص Ee‏ 





6 انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ ۷۹)ء› فتح القدير (۳/ »)١1559‏ البحر الوائق (۳/ 0۹( 
مجمع الأنهر ٠1/١(‏ ۰). رد المحتار (۲/ .)٥۹۱‏ 

(5؟) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي: «من تحلل بالإحصار لزمه دم وهو شاة»» انظر المهذب مع 
المجموع (۲۹۳/۸)ء الأم :.)١79/5(‏ أسنى المطالب /١(‏ 20186» الغرر البهية (؟/ ۳۷۳)ء حاشيتي 
قليوبي وعميرة (۲/ 4 - .»)۱۸١‏ نباية المحتاج (۳/ .)۳٠٠١‏ تحفة الحبيب (۲/ 1717)غ: التجريد لنفع العبيد 
(۲/ 11۲(. 

(۳) فى المخطوط : «فإن؟. )٤( ٠‏ ليست فى المخطوط . 

٤ e : في المخطوط‎ )4( 

(7) في المخطوط : « 





CD 
كاذ يالقترا‎ DO ha a اتدل بات روا كان عات‎ 
فلح ولأ و ارق مُه أن يَجُمع بينهما احتياطا ليْسَقّط الفرض عن نفسِه‎ 
بيقين كمَنْ نسي صلاة من الصّلواتٍ الخمس» آنه يجبٌ عليه إعادةٌ خمس صَلَواتٍ لِيُسقِط‎ 
. الفرض عن نفسه بيّقين» كذا هذا‎ 

وكذلك إِنْ لم يُحْصَرْ ووَصَلَ فعليه حَجََةَ وعْمْرةٌ[1/١705ب]»‏ ويكونٌ عليه ما على 
القارِنٍ؛ لأنّه جَّمع بين الحجٌ» والعْمْرةٍ على طريق السك . 

وأا مكان ڏج الهذي فالحرَمٌ عندّنا”" . 

وقال الشّافعيٌ : له أن يَذْبَحَ ذ ار اللي ای 

لجح يعارري اد رسول اللّه يله ل ئَحَرَ الهذيّ عام الحديْبِية ولع يَبْلَعْنَا أنه َحَرَ في 
الحرّم ؛ ولأ الَحَلّلَ بالهذي ثبت رُخصة وتَيْسيرا ات ی انزح في ا برعي اند 

(ولتا): قوله تعالى : #ولا عقوا وسک ی يم هى يلم 4[البقرة: “14] ولو كان كل بويع 
موود ع ووس جوري : م عَلّهَآ إل بيت لَبِق 4 
[الحج (rr:‏ أ ي : إلى البَقَعةٍ التي فيها البيتٌ . بخلاف قوله تعالى: #و[ طوف باسنت 
لْعَتِيقٍ 4 االسج :۲۹ أن المُرادَ منه نفس البيتٍ؛ لأنّ هناك ذكر بالبيتِ وههنا ذكر إلى 
الث وأمنّا ما رُوِيَ من الحديث فقد رُوِيَ في روايةٍ أخرى أنه نَحَرَ هَذْيَه عام الحُدَيِْية في 
الحرم فتعارضتٍ الرٌوايات» فلم يَصِحَّ الاحتِجاجٌ به . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله ا نزل الحَُدَيْبِيةَ فحالٌ المشركونٌ بينه 
وبين دخولٍ مك فجاء سُهيل بن حَمْرِو يَعرض عليه الصَلْحَ وان بسوق البّدْنَ ويَنْحَرَ حيث 
شاءء فصالّحَه رسول اللّه بل ولا يُحْتَمَلُ أن يَنْحَرَ (رسول اللّه يلِ) *' بُدْنّهِ في الحِلّ مع 


(0 


)١(‏ في المخطوط : «لا تقوم مقامها» . (۲) في المخطوط : دلا تقوم مقامهاا. 
فر انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ »)٤ ٦۷‏ الحجة (۲/ 2١965‏ 5») مختصر الطحاوي ص 
(VY)‏ أحكام القرآن للجصاص )۷1/1 - (Vé‏ متن القدوري ص ((« المبسوط (5/ ۱°٦1‏ 


NV 


)٤(‏ مذهب الشافعية : يجوز للمحصر ذبح الهدي حيث أحصرء انظر : الأم (۹/۲١٠)ء‏ مختصر المزني ص 
0 حلية العلماء (۲/ ›)۳١۷‏ المجموع شرح المهذب )۸/ 4۸« 48 (Too TT"‏ . 
(5) في المخطوط : «عليه السلام؟ . 





إمكانٍ النْحر في الحرّمء وهو بقرب الحرّم بل هو فيه . وروي عن مروانَ والمسوّرٍ بن مخرمة 
قالا : نزل رسولٌ الله َة بالحدَيْبيةِ في الحِلٌ وكان يُصلي في الحرم أوافيدا بدن على أله 
كان قادِرًا على أنْ ينْحَرَ يدن في الحرّم حيث كان يُصلي في الحرَمء ولال آنا 
البْْنِ [في الحرّم] ”" وله سبيل التحر في الحرّم ؛ ؛ ولان الحَدَيبِيةَ مكانٌ يجْمَعُ الل والحرم 
جميعاء فلا يُحْثَمَلُ أن يَنْحَرَ في الحِلّ مع كونه قادرًا على النَحْرٍ في الحرّم» ولو حَلَّ من 
إحرايه على ظنْ آنهم ذَبّحوا عنه في الحرّم ثم ظهر آنهم ذبحوا في غير الحرّم فهو على 
إحرايه» ولا يحل منه إلا بدح الهذي في الحرم ل لفقدٍ شرط التَحلّل» وهو: البح في الحرّم 
فقي مح مُحْرِمًا كما كان وعليه لاحلاه في تناو محظوراتٍ إحرايه دم لما قلنا . وكذلك لو 

بَعَتَ الهذيّ وواعَدّهم أن يَذْبَحوا عنه في الحرّم في يوم بِعَيْنِه» ثم َل من إحرايه على ظَنَّ 
لهم بحو عنه فيه» ثم تن نهم لم يَذْبّحواء فإله يکود مُخرتا لما قك . ولو بَعَت هَدَيَيْنِ 
وهو مُفِْدُ فإنه يَحِلَّ من إحرايه بَبْح الأول منهماء ويكونٌ الآحَرُ تَطوُعًا لوْجودِ شرط الجل 
رو م . ولو كان قارا لا جل إلا بدَئْحِهِما ولا يَجل بدح الأول ؛ ؛ لأن 
شرط الجل في حَقّه الزّمانُ فما لم يوجدا لا جل . ول وأراد ان يتحَلّلَ بالهذي فلم يَجِدْ هَدْي 
ا يي ولا تَمَنهه هل يحل بالضّوم ویکودٌ الصَومٌبَدَلاعنه؟ . 

فال وة وكيد : لا جل بالصّومِ وليس الصّومٌ بدلا عن هَذي المُحْصَّرِء وهو 
ظاهرٌ قول أبي يوسف . ويم حرام حى يبح الهذي عنه في الحرّم أو يَذْمَبَ إلى مكة 
فكر من اخ ات اا ود : الطوافٌ بالبيتِ» والسّعىٌ بين الصّفا والمروة. 
ويحلق أو يُقَصّرُ كما يَفْعَلّهِ إذا فاته الحخٌء وهو أحدٌ قولي الشافعي . 

[وقال عَطاء بن أبي رَباح في المُحْصَرٍ لا جد الهذيّ : قوم الهذيَ طعامًا و دة 
على المساكين» ٠‏ فإنْ لم يكنْ عندّه طَّعامٌ صام لكل نص صاع يومّاء وهو مروِيّ عن أبي 
يوسفت”©©. وقال الشَافعيئُ] ”” في قول: إن الهذيّ للإحصار بَدَلآَّه واختلف قولّه في 





. لم أقف عليه . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : لا يبعث» . 

() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (555/5). أحكام القرآن للجصاص ٠ /١(‏ )»© المبمسوط 
/٤(‏ *١١)ء‏ تحفة الفقهاء .154١1//١(‏ 8١5)ء‏ حاشية ابن عابدين (۲/ ۲۳۹). 


. ليست في المخطوط‎ )٥( 


E البدل هو الصّومٌ مثلَ صوم المُمْعَةٍء وفي قول‎ : ET 
. الإطعامٌ"“ وهل يقومٌ الصّومُ " مُقامه؟ له فيه قولانٍ‎ 

(وجه فول من قال: إن له بدَله): أنّ هذا دم يَقَمُ به المَحَلّلُه فجاز أنْ يکود له بَدَلَّ كدّم 
المتعة . 

(وکئا): قوله تعالى : ول غییئوا رومس عن ب فتك ددر ٠٠١‏ أي : حقی يع 
الهذيُ مَجِلَّهِ فيُلْبَحُ» نَهَى اللّه عن حلت الرّأسٍ مَمْدودًا ” " إلى غاية ذَبْح الهذي . والحكمُ 
الممدود إلى غاية لا يدتهي قبل جود الغاية» فيقتضي ي أن لا يتحَلّلَ ما لم يبح الهذيّ» 
سَواءٌ صامًء أو أطعَمَء أو لا . ولأ العَحَللَ بالدم قبل إتمام مواجب الإحرام عرف بالتصٌ 
بخلاف القياس» فلا يجوز إقامة غيره مُقامه بالرّأي . راما الحلّقُ فليس بشرط للتَّحَلٍ 
و المُحْصَرُ بالذًنح بدونِ الحلتٍ في قول أبي حنيفةً ومحمّدء «وإِن حَلَقَ فحَسَنٌ؛ . 
وقال أبو يوسف: «أرى عليه أن يحَلِقّ. فإِنْ لم يمَُّل فلا شيءَ عليه»» وروي عنه أنه 
قال: «هو واجبٌ لا يسَعْهِ تركه) . وذكر الجصّاصٌ وقال: (إِنّما لا يجب الحلّقُ عندّهما إذا 
اک فی الول ؛ لأنّ الحلْقَ يختّصٌ بالحرّم . فأمًا إذا أحصِر في الحرّم: ب ت الل 
عندهما) . 

اتيج أبو يوسفّ بما رُوِيَ أن رسول الله اة حَلَّقَ عام الحْدَيْبيةء وأمرَ أصحابه بالحلق 
فل أن الحلّقَ واجبٌء وا اي : إن حيرم فا أسْتَيسَرَ مِنّ المَدي » [ [البقرة ]۱۹٦:‏ 
معناه :٠‏ فإن أَحْصِرْتم وأَتُم أن تَحلُوافاذببحوا ما استَيْسَرَ من الهذي جعل ذَبْحَ الهذي في 
حَقّ المُخْصَرٍ إذا آراد الجل كل موجبٌ الإحصار فمَنْ [1/ ٠٠٠۲‏ ] أوحب الحلي فد جيل 
بعض الموجبء وهذا خلافٌ النَصّ؛ ولان الحلّقّ لحلل عن أفعالٍ الحجٌ» والمَحْصَّرُ لا 
يأتي بأفعالٍ الحج فلا حَلّْقَ عليه . 

وأما الحديث فعلى ما ذكره الجصّاصٌ : لا حُجَةَ فيه؛ لأنّ الحَدَيْبِيةَ بعضها في الجِلّ 





)١(‏ مذهب الشافعية : قال : إذا لم يجد المحصر الهدي يقيم على إحرامه حتى يجد الدم» والقول الثاني : يتحلل 
:- ويبقى الهدي في ذمتهء وقول آخر قال: له بدل» انظر: الأم (1717/5)» مختصر المزني ص ١١لا‏ ۷۳)ء 
حلية العلماء (۳/ .)۳٠۹ - ۳٠۷‏ المجموع شرح المهذب سند فلس (so Pe‏ 

(۲) في المخطوط : «الصدقة) . 


)۳( في المخطوط : «ممدودة». 





وبعضّها في الحرّمء فَيُحْتَمَلَ أنه له أحصِر في الحرّم فار بالحلتي . 
وأمًا على جواب المذكور في الأصل فهو : محمولٌ على التذب» والاستحباب . 


2 


زان نح الهذي فمُطْلَُ الوقت لا يتر قت فت بيوم النْحْرِء سَواءٌ كان الإحصارٌ عن 
الححّء أوقرة الا وهذاقول آي عة 

فال اس يووت »ب E‏ تحط وى الموة ١‏ ذنم عنه ل في أيَام التخرٍء لا 
يجو في غيرهاء ولا خلا في المُحْصَرٍ عن العمرةأه يي عنه في أي وقټ كان . 

. (وجه قولهما) إِنّ هذا الدّمَّ سببٌ حل من إحرام الحجٌ فيختّصٌ برّمانٍ التَحَثّلٍ 
كالحلتي بخلاف العُْرة» فإ الََثّلَ من إحرايها بالحلي لا يخمّصٌ برّمانِء فكذا بالهذي. 
ولأبي حنيفة : أن المحَنُلَ من المُحْصَرٍ تلل قبل أوانٍ القحَذّلٍ يبا لضرورة دَفعٍ الضَرَر 
ببّقائه مُحْرِمًا رُخصة وتَيْسيرّاء فلا يختّصٌُ بيوم النَخْرٍ كالطوافٍ الذي يتحَلّلٌ به فائتُ 
ال 0ك الححّ والله أعلم . 

راما حكمٌ المَحَذلٍ فصَيْرورَئُه حَلالا يُباحُ له نال جميع ما حَطَرَه هالاحرا تفاع 
الحاظِرٍ» فيَعودُ حَلالاً كما كان قبل الإحرام . رانا الذي يتَحَلّلُ به بغي ذَبْح الهذي فل 
محص مُحْصَرٍ مُنِعَ عن المُضِيٌّ في موجب الإحرام شرعًا لَحِقَّ العبدَ > كالمرأةٍ والعبدٍ الممنوعَيْن 
شرعًا لحَقٌّ الرّوْح» والمولى بان أحرمتٍ المرأةٌ بغير إذنٍ زَوْجهاء أو أحرم العبد بغير إِذْنٍ 
مولاه» فلِلروج والمولى أنْ يُحَذّلّهما في الحالٍ من غير ذَبْح الهذي , فيقَع الكلام في هذا 
في موضعین : 

احذهما:في جوا هذا التوْع من العَحَلّلٍ. 

الثاني في بال ما يتخال يه 

أمّا الجوازٌ؛ ؛ فلأنَ مَنافِعَ بع المرأة حَنُ الوّْجٍ ولك عليها فيحتاج إلى استيفاء حم 
لامك ذلك مع قبا اأحرامفيستا إلى اکال ولا سیل إلى زی على كن 
الذي في الحرم لما فيه من (بطال خف هه لجال فكان له أن يُحذليا تلحال ‏ وعلن المراةٍ أن 

بعك الهذيّ» أو تَمَته إلى الحرّم [ليُْبَحَ عنها] © > لأنها تَحَلَلَتْ بغيرٍ طرافي» وعليها 


0 ١ 





. ليست في المخطوط‎ )١( 


م الع بور 
حَجَةٌ وعُمْرةٌ كما على الرَّجُلٍ المُحْصَّرٍ إذا تَحَلََّ بالهذي بخلافِ ما إذا أحرمت بِحَجَةٍ ا 
الإسلام ولارَّوْجَ لهاء ولا محرمء أكاة نوارن ادمح فدات الوالا شعن إلا 
a a SEE‏ 

اعلا خد الاقرف لآ :د مى على إحرايها مالم تجذ محرّمّاء 0 
زُوْجَاء فكان تَحَذَلها بما هو الموضوع للتحَذلٍِ في الأصلٍ وهو: ذب مُ الهذي فهو الفرق . 
وكذا العبدٌ بِمَناِِه ِلك المولى فيحتاجُ إلى تَصْريفِه في وجوه مَصالجه» ولا يُمْكِنه ذلك 
مع قيام الإحرامء فيحتاجُ إلى المَحَذلٍِ في الحا لما فيه من التَؤْقِيفٍِ على ذَبْحٍ الهذي في 
الحرّم من تَعطيلٍ مَصالِحه فيُحَلَله المولى للحال . 

وعلى العبد إذا عق مذي الاحصارء وقضاء حَجَةٍ وعُمرة؛ لن الحجٌ وجب علب 
بالشّروع لكونه مُخاطبًا أهلاء إلا أنه تَعَذّرَ عليه المْضِيُ لحَقٌ المولى ٠»‏ فإذا عَتَقّ زال حقه» 
وتجبٌ عليه العُمْرةُ لفُواتِ الح في عايه ذلك . ولو كان أحرم العبدٌ بإذنٍ مولاه يُكْرَه 
للمولى أن يُحَلَلَه بعد ذلك ؛ لأنّه رُجوعٌ عَمّا وعَدَ وحُلْفٌ في الوَعدِء فيُكْرَه. ولو حَلَّله 
جاز؛ لأنّ العبدَ بمَنافِيه مِلّكُ المولى . ظ 

وروي عن أبي يوسف,. وزفر أن المولى إذا أن للعبدٍ في الحج ليس له أنْ يُحَذَّلّه؛ لأنّه 
لَمّا أذِنَ له فقد (أسقّط حَقَّه) ”" بالإذنِء فأشبّه الحُرّ والصّحيحٌ جوابٌُ ظاهر الرٌوايةٍ؛ لأنَّ 
المُحَلّلَ بعدَ الإذنٍ قائمٌ وهو المِلْكُء إلا أنه يُكرّه لما قلنا. وإذا حَلَلَّه لا هَدْيَ عليه ؛ لأنّ 
المولى لا يجبٌ عليه لعبلده شيءٌ . 

ولو أَحْصِرٌَ العبدُ بعدَ ما أ أحرم بإِذنٍ المولى ذكر القدوريٰ في شرجه مختصّرّ الكرْخييٌ : 
a‏ ا ا 
تن اعلتة رحب عله أن 1 يبَعَتَ الهذي ؛ E‏ عاد نكر له لعل 
سارعالل إخاضة عو قي ات الا يبعال المعو اا جت اليلق 

وذكر لتاقي فى ال رجه للتحاوق N‏ عن نا اذى 
.. الحرّم فيَحِلَ؛ لأنّ هذا الدّمَ وجب لبَليَةِ ابتّليَ بها العبدُ بإذنٍ المولى فصار بمنزلةٍ التَقَقَوٍ 


. في المخطوط : «أنها؛‎ )١( 
في المخطوط: «سقط حق نفسه».‎ )۲( 





بالق على المولق . ركذا الالحصار» ولهذا كان د الإجصار في مال الت إذا اشر 
الحاجٌ عن الميّتِ لا عليه كذا هذا . 

ولو أحرم العبد» أو الأمة بإِذنِ المولى» ثم باعَهما يجوز البيْعٌ » وللمشتري أنْ يمنَعهما 
ويُحَذَّلّهما في قول أصحابنا الثّلاثةٍ. وفي قول رُفر: ليس له ذلك» وله أن يَرُدّهما بالعيْب» 
وعلى هذا الخلا المرأة إذا أحرمت بِحَجةِ قوع ثم تَرََجَتْ [۱/ ۲۵۲ ب] فرج أذ 
E‏ . وعند فر ليس له ذلك» كذا حَكى القاضي الخلافٌ في شرجه مختصّرَ 
الطحاوِيّ . وذكر القّدوريُ في شرجه مختصّرّ الكْخيٌ الخلاف بين أبي يوسف» وزفر. 
a SL E NT‏ 
[عندك الماتذكريا أنه اط خة تفوهبالازن ]07 E‏ 

(ولنا): أنَّ الإحرامً لم يَقَع بإذنٍ المشكري فصار كأنّه أحرم في مِلْكه ابتّداءً [بغير إِذنِه] . 
ولو كان كذلك كان له أن يُحَذَّلَهء كذا هذا . 

وقال محمّدٌ: إذا أَذِنَّ الرَجُل لعبده في الحج ثمّ باه لا أكرّه للمشتّري أن يُحَثلّه ؛ لأنْ 
الكراهة في حى البائع» لما فيه من خَلْفِ الوّعدٍ ولم يوجدُ ذلك من المشتّريء ورَوَى ابنْ 
سماعة عن محمَّدٍ في أمةٍ لها َج أِنَ لها مولاها في الحجٌّ فأحرمت ليس لرَذْجها أنْ 
يحََلَها؛ لان المَحَلُلَ إِنّما ثبت للرّوْج بِمَنْعِها من السَفَّرِليستَوْفيَ حه منها. ملع الأمةِ من 
اسر إلى مولاها دود الرَوْجء آلا ترى أن المولى لو سافر بها لم يكن للزّوْجٍ مَْعهاء فكذا 
إذا أَذِنَ لها في السَّمَرِ . 


ر 
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وأا بيا ما يحلل به» فالمَحَلُلُ عن هذا الع من الإحصار بِقَع بعل الرَذْج والمولى 
أدلّى محظوراتِ الإحرام من فص ظَفْرِهِما أو تطييبهماء أو بفعلهما ذلك بأمر الرْج 
والمولى› أو بامتشاط الرّوْجِةٍ رأسّها بأمر لذج أو تقبيلهاء ااا الك 

والأصل فيه ما روي أنْ رسو الله لل قال لعائشة رضي الله عنها حينَ حاضث في 
العُمْرة: «امتثيطي وارفضي عنك العُمْرة”" ولان التََذّنَ صار حَمًا عليهما للرّوْجٍ والمولىء 


ا 


2 


(فجاز بمباشرتِهما) ”" أو نَى ما يحظره الإحرامٌء ولا يكوك التَحَلْلُ بقوله : حَلَلْتْكِ؛ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. سبق تخريجه . (۳) في المخطوط : «بمباشرة»‎ )۲( 





سبج ل70 

لأنّ هذا تحليلٌ من الإحرام فلا يَقّمُ بالقول» كالرَجُل الْحُر إذا أخْصِر فقال : حَلَلْت نفسي 
والله أعلم . ) 

وما وُجوبٌ قضاءٍ ما أحرم به بعد التَحَلّلِ فَجُمْلةٌ الكلام فيه أن المُحْصَرَ لا يخلو إمَا أنْ 
كان أحرم بالحجُة لا غيرٌء وإما أنْ كان أحرم بِالعْمْرَةٍ لاغيرٌء وإمًا أنْ كان أحرم بهماء بِأنْ 
كان قارتاء فإِنْ كان أحرم بالحِجّةٍ لا غيرٌ» فإِنْ بَقيّ وقت الحج عند زَّوالٍ الإحصارء وأراد 
أن يَحُْجّ من ”" عامه ذلك» أحرم وحَحجٌء وليس عليه نيّة القضاءء ولا عُمْرَةَ عليه كذا ذكره 
محمّدٌ في الأصل . 

وذكر ابن أ فى مالك عن ی تحيده e‏ 
وإ تَحَوَلّتِ السَنةٌ فعليه قضاءٌ حَبَّةِ وعُمّْرَة» ولا تسقّطُ عنه تلك الحجّةٌ إلا بنيّة القضاء . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة : أن عليه قضاءً حَجَّةٍ وعمْرةٍ في الوجهين جميعاء وعليه 
نِيَةُ القضاءِ فيهما وهو قول رُفر ذكره القاضى ا المحاوع وعلى هذا 
التتفصيلٍ والاختلافي ما إذا حرمت الهواة ب بِحَجَةٍ التَطوّع بغير إِذنٍ زَوْجِها فمَئَعَها رَوْجُها 
فليا ٠‏ ثم أذ لها بالإحرام فاحرمت في عايها ذلك» أو تَحَوَلَتِ السَنةٌ فأحرمت . 

(وجه قول رُفغر): نما تَحُجُه في هذا العام دخل في حَدٌ القضاء؛ لأنه يوَدّى بإ حرام 
جَدِيدٍ؛ لانفِساخ الأوَلٍ بِالتَحَّلِ فيكو قضاء فلا يتأدّى إلا ب aT‏ 
و با لو ت ا 

(ولنا): أنَّ القضاء اسم للفائتِ عن الوقتٍء ووقتٌ الحج باق فكان [فِعْل] ‏ الحجٌ فيه 
أداء لا قضاءء فلا يَفْتقَرُ إلى نيّةِ القضاءء ولا تَلْرَّمُه العُمْرَةُ؛ لأنّ أُرومَها لقّواتِ الحج في 
عايه ذلك» ولم يَقْتْ”* . 

وقال الشّافعيُ : عليه قضاءٌ حَجَةٍ لاغيرُء وإِنْ تَحَوّلّتٍِ السّنة”**» واحتّجّ بما رُوِيَ عن 
)١(‏ في المخطوط : «ثلاث». 
(۲) في المخطوط : «في». ا من الف 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (۷۲). أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۲۴۷۷ء ۲۷۸)ء 
تحفة الفقهاء »)518/١(‏ فتح القدير مع الهداية (*/ ١٠١٠ء 20١7١‏ البناية مع الهداية /٤(‏ ٠٠٤)ء‏ مجمع 
الأعبر ,)3:57/١(‏ < 
)٥(‏ في بيان مذهب الشافعية : قال الشيرازي في النكت : «إذا أحصر في حج واجب فتحلل ل يلزمه أكثر من الحج؟ . 


لم A‏ بيب بس بدائع الصنائع ج٣‏ 


کو 
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اوغا أنه قال ان اة و عة يخم )35 وشو الوط لاض العمالة:» إن 
القضاءَ يكونٌ مغل الفائت» والفائتٌ هو الحجّةٌ لا غير فمثلها الحجّةٌ لاغيرء ورَوَيْنا عن ' 
رسول الله يكل أنه قال: «مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ حَلْ وعليه الحجُ من قابل»"" ولم يذكر العُمْرَةَ ولو 
كانث واجبة لذكرها . ولا الأئرُ والنَظرٌ أمَّا الأثرٌُ: فما رُوِيَ عن ابن مسعود. وابن عمرَ 
رضي الله عنهما أنهما قالا في المُحْصَرٍ بِحَجَّةٍ E‏ نا 

وأمًّا النَظ؛ : فلأ الح قد وجب عليه بالشروع» ولم يمض فيهء بل فاته في عامه 
ذلك» وفائت اس ير 

فإِنْ قيل : فائتٌ ع تر م حل بالدّم وقام الد مقام 
الطوافٍ من الذي يقوته الححّ. افك ايارم طوراف ا 

ا ع او 0 
ابي ري ااي ا 
لو لم يبعثث : يَبْعَثْ هديا ؛ لبقي على إحرامه مده مَدِيدة وفيه حرج وضَرّرٌء فجعل له أنْ يتعجل 
الخروح من إحرايهء ويُوَحُرَ الطوافٌ الذي لَرْمَه بدم بُهريقه ‏ فحَل بالدّم ولم يَبْطْلٍ 
الطواف» وإذا لم يُبْطِلٍ لدم م عنه الطّواف» ولم يُجْعَلْ بَدَلاً عنه» فعليه أن يني به بإحرام 
جدید» فيكونٌ ذلك عمرةًء والدَليلُ على أن م الإحصار ما [۱/ 1707] وجب بَدَلاً عن 
الطوافٍ الذي يتحَلَّلٌ به فائتٌ ت لحَحٌ» أن فائت الحج لو أرادً أن يَمْسَحَ الطواف الذي لزمه 
بدم يريف بدلا عنه؛ ان E‏ الو جع بت آم لإحصار تسج ااحلا به ل 
دل عن الطوافٍ» فاندفع الإشكال يحمد الله تعالى ومنه 

راثا حدیت این عباس رضي الله عنهم لبت فهو تك بالمسکرت ؛ ل قول 
ا وعمْرةٌ بحُمُرةٍ» ‏ يقتضي وُجوب الحجَّةٍ بالحجَّةٍ , جَوَّء والعمرة بالعمرة» وهذا 
لا يفي وُجوب العُمْرةٍ والحجَّةٍ بالحجَّةٍ ولا يقتضى أيضّاء فكان مسكوئًا عنه فيَتِفْ على 
قيام الذليلٍ» وقد قام دليل الؤجوب وهو ما ذكرنا وهو كقوله تعالى: # لل باحر وَالْمبْد 
)١(‏ لم أقف عليه. ) i‏ 

(۳) لم أقف عليه . (4) في المخطوط : «يريقها. 


(0) سبق خريحه . 





مد لق الان © [البقرة ]٠۷۸:‏ أنه لا يني قَثْلَ اللا لجنو ےل ٍ بالإجماع كذا 
وو اي ا ا ديار انال 
العْمْرةٍ» وعليه قضاءً الحجٌ من قابل ولا عمْرةً عليه 

َإِنْ كان إحرامٌه بالعْمْرة (لا غير قضاها لوٌجوبها) " بالشروع في أيٍّ وقتٍ شاء؛ لأنْه 
اا ل بالحُمْرة والحجَّةٍ إِنْ كان قارِنًا؛ فعليه قضاءً 
حَجَةٍ "*' وعَمْرَتَيْن» أمَّا قضاءُ حَجَّةٍ وعمْرةٍ فلوجوبهما بالشروع واا رة أخخرى 
فلقًواتِ الح في عايه ذلك» وهذا على أصلنا 

ناكا عل اسل اشام فليس علي لحم بن على اسل ا3 ار شخ باحر 
واحدء ويدخل إحرام اة في الحجَقٍ فكان حكمّه حكم المُمْرِدٍ بالحجٌ» والمفرد 
بالحجٌ إذا أَحْصِرٌ لا يجب عليه إلا قضاء ء حَجََّةِ عنده» فكذا القَارِنُ والله أعلم . 

ak Le‏ إذا زلا قاری ام وجهين: إما أن زالَ قبل 

بَعثِ الهذي أو بعد ما بَعَتَّء فن زال قبل أنْ : يَبْعَتَ [الهديّ] مَضَى على مو چب إحرايمه› 
ون كان قد بَعَتَ الهذي : زالَ الإحصاءٌ فهذا لا يخلو من أربعة أوجو . إما أن كان يقدِرٌ 
على إدراكِ الهذي» والحجٌ. اوا اا أو يقدِرٌ على إدراكِ الهدي 
دون الحجء أو يقر على إدراكِ الح دونَ الهذي» فان كان . يقَدِرُ على إدراكٍ الهذي 
وال لم رل اا و عليه الل فن رات اال لار اران ا 

قد زالّء وإ كان لا يقر على (إدرالك واجاد منهما) "لم يلرَّمه مه المُضِئٌ. وجاز له 
التَحَلَلُ ؛ ؛ لأنّه لا فائدة في المضيٌّ. فتقَرَرَ الإحصارٌ فيتقّرّرُ حكمه. وإِنْ كان يقدِرٌ على 
إدراكِ الهذي. ولا يقار على إدرال الحج لا يلرَمُه المُضيٌ أيضًا لِعَدّم الفائدة في إدراك 
الهذي دون إدراك ا الهاتُ لأجل إدر اك ي الحجٌ» فإذا كان لا يُدْرِكُ الحجّ فلا فائدة 
في الذهاب» فكانت رنه على إدراك الفدي والعدم ر [واحدة]» وإِنْ كان يقدِرٌ على 


إدراك الحم ولا يقدِرٌ إدراك الهذى قيا : إن هذا الوجة الرَابعَ إِنّما يَتَصَوَرُ 
۳ ت ٠‏ ر ا 2 + e‏ 





)١(‏ زاد في المخطوط : «بعرفة». (۲) في المخطوط : «والحجة بأن كان قارنا». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «حجتين) . 
(5) في | لمخطوط : «إدراكها» . 





(ea yD 
مذهب أبي حنيفة ؛ لأنَ َم الإحصار عندّه لا يتوقّف بايام التخرء بل يجورٌ قبلها فِيِتَصَوَرٌ‎ 
. إدراك الحجٌ دود إدراكِ الهذي‎ 

فأمّا على مذهب أبي يوسف ومحمَّدٍ فلا يُتَصَّرّرُ هذا الوجه [إلآ] ] “في المُخْصَرٍ عن 
ال لن م عندّهما مُوَقَتٌ بأيّام التَحْرِء فإذا أدرك لط نقد اذك 
الهذيّ ضرورةء وإنّما يُتَصَوّدُ عندّهما في المُحخْصَرِ عن العُمْرَةٍ؛ لأنّ الإحصار عنها لا 
يتوقّتٌ بأيّام الٽحر بلا خلافٍ. ۰ 

وإذا عرف هذا فقياسٌ مذهب أبي حنيفة في هذا الوجه أله يلزه المُضيُ» ولا يجو له 
التَحَللُ ؛ لأنه إذا قَدَرَ على إدراكِ "" الحجٌ لم يعجر عن المُضيّ في الح “ فلم يوجَدٌ 
مُذْرُ الإحصارء فلا يجوز له الَحَلُلُ ويلرّمُه المُضي؛ وفي الاستحسانٍ لا يلر المضي 
فهر ز له لشفل إلا أنه إذا كان لا يقد ر على إدراكِ الهذي صار كأنّ الإحصار زال عنه 
بلح فيَجل (بالذّبْحِ عنه) © ؛ ولأن الهديّ قد مَضَى في سبيله بدليلٍ أنه لا يجب 
الضَمانٌ بالدّبْح على مَنْ بَعَتَ على يِه َدَندّه فصار أنه قَدَرَ على الذّهابٍ بعد ما دح عنه 
والله أَعلّمُ . 

فصل 

وأمّا بيان ما يحظره الإحرامٌُ وما لا يحظرّه» وبيانُ ما يجب بفعل المحظور فَجمْلهُ 
الكلام فيه أن محظوراتٍ الإحرام في الأصلٍ نوعانٍ کی لأ يو اننا لجع ».وتو 
يوجبٌ فساده» أمّا الذي لا يوجبُ فسا الح فأنواع : بعضّها يرجم إلى اللباس» وبعضّها 
يرجعٌ إلى اليب وما يجري مجراه من إزالة الشَعَثِء وقضاء التقَثِء وبعضها يرجعٌ إلى 
توابع "" الجماع؛ وبعضّها يرجمٌ إلى الصَيْدٍ أنَا الاول: فالمُحْرمُ لا يلبَسُ المخيطً 
ا جُمْلة؛ ولا قٌمیصًا ولا فبا ولا جب ولا سّراویل» ولاعمامة» ولا قَلَنْسوةً E‏ 
ين إا أن يَجِدَ نعلين» فلا بَأسّ أنْ يقطعهما أسمَّل الكعبيْنِ فيلبَسهما . 
)١(‏ ليست في المخطوط. ٠‏ (۲) في المخطوط : «الحج». 


(۳) في المخطوط : «أداء؛ . )٤(‏ في المخطوط : «الحجة». 
(5) في المخطوط : «عنه بالذبح» . (5) في المخطوط : «أنواع». 


والأصل فيه ما رُوِيَ عن عبد الله بن عمرّ أنّ رجلا سأل النّبيَ يلل وقال [1/ "01 ١ب]‏ : 
ايليس المحم من الياب؟ فقال : الا يلس القميص . > ولا العمائمَء ولا السّراويلات» ولا 
البرانس» ولا الخفاف, إلأ أحدٌّ ''' لا يَجِدُ التعلين فيلس الخفْْنِ وليقطمهما أسفّل من 
الكميين ولا یلیس من للیاب شيعا نه الؤعقرا» ولا الؤزسل» ولا تيب ننتقِبُ المرأةً» ولا تلبس 
القُمَارَينَ»”") ) 

فإنقيل: في هذا الحديثٍ ضَرْبُ إشكالٍ؛ لأنْ فيه أن النبيَ ية سئل عَمّا يليس 
المُحْرِمُ؟ فقال: لا يلبَسُ كذا وكذا من المخيط» فسُئلَ عن شيء فعَدَلَ عن مَل السَوَالٍ 
وأجاب عن شيء آخَرَ لم يُسأل عنه» وهذا مَحَيدٌ عن الجواب» أو يوجبٌ أن يكو إثبات 
الحكم في مذُكور دليلاً على أن الحكمٌ في غيره بخلافِه» وهذا خلاف المذهب فالجوابٌ 
عنه من وُجوو: 

ادها آنه ل أن يكو السَوَالُ عَم لا يلبَسُه المُحْرِمُ وأضمر (لا) في مَجل 
السَوَالٍِ؛ لان لا تارة تزا في الكلام» وتارةٌ تُحذّفْ عنه قال الله تعالى : ن أنه كم 

أن لوا [انساء :*17] أي : [أن] ”© لا تَضِلَُواء فكان معنى الكلام أ لشفل E‏ 
المُحْرِمُ فقال : لا يلبَسٌ [المُحْرِمُ] ”*2 كذا وكذا فكان الجوابٌ مُطابِقًا للسَوَّالٍ . 

والثاني: يحمل ود سيم ب سير ا WG SEE‏ 
المُحْرِمٌ بعد إحرامه» إِما بقرينة حاله أو بدليل آخرء أو بالوځي فأجاب عَمّا في ضَمِيرِه من 
عْرَضِه ومقصّوده. وتظيره قوله تعالى حبرا عن إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام رت جيل َجَهَلُ 
ملا بلدا كينا َف أل ون المت من امن ينم وله َالَو الأ [البقرة :۲۹ [فأجابّه الله عَدَ 
وجل بقوله: ون كف كَأميعُهُ يلا ثم أَصْطرهه4 [البقرة:1؟1] سأل إبراهيمٌ عليه الصلاة 
والسلام رَبّه - عَرَّ وجل - أن يَرْزْقَ مَنْ آمَنَ من أهل مكة من التّمراتٍ . فأجابه تعالى أنه 
ررق الكافرَ أيضًاء لما عَلِمَ أن مراد إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام من سُوَالِهِ أن يَرْرْقَ ذلك 
المُؤْمِنَ منهم دونَ الكافرء فأجابه الله تعالى عَمَّا كان في ضميره كذا هذا . 





)١١‏ في المخطوط: «أن». 


داود «((YATT)‏ والنسائى 76" والكبرى «(TT /Y)‏ ( 5" من حديث ابن عمر. 


ا )٤(‏ ليست في المخطوط . 


>. ات لصحن‎ GD 


والثالك أله لما حم المخيط أله لا يليه المُخرم بعد قم السوالٍ عا بف ل 
الحكم في غير المخيط بخلافه» والتنصيص على حكم [: ا مدكور تمالا 5 
تخصيص ذلك الحكم به (بشرائط ثلاثةٍ . 

أحذها: :أن لا يكود) "فيه حَيْدُ عن الجواب [مِمَّنْ لا يجوز عليه الحيدٌ] . فأمًا إذا 
كان» فإنّه يَدْلُ عليه صيانة نة لمَنْصِبٍ التب يل عن الحيدٍ عن الجواب عن السَّوَالٍ . 


(والثاني: من المَحْمَّمَلٍ أن يكونَ حكمٌ غير المذكورٍ خلافٌ حكم المذكورء وههنا لا 
يحمل ؛ لأنّه يقتضي أن لا يلبّسٌ المُحْرِمُ أصلاً. وفيه تَعريضه للهّلاكِ بالحرّء أو البرْدٍ 
والعقلٌ يمئّعُ من ذلك فكان المع بن اخ التوعين في مدل إظلاقا للتوع الآخر . ونَظيره 
ا : ا 1 الى کمک لک 1 لل لكوأ فيه [غافر ٠:‏ إن جَعل الليل للسّكونٍ 
يذل على جَعلٍ التهار للكسبٍ» وطلَب المعاش إِذْ لا بد من القوتٍ للبّقاء» وكان جَعلٌ 
اللي للسكون تعييتا للنهارٍ لطلّب المعاش . 

والقَالت: :أن يكونٌ ذلك) "في غير الأمرٍ والتهي فأمًا في الأمر والَي فيد عليه لما 
ل يي N SS‏ ءِ نَهُىُ عن ضده» وال عن الشيء أمرٌ 

بيده . والتنصيصٌ ههنا في مَجل التي فكان ذلك دليلاً على أنْ الحكمٌ في غير المخبطٍ 

ae‏ دعر وك ا 

ولاس المخيط من باب الارتفاق بمرافي الُقيمينَ» والترقه في الس» وحار 
المخرم ينافيه» ولان الحاجّ في حال إحرامه يريد أن يتوسّل [بسوءٍ حاله] إلى مولاه 
يستعف نره ومرحَمَته» بمنزلة العبدٍ المسخوط عليه في الشَاهِدٍ أنه يععَرّض بسوء 
حاله لعَطفٍ سَيِّدٍ سيد ولِهذا قال التبيّ ب : «المُخرم الأشعَتُ الأغ“ ا 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إذا لم يكن». 
(۳) في المخطوط : «على أن التنصيص إنما لا يدل على التخصيص عندنا». 


. في المخطوط: «بسيده»‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة آل عمران» حديث (595948)» وابن ماجه 
(58645), والبيهقي : فى الشسدة )4/ ")ل «(AET*°)‏ والدارقطني 1۷/۲7( )1°( والشافعي في 
مسئده ص ,)١١9(‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» «(A /T)‏ من حديث ابن عمرء وقال: قال 
الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه» قلت: وهو حسن لغيره كما في صحيح الترغيب 2)١١١(‏ ولفظه: «قام رجل إلى النبي َكل 
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لبس المخيط إذا لَِسّهِ على الوجه المُعتاد . فأمًا إذا لَيِسَه لا على الوجه المُعتادٍ فلا يُمْنَع 
مته» بأن اله شح بالقميص أو ار باس راوبل ؛ لان معنى الارتفاقي بمرافي المُقيمنَ» وارد 

في اللّبْسِ لا يحصّل به . ولأنَ لبْسَ القميص والسَراوِيلٍ على هذا الوجه في معنى 
الارتدائء والابَرَارِ؛ لاله بحا في حفْظِه إلى تكلب كما يحداج إلى التكلّفٍ في حفط 
الرّداءء والإزار وذا غيرٌ مَمْنو مَمُنوعٍ عنه . . ولو أَدحَلَ مَنْكْبَيْه في القباء ولم يُدْحِلُ يَدَيْه في كَمَيْه 
جاز له ذلك في قول أصحابنا التلاثة . وقال رُكَرُ: لا يجورٌ. 
ظ (وجه قوله): أن هذا لَبْسُ المخيطء إذ للب هو التَعْطية وفيه تَغْطيةٌ أعضاء ء كثيرة 
بالمخيط من المنْكبين › والظهر وغيرها فنْتح من ذلك » كإدخال اليدين " في الكمَيْنِ . 
(ولنا): أل الممنوعٌ عنه هو : الل المُعتادُ وذلك في القباءء الإلقاء على الممْكَِيْنٍ مع 
إدخال اليدَيْن في الكمَيْنء [ولأنَ الارتفاق بمرافِق ي المُقيمينَ والتَرَقُهَ في اللَبْسِ لا يحصل 
إلأبهء ولم يوجّذ فلا يمن منهء ولال إلقاء القباء على المتكبيْنٍ] " دون إدخال ادن 

في الكَمَيْنِ يُشْيِه الارتداء والانّزارٌ؛ ؛ لأنّه يحتاجُ إلى حِفْظِه [عليه] للا يسقّطً إلى 
كلف > كما يحتاجُ إلى ذلك في الرّداءِ والإزار وهو لم ينع من ذلك » كذا هذاء بخلافٍ 
ما إذا أدحَلَ يَدَيْهِ في كُمَيْه ؛ لان ذلك لَبْسٌ مُعتاد بل [به] اران به را نهف 
ايء ويَقُ به الام عن السّقوطٍ . ولو ألقاه على مَنْكْبَيْهِ ورّرّه لا يجوز؛ لأنّه إذا زره فقد 
َرَفَهَ في بس المخيط . 

ألا تری أنّه لا يحتاج في حِمَظِه ر له إلى كلف . ولو لم جد رداءً وله قمص › فلا باس بان شی 
قَمِيصّه ويَرْتّديَ به ؛ لأنّه لَمَاشَقَّه صار بمنزلة الرّداء . وكذاإذالميّجِدٌإِزَارًا ولهسَراويل» فلا باس 
أن يَفْبْقَ سَراوِيل حلا موضع التّكةٍ ويَأتَرِرَ به ؛ لأنّه لما فتقّه صار بمنزلةٍ الإزارٍ . 

وكذا إذا لم يَجِدْ نعلين وله [1/ 154 أ] خُفَانٍ فلا بَأسّ أنْ يقطعّهما أسمّلٌ الكعبِيْنٍ 
فيلبَسَهِما لحديثٍ ابن عمرّ رضي الله عنه » وَرَخُصٌ بعض مشايخنا المُتَاخَرونَ لَبْسَ 





فقال: من الحاج يا رسول الله» قال : الشعث التفل»» والشعث: المغبر الرأس من عدم الغسل مفرق الشعر 
عن عدم المشط وحاصله تارك الزينة» والتفل: تارك الطيب فيوجد منه رائحة كريهة من تفل الشيء من فيه 
إذا رمى به متكرها له. 

. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «في 
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الصَّئْدَلةِ”'' قياسًا على الخفٌ المقطوع ؛ [لأنّه في معناه] ‏ وكذا لبس الميكم لما قلناء 


ولا يلبَسٌ الجوربيْن ن ؛ لأنهما في معنى الخمَيْنٍ» ولا يُمَطّي رأسّه بالعمامة؛ ولا غيرها مما 
يقصد به التَّعْطِية ؛ لأ المَخرم مَمُنوع عن تَعْطِيةٍ رأسه بما يقصد به التَعْطيةً . 


والأصل فيه ما ُوِيّ عن رسول الله يك آله قال في المُخرم الذي وقَصَّتْ به ناته في 
أخاقيق جُرْذْانَ فماتَ : «لا تَخَمْروا رأسَّه ولا تُقَرْبوه طيبًا فإنه يُنْعَتُ يوم القيامة مَلَبيّا»" » لو 
حمل على رأسه شيئًا فان كان مِمّا يقصد به التَغْطية من لباس الاس لا يجوز له ذلك ؛ لاله 
كالَبْسِ؛ إن كان يما لا يقصِدُ به التَْطيةً كإجانةق». أو عِذْلٍِ بَرْ وضَعّه على رأسه فلا 
باس بذلك ؛ لأنّه لا يعد ذلك لَبْسّاء ولا تغط . وكذا لا يُحَطي الرَجُلُ وجهه عندّنا© . 

وقال الشافعئٌ : يجوز له تَغْطِية الوجه» يوآنا لمر قلا لطي ونيا . وكذا لا باس 
أن تُسوِل على وجهها بْب وتُجافيّه عن وجههال | حح الشافعيٰ بما روي عن التي م 
أنه قال : «إحرامُ الرَجُل في رأسهء وإحرامٌ المرأة في وجههاء”" ' جعل إحرام كل واحِدٍ منهما 
في مَخَل خاصٌء ولا حُصّوصٌ مع الشركة ولهذا لما حصن الوجة في المرأ و أن إحرامّها 
فيه لم يكنْ في رأسِهاء فكذا في الرَّجْلٍ ؛ ولأنَّ مَبتَى أحوالٍ المُّحْرِم على خلاف العادة 


.)77/1( الصندل: حت له بيو 2 املد رفك يثبت بها في القدم. المعجم الوجيز ص‎ )١( 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز» باب : كيف يكفن المحرم»› حديث (5/ا7١).2‏ ومسلم في كتاب : 

الحج. > باب : ما يفعل بالمحرم إذا مات» حديث .)١١١7(‏ والنسائي (5867)», وابن حبان (۹/ ۲۷۲)» 

(۳۹۵۹)» من حديث ابن عباس» وفيه «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا 
او يد 

() الإجانة: إناء تغسل فيه الثياب. انظر المعجم الوجيز (ص ۷). 

(0) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/ 587). المبسوط /٤(‏ ۷ء .)۱١۷‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 

/١( فتح القدير مع الهداية (۲/ ٠١٤٤ء 65 البناية مع الهداية (5/ لاه - 04)» مجمع الأخبر‎ )٠ 

.)۹ 

(5) مذهب الشافعية أنه : : لا يجوز للمحرم تغطية وجهه . انظر: الأم (۲/ ۸٤١۱ء .)١54‏ مختصر المزني ص 

() حلية العلماء (۳/ ٤٤‏ ۲). ار در شرح المهذب (۷/ ١‏ 518). فتح العزيز مع الوجيز (۷/ 

(EE ۹ 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن »)٤۷ /٠(‏ (۸۰). والدارقطني (۲/ ۲۹۲)» (۲۹۰). وذكره ابن حجر 
في «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۷۲). من حديث ابن عمرء وقال لف ات وک ابر الجمل وهو 

ضعيف » قال ابن عدي : هو الذي تفرد برفعه. وقال العقيلي : لا يتابع في رفعه إنما يروى موقوفاًء قلت : 

وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع .)٤۸۹٤(‏ 








وذلك فيما قلناء لأنّ العادة هو الكشْفٌ في الرّجالٍ فكان السَّثْرُ على خلافي العادة بخلافٍ 
النُساءء » فإن العادة فيهنْ الستر فكان الكشف خلاف العادةٌ . 

(ولنا): ما رُوِيَ عن التي يكل آنه قال : «إحرامُ الرَجُل في رأسِه ووجهه»"'' ولا حَُجّةً له 
فيما رَرَى ؛ لأ فيه أن إحرام الرَجُلٍ في رأسهء وهذا لا يفي أن يكونٌ في وجهه ولا 
يوجبٌ أيضًا ٠‏ فكان مسكوئًا عنه فيَقِفُ على قيام الدَلِيلٍ» وقد قام الدّليل وهو ما رَوَيْناء 
وهكذا نقول في المرأة أ أة أنا نما عَرَفُنا [ان] ‏ إحرامّها (ليس في رأسها إلا "قله 
ااوإحرام م المرأة في وجهها» بل بدليل آخَرَ نذكرٌه إِنْ شاء الله تعالى . 

ولا يلبّس نْبا أَضبعَ بوَرْسٍ أو رَعَرانِء ون لم يكنْ مَخيطًا لخَبَر ابن عم رضي الله 
عنه؛ ولأنّ الوّرْسَ والرّعفرانَ طيبٌ» والمخرم مه مَمْنوعٌ من استعمالٍ الطيب في بَدَْهِ ولا 
يلب المعصفر وهو : امثير بالعْصفر عندّنا”*' . 

وقال الشافعيٌ : SE‏ واحمّجٌ بما رُوِيّ أن عائشةً رضي الله عنها لست الَيابَ 


المُعصْفَرةَ وهي مُحْرِمةٌ ووي أن عثمانَ رضي الله عنه أنْكَرَ على عبد الله بن جَعفَرٍ لل 
المُعَضْمَر فى الإحرام» فقال عَليُ رضي الله عنه : «ما أرى أن لك امد يوا 


(ولنا): [ما رُوِيَ] 7" أن عمرَ رضي الله غنه نكر على طلحة لبْس | 0 لمُعَصْمَرٍ في 


)١(‏ ل أقف عليه بهذا اللفظ ويشهد لصحته ما أخرجه مسلم في كتاب : الحج. باب : ما يفعل بالمحرم إذا 

مات» حديث .)١75١5(‏ والنسائي في المجتبى (۲۷۱۳). وفي O‏ )141۳(« والبيهقي 
فى السئن (0/ 4 0). (ككم4). من حديث ابن عباس » ارت تى النبي ية وهو حرم فوقع من 

ا قات تمجه قاد ی كلذ أن بحسل بعاد ر ولا سی « أن يكفن في ثوبين خارجاً امه 

ووجهه؟ . 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) فى المخطوط : «في وجهها لا". 

/٤( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۷٤۳)ء. مختصر الطحاوي ص (1۷ء 1۸)ء المبسوط‎ )٤( 

«(1۲٨‏ فتح القدير مع الهداية (ET 2457/١(‏ المناية مع الهداية (4/:5 (1T - 5١‏ جمع الأخبر مع 

ملتقى الأبحر .)۲٦۹/۱(‏ 

(5) مذهب الشافعية قال: يجوز للمحرم لبس المعصفر. انظر : الأم (۸/۲٤٠ء‏ 10°(« مختصر المزني ص 

(5)» حلية العلماء (۳/ ۷١٤۲ء‏ 518)» المجموع (۷/ ۲۷۸ ۲۸۲)» شرح السنة للبغوي (1/ 271414 

(Té ˆ‏ ظ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الکبری»» (2)09/0 من قول عمر بن الخطاب رضي الله عئه » ولم أقف عليه عن 

عثمان . 

(۷) ليست في المخطوط . 





GD 
: الإحرام؛ فقال طُلْحَةٌ رضي الله عنه : (إتماهو” مشو ممشق بمغرة) فقال عمرٌ رضي الله عنه‎ 
«إنكم آنه يى بكم فدَل نكاد عمر واعتذاد طُلْحة رضي الله غنهما على أن المُحْرِمَ‎ 
مَمْنوعٌ من ذلك . وفيه إشارةٌ إلى أن المّمَشَّنَ مكروةٌ أيضًاء لأنّه قال: «إتكم أئمَةٌ بُْعَدَى‎ 
بكم أي: مَنْ شاهَدَ ذلك رُبّما يَظْنُ أنه مَصْبوعٌ بغير المغرة فيَعتَقِدُ الجوازٌء فكان سيبًا‎ 
للوقوع في الحرام عَسَى فيُكرّهء ولأنّ المُعَضْفر طيبٌ؛ لأنْ له رائحة َيب فكان كالوَرْس‎ 

والرّعفرانٍ . 
وأمّا حديث عائشة رضي الله عنها فقد ِي عنها أنها كرِمَتٍ المُعَضْفر في الإحرامء > أو 
يُحْمّل على المصبوغ بمثلٍ العْصْمْرٍ كالمغرةٍ ونحوهاء وهو الجوابٌُ عن قول عَلِيّ رضي 
الله عنه على أن قوله مُعارضٌ بقولٍ عثمانَ رضي الله عنه وهو : إنكاره سقط الاحتِجاحُ به 
للتّعارْضٍ» هذا إذا لم يكن مغسولا . فأمّا إذا كان قد عُسِلَ حتّى صار لا يَنْفْضُ فلا بَأمَ 
به» لما روي عن ابنٍ عباس رضي الله عنه عن النّبيّ يك أنه قال : «لا بَأس أن يُخرم الرَجُلُ 
في ؤب مَضْبوغ بوَرْسٍ» أو رَعفرانٍ قد غْسِلَ ولیس له نَفْضٌ ولا رذ وقوله لا ١لا‏ ينْمْضُ) 
له تفسيرانٍ مَنْقولانٍ عن محم : روي عنه لا يتنائرُ صِبْعُْه . وروي لا يَفوح ريحه. 
والتعويل على زُوالٍ الرائحةٍ حتّى لو كان لا يتنر صبْمه ٠‏ ولكن يَفوحٌ ریځه متم منه؛ لان 
ذلك دليل بقاءِ اليب إذ الطيبٌ ما له رائحةٌ طَيْبة وكذا ما صُبِعَ بلون الهرَويّ؛ لاله صِبْع 


-. 2« 8 3 
خفيف فيه أدنى صَمْرَةٍ لا توجد منه رائحة . 








وقال أبو يوسف في الإملاء: (لا ينبغي للمُخرم أنْ يتوسّد تَوَْا مَضْبِوغًا بالرَعمَّرانِء ولا 
الوَرْسٍء (ولا ينام ” عليه؛ لاه يَصيرُ مُستَعِلاً للطّيبٍ فكان ”" كالأّس). 

الاي ا nor E‏ لأنّه 
ليس فيه أكثْرٌ من الزينة . والمحرم غير مَمْنوع من ذلك ولا باس أنْ يلبَسّ الطْيْلَسانَ” ؛ 
أن ا ل حط ولا يرُرُهء كذا رُوِيَ عن ابن عمرٌ رضي الله عنه . 


وعن ابن عباس رضي الله عنه أنّه لا بَأْسَ به [۱/ ٤‏ ٣۲ب]»‏ والصَحيح قول ابن عمرٌ؛ ) 





(۱) أخرجه أبو يعلى /٥(‏ ۸۸)» (4)51945 من حديث ابن عباس» وضعفه الشيخ حسين أسد. 

(۲) في المخطوط : «والقيام» . (۳) في المخطوط : «فصار». 

)٤(‏ الطيلسان : ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف› أ ويحيط بالبدن. خال من التفصيل والخياطةء أو 
هو ما يعرف في العامية المصرية بالشال. المعجم الوجيز ص (۳۹۳) . 


: 
ْ 
١ 
1 
1 
١ 








ةي سس لطعم 
لأ الزّرةَ مَخيط في نفسهاء فإذا زره فقد اشتَمَلَ المخيطٌ عليه فيُمْئَعُ منه؛ ولأنّه إذا رَه لا 
يحتاح في حِمْظِه إلى كلف فأشبّه عن المخيط »› بخلافي الرّداءء والوزار . 

وَيُكْرَه أن يُخَلّلَ الإزارٌ بالخلالٍ» وأ يَعقِدَ الإزارَ لما رُوِيَ أنَّ رسول الله يل رأى 
مُحْرِمًا قد عَقَدَ تَوّْه بخَبْل فقال له : تزع الحبل وبلك» '' وروي عن ابن عمرَ رضي الله 

عنه أله كرة أن يَعقدَ المُحْرِم م القّوبَ عليه ؛ ولأنْه يسه المخيط في عَدَم الحاجة في حِمْظِ 
إلى تَكَلْفٍِ ولو فعل لا شيءَ عليه ؛ لأنه ليس بمَخيط . 

ولا بَأسَ أن يتَحَرَّمٌ بومامة يَشْتَمِلُ بها ولا يَعقِدُها؛ لأنَّ اشْيِمالَ العمامةٍ عليه اشيّمال 
غير المخيط فأشبَّهَ الانّشَاحَ بقُميص» فإِنْ عَمَدَها كْرِهَ له ذلك ؛ لأنّه يُشْبِه المخيطً كعَقّدٍ 
الإزارٍ ولا بَأس بِالهِمْيانٍ والمنطقةٍ للمُخرم. سَّوَاءٌ كان في الهِمْيانٍ َمَمَنُهِ أو نَمَقَةٌ غير 
ووا كان كد المنطقة ريي أوبالشيور. 

وعن أبي يوسفَ في المنطقة : إن شد بالإبزيم يكره ون شده بالسَيورٍ لا یکره 
وقال مالك في الَهِمْيانٍ : "إن كان فيه نَمَمَنُه لا يُكرّهء وَإِنْ كان فيه تَمَقَةُ غيره يُكرّه) . 

(وجه قولِه): أن شَدَ الهمْيانٍ لمكانٍ الضرورة» وهي استيعاق التَمْقةِ» ولا ضرورةً في 

ا ٠‏ أذ الإبزية”” مَخيط فالشَّدٌ به يكونٌ كزِرٌ الإزارٍ بخلافي السَيْر . 
ولَتَا ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنها سُئِلَْتْ عن الهمْيانِ فقالث: (أوثِق عليك 
تَمْقَنَك) أطلَقَتِ القضيّة ولم تستفسر . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال : رخص رسول الله يلل في الهِمْيانٍ يَشُدَّهِ المُحْرِمُ 
في وسّطِه إذا كانث فيه تَمَقَنُه وعليه 7" جَماعة من التابعينَ . ورُوِيَ عن سَعيدٍ بن المُسَيِّبِ 
رضي الله عنه (أنّه لا باس بِالهِمْيانِ) ”*» وهو قول سَعيدٍ بنِ جُبَيْرٍ وعَطاءٍ وطاوّسٍ رضي 


. وإسناده منقطع‎ .)۸۸ 0 ٤( برقم‎ 2)6١/6( أخرجه البيهقي في «الكبرى؛.‎ )١( 
الإبزيم: عروة معدنية في أحد طرفيها لسان. توصل بالحزام ونحوه لتثبيت طرف الحزام الآخر على‎ )5( . 
. )۳( المعجم الوجيز ص‎ »)٤۹ /۱۲( الوسطء انظر لسان العرب‎ 

(۳) عزاه ابن حجر في «التلخيص» (۲/ »)١81١‏ لابن أبي شيبة والبيهقى من طريق عطاء عن ابن عباس به . 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (41/۳). م 





(سبييييح mag‏ 
الله تعالى عنهم ؛ ولأنّ اشتِمال الهِمْيانٍ والمنطقةٍ عليه كاشتمالٍ الإزارٍ فلا يُمْتَمُ عنه . - 
ولا بَأسَ أن يسنَظِلٌ المُحْرِمُ بالمُسطاط عند عامَّةٍ العُلّماء''". وقال مالِك: يكر“ 
واحتّج بما روي عن ابن عمرّ رضي الله عنه أنّه كر ذلك . 

(ونَنا): ما رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله عنه أنّه كان يلقي على شَجَرةَ تَوْبَاء أو نِطعًا فيستَظِل 
م 
وروي أنه ضربَ لعثمانَ رضي الله عنه فُسطاط بِمِئّى فكان يستَظِل به ©2؛ ولأنّ 
الاستِظلالَ بما لا يماس بمنزلةٍ الاستِظلالٍ بالسَّقْفِء وذا غير مَمُنوع عنه كذا هذاء فإِنْ 
دخل تحت سِئر الكعبةٍ حبّى غَطّاهء فإنْ كان السّيْدُ يُصيبُ وجهه ورأسّه يُكْرَه له ذلك؛ لأنّه 
يُشْبِه سَثْرَ وجهه ورأسه بِنَوْبِء وإِنْ كان مُتَجافيًا فلا يُكْرّه؛ لأنّه بمنزلة الدخولٍ تحت 
ةا اذ تقطن الا باد ماو ا ا ان مع اا 
وغيرهاء وأنْ تَلْبَسَ الخمَّيْنِ غير أنها لا تُمَطي وجههاء أمّا سَئْرُ سائر بَدَنْها؛ فلأنَ بَدَنَها 
عَوْرَةٌ؛ وسَثْرُ العؤرة بما ليس بِمَخْيطٍ مُتَعَذّرٌ فدَّعَتِ الضَرورةٌ إلى أبس المخيطء وأمًا 
كشْفٌ وجهها فلِما رَوَيْنا عن التب يكل أنّه قال : «إحرا انرا ئن وينوي 

وعن عائشة أنّها قالثْ: كان الرَكْبانٌ يَمُوُونَ بنا ونحنٌ مُحْرِماتٌ مع رسول الله يكل فإذا 
حادَّؤْنا أسدّلث إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوّزونا رفعنا ”'' . 

فدَل الحديثٌ على أنه ليس للمرأ أنْ تُعَطَيَ وجهها وأنّها لو أسدَّلّتْ على وجهها شيئًا 
وجاقَنُه عنه لا بَأسَ بذلك ؛ ولأنّها إذا جائَنُه عن وجهها صار كما لو جَلَّسَتْ في قُبِّةِء أو 
ستَثْرَتْ بُسطاطٍ » وَلا باس لها أن تَلبَسَ الحرير والذّهَبَ» وتَتَحَلَى بأيّ حِلْيةِ شاءث عند 
عام العُلّماء . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١١٠5).؛‏ المختصر ص .)7١(‏ 
(۲) مذهب المالكية: يكره أن يستظل من الشمس بظل من عصا أو ثوب ولا بأس بالفسطاط والبيت» 
وقال: لا بأس بالظلال للمحرم إذا كان زميله امرأة محرمة» انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص .)٠٠١١(‏ 
(۳) أخرجه ابن سعد في ا (۳/ 76 7). 
(5) أورده الزيلعي في «نصب الراية٤»‏ (۳/ 0077 وقال: غريب . 
)٥(‏ سبق تخريجه قريباً. 


69 أخرجه أبو داود» كتاب : المناسك» باب : : في المحرمة تغطي وجههاء برقم 520-06 وابن ٠‏ ماجه» 
(596)., والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود» وصححه في مشكاة المصابیح» .)5١19٠(‏ 


وعن عَطاء أله كر ذلك؛ والصحيح قول العامة لما روي أن ابنَ عمرٌ رضي الله عنه 
كان يُلِْسُ ساءه الذَّمَبَ والحريرٌ في الإحرام؛ ؛ ولأ لَبْسَ هذه الأشياء من باب العَرَيُنَ 
SS‏ ا مَصْبِوعًا؛ لأنّ الماع ما فيه من الصَبْغْ من 
الطّيبٍ لا من الرّينةء والمرأةُ نُساوِي الرَجُلَ في الطيب . 

وما َبْسٌ القَّارَيْنَ فلا يُكْرَه عندّنا”'2» وهو قول علي وعائشةً رضي الله عنهما. وقال 
الشافعيُ: لا يجوز" واحنّجّ بحديثِ ابن عمرَ رضي الله عنه فإنّه ذكر في آخره «ولا 
قق المرأة .ولا تلب القمارننا د ,ولآن العادة فى انها ال فحت ماليا 
بالكشفب كوجهها . 

(ولنا): ما رُوِيّ أن سَعدَ بِنَ أبي وقّاص رضي الله عنه كان يُلْيِسُ بَناتِهِ وهُّنَ مُحْرِماتٌ 
القُفَارَيْنِ 7 ولان لس القمَاَيْنِ ليس إلأتَْطية يدها بالمخيط» وأنها غير مَمْنوعةٍ عن 
دل ا ان ا ا ون عاد ا کا بک كذ يتلاك ويها 

وقوله «ولا تَلْبَلُ القُمَارَيْنِا نَهْيُ ذب حَمَلّناه عليه جَمْعًا بين الدّلائل بقدرٍ الإمكانٍ 
[۱/ 56 5أ] والله أعلم . 

وَأمّا بيان ما يجبٌ بفعل هذا المحظورٍ وهو لَبْسُ المخيط فالواجبٌ به يختلفٌ في 

تعفن اوا : يجب الدم عَيْنَاء وفي بعضها: : تخي ا عا وفي بعضها : يجب 

أحدٌ الأشياء الثلاثة غير عَيْن الصّيام» أو الصَّدَقةٌ ا وجهاتٌ التعيين إلى مَنْ عليه 
كما في كمارة اليمين . 








)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۳۸۳)ء المبسوط »)١178 /٤(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
© حاشية ابن عابدين ا البناية مع الهداية (5/ */10. .)١95‏ 

(۲) مذهب الشافعية : قال في ع مختصر المزني : «وأن لها أن تلبس القميص والقباء والدروع والسراويل 
والخمار والخفين والقفازين»» وقال النووي في المجموع : «هل يحرم عليها لبس القفازين» فيه قولان 
وزان : أصحهما عند الجمهور تحريمه وهو نصه في الأم والإملاء ويجب فيه الفديةء والثاني: لا يحرم 
ولا فدية». انظر: مختصر المزني ص (560). الأم (؟58/5١)2‏ حلية العلماء (۳/ 5114)» المجموع شرح 
المهذب (0/ ۰ ۳ ۹( فى فتح العزيز مع الوجيز بذيل اة (0/ £0 هه:). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : الحج؛ باب : ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» برقم (۱۸۳۸)ء وأبو 
داودء (۱۸۲۳)» والترمذي. (۸۳۳). والنسائی ۰ (7777). من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
(5) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيداء ٠ 01١17/16(‏ ْ 





(42 ل سا بدائع الصنائع ج۴ / 


والأصلّ أن الارتَفاقٌ الكامِلَ بِالنَّبْس يوجبٌ فِداءَ كايلاً فيتعيّنُ فيه الدّمُء لا يجوز غيده 
إن فعله من غير عُذْرِء وإِنْ فعله لعْذر فعليه أحدٌ الأشياءٍ التلاثة» والارتفاق القاصِرٌ يوجبٌ 
فداء قاصِرًا وهو : الصَّدَقةٌ إثباتا للحكم على قدر العلَّة 

وبيانٌ هذه الكل الي الع من قميص ١»‏ أو جُبَّةء أو سَراويلء أو عِمامةٍ» أو 
َلَنْسِوةٍ أو حُمَيْن» أو جَوْرَبَيْنِ من غير عُذْرٍ وضرورة يومًا كاملاً. فعليه الدّمُ لا يجوز 
غيرّه ؛ لان س أحدٍ هذه الأشياء يوم كايا ارياق كال فيوجبٌ كقارةً كايلة وهي : الم 
لا يجوز غيرٌه؛ لاله فعله من غيرٍ ضرورةء وإنْ لَيِسَ أقَل من يوم لا دم عليه وعليه 
االو كان أبن حي رفول ألا اال أكثر اليوم فعليه َم . وكذا رُوِيَ عن أبي 
يوسف ثم رجع وقال : لادم عليه حبّى يلبّسَ يومًا كاملاً» ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنه إذا لبس 
ال و ا يتيارم لبق من قبل لقاو لون تین عليه فين 
نصفي شاةٍ على هذا القياس” “» وهكذا روي عنه في الحلقٍ . وقال الشّافعئُ : «يجبُ عليه 
الدم. وإِنْ لبس ساعة ر واحدة” 0 

(وجه قوله): أن اللبْسَ ولو ساعدً ارتَفاقٌ كامِلٌ لوُجودٍ اشْتِمالٍ المخيطٍ على بَدَنِهِ؛ 
فيلرَمُه جَرَاءٌ كامل . 

(وجه رواية محمد)؛ اعتبارٌ البعض بالكل . 

(وجه قول أبي حنيغة الأول): بأنْ الارتفاق لبس في أكدر رِ اليوم بمنزلة الارتفاقٍ في 
کله لاه ارتفاق كامل > فإن الإنسان قد يلت أكثرٌ اليوم ثم يَعودُ إلى منزلِه قبل دخولٍ 
الليلٍ . 

(وجه قوله الآَخَر): أن الس أل من يوم ارتفاتي ناقصٍِ ؛ لأ المقصودّ منه ذَفْع الحرٌ 
والبرْةِ وذلك بالل في كل اليومء ولهذا انَحَدَ التاسُ في العادة للتهار لباسًا وليل لباسَاء 
ولا يَنزِعونَ لباس التهار إلا في الليلٍ فكان اللَبْسٌ في بعضٍ اليوم ارفاقًا قاصِرًاء فيوجبُ 


/١( محفة الفقهاء‎ ,.)١١55 ء٠۲٠١‎ /5( المبسوط‎ 2)181١ /۲( انظر في مذهب الحنفية : : الأصل للشيباني‎ )١( 
.)559 27141 /5( البناية مع الهداية‎ »)0"١ .۲۸/۳( 6ع فتح القدير مع الهداية‎ 

(۲) مذهب الشافعية ل إذالس المحم الأخيظ وما ناكا قدا دم مرا لبتي زلا أو كتيراء القار : الملجموع 
شرح المهذب (۷/ .)۳۸٤ ۳۸۳ ۰۳۷۸ - ۳۷٦‏ فتح العزيز مع المجموع (۷/ .)٤٤١ - ٤)۳۹‏ 





« سچ تكش 
كقارة قاصِرة وهي الصَدَقة كمّصٌ ظَفْرٍ واج ومقدارٌ الصَدَقةٍ نصفٌ صاع من بد كذا رَوَى 
بن بقاع عن ابي براه نه يُطعِمْ يسكيئًا نصفٌ صاع من بر . وکل صَدَقَةٍ تجبٌُ بفعل ما 
ا ه الإحرامٌ فهي مُقَدّرةٌ بنصفب صاع إلا ما يجب بقل القمْلة والجرادة . 

ورَوَى ابن سماعة عن محمّل : a E‏ 
لیس اى . والصحيح قول أبي يوسف ؛ أن اة ال 
الح ا اعرد تنقص عن نصفف صاع كصَّدَقَةٍ الفِطرٍء وكمّارةٍ اليمين» والفِطر. 
والظهار . وكذا لو اَل مييه في القباء» ولم يذل ديه في كُمْهِ لکته ره عليه أو َر 
عليه طَيْلَسانًا يومًا كايا ٠‏ فعليه دم لود الارتفاتي الكامل ببس المخيطه إذ المُرَدُ 7 
قط . وكذا لو غَطَى دُبْعَ ره یوما فصاعِدًا فعليه َم وإِنّ كان قل من الرَبْم فعليه 
صَدَقَة كذا ذُكِرَ في الأصل . 

u a ا ا‎ 

مس تعْطيةَ الأقَلَ ليس بارتفاتي كال قاذ ت به 
جَرَاءٌ كامل . 

(وجه رواية الأصل): أنّ رُبْعَ الرّأس له حكم الكل في هذا الباب» كَل ربع الرّأس 
على ملا امت لمر نع وه وكذا لوغ الله وجي ناء ومن 
الشافعيٌ لا شي ء عليه ' "؛ لاله غير مَمْنوع عن ذلك عندهء والنسالك فل ف ۶ 

ولو عصبٌ على ر أسِهء أو وجهه يومًا أ و أكثرٌ فلا شيءَ عليه؛ له لم يوج ارتفا 
كايل وعليه صَدَقَةٌ ؛ لأنّه مَمْنوعٌ عن التَعْطية . ولو عَصَبَ شيئًا من جَسَدِه لعِلَةٍ أو غير عِلَةٍ 
1لا شيءَ عليه ؛ يي بن د ولک هأ يمْعَلَ ذلك بغير 
عَذْر] 7" لأنّ الشَّدَّ عليه يُشْبه لشيد لتق الميغيط »هذا إذالون الشخيط ا ان 
ار ا ا وضيوور :قعل أا ر عاد الصيام» أو الصَدّقة» أو 
| الدم . 





)١(‏ ليست في المخطوط . ظ 
(۲) تقدمت هذه المسألة . (۳) ليست في المخطوط . 


ema ديح‎ 447 


والأصل فيه قوله تعالى في كمَّارةٍ الحلْقٍ من مرّض أو أذى في الرَأسِ لین کان منک 
ريصا أو بود أَدى من راسو مذي مّن صِيَامِ أو صِدَفَةْ أو سك #[البقرة: 15] . | 

ورَوَيُنا عن رسول اللّه اة أنه «قال لكعب بن عُجْرة: أيُؤذيك هَوامُ رأسك؛؟ قال: َعَم 
e‏ أو صم ثلاثة ة أيَامٍ. أو اطیم سن مَساكين؛ لكل سكين نصفٌ صاع 

من بر“ والتص وإِنْ ورد بالتخيير في الحلت» لكته معلول بِالتَبْسيرٍ والتسهيل للصّرورة 

والعذر» وقد وجد ههناء والتص الوارِدٌ هناك يكونُ وارِدًا ههنا دلالة . 

وقيل : إن عند الشافعئٌ يتخَيّرُ بين أحدٍ الأشياء الثلاثة فى حالة الاختيار أيضاء وأنه غير 
ب لان القخيير في حالٍ - و (لليسير ب والجاني لا ایستجق 
۵ اب] أبي حنيفة: وأبي يوسف؛ لا ال ونذك المسألة 
في كتاب الكفّاراتِ إِنْ شاء الله تعالى . 


ويجورُ في الصّيام التتَايُُ والَمرقُ الإطلاتي اسم الصّوم في القصٌء ولا يجوز الذّبْحُ إلا 

في الحرّم كذبْح المُبْعةٍ إلا إذا ذبَحَ في غير الحرّم» وتضدق ايه غان س مَساكدن على 
كل واج منهم قدرُ قيمةٍ نصفٍ صاع من جِنْطةٍ الجرر عاك طرين البدزعن الطعام 
ويجوزٌ الصّوم ذ في الأماكنٍ كُلّها بالإجماع . وكذا الصّدَّقَةٌ عندنا وعند الشافعيٌ لا تجزيهء 
إلأَبمكة”" ترا لأهل مكَة؛ لأنّهم يَْفِعونَ به ولهذا لم يَجز الدَمُ إلأبمكة . 

ولنا: أن نَصٌ الصَدَقَةٍ مُطْلَق عن المكانٍ فيَجْرِي على إطلاقِه» والقياسٌ على الذَم بمعنى 
الانتفاع فاد لما ذكرنا في الإحصارء وإنّما عُرِفَ اختصاصٌ جوز الذَْح بمكة بالتص » 
وهو قوله تعالى: #حىٌ بم دى حلم € [البقرة #ابر a Sr‏ 
المُحْرِمَ إذا لم يَجِدٍ الإزارَ وأمكته فبْق السراويل والتَسَتَرُ به فتقه» فإك لَبِسَّه يومًا ولم يَمتْقَه 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب : احج : باب : قول الله تعالى : أو صَدَقَدٍ [البقرة :145] » وهي إطعام ستة 


مساكين» حديث »)۱۸٠١(‏ ومسلم في كتاب: الحج. باب: جواز حلق الرأس للمحرم» حديث 
.)۱۰۱١(‏ وأبو داود ».)١855(‏ والترمذي (5/ا9؟). وابن حبان (94/ ۲۹۰)» (۳۹۷۸)» من حديث 
كعب بن عجرة. ظ 

(۲) في المخطوط : «للتخفيف) . 

(۳) تقدمت هذه المسألة في الكلام على الإحصار. 





م بالغ (uw‏ 
فعليه دم في قول أصحابن"“. 

وقال الشافعيٌّ : يلبّسّه ولا شيءَ عليه" . 

(وجه قوله): أن الكمارةً إنّما تجبٌْ بس محظورء ولَبْسُ السّراويل في هذه الحالةٍ ليس 
بمحظور ؛ لاله لا كه لبن غير المخيط إلا بالفثق» وفي الف تنقيصٌ ماله . 

(وننا): أن حَظرَلَبْسِ المخيط ثبت بِعَقْدٍ الإحرام» يمه اتسر بغير المخيط في هذه 
الحالةٍ بالفثتق فيجبٌ عليه لفق والسَثْرُ بالمفتوقي أولى» فإذا لم يَفْعَلُ فقد اركب محظور 
إحرايه يومًا كاملا فيلرّمُه الدَمُ . وقوه : (في الفئت تنقيص ماله) مُسَلَّمّ لكن لإقامة حَقّ الله 
تعالى؛ وأنّه جائ كالرّكاةٍ وله قَطعٌ الحْمّيْنٍ أسمّلَ من الكعبِيْنٍ إذا لم يَجِدٍ التعلين » 
ويستوي في وجوب الكمّارة بلس اليخيط العمد. والسَّهوٌء والطوع. والكرْه عندّنا"” . 

وقال السّافعي : لا شيء على النّاسي والمُكرّه“ ويسئّوي أيضًا ما إذا لَبِسَ بنفسه أو 
ألبسّه غيره: وهو لا يلم به عندنا خلاقًا له . 

وجه قوله: أن الكمّارةً ّما تجبٌ بارتكاب محظور الإحرام لكونه جنايةء ولا حَظرَ مع 
النّسانٍ والإكراه» فلا يوصَفٌ فعلّه بالجناية فلا تجبٌ الكمّارةٌ» ولهذا جُعِلَ النّسِيانُ عدر 
في باب الصوم بالإجماع» والإكراه عندي . 

(ولنا): أن لا ات سنال الذكر والطؤع لوُجود ارتفاقٍ كامل » هذا ا 
في حال الكرْه والسّهِو . وقوله : (فعل التاسي والمُكُرّه لا يوصَفٌ بالحظر) مَمْنوعٌ بل 





.)8/( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (177/5 - ۱۲۷)ء فتح القدير (۳/ ١١)ء البحر الرائق‎ )١( 
في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي : قال في الإملاء: وإن لم يجد إزاراً جاز أن يلبس السراويل‎ )1( 
ولا فدية عليه لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يكل قال: «من لم يجد إزاراً فليلبس‎ 
أسنى‎ »)١1١ /۲( السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين» . انظر المهذب مع المجموع (۷/ 5514)., الأم‎ 
.)١١۷ /۲( حاشيتي قليوبي وعميرة‎ »)7 4١ /۲( الغرر البهية‎ »2005/١( المطالب‎ 

(*) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (4/ ۷۳)» تبيين الحقائق (؟/ 08), الجوهرة النيرة »)١79 /١(‏ فتح 
القدير (۳/ .)۴١‏ درر الحكام /١(‏ 514)» رد المحتار (؟/ 0847 - .)٥٤٤‏ 

. (4) في بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: «إذا تطيب أو لبس أو دهن رأسه أو لحيته جاهلاً بتحريم 
ذلك أو اسا الإحرام فلا فدية عليه»» نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب إلا المزني فأوجبهاء 
انظر المجموع شرح المهذب (۷/ ۳۹۲ - ۳۹۳). الأم (۸/ .)١١١‏ أسنى المطالب ٥١۸ /١(‏ - 004)., تحفة 
المحتاج 2)١717 - 1١57/15(‏ حاشية الجمل (۲/ ١٠٠)ء‏ تحفة الحبيب (156/7). 








0 لك لست‎ GD 


الحظرٌ قائمٌ م حال السيانِ والإكراه» وفعلٌ التاسي والمُكْرّه موصّوف بكونه جناية» وإنما 
0 ار اسيا والإكراه في ارتفاع المُوَاخَذة في الآجرة؛ لأنْ فعل التاسي والمُكرَه جائ 
الا عليه غناك ناء و ما رنت المؤاخدة شرعًا ببَرَكةٍ دعا التبىّ كله بقوله : 
ر لا راخدا إن يتا 5 سكا € [البقرة: : 1۸1[ وقوله: رع عن أمتي الخطأً والمسيانَ 
وما اسٹکرهوا عليه»” © والاعبارٌ بالصوم ير سَديد؛ لان في الإحرام أحوالا مُذكرة ندر 
سيان معها غاية الُذرةء فكان مُلْحَمًا بالعدم ولا مذَكْرَ للضم فجُيل درا فعا للحَرَج؛ 
N‏ أحوال الصَّلاةٍ مُذَّكّرةٌ كذا هذا . 

ولو جمع المُحْرِمُ اللباس كله : القميصّء والعمامة» والحمَيْنِء ' لَزْمَه دم واجد؛ لاله 
لسن واحِدٌ وقّمَ على جهةٍ واجدةٍء فيكفيه كفارةٌ واجدة كالإيلاجاتٍ في الجماع . 

ولو اضْطرَّ المُحْرِمُ م إلى لبس َوب فلس تَوْيَيْنِ فإنْ لَبِسّهما على موضع الضرورة فعليه 
قرا جا ونی .)الغ روز دباو ت إلى لني راسو قاب بی ار 
ا ةراط إلى اة أبس لسو وعِمامة؛ لأنّ اللَّبْسَ حَصَلَ على وجه 
واا فيوجبُ قار واجدةٌ» كما إذا اع إلى بسي ميص فلس جب وإن هما على 
موضِعَيْنٍ مختلِمَيْنٍ : موضع الضرورة وغيرٍ [موضع] ' " الضرورةء كما إذا اضْطْرٌ إلى 


لبس العمامة أ والقلتشورة فلٍسهما مع القميص أو غير ذلك ؛ فعليه کمارَتان ا 
الضّرورة لله ما يحتاحٌ إليه: وكمّارةٌ الاختيار لبه ما لا يحتاج إليه . 


ولو لَبِسَ نَوْبَا للضَّرورةٍ ثم زالّتٍِ الضرورةٌ» فدامٌ على ذلك يوم أو يوميْنٍ فما دام في 
كن وال الشروزة لا بجت :طليه إلا كقارة واجدة : : كثارةٌ الضرورة. وَإِنْ تَمَفَنَ بن 
الضّرورةً قد زالتٌ» فعليه كمارَتانٍ : كفّارةٌ ضرورة» وكفارةٌ اختيار؛ لأ الضرورة كانث 
ثابتة بِيَقِينِ» فلا يُحْكُمُ برّوالها بالشك على الأصل المعهود إن القَايتَ , ت قينا لا يزال 
ال 

وإذا كان كذلك فالئَبِسٌ القاني وقّمَ على الوجه الذي وق عليه الأول ا 
فيوجبٌ كقارة واجدةٌ» وإذا استَبقَنَ برّوالٍ الضرورة» فالئَبْسٌ القاني حَصَلَ 1503/13 
على غير الوجه الذي حَصّلَ عليه الأرّلُء فيوجبٌ عليه كقارة أخرى . 


. سبق تخريجه قريبًا. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





ونَظيرُ هذا ما إذا كان به قَرْحُ أو جُرْحٌ» اضطَرٌ إلى مُداوايِه بالطيب أنه ما دام بايا فعليه 
كنار واحدة وان كان تك ر عليه اندرا ؛ لأنَّ الصرورة باقية فوَقَعَ 555 
واحد . ولو برأ ذلك القزح أو القت و 21 او جرائعة أخرى اراھ ا 
يلرّمه كمارة امي لياح ا مع لي 
المُحْرِمُ إذا مرض أو أصابته الحَمّى» وهو يحتاج إلى لبس الوب في وقتٍء ويستَغْني عنه 
في وقتٍ [الحمّى ]٠‏ 7 فعليه كقَارةٌ واجدةٌ» ما لم تَرُلُ عنه تلك العلّهُ لحُصُولٍ اللبْسِ على 
جهةٍ واجدة . ولو الث عنه تلك الحُمّى وأصابثه حُمّى أخرى عبر ذلك أو زال عنه ذلك 
المرض وجاءه مرَّضٌ آخَرُ فعليه كقَارَتَانِء سَواءٌ كر للأوَّلٍ أو لم يُكمَرْ في قول أبي حنيفةً: 
ا 

ا عا کا والعدة ا ر و ا للأزل فا ار أخرى 
وسّنذكرٌ المسألة إِنْ شاء الله في بيانِ المحظور الذي يُفْسِدٌ الحجّ وهو الجماعٌ» بأنْ جامع 
[ثم جامع] "في مجلسَيْنِ مختلِمَيْنِ . ظ 

اا وھ اا ای ا قرح ری أ 
أصابّه جُرْحٌ آحَدْ - والأوَّلُ على حاله لم يَبْرأ - فداوّى الثاني فعليه كفَّارةٌ واحدةٌ؛ لأنّ 
الأول [إذا] ”" لم يَبْرأ فالضرورة باقية» فالمّداواةٌ القانية حَصَّلَّتْ على الجهة التي حَصَلَتْ 
لبوا ا لار انيه تت كار راح 

ولو حَصَّرَه عدو فاحتاج إلى لَبْسٍ الثيابٍ فلَبِسَ » ثم ذهب فَرَعَ ثم عاد فعاد أو كان 
العدو لم يَبْرَحْ غ كانه فكان يلبَنُ السُلاحَ فيقاتل بالتهار وينِْعٌ بالليل فعليه كقارةٌ واجدة؛ 
sS ES‏ لن ال درو اده وال الو اجد لا حملن 
باللْس له إلا كمّارة واجدة . 

والأصل في جنس هذه المسائل أنه يُنْظَرُ إلى انّحادٍ الجهة واختّلافهاء لا إلى صُورةٍ 
اللّْسِء فان لبس المخيط اما فان لم ينع ليا ولا هارا يفيه دم واحِدٌ بلا خلافي؛ لأ 
.. اللَبْسَ على وجه واجِدٌ. 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۳( 








وكذلك إذا كان يليه بالقهار يزه اللي للتؤم من غير ان يَعزِمَ على تركه لا يلرّمُه إلا 
دم واڃد بالإجماع ؛ ؛ لأنه إذا لم يَعزم على التَرْكٍ كان اللَّبْسُ على وجه واد فإك لَبِسَ 
بوتا كيلا فاراق َمَاء ثم دام على به یوما كايلاً فعليه م آرُ بلا خلافي؛ لان الوم 
على الس بمنزلة لُبْس مُبْتَدَْه بدليل أنه لو أحرم وهو مشْتَّمِلٌ على المخيط فدامٌ عليه بعد 
الإحرام يومًا كاملا يلرَمُه َم . ولو لس يومًا كايلا ثم عه وعَرّمَ على تركه؛ ثم ليس بعد 
ذلك؛ فإ كان كثَّرَ للل فعليه كقّارةٌ أخرى بالإجماع ؛ لأنّه لَمّا كمّرَ للأوّلٍ فقد التَحَقّ 
الس الأول بالعدّم اللاي E‏ ل ا (وَإنْ كان) ”" لم فر 
للأوَّلٍء فعليه كَفَارَتانِ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف, وفي قول محمّدٍ عليه كفّارةٌ 
واحدة : 

(وجه قول محمد): آله ما لم يُكَمّر للاوَلٍ كان اللَبْسُ على حال لإذا رحد التاني كلا 
لد به ]لآ کا :واد وداک للؤزل يطل الأول ا فى لننا ناكا E‏ 
كار أخرى؛ كما ذا اع في دين من هر دمضا» ولمما هلا على عَم زد 

فقد انم طَعَ حم اللَبْسِ الأول بسر الما نې َمْسا مُبْتَدأ فيتعَلّقُ به كقّارةٌ أ ر 

والأصل عندّهما أن ال على عَم ارك يوجبُ الاق الْسََينِ في الحكم» 


ر س ص 


تخللهما التكفيرٌ أو لا وعنده لا يختلف إلا إذا تَخَلَّلّهما التكفي* . 

ولو لَبِسّ نَوْبَا مَضْبوعًا بالوّرْسٍ أو الرَعمَرانِ فعليه دَم؛ لأنَ الوَرْس والرّعفْرانَ لهما 
رائحةٌ َي فقد استعمل اليب في بده فيلرمه الم وكذا إذا لس المُعضفر عندّناء لاه 
جر ع Ob ES GS‏ ع ل وان ق چ 


و الا لفاغلا ال رده الد و الشدقة عا لأنه مكرة تسرام دع قاد 
يو چب مرو من 1 : محرم بإحرامينِ 
النَقْصّ فى كُلّ واحِدٍ منهما فيلرَّمُهِ كَمَارَتانِ» واللهُ أعَلَّمُ بالصّواب . 


xX +X‏ ا 


. في المخطوط : «فتعين» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «إن».‎ )۳( 


< سس ہد« 


فصل [فيما يرجع إلى الطيب] 

وأمًا الذي يرجع إلى الطيب» وما يَجْري مجراه من إزالة الشَّعَثٍِ وقضاء التَّمْثِ . 

اما الطيبٌ فنقول : لا يتطيّبُ المُحْرِمٌُ لقول التب تله : «المُحْرمُ الأشعتُ الأغْبَرُه “ والطيبُ 
يُنافي الشّعَتٌ . ورُوِيّ أن رجلا جاء إلى النّبيّ تل وعليه مقطعانٍ مُضَمَِّحَانٍ بالخلوقٍ فقال: ما 
أصنَعٌ في حَسّي يا رسو اللّه؟ فسَكتَ الب َك حتى أوحى الله إليه ٠‏ فما سی عنه (قال 
لو ESR :  )‏ أناء فقال: «اغسِلْ هذا الطيبَ عنك› 
واضنع في حَجُتك ما كنت صَانِعًا في عُمْرَتِك)” " ورَوَينا أن مُحْرِمًا وفص به ناقنّه فقال النْبيُ 
كه : «لا تخُمُروا رأسَهء ولا تَقَرْبوه طيبًا فإنه يُبْعَتُ يوم القيامة مُلَبّاه!*' جعل كونه مُحْرِمًا عله 
خُرْمةٍ تخمير الرّأسء والتَطيّبٍ في حَقّه» فن طيّبّ عُْضُوًا كايلا: كالرّأس» والفَخْذِء والسَاقٍ 
ونح ذلك فعليه م وإن طَيبَ اقل وى فهرو شعايه دة برقال : يموم ما یجب فيه 
لدم فِيتصَدَّقٌ بذلك القدرء حتّى لو طيّبٌ رُبْعَ عضو فعليه من الصَّدَقَةٍ قدرٌ قيمةٍ رُبْع شاقٍ) 


وإِنْ طَيّبَ نصفٌ عُضُو تَصَدَّقَ بقدرٍ قيمة نصفي شاةٍ هكذا . 


E‏ في الق في موشع نايب مدل لغار و بقدره من اللي > فعليه 
سدق وقي موم إذا طب مقدار بم ازا فعليه دم عطى الرَبْعَ حكمَ الكلَّ كما 

في الحلق . 

وقال الشّافعنُ: في قَليل الطيب وكثيره َم لوجود الارتفاقي'2 ومحمِّدٌ اعِتَبَرَ البعض 


. لم أجد له أصلاً . (۲) في المخطوط : «فقال».‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» حديث (۱۷۸۹)» 
ومسلم في كتاب : الحج. > باب : ما يباح للمحرم يحج. حديث ›»)۱۱۸۰٩(‏ والنسائي ٩(‏ ۰ ۰), وابن حبان 
,)9١ /9(‏ (۳۷۷۹) من حديث يعلى بن أمية . 

. سبق تخريجه قريباً‎ )٤( 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)2١17 /٤(‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ 505)» البناية مع الهداية (4/ 
»)۲٤۲ - ٠‏ مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر /١(‏ ۲۹۲)ء حاشية ابن عابدين (۲/ »)۲٠٠‏ متن القدوري 
ص (۳۰). 

(7) مذهب الشافعية: أنه في قليله وكثيره دم» قال في الأم: إذا أحرم فمس من الطيب شيئاً قل أو كثر بيده 
أو أمسه جسده وهو ذاكر لحرمته غير جاهل بأنه لا ينبغي له افتدى . انظر : الأم (۲/ ١١٠)ء‏ المجموع شرح 
المهذب (۷/ ۳۷۹ - ۳۷۸» ۳۸۳ 20385 فتح العزيز مع الوجيز بذيل المجموع (۷/ .)51١‏ 





<y ديح‎ «® 


بالكل والصّحيحٌ ما ذُكِرَ في الأصل ؛ لأنْ تَطييبَ عُضْوٍ كال ارتِفاقٌ كايل» فكان جناية 
كامِلةً فيوجبٌ كمَّارةَ كايلةً» وتَطِيِيبَ ما دونه ارتَفاقٌ قاصِرٌ فيوجبٌ كفَارةً قاصرةً» إذ 
الحكمٌ يَنْبْتُ على قدر السَبَّبء فن طَيَِبَ مواضع مُتفَرّقةَ من كَل عُضْوٍ يَجْمَعُ ذلك كُلّه 
فإذا بَلَّمَ عُضُرًا كاملاً يجبُ عليه دَمٌ» وإ لم يَبْلْعْ فعليه صَدَّقَةٌ لما قلنا . 

وان طت الأعمياة كلها فان كان في مجلس واحِدٍ فعليه دَمٌ واحدٌ؛ لأنّ جنس الجناية 
واحِدٌ حَظَرَّها إحرامٌ واحِدٌ من جهةٍ غير مُتَقَّوّمةٍ فيّكفيه دم واحِدٌء وإِنْ كان في مجلسَيْنِ 
مختلِمَيْنِ بأنْ طَيَبَ كُلَّ عْضْوٍ في مجلس على جد فعليه لكل واحِدٍ َم في قول أبي حنيفةً: 
وأبي يوسف سَواءٌ دَبَحَ للأوّلٍ أو لم يَذْبَحْ كمّرَ للأوَلٍ أو لم يُكَمْرْ . 

وقال محمّدٌ: إِنْ ذَبَحَ للأوَّلٍ فكذلك وإِنْ لم يَذْبَحْ فعليه دَمٌّ واحِدٌء والاختِلافٌ فيه 
ES‏ الحم NE‏ اق جام أنه إن كان ذلك في مجان 
واحِدٍ يجبٌُ على کل واحِدٍ منهما دم واحِدٌ: وإ كان في مجلسَيْنِ مختلِفيْنِ يجبُ على كل 
واحِدٍ منهما دَمانِ في قول أبي حنيفة: وأبي يوسف . وعندَ محمّدٍ إِنْ ذْبَّحَ للأوّلٍ فعليه دم 
آخَرُء وإنْ لم يَذْبَحْ كفي دم واحِدٌ قياسًا على كقارة الإفطارٍ في شهرٍ رمضانً» وسَنذكرُ 
المسألةً إن شاء الله تعالى . 

ولو اذَّهَنَ دهن فن كان الدَهْنُ مُطَيبًا كذهْن : البنفسّجء والوَرْدِء والرُّئُبَيء والبانِء 
والحرى» وسائر الأدهانٍ التي فيها الطيبُ فعليه دَمٌ إذا بَلَعّ عُْضْوًا كاملا . 

وحكي عن الشافعيٌ أن البنفسَجٌ ليس بطيب”''. وأنّه غير سَديِلٍ ؛ لأنه دُهُنٌّ مُطيِّبٌّ 
فأشبّه البانَ وغيرَّه من الأدهان المُطيّبةَ وإ كان غير مُطَيّبٍ بأنِ ادَّهَنَ بِرَيْتٍ أو بشيرج 


فعليه دم في قول أبي حنيفة » وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ عليه صَدَ res‏ 


.)5٠١ 2.5٠٠ /١( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية : قال القفال في الحلية : أما البنفسج فقد قال الشافعي : ليس بطيب» فمن أصحابنا من 
فال “نزو طت قرلا واا ومنهم من قال: ليس بطيب قولاً واحدًا ومنهم من قال : قولان کالنرجس› 
قال النووي : الأصح أنه طيب» انظر : الأم (۲/ ١١٠٠)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۷٤۲)ء‏ المجموع شرح المهذب 
(0/ ؤ لا ۲۷۷ ۷۸ 20587 فتح العزيز مع الوجيز (/ 555. .)٤٥١‏ 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/ 42477 الجامع الصغير ص .)٠١٤(‏ مختصر الطحاوي 
ص »07١(‏ المبسوط 2)١77/54(‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ 27 ۲۷)ء البناية مع الهداية ۲٤٠١ /٤(‏ - 
/ع١).‏ 





CD 

وقال الشّافعيٌ : إن استعمله في شعره فعليه دَمٌ» وإِنِ استّعملّه في بَدَنِه فلا شيءَ 
عليه" . احتَجًا بما رُوِيَ أن رسول الله ا ادَهَنَ برَيْتِ وهو مُحْرِمُ”” ولو كان ذلك موجبًا 
للدم لما فعل کل؛ لأنه ما كان يَفْعَل ما يوجبٌ الدَم؛ ؛ ولأنَ غير المُطَيِّبٍ من الأدهانٍ 
يُستعمل استعمال الغِذاء نأشبّه اللّحمَ والشّحمَ والسَمْنَ إلا أنه يوجبٌُ الصَّدَقةً ؛ لأنّه يقل 
الهوام لا لكونه طيبًا . 

ساس يار سا ل 

لاثة أيام ES‏ : مالي إلى الطيب من حاجة لكي سيعت 
رسو ل اللّه كن قال لا جل لامرأة نُؤْنْ باه واليوم الآخرٍ أن خد على مي مَيْتِ فوق ثلاثةٍ أيام 
إلأعلى رَوْجها أربعة أشهر وعَشرًا»" م سَمِتٍِ الرَيْتَ طيبًا؛ ولأنّه اصل الطَّيبٍ بدليل أنه 
ا فإذا استعملّه على وجه اليب كان كسائر الأدهانٍ المُطَبَةِ؛ 
و ل ا الاتحرام ا عار نطق وال فار 2 
إحرامّه بإزالة عَلَمِه فَكامَلّت جنايّتُه فيجبُ الدَمْ . 

والحديثٌ محمول على (حالٍ الضّرورة) ؛ لأنّه ل كما كان لا يَفْعَلُ ما يوجبُ الد 
اا ريا بريد الجا ماما نبي ااا الا لكر اميد سان لكر 
و] ”"“الضّرورةء ثم إِنّهِ ليس فيه أنه لم يُكَمُرْ فيُحْتَمَلَ أنه فعل وكَمَرَء فلا يكونُ حجة 

ولو دای بالريْتِ جه أو شوق ليه فلا كقارة عليه؛ لاله ليس بطيب بنفبيه» وإ 
كان أصلّ الطب لكنّه ما استعملّه على وجه الطّيب» فلا تجبٌ به الكفارةٌ» بخلافي ما إذا 





)١(‏ مذهب الشافعية : قال الشيرازي في المهذب الوم اله كن لي يا 
رأسه وهو محلوق ل يجز لأنه يمس الشعر إذا نبت» . انظر: الأم (۲/ ١١٠)ء‏ مختصر المزني ص (57)» حلية 
العلماء (۳/ .)۲٤۹‏ المجموع شرح المهذب (۷/ ۲۷٤‏ دلا 4/ا5. ۲۸۲). 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج. باب: ما جاء في الحجر الأسودء حديث (457)» وابن ماجه 
(۳۰۸۳)» والبيهقي في السنن (5/ 08). (8849)» من حديث ابن عمرء وقال البيهقي : قال أحمد: رواه 
الأسود بن عامر شاذان عن حماد بن سلمة» قلت : : والحديث ضعيف كما في ضعيف الترمذي . 

| )۳( أخر جه البخاري في كتاب : الجنائزء باب: إحداد المرأةء حديث (۱۲۸۰)» ومسلم في كتاب : 
- الطلاق. باب: وجوب الإحداد فى عدة الوفاةء حديث ».)١5485(‏ وأبو داود (۲۲۹۹)ء والترمذى 
»)١146(‏ والنسائي »)۳٠۰۰(‏ من حديث آم حبيبة . ۰ 
)٤(‏ فى المخطوط : «حالة المضرة» . 

(5) ليست في المخطوط . 





تَداوَى بالطيب لا للتَّطَيِبِ أنه تجبٌ به الكمّارةٌ؛ لأنه طيبٌ في 017/11 7أ] نفسِه فيستّوي 
ذه ابعبالة ا ۰ 

وذكر محمَّدٌ في الأصل : وإِنْ دَهَنَ شقا قاق رِجليه طَعَنَ عليه في ذلك فقيل : «الصحيح 
شقوق رجلیه» وإنّما قال محمّدٌ ذلك اقتداءً بعمرَ بن الخطاب رضي الله عنه فإلّه قال هكذا 
في هذه المسألة . 

ومن سيرة أصحابنا الاقتداءٌ بألفاظ الصَّحابَةٍ ومعاني كلامهم رضي الله عنهم . 

وإوائمن يشي ا لأنه ليس بطيب في نفسهء ولا أصلّ للطيب 
بدليل أنه لا يُطَيّبُ بإلقاء اليب فيه» ولا يَصيرُ طيبًا بوجو . 

واوا لبتي اح اويا ار سراي 
محض معد مُعَدٌ للتّلَيْبِ به كالمسكِ والكافورء والعنبّر وغير ذلك» وتجبُ به الكقّارةُ على أي 
وجه اسَتُعمِل حت قالواء لوداوى عة بطيب تحت :عليه الكفارة ؛ لأ العَيْنٌ عضو كامِل 
استّعملَ فيه الطَيبٌ فتجبُ الكفارةٌ . | 

ونو ليس بطيب بنفسه ولا فيه معنى اليب ولا يَصيرُ طيبًا بوجو كالشحم فسّواء أكِلَ 
أو اذْهِنَ به أو جَعِلَ في شقاقٍ الرّجْلٍ لا تجبٌ الكفارة . 

ونوعٌ ليس بطيب بنفسه لكنّه أصل الطيب» يُستَعملُ على وجه الطيب؛ ويُستَعمل على 
وجه الإدام كالريْتِ والشيرَج» فيُعتَبَدُ فيه الاستعمالٌ» فإنٍ استُعمِلَ استعمالٌ الأدهانٍ في 
بدن يُعطّى له حكمٌ اليب وا۵ اسُعمل في مأكول | و شقاقٍ جل لا يُعطى له حكمٌ 
اليب كالشحمء ولو كان الطيبٌُ في طعام طح ونير فلا شيءَ على المُخرم في أكله. 
وا كان موحد ويه أر 9 لأ الب صار مُستَهْلَكَا في الطعام بالطَبْخ وإنْ كان لم 
طبخ یکره هذا كان ريه يوجَدٌ منه ولا شيء عليه ؛ ؛ لأنّ العام غالِبٌ عليه» فكان الطْيبُ 
مخمورًا مُستَهلَکا فيه» وإِنْ أكل عَيْنَ الطب غير مخلوطٍ بالطعام فعليه الد إذا كان كثيرًا. 

وَقالواذ في الولح : يُجْعَلَ فيه الرعمَّرانَ أنه إنْ كان الرَعمّرانٌ غالبا فعليه الكمارةٌ؛ لأنْ 
اليح يَصِيرٌ تَبَعَا له ٠‏ فلا يُخْرِجُه عن حكم الطيبء وإنْ كان اليل غالبا > فلا كفارةً عليه ؛ 
لأنّه ليس فيه معنى الطيب . 





ةي ساسج لبح 


سسب ب سس مسي 
0 : لابا س بالخبيص”'" الا صفر للمخرم . 

إن تَداوَى المُحْرِمُ بما لا يُؤْكل من الطيبٍ لمرّض أو اكْتَحَلَ بطيب لَعِلَّةٍ فعليه 
أي الكفازاك شاه لما ذكرنا أن ما ظط الا مك شر ةقرم 
إحدى الكفارات الثلاث؛ ويکر للمُخرم أذ 3 يشم اليبٌ والرَيْحانَ كذا روي عن ابن عمرٌ 
وجابر رضي الله عنهما أنّهما كرها د شم الزحان حشرم © . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه لا باس به ”"» ولو شمه لا شيءَ عليه عندنا©' . 
وقال الشَافعييٌ : «نجبٌ عليه الذي(“ . 

(وجه قوله): أن الطْيبَ ما له رائحةٌ» والرَيْحانُ له رائحةٌ طَيبَةٌ فكان طيئًاء وإنا نقول : 
َعَم إن طيبٌ لكنّه لم لزق ببَدَنِهِ ولا بثيابه شي منه» وإِنْما شَمٌ رائحَمّه فقَّطْ وهذا لا 
يوجبٌ الكفارة» كما لو جَلَسَ عند العطارينَ فشَمٌ رائحة العطر إلا آله ذكره لما فيه من 
الارتفاق وکا كل ات ران تاه نوكر تمر بارا و لال ارون بلقي 
ولو فعل لا شي عليه ؛ لأنّه لم يلتَرق بِبَدَنِهِ وثيابه شيءٌ منه . 

وي عن مالك : أنه كان مر برع العطارينَ بمكَة في يام الحجّ وذلك غير سَّديدِ؛ٍ 
لأن التبي يكل وأصحابّه لم يَمْعَلوا ذلك › فَإِنْ م شم المُحْرِمٌ رائحة طيب تَطْيَّبَ به قبل 
الإحرا م لا اس به؛ لان اسيعمال اليپ حَصَلٌ في وقي مُباح ؛ > فبَقيَ شم نفس الرّائحةٍ 
فلا يُْتَمُ منه» كما لو م بالعطارينٌ . : 





)١(‏ الخبيص : الحلواء المخبوصة من التمر والسمن» ومعنى المخبوصة : أي المخلوطة والمعمولة» انظر لسان 
العرب (// °« c(۱‏ المعجم الوجيز ص .)١185(‏ 
(۲) أثرا ابن عمر وجابر : 
أخر جهما البيهقي في «الكبرى»). (6/ «(o¥‏ برقمي (AAAA)g «(AAAY)‏ . 
(۳) أخرجهما البيهقي في «الکبرى»» (5/ 0۷)ء برقم (۸۸۸7). 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (5177/17)» المبسوط .)١١۳/٤(‏ 


EL ay ال الاق‎ 9 


الأصح 00 ووجوب الفدية: انظر : الأم 7/0 حلية العلماء 10578 ابرم د شرح 
9 (0/ الاك «TVA cTVY‏ لمكم 3 العزيز مع الوجيز (/ا/ 5655. .)٤٥١‏ 





ma yD 


منهاء ؛ ف استجمر يب فلق بزب شية كثير علب م أن ارائحة ههنا ّث بغر 


وَذكر ابن رُسمَ عن محمّدٍ مها ُتَحَلَ بَكَخْلٍ قد طَيَبَ مر رة أو مرَنَيْن فعليه صَدَقَةٌ 


سبي سسا ٠‏ فلا قَرْقَ بين استعماله على طريق 
التداوي أو التَطيّبٍ . 

إن مَس طيبًا فلَزِقٌ بيده فهو بمنزلة التَطيّب؛ لأنه طْيَبَ به يَدَهء وإِنْ لم يقصِذ به 
التَطيّبَء لأنّ القَصْدَ ليس بشرط لوّجوب الكفارة. 

وَقالوا في فيمّنٍ استَلْم الحجَرٌ فأصاب يَدّه من طيبه إن عل الكفارة ؛لأثه استعمل 
الطيبّ» وإِنْ لم يقصِد به التَطِيْبَء ووُجوبٌ الكفارة لا يَقِف على القضد . 

قان داوّى جُرْحًا أو تَطَيّبَ لعِلَّوْء ثمَ حَدَتَ جُرْحٌ خر قبلّ ان يَبْرأ الأول فعليه كفارةٌ 
واجدةٌ؛ لأنّ العُذْرَ الأول باق» فكان جهة الاستِعمالٍ واجدةً فتكفيه كفّارةٌ واجدة [1/ 
۷ ب] كما قلنا في بس المخيط . 

ولا بَأسَ بان يحتجمٌ المُحْرِمٌ» ويَفْتَصِدَء ويَبْطٌ القرحة» ويَعصِبَ عليه الخِرْقة» ويَجْبرَ 
الكسرّء ويَثزٍع الصزْس إذا اشتكى منه» ويدخلّ الحمَام ويَعْمَِلَ لما روي اذ رسول الل 
َك احتجم وهو صائمٌ مُحْرِمٌ بالقرحة» والفصدٌ بط القرحةٍ والجرح في معنى الحجامة ؛ 
E A‏ عو وو عو وا 
التداويء والإحرام لا يمئّعٌ من التّداوي . وكذا جَبْرُ الكسرٍ من باب الولاج» والمّحْرمٌ لا 
يَمْنَعْ منه . وكذا قَلْعُ الصْرْسء وهو أيضا من باب إزالةٍ الْصْرَرٍ فيه لع اليل من الأكلةء 
وذا لا يُمْتَعُ منه المُحْرِمُ كذا هذا . 

م OLE E‏ 
بأوساخنا» . فَإِنْ غَسَلَ رأسّه ولِخيته بالخطميٌّ فعليه دم في قول أبي حنيفة» وعندَ أبي 


59) اخ الخناقى :ف احا عن دت ان عبات رقي الل عا قال الزيلعى قن انضعب الرانة 
.)”١ /۳(‏ قال المنذري : حدذدیث حسن وإسناده قات اھ . 


يوسفٌ ومحمَّدٍ عليه صَدَّقَةٌ لهما أن الخطميّ ليس بطيب» نما يُزيل الوَسَمٌ فأشبَّة 
الأشْنانء فلا يجب به الدَمّء وتجبٌ الصَدَقَةُ؛ لأ يقل الهواء م لا لأنه طيبٌ . 

ولأبي حنيفة أن الخطمىّ طيبٌ؛ لأنّ له رائحة ئحة طيّبةَ فيجبٌ به الدّمٌ كسائر أنواع الطيب؛ 
ولأنّه يُزِيلُ الشّعَتٌ ويقثُل الهوامً فأشبة الحلّقَّ . قان حَضَّبَ رأسّه ولِحيته بالحِنّاءِ فعليه دم 
لأن التعتاة طيَبٌ لما روي أن رول الله كله توى الع أن تحتفت بالجتاء وقال: 
«الجتاءُ طيبٌ» 2١7‏ ولأنّ الطيبّ ما له رائحةٌ طيّبَةٌ وللحتّاء رائحةٌ طَيةٌ فكان طيًا . 

ون حَضّبّتٍ المُخرمة يَدَيْها بالجئاء فعليها َم وإنْ كان فليا فعليها صَدَقَُ ؛ لان 
الارتفاق الكاِلَ لا يحصّل | إلا بتطييب عُضْرٍ كايل» والقُسط طيبٌ؛ لأنلةرائخةطة 
sS‏ ؛ لأنه ليس لها رائحة طَيبَةٌ بل كريهةٌ. 

كنا ا ررك انس ,هرو اب الا انه دن مو بات ال فاا اف أن ن 

PN E يعسو‎ 

وذو عن أبي يوسف فين حصب راه بالرسمة أن عليه دما لا لأجل الخضاب بل 
لأجلٍ تَعْطبةٍ الرّاسٍ ‏ والكخل ليس بطيب وللمُخرم أن يَكْتَحِلَ بَكْخْلٍ ليس فيه طيبٌ . 

وقال ابن أبي ليلى : «هو طيبْ وليس للمخرم أ ن تكتجر يه وهذاغية يديل لان 
لبس له ر ائه طبّة فلا يكن طييًا : 

وَيستّوي في وُجوب الجزء بِالتَطيّب : الَكرُ والمّسيانُ» والطْعٌ والكرْه عندّنا كما في 
لبس المخيط خلافًا للشّافعيٌَ على ما مرًّء والرَجُلٌ والمرأةٌ : في الطيب سَّواءٌ : في الحظر 
ووجوب الجزاء ؛ ؛ لاستوائهما في الحاظِر والموجب للججزاء وار وا زرا ان 
على القارنٍ مِدْلَيْ ما على المُفْردٍ عندّنا؛ له مُْرمٌ بإحرامينِ فأدحَلَ تقْصًّا في إحرامَيْنِ 
يحوي ياد و 0ه أو يقصراء لبقا الإحرام 
قبل الحلّق أ و التمُصيرِ. > فكان الحَاظِرٌ باقيًا فيبقى الحظْبٌ . وكذا المُعتَمِدْ لما قلناء وقد 
ذكرنا ذلك فيما تقَدّمَ واللُ عل . 





غ2 ضعيف : : أخرجه أبق داود» كتاب : الطلاق › باب : :فيما نجتنبه المعتلة في عدتېا» والنسائي. 
(۴۷)» من حديث أم سلمة رضي الله عنها وانظر ضعيف أبي داود. 





فصل [فيما يجري مجرى الطيب] 


ونا ما يجري مجرى الطيب من إزالة الشَّعَثِ وقضاء التَّمْثِ : فَحَلْقُ الشّعرِء وَقَلْمُ 
الظَفْرٍ . أمّا الحلّقُ فنقول : لا يجوزٌ للمُحْرِم أن يحلِقّ رأسّه قبل يوم النَحْرٍ لقوله تعالى : 
#ولا فوا ر٤‏ و و حي بي ادى َر [البقرة 196] وقول التبيّ بل : «المُخْرمُ الأشعَتْ 
الأغْبزه“» وسُئلَ رسول الله ب مَن الحاجٌ؟ فقال : «الشَيِك التَفِتُ ”"» وحَلّقُ الرس 
يزيل الشّعَتٌ والتمَكَ ؛ ولأنّه من باب الارتفاق بمرافِقٍ المُقيمِينَ» والمُخرِم مَمْنْوِعٌ عن 
ذتك؛ ولأنّه نوعٌ نَباتٍ استفاد الأمنّ بسبب الإحرام فيحرُمٌ التَعَرْض لهء ٠‏ كالتباتِ الذي 
استفاة الأمنّ بسبب الحرّم وهو الشَجَرٌ والخلى . وكذا لا يُطلي رأسّه بنورة؛ لاله في معنى 
الحلتي؛ وكذا لا يُرِيلُ شَعرةٌ من شعر رأسه ولا يُطليها بالنُورةِ لما قلنا. 

إن حَلَّىَ رآسَهء [فإنْ حَلَّقَه] 2 من غير عدر فعليه دَمٌّ لا يُجْزيه غيرُه؛ لأنّه ارتِفاق 
كامِلٌ من غير ضرورةء وإِنْ حَلَقّه لعُذْرٍ فعليه أحدٌ الأشياء التلاثة لقوله عَرَّ وجل : «فمَنْ 
E E E‏ 0 
كعب بن عَجْرة؛ ولأنّ الضرورة لها أثرٌ في التخفيف فَخْيّرَ بين الأشياء الثلاثة 
فر وبري بد OE TE KEE‏ 
ظاهر الرُوايةٍ ولم يذكر الاختلاف . ٤‏ 

وحَكى الطحاويٌ في مختصّره الاختلافٌ فقال : «إذا حَلَقَ رُبْعَ رأسه يجب عليه الدم» 
في قول أبي حنيفة . وفي قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ: لا يجبٌ ما لم يحلقٌ أكثرٌ رأسِه . وذكر 
القُدورِيُ في شرجه مختصّرٌ الحاكم : إذا حَلَقَ رُبْعَ رأسه يجب عليه دم في [1/ ۲٥۸‏ ] 
فول أبن د ١‏ 


غقر ا اهدر شين إذاشلن مغرو يشت ۋال 
2 جي ير 0 3 9 و سل ا اسمعر © د - و 





. سيق تخريجه قريًا: (۲) في المخطوط : «التفل»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «الغبر.‎ )۳( 


ا : الجامع الصغير ص (١١٠٠)ء‏ المبسوط /٤(‏ ”1/7). مختضر الطحاوي ص (2)59 
نحفة الفقهاء (1/ €۱( فتح القدير مع الهداية «(TY oFT1/)‏ البناية شرح اا .(ToY‏ 


الشافعي: إذا حَلَّقَ ثلاتٌ شَعَراتِ يجبُ”' "2 وقال مالك : لا يجب إلا بِحَلْقٍ الكُر"» 
وعلى هذا إذا حَلَقَ لخيته أو لها أو رُبُعَها . 

اتج مالك بقولِه تعالى : ول عقوا روس عى َم دى يم € [البقرة: 155] والرّأسٌ اسم 
لكل هذا المحدود. 

(وجه قول الشافعي): أنّ اللات جَمْعٌّ صحيحٌ فيقومُ مَقام الكل ولِهذا قام مُقام الكل في 
مسح الرّاس؛ ولأنّ الشّعرّ نَباتٌ استفادً الأمنّ بسبب الإحرام فيستّوي فيه قَلِيلُهِ وكيك 
كالتباتِ الذي استفاد الأمنّ بسبب الحرّم من الشّجَرٍ والخلى . 

وأمّا الكلامٌ بين أصحابنا فمَبنيّ على أن حَلّقَ الكشيرٍ يوجبٌ الدَمء والقليل يوحِبُ 
الصٌّدّقة» واختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثيرء فجعل أبو حنيفة ما دون الرُّع 
قليلاً» والرَيُعَ وما فوقّه كثيراء وهما على ما ذكر الطْحاوِيٌ جَعَلا ما دون التصن تَليلاً» 
وما زادَ على التصفي كثيرًاء والوجه لهما: أن القليل والكثيرَ من أسماء المُقابَلة» وإنّما 
يعرف ذلك بِمُقَابلِهِ» فإِنْ كان مُقابله قليلاً فهو كثيرٌء وإِنْ كان كثيرًا فهو قَلِيلٌ» فيلرّمُ منه أن 
يكونَّ [هذا] ”" الرَبْعُ قليلاً؛ لأ ما يُقابلّه كثيرٌ فكان هو قَليلاًء والوجه لأبي حنيفة : أنَّ 
الح في حَلتٍ الرّأسٍ بمنزلة الكل . 

ألاترى أن من عادةٍ كثير من الأجيالٍ من العرّب»ء والشّرْكِء والكؤد الاقتصار على حَلْقٍ 
بع الرّأس» ولِذا يقول القائلُ: رأيت قُلانَاء يكونٌ صادقًا في مَقَالتِهء وإِنْ لم يّرَ إلا أحدَ 
جوازبه الأربع» ولِهذا أَقِيمَ مام الكُلٌ في المسح . 

وفي الخروج من الوخرام بان حَلقَّ رَيُمَ رأسيه لحلل والخروج من الإحرامء انه يتلل 
)١(‏ مذهب الشافعية: قال النووي: «أما إذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين ففيه أربعة أقوال: ثم قال: 
أصحها يجب في شعرة مد وفي شعرتين مدان. والثاني: يجب في شعرة درهم وفي شعرتين درهمان» 
والثالث : في شعرة ثلث دم» وفي شعرتين ثلثان» والرابع : في الشعرة الواحدة دم كامل» انظر: الأم (؟/ 


5؛ مختصر المزني ص (55). حلية العلماء (۲/ 25517 ۳ ) المجموع شرح المهذب (۷/ 7515 - 
۷۱ 375”)ء فتح العزيز مع الوجيز (1/ 2555 7ا85). 

: . (1) مذهب المالكية : أنَّ من نتف شعرة أو شعرات يسيرة فعليه أن يُطعم شيئاً من طعام ناسياً كان أو جاهلاً 
وإن نتف من شعره ما أماط به عنه الأذى فعليه الفديةء انظر: المدونة (١/۳۲۹)ء‏ بداية المجتهد /١(‏ 
۲ ) الكافى لابن عبد البر /١(‏ ۳۸۹). ئ 

ان الخطوظ: )٤(‏ في المخطوط : «الكمال». 








© 
ويخرجٌ من الإحرام» فكان حَلْقُ رُبُع الرّأس ارتِفاقًا كاملا فكانث جناية كايلة» فيوجبٌ 
كقّارة كايلةً . وكذا حَلْقُ رب اللَحية لأهل بعض البلادٍ مُعتادٌ كالعراق ونحوهاء فكان حَلْقّ 
الَبُع منها كحَلْقٍ الكل ولا حُجَة لمالِكِ في الآية؛ لأنْ فيها تَهْيّا عن حلي الكل» وذا لا 

وما قاله الشافعيٌ غيرٌ سَدِيدٍ؛ لان آذ ثلاث شَعَراتٍ لا يُسَمّى حالقًا في الِعُرْفٍِء فلا 
يتناوّله نص الحلق سار ا ا عو OE‏ 
ص المسحء على أنّ وُجوبَ الدّم مُتَعَلْقُ بارتفاتي كاملٍ» وحَلْقُ ثلاثِ شَعَراتٍ ليس 
بازتفاق كايل» فلا يوجبُ كمّارةٌ كاملة . 

وقوله: إِنّهِ بات استفاد الأمنّ بسبب الإحرام» مُسَلَّم لكنّ هذا يقتضي حُرْمة التَعَوُْضٍ 
لقَلِيلِه وكثيره (ونحنٌ به نقول) » ولا كلام فيه وإتما الكلام في وجوب الذم» وذا 

يقت على اريّفاتي كامِلٍ ولم يوجَدْء وقد خرج الجوابٌ عن قولهما: إن القليل والكثيرٌ 
يعرف فُ بالمُقابلة لما ذكرنا أن الرَبعَ كثيرٌ من غير مُقَابَلةٍ في بعضٍ المواضع فيُعمل عليه في 


موضع الاحتياط . 
ولو أخذ شيئًا من رأسه أو لحيّته مدي سيا وم عد يا 


لوجود الاريّفاقي بإزالة ی هذا ذا إذا حَلَّقَ رأسّ نفسه . فما إذا حَلَقَ رأس غيره فعلى 
الخال دة غا وال مالك واا :لاق على الان" 
(وجه قولهما): أن وُجوبَ الجزاء لوجود الارتّفاقي» ولم يوجَذ من الحالِق . 
(ولنا): ا ا ا لقوله 
عَرَّ وجل : ولا فوا روسك ی لم ادى يلو [البقرة: 145] والإنسانُ لا يحَلِقٌ رأس نفسه. 





. فى المخطوط : «ويجزيه»‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (4/ 0077 فتح القدير مع الهداية (/ ١‏ - ۳۷)ء البناية مع الهداية 
(:/لاه؟ ,)1١6١9-‏ 

(۳) مذهب الشافعية Sg‏ أزال شعر آدمي فلزمه الدم أو الفدية 
كما لو أزاله بغير إذنه» ولأنه لو حلق شعر نفسه لزمه الفدية» فإذا حلق شعر غيره لزمه الفدية» انظر : الام 
(؟/35077). مختصر المزنىي ص (55)» حلية العلماء (۲/ ٠٠١۷‏ اوم ا 
ها“ (TE TEA‏ 





الا آله لما حَُمَ عليه حَلْقُ رأسٍ غيره يحرم عليه حل راس نفسه من ريق الأولى» فتجبٌ 
عليه الصَّدَقَةٌ: ولا يجب عليه الدم» لعَدَم الارتفاقٍ في حَمَه وسواء كان المخلرق خلال 
أو حرامًا لما قلناء غيرَ أنه إنْ كان حَلالاً لا شية عليه وإنْ كان حَرامًا فعليه الد لحصّولٍ 
الارتفاتٍ الكامل له وسّواءٌ كان الحلّقُ بأمر المحلوق أو بغير أمره طائعًا أو مُكْرَهًا 
عند 0 

وقال الشّافعيُ: إِنْ كان مُكرَمًا فلا شيء عليه» وإِنْ لم يكن مُكْرَمًا لكنّه سَكَتّ ففيه 
وجهانٍ ٠"‏ والصّحيحٌ قولنا؛ TE N‏ وكمال الارتّفاق موجودٌ 
فخ غليه كمال الا وليس له أن يرجمٌ به على الحالقٍ» وعن القاضي أبي حازم أنه 
يرجم عليه بالكقّارة؛ لأنّ الحالِّ هو الذي أَدخَلّه في عُهْدةٍ الضَمانٍ» فكان له أنْ يرجم 
عليه كالمُكرّه على إتلاف المالٍ . 

ولنا: أن الارتَفاقَ الكامل حَصّلَ له فلا يرجعٌ على أحلء إِذْ لو رجع لَسَلِمَ له العِوَض 
والمُعَوَض . وهذا لا يجوز كالمغرور إذا وطِىّ الجارية وعْرِمٌ العَقَرَء أنه لا يرجعٌ به على 
الغارٌ لما قلناء كذا هذا. < | 

وإ كان الحالِقٌ حَلالاً فلا شيء عليه» وحكمٌ المحلوق ما ذَكّرنا زان خلر شار 
تعلية :مدق ؛ لأ الشاب تب للحي الأقرق آنه ينبت ا 
أيضًاء [ولأته ميلع © فلا يتكامّل معنى الجناية . 

ودر في الجامع الصّغيرٍ : مَحْرِمٌ أخذ من 1١/7048ب]‏ شاربه فعليه حكومة عَذْلٍ. 
وهي أن يَنْظَرَ كم كود مَقاديرُ أدنى ما يجب في اللّحْيةٍ من الدّم؟ بترا ا 
الصَدَقةٌ بقدره حتى لو كان مثلّ رُبُع اللْخيةِ يجب رُبُعُ قيمة الشَا؛ لأنّه ر بح بع للخيةء وقوه 
لاد ر عد تيد تا وهو السَنَة في الشّاربٍ لا الحلّقٌ . 
الهداية (۳/ 3 المناية” مع م الهداية )0۷/6 -509). 
() في بيان مذهب الشافعية: قال النووي: «إن الفدية تجب على الحالق ولا يطالب المحلوق أبدًَا»» وقال 
-الشيرازي في المهذب : «وإن حلق رأسه وهو ساكت ففيه طريقان : أحدهما أنه كالنائم والمكره» والثاني أنه 
بمنزلة مالو أذن فيه»» انظر : الأم (/1 ٣١‏ ) غ مختصر المزني ص (2)55 حلية العلماء المجموع 


شرح المهذب (۷/ 27417 ۸ »)۴٠١‏ فتح العزيز بذيل المجموع (559/1). 
(9) في المخطوط : «إلا لحظر» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 





”م ب س 
وذكر الطحاوِيّ في شرح الآثار : أن السَنَةَ فيه الحلّقُء وثُسِبَ ذلك إلى أبي حنيفةً 
وأبي يوست ومحمّدٍ رحمهم الله» والصَحبحُ اا و أنه تبَعُ اللْحْية 
والستَة ذ في اللَّحْيةٍ القص لا الحلّقُء كذا : في الشَارِبٍ؛ ولأنّ الحلّقّ يسيب اة و يضم بسن 
المثلةء rT‏ اللخية ؛ بل كان بدعةٌ» فكذا في الشاب . ولو حَلَقَ اركب 

فعليه الد ؛ لأنّه عْضْوٌ كايل مقصٌودٌ بالارتفاق بحل شعره» فتجبٌُ كفَارةٌ كايلةٌ كما في 
حلت الرس . ولو نتف [من] ''' أحدٍ الإبطَيْن فعليه دم لما قلنا . 

ولو نتف الإبطْيْن جميعًا تكفيه كمّارةٌ واحدةٌ؛ لأ جِنْسَ الجناية واحِدء والحَاظِرٌ 
وَاحِدّء والجهة غير مُتقّرّمَةٍ فتكفيها كفّارةٌ واجدةٌ . ولو نتف من أحد الإبطيْن أكثرّه فعليه 

صَدَقَةٌ؛ لأنْ الأكثرٌ فيما له نُظيرٌ في البدنٍ لا يُقامُ مَقام كله بخلاف الرّأس واللّحية والرَقبة 
وما لا نظيرَ له في البدنٍء ثم ذكر في الإبط الف في الأصل » وهو إشارةٌ إلى أن السَنَةَ فيه 
الف وهو كذلك . 

وذْكِرَ في الجامع الصَّغْيرٍ الحلّقُ وهو إشارةٌ إلى أنه له ليس بجحرام “ولو خلق مضخ 
المحاجم فعليه دَمّ في قول أبي حنيفة نو قال ابو تسوخد AE‏ 

(وجه قولهما): أنَ موضِعٌ الججامة غيرُ مقصٌودٍ بالحلّقٍء بل هو تابعٌ فلا يتعَلّقُ بِحَلْقِه دم 
كحَلْقٍ الشارب؛ لأنّه إذا لم يكنْ مقصُودًا بالحلق لا تَتَكَامَلٌ الجناية بِحَلْقِهء فلا تجبُ به 
كفَارةٌ كايلة ولاه نما يلق للججامة لا لنفيه» والججامة لا توجبٌ الدَم؛ لأنة لسن د 
محظوراتٍ الإحرام على ما ياء فكذا ما يَفْعَّل لها؛ ولأنّ ما عليه من الشّعر فيل فأشبّه به 
الضدر والسَاعِدَ والسَاقٌ» ولا يجبٌ بِحَلْقِها دَمُ بل صَدَقَةٌ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن هذا عضو مقصّودٌ بالحلّقٍ لمَنْ يحتاجُ إلى حَلْقِهِ ؛ لأنّ الججامة أمة 
مقصودٌ لمَنْ يحتاجٌ إليها؛ لاستمراغ الماد الذموِيةء ولهذا لا يُحْلَقُ تبَعَا للرّأس ولا للرَقبة 
فأشبّة حَلْقَ الإبط والعانة» ويستّوي في وُجوب الجزاء بالحلقٍ الا اله 
e‏ ا لجل هيه والمفرد والقارنء غير أن القارِنَ يلرَّمُه 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
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OE E لا يجوز للمُخرم قَلْمُ أظفاره لقوله تعالى‎ : NEU 
عا وود يي‎ a َه € [الحج‎ 
لزع له ذكر يكلم موضوعة لزي مع القراعي بقوله قر وجل : و ويڏڪروا اشم‎ 

ف ايام مَصْلُومَتٍ عل ما ركهم من بهيمة الي كوأ ينها وأطيموا لكايس موند 
0 َه َفَْمَّهِمْ € [الحج:18- -۹]ء فلا يجوز الذَّبْحُ ؛ ولأنّه ارتِفاق بمرافِقٍ المُقيمينَ 
والمحْرِمٌ مَمْنوعَ عن ذلك؛ ولاه نوع نَباتٍ استفاد الأمنّ بسب الإحرام فيحرُمٌ التَعَوُْض له 
كالتؤع الآحَرِء وهو التباث الذي استفاة الأمنَ بسبب الحرّم فإنْ قَلَمَ أظافيرَ يَدٍ أو جل 
من غير عُذْرٍ وضرورة فعليه دم لأنّه ارتفاق كايلٌ فتكامَلّتِ الجناية فتجبُ كقارة كايلة. 
وإِنْ قَلَّمَ أقَلّ من يَدٍِ أو جل فعليه صَدَقةٌ لكل ظَفْرِ نصفٌ صاع وهذا قول أصحابنا القلاثة 
وقال زُفَرٌُ: إذا قَلَمّ ثلاثة أظفار فعليه دَمٌ . ْ 

(وجه فوله): أن ثلاثة أظافيرٌ من اليد أكثرهاء والأكثرٌ يقومٌ مَقام الكل في هذا الباب كما 
في حلت الرّأس» ولأصحابنا الثلائةٍ : ان قَلْمَ ما دود اليد ليس بارتفاق كامل فلا يوجِبٌ 
كفارة كاملة . 

اقول الاك بق م مام الكل فنقول: :“إن اليد الواعدة قد اتيت مقا كر 
انرا في جرب اللو الاير ام الكل ابا أكثره ه مقامه » كما في الرَأس آنه لما 

قي اربع فيه مَقام الكل ؛ ؛ لا يْقام أكثر الرَبّع مقامه» وهذا؛ أنه لو اق اا 
تت ل كد أكثره مُقامه فيُوّدّي إلى إبطالٍ التَقْدِيرٍ أصلاً ورأسًا . وهذا لا 
يجوز . 

إن قل خمسة أظافير من الأعضاء الأربعة متفر تقَرّقة الِيدَيْنِ والرّجْلِينَ فعليه صَدَقةٌ» لكل 
ظَفْرٍ نصفٌ صاع في قول أبي حنيفة» وأبي يوسفَ “فال فج : عليه «دَم»» وكذلك لو 
َم من كل عُضْوٍ من الأعضاء الأربعة أربعة أظافيرء فعليه صَدَقَةٌ عندَهماء وإن كان َل 
جلها سه عشرَ ظفرّاء ويجبُ في كَل ظَفْرٍ نصفٌ صاع من بر إلا إذا َع قيمةٌ العام 
٠‏ - دَمَا فینقص منه ما شاء . 

وعند محمد عليه دم فمحمَّد اعِتَبَّرَ عَدَدَ الخمسة لاغيرٌ» ولم يَعبَّبرٍ التََوْقَ 
والاجتماعَ» وأبو حنيفة وأبو[1094/1أ] يوسفٌ اعتَبّرا مع عَدَّدٍ الخمسة صِفة الاجتماع. 





وهو أن یکو من مَجِل واحِدٍ 

(وجه قول محمّد): الم الاير تدب واجدة إِنْما أو جب الدم لكونها 
ر الأعضاء المتقَرقةء وهذا المعنى يستوي فيه المُتْ والمُطُرْق؛ ألا ترى أنّهما استويا 

في الأرش بأد قَطْعَ خمسة أظافير مُتقَرّقةٍ فكذا هذا . 

(ولهما): أن الد إنّما يجبٌ بارتفاتي كايلٍ ولا يحصّل ذلك بالقلم مُتفَرَنًا؛ لأنَ ذلك 
شين ويّصيرُ مُثْلة» فلا تجبٌ به كفّارةٌ كايلةٌ؛ ويجبُ في كَل ظَفْرٍ نصفٌ صاع من حئطةٍ إلا 
أ نبلم قيمة الطعام دما ينص منه ماشاء ؛ لأنا إّمالم نوجب عليه الذَمٌ لعَدَم تناهي 
: الجناية لعَدَمِ ارتفاتي كايل > فلا يجب أن ن يبل قيمة الدّم فإنٍ اختارَ الدّمّ فله ذلك وليس عليه 
غيره . 

فلن فلم خمسة أظافيرٌ من يد واجدةء أو رِجْلٍ واجدة ولم يُكَفوْ ٠‏ ثم قَلْمْ أظافيرَ يَدِه 
لأحرى» أو رجله الأخرى» فان كان في مجلس اجو فعليه كم واحِدٌ استحساًا. 
والقياس : اڈ یجب لکل اجام لما شنک إ۵ شا الله نعالى: وا كان في مجلسين 
ا وأبي يوسف . وقال محمّدٌ: : عليه دم واجد ما لم يُكَفَر ر 
للأوّلٍ» وأجمّعوا على أ له لو قَلَمَ خمسة أظافيرٌ من يَدِ واجدة» أو جل واجدق» وحَلقَ ربع 
دأسه» وطَيبَ عُضرًا واجدًا أن عليه لكل نس دما على جد سوا كان في مجلس 
واج أو في مَجالِسَ مختلفة . 

وأجمّعوا في كفارة لنيطر على أنه إذا جامع في اليوم الأَلِء وأكل في اليوم القاني. 
وشَرِبٌ في اليوم الثَالثِ أنه إنْ كر للأوَّلٍ فعليه [كفَّارةٌ] ١‏ ' أخرىية وان ل لر 
تله كقارة واحد فان ب وأبو يوسف بعلا اختلافٌ المجلس كاختلافٍ الجس» 


ومحمَّد جعل اختّلافٌ المجلس كاتّحاده عند اتفاق الچنْس› وعلى هذا إذا (قَطعَ 
أظافيرَ) ”'' اليذه ْنِ والرجْلِينِ أنه إن كان في مجلس واحِدٍ يفيه َم واحِدٌ استحسائًا. 


بيب 


(والقياش): أنْ يجبّ عليه بقلم أظافيرٍ کل عُضْوٍ من يَدٍ أو رِجل دم و إن كان في مجلس 





() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قلم». 


we «<‏ 7 
وجه القياس: أن الم (إتما يجبُ لحُصُولٍ) *'" الارتفاقي الكايل؛ لأنْ بذلك تَتَكَامَلُ 


الجناية فتتكامّل الكمّارةٌ» وقَلْمُ أظافير كل عُضُو ارتفاق على جدةء فيستَدْعي كمَارةً على 
حله . 


NOt 


(ووجه الاستحسان): أن جس الجناية واحِدٌّ حَظْرَها إحرامٌ واحِدٌ بجهة غير مُتَقَوّمةٍ» فلا 
يوجِبٌُ إلا دما واحدّاء كما في حلت الرّاس آنه إذا حَلَّقَ الرَبُعَ يجب عليه َم . ولو حَلَقَ 
الكل يجب عليه دم واجِدٌ لما قلنا كذا هذا . 

وإِنْ كان في مَجِالِسَ مختلفة يجبُ لكل من ذلك كفّارةٌ في قول أبي حنيفة» وأبي 
يوسفتء سَواءٌ كقَّرَ للأوّلٍ أو لاء وعندَ محمّدٍ: إِنْ لم يُكَمَرْ (للأوّلٍ فعليه) (" كفارةٌ 
واحدة . 

(وجه قوله): أن الكقارة تجبٌ بهَنْكِ حُرْمةٍ الإحرام. وقد انهّتك خُر م مه بقلم أظا 
لشو أله نك المفتول لا تشر فلا يلزه كقارة أخرى ولهذا لا بجت كقار؛ 
أخرى بالإفطارٍ في يومَيْن من رمضانً؛ لأنَّ وُجوبّها بِهَنْكِ حُرْمةٍ الشهر جَبْرَا لهاء وقد 
انك بإفسادٍ الصّوم في اليوم الأوّلٍ ٠‏ فلا يضور مَنَكَا بالإفسادٍ في اليوم الثاني والتَالثِ» 
كذا هذا. 

بخلا ما إذا كفَرَ للأوَلٍ لأنه انجبَرَ الهنك بالكقارة وجُعِلَ كأنّه لم يكن فعادث حُرْمةٌ 
الإحرامء [فإذا متَكَها تجبٌ كقَارةٌ أخرى جَبْرَا لها] ”" كما في كمّارةٍ رمضاد» ولهما أن 
كار الإحرام تجبٌ بالجناية على الإحرام» والإحرامٌ قائمٌ فكان كل فعلٍ جنايةٌ على جدةٍ 
مني ا تلاس 0 عابي بيع ا السملس جيل البيناياة 
المُتَعَدْدةٌ حقيقة مُتََحِدةَ حكمًا ؛ لأن المجلس جُعِل في الشرع جامعًا للأفعالٍ المختلفةٍ كما 
في خيارٍ المخَيّرَةَ» وسجدة الثلاوةء والإيجاب والقبولٍ في 3 > وغير ذلك . 

فإذا اختلف المجلس أعطى لكل جنايةٍ حكم نفسهاء فَيُعتبد : يُعَبَرُ في الحكم المُتَعَلُقِ بها 

. جَبْرَا لهك حَرمةٍ الشهر‎ O E 


)١(‏ في المخطوط : «بحصول». 
(۲) في المخطوط : «تكفيه» . (۳) ليست في المخطوط . 


وحؤمة الشهر واحدة لاجا وقد اتوتكك جه مته بالإفطار الأول ٠‏ فلا يُحْتَمَل الهنك . 
ثانيًا . 

ولو قَلَمَ أظافيرٌ يد لأذى في كمه فعليه أي الكمّاراتٍ شاء لما ذكرنا أنَّ ما حَظَرَه الإحرام 
إذا فعله المُحْرِمُ عن ضرورة وعُذْرٍ فكفّارَتُه أحدٌُ الأشياء التلاثةء واللّه عَزّ وَل أعلمُ . 

ولو انكَسَرَ ظَفْرُ المُحْرِم فانقَطَعَتْ منه شَظيَةٌ فمَلمَها > لم يكن عليه شيءٌ إذا كان مِمَّا لا 
يَبْتُ؛ لأنها (كالزاددة 7" : ؛ ولأنّها حرجت عن احتمالٍ التماء ء فأشْبَّهَتْ شَجَرَ الحرّم إذا 

يبس فقَطعه إنسانٌ أنه لا ضَمانَ عليه كذا هذا . 

. اقلم الحرم افير لال أو شخرم او قم الحلا اطافير شخرم» فده حك 
الحلتيء وقد ذكرنا ذلك كُلّه واللهُ ألم » والذَّكُرُء والنسيانٌ» والطَوعٌ اكه ه في وُجوب 
الفِذِيةٍ بالقلّم سّواءٌ عندّنا > خلافا للشّافعيٌ» وكذا يسوي فيه الرَجُل والمرأةٌ والمُفْرِدُ 
والقارِنُ» إلا أن على القارِنِ ضِعفٌ ما على [۱/ ۲٠۹‏ ب] المُفْرِدٍ [عندنا] ”© لما ذكرناء 
واللة أعلمُ . 

فصل 

وأمًا الذي يرجع إلى توابع الجماع فيجبٌ على المُخْرم أن يَجْتَيْبَ الدذواعيّ من 
التقبيل» واللمْس بشهوةء والمُباشَرق والجماع فيما دود الفرج لقوله عر وجل : #قمن 
وض فيه الج فلا رفك وَل سوقت نت ولا جِدَالَ فى الْحَيّ € [البقر: ۷ قل في بعض وجوه 
التَأوِيلٍ : إن الرَفْتَ جميعٌ حاجات الرّجالٍ إلى النّساء . وسعلث عائشة رضي الله تعالى 
ای ا ٠‏ يحرُمٌ عليه كَل شيء إلا الكلام » فن جامع 
فيما دود الفرج أنزل أو لم يُنِْلء أو قَبَّلَ أو لَمَسَ بشهوقء أو باشَّرَ فعليه مء لكنْ لا يَفْسُدُ 
حَجُهء أا عَدَمٌ فساو الحجٌ؛ فلأنَ ذلك حكمٌ مُتَعَلُنٌ بالجماع في الفرج على طريق 
التغليظ . وآما جوب الدّم فِلِحُصُولٍ ارتفا كامِل مقصود . 


وقد روي عن ابن عمرّ رضي الله تعالى عنهما أنّه قال : إذا باث شر المحم امرأته فعليه 





(1) في المخطوط : «كالزايلة» . (۲( زيادة من المخطوط . 
)۳( انظر «المحلى» لابن حزم » (0/ .(0٥‏ 


دم ٠‏ ولم يرو عن غيره خلافه» وسّواءٌ فعل ذاكِرًا أو ناسيًا عندّنا خلاقًا للشّافعيٌ 0 
NS‏ فلا شيءَ عليه › بخلافٍ المس عن شهوة أنه يوجبٌ 
الم أ رلم 

ووجه الفرق: أنّ اللّمْسّ استمتاع بالمرأة وقضاءٌ للشّهوةٍ فكان اريِفاقًا كاملاً . فأمًا النَظًَ 
فليس من باب الاستمتاع ولا قضاء الشهوةء CS‏ الشهوه في القلّب. 
الح غير ان هذا ير الشهوه ةِ كالأكلٍ. وذكِرَ في الجامع الصّغْيرٍ إذا لَمَسَ بشهوة 
فامتی فعليه دَمٌ وقولّه : «أمتى» ليس على سبيل الشرط ؛ لأنّه ذُكَرَ في الأصل أن عليه دما 
أنزل أو لم يُنْزِل. 


فصل [في بيان محرمات الإحرام من الصيد] 


وأمّا الذي يرجعٌ إلى الصَّيْدٍ فنقول : لا يجوز للمُخرم أن يتعَرّضٌ لصَّيْدٍ البرٌ المأكولٍ 
وغير المأكولٍ عندنا إلا المُؤذيَ المُبْتَدئٌَ بالأذي غاليًا . . والكلامٌ في هذا الفصلٍ يَقَعٌ في 
مواضع في تفسير الصا آنه ما هو؟ وفي بیان أنواه» وفي بيان ما جل اضطياده لمحم 
وما يحرّم عليه؛ وفي بيان حكم ما يحرٌ رم عليه اصطياده إذا اصطاده . 

ا لضي مو المع انعرش م الاي ني اسل الجا اشراب د 
يجنا اكلا يسرم على ا ر والغتمء 4 لآنها ليبيت دند بِصَيْدٍ لِعَدّم 
الامتناع والتووحش من الثاس وكذا الاج الب الذي يكو في المنازل وهو الس 
بالبطً الكسكريّ لانيدام معنى الصَيْدِ فيهماء وهو الاميناعٌ والتوَحُشيُ 

کی ا وی اين ل ی 
الا و الجر ا ا ا وع مالك لنسن ا 
TS‏ 

وجه قوله: أن الصّيْدَ اسم للمُتوحٌُش» والحمامٌ المُسَرُولٍ مُسبَأنَسٌء فلا يكوك صَيْدَ 

كالدّجاج والبط الذي يكونُ في المنازِلٍ . 





)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عمر ٠:‏ وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» (۳/ ۱۳۹) عن غير واحد من 
الصحابة والتابعين . ئ 
(0) زاد فى المخطوط : «لا». (۳) زيادة من المخطوط . 


ولناء أل جنس الحمام مُتوحَششٌ في أصل الخِلْقةٍ» وإنْما يُستَانَسُ البعض [منه] بالتوَلد 
والتأنيس [ولا عبرة لذلك» ولا يخرجه عن كونه صيدًا؛ لأن المستوحش في الخلقة قد 
يصير مستأنسًا بالتولد والتأنيث] ''' مع بقائه صَيْدَا كالظَبْيةٍ المُسِتَأَنَسةَء والتعامة المُستَأنّسةٍ 
والطوطيّ ونحو ذلك حتى يجب فيه الجزاء . 

وَكذا المستانس في الجِلْقة قد يَصِيرٌ مُسِتَوْحِشًا كالإبلء | ذا توځشت ولیس له حکم 
اصن حش لا بحب في الجزا» يع ل وء بوه اسشا فر أصلٍ 
الخِلْقةٍ . ولس الحمام مُتو ا في اف ار ا ا 
لعارضء فكان صَيْدًا بخلافٍ بيع اس سس 
من جنس المتوحُش» بل هو من جس آخَرَّء والكلّبُ ليس بِصَّيْدٍ بِصَيدِ؛ لاله ليس بمتوحخش 
بل هو مُستَأَنَسَ. سَّواءٌ كان أهليًا أو وخشيًا؛ لأنّ الكت أهليٌ في الأصل» لكنْ رُيّما 
بتوځش العارض] '" فأشبّة الإبل إذا توحَسَتْ . وكذا السَّتَوْرُ الأهلىٌ ليس بِصَّيْدِ؛ لأنه 


ا 


ر 
آنه لا شيءَ فيه کالأهليٌ . 

وجه رواية شام [المخطوط عن أبي حنيفة أن قيد الجزاء] ”؛ موش فاه 
التُعَلَبَ ونخوه: 


وجه روايةٍ الحسّن : أن جس السَُنْوْرٍ مُستَأَنَسُ في أصل الخلقةء وَإِنْما يتوحّش البعض 
منه لعارض فأشبّة البعيرَ إذا توش ولا باس بِقَثْلٍ البُرْغوثِ» والبعوض» والنملة» 
والذباب والحلمء والقرادء والزنبور؛ لأنها ليسث بِصَيْدٍ لانودام التوَحْشٍ والاميناع . 

انر ايا مالك الإتبناة eg‏ وقد روي عن عمرَ رضي الله عنه أنه 
كان يرد بَعيرّه وهو مُحْرِمٌ " “؛ ولأنّ هذه الأشياءَ من المُّؤذياتٍ المُيْتَدِئَةٍ بالأذى غالبا 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «مستوحش». 
as e e‏ 
الهديرء قال : سب يي N‏ بع 





ج سدس (VY‏ 
فَالتَحَقَتْ بالمُؤْذِياتِ المنْصّوص عليها من الحيّةِء والعقرّب وغيرهماء ولا يقثل القمْلةً لا 
لأنها صَّيْدٌ ]۲٠١ /١1‏ بل لما فيها من إزالة البَمّثِ؛ لأنّه مُتولَّدٌ من البدن كالشعرء 
والمّحْرِمُ مَنْهِيٌ ''' عن إزالة التَمَثِ من بَدَنِه فإ قَتَلّها نَصَدَّقَ بشيء كما لو ازا شر 
ولم يذكرٌ في ظاهر الرّواية مقدارٌ الصدقة. 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه قال : إذا قَتَلَ المُحْرِمٌُ قَمْلةَ أو ألقاها أطعَمَ كِسرةً» وإِنْ 
كانتا انْتَتيْن أ وثلاثًا أَطعَمَ قبضة من الطعام» وإِنْ كانث كبيرة أطعَمّ نصف صاع . وكذا لا 
يقبن الجرادة؛ لأتها صَيْدُ لبد أنَا كوه صَّيْدًا فلأت لبوق في [اضل ا الجلقة رانا 
كونه صَيْدَ البرٌ؛ فلأ تَوَالّدَه في الب ولِذا لأ الاق او في الما 
يموت فان فَتَلّها تَصَدَّقَ بشيءٍ من الطعام. وقد رُوِيَ عن عمر أنّه قال: «نمرةٌ خَيْدٌ من 
جراد؛ "" ولا بَأس له بقل هَوامٌ الأرض من: الفأرةء والحيَةٍ والعقربء والخنافِس» 
والجعلان وأمْ حُبَْنِه وصَبّاحٍ الليل» والصَرْصَرٍ ونحوها؛ لأنّها ليس بِصَيْدِء بل من 
حَشَراتٍِ الأرض . وكذا القنْمُدٌ وابنُ عِرْسِ؛ لأنّهما من الهوامٌ حتى قال أبو يوسفَ : ابن 
عرس مو سباع الهوام ٠‏ والهوامٌ ليست بِصَيْدِ؛ لأنها لا تَتوحّش من النّاس . وقال أبو 
E‏ : في القُنْمْذٍ الجزاء؛ ؛ لأنه من جنس المُتوحُش ولا يَبْتَدِىٌ بالأدى . 


فصل [في أنواع الحيد] 


وأمًا بیان آنواعه وبا ما جل للمُخرم اضطياده وما يحرم عليه من كُلْ نوع فنقول 
وبالله التؤفيق : الصّيْدُ في الأصلٍ نوعانٍ: ری وتشريٌ فالبشرئ مو الذي توالذة في 
ار سَواءٌ كان لا عيش إلا في البخر» أو تعيش في البكر والب والبری ها يكون 
َوالدُه في البرّء سَواءٌ كان لا يعيش إلا في البرٌ أو يعيش في البرٌ والبخرء فالعِبّرةٌ للتَّوَانُدِ. 

أن صَيْةُالبخر جل اضطياةه للحلا والُخرم جميمًا تأكولا كان: أو غير مأكول 
لقوله تعالى : لل لک صد ابر وَطْمَامُُ ما لک لسار [المائدة :45] والمُرادٌ منه 
اصطيادٌ ما في البخر؛ ا ا ا وای ا 
- (0 في الممخطوط: اممتوع» . (۲) ليست في المخطوط . 


)۳( أثر أخرجه مالك کتاب : الحج » باب : فدية من أصاب شيئًا من الحراد وهو حرم » برقم )4(« 
وعبد الرزاق في المصنفه». (5/ ,»)5٠١‏ برقم (8555). 





CS 
< . مَجارٌ» [والكلام] ”'' بحقيقَتِه إباحة اصْطيادٍ ما في البخر عامًا‎ 

yy‏ تكو وغ تاكولب اا المأكولٌ فلا جل للمُحْرِمٍ اضطياده 

نحوّ: الظبْي» والأرتّب» وجمارٍ aE‏ وبَقَرِ ا والطيور التي يوگل لُحومُها 

0 [كافت)” 00 أن الطيور كلها كلها رة ؛ لأنّ توالدَها في البرٌ إنّما يدخل بعضها 

في البخر لطلب الرّرْقٍ . 

والأضل افيه قوله تعالى : وحم عَلَيَكمْ صَيَدُ أل ما دمر i‏ [المائدة :47] وقوله تعالى : 
#لا قللوا الصَيدَ وا 4 اع ا يقتضي تحريم صَيَدٍ صَيْدٍ البرٌ للمخرم 
عاناء او ا ا رتا يد بدليل . وقوله تعالى : ٣اا‏ اين “امثوأ ابوتكم أله ىء 
من ألصَّيدِ تال یک وراک [المائدة :454] والمراد منه : الابتِلاءُ بالتهي د بقولِه تعالى في 
سياق الآية و أعتّدى بعد ذلك فلم عذابُ ب اي4 [البقرة :۱۷۸] أي : اعتّدى بالاصطيادٍ بعد 
تحريمه» والمّرادُ منه صَيْدُ البرّ؛ لأنّ صَّيْدَ البخر مُباحٌ بقوله تعالى : أجل لَكُم صمْيدُ 
لر [المائدة :45] وكذا لا يَجل له الدّلالةُ عليه » والإشارةٌ إليه بقوله كَل : «الدَال على الخير 
كفاعله» والدال على الشَّرٌ كفاعِله» ”؟2 ولأنّ الدّلالةَ والإشارةً سببٌ إلى القمْلِ» وتحريم 
للشو حجري ا ا ر اا تعر الا عل ل ؛ لأنّ الإعانة فوق الدّلالة 
والإشارة» وتحريمُ الأدتّى تحريمُ الأعلى من طريتٍ الأولى كالتأفيفِ مع الصَرْبٍ والشنم . 

وأمًا غيرُ المأكولٍ فنوعانٍ: نوعٌ يكونٌ مُؤْيًا طَبْعَا مُبْتَدِنَا بالأذّى غالبًاء ونوعٌ لا يعد 
بالأذى غالبا آما الذي يَبْنَدِئٌ بالأذى غالبا فللمُخرم أن يقتله ولا شيءَ عليه» وذلك نحو : 
الأسّد» والذئب» والتّمِرِء والفهْدٍ؛ لأندَفْحَ الأذّى من غير سبب موجب للأدّى واجبٌّ 
فضّلاً عن الإباحة وليهذا أباح رسول الله َة قَئْلَ الخمس الفواستي للمُخرم في الحِلّ 
والحرّم بقوله يك : «خمسٌ من الفواسق يقنْلهُنَ المُحْرِمُ في الجل والحرم : الحيةًء والعقرَبُ» 
والفأرة؛ والكلْبُ العقورٌء والغرابُ» وروي : «والجدأة» . 

ورُوِيَ] عن ابن عمرَ رضي الله عنه عن التّبيّ بيا أنّه قال : «خمسسٌ يقَتْلهُنَ المُجِلٌ 
)١(‏ ليست في المخطوط. ٠‏ (۲) ليست في المخطوط . 
a‏ : "بالبري؟ . 


. ا 0 المخطوط‎ (٥) 











م کاب الح > ® 


والخبار) فى لجل والحرّم : : الجدّأة» والغرابٌء والعقرّبُء والفأرةٌ والكلّبٌ العقور» . 
ورُويَ] "عن عائشة رضى الله عنها قالث : ام رسول اله 5 بقث حمسي فواييق في 
الجل والحرّم : الجدأة؛ والفأرة؛ والخرابُ والعقرَبُ؛ والكْبٌ العقون”” ع 
فيها هي الابتداغ بالأذى والعدّرٌ على النّاس غَالِيًا فإنَ من عادة الحِدَأةٍ أن تُعْيرَ على للحم 
والكرش› والعقرّبٌ تقصِد مَنْ تَلْدَعْه وتنب جِسّه وكذا الحيّة والغرابٌ يَقَعْ على دبر 
امير وصانب قريب منه» والفارة نسر أموال الكاس: والكلت العقوة من شان ال 
على النّاس [۱/ ۰٦۲ب‏ ] وعقرِهم ابتِداءَ من حيث الغالب» ولا يَكادٌ يَهْرَبُ من بني آَم 
وهذا المعنى موجودٌ في الأسَّدِء والذَّْبٍ والفَهْدِء والنّمِرٍ فكان وُرودُ التَصسّ في تلك 
الأشياء وُرودًا في هذه دَلالةَ . 1 

قال أبو يوسفت: (الغرابٌ المذكورٌ في الحدية هو الراب الى باكر الها 
يخلِط مع اليب إِذْ هذا الع هو الذي يَبتَِئٌ بالاذّى) والعقعَق ليس في معناه؛ ا 
يَأكل الجيّفٌ ولا ر يَبَتَدِئىّ بالأذى . . وأمًا الذي لا يِئ بالأذى غالبا كالضّبّع ؛ والتَعلّبٍ 
وغيرهما فله أن يقثُلّه إن عَدا عليه ولا شيء عليه إذا لَه » وهذا قول أصحابنا الثَلائة . 
وقال زُقَرُ : (يلرمه الجزاء) وجه قوله : أن المُحَرُمَ للقَّدْلٍ قائمٌ وهو الإحرامُ فلو سَقَطْتٍ 
اله إا سقط ول . وفعل العججماءِ جُبارٌ فبّقي مُحَرُمُ القَثْلٍ كما كان» كالجمّلٍ 
الصّبُولٍ إذا قَتَلهِ إنسانٌ أنه يَضْمَنٌ لما قلنا كذا هذا . 

(ولنا): أنّه لما عدا عليه واببّدأه بالأدّىء البَحَىّ بالمُؤذِيات [طَيْعًا] © فسَقَطلْتُ 
a E E ES‏ : )إا 
بتَدَأناها) ”© فتعليله بابتدائه قَعْلّه إشارةٌ إلى أنّها لو ابتَدَأت لا يلرَّمُه الجزا وقولة: 








)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق» باب: خمس من الدواب فواسق» حديث (07715): ومسلم 
في كتاب : الحج؛ باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله» حديث (۱۱۹۹)» والنسائي (۲۸۲۸)» وابن ماجه 
(۰)۳۰۸۸ من حديث ابن عمر. 

(۲) ليست في المخطوط . 

. (۳) أخرجه البخاري في كتاب : احج » > باب : ما يقتل المحرم من الدواب» حديث (۱۸۲۹)ء ومسلم في 
كتاب: الحج. باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله» حديث (۱۱۹۸)» والترمذي (۸۳۷). والنسائي 
(۲۸۸۱). وابن حبان »)٤٤۸/۱۲(‏ (0777), من حديث عائشة. 

(5) ليست في المخطوط . )٥(‏ لم أقف عليه بهذا السياق 


لور ات 


(الإحرام ة )مَل لکن في أن لا يتعرّض للصّيْدٍ لا في وُجوب تحمل الأذى بل 

يجب عليه دفْع الأذى ؛ م سيد د سقط على ش 
حال الأدّى» فلم يجب الجزاءٌ بخلان الجمّلٍ الصّائلٍ ؛ لأنّ عِصْمَتَهِ ثبتث حَمًا لمالكه ولم 
يود متها تسقط العضعة و ا وان لم يَعدُ عليه لا يُباحُ له أنْ يتِه بالقدْل» 
وإنْ قله ابتِداء فعليه الجزاء عندّنا”'' . وعند الشّافعيٌ (يُبِاحُ له قله ابتداء ولا جَاء عليه إذا . 
تله" . 


سے ار ت 


(وجه فوله): أن النّب كله أباحَ للمُخرم قثل خمس من الدّوابٌ وهي لا يؤكل لحمها 
والضبع والتَعلّبُ ما لا يُوْكل لَحمُهء فكان وُرودٌ النَصّ هناك وُرودًا ههنا . 


ر رش و م سرس ٤‏ ر2 


(ولنًا): قوله تعالى: : اما دن انوا لا قارا الد أ € لماه :0 ا ورم 
میگ ید أل تا شد رما [المشدة ٠:‏ وقوه : 4ا الین ثرا ارک اه ور َي ليد 
75 يریک وَرِمَاحُكُم ‏ [المائدة :44] عامًا أو مُطْلَقّا من غيرٍ فصل بَيْنِ المأكولٍ وغيره» واسم 
الصَيْدٍ يقع على اتجاكرل وشير الماكرل ارعووكة اإنقان قريب حسفا : والذليل علنه فول 
الشاعر : 


ر 
ر 


و 


صَيْدُ المُلوكِ أرانِبُ وتَعالِبُ وإذا رَكبْتٌ فصَّيدي الأبطال 
أطلَقَ اسم الصّيْدٍ على التَعلّب إلا أنه حص منها الصَّيّدَ العاديّ المُبْتَدئَ بالأدّى غالبا 
أو قُيْدَتْ بدليلٍ فمَنِ اذّعَى تخصيصٌ غيره؛ أو التقَييد فعليه الدّليل . وقد رُوِيَ عن التّبىّ 
كل أنه قال : «الضَبْعْ صَيِدٌ وفيه شاة إذا قَتَلّهِ المُحْرِمُ) : وعن عمرٌ وابنٍ عبّاس [وابن 
عمر] “ رضي الله (عنهما أتهما أوجبوا) ** في قَثْلٍ المّخْرم الضَبُمَ جا . 





.)٤١۳١ . 477 /١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الشافعية: الوسيط (؟/597. 594). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : الأطعمة. باب: في أكل الضبع» حديث (١١۳۸)ء‏ والترمذي .)86١(‏ 

والنسائى (58755)؛. وابن ماجه (۳۰۸۵). وابن حبان (9/ ۲۷۷)» (59514), وأبو يعلى »)۱۱١/٤(‏ 

(515): من حديث جابر بن عبد الله» وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 14)» وقال: قال 

الترمذي : : حسن صحيح » وقال في علله الكبرى e‏ : حديث صحيح . . قلت: : وهو صحيح كما 
فى الإرواء .)١٠١6٠(‏ وفيه «سألت رسول الله ية عن الضبع» فقال : هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده 

المحرم»ء وهذا لفظ أبي داود. 

ا الط (5) في المخطوط: «عنهم - أنهم أوجبا» . 





CD 


وعن عَليّ رضي الله عنه أنه قال في الضَبّع إذا عدا على المُحْرِم فلْيقَتُله» فان قله قبل 
أن تخار عليه فعلية شاء م ولا َة للشّافعيٌ في حديثِ الخمس الفواستي؛ لأ 
ليس فيه أنّ إباحة قَنْلِِنَ لأجل أنّه لا يُؤْكل لَحمُهاء بل فيه إشارةٌ إلى أنّ عِلَّةَ الإباحةٍ فيها 
الابداء بالأذى غاليّاء ولا يوجَد ذلك في الضَّبّع والتَعلّبٍ. الم 
آدَمٌ ولا يؤْذِيانٍ أحذا حتّى يبْتَدِتَهما بالأذى. فلم توجّدٌ عِلَّةُ الإباحة [فيهما فلم تَنْبّتِ 
لزنا" E‏ واوا 
والفيل» وَالخِنْزِيرٌُ؛ لأنها صَيْدٌ لوُجودٍ معنى الصَّيْدٍ فيهاء وهو الامتّناعٌ والتَوحش ولا 
َبْتَدِئحٌْ بالأذّى غالِبًاء فتأخل تحت ما تلونا من الآياتٍ الكريمة . 

وقال زُفَرُ في الخِنْزيرٍ: (أنّه لا يجبٌ الجزاءً فيه) لما روي عن التي كلل أنّه قا 
بسر المعازف» وقثْل الخنازير»”؟ تَدَبَنا يل إلى قله . والتَدْبُ فوق الإباحة» فلا يتعلّنُ به 
الجزاء؛ والحديتٌ محمول على (غير حال الإحرام أو على حال العذو) * والابتداء 
بالأذى» حَمْلاً لخَبّرِ الواحِدٍ على موافّقةٍ الكتاب العزيز» وعلى هذا الاختّلافٍ سباع 
الطيْرء والله أعلم . ) 

فصل [في بيان حكم ما يحرم على المحم اصطياده] 


وأمّا بیان حكم ما يحرٌ E‏ إذا اضطاده فالأمرُ لا يخلو إِمًا أنْ قَتَلَ 
القن و ته ونان ن أخذه فلم يقدُلّه ولم يَجْرَحْهء فن قََلّهِ فالقئل لا يخلوء 1 
إِما أن يكون مباشرة» أو تسبباء فإِن كان مُبَاشَرةٌ فعليه قيمة الصَّيدٍ المقتول يُقَوّمُهِ دوا عَدْلٍ 


.)574( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (۳/ 0)470 برقم‎ )١( 

() ليست في المخطوط . 

(۳) في المطبوع : «الدّلَفٌ؛. وهو خطأء والصواب: الدّلق» وهي : دويبة نحو الهرة» طويلة الظهر يُعْمّل 
منها الفروء انظر المعجم الووسيط .)٠٤/١(‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولكن يشهد لصحة قتل الخنازير ما أخرجه البخاري في كتاب: المظالم 
..والغصب. باب : كسر الصليب وقتل الخنزيرء حديث (78475)» ومسلم في كتاب : الإيمان» باب: نزول 
عيسى ابن مریم » حديث »)١00(‏ والترمذي (۲۲۳۳)» وابن ¿ ماجه (5017/8) من حديث أبىي هريرة» وفيه 
«لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» . 

)٥(‏ في المخطوط : «حال العذر». 


لهما بّصارة بقيمة الصيود فيُقَرماِِ في المكانٍ الذي أصابّه إن كان موضمًا تُباعٌ فيه الصيوف 
وإن كان في مَفازةٍ يُقَوّمانِهِ في أقرّبٍ الأماكن اللا oS‏ 
فالقاتل بالخيار إن شاء أهدّى. وإِنْ شاء أطحَمَّ» وإِنْ شاء صامً» وإنْ لم يَبْنُْ فيم e‏ 
هَذي [1/١51أ]‏ فهو بالخيار ؛ بين الطعام والصّيام» سَواءٌ كان الصَّيْدُ مِمّا له نْظيرٌ أو [كان 
مِمَا] “لا َير له واا قول أبن ا :وای يوست 

وحَكى الطحاوِيٌ قول محمَّدٍ: أن الخيارٌ للحَكَمَيْنِ إن شاءا حكما عليه مَذْيّاء وإِنْ 
شاءا طعامّاء وإ شاء! صيامًاء فان حَكما عليه هَدْيًا نَظَرَ القاتل إلى يره ٠‏ من النَّعَمٍ من 


عا 


حت الخلفة والصورة إن كان الد ماله لل سَوَاءٌ كان قيمة نَظيرِه ه مثل قِيمّتِه أو أقَل 
أو أكثر لا يُنْظَرٌ إلى القيمةء ٠‏ بل إلى الصورة والهيْئة» فيجبٌ في الظَبْي شاةٌ وفي الضَبّع 
شا وفي جما الوّحْشٍ بَقرةٌ؛ وفي التعامةٍ عير وفي الأرئبٍ عَناق» وفي اليزبوع جَفْرةٌء 
ون لم يكن له نَظيرٌ مِمَّا في ذَبْحِه قربة كالحمام» وَالعصْفور. وسائر الطيور تُعتَّبدُ قيمَئه 
كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّدٌ. وحَكى الكَرْخَيُ قول محمّدٍ: إن الخيارٌ للقاتل 
عندّه أيضًا غير أنه إنِ اختارٌ الهذي لا يجوز له إلا إخراجُ التظير فيما له ظير. وعند 
الشافعيّ يجبٌ عليه بِقَّْلٍ ما له نَظيرُ التظير ابتّداء من غير اختيار أحدٍء وله أن يُطْعِمَ 
ويكونٌ الإطعامٌ بَدَلاَ عن التظير لاعن الصَيْر". 

اينع الكل في ريدي اال شار له ايز SG‏ اريت يجاني لقان يكت 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف”*؟. ولا يجبٌُ عند محمَّدٍ والشافعي””' . والأصل فيه قوله 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ٤۳۸‏ - ١٤٤)ء‏ مختصر الطحاوي ص -١(‏ ١۷)ء‏ متن 

القدوري ص .)2١(‏ المبسوط (5/ ۸۲ - 2)85 تحفة الفقهاء .)٤١٤ - 577 /١(‏ 

0 الشافعية: أن الواجب مما له نظير النظير ومما لا نظير له القيمة» فإن أراد إخراج الطعام يخرج 
بقيمة النظيرء انظر : الأم (؟707/5. ۲۰۷). مختصر المزني ص (۷۱). اختلاف العلماء ص (۹۷» 

00 حلية العلماء (۳/ 2)717١‏ المجموع شرح المهذب (97/ »٤۲۸ ء٤۳۲۷ .4515 ٤۲۳‏ 458). 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)٤١١‏ المبسوط (5/ »۸٤‏ ١۸)ء‏ فتح القدير 

مع الهداية (۳/ ۷۹). البناية مع الهداية (5/ ۳۲۳» 755") . 

ا : أنه | إذا قتل المحرم الصيد الذي عليه جزاؤه جزاه إن شاء بمثله فإن لم يرد أن يجزيه بمثله 

قوم ea RSE‏ انظر : الأم (۲/ .)۲٠۷‏ مختصر المزني ص (١۷)ء‏ 

المجموع شرح المهذب (۷/ ٤۲٤‏ ۲۷٤)ء‏ حلية العلماء (۳/ 77/5). 


(VY سس‎ 


س گر عر 


عر وجل : #ومن كلم نكم تعدا جرا نَل ما قَكلَ مِنَ ألَمَمٍ € [المائدة ]٠١:‏ [أي : فعليه جَزاءٌ 
مغل ما قَتَلَّ] "2 أوجب الله تعالى على القاتل جَاءً مثلّ ما قَتَلّه واختلف الفُقَّهاءُ في 
المُرادٍ من المثل المذكور في الآيةٍ الشريفةء قال أبو حنيفة وأبو يوسف : (المُرادُ منه المثل 
من خت المع وهو النيمة):وقال ما والشافم + اال معد الكل من سيك الطورة 
والهيْئة) . 

(وحبه قولهما): أن الله تعالى أوجب على القاتل جَراء مثل ”" النَعَم» وهو مثلٌ ما قَتَلَ 
من النَعَم؛ لاه ذكر المثلّ ثم سره بالنعَم بقوله عَنَّ وجل : ين نم4 وظينَ4 ههنا 
لنيز الجنْسء فصار تقدير الآ الشريفة: ومن الم منم يدا مب من ما َل من 
الع )» وهو مثل المقتولٍ» وهو أن يكو مثلّه في الخِلْقَةٍ والصورة. 

ورُوِيَ أن جماعة من الصحابةٍ رضي الله عنهم منهم عمرٌ رضي الله عنه أوجَبوا في 
التعامة بَدَنة وفي الظَبْيةِ شاةًء وفي الأرنّبٍ عَناقًا ". وهم كانوا أعرف بمعاني كتاب الله 
ال 

ولأبي حنيفة» وأبي يوسف وجوه من الاستدلال بهذه الآيةٍ . 

ا ان الله عَرَ وجَلٌ تَهَى المُْرِمِينَ عن قَثْلٍ الصَيْد عامًا؛ لأنّه تعالى ذكر الصَيْد 
بالألِفٍ واللام بقوله عَرَّ وجل : «لا تفلو َي ولد بث [المائدة ]٠١:‏ وَالأَلِفٌ واللام 
لاستَخْرات الجنسٍ حُصُوصًا عند عَم المعهود. ثم قال تعالى : «ومن قم كم سيدا م 
ل ا َل [المائدة :40] ا كا راج إلى الصَّيْدٍ الموجَدٍ من اللَّمْظٍ المَعَرَّفٍِ بلام . 
التعريف» فقد أوجب سبحانه وتعالى بِقَثْل الصَّيّْدِ مثلا َعم ما له تَظيرٌ وما لا نَظيرَ ل 
رلک هر الت من حيلف المي رمو ال ل ل مو ميف لكلف وال لان 
ذلك لا يجبٌ في صَيْدٍ لا نَظيرَ له» بل الواجبٌ فيه المثل من حيث المعنى وهو القيمةٌ بلا 
خلافي» فكان صَرْفٌ المثلٍ المذكور ٍ بقَئْلِ الصَيْدٍ على العُموم إليه تخصيصًا لبعضٍ ما 
تناوَلّه عُمومٌ الآية» والعمل بعُموم اللَفْظٍ واجبٌ ما أمكنَء ولا يجوز تخصيصّه إلا بدليل . 








)0 لست في المخطوط . (۲( في المطبوع : الامن) . 
)۳( أخرجه البيهقي في «الکبری»› (6/ «(Af‏ برقم (5)). 
)٤(‏ في المخطوط : «(أحدها». 


re a 


والثاني؛ أنّ مُطْلَقَ اسم المغلٍ يَنْصَرِفُ إلى ما عُرِفَ مغل في أَصُولٍ الشرع» والمثل .. 
المُتعارَفُ في أَصُولٍ الشرع» [هو المثل] “ من حيث الصُورةٌ والمعنى ازس خی 
المعنى وهو القيمةٌ كما في ضَمانِ المُْلَاتِء فن مَنْ أتلّفٌ على آخَرَ جِنْطة يلرَّمُه حِنْطةٌ . 
ومَنْ تلف عليه عَرْضًَا تَلْرَمُهِ القيمة . فأمًا المثل من حيث الصّورةٌ والهيْئةٌ فلا نَظِيرَ له في 
أَصُولٍ الشرع» فعندَ الإطلاقٍ يَنصَرِفُ إلى المُتعارَف لا إلى غيره . 

والقالتُ: أنه سبحانه وتعالى ذكر المثلّ مُتَكُرًا في موضع الإثباتٍ فيتناوّل واجدّاء وأنّه 
اسم مشتَرّك ية على الكل موسي ا ی على الدال مروسية اکر 
من حيث المعنى يراد من الآيةٍ فيما لا نَظيرَ له» فلا يكون الاخ ر مُرادًا إذ المشتَرك في 
موضع الإثباتٍ لا عموم له 

والزابغ: أن الله تعالى ذكر عدا الحكَمَيْن» ومعلوم أن العدالة إِنّما تشرط فيما يحتاجُ 

فيه إلى النظر والتَأمّلِء وذلك في المثل من حيث المعنى وهو القيمة؛ ؛ لأنَّ بها تَتَحَفَقُ 
الصّيانةٌ عن العُلرٌ والتفْصِيرِء وتقرير الأمر على الوَّسَطٍ . فأمًا الصُورةٌ فمُشابَهة لا تفتقرُ إلى 
العدالة . وأمّا قوله تعالى: #من نَمَو [المائدة ]٠٠:‏ فلا تُسَلُمُ أن قوله تعالى : #منْ الع 4 
[المائدة :4] حرج تفسيرًا للمثل › وبيانه من وجهين : ) 

أحذهما: أن قولّه: برا َل ما َل [المائدة :40] كلام تام بنفسه مُفيدٌ بذاته من غير 
وصله بغيره لكونه مُبْتَدأ وَخَبَّرَاء وقوله: لين العم کہ بو ڏوا عَدْلٍ نگ هيا بل الْكَنبَةِ» 
[المائدة ١‏ يُمْكِنُ استعماله على غير وجه التَفْسيرٍ [1/ ۱٠۲ب‏ ] للمثل ؛ لأنّه كما يُرْجَعُ إلى 
الحكمَيْنٍ في تقويم الضَيْد المُدْلَفِ يُرْجَعُ إليهما في تقويم الهذي الذي يوجَدٌ بذلك القدر 
من الفا تشم ول : مل ما قل € [المائدة ۰۰ مربوطا بقوله عَزّ وجل : ومن لمر » 
[المائدة :45] مع اسيِعْناءِ الكلام عنه. هذا هو الأصلٌ إلاً! إذا قام دليل زائدٌ يوجبٌُ الرَبْطً 
7 1 

والثاني: أنه وصل قوله : من أَلنّمَِ © [المائدة :40] بقوله : یکم پو دوا علو نكم هيا بل 
الْكْعبَةَ € [المائدة ]٠٠:‏ » ولا وجل أو مره طُعام مَسَكينَ € [المائدة  ]40:‏ وقوله ع 
وجل : أو عَدَلُ َلك صِيامًا) [المائدة :هه] جعل الجزاء أحد الأشياء الثلائة؛ لأنّه أدحَلَ حَرْفَ 


(1) ليست في المخطوط . 
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التخبير بين الهذي والإطعامٍ 0 وبين الطعام والصّيامٍ فلو كان قوله : من نمَو © [المائدة 
6] تفسيرًا للمثل› ٠‏ لكان العا والصّيامٌ مثلاً لدخول حَرْفٍ أو بينهماء وبين العم إذ لا 
فزق بين التفُديم والتأخير : في الذّكْرِء بأنْ قال تعالى : ل فجراء نل ما َكلَ من الَو سک بو دوا 
عَذَلٍ نکم هد هدا [المائدة : : 46]؟ لال التقديمَ في في التلاوةء لا يوب التفديم في المعنى » ولا 
لم يكنٍ الطعامٌ والصَّيامٌ مثلاً للمقتولٍ دل أن ذكرٌ انعم لم يخرج مخرّج التَفْسيرٍ للمثل. ٠‏ بل 
ا 

وقول ججماعةٍ الصحابة رضي الله عنهم محمولٌ على الإيجاب من حيث القيمةٌ برف 
بين الذلائل مع ماء إن المسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم . 

رُوِيَ عن ابنِ عباس مثل مذهب أبي حنيفة » وأبي يوسف,ء فلا يُحْتَجٌ , يقولٍ البعض على 
لينى) واي ذا ر باع الإمالة في ری ایی اا ازراب على 
القاتل القيمة وأنها تختَلِف باختلافٍ المكان . وعند محمّلء والشافعيٌ الواجبٌ : ٠‏ هو 
ا ودر أو ابتداءً» فلا يعبر فيه المكانُ . 

وقال الشافعي ' ": وبمك أو بيئى: وإنه غير سَديل؛ لأن العِبْرةً في قيم 
المُستَهْلَكاتٍ في أصُول القع موا الاستهلاكء كما في استهلاك سائر الأمواي ومنها 
أن العام يدل عن الصَيْدٍ عندّناء فقوم الصَبْدَ بالدراهم وير ري بالدراهم طعامّاء وهو 
مذهب ابنِ عباس وجَّماعةٍ من التابعينَ . ۰ 


درل نار 


وعن ابن عبّاسٍ روايةٌ خرى: أن الطعام بَدَلَ عن الهذي فيَقَرُمُالهذيّ بالدّراهم. 0 

بتري بقيمة الهذي طعاقاه وهر لاتا . والصحيح قولنا؛ ا انالك تعالى جع 
جميعٌ ذلك جَراءَ الصَّيْدٍ بقوله عَرَّ وجل ار ري ارك ودع الى قري" 
أو 3 طعام مَسَككينَ © [المائدة :40] فلَّمَّا كان الهديٰ من حيث كويه جَاءً مُعَمَّبّرَا بالصند 
إما في قيمَيَه قِيمَتِه أو نَظيرِه ٠‏ على اختّلاف القولين» ٠‏ كان الطعامٌ مثلّه؛ ولان فيما لا مثل له من 
العم اعتبار العام بقيمة اليد بلا خلافي» فكذا فيما له مر ؛ لأنَّ الآية عامّة مِنْتَظِمَةٌ 


للأمرين جميعا . 





. في المخطوط : «والطعام» . (۲) في المخطوط : «الشعبي»‎ )١( 
. في المخطوط : «الطعام؛‎ )۴( 





وَمنها أنْ كمارةً جَرَاء الصَّيْدٍ على التخيير» كذا رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه وهو 
مذهبٌ جَماعةٍ من التَابعينَ مثل : عَطاء» والحسَنِ» وإبراهيمَ وهو قول أصحابناء وعن ابنِ ) 
عباس رواية د أخرى آنه على ترتيب الهذي» ثم الإطعامء ثم الصيام حتى لو وجد الهذيّ لا 
يجوز الطعامُ . ولو وٌجِدَ الهذئ» أو الطّعامُ لا يجوز الصَّيامُ كما في كمّارةٍ الظْهارٍ والإفطارٍ 
أنها على الترتيب دون التخيير . 

واحتّجٌ مَنِ اعَبرَ ازتيب بما روي أن بجماعة من الصحابة رضي الله عنهم حَكموا في 
الضبع بشاقٍء ولم يذكروا غيرّه» فدَل أن الواجب على الترتيب 

53 :أل اللَّهَ تعالى ذكر حَرْفَ أو في ابتداءٍ الإيجاب» وحَرْفٌ أو إذا ذُكِرَ في ابتداء 
الإيجاب يراد به التخيبر لا ايء كما في قوله عَرٌ وجل في كقّارة اليمينِ : # فكفلريهم 
إطعام عرق مَسَلكينَ من أَوْسَطٍ ما تطومون أهليكم أو كسوتهر أو رر رَد [المائدة:4م] 
وقوله تعالى في كفّارةٍَ الحلّتي: #مَيْدَيَهُ يِن 5 أز صَقَةٍ أو صل [البقرة:143] [وغيرٌ 
ذلك] . هذا هو الحقيقةٌ» إلا في موضع قام الدَّلِيلُ بخلافِها كما في آية المُحارِبِينَ أنه 
ذكر فيها أو على إرادة لواو مَن اذَّعَى خلافٌ الحقيقة ههنا فعليه الدَليل . 

ثم إذا اختارٌ الهذيّ فإنْ بَلَعَتْ قيمةٌ الصَيْدِ بَدَنَةَ نَحَرّهاء وإنْ لم تَبْلْْ بَدَنَةَ وبَلَهَتْ بتقرة 
مووي ا مسبو و روس عت 

ا جرّأه» فإِنٍ اختارٌ شراء الهذي وفَضَل من قيمة الصَّيْدٍ > فإ بلع 

أو أكثرَ اڈ شترى [هديا] ‏ وإن کان لا يبْلُعُ هديا آنهو بالخيار إن شاء صرف 

إلى الطعامء إن شاء صامً كما في صَيْدٍ الصغير الذي لا تَبْلَعُ قيمَمّه هَذي] ‏ . 

وقد اختّلِفَ في السَنَّ الذي يجوز في ججزاء الصَّيْدٍ . قال أبو حنيفة ا ال 
يجوز في الأضحيَةء وهَذي المُثْعة» والقرانٍ والإحصارء وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: تجوز 
الح واللعناق على قدو ا ا ا نا رر عن جماعة دن الحا رمي الله 
عنهم أنّْهم أوجبوا ة في اليْبوع جَمَرة وفي الأرنّبٍ عناق . 

ولأبي حنيفة أن إطلاقٌ الهذي يَنْصَرفٌ إلى ما يَنْصَرِفٌ إليه سائرُ [1/ 11۲۹۲ الهدايا 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 
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المُطلَّقَةٍ في القرآنِء فلا يجوز دو السَّنّ الذي يجري في سائر الهداياء وما روي عن 
بجماعة من الصّحابةٍ جكايةٌ حال لا عُموم له فبحمَلُ على أنه كان على طَريقٍ القيمة» على 
ال ايعان ا م ٠‏ فلا يبل قول بعضهم على بعض إلا عند قيام دليلٍ 
ا ثمّ اسم الهذي يقح على الإيلٍ والبقرٍ والغتم على ما بنا فيما تقد ولا يجو 
ذب ُ الهذي إلا في الحرّم لقوله تعالى: هدیا بلع م ألْكَمَةِ € [المائدة :6ة] ولو جاز ذَبْحَهِ في 
غير الحرم لم يكن لذِكْرٍ بُلوغِه الكعبة معنّى . وليس الماد منه بُلوع عَيْن الكعبة بل بُلوعَ 
قريهاء وهو الحرم ولت الآيڈ الكريمة على ان ن َلَفَ لار على باب الكعبة ار 
المسحدِ الحرام» فمرٌ بقرب بابه حَنِتَ وهو كقوله تعالى ٠‏ فلا يقرا مسجد الحرم بَعَدَ 
امهم هسددًا 4 [العوية :] والمراد منه الحرّم؛ لأنهم مُنِعوا بهذه الآ الكريمة عن دخول 
9 . وعن ابنٍ عبّاس رضي الله عنه أنه قال لعزم كله سد ” '؛ ولأ الهذي اسم 
تمدق إلى سكان لیدب أن : قل لبها . ومكان الهدايا الحرم م لقوله تعالى: ثي 
نل الي الو ال اك 
وروي عن التبيّ كَل آنه قال : : امبئى كلها مَنحَرٌ وجا مخ كُلّها مَنْحَرَ)”" ' ولو دَبَحَ في 
لجل ل ينه الجزا بلع إل ن يسدق بلحي عل قراو على كل قير ب 
نصف صاع من بر فيْجُزئه على طريتي البدلٍ عن الطعام: وإذا ذْبَحَ الهذيّ في الحرم سَقَطَ 
الجزاءً عنه بنفسٍ الذَّبْح ؛ حتّى لو هَلَكَ أو سق أوضاعٌَ بوجو من الوُجوه خرج عن 
العهْدةٍ 9)؛ ؛ لأنّ الواجبٌ هو إراقة الم وإِنٍ اختارَ الطَعامَ اذ ری تبي المي لعاف . 
فأطعم كل سكين نصفّ صاع من بر ولا ييه قل من ذلك» كما في كقّارة اليمين وؤِدية 
الأڏّىء ويجورٌ الإطعامٌ في الأماكن كُلّها عندن؛) . وعندَ الشافعيّ لا يجوز إلا في الحرَمء 











. ۲۳۷ برقم )0 ۰*^(« عن مجاهد ص‎ »)۳ ٤١ /٤( أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه)»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب: الصلاة بجمع» حديث »)١979(‏ وابن ماجه (144:*), 

والبيهقي في السنن (0/ 177), (85»)». من حديث جابر بن عبد الله» وأبو داود (357715)» والبيهقي 
في السنن (۳/ ۷١۳)ء .)1٠۰۷۹(‏ من حديث أبي هريرة» وهو صحيح» كما في صحيح الجامع (4770) . 

. في المخطوط : «الهدي»‎ )٠ 

(4) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲۲/ »)٤۹۰‏ أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۲۸۲ ۲۸۳)ء 

المبسوط /٤(‏ ه/ا. 5©») فتح القدير مع الهداية (۳/ ۷۸» ۳ (١١١‏ البناية مع الهداية ۳۲١ /٤(‏ 
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كما لا يجورٌ الذَبْحُ إلا في الحرّم تَوْسِعةَ على آهل الحرم" . 

ولنا: [أنَّ] 7 واي : أو كد ملعاف 6 مسَككينَ © [المائدة :16] مُُطْلَّقٌ عن المكان 
وقياس الطعام على الذّبْح ! تمعن التو سعة على أهلٍ الحرّم قد أبطلناء فيما تقَدَّمَ؛ ولأنْ 
الإراقةً لم تُعقّل قربة بنفسِهاء وإنّما ا ا ورد بها في مكان 
مخصّوص أو زَمانٍ مخصوص. فيَتْبَع مورد د الشرع فية فيتقَيَد كونُها قربة بالمكانٍ الذي ورد 
رع بكونها قرب فيه وهو الحرم ًا الإطعام قعل قرب بنفيه؛ له من باب الإحسان 
إلى المُحْتَاجِينَ فلا يتمّيّدُ كونّه قربةٌ بمكان» كما لا يتقّيّدُ برّمانِء وتجورٌُ فيه الإباحة 
والتمليك لما نذكرُه في كتاب الكمّاراتٍ . ولا يجوز للقاتلٍ ان يأل شيا من لحم الهذي . 
ولو أكل شيئًا منه فعليه قيمةُ ما أكل» ولا يجوز دَفْعُه ودَفْعُ الطعام إلى ولَدِه ووَلَدِ وله وإن 
سَمَلواء ولا إلى والِده ووالِدٍ والِده وإنْ عَلواء كما لا تجورٌ الرّكاةٌ» ويجوز دَفْعُْه إلى أهلٍ 
ترق فون | سلف ومسمطاره ولا بجو فى اقول الي يرع سئي دف لطر 
والصَدَقةٍ المئذورٍ بها على ما ذكرنا في كتاب الزكاة. 

وإِنٍ اختار الصّيامَ اشتر ى بقيمة الصَّيْدٍ طُعامًا وصامً لكل نصفٍ صاع من بر يومًا 
نن » وهو قول ابن عبّاس وججماعةٍ من التَّابعينَ مثل : إبراهيمَّ؛ E‏ ومجاهد. 
وقال القافعي : يَصوم لكل مد وما" والضحيځ قولنا لما رر عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال : (يِصُومُ عن كَل نصف صاع يومًا) ومثل هذا لا يُعرَفَ بالاجتهادء فين فبَعيّنَ 
السّماعٌ من رسول الله كي فن فضَلَ من الطعام أل من نصفي صاع فهو بالخيار: : إن شاء 
تَصَدَّقَ به وإنْ شاء صامَ عنه يومًا؛ لأنّ صومٌ بعضٍ يوم لا يجوز» ويجوز الصو في 


سر قل صر صن 


الأيَام كلها بلا خلافٍ. ويجوز مُتَتابعًا ومُتَفَرٌقَا لقوله تعالى : أو عَدَلٌ ذَلِكَ صِيَامًا © [المائدة 





() انظر في مذهب الشافعية : الأم «(°V/۲)‏ ختصر المزني ص ١ ›٦۹(‏ حلية العلماء (۳/ ۲۷۷ 
»© المجموع شرح المهذب (۷/ .)3١7/8( د٠٠ - ٤۹۸‏ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) انظر فى مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ 454): كتاب الحجة (۱۷۹/۲ء »)۱۸١‏ مختصر 
الطحاوي ص (١۷)ء‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ ١١٤)ء‏ متن القدوري ص »)71١(‏ المبسوط /٤(‏ ١۸)ء‏ 
البناية مع الهداية (5/ £ .(TYo‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية أنه يصوم لكل مد يومأء انظر: الأم (۲/ ۱۸٦ ۱۸٩‏ ۲۰۷)ء مختصر المزني ص 
(١۷)ء‏ المجموع شرح المهذب e ء٤۸ ٤۲۷ »٤۲٤/۷(‏ 





<( س ا(7 
١‏ مُطَلََا عن المكانِ وصفة التتابُم وَالتََرْقِء وسَواءٌ كان الصَيْدُ مِمّا يُؤْكَل لَحمُه أو يما لا 
يُؤْكَلُ لَحمّه عندّنا بعد أنْ كان مُحْرِمٍ الاضطيادُ على المُحْرِمٍ كالضَبّع » والتَعلّبٍء وسباع 
الطيْرِء ويُنْظرٌ إلى قيمَتِه يمه لو كان مَأكولَ الحم لموم قوله تعالى : يام آل امثوا لا شلوا 
ليد ولت حر ون آلا نک تما جرا ل ما ل مِنّ لمم € [المائدة :ه4] غير أنه لا يجاوز به 
دما في ظاهر الرٌواية . 

وذكر الكَرْخَيٌ أنه لا يَبْلُعُ دما بل يَنْقُصُ من ذلك بخلافي مأكولٍ اللحم» فإلّه تجبُ 
فيم قِيمَئُهِ بالِغة ما بَلَعَتْ [وإِنْ بَلَعَتْ قِيمَنُهِ هَدْيَيْن أو أكثر :قال زف (تحث قيمّكه بالفة ما 
بَلَكَثْ] "© كما: في مأكولٍ اللّْحم) وجه قوله: ان افد تضهون اة 
والمضمون بالقيمة يُعتَبَرُ كما فق كالماكول: 

ولناء أنَّ هذا المضْمونٌ ”" إِنّْما يجب بِقَيْلِهِ من حيث إِنّهِ صَيْدُء ومن حيث إنّه صَيْدٌ لا 
َزِيدٌ قيمةٌ لّحوه على لحم الشَّاةٍَ بحالی» بل لحم الشَاةَ یکول خَيْرًا منه بكثير» فلا يُجاوِزٌ به 
اويل ا ا اأوجب باتلافيها لبس 
بمالٍ» فلا يُجِاوِرُ به دما كسَلّْقٍ الشعر وقّصٌ الأظفارٍء وقد خرج الجوابٌ عَمَّا ذكره زَُفَرُ . 
وَيسبّوي في وُجوب الجزاء بِقَثْل الصَّيْدٍ المُبْنَدِىٌ والعائد وهو أن يقثّل صَيْدَا ثم يَعودَ ويقثل 
عقوف ا لكل ضكر ا سل ج .ره اقول قا ان ا 
الصَحابةٍ رضي الله عنهم . 





وعن ابن عباس أنه لا جا على العائد ©. وهو قول : الحسّنء وَشُرَيُّح» وإبراهيم. 
واحتّجوا بقوله تعالی : ومن عاد فنتقم َه ذ4 [المائدة :4] جعل جَزاء العائدٍ الانتقام في 
الآخرةٍ فتنتفى الكمّارةٌ فى الدَلْيا . 

وقناة اد قله تخا : رم ومن فلم نكم متعيد 2 مدا فا مل ما قل م من نَمَو # [المائدة :46 عداو ل 


رر اليا 


القثل في كل مرَةٍء فيقتضي وُجوبَ الجزاء في كل مرّوٍء كما في قوله تعالى : # ومن فل 
موتا خَطكًا فر ركبم يُوَممَةَ ودي مسَلَّمَةٌ إل أَهَلِوه» [النساء :7] ونحو ذلك . وأمّا قوله 





() ليست في المخطوط . 
(۲) في المخطوط : «الصيد». (۳) في المخطوط : «الضمان». 
)٤(‏ في المخطوط : «عليه». (4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» .)٤۳۸/۳(‏ 


ب م بتائع الصنائع )> 

تعالى : ورن ا مسقم َه يذ سام :6] ففيه أن الله تعالى ب يَنْتقِمُ من العائدٍء وليس فيه 
أن يقم منه بماذا؟ فحتمل أ أنه يَنْتَقِمُ منه بالكفّارةء كذا قال بعض أهل التأويل : فينتقِم الله 1 
منه بالكمّارة في الدَنياء أو بالعذاب في الآخرة» على أن الوّعيدَ في الآخرة لا يلي وُجوبَ 
الجزاء في الدّنْياء كما أن الله تعالى جعل حَدٌ المُحارِبِينَ لله ورسوله جَزاء لهم في الدنْيا 


هت 
ا 


بقوله : نما جروا لذن ارون الله ا ونسعونٌ ف رض سادا أن قارا أو 
تدرا [المائدة :*م] الآية [ثم] ”'' قال عَرَّ وجل في آخرها ذلك لَك لمر ري فى ألديا 
وَلَهُمَ فى الآخرد داب عظيم 4 [المائدة ]٣٣:‏ . 

٠‏ ومنهم مَنْ صرف تَأوِيلَ الآية الكريمة إلى استحلالٍ الصَيْدِء فقال الله عَرَّ وجل : عَم 


مسر ”اس 


اه عا سلف > [المائدة ٠١‏ في الجاهليّة من استحلالهم الصَّيّْدَ إذا تاب ورجع. غم ER‏ 
من تل الصّيْدِء ومَنْ عاد إلى الاستحلالٍ فَيَنْتقِمُ الله منه بالنَارٍ في الأخرةء وبه نقول» هذا 
إذا لم يكن فيل الثاني والثَّالثِ على وجه الرَفْض والإحلال . فأمًا إذا كان على وجه الرَفْض 
والإحلالٍ لإحرايه فعليه جَزاء واجدٌ استحسانّاء والقياسٌ أن يلرَمَه لكل واحِدٍ منهما َم 
أن المويحوة لبن إلا E‏ ِيَةَ الرَفْضٍ» ونيّةُ الرَفْضٍ لا يتعَلّقُ بها حكمٌ. EER‏ 
بذلك فكان وُجودُها والعدّمٌ بمنزلةٍ واجدةٍ إلا أنهم استحسّنوا وقالوا لايجث الأجَزاء 
واجدٌ؛ لان الكل وقَعَ على وجو واجدٍ فأشبّة الإيلاجاتٍ في الجماع ‏ وَيستوي فيه العم 
والبسنا ولد 35و NAE‏ بة رضي الله تعالى عنهم . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما (أنّه لا كفارةَ على الخاطِئ و[الناسي] ") ”ا 
وقال (4) الشّافعيٌ : [(لا كفارةَ على الخاطِئ والنّاسي)] ”* والكلامٌ في المسألة: بناءً 





اما البناه: فما ذكرنا فيما تقَدَّمَ أن الكمّارةً إِنّما تجبٌ بارتكاب محظور الإحرام والجناية 
عليه» ثم رَعَمَّ الشافعئ أن فعلَ الخاطئ والتاسي لا يوصّفٌ بالجناية والحظر؛ لأنّ فعل 
الخطأ والتّسيانِ مِمّا لا يُمْكِنٌ التَحَوُرُ عنه فكان عُذَْراء وقلنا نحن : إِنّ فعلّ الخاطِئ 


(1) زيادة من المخطوط . 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) لم أقف عليه . 
(5) في المخطوط : «وهو قول». )٥(‏ ليست في المخطوط . 





(mm عي يست‎ ١ 
والتاسي جنايةٌ وحَرامٌ؛ لأنّ فعلّهما جائزٌ المُوَاحَذَةٍ عليه عَقْلاء وإنّما رُفِعَتٍِ المُوَاحَذَةٌ عليه‎ 
شرا مع قاو وض الحظر والغزمة نكي اقول بوجوب الكئار؛ اال فا‎ 
ُنْكنٌ في الجُملة إذ لا بِقَع الإنسان في الخط والسَهرٍ إلا لنوع تة اا ا‎ 
عاس‎ 

ولهذا لم يُعَذَّرٍ التاسي في باب الصّلاةٍ إل أنه جُعِلَ عُذْرًا في باب الصّوم ؛ ؛ لأنه يَعْلِبٌ 
وجودُه فكان في وجوب القضاء حَرَج؛ ولا يَغْلِب في باب الحج ؛ ؛ لأ أحوال الإحرام 
عع ومو يه و و د ا 
كفَارَةٍ الحلق لمرّض أ و ادى بالرّأس. وكذا فواتٌ الحجٌ لا يختلف حكمّه للعُذْرٍ وعَدَم 
العذر. 
وأمًّا | الابداءً فاحيّجّ بقوله عَرَّ وجل : #ومن لم نكم معدا جرا مسل ما هلل من لعٍ 4 
[المائدة ایو نكن as‏ ويسم ي في الوجوب 

(ولمًا): : وجوه من الاستدلال بالعمد : 

أحذها: أنَ الكمّاراتٍ وجبث رافِعةً للجناية؛ ولهذا سَكاء الله تعالى كقارةٌ بقوله َء 
ا : أو 101 طعا مَسَلكين # [المائدة ]٠٠:‏ وقد وجدتِ الجناية على الإحرام في الخطأء 
ألا تری ان الله عر وجَلَ سَمّى الكمَارة : في القثْلٍ الخطأ تَوْبَة بقوله تعالى في آخر الآية 
رة من الل € [النساء :47] ولا اا ن الاب NE‏ إلى رفع الجناية موجودة.. 
والكنارة صتالحة فا ؛ لأنّها ترقع أعلى الجنايتيْن وهي العمدٌ» وما صَلَحَ رافِعَا لأعلى 
الذنْيْنٍ يصلّحُ رافِمًا لأدناهماء بخلاف فل الآدَميّ عَمْدًا أنه لايوجبُ الكقّارةً عندناء 
واا لأن التص هناك [وجب] ”". ور تاجات الكنارةة لسار 
on‏ العم وما يصلُحُلرَفْع الأدتّی ۱1/ ۲۹۳] لا يصلُحٌ رفع الأعلى 
نَم الوجوبٌ من [طريق] “ الاستدلالٍ؛ لانيدام طريقة. 


والثاني: أن المحْرِمَ بالإحرام أمّنَ الصَيْد عن التَعَرْضِ» والترَمٌ ترك التَعَرْضِ له فصار 


. في المخطوط : «النسيان». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «وذمة دية».‎ )۳( 


الصَيْدُ كالأمانة عندّه» وكُلٌ ذي أمانة إذا أتلّفٌ الأمانة يلرَّمُّه العْرْمُ عَمْدًَا كان أو خَطَاً 
بخلافٍ قَثْلٍ التَمسٍ عَمْدَا؛ٍ لأنّ النَفْسَ محفوظة بصاجبها وليسث بأمانةٍ عند القاتل حتى 
يستويّ حكمٌ العمدٍ والخطأ في التَعَرْضٍ لها . 

والقالتُ؛ أن الله تعالى ذكر التخيِيرَ في حال العمدٍ وموضوعً التخيير في حال الضرورة؛ 
لاله في الموَسّعٍ وذا في حال الَرورة كالتخيبر في الحلت لن به رض أو به أذى من رأسِه 
بقوله: فن كن می ییا ر بوه ای د جه FAN‏ من صِيَامٍ أو صِدَفَةَ أو شك © [البقرة :141[ 
ولا ضرورة في حال العمدٍ . فعلِمَ أنَ ذِكرَ التَخْمِيرٍ فيه ؛ لتقديرٍ الحكم به في حال الضرورة 
ارااعلما كر لتقي تاذ a a a‏ نالو العا 
كان ذِكْرٌ التخييرٍ الموضوع لك للتّخفيف والتَوَسّع في كمَّارةٍ اليمينٍ بين الأشياء القلائةٍ حا 
العمد كرا في حالة الط[ والتزم والجُنونٍ ولا 

وآما تخصيصٌ العامِدٍ فقد عرف من أصلنا أنه نه ليس في ذِكْرٍ حکيه وبيانِه في حال دليلٍ 
َيه في حال أخرى فكان تَمَسُكا بالمسكوتٍ فلا يَصِحُ» ويُسْقمَلُ أن يکود تخصيصض 
امايو اياي اليه اليا على SD‏ ترز لز ال مدن O‏ ميعن 
طريقٍ الأولى ؛ لأنَ الواجبَ لما رفع أعلى الذنبيْن فلآن يَرْقَحَ الأدئى ٠١‏ أولىء وعلى هذا 
كانت الآية حُجَةَ عليه واللهُ أعلَمُ . 

ريستوي في وجوب كمال الجزاء بقثْلٍ الصَيْدٍ حال الانفرادٍ والاجيماع عندّنا حتّى لو 
اشترك جَّماعة من المُحْرِمِينَ في قَئْلِ صَيْدٍ يجبُ على كَل واحِدٍ منهم جَزاءٌ امِل عند 
أصحابنا” '' . وعندٌ الشّافعيٌ يجب عليهم جَزاءٌ واحِدٌ” . 

وجه قوله؛ أن المقتول واد فلا يُضْمَنُ إلا بيجا واجلٍء كما إذا قتَلَ بجَماعةٌ رجلا 
واجدًا حَطَأ أنه لا تتجبُ عليهم إلا ديةٌ واحدةٌ وكذا جَماعةٌ من المُحَلّينَ إذا قَتَلوا صَّيْدًا 





)١(‏ زاد في المخطوط : : «كان). 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/ ۳۸٤)ء‏ كتاب الآثار ص (74)» الجامع الصغير ص 
(؟5١)»‏ مختصر الطحاوي ص »)۷١(‏ أحكام القرآن للجصاص (؟15/7؛: .)٤۷۷‏ المبسوط 28١ /٤(‏ 
١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 5705). 

(۴) مذهب الشافعية : أنه يجب على جماعتهم جزاءً واحداًء انظر : الأم (۲/ ۲۰۷). مختصر المزني ص (۷۲)ء 
حلية العلماء (۳/ .)۲۷١‏ المجموع شرح المهذب (0/ 5 47. .)٤٤١ ٤۳۹‏ 








كتابٌ الحجّ 
واحداذ في الحرّم لا يجب عليهم إلا قيمةٌ واجدةٌ كذا هذا . 


(ولئا): قوله تعالى : ومن فلم نكم معدا جرا يكل ما قل منّ ار [المائدة :46] وكلمة 
«مَنْ» تَتَنَاوَلُ كُلَّ وا جد من القاتلينَ على حالِه كما في قوله عَرَّ وجل : ومن كمسل 
مَوفِنتيا متعيذا فحزاوه هكم الت ١‏ وقوله تعالى : ومن يلم م نزقه 
عَدَايَا كيرا 4 [الفرقان:4١]‏ وقولِه عَرَّ وجل : #ومن يكف باه وَملَقَكِهء ونیو ورسد 
لبور آلأر] ”''4 الساء ]۳٠:‏ » وأقرّبٌُ المواضع قولّه عَرَ ر وَل : وتن قل يتا مك 
فر رقب مُؤْمسَةٍ © [النساء ۰ حتی يجب على كُلّ واحِدٍ من القاتلينَ خَطَأْ كفّارةٌ على 
حدةّء ولا تَلرمُه الدية أنه لا يجبٌ عليهم إلا ديةٌ واجدةٌ لأنّ ظاهرٌ اللَفْظٍ وعُمومّه يقتضي 
وُجربَ الدّيةِ على كل واحِدٍ منهم. والحاعراا مجرك دوا علو يار جما وقد ترك 
ظاهرٌ اللّفْظِ بدليل » والشافعي د لى الج ال المج وهو اقول منود وله 
بحت انو 

وأصحابنا تظروا إلى الفعل فقالوا :القع مدد فاد الخ ا و 0 ارغ لان 
الواجبّ جَزاء الفعل لأنّ اللَّهَ تعالى سَمَّاه جَراءً بقوله : راء مَل ما َل م اَعَد € [المائدة 
ف[ الجر ال اتل لالجل 

وكذا سَمَّى الواجبٌ كقّارة بقوله عَرَّ وجل : ر کنر طَصَادٌ يكين [المائدة:هة] ٠‏ 
والكمَّارةٌ جَراءُ الجناية بخلافي الذي فإنها بَدَلْ المجل فتَتّحِدُ احا المجل وتَتَعَد تَتَعَدَدْ 
بتَعَدْدِهء وهو الجوابٌ عن صَيْدٍ الحرّم ؛ لان ضمائّه يُشْبِهِ ضَمانَ الأموالٍ؛ ؛ لأنتها تجبٌّ 
بالجناية على الحرّم» والحرّمٌ واحِدٌ فلا تجبٌ إلا قيمةٌ واجدةٌ . 

ولو تل صَيْدَا مُعَلّمّا كالبازي والشّاهِينٍ والصَفْرٍ والحمام الذي يَجيء من مواضعَ 

ديم ولا بو اريم شه O‏ عبا جيف الف ها بل 

قِيمنّه قيمَمّه غير مُعَلّم حَمَا لل ؛ لأنّه جَنَى على حَقَيْنِ : عن الله نسائي رخ ی 
ضف مرغوبٌ فيه في حَقٌ العِبادٍ؛ لأنهم يَنْتَفِعونَ بذلك. واللّهِ عَرَّ وجل (يتتعالى عن د 
أن يَنْتَفِمَ بشيء. ن الما الد ی هو اللا ا کد و 





. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «قيمة؛؟. (:) في المخطوط : «غنيٌ‎ )۳( 





SEED‏ اتويب ادر اورقا الوا تي ي الحمامة 
المصوتة إِنّه يَضْمَنُ قيمَتها مُصّوّتة في رواية» وفي روايةٍ غير مُصَوَتَةٍ . 

وجه الروايةٍ الأولى : أنّ كوئها مُصَوّنةٌ من باب الحُسن والملاحةء والصَيْدُ مَضمونٌ 
بذلك كما لو قل صَيْدَا حَسَّنًا مَلِيحًا له زيادةٌ قيمة تجبٌ قيمَنّه على تلك الصّفْةٍء وكما لو 
تل حمامة مُطْوّقة أو فاختةً مُطوّقةٌ . 

جه لذ راية :]لاخر : وعلى نحو ما ذكرنا أن كوتها مصَوتة تة لا يرجع إلى كونه صَيْدَا فلا 
يلرّم المُحِْمَ ضْمانُ ذلك» وهذا يشل بِالمُطَوَقة والصّيْدِ الحسّنٍ المليح . 

73 "ب ولو أخذ بَيْضٍ صَيْدِ فشواه أو كسّرّه فعليه يمت يتصّدّق به؛ لما روي عن 
الصحابةٍ رضي الله عنهم أنهم حَكموا في بَيْضٍ العامة بقيمَتهِ ؛ ولأنّه أضل الصَّيْدٍ إِذٍ الصَّيْدُ 
يتولّد منه فيُعطى له حكم الصَّيْدٍ احتياطا . 

فان شوى بَيْضًا أو جَرادًا فضَّمئه لا يحرم أ كه أكله أو غَيْرَه حَلالاً كان أو مُحْرِمًا لا 
يلرّمُه شيءٌ بخلاف الصَّيْدٍ الذي قله المُحْرِمُ أنه لا يجل أكله 

ولو أكل الحرم الضَائة من بعد ما أذ بجزاء زيمم أكل) "في قول أبي 
حنيفة ؛ لأنّْ الخزمة هناك لكونه نه ميته لعَدَم الذّكاَ لخُروجه عن أل الا كا وال شي 
يست لمكان كونه مين لله لا يحتاج إلى لكا نصار كالمجوسي إذ شري ييف او 
جَرَادًا آنه جل أكلّه كذاهذا. 

فإ كسَرَ البيْض فخرج منه فرح ميت فعليه قيمَمّه حَيًا يُوْحذ فيه بالتقة" . وقال مالِكٌ : 
عليه نصف عُشْرٍ قيمَيه واعمَبره بالجنينٍ””؛ لأنّ ضمائه ضَمادٌ الجناياتِ» وفي ي الجنين 


نصف عُشْرٍ قِيمَتِهِ كذا فيه . 
(ولنا): أنَّ الفرح صَيْدُ ؛ [لأنه يفْرَض أن يَصيرَ صَيْدًا فيُعطَى له حكمٌ الصَّيْدِء ويُحْثَمَلٌ 


)0010( في المخطوط : «يلزمه الجزاءا. 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ 557)» المبسوط (41//4» 88)» فتح القدير مع الهداية 
»)8١ ۸٠ /۴(‏ البناية مع الهداية /٤(‏ ۳۲۷» 207378 مجمع 5" 

(۳) مذهب المالكية : قال مالك : «إذا كسر المحرم بيض الطير الوحشي أ و الحلال في الحرم» عليه عُشْرُ ثمَنِ 
أمه سواء كان فيه فرخ أو لم يكن» مالم يستهل من بعد الكسر صارخاً فإن استهل فعليه الجزاء كاملا . 
انظر : ال ا بداية المجتهد /١(‏ ۳۷۷) . 





ةي سس سبج 


أنه مات بكسرهء ويُحْثَمَلُ أنه كان مَنَا قبلَ ذلك] ”'2 وضَمانُ الصَيْدٍ يُؤْحَذُ فيه بالاحتياط ؛ 
لأه وجب حا لله تعالى» وحُقوقٌ الله تعالى يُختاط في إيجابها. ‏ 

وكذلك إذا ضرب بَطْنَ ظَبْيةٍ فألقَتْ جَنيئًا ثم مانّتِ الظَبْيةُ» فعليه قيمَتّهما يُؤْحَذْ في ذلك 
كله بالتقةء أمّا قيمة الأمّ فلأنه فَتلّها . وأمّا قيمةٌ الجنين؛ فلائه يُحْتَمَلُ أنه مات بفعلِهء 
ويُحْثَمَلُ أنّه كان مَيْنَا فيْحْكُمْ بالضّمانٍ احتياطا فن قَتَلَ ظَبِيةَ حايلاً فعليه قيمَبُّها حايلاً ؛ 
لأنّ الحمْلَ يَجْري مجرى صِفاتِها وحُسنها ومَّلاحَتِها وسِمَيِهاء والصَّيْدٌ مَضْمونٌ بأوصافه . 

ولو 2ت ضنة ا تعليهبيا OLN UNCC‏ نميه 
الحلّتُ؛ يَضْمَنٌ كما لو أتلف جرءًا من أجزائه كالصَّيْدِ المملوك : 

َأمّا إذا قل الصَيْدَ تَسَيّبًا فن كان معدي في التَسَبّبٍ يَضْمَنُ وإلاً فلا . بيان ذلك آنه إذا 
نَصَبَ شَبَكة فتَعَلّقَ به صَّيْدٌ وماتٌ أو حفر حَفيرة للصَيْدِ فوَفَعَ فيها فِعَطِبّ يَضْمَنُ ؛ لأ 


ولو ضرب مُسطاطا لنفيه فَتَعَلّقَ به صَيْدٌ فمات أو حَفر حَفيرة للماء أو للخبز فَوَقََ فيها 
صَيْدٌّ فمات لا شيءَ عليه؛ لأنّ ذلك مُباحٌ له فلم يكن مُتَعَدَيًا في التَسَبَّبْء وهذا كمَّنْ حفر 
بنْرّا على قارعة الطريق فوَقَعَ فيها إنسانٌ أو بَهِيمةٌ وماتٌ يَضْمَنُ . ولو كان الحمَرٌ في دار 
نفسه فوَقَمَ فيها إنسانٌ لا يَضْمَنُ؛ لأنّه في الأول مُتَعَدّيّا بِالنَسَبّبِ وفي الثاني لاء كذا هذا . 
E‏ أو حَلالاً على صَيْدٍ ضَمِنَ ؛ لأنّ الإعانة على الصَّيْدٍ تَسَبَبٌ إلى 
َدْلِهه وهو مُتَعَدُ في هذا التَسَبّبِ ؛ ؛ لأله تعاوَنَ على الإثم والعُدُوانٍ وقد قال الله تعالى : 
وله نوو عَلَ الاي وَالْمَرونْ4 [المائدة :۲] ولو دل عليه أو أشارَ إليه» فإِنْ كان المدلول يَرى 
الصَيْد أو يَعلّم به من غير دلالة أو إشارة فلا شيء على الذال؛ لأنه إذا كان يراه أو بعلم ب 
من غير ذَلالَتِه فلا آثر لدَلاليه في تفويتٍ الأمنٍ على الصَيْدِ فلم تق مع الدّلآله ا ل اث 
يُكرّه ذلك» [فقَتَلّه بدلاليه] + لأنّه نوع تحريض على اضطياده إن راء المدلول بدلا 
فقَتَلّه فعليه الجزاءً عند أصحابنا” " . 
)١( ٠ ٠‏ ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ .)٤۳۷‏ كتاب الحجة (۲/ ۷١‏ - 42178 الجامع الصغير ص 


(151)» المبسوط (5/ ۷۹ء ٠۸)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ 1۸ - ١۷)ء‏ البناية مع الهداية ٠٠٠٦ /٤(‏ - 
۹ . 





وقال الشافعي : لا جَرَاء عليه" . 

وجه قوله أن جوب الجزاء مُتَعَلَقُ بقَئْلِ الصَيْدٍ ولم يوجَد. 

(ولَمًا): ما رُوِيَ عن التبيّ بيا أنه قال «الدَال على الشيءِ كفاعِلِه»”" وروي «الدَالٌ على 
الخيرٍ كفاعِلِه والدّال على الشَر كفاعله؛ “'" فظاهرٌ الحديثِ يقتضي أنْ يكونً للدَّلالةٍ حكم 
الفعلٍ إلا ما حص بدليلٍ . وروي أن أبا قتادة رذ ضي الله عنه شد على حِمارٍ وخش وهو 
عَلال ف راا مر ف lT‏ ى فسَألوا الب ل عن ذلك 
فقال با : «هل أشرثم؟ هل أعنشم؟؛ فقالوا : لا. فقال: «كلوا إذا»"“ فلولا أنَ الحكم 
يختلفٌ بالإعانة والإشارة وإلاً لم يكن للقَخصٍ عن ذلك معكى» ود ذلك على حُرْمة 
الإعانة والإشارةء وذا يذل على وُجوب الجزاءء ورُوِيّ أنّ رجا سأل عمرَ رضي الله عنه 
فقال : إئي أشرت إلى ظَبْيةٍ ففَتَلّها صاجبي فسأل عمرٌ عبد الرّحمّن [بنَّ عَوْف رضي الله 
غنهما قتال ماري قال ى عليه دا قال ع ارتي اللدعده راذا اریز 
ل 

ورُوِيَ] ”'' أنَّ رجلا أشارَ إلى بَيْضة نَعامةٍ فكَسَرَها صاحِبّه فسأل عن ذلك عَلمًا وابنَ 
عبَاسٍ رضي الله عنهما فححكما عليه بالقيمة . وكذا حكمٌ عمرٌ وعبدٍ الرّحمّنِ رضي الله 
عدويما مكيل عل اة ؛ ولأن المخرم N Nea ANT‏ 
لأنّ أمنَ الصَّيْدٍ في حال قُدْرَتِهِ ويفْظَتِه يكونٌ بتوحُشِه عن التاس وفي حال عَجُزه ولَوْمِه 





)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لا شيء عليه وإن دل الحلال في الحرم . وقال في الام لو دل محرم حلالاً على 
مداو ام ا وه عر لا قن . لم يكن عليه جزاء وكان مسيئاً . انظر: الأم ,2)5١8/5(‏ 
مختصر المزني ص .)۷١(‏ حلية العلماء (۳/ 07؟), المجموع شرح المهذب (۷/ 2594 .)٣٣١‏ 

(۲( أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : فضل إعانة الغازي. حديث ».)١18947(‏ وأبو داود (2)01794 

والترمذي (۲۱۷۱)» من حديث أبي مسعود. والترمذي (۲۹۷۰)» من حديث آنس» وآحمد» »)۲۲٠١۱۸(‏ 

من حديث بريدة» وهو صحيح كما في صحيح الجامع »)١7١6(‏ وفيه «الدال على الخير كفاعله» . 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في كتاب : مناسك الحج» باب : إذا أشار المحرم إلى الصيدء حديث (75877)» وأحمد 

(ه/ °۲(« (۲۲۲۷)» وابن خزيمة (175/4): (57725), من حديث أبي قتادة» وهو صحيح كما في 

صحيح النسائي » وأصله عند البخاري» في كتاب : الحج» باب : جزاء الصيد ونحوه» حديث »)۱۸۲١(‏ 

ومسلم في كتاب: الحج. باب: تحريم الصيد للمحرم حديث .)١١95(‏ 

. لم أقف عليه . (5) ليست في المخطوط‎ )٥( 


سس ل 
يكونٌ باختفائه عن التاس» والدّلالة تُزِيلٌ الاختفاء فيزول الأمنٌ» فكانت الدّلالةٌ في إزالة 
الان كالاضطياد؛ ولان الإعانة والدلالة والإشارة سب إلى اقل » وهو معد في هذا 
]ا التَسَبب ؛ ؛ لكونه مُزيلا للأمنٍ وأنه محظور الإحرام فأشبّة نَصْبَ او 
ذلك ؛ ولأنه لما أَمّنَ الصَيْدَ عن التَعَوُضٍ بِعَفدٍ الإحرام والعَرّمَ ذلك» > صار [به] ‏ الصيّد 
كالأمانةٍ في يِه ا اران سارلا مشر فة الوّديعة . 

ولو استعار مُحْرِمٌ من مُحرم کیت ؛ ليذب به صَيْدًا فأعازه إيَاهفدَبّحَ به الصَيْدَ فلا بجزاء 
على صاب السَكَينِ كذا ذكر محمّدٌ في الأصلِ من المشايخ مَنْ فصَلَ في ذلك تفصيلاً 
فقال : إنْ كان المُستعير يتوضل إلى قَئْلِ الصَّيْدِ بغيره لا يَضْمَنُ وإِنْ كان لا يتوصّل إليه 
إل بذلك السكين د يَضْمَنٌ المعيرٌ؛ لأنّه يَصيرٌ كالدال . 

ونَظيرٌ هذا ما قالوا: لو أن مُحْرِمًا رأى صَيْدَا وله قوس أو سلا يقثّل به ولم يَعرِفٌ أن 
ذلك في أيٍّ موضع فدَله محم على سِكيئيه أو على قَوْسِه فأخذه فقَلَه به آنه إنْ كان يَجدُ 
ااا لو يفك اد ٠‏ وإ لم جد غيره يَضْمَنُ . ولا جل للمُحْرِم 
ODES EEE E END‏ لأنه بالإحرام 
خرج من أن يکود أهلاً للذّكاةٍ فلا تُتَصَوّهُ منه الذّكاةٌ كالمجوسيٌ إذا ذَبَحَ . وكذا الصيْد 
خرج من ن يکود َج للح في حن لقوله تعالى و ع دا ذا أن 41 
[المائدة ١:‏ والتحريمٌ المُضاف إلى الأعيانٍ يوجبُ خُروجها عن مَحلَبّة التَصَدُفٍ شرعاء 
ري لميْنةٍ وتحريم الأمّهاتٍ والتَصَرّفٍ الصَّادِرٍ من غير الأهل وفي غير مَحِلّهِ يكون 
مُلْحَقَا بالعدّم فان أكل المُحْرِمُ الذَّابحُ منه فعليه الجزاءء وهو قيمَئّه في قول أبي e‏ 

وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ والشافعي رَحِمَّهِم اللَّه تعالى : ليس عليه إلا التَوْبةٌ 
والاستِغْفارُء ولا خلاف في أنه لو أكله غيره لا يلرَّمُه إلا التَوْبةٌ والاسِغفار. 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : "كاملا لأنه أمانة»‎ )١( 

(9) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (/ 86 - 85)» تبيين الحقائق (58/7).» الجوهرة النيرة /١(‏ 

0» درر الحكام (۹/۱٤۲)ء‏ مجمع الأخبر .)٠١/١(‏ 
4)7( في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «إذا أكل المحرم ما ذبحه بنفسه فقد ذكر المصنف - 
الشيرازي مو اا اباو ليوا 0 
في صيد الحر م بعد الذبح شيء آخر إنما يلزمه في الموضعين جزاء قتله فقط هذا مذهبنا . انظر: المجموع 
)1/۷ خالل الأم (559/50)»..» الغرر البهية (۲/ 20757 نباية المحتاج (۳/ “707 . 


a و‎ 


(وجه قولهم): أنّه أكل مَيَْةَ فلا يلرَمَتّه إلا التَوْبةٌ والاستِغْفَارُ كما لو أكله غيه. 

ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تَنارَّل محظور إحرامه فيلرّمُه الجزاء» وبيانٌ ذلك أنَّ 
كونّه نه ميته لحَدّم الأهليّة والمحَيةِ وعَدّم الأهليّةِ والمحَليَة بسببٍ الإحرام» فكانتٍ الحُرْمَُ 
بهذه الواسطة مُضافةً إلى الإحرام فإذا أكله فقد اركب محظور اران وا اا 
بخلاف ما إذا أكله مُحْرِمٌ آحَرُ أنّه لا يجبٌ عليه جَزاء ما أكل؛ لأن ما أكله ليس محظورَ 
إحرايه بل محظورٌ [إحرام] ”'' غیره» (وكما لا جل له لا) ”" يَحِلْ لغيره مُحْرِمًا كان أو 
حلا لا رى كان الا فع : ل ر ON‏ 

وجه قوله: إل الحُرْمة لمكانٍ أنّه صَيْدٌ لقوله تعالى : «وَحرْم عَلَيَكُمْ صَيَدُ 
حرم [المائدة :4] وهو صَّيْدُه لا صَيْدَ غيره فيحرُمٌ عليه لا على غيره . 

ولنا: أنَّ حُرْمَتَه لكونه مَيْتَةٌ لعَدَّمٍ أهليّةٍ الذّكاةٍ ومَحَلَيَيها فيحرُمٌ عليه وعلى غيره 
كذبيحة المجوسيّ هذا إذا أذى الجزاءً ثمّ أكل . فأمًا إذا أكل قبل أداء الجزاءء فقد 
ذكر القاضي في شرجه مختصّر الطحاويٌ أن عليه جَزاءَ واجدًا ويدخل ضَمانٌ ما أكل 
في الجزاء . 1 

وذكر القدوريٰ في شرجه مختصّر الكرخيٌ أنّه لا رواية في هذه المسألة فيجوزٌ أن يُقال 
يلرّمُه جَراءٌ آَحَرٌ ويجورٌ أن يُقال يتداخَلانِء وسّواءٌ تولّى صَيْدّه بنفسه أو بغيره من 
المُحْرِمِينَ بأمره أو رمى صَّيْدًا فمَّتَلّه أو أرسّلَ كلبّه أو بازيّه [المُعَلّمَ أله] *"" لا يَجِل له؛ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولا». 
(۳) زاد في المخطوط : «أكله» 
(:) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (71//7)» البحر الرائق (۳/ ١٤)ء‏ مجمع الأنهر 223٠١ /١(‏ رد 
المحتار (۲/ الاه). 
(5) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «فإذا ذبح المحرم صيداً حرم عليه أكلهء آنه ان ةد 


صيد له أو دَلَّ عليه فلأن يحرم ما ذبحه أولى وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان : قال في الجديد: يحرم» لأن ما 
حرم على الذابح أكله حرم على غيره كذبيحة المجوسي . وقال في القديم : لا يحرم لأن ما حل بذكاته غير 
الصيد حل بذكاته الصيد كالحلال» فإن أكل ما ذبحه لم يضمن بالأكل» لأن ما ضمنه بالقتل لم يضمنه بالأكل 
كشاة الغير». وقال النووي : «الأصح التحريم وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ويكون ميتة». انظر المجموع 
شرح المهذب (۷/ 771. .)٠١٠١‏ أسنى المطالب »)0117/١(‏ الغرر البهية (؟/ .)۳٠١۳‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة »)١77/7(‏ نبهاية المحتاج (۳/ .)١١‏ 

. ليست في المخطوط‎ )١( 





م تبلس > GD‏ 


لأنَ صَيْدَ غيره بأمره صَيّْده معنّى . وكذا صَيْدَ البازي والكلب والسَهُم ؛ لأن فعل الاصٌطياد 
منه» وإنّما ذلك آله الاضطياد والفعلٌ لمُستَعوِلٍ الآلةٍ لا للآلةٍ » وَيَجِل للمُخرم أك صَيْدٍ 
اطا الول اش دعا اللاي ` ۰ 

وقال داوّد بن عَلِيُ الأصفَهانئ لا يَحِلٌ» والمسألةٌ مختلفةٌ بين الصحابةٍ رضي الله عنهم 
روي عن طلحة وعَبَيْدِ الله وقتادةً وجابر وعثمان في روايةٍ أله جل وعن علي وابن عباس 
وعئمانٌ في رواية [أنه] “لا يل . 

واحتّج هَؤُلاءٍ بقوله تعالى : وم لیک صَيْدُ أل ما دمر حرا [المائدة :*؟] أخبر أن 
صَيْدَ البرٌ مُحَرّمُ على المُخرم مُطْلََّا من غيرٍ فصل بين أن يكونّ صَّيْدَ المُحرم أو الحلا . 
وهكذا قال ابن عبّاس : إن الآية مُبْهَمةٌ لا َل لَك أنْ تَصيدّه ولا أن تكله وروي عن ابن 
عبَاسٍ رضي الله عنه أن الصّعبَ بن جتَامةٌ أهدّى إلى رسول الله ةلحم جمارٍ وخش 
وهو بالأبواء أو بوَدّانَ فده فرأى التبئ ب في وجهه كراهةً فقال: «(ليس بنا رَد عليك ولك 
خر 0 

وفي روايةٍ قال : «لولا آنا حُوْمُ ناه منك»“ . 

وعن رَيْدٍ بنِ أرقمَ أن لني يكل نَهَى المُحْرِمَ عن لحم الصَيْدٍ ملق“ . 

(ولئا): ما رُوِيّ عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان حلالاً وأصحابّه مُحْرِمونَ فشّدَّ على 
حِمارٍ وخش فقَتَلّه فأكل منه بعض أصحابه وأبّى البعض فسّألوا عن ذلك رسول [1/ 
64بس] الله بك فقال رسولٌ الله كله : «إذما هي طعمة أطعَمَكموها الله هل معكم من لَحمِه 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» . 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: إذا أهدى للمحرم حاراً وحشيًا حرا لا يقبل» حديث 


.)859( والترمذي‎ 2)١١97( ومسلم في كتاب : الحج» باب : تحريم الصيد للمحرم» حديث‎ «(A¥0) 
والنسائي (۲۸۱۹)» وابن ماجه (۳۰۹۰)» من حديث الصعب بن جثامة واللفظ للترمذي وابن ماجه.‎ 
(4؛) أخرجه مسلم؛ كتاب: الحج» باب : تحريم الصيد للمحرم» حديث (٤۱۱۹)ء من حديث ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي َء مارا وحشيًا وهو محرم فرده عليه وقال:‎ 
. الولا أنا محرمون لقبلناه منك»‎ 

(0) أخرجه مسلم» كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم» حديث .)١١465(‏ وأبو داود حديث 
«(1۸A0°۰)‏ والنسائي حديث (۲۸۲۱)» من حديث ابن عباس أنه سأل زيد بن أرقم عن لحم صيد أهدي إلى 
رسول الله ميو وهو حرام . قال: أهدى له عضو من لحم صيد فرده فقال: «إنا لا ناکله إنا حرم) . 








7 سح بدائع الصنائع ع1 > 
شي؟2070 وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كل الحم صَيِدٍ البرٌ خلال كم 
وأنثم حُرْمٌ ما لم تصيدوه أو يُصاد ڏک وهذا نَص في الباب ولا حجّة لهم في الآية؛ لأنْ 
فيها تحريمٌ صَيْدٍ صَيدٍ البرٌ لا تحريم لحم الصّيْدِء وهذا لحم الصَيْدِ وليس بِصَيْدٍ حقيقة ؛ 
لانهدام معنى الصَيْدٍ وهو الاميناعٌ والتَوَحْشُء على أن الصَيْدَ في الحقيقة مَضْدَ رٌء وإِنّما 
بطل على السهيية قيها ا 

وأمًا حديث الضعب بن حَِثَامة: فقد اختلفتٍ الرّواياتٌ فيه عن ابن عباس رضي الله عنه 
روي في بعضها (أنّه أهدى إليه جمارًا وخشيًا) كذا ری مالك وسَعيدُ بن ُب وغيُهما 
عن ابن عباس فلا يكونُ حُجَّة . وحدیث رَد بن ركم محمول على صَيدٍ صاده بنفيه أو 
eZ‏ ټه عَمَّلاً بالدّلائلٍ كُلّهاء وسَواءٌ صادّه الحلال 
شور الظرم يه آذ زا كر ار 0 

O a u‏ بم ذرى سو القين كد أنه 
قال : «صَيْدٌ البرٌ خلال لكم وأنْثم خُرْمٌ ما لم تصيدوه أو يُصادً لكم»”* ولا حُجَة له فيه ؛ لأنّه لا 
يَصيرٌُ مَصِيدًا له إلا بأمره وبه نقول والله أعلم . 

وما حكم الصّيْدٍ إذا جَرَحَه المُحْرِمُ» فان جَرَحَه جرخا يُخْرِجُه عن حَد الصَّيْدٍ وهو 
المُمدنم التو خش بان ن فطع رِجَلَ ظَبْي أو ججناح طائر : فعليه الجزاءٌ ؛ لأنّهِ أتلقه حيث أخرجه 


(۱) تقدم قريباً. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : لحم الصيد للمحرم» حديث »)۱۸١١(‏ والترمذي 

«(A 1)‏ والنسائي «(YATY)‏ وابن حبان (9/ «(YAT‏ 1/1 )2 من حديث جابر. وذكره الزيلعي في 

«نصب الراية» (۳/ »)١777‏ وقال: قال الترمذي: والمطلب بن حنطب لا نعرف له سماعاً من جابرء وقال 

النسائي : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث» قلت: والحديث ضعيف كما في ضعيف الجامع 

(5؟6"). ظ 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ 1۸)» الجوهرة د فتح القدير ٩۲/۳(‏ - 

.(۳ 

)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «ما صاده المحرم أو صاده له حلال بأمره أو بغير أمره أو كان 
ا أو دلالة أو إعانة بإعارة آلة أو غيرها فلحمه حرام على هذا المحرم فإن صاده حلال 

لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى منه للمحرم أو باعه أو وهبه فهو حلال للمحرم أيضاً هذا مذهبنا وبه قال 

,)519/١1( انظر المجموع شرح المهذب (۷/ 7540)., الأم (2559/5)., أسنى المطالب‎ . e 

تحفة المحتاج »)۱۸١ - 1۸٠١ /٤(‏ حاشية الجمل (؟/ 070). 

. انظر الحديث السابق‎ )٥( 








تبعت ستيه 


عن حَدٌ الصَّيْدٍ فيَضْمَنُ قِيمَتّهِ ؛ وإنْ جَرَحَه جُرْحًا [ما] "لم يُخْرِجْه عن حَدٌ الصَيْدِ يَضْمَنُ 
ما نَقَصّيّْهِ الجراحة؛ لؤجود إتلافٍ ذلك القدرٍ من الصَّيّدٍ فإنٍ اندَمَلَتِ الجراحة وبَرِئٌ الصَيْدُ 
قط اتجراة» 'لأذ الجزاء يحت الات حرو من الد وا لاال لا يي أن لون 
لم يكن بخلافٍ ما إذا جَرَحَ آدَّمّا فاندَمَلَتْ جراحثه ولم يَبْقّ لها أثرٌ أنه لا ضَمانَ عليه ؛ لأنّ 
الضمان هناك إِنّما يجب لأجل الشينٍ وقد ارتفع . 

فان رمى صَيْدًا فجرَحَه فكفّرَ عنه. ثم رَآه بعد ذلك فقَئَلّه فعليه كقَارةٌ أخرى ؛ لأنه لما 
كمَّرَ الجراحة ارتقّمَ حكمُها وجُعِلَتْ كأنْ لم تكن وله الآنّ ابتِداء فيجبٌ عليه الضََمانُ 
لكنْ ضَمانُ صَيْدٍ مجروح؛ لأ تلك الجراحة قد أخرج ضَمائها مره فلا تجبٌ مرةٌ أخرى 
فان جَرَحَه ولم كر ثم رَآه بعد ذلك فقتل فعليه الكمّارةُ وليس عليه في الجراحة شية ؛ 
لأنّه لما قَتَلَه قبل أن يُكَمَرَ عن الجراحة صار كأنّه قله دَفْعة واحدة . 

وذكر الحاكِمٌ في مختصّره إلأما نَقَصَنْه كمه ا ار أي يلرّمُه ضما صَيْدٍ 
مجروح ؛ لان لك الان اقل زجب عليه ا قله ج اح 

ولو جَرَ رَحَ صَيْدَا فكَفّرَ عنه قبل أن يَموتَ ثم مات أجرّأته الكمّارةٌ التي أذّاها؛ لأنّه إن 
أدّى الكقارةً قبل وُجوبها لكنْ بعد وُجودٍ سبب الوٌجوب وأنّه جائرٌ كما لو جَرَحَ إنسانًا خَطأ 
فكَمّرَ عنه ثم مات المجروحٌ أنه يجورٌ لما قلنا كذا هذا . 

وإِنْ نتف ريش صَيْدِ صَيْدٍ أو قَلحَ ِنَ طب فَبَتَ وعاد إلى ما كان أو ضرب على عَيْنِ ظَبي 
َابيَضُتٌ ثم ارتقُمَ بياضّها قال أبو حنيفة لمكي يس سم 
يُڂك عنه في غيره شيءٌ وقال أبو يوسف : عليه صَدَقَه 

وجه قوله أن وَجوب الجزاء بالجناية على الإحرام وبالتباتِ والعؤدٍ إلى ما كان لا يِتَبَيِنُ 
أن الجتاية لم تكن قلا يفط التغراء »«ولابى حديفة أذ وجوت الجواء لمكا النقصان: 
وقد زالَ فيزولٌ الضَمانٌ كما لو قَلَمَ سن ظَبِي لم يعر . 

وأمّا حکم أخذ الصَّيْدٍ فالمَخرم إذا أ أخذ الد يجبُ عليه إرساله سواء كان في بده آو 
في قفص معه أو في بيه ؛ لأنَّ الصَيْدَ استَحق حى الأمنّ بإحرامه» وقد فوّتٌ عليه الأمنّ بالأخذٍ 





. ليست في المخطوط‎ )١( 


50س -اا سبح بدائع الصفائع ع __> 


فيجبٌ عليه إعادته إلى حالةٍ الأمنٍ» وذلك بالإرسالٍ فإنْ أرسَلّهِ مُحْرِمٌ من يله فلا شيء 
على المُرْسِلٍ ؛ لأنّ الضَّائدَ ما مَلَكَ الصَّيْدَ فلم يَصِرْ بالإرسالٍ مُتْلِمًا مله وإنّما وجب عليه 
الإرسال ليَعود إلى حالة الأمن» فإذا أَرسّلَ فقد فعل ما وجب عليه . 

وإِنْ قَتَله فعلى كل واحِدٍ منهما جَرْاءٌ. أما القاتل فلأنّه مُحْرِمٌ قىل صَيْدًا . وأما الخد 
فلأنه فوت الأمنّ على الصَيٍْ بالأخذٍ وأله سببٌ لوّجوب الضّمانٍ إلا ائه سمط بالإرسال 
فإذا تعد الإرسال لم يسقْط وللآخدٍ أن يرجعَ بما ضَمِنَ على القاتل عند أصحابنا القلاثة 
(وقال زُفَرُ) : لا يرجم . وجه قوله: أن المُحْرِمَ لم يملِكِ الصَّيْدَ بالأخذٍ فكيفٌ يملِكُ 
بَدَلّه عند الإتلافٍ؟ . 

(ولَمَا): أن المِلّكَ له» وإِنْ لم يَنْبْتْ فقد وُجِدَ سببُ الشُبْوتِ في حَّه ”"' [هبة] ”" وهو 
الأخذ قال النَبِيٌ ل : «الصَيْدُ لمن اخذه»“ إلا أنه تَعَذَّرَ جَعلّهِ سببًا لولْكٍ غير الصَيْدِ [1/ 
|٠‏ فَيُجَعَل سببًا لمِلْكِ بَدَلِه فيملك بَدَلّه عند الإتلافٍ ويجْعَلٌ كأنّ الأصلّ كان مِلْكّه 
كمَنْ غَصَبٌ مُدَبّرَا فجاء إنسانٌ وقَتَلّه في يَدٍِ الغاصب أو غَصَّبَّه من يَّدِه فضَّمّن المالِكُ 
الغاصِبَء فإ للغاصب أنْ يرجعٌ بالضّمانٍ ن على (الغاصِب والقاتل) ‏ . وكذا هذا في 

م الود وإ لم يمك امبر وأ الَلَدٍ لما قلنا كذا هذا . 

yT‏ مااي ور ؛ لِيَعودَ به إلى 
الأمنٍ الذي استَحَقه بالإحرام» فإنْ ' “ لم يُرْسِله حتّى هَلَكَ في يَدِهِ يَضْمَنُ قيمَبَّه» ون 
أرسَله إنسان من يِه ضَمِنَ له قيمَه في قول أبي حنيفة؛ وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ لا 

وجه قويهما: أن الإرسالَ كان واجبًّا على المّحْرٍ م حا للّه فإذا أرسَلَّه الأجتّبيُ فقد 
احتسب بالإرسالٍ فلا يَضْمَنْ كما لو أخذه وهو مُحْرمٌ فأرسله إنسانٌ من يِه ولأبي حنيفة 
أنه أتلفٌ صَيْدَا مَمْلوكًا له فِيَضْمَنٌ كما لو أتلفٌ قبل الإحرام» والدّليل على أن افيد لى 





)١(‏ فى المخطوط : «خلافا لزفر فإنه». (۲) في المخطوط : «حقهم». 
)۳( زياف من لخر ظ 
)٤(‏ قال الحافظ في الدراية (557/1): «ل أجد له أصلاً. 

(5) في المخطوط : «القليل وللغاصب» . 

() في المخطوط : «وإن». 





< سيريس ہر 
اله اله وهو حلال وأحدٌ الصيْدٍ من الحلا سببٌ لأبوت الوك لقوله ‏ 4# الي 
لمَنْ أخذه؛ " واللآمٌ للمِلْكِء والعارض وهو الإحرامٌ أثْرُه في حُرْمةٍ التَعَدْضٍ لا في زّوالٍ 
المأكِ بعد ثبوته . 

و ا احكسسب بالازسان"لآثه واج :تقول الو ا ارال 
على وجه يُقَوتٌ يَدّه عن الصَّيْدِ أصلاً ورأسّاء أو على وجه يزيل ”" يَدّه الحقيقيّةَ عنه» إِنْ 
قالا على وجو يُمَرّتُ يَدّه أصلاً ورأسًا مَمْنوعٌ؛ وإِنْ قالا: على وجه يي 160 ه الحقيقيّة 
عنه فمُسَّلَّم لكنْ ذلك يحصّلُ بالإرسالٍ في بِيتِه» وَإِنْ أرسّلّه في بيه فلا شيءَ عليه بخلافٍ 
ما إذا اصْطادّه وهو مُحْرِمٌ فأرسّلّه غيرُه من يَدِهِ؛ لأنّ الواجبَ على الصَّائدٍ هناك إرسال 
الصَّيْدِ على وجو يَعودُ إليه به الأمنُ الذي استَحَقّه بإحرامه . 

وف الاد في الف ازا البيت لا تعر ة امن بخان الان ار ن 
الصَبدَ هناك ما استَحَقٌ الأمّء وقد أخحذه وصار ملكا له» وإنّما يحرم عليه التعَوْضُ في 
حال الإحرام فيجبٌ إزالة التَعَرّضٍء ولك صل ل اة ا ؛ فلا يحرّم عليه 
الإرسال في البيتِ أو في الققَصٍ» والدليل على التَفرِقة ة بينهما في الفصل الأول لو أرسّله 
ثم وجَدَه بعدَ ما حَل من إحرامه في يد آحَرَ له أن يسدَردّه منه» وفي الفصل الثاني ليس له 
ان يسترده . 


ص 


ان كان العند فى فى فة ارق ةلا اع اغ ,و 


وھ (/ا) س 


الشافعيٌ يجب حتّى أنه لو لم يُرْسِله فمات لا يَضْمَنُ عندنا وعنده يَضْمَنُ» والكلامُ فيه 


() في المخطوط : «لقول النبي». 

(9) ورد ابن حجر في «الدراية», .)۲٠٠/۲(‏ وقال : لم أجد له أصلا . 

(۳) فى المخطوط : «تزول»). )٤(‏ و في المخطوط : «تزول». 

(9) زاد قن الخ عليه 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ ٤٤١‏ - 554)» الجامع الصغير ص (١١٠)ء‏ المبسوط 
(5/ ۸۹ -48). الهداية مع فتح القدير (۳/ ۰۹۸ 44). مجمع الأعبر .)١١ 90٠9 /١(‏ 

(۷) في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي - إن قلنا - يزول ملكه وجب عليه إرساله» فإن لم يرسله 
۔ حتى مات ضمنه بالجزاء وإن لم يرسله حتى تحلل ففيه وجهان : أحدها: : يعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض 
الإرسال لأن علة زوال الملك هو الإحرام» وقد زال فعاد الملك كالعصير إذا صار خمراً ثم صار خلا والثاني : 
أنه لا يعود إلى ملكه» ويلزمه إرساله لأن يده متعدية فوجب أن يزيلها. انظر: المهذب مع المجموع (۷/ 
.)۳٠١ ٦‏ حلية العلماء (۳/ 65؟). 


مَبنينٌ على أن مَنْ أحرم وفي مِلْكه صَيْدٌ لا یزول مِلْكٌه [عنه] 2١”‏ عندنا وعنده يزول . 
الم يح قولّنا لما بَيِنَا أنّه كان يلكا له والعارض وهو حُرْمةٌ التَعَدْضِ لا يوجبٌ زَوالَ 
الملكِ ويستوي فيما يوجِبٌ الجزاء الرَجُل والمرأةٌ والمُفْرِدُ والقارِنُ» غيرَ أن القارِنٌ يلرَمه 
ا ا ا ل رو يي 
الشّافعيّ لا يلرَّمه إلا جَزاء واحدٌ؛ لكونه مُحْرِمًا باحرام واجد”" . 
(وأنً الذي يوج فساة الح فالجماءٌ لقوله عب وجل : َو ك 1:1 شلوك ]> ظ 
[البقرة :1۹۷] عن ابن عبّاس وابن عمرٌ رضي الله عنهما آنه الجماع ٠‏ وأنّه مُفْسِدٌ للحَجٌ لما 
تدك فى مان ھا نهذ الحم وان کک إذا فد إن قا الله ال بجنا الذي دک ا بياث نا 
يَحْصٌ المحْرِمٌ من المحظوراتٍ وهي محظوراث الإحرام واللة أعلم . 
فصل في بيان ما يعم المحرم والحلال 


وي سل بهذا بيان مايَعُمٌ المُحْرِمَ والحلال جميعًا وهو ” “. محظوراتٌ الحرم 
نذكزها تقول ولل ليق محظوراتُ الحرم توعان" 

ان برج إلى الشكارة مار ريسن إلى GN CE a‏ 
ات في هو لاسراو راس تی کر نای کار ينا جم جملا رما 
ءامنا [العنكبوت اا : اا الذي موا 1 تقو الب وَأ حم © [ادمادد: :4[ 
وقوله تعالى : وحم عل م ص صَيَدُ لير ما مكذ حرا [المائدة :45] وهذا يتناوَل صَيْدَ الإحرام 


والحرّم جميعا؛ فال عر [ذا غيل ا وأحرم إذا دخل في الحرّم كما 





(1) لك الط 
() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۳۸٤)ء‏ كتاب الآثار ص (۷۳)ء الجامع الصغير ص 
( » مختصر الطحاوي ص ,.)7١(‏ المبسوط .)۸١ /٤(‏ تحفة الفقهاء .)٤٠٠١ /١(‏ 

(۳) مذهب الشافعية: أنه إذا قتل القارن صيداً لزمه جزاء واحدء لنا أنه جني على عبادتين . لو انفرد كل 
واحد منهما أوجبت كفارة على حدة فإذا اجتمعتا وجب أن توجبا كفارتين. انظر: مختصر المزني ص (۷۲)ء 
حلية العلماء (۳/ ٤۲۷)ء‏ المجموع (71/9, /470. .)٤٤١‏ 

.)8961( أخرجه البيهقي في «الكبرى». (80/0). برقم‎ )٤( 

. في المخطوط : «وهي»‎ )٥( 











هه 
قال + اا تخ أَنْهَم إذا دخل تهامة» وأعرّق إذا دخل العراقٌ وأحرم إذا دخل 
في الشهر الحرام» ومنه قول الشَاعِرٍ في عثمانٌ: رضي الله عنه : 

ِل ابنُ عَفَانَ الخليفةٌ مُخرمًا ودّعا فلم أرَ مثلّه مخذولاً 

الخليفة مُحْرِمّاء أي في الشهرٍ الحرام . واللَفْظٌ ون كان مشئَرَكًا لكنّ المشترك في 
مَل التي يَعُ؛ عدم التنافي إلا أن الدُخولٌ في الشهر الحرام ليس بمُراد بالإجماع ؛ ؛ لأنّ 
أخدّ الصَّيْدِ فى الأشهّر [1/ ٠٠۲ب]‏ الحرم لم يكن محظوراء : عقن ليخت الأ 
الحرم فبقي الول في الحرّم والإحرام مادا لآب إلا ما حص بدليل و[هو] “قول 
الي ل :الا إن مك حرام َوْمها اله تعالى يوم حَلََ الشمواتِ والأرض لم نجل لأحدٍ قبلي ولا 
جل لأحدٍ بعدي» وإثما أَجِلْتْ لي ساعةٌ من تَهارٍ م عادث حَرامًا إلى يوم القيامة لا يُختَلى خَلاها 


"وا لاد لال امن زكرو 


ولا بُعضَدٌ شَجَرُها ولا يْتَفْرُ صَيِدُها) 
احذها: قوله (مكَة حرامٌ) . 
والثاني: قوله (حَبَمّها الله تعالى) . 
والثالث: قولّه (ولا نَل لأحدٍ بعدي) . 
والزابغ: قوله (مّ عادث حرام إلى يوم القيامة) . 
والخاممل» قوله الا پخقلی لاما ولا يعض جره ولا يعفر صَيئهاء فن َل صَيْدَ الحرم 

فعليه الجزاء مُحرمًا كان القاتل أو حَلالاً؛ لقوله تعالى : ومن لم منک معدا جرا نل ما 
فوح ود ا يعوو ا ل صَيْدٍ الإحرام» وهو أن تجبّ عليه قِيمَّنُه فإن 
بَلْعَتْ هَذَيًا له أن يَشْتَريَ بها مذي أو طَعامًا إلا أنه لا يجوز الضّومٌ هكذا ذُكِرَ في الأصلء 
وهكذا ذكر القاضي في شرجه مختصّر اللحاري أن حكمّه حكمَّ صَّيْدٍ الإحرام إلا أنه لا 
يجوز فيه الصّومٌ . وذكر القدوريٰ في شرجه مختصّر الكرْخيّ أنّ الإطعام يُجْزِئٌ في صَيْدٍ 

الحرّم» ولا يُجزٍئ الصّومٌ عند أصحابنا الثّلاثة "'» وعند زُفر يُجْزِئٌ» وبه أخذ الشافعة©) 





. زيادة من المخطوط . (0) سبق تخريجه‎ )١( 


- (۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (14//ا2)4 تبيين الحقائق (۲/ 58)» الجوهرة النيرة »)١777/١(‏ البحر 


الرائق (۳/ .)٤١‏ مجمع الأنہر »2707/١(‏ رد المحتار (؟/ 017). 
(4) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «إذا قتل المحرم صيداً أو قتله الحلال في الحرم» فإن كان له مثل 
من النعم وجب فيه الجزاء بالإجماع . ومذهبنا أنه مخير بين ذبح المثل» والوإطعام بقيمته والصيام عن كل مد 





GD 


وفي الهدي روايتانٍ . 

وجه قول زفر الاعتِبارٌ بِصَيْدِ الإحرام ؛ لأن كُلَّ واحِدٍ من الضمالَيْن يجب حَمًّا لله 
تعالى» ثم يُجْزِئَ الصّومْ في أحدهما كذا في الآخر . 

(ولَنًا): الفرق بين الصَّيْدَيْنِ والضّمائَيْنِء وهو أن ضَمانَ صَيْدِ الإحرام وجب لمعنّى 
يرجعٌ إلى الفاعل ؛ ؛ لأه وجب جَراءً على جنايته على الإحرا N‏ 
وجب لمعنّى يرجم إلى المجل» وهو تفويتٌ أ من الحرّم [و] ” 'أرعاية لحزمة الحرّم» 
فكان بمنزلة ضَمانٍ سائر الأموالٍء وضَماتُ سائر الأموالٍ لا يدخلٌ فيه الصّومٌ كذا هذا . 

وأمّا الهدیٰ فوجه رواب ass‏ 

الأموالٍ؛ لأنّ وجوبّه لمعنّى ذ في المجل» فلا يجورٌ فيه الهذيٰ كما لا يجوز في سائر 
ا العدده خرن عن الطعاء: 

وجه روايةٍ لزان تناة ا ماين تمهاد الأموالٍ وضَمانٍ 
الأفعالٍ. 

أا شبّهه بضّمانٍ الأموالٍ فلما ذكرنا . 

وأما شُبَهه يِضَمانٍ الأفعالِ وهو ضَمانٌ الإحرام فلأنّه يجبُ حَمًَا لله تعالى فيُعمل 
بالشبهين» فنقول : إله لا يدخل فيه الصّومٌ اعتباًا لشب الأموال» ويدخل فيه الهذي اعتبارا 
لشَبّه الأفعالٍ وهو الإحرامٌ عَمَل بِالشَبَهِينٍ بالقدر المُمْكِنْ إِذْ لا يُمْكِنُ القول بالعكس ؛ 
ولان الهذيّ مال فكان بمنزلة الإطعام» والصّومٌ ليس بمالٍ ولا فيه معنى الما فا فترّقا ولو 
تن المُحْرِمُ صَيْدًا في الحرّم فعليه ما على المُحْرم إذا قل صَيْدَا في الحِلَّء وليس عليه 
لأجلٍ الحرّم شية» وهذا استحساتٌ . 

والقياس أن يلرّمّه كمارّتانٍ؛ لوٌجودٍ الجناية على شيئَيْن وهما : الإحرامُ والحرّمٌ فأشبّه 
القارة إا انم اترا زارا كنار الإلحرام لاغين لأنّ حُرْمة الإحرام أقوّى من 





ينا . وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه وداودء إلا أن مالكاً قال : يموم الصيد ولا يقوم المثل» . 
انظر المجموع (۷/ ۳۹٤)ء‏ الأم (۲/ .)۲٠۳‏ أسنى المطالب .)2017/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 
١‏ تحفة المحتاج (/ ۹۷). حاشية الجمل (420777/7, التجريد لنفع العبيد (؟/ /ا81١).‏ 

. ليست في المخطوط‎ )١( 








< کب ہس( 
خُرْمةٍ الحرّم فاستئبمَ َع الأقوى الأضعّف, وبيانٌ أن حُزْمة الإحرام أقوّى من وجوو: 

احذهاء أن حُْمة الإحرام ظهر آثرها في الحرم الل جميماء حقى حَرمَ على الحرم 
الصَيْدُ في الحرّم والجل جميعًاء وحُزْمة (الإحرام لا يظهرٌ أئرُها) إلا في الحرم حتّى 
يبا للحَلالٍ الاضطياد لصَّيْدٍ الحرّم إذا خرج إلى لجل : 

والثاني: أن الإحرامَ يُحَرُمُ الصَّيْدَ وغيرّه مِمّا ذكرنا من محظوراتِ الإحرام» والحرّمٌ لا 
يُحَرُمُ إلا الصَيْدَ وما يحتاح إليه الصَيْدُ من الخلى والشَجَرٍ . 

والقَالتُ: أن خُرْمة الإحرام تلازم حُزمة الحرم وجودًا؛ لأن المُخْرمَ يدخل الحرم لا 
يهال بو E‏ م لاثُلازمُ خُرْمةَ الإحرام وُجوداء فثبت أن حُرْمة الإحرام أقوّى 
استَنبَعَتٍ الأدتى بخلافِ القارِنٍ؛ لأن لَه كل واجدة من الحُرْمََيْنِ أَعَنَى حُرْمة إحرام 
الحج وخُزمة إحرام العُمْرةٍ أصل . 

لتر أله يحرم إحرا م العمرةٍ ما يحَرّمه إحرا م الحجٌّ فكان كل واحدةٍ منهما أصلاً 
بنفسِها فلا تستَتبع إحداهما صاحِبّتها . ولو اشترك حَلالانٍ في قَنْلِ صي في الحرّم فعلى 
كَل وا جل منهما نص قيمّيه» فإن كانوا أك من ذلك يُفْسَُالضماد بن عَدوهم؛ لا 
ضَمانَ صَيْدٍ الحرم يجبُ لمعتى في المجل وهو حُرْمةٌ الحرّم» فلا يتعَدَّهُ بتَعَدّدِالفاعِلٍ 
كضّمانٍ سائر الأموالٍ بخلافي ضَمانٍ صَيْدٍ الإحرام» فإنٍ اذ شترك مُحْرِمٌ وحَلال فعلى 
المُحْرِمٍ جميع القيمةٍ [177/1أ] وعلى الحلالٍ التصف ؛ لأنَ الواجبّ على المُحْرِمِ ضمان 
الإحرام لما باه وذلك لا يتبجرََء والواجبُ على الحلالٍ ضما المحِلّ وأنه مُتَجَرئ 
ا كانوشويك السلا لبيك بس عله ا و لايجبٌ كالكافر والصّبيّ أنه يجبٌ 
على الحلالٍ بقدرٍ ما يَخْصّه من القيمة ؛ لأنَّ الواجبَ بفعله ضَمانٌ المجلّ فيستّوي في حَقَه 
الريك الذي يكونٌ من أهل وُجوب الجزاء ومَنْ لا يكونٌ من أهله . 

فان قَتَلَ حَلالَ وقارَنَ صَيْدَ صَيْدًا في الحرّم؛ فعلى الحلالٍ نصفٌ الجزاءء وعلى القارِنٍ 
جَزاءانٍ؛ لأنَ الواجب على الحلالِ ضَمانُ المحِلٌ» والواجبٌ على المُحرِمٍ جُزا الجناية: 


ا والقارِنُ جَنَى على إحرامَيْن فيلرّمُه جَرْاءَانٍ . 





)١(‏ في المخطوط : «الحرم لا يظهرها». 





© سح ب 


ولو اشترك حَلال ومُفْرِدٌ وقارِنٌ في قل صَيْدٍ فعلى الحلالٍ تُلْثُ الجزاءِ وعلى المُفْرِدٍ 
راء كام وغل الارن روان لما فلنا . ا 
ون صاد خلال صَيْدًا في الحرم فقََله في يه حَلال آحَرُ فعلى الذي كان في يِه جَراء 
كامِلٌ» وعلى القاتل جَرْاءٌ كايلٌ» أمًا القاتل فلا شَّكَّ فيه ؛ لأنّه أتلّفٌ صَيْدًا : في الحرم 
حقيقة وأا الصَائدٌ فلن الضْمانٌ قد وجب عليه باضطياده وهو أخدّه لتفويته الأمنّ عليه 
بالأخذِء وأنّه سببٌ لوجوب الضَّمانٍ إلا أنه يسقُط بالإرسالٍ وقد تَعَذَّرَ الإرسال بالقثل» 
عقر تفويت الأمن فصار كاله مات في به وهذا بخلاف المغصُوب إذا أله إنسادٌ في 
يَدِ الغاصِب آنه لا يجبٌ إِلأَضَمانٌ واحِدٌ يُطالِبٌ المالِكُ أيّهما شاء؛ ؛ لأن ضَمانَ الغضب 
مان المجل وليس فيه معنى الجزاء ؛ #الاتمييك دا انمالك 4 والمدر E N‏ 
إلأضَمانٌ واجدٌء وضَمانُ صَيْدٍ الحرّم د وإن كان ماد المعدل - لحن فيه معنى الجزاء ؛ 
لأنه يجب حَمًا لله تعالى فجاز أنْ يجبّ على القاتل والآخِذ . وللآخِذٍ أن يرجعَ على القاتلٍ 
بالضمان . 

أمّا على أصل أبي حنيفة فلا يُشكل؛ لأنّه يرجمٌ عليه في صََيْدٍ الإحرام عندّه فكذا في 
صَيْدِ الحرّمء والجامعٌ أن القاتل فوّتَ على الآخِذٍ ضَمانًا كان يقدِرٌ على إسقاطه 
بالإرسال . وأمّا على أصلهما فيحتاجٌ إلى الفرقٍ بين صَيْدٍ الحرّم والإحرام ؛ لأنهما قالا في 
صَيْدِ الإحرام : إِنّْه لا يرجع . 

ووجه الفرق أن الواجبّ في صَيْدٍ الحرّم ضَمانٌَء يجبٌ لمعنّى يرجم إلى المجل ‏ 
وضمانٌ المجلٌ يحتّمِلٌ الرّجوعَ كما في الغضب» والواجبٌُ في صَيْدٍ الإحرام جَرْاء فعلِه لا 
بَدَلُ المجلّ ألا ترى أنه لا يملِكُ الصَيْدَ بالصَمانِ وإذا كان جَّزاءٌ فعلِه لا يرجمٌ به على 
ولو دل حَلالُ حَلالاً على صََيْدٍ الحرّم أو دَلَّ مُحرمًاء فلا شيء على الدّال في قول 
أصحابنا التلاثة وقد أساء وأَئِمَء وقال رُكَدْ: على الدَالٌ الجزاء ورُوِيَ عن أبي يوسف مثل 
قول زُفرء وعلى هذا الاختلافي الآمِرُ والمشير . 

وجه قول رُفر اعبار الحرّم بالإحرام» وهو اعتّبارٌ صحييحٌ» لأ كل واحِدٍ منهما سببٌ 
حُرْمةٍ الاضطياد ثمٌ الدّلالة في الإحرام توجبٌ الجزاء كذا : في الحرم . 








4ه 


(ولنا): ا ا ا ؛ لأنّه 

يجب لمعئّى يرجم إلى المجل وهو حُزْمة الحرّم لالمعئّى يرجم إلى القاتل» والأموالٌ لا 

تُضْمَنُ بالدّلالةٍ من غير عَفْدِ» وإِنّما صار مُسيئًا يما لكونٍ الدّلالة والإشارة والأمرٍ حَرامًا 0 
سے ر بس لش e‏ 


لاله من باب المُعاوَنةٍ على الإثم والعَذوانِ وق قال الله تال : ولا تعاونوا عل الاثم 
عدون [المائدة ]٣:‏ » ولو أَدحَلَ صَّيْدَا من الل إلى الحرّم وجب إرسالهء وَإِنْ ذْبَحَه فعليه 


الجزاء» ولا يجوز بَيْعُه”'' وقال الشافعي : يجوز بيْعه" . 
وجه قوله أن ال كان یلگ في الل وإدخالّه في الحرّم لا يوب زَوالَ مِلْكِه 
فكان مِلْكُه قائمًا فكان مَحَلاً للبيع. 


ولئا): أنه لما حَصَلَ اليد في الحرم وجب ترك العَوْضٍ له رعاية لخُزْمة الحرم كما 
لو أحرم والصَّيْد في يَدٍ يِه وذكر محمَّدٌ في الأصل وقال لاسا يها د Su‏ 
من الحجَل واليعاقيب”" ولا يدل شيء منه في الحرّم حَيّاء لما ذكرنا أ الصَيْدَ إذا 
حَصَلَ في الحرّم وجب إظهارٌ حُرْمةٍ الحرّم بتر المََرْضٍ له بالإرسالء فإ قِيلَ : إن أهل 
مكَة يعون الحججلَ واليعاقيبت» وهي كَل كر وَلتَى من القبّج من غير كير ولو [كان] “١‏ 
حَرامًا لُظهر التكيرٌ عليهم . 

فالجوابٌ: إل ترك التكير عليهم ليس لكونه حَلالاً بل لكونه مَحِلَّ الاجتهاد فإنَّ 
المسألةً مختلفة بين عثمانَ وعَليٌ رضي الله عنهماء والإنكارٌ لا يلرّمُ في مَحِلَّ الاجتهادٍ إذا 
كان الاختلاف في الفروع . 

وأا وُجوبُ الجزاء بدَبْحه؛ فلاثه دح صَيْدَامُستَحِقٌ الإرسالء وأمًا فسا البيْع فلان 
إرسالّه واجبٌ /١1[‏ 757 ب]ء والبيْعُ ترك الإرسال. 


(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيبانٍ (۲/ 557)» المبسوط /٤(‏ ۹۸)» فتح القدير مع الهداية (/ 
4) البناية مع الهداية .)١١ ٠٠١ /٤(‏ 
(۲) مذهب الشافعية: أنه يجوز له ذبحه والتصرف فيه . انظر: المجموع شرح المهذب (9/ 244١‏ 2447 
CACY‏ 

(۳) اليعاقيب: ذكور القبج › واحدها يعقوب . وهو الكروان. والحجل : إنائها. انظر الغريب لابن قتيبة 
.)۲٥۵ ۰۷۷ /۲(‏ لسان العرب (؟61/7). ظ 


. زيادة من المخطوط‎ )٤( 





ولوباعه يجب عليه فسخ البح واسيرداةٌ المبيع ؛ لأنه بَيِعٌّ فاده والبِيْعٌ الفاسد [ْ 
الفسخ حَنًا للشّرْع ؛ ٠‏ فان كان لا يقدِرٌ على : فسخ البيْع واستزداد المبيع فعليه الجزاء؛ ا 
ا ريال ٠‏ فإذا باعه وتَعَدَّرَ عليه فسح البيْع واسرْدادُ المبيع ؛ ٠‏ فكأنّه أتلّمَه فيجبُ 
عليه الضْمانٌ . 

وكذلك إِنْ أدحَلَ صَمْرًا أو بازيًا فعليه إرساله لما ذكرنا في سائر الصيود» فإن أرسَله 
فجعل يقَبُّلُ حَمامَ الحرّم لم يكن عليه في ذلك شيء؛ لأنَّ الواجبّ عليه الإرسال» وقد 
أرسّلَ» فلا يلرّمه شيءٌ بعد ذلك كما لو أرسَلّه في الل ثم دخل الحرم فجعل يقثُلُ صَيْد 
الحرّم . 

ولو أرسّلَ كلبًا في الجل على صَيْدٍ في الجل فاتَبَعَه الكلْبُء فأخذه في الحرم فمَّتَلّه فلا 
شيء على المُرْسِلٍ » ولا يُؤْكَلُ الصَيْد . 

ما عَدَمُ وُجوب الجزاء فلأنَ العِبْرة في وُجوب الضّمانٍ بحالة الإرسال إذ الإرسالٌ هو 
السَبّبُ الموجبٌ للضَّمانِ» والإرسال وفع مُباحًا لوُجوده في الحِلّ فلا يتَعَلّقُ به الضّمانُ. 

وأمّا حُرْمة أكل الصَّيْدٍ ؛ فلانَ فعلّ الكلب َج للصَيْدِء وألّه حَصَلَ في الحرّم فلا يحل 
أكله كنا لو دة 51 مي إِذْ فعل الكلب لا يكونٌ أعلى من فعل الأدّميّ . 

ولو رمى صَيْدَا : في الجل فتفر الصَيْدُ فوَقَمَ السَهُمُ به في الحرّم : فعليه الجزاءٌ» قال محمّد 
في الأصلٍ : وهو قول أبي حنيفة رحمه الله فيما أعلمٌ وكان القياسٌ فيه أن لا يجب عليه 
الجراء كما لا بعك ليه في إرضال الكل ؟ لأ كل واحقٍ مدهما ماذرد فيه الخضوله فى 
الحِلُ والأخدٌ والإصابةٌ كُل واد منهما يُضافٌ إلى المُرْسل والرّامي وخاصّةٌ “ على 
أصلٍ أبي حنيفة رحمه الله تعالى فال يُتَبَرُ حال الرّمي في المسائل حتّى قال فيمَنْ رمى 
إلى مسلم فارتد المرميٌ إليه ؛ ثم أصابه السَهُمُ مَثَلاً : إن تجبُ عليه الذَيةُ اعتبارًا بحالة الرَمْي 
إل انهم استحسّنوا فأوجًبوا الجزاء في ي الرّمي » ولم يوجبوا في الإرسالٍ؛ أن الو يهو 
اا ر في الإصابةٍ بمجرى العادة إذا لم يتَخَلّلَ بين الرَمْي والإصابة فعلٌ اختياريٌ يقطَمْ 
نسبة الأثر إليه شرعًا فبقِيّتٍِ الإصابةٌ مُضافة إليه شرعًا في الأحكام» فصار كاه تدأ الرَمْيَّ 
بعد ما حَصّلَ الصّيِدُ في الحرّم» وههنا قد تَخَللَ بين الإرسالٍ والأخذٍ فعلُ فاعِلٍ مختارٍ 


)١(‏ في المخطوط: «خصوصا». 








وهو الكلْبُ فمّتَعَ إضافة الأخذٍ إلى المُرْسل وصار كما لو أرسّلَ بازيًا في الحرّم فأخذ 
حَمامَ الحرم وقَتَلّهِ أنه لا يَضْمَنُ لما قلنا كذا هذا . 

ولو أرسّلَ كلبًا على ذِنْبٍ في الحرّم أو نَصَبَ له شَرَكا فأصابّ الكلّبٌ صَيْدَا أو وقّعَ في 
الشّرّكِ صَيْدٌ فلا جَزاة عليه؛ لأنّ الإرسالٌ على الدّنْبء وتَضْبٌ الشبكةٍ له مُبَاحٌ؛ لان قَثْلَ 
الذئب ب مُباحٌ في الجل وام للمخرم والحلال جميعًا؛ لكونه من المؤذياتِ المبْتَدئةٍ 
بالأدّى عادةً» فلم يكنْ مُتَعَدَيَا في السب [: et‏ 

ولو نَصَبَ شبكة أو حفر خفيرةً : في الحرّم للصَيْدٍ فاصابَ صَيْدا فعليه جّزاؤه؛ لأنّه غير 
مَأَذُونٍ في نَضْبٍ الشبكة والحفرٍ لصَّيْدٍ الحرّم فكان مُتَعَدَيًا في السب فِيَضمَنٌ . 
لتحا ري ير راس ار و ا 
غير معد في السب . 

وَقالوا ف فيمَنْ أخرج ظَبْية من الحرّم فأدّى جَّزاءها ثم ولَدَث ثم ماتث ومات أولاذها E‏ 
شيءَ عليه ؛ لأنه متى أدّى جزاةها مَلَكها فحَدَنّتِ الأولادُ على يله . 
ا ا من الحرم إلى الجل أ ل ذَْنْحَه 
والانتفاعَ بلَّحيه ليس بحرام سَّواءٌ كان أدّى جَزاءه أو لم يُوَدّء غير أنّي أكرّه هذا الصَّنيعَ 
وأَحَبٌ إِلَى أن يكره عن CEES O‏ 
حراما. 

وأمّا كراهة هذا الصنيع فلأنَ الانتفاعَ به يُوَدْي إلى استَئْصالٍ صَيْدٍ الحرّم ؛ و 
احتاجٌ إلى شيءٍ من ذلك أخذه وأخرجه من الحرّم ودَبَحَه وانتقّعَ بلّحمِه وأدّى قيمَكهء فإِنٍ 
انتمّعَ به فلا شي عليه ؛ لأ الضَّمانَ سببٌ لمِلْكِ المضمونِ على أصلناء فإذا ضَمِنّ قيمَّه فقد 
مله فلا يَضْمَنُ بالانتفاع به» وإِنٌ باعَه واستعانّ بِتَمَنِهِ في جَزائه كان له ذلك لأنْ الكراهة في 
حى الأكل خاصة . وكذا إذا فطع م شَجَرَ الحرّم حبّى ضَمِنَ قيمَنّهِ يُكرَه له الانتفاع به؛ لأنّ 
الانتفاع به يودي إلى اسيصالٍ شَجَرٍ جر الحرّم على ما ّنا في الصَيْدِ ولو اشتراه إنسان من القايلع 
كر له الانتفاعٌ به؛ لاله ناوه بعد انقطاع التماءِ عنه واللّه الموَقنُ. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


GD 
فصل [في التعرض لنبات الحرم]‎ 


وأما الذي يرجم إلى الٽباتِ» فكل ما يَْبْتُ بنفسه مِمّا لا يبه اناس عادة وهو رَطْبٌّ» 
وجُمْلة الكلام فيه أن تبات الحرّم لا يخلوء إما أن يکود مِما لا يُنْبنُه الاس عادةٌء وإما أنْ 
يكون مِمَا يَنْبته الاس 77/11 5أ] عادة . فإِنْ كان مِما لا ينبته الاس عادة إذا نَبَتَ بنفسِه 
O SS SG SST SS SS E‏ 
والشَّجَرٍ الرطب إلا ما فيه ضرورةٌ وهو الإِدْخِرٌ فإِنْ فَلَعَهِ إنسانٌ أو قَطْعّه فعليه قيمَّه لله 
تعالى سَواءٌ كان مُحْرِمًا أو حَلالا بعدَ أن كان مُخاطَبًا بالشرائ فع» والأصل فيه قوله تعالى : 

ولم روا أا جَمَلَْا رما ءامنا [العنكبوت :1۷] أخبر الله تالا نه جعل الحرم آمِنًا مُطلّقًا 
فيجبٌ العمل بإطلاقه إلا ما قُيّدَ بدليل . 

وقول النّبِيّ يله : «ألا إنَ مكَةَ حَرامٌ حَرَمَها الله تعالى» إلى قولِه «لا يُخْتَلى خَلاها ولا يُعضَدُ 
شَجَرُهاه”" نَهَى عن اختِلاءِ كل خَلَّى وعَضّدٍ كُلّ شَجَرٍ فيُجْرى على عُمويه إلأما خض 
بدليل وهو الإدْخِرٌ فإنّه رُوِيَ أن الب يي لما ساق الحديتٌ إلى قوله : «لا يختلى خلاها ولا 
بمو جرف نكال الان رفني الله عه إلا الإ كر يا رسول الله فإنه كا مل نة 
لحيهم وميتهم فقال النبي ب : «إلا الإذخر»» والمعنى فيه ما أشارَ إليه العبَاس رضي الله 
عنه وهو حاجة أهل مكة إلى ذلك في حياتهم ومَماتِهم . 

فإِنْ قيل : إن التّبىَ َة نَهَى عن اختلاء خلى مكة عامّاء فكيف اسَبَئْئى الإذخِرَ باسفناء 
العبّاسٍ؟ وكان ية لا يَنْطِقُ عن الهوّى» وقد قِيل في الجواب عنه من وجهين : 

(احذهما). يُسْثَمَلُ أن ال يكل كان في كَلْبه هذا الاسيَناء إلا أن العام رضى الله عنه 
سبقّه به فأظهَرَ التب َة بيسانِه ما كان في قَلْبه . | 

(والذاني): يُحْتَمَلُ أن اللتقمالن أمرّه أنْ يُخبِرَ بتحريم كَل لی مكّة إلا ما يستَئْنيه 
العباس» وذلك غير (م مَمُنوع) "". 





(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الحج. باب : لا يحل القتال بمكة» حديث (4)18714. ومسلم في كتاب : 
الحج. »> باب : : تحريم مكة وصيدهاء حديث «((1Tor)‏ والنسائي )€ «(YAY‏ والبيهقي في السنن (0/ 
«(AVY £) (4۵٥‏ من حديتث ابن عباس . 


(۲) في المخطوط : «ممتنع» . 








pee ا‎ TD 


TE‏ : وهو أنّ النبيّ ل عَم القضيّة بتحريم كل حَلى فساله العبّاسٌ 
الرّخصة في الإذخرٍ لحاجة أهلٍ مك ترفيهًا بهم» فجاءه جبريل عليه السلام بالرّخصة في 
الإذخر فقال النبيّ: ‏ له «إلاً الإذخرً) . 

فان قِيل : من شرط صِحََةٍ الاستثناء والتِحاقه بالكلام الأوَلٍ أن يکود مُتصِلاً به كرا 
وهذا مُنْمَصِلٌ؛ لاله ذكِرَ بعد انقطاع الكلام الأرَلِء وبعدَ سوال العبّاسٍ رضي الله عنه 
الاستثناء بقوله : إلا الإذخِرَء والاسيفناء المُنْمَصِلُ لايَصِحٌ ولا يلحَق المُستشتى منه . 

فالجوابٌ : أنّ هذا ليس باستثناء حقيقة وإِنْ كانت صِيغَنّه صيغة الاستِئْناء بل هو 
لانمل الاح من ما جامد مايا ور اشع راشع بز 
الَمَكُنِ من الفعل بعد التَمَكُنِ من الاعتِقادٍ جائرٌ عندّناء واللّه الموَقُنُ 

وإنّما يسبوي فيه المُحْرِمُ والحلال؛ له لا فصل في القصوص المققضية للأمن ولا 
حزمة العَوْضٍ لأجلي الحرم فيسكوي فيه المحْرِمٌ والحلالء وإذا وجب عليه يمت 
فسبيلها سبيل جَزاءِ صَيْدٍ الحرم أنه إن شاء اذ شترى بها طعامًا يتصَدَّقٌ به على الفقراءِ على 
کل فقيرٍ نصف صاع من بُ وإنْ شاء ا* شترئ بها هدیا إن بلغت وجه م ته هدیا على رواية 
ا والطحاويٌّ فيَدْبَحُ في الحرم ولا يجوز فيه الصومٌ عندّنا خلاقًا لفر على ما مرّ في 

ل 

وَإِذا آدّی قِيمبّه یکره اله الاتيفاع بالملوع والمقطوع ؛ لأنه وصل إليه بسبب خَبيثِ» 
ولان الانتفَ به يودي إلى استفصالٍ تبات الحرّم ؛ ؛ لأنه إذا احتا اج إلى شيءٍ من ذلك يقلعٌ ٠‏ 
ويقطعٌ ويُودّي قيمََه على ما ذكرنا في الصَّيْدء فان باعه يجورٌ ويتصَدَّقُ بِتَمَنِه؛ لأنه تمن 
بیع حَصَل بسبب حَبِيثٍ» ولا باس بقع الشّجَرٍ اليابسٍ والانتفاع به :وكا التحشيش 
ياس ؛ لاله قد ماك وخرج عن حَدٌ لمر ولا يجوز رَعيْ حَشيش الحرّم في قول أبي 
حنيفة ومحمَّدٍ . وقال أبو يوسفٌ : لا بَا س بالرّعي . 

(وجه فوله): إن الهدايا تُحمَّل إلى الحرّم ولا يُمْكِنُ حِفْظْها من الرّعي» فكان فيه 
ضرورة . 





)١(‏ في المخطوط : «الأمن». 
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ولهما أنّه لما مُنْعَ من التَعَرْضٍ لحشيش الحرم استوى فيه التَعَرْض بنفسه وبإرسال ٠‏ 
البهيمة [عليه] ”© ؛ لأنْ فعلّ البهيمة مُضافٌ إليه كما في الصَّيْدِء فإنّه لَمّا حَرُمّ عليه 
التَعَدْض لصَّيْدِه استوى فيه اصطياده بنفسِه . وبإرسالٍ الكلب كذا هذا . 

َإنْ كان مما نرنه الاس عادةٌ من الزْروعٍ والأشجار التي يُنْتَونّها فلا باس ی بقَطعه 
وقَلْعِه ؛ لإجماع الم مَةِ على ذلك » فن التاسّ من لَدُنْ رسول الله تكله إلى يومنا هذا يزرّعونَ 

في الحرّم ويحصّدونّه من غير كير من أحل . 

. وكذا ما لا يته [التاس] غادة إذا انيت اجن 7 مغل شَجَرةٍ اَم غَيْلانَ وشجر الأراكِ 
ونحرٌهماء فلا بَأس بِقَطعِهء وإذا قَطْعَّه فلا ضَمانَ عليه؛ لأجل الحرم ؛ لأنّه مَلَكه بالإْباتِ 
فلم يكنْ من شَيَرٍ الحرّم فصار كالذي يه الاس عادة . 00 

شَجَرةٌ أصلُها في الحرّم وأغْصائُها في الحِلَّ فهي من شَجَرٍ الحرم وإنْ كان أصلّها في 
الل وأنصائها في الحرّم فهي من شَججَرِ الل يُطَْ في ذلك إلى الأصل لا11/ 171 ب؟ 
إلى الأغْصانٍ لأنّ الأغصادً تابعة للأصل فيُعتَبَرُ فيه موضعٌ الأصل لا التَابعٌ . 

وإِنْ كان بعض أصلها في الحرّم والبعض ف في الجل فهي من شَجَرِ الحرم ؛ لأنه اجتمع 
فيه الحظر والاباحةٌ فيرح الحاظة احتياطاء وا تو مرف 
قوائم م الطيْرٍ إذا كان مُستقرًا به» فإنْ كان الطَيْرُ على عُضْنٍ هو في الحرم لا يجوز له أن 
ا وإِنْ كان أصل الشَجَرٍ ذ في الجل» ون كان على عُصْن هو في الجل فلا بَأسَ له أنْ 


يرميه. 


وإِنْ كان أصل الشَجَرٍ في الحرّم يُنْظرُ إلى مكانٍ قوائم الصَيْدٍ لا إلى أصلٍ الشّجَرِ؛ لال 
وام الصّيْدِ بقَوائمِه حتّى لو رمى صَيْدًا قَوائمُه في الحرّم ورأسّه في الجل فهو من صَيْدٍ 
الحرّم لا يجوز للمُخرم والحلال أن يقثلّه . 

ولو رمى صَيْدًا قَوائمُه في الحِلَّ ورأسّه في الحرّم فهو من صَيِْدٍ الجل؛ ولا بأسّ 
للحَلال أن يقثّلّه . 











. ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 
في المخطوط: «واحد).‎ )۳( 
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وكذا إذا كان بعضٌ قوائمه في الحرم وبعضّها في الجل فهو صَيْدُ الحّم ترجيځا لجاب 
الحرْمة احتياطا هذا إذا كان قائمًا ًا إذا نام فجعل قوائمّه في الجِلّ ورأسّه في الحرّم 
فهو من صَيْدٍ الحرم ؛ ؛ لأنَ القوائم إِنّما تَعبَبّرُ إذا كان مُستقرًا بها وهو غير م ووب 
هو كالمُلَْى على الأرض» وإذا بَطَلَّ اعتبار القوا: ئم فاجتمع فيه الحاظِرٌ والمبیح فیتر ج 
جانِبٌُ الحاظر احتياطًاء ولا باس بأخذٍ كمأةً الحرّم؛ ؛ لأن الكمأة سام ی اا 
بل هي من ودائع الأرضٍ 

قفد قال ابو حنيفة - رحمه الله-: لا يَأ سس بإخراج ججارة الحرّم وثُرابه إلى الجل ؛ ؛ لال 
لتاس پُخر جود القُدورَ من مک من لَدْنْ رسول الله يك إلى يوينا هذا من غير تكيرٍ» ولال 
يجوز استِهْلاكُه باستعماله في الحرّم» فيجورٌ إخراججه إلى الل . 

وعن بن عجان وابن مر رفني الله نها كراهة ذلك بقولة عر وجل : ولم يرأ 
جَمَلَنَا كرما ءاينًا) [العنكبوت :1۷] جعل [اللّه تعالى] 22١‏ : نفس الحرم آنا ولأنّ ا 
أفاد الأمنّ لغيره فلن يُمِيدَ لنفسِه أولى . » ثم إِنْما يجبٌ على المُحْرِم اجيِنابُ محظوراتِ 
الإحرام والحرّم وتَثم تَنْبّتُ أحكامُها إذا فعل إذا كان مُحْاطَبًا بالشرائع . فأمًا إذا لم يكن 
اطبا " كالب العاف لابجب ولات حثى لو فعل شيا من محظورات الإحراء 
والحرّم فلا شيءَ عليه ولا على وليه ؛ لأ الْحُرْمة بسببٍ الإحرام» والحرّمٌ ينبت حا لله 
تعالى» والصضبی غير هواخ قوق الله شعالی و 
المُحرم تَأَدْبَا وتَعَوّدًا كما يَأمُرُه بالصَلاةٍ. : 

وَأمّا العبد إذا أحرم بإِذنٍ مولاه فإنّه يجبُ عليه الاجِتّنابٌ ؛ لاله من أهلٍ الخطاب. فإن 
فعل شينًا من المحظورات فان كان مما يجوز فيه الصّومٌ يَصُومُ. وإ كان مما لا یجو فيه 
إلا الفذية 7" أو و الإطعام لا يجبٌ عليه ذلك في الحالٍء وإتما يجبٌ بعد العِيْقِ ولو فعل في 


جال .لق ا لذن لذ ملك له . وكذا لو فعل عنه مولاه أو غيرٌه؛ لأنه ليس من أهلٍ 
الملك فلا يملك. وإ مَلَك . 





(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط . 
)۳( في المخطوط : «الدم» . 
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رإذا فرَغْنا من فصول الإحرام وما يَنَصِلُ به فلْتَرْجِع إلى ما كُنَا فيه» وهو بيان شرائط 
الأركان» وقد ذكرنا جَمْلةَ منها . 





فمنها: الإسلام . 

ومنها: العقل . 

ومنها: اليه . 

ومنها: الإحرام وقد ذكرناه بجميع فُصوله وعلاثقه وما اص به. 
٠‏ ومنهاء الوقثُ : فلا يجوز الؤقوف بِعَرَفةَ قبل يوم عَرَفةَ ولا طواف الزيارة قبل يوم ال 
ولا أداءٌ شيء من أفعالٍ الحجٌ قبل وقيه؛ لأ الحجٌ بادةٌ مُوَئْمةٌ قال الله تعالى : : الح 
شه مومت € [البقرة ۷۰ والعباداتثٌ المُوَقَتَةُ لا يجورٌ أداؤها قبل أوقاتها كالصّلاةٍ والصوم . 
E EEC CPE‏ 
اع » ويفوثُ الحم في تلك السَنةٍ إلا لضرورة الاشتياه استحسانًا بان اشتبة عليهم هلال 
ذي الجكّة فوَكّفوا ثم تييّنَ آنهم وفوا يوم النَحْرٍ على ما ذكرنا فيما تقَدَم. 

وأمّا طَوافٌ الرٌيارةٍ إذا فاتَ عن ام الٽځر فإنّه يجوز في غيرها لكن يلرم مه [الدَمُ] ”5 
في قول أبي حنيفة بالَاخيرٍ على ما مر وأشهُرٌ الحج شوّال وذو القعدة وعَشْرٌ من ذي 
الحِجَّةِ كذا روي عن جَماعةٍ من الصّحابة رضي الله عنهم منهم : : عبد الله بنُ عاس وعبد 
ال بن عم وعد الپ لوي رضي الله عنهم» وكذا دي عن بجماءة من لوعي مل 
الشُعبيٌ ومجاهِدٍ وإبراهيم » وينبني أيضًا على معرفة أشهُر الحج الإحرامٌ بالحج قبل أشهر 
ت ا ا 

ومنهاء إذا أمِنَ عليه بنفسِه حال قُدْرَ ته على الأداء بنفيه» فلا يجورٌ استنابةٌ غيره مع 
فَدْرَيَهِ على الحجٌ بنفيه . وجْمْلةُ الكلام فيه ن اليباداتِ في الشرع آنواع ثلاثة ا 
محضة : كالركاٍ والصدَقات والكمَّاراتِ [1/ 74 7أ] والعُشورء EE‏ : كالصلاة 
والصوم والجهادِ» ومشتّملة على البدنٍ والمال: كالحجٌ . 

فالمالة المحضة : تجورٌ فيها الََّابةٌ على الإطلاق وسّواءٌ كان مَنْ عليه قادِرًا على الأداء 





. في المخطوط : «آخر يوم». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
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بنفسيه أو لا؛ لأنّ الواجبَ فيها إخراجُ المالٍ وأنّه يحصّلٌ بفعل التائب» والبدنيّةٌ المحضة 
لا تجوز فيها التيابة على الإطلاقي لقوله عَزَّ وجَلٌ : «وَآن لس لانن إلا ما س [النجم ٠۹:‏ 
إلأما خُصٌ بدليل . وقول التّبيّ ية : «لا يِصُومُ أحدٌ عن أحدٍ ولا يُصِلَي أحدٌ عن احيي(“ 
أي : في حَق الخروج عن العهْدةٍ لا في حى التّواب» فإنّ مَنْ صامً أو صلّى أو تَصَدَقَ 
وجعل تُوابَه لغیره من الأمواتٍ أو الأحياء جاز» ويّصِل توابُها إليهم عند أهل السَّنَةٍ 
والجماعة» وقد صح عن رسول الله ل أنه ضحَّى بكَبْشين أملَحَيْن : أحدُهما: عن نفيه» 
والآحد : عن أُميِِ مِمّنْ آمَنّ بوحدانيّة اللّه تعالى وبرساليه يله . 

وروي أن سَعدَ بِنَ أبي وقّاص رضي الله عنه سأل رسول الله ل فقال: يا رسول الله 
إن ا كانث ثحب الصَّدَقَة ا عنها؟ فقال النّبئُ بل : «تَصَدَّق)»”" وعليه عَمَل 
المسلمينَ من لذن رسولٍ اللّه كل إلى يومنا هذا من زيارة القَبورٍ وقراءةٍ القرآنٍ عليها 
والتكفِينٍ والصّدّقات والصّوم والصَّلاةٍ وجَعلٍ نّوابها للأمواتٍ. ولا امتِناعَ في العقل أيضًا 
لأنّ إعطاء التّواب من الله تعالى إفضال منه لا استحقاقٌ عليه قله أن ينس على 21 
َمِل لأجله بعل التَوابٍ له كما له أن يتفضّلَ بإعطاء القوابٍ من غير عَمَل رأسًا. 

وأما المشتَمِلةٌ على البدنٍ والمالٍ - وهي الحجٌ - فلا يجورٌ فيها الثّيابة عند القُذْرقٍ: 


والكلامُ فيه يَقَعْ في مواضع: في [بيان] ° جواز النََابةٍ في الحجٌ في الجُمْلةء وفي بيان 





(۱) أخرجه مالك لقا كتاب : الصيام . باب : النذر في الصيام والصيام عن منت وقد ضعفه الألباني 
في ضعيف جامع الترمذي› «(V1۸)‏ من حديث أبن عمرء والنسائي في الكبرى (۲/ c(4 1۸) »)۱۷١‏ 
من حديث ابن عباس . وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير) (۲/ ۲۰۹). وقال: رواه النسائى فى 
الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده» برقم (۸٤۲۳۳)ء‏ من حديث أب رافع . وذكره الهيثمي في المجمع (6/١۲)ء‏ 
وقال: «رواه أحمد وإسناده حسن». 

)۳( أخرجه البخاري . فى كتاب : الجنائز , باب : موت الفجأةء حديث (۱۳۸۸). ومسلم فى کتاب : 
الزكاة. باب : وصول ثواب الصدقة عن الميت. حديث )٠٠١5(‏ والنسائي (۹ ۳( وابن ماجه 
- (۷۷)ء من حديث عائشة» وفيه «أن رجلا قال للنبي كك : «إن أمى افتّلتت نفسها» وأظنها لو تكلمت 
تصدقتء. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟» قال: «نعم». وفي روايات أخرى أن هذا الرجل هو سعد بن 
عبادة . وم أقف على كونه سعد بن أبي وقاص . ء: 

(:) زيادة من | لمخطوط . 
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كيفيّة النيابة فيه » وفي بيان شرائط جواز التُيابة» وفي بيان ما يَصيرٌ التائبٌ به مُحْالِمًا وبيانِ 
حكمه إذا خالف . 

اما الأوَلُ: فالدّليلٌ على الجواز حديتٌ الخْتْعَمِيَةَء وهو ما روي أن امرأةٌ جاءث من بني 

حَنْعَم إلى رسول اللّه بي وقالت : ناوضر ل الل فرش الح أدركت ىء ونه شيخ 

يتا على الرَاحِلةٌ ة» وفي رواية يةِ: لا يستَمْسِك على الرَاحِلةٍء أقَيُْجُزيني أن أَحجّ 
عن ؟ از ا ار طن اليك زعت وري ان وفى روايةٍ قال لها: «أرأيت لو كان على 
أبيك دين فقضيتيه أما كان يُقْبَلُ منك؟؛ قالتْ: نَعَمء فقال النّبِئٌ ي : «فَدَيْنُ اللّه تعالى 
أحَق»”'"2» ولأنّه عِبادةٌ تُوَدَى بالبدنٍ والمالٍ فيجبٌ اعتبارهما ولا يُمْكِنُ اعتِبارهما في حالةٍ 
واجدة؛ ناف بين أحكايهما فنعيَُّهما فى حالين» فنقول لا تجوز النَيابِةٌ فيه عند المَدُرة 
اعتبارًا للبَدَنْء وتجورٌ عندٌ العجز اعتبارًا للمال عَمَّلا بالمعنييّن في الحالين . 

وَأمَا كيفيّةٌ النيابة فيه فلكرة في الأصل أن الحج يَمَعْ عر ا ا وروي عن 
محمد أن نفس | يكح فين اجاح «نوإنها ن عنه ثرا ا . وجه رواية 
محمّدٍ أنه عِبادةٌ بَدَنِيَةٌ وماليّة والبدنُ للحاحٌ» والمال للمحجوج عنه فما كان من البدنٍ 
لصاحب البدنِ» وما كان بسبب المالٍ يكونُ لصاحب المالء والدَلِيلُ عليه أنه لو اركب 
e E‏ سار سو 0 ا 

سب LD e‏ 
أبيك» أمرّها بالححٌ عن أبيها. ولولا أن حَجُها يَقَعُ عن أبيها لما أمرّها بالحجٌ عنه» ولأن 
التب كل قاس دَيْنَ الله تعالى بديْن العبادٍ بقوله : «أرأيت لو كان على أبيك دين؟» وذلك 
تُجْرِئٌ فيه اتباب ويقومٌُ فعل التّائب مَقام فعل المنوب عنه كذا هذا . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: وجوب الحج وفضله» حديث (4)1517: ومسلم في 
كتاب : الحج › باب : الحج عن العاجز» حديث 2)١17595(‏ وأبو داود .)18٠09(‏ والترمذي (4؟94), وابن 
ماجه (۲۹۰۹)» من حديث ابن عباس . 
(۲) أخرجه النسائي» كتاب : مناسك الحج» باب: تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» حديث (۳۹٦۲)ء‏ عن 


ابن عباس قال : قال رجل : با رمل الله إن أن مات ول ضع اناجم عنه؟ قال 1 
دين أكنت قاضيه؟» قال : : نعم . :. ال «فدين الله أحق» وانظر الصحيحة (/ا85 ٠‏ ")., 











م سے س 


وما ِ-(" جواز النيابة: 
N TE OS e‏ انه إذا كان قاورًا على 


اة نوليان فار ا بلا ما بل الال كود قرا وإذاتَعَلىَ 
الفرض بِبَدَنْهِ لا تجُزئ فيه التيابة كالعباداتٍ البدنية ية المحضة . 


ركذا لو كان فقيرًا صحيح البدنٍ لا يجوز حَج غيره عنه؛ لأنّ المال من شرائط الوؤجوب 
فإذا لم يكن له مال لا يجبُ عليه أصلاء > فلا يَنوبٌ عنه يره في أداء الواجب ولا واجبٌ . 
ومنها: العجز المُستدام من وقتٍ 1١/7748ب]‏ الإحجاج إلى:وقت الموت :فان رال 
قبل الموتٍ لم يج حَجٌ غيره عنه؛ لأنْ جوارٌ حَجٌ الغيرٍ عن الغيرٍ ثبت بخلافِ القياس 
لضرورة العجْزٍ الذي لا يُرْجَى زَوالّه فيتقَيَدُ الجوارٌ به» وعلى هذا يخرجٌ المريض أو 
المحبوس إذا أحَجّ عنه أن جوازّه موقوف إِنْ مات دوعو هريض أو ومن جار وان 
زال المرّض أو الحبْسٌ قبل الموتٍ لم يُجزء والإحجاج من الرَمِنٍ والأعمّى على أصل أبي 
حنيفة جائ ؛ لأ الرّمانةَ والعمّى لا يُرْجَى روالهما عادةً فَوْجدَ الشَرطٌ - وهوالعجِدٌ 
المستدام - إلى وقتٍ الموتٍ . 

ومنها: الآأمرْ بالحجٌ فلا يجوز حَج الغيرٍ عنه بغيرٍ أمره؛ لأنّ جوازّه بطري الَيابة عنه» " 
والتيابةٌ لا تنبت إلا بالأمر | إلا الوارتٌ يَحُجٌّ عن مرَّريهِ بغيرٍ أمره. فإنّهِ يجودٌ إِنْ شاء الله 
تعالى بِالنّصٌ» ولِوّجود الأمر هناك دَلالةٌ على ما نذكرٌ - إِنْ شاء الله تعالى . 

ومنها: نيه المحجوج عنه عند الإحرام ؛ لأن النَائبَ يج عنه لا عن نفسه» فلا بد من 
نيه » والأفضل أن يقول بلسائه : ك عن كلاقة كما ذا عم عن شي 

ومنها أن يكوت حَج المأمورٍ بمالٍ المحجوج عنه» فإ تَطَوّعَ الحاجُ عنه بمالٍ نفسه لم 
يَجزْ عنه حتّى يَحُجّ بماله. > وكذا إذا كان أوصّى أن يَحُجّ عنه بمالِه وماتّء فوع عنه 
واه بمالٍ نفسه؛ لأنّ الفرض تَعَلََّ بماله فإذا لم , يح بماله لم يسقّط عنه الفرض؛ ولأنّ 








>. م بدائع الضنائع ع‎ CA) 
مذهت محمد أن نفس | م يَقَعُ للحاجٌ» وإتما للمحجوج عنه واب التفقةء فإذا لم يثفق‎ 
. من ماله فلا شيءَ له رأسًا‎ 

ومنها: : الحجٌ راكبًا حقى لو أمرّه بالحجٌ فحَجٌّ ماشيا يَضْمَنُ التققة وَج عنه راكبا؛ ال 
المفروض عليه هو الحج راكبًا فينْصَرِفَ مُطلَّقُ الأمر بالحج إليه فإذا حَج ر ماشيًا فقد خالف 
فيَضْمَنُ » وسّواءٌ كان الحاح قد حَجّ عن نفسه» أو و في ا 
لأ أن الأفضلّ أنْ يكونّ قد حَجّ عن نفسه”' . 

وقال الشَافعيُ : : لايجودٌ حح الضرورة عن غيره؛ وبق حَجُه عن نفيه ويَضْمَنُ التققة ٠‏ 
واحبّحٌ بما رُوِيَ أنّ رسو الله اة سَمِحَ رجلا يبي عن شَبْرمةً قال له كل : : ومن شَبْرْمة؟» 
فقال: أ لي» أو صَديقٌ لي» فقال [له النبي] 4ل : «أحَجَجت عن نفسك؟' فقال: لاء 
فقال اة : «حيٌ عن نفسِك ثم عن شبر ْم( فالاستدلال به من وجهين : 

احذهما: أنه سأله عن حَچُه عن نفسه . ولولا أن الحكمَ يختلف لم يكن لسُوَالِهِ معثى . 

والثاني: له أمرّه بالحيجٌ عن تفه أوَلا شم عن شُبْرْمة» فل آله لا يجو احج عن غير" 
قبل أن يَحُجّ عن نفسه؛ ولأنّ حَجّه عن نفسه فرضٌ علیه» وحَجُه عن غيره ليس بِفُرْض » 
فلا يجوز ترك الفرض بما ليس بمَرّْض . 

(ولئا): حديثٌ الختْعَميّةِ أن التّبيَ ية قال لها : «حْجُي عن أبيك» 7 ولم یستفسر أنّها 
كانت حَجََتْ عن نفسِها أو كانث صَرورةٌ . ولو كان الحكمٌ يختلف لاستفْسّر؛ ولأ الأداء 
عن نفيه لم يجب في وقتٍ مُعَيّنِ فالوقت كما يصلحُ لِحَجّه عن نفسه يصلْحُ لحَجُه عن 
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(۳) زيادة ل 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» حديث »)١181١١(‏ وابن ماجه 
(۲۹۰۳)ء وأبو يعلى (7”79/15). »)۲٤٤١(‏ والطبراني في الأوسط (؟7/١751),.‏ (577١)ء‏ وذكره أبن 
حجر فى «التلخيص الخبير) (؟/ ؟١؟),‏ (46۸)ء من حديث ابن عباس» وقال: قال البيهقي : إسناده 
صحيح. قلت: وهو صحيح كما في الإرواء (445). ظ ۰ 

(5) سبق تخريجه . 


ةي کب رر 
غيره» فإذا عَيْتَه لحَجُه عن غيره وقَمَ عنه ؛ ولِهذا قال أصحابنا: إن الصّرورةً إذا حَجّ بنيّة 
لفل آنه يقَمُ عن النَفْلٍ ؛ لأنّ الوقت لم يتعيّنْ للقَرْضٍ بل يبل الفرض والتَمَلء فإذا عَيّه 
للتَفلٍ تَعَيّنَ له إلا أن عند إطلاقي النَةِ َع عن الفرض ؛ لوّجود نيّةٍ الفرض بدلالة حاله إذ 
الظاهرٌ أنه لا يقصد التَمَلَّه وعليه الفرض فانصّرف المُطَلَقٌ إلى المُقَيّدِ بدلالة حاله لكنّ 
الذلالة إِنّما تَعتَبّرُ عند عَدَم النَصّ بخلافهاء فإذا نَوَى التَطوّعَ» فقد وُحِدَّ التص بخلافِها فلا 
تُعتَبَرُ الدّلالةٌ إلا أن الأفضلّ أنْ يکود قد حَجّ عن نفيه ؛ لأنّه بالحجٌ عن غيره يَصيرُ تارِكًا 
إسقاط الفرضٍ عن نفيه» فيتمكنُ في هذا الإحجاج صرب كراهق» ولأنه إذا كان حَجّ مره 
كان أعرف بالمناسِك . وكذا هو بعد عن مَحَلُ الخلافٍ فكان أفضل» والحديثُ محمول 
على الأفضليّةٍ تَوْفيقًا بين الدّلائل» وسَّواءٌ كان رجلا أو امرأة لا انه له يكره إحجاجٌ المرأق 
لكنّه يجوز . ظ 

أمّا الجوازٌ فلحديثِ الختْعَمِيّةٍ . وأمّا الكراهة فلأنّه يدخل في حَجُها ضَرْبٌ نُقْصانٍ؛ 
لأ المرآة لا تستّؤفي سُئَنَ الحجٌ فإنّها لا ترمّل في الطوافٍ وفي السعي بين الصّفا والمروة 
ولا تحلِقٌء وسّواءٌ كان ُرًا أو عبدًا بإِذنٍ المولى لكثه يكره إحجاج العبد . أمّا الجواز 
فلأنّه يعمل بالتيابة» وما تجوز فيه التّيابةٌ يسوي فيه الحُرٌ والعبدُ كالرّكاة ونحوها. وأما 
الكراهةٌ فلاّه ليس من آهل أداءِ الفرض عن نفسيه فبُكْرَّه أداوه عن غيره واللّه الموَكُنُ. 

وَأمّا بيان ما يَصِيرٌ به المأمورٌ بالحج مُخْالِفاء وبِيانُ حكمه إذا خالّفَ فنقول: إذا أم- ° 





oa م‎ 


|: 

بِحَجَّةِ مُفْرَدةٍ أو بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ فقردً» فهو مُخالِف ضامِنٌ في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسفٌ 
ومحمّد: يُجزي [779/1أ] ذلك عن الآمِرِ نَستحسِنٌ ونَدَعٌ القياسّ فيه ولا يَضْمَنٌُ فيه دم 
القرانٍ على الحاج . 

(وجه قولهما): آنه قَعَلَ المأمورّ به وزادَ خَيْرَا فكان مَأذوتًا في الرّيادة دَلالةَ» فلم يكن 
مُخالِقا كمَنْ قال لرجل lm lS‏ : بع هذا 
العبدَ بألفٍ وزم» فباعه بألفٍ وء خمسمائةٍ يجوز ويُتَقُذُ على الآير لما قلنا كذا هذاء 
وعليه دم القرانٍ؛ لان الحاجٌ إذا قرت باذ المحجوج عنه كان الم على الحا لما نذكز. 

ولأبي حنيفة أ ألم يات اهاور لاله ا متتر صر نه إلى ا غ .ول يات 


)١(‏ في المخطوط : «أخرج» 





به فقد خالّف أمر الآمِرٍ فصن . 

ولو أمرّه أن يَحْجّ عنه فاعتّمرَ ضَمِنَ ؛ لأنّه خالّفٌ ولو اعتّمرَ ثم حَجّ من مكة يَضْمَنُ 
التفقة في قولهم جميعًا ؛ لأمره به بالحجٌ بسَمَرء وقد آتى بالحجٌ من غير سَمْرٍ ؛ لأثه صَرف 
سَفره الأول إلى العُمْرَةَء فكان مُخالِقَا فِيَضْمَنٌ التَمَقةَ. ولو أمرّه بالحجٌ عنه فجمع بين 
إحرام الحج والحُمْرة فأحرم بالحج عنه وأحرم بِالعُمْرَةٍ عن نفسِه فج عنه واعتّمرَ عن 
نفسِه صار مُخالِمًا في ظاهر الرّوايةٍ عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف أنه يقم التَقَقةَ على 
الحج وَالعُمْرَةٍ» ويَطرَّحٌ عن الحجٌ ما أصابَ العُمْرَة ويجوز ما أصابّ الحجٌ . 

(وجه رواية أبي يوسف): أن العاف فعا ها اده - وهو الحجٌ - عن الآمِرٍ وزاده 
إحسانًا حيث أسقّط عنه بعض التَمَقَةَ . 

(وجه ظاهر الرواية): أنه له أمرّه بِصَرْفٍ كل السَمَرِ إلى الحجٌء ولم يَأتِ به؛ لأنّه أدَى 
بالسَفَرٍ حا عن الآمِرٍ وعُمْرة عن نفسه فكان مُحَالِفًا وبه ثب اه فعل ما أَمرَ به. 

وقوله : (أنّه أحسّنّ إليه حيث أسقّطً عنه بعض التَمَقَةِ) غيرُ سَديدٍ ؛ لأنَّ غَرَضٌ الْآمِرٍ في 
الوح الدرع ارات 001ية نياك 11 ره سق MR‏ 

ولو أمره أن يع عَم فأحرم بالعُمْرة واعتّمرَ ثم أحرم بالحجٌ بعد ذلك» وحَجٌ عن نفسه لم 
يكن مُخْالِفًا ؛ لأله فعل ماأَيرّ به وهو أداء الُثْرة بالسَمْرٍ» وإتما فعل بعد ذلك الحج 
فاشتِغالُه به كاشتغاله بعَمَل خر من التّجارةٍ وغيرها إلا أن انمق مقدارٌ مَقامِه للحَجّ من 
ماله ؛ لأنّه عمل لنفسه . ورَوَّى ابن سماعة عن محمَّدٍ - رحمه الله - في الرّقَيَاتِ إذا حَجّ 
عن المّتِ وطافٌ لحَجّه وسَعَى ثم أضاف إليه عُمْرةَ عن نفسه لم يكن مُخالِمًا؛ لأنّ هذه 
الَعُمْرةَ واجبة الرَفْضِ ؛ لوة لحر د ل ا تي ا 
Ny‏ 

ولو كان جمع بينهما ثم أحرم بهما ثم لم يَطفْ حتى وقّف بِعَرَفةَ ورفض العْمْرةً لم 
يَنْفّعه ذلك» وهو مع ذلك مُخْالِفٌ ؛ لأنّه لَمّا أحرم بهما جميعًا فقد صار مُخَالِمًا في ظاهر 
الرّواية على ما ذكرنا فوَقَّمَتِ الحجّةُ عن نفسيه فلا يُحْمَمَل اللَغييرُ بعد ذلك بِرَفْضٍ العُمْرة. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 





ولو مارجا أن يځ عنه حَبجَةَ وأمرّه رجل آخَرُ أنْ يَحُجّ عنه فأحرم بح فهذا لا يخلو 
عن أحدٍ وجهين : إِمّا أن أحرم بِحَبََةٍ عنهما جميعاء وإمّا أن أحرم بِحَجََةٍ عن أحدهما. 
اذ اعم ظخة e‏ نهو نخالت» ونم فَعُ الحج عنه ويَضْمَنُ التفقةَ لهما إن كان 
أَنْمَقَ من مالهما؛ ؛ لأنَ كل واحِدٍ منهما أمرّه , بح تام ولم يَمُعَل > فصار مُحْالِمًا لأمرهما فلم 
يَقّع حَجُه عنهما فِيَضْمَنُ لهما؛ لأنّ كل واحِدٍ منهما لم يَرْض بِإِنْفاقٍ ماله فِيَضْمَنُ» وإنّما 
وقَعَ الحجٌ عن الحاجٌ؛ لأنّ الأصلّ أن يَقَعَ كل فعل عن فاعِلِه . وإنّما يَقَعُ لغيره بجَعلِه 
فإذا خالّف لم يَصِرْ لغيره فبَقيّ فعله له . 
ولو أرادَ أن يجعلّه (لأحدهما لم) ''' يملِك ذلك بخلاف الابن إذا أحرم بِحَجَةٍ عن 
أبوَيْه آنه يُجَزِئُه أنْ يجعلّه " عن أحدهما؛ لأنّ الابنَ غيرٌ مَأمورٍ بالحجٌ عن الْأَبَوَيْنِء فلا 
َتَحَقَّقُ مُخالّفَةُ الآمِرِء وإنّما جعل تَّوابَ الحجٌ الواقع عن نفسه في الحقيقة لأبَوَيْهء وكان 
من عَرْمِه أن يجعل واب حَجّه لهما ثم تقض عَرْمّه وجعله لأحدهما وههنا بخلافه؛ أن 
الحاج مُتَصَرُفٌ بحكم الآمِرِ و ل ا 
وإِنْ أحرم بِحَجَةٍ عن أحدِهما فان أحرم لأحدِهما عَيْنَا و فَعَ الحجّ عن الذي عَيّنَه 
ويَضْمَنٌ التفقةَ للآخرء وهذا ظاهرٌ. 
وان أحرم بِحَجّةٍ عن أحدهما غير عَيْنِء فلّه أن يجعلّها عن أحدِهما أيُهما شاء مالم 
يَنصِلُ بها الأداءً في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ استحسانا . 
والقياسٌ أنْ لا يجورٌ له ذلك ويَقَعُ الحج عن نفييه ويَضْمَنُ التفقة لهما . | 
(وجه القياس): أله حالف الأمر؛ لأثه [لَهَا] © أ أمِرَ بالحجٌ لمُعَيّنِء وقد حَجّ لمُبْهَمِ؛ 
المُبْهمُ غير المُعَينِفصار مُخالِقًاويضْمَنٌ الَقَقة» ويَقمُ الحج عن نفسيه لما ذكرنا بخلاي 
ماو اليك E A‏ , م وَإِنْ لم يكن مُعَيَنَا لما ذكرنا أن الابنَ في 
لأبَوَيِْ ليس مُتَصَرهَا بحكم الآمِرٍ [حتّى تی يَصِيرَ مُخالًِا للآمِر] ”*' بل هو يَحُجّ عن 

NERE‏ ل ل . وههنا بخلافه . وجه الاستحسان أنه 
قدصّعّ من أصل أصحاينا آن الإحرام ار هبن الأداون] هع شرا 





. في المخطوط : «عن أحدهما لاه . (۲) في المخطوط : «يجعلها‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط‎ )۳( 
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[جواز] ° أداء أفعالٍ الحجٌ» فيقتضي تَصَوْرَ الأداءء والأداءٌ مُتَصَوَرٌ بواسطة التّعيين» فإذا 
جعله عن أحدهما قبل أنْ يَتَصِلَ به شيءٌ من أفعالٍ الحج تَعَيّنَ له فيَقَعُ عنه» فإِنْ لم يجعلها ‏ 
عن أحدِهِما حتّى طافٌ شوْطا ثمٌ أرادَ أن يجعلّها عن أحدهما لم تجرُ عن وَاحِدٍ منهما؛ 
لأنّه إذا انَصَلَّ به الأداءُ تَعَذَّرَنَعيِينُ القدر المُوَدّى ؛ لأنْ المَوَّدّى قد مَضْى وانقضّىء فلا 
يضور تعيينه فيَقَعْ عن نفسِه نفسِه» وصار إحرامه واقِعًا له لاتصال الأداء به. 

وَإِنَْ أ مره أحذهما بِحَجوَء وأمرّه الخ بِعْمْرةِ فان أؤنا له بالجمع - وهو القرانٌ - فجمع 
جاز؛ لله أير بسر صرف بعضّه إلى الحجٌ وبعضه إلى الُذرةء وقد فعل ذلك فلم يعد 
E‏ ل E‏ ذكر الكرْخيٌ أنه يجوز وذكر القدوريٰ في شرجه 

مختصّر الكرخيّ اله لا بجو على قول أبي حنيفة؛ لاله خالت فالأ يشر اشر غل 

إلى اسن o‏ واو ركد UAE‏ جا عل با 
روي عن أبي يوسف أن مَنْ حَجّ عن غيره واعتّمرَ عن نفسه جاز . 

ولو أمرّه أن يَحْجَّ عنه فج عنه ماشيا يَضْمَنُ ؛ لأنه خالفٌ لأ الأمرّ بالحجٌ يضرف إلى 
لح امد لع - وهو الحم راكبًا - لأنّ اللّهَ تعالى أمرّ بذلك» فعندٌ الإطلاق 
يَنْصَرِفٌ إليه فإذا حَجّ ماشيًا فقد خالّفٌ فِيَضْمَنُ لما قلناء ولأنّ الذي يحصّلُ للآمِرٍ من 
ا ؛ ولهذا قال 

محمّد: إِنْ حَجٌّ على مار كرفت له ذلك» والجمّل أفضل ؛ لأنّ التَقَقةَ في رُكوب الجمّلٍ 

أكثرٌ فكان خُصُولُ المقصٌودٍ فيه أكمّل فكان أولى . 

وَإذا فعل المأمورٌ بالحجٌ ما يوجبٌ الدّمَ أو غيرّه فهو عليه ولو قرنّ عن الاير بأمره فدَمُ 
القرانٍ عليه» والحاصِل أن جميع الدّماءِ المُتَعَلّقةٍ و بالإحرام في مال الحا إلا دم الإحصار 
خاصة» فإِنّه في مال المحجوج عنه» كذا ذكر ”" القدوريٰ في شرجه مختصّر الك حت © 
َم الإحصار ولم يذكر الاخيلات» وكذا ذكر القاضي في شرجه مختصر الطّحاويٌٍ؛ وله 
يذكرٍ الخلاف» وذكر في بعض نُسَخ الجامع الصَّغيرٍ أنه على الحا عند أبي يوسفٌ . 

اا بچ اا فاا هو اللي ی ان عا اوزاف ر ا عار 





. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «روى». (6) زاد في المخطوط : «ولم يذكر الخلاف وذكر؟ي.‎ )©( 





سيج سح 

عن الجناية» فإذا جَنَى فقد خالّفٌ فعليه ضَمانٌُ الخلافٍ . 

عام القران فلائه (5م تشك 407 لأثه بجت شكراء وساد أفعال النّّكِء على 
الحاجّ فكذا هذا النّسّكَ . وأمّا دَمُ الإحصار فلأن المحجوجٌ عنه هو الذي أَدخَلّه في هذه 
العْهُدة» فكان من جنس التَفْقةٍ والمُؤنةء وذلك عليه كذا هذاء فان جامع الحاج عن غيره 
قبل الؤؤقوفٍ بعَرَفةَ فسد حَجُه ويمضي فيه والتّمّقةٌ في مالِه» ويَضْمَنٌ ما أَنْمَقّ من مال 
المحجوج عنه قبل ذلك وعليه القضاءٌ من مال نفسه . 

اناضنة E E‏ لز ترق رتور لكيير زنك بن نكقه إن عاد زه 
تعالى - في موضعه . والحجَّةٌ الفاسِدةٌ يجب المُضئٌ فيهاء ويَضْمَنٌ ما أَنْمَقّ [من مال 
المحجوج عنه قبل ذلك وعليه القضاءٌ من مال نفسه. ويَضْمَنٌُ ما أَنْمَىّ من مالي] 7" الآ 
قبل ذلك ؛ لأنّه خالّف؛ لأنّه أمرّه بِحَجّةٍ - صحيحةٍ وهي الخاليةٌ عن الجماع - ولم يَفْعَلٌ 
SS CS a‏ 
لأنَ مَنْ أفسد حَجُه يلرَمّه قضاؤه» فان فاته الحج ب يصئّمٌ ما يصِنَّعٌ فائتُ ا 
فيه وسنذكره في موضعه - إن شاء الله . 

ولا يَْمَن التققة لله اه بغير ليه فلم يوذ منه الخلافٌ فلا يجبٌ الماد وعلي 
ع حال بوه ااه لله دوجت علي لحرو وفنا راتت E‏ 
وهذا على قولٍ محمّدٍ ظاهرٌ؛ لأنْ الحج عنده ۽ يَقَعْ عن الحاحٌ . وَقالوا فيمَنْ حَجٍّ عن غيره 
فمرض في الطريق : لم يج له أن يدق الق إلى من يح عن الميّت إلا أن يود أؤن له 
في ذلك ؛ لأنّه مَأمورٌ بالحجٌ لا بالإحجاج كان ” لم يَبْلْغْ المال المدفوعٌ إليه التَمّقةَ . 
فانم مق من مال نفسسه ومالٍ الآِرِ» ينظ فن بََمَ مال الآمِرِ الكراء وعامّة التَفّقةِ فالحجٌ عن 
الميّتِ لا يكونٌ مُخَالًِا وإلاً فهو ضايِنٌ» ويكونُ * الحج عن نفيه ويَرُدُ المالّ» والأصل 

فيه أن يَعتَبِرَ الأكثرٌ ويجعل الأقَلٌ تَبَعَا للأكثر» وقليل الإنفاق من مال نفسه مِمّا لا يُمْكِنُّ 
التَحَرّرُ عنه من شربةٍ ماء» أو قليل زاو فلو | عتَبَرَ القليل مانِعًا من وُقوع الحج عن الاير 
يدي إلى سَدٌ باب الإحجاج فلا يعبر [ يعبر الكثية] 00 , 


. فى المخطوط : «لنسك». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «يجوز».‎ )٤( في المخطوط : «فإن».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )۵( 





“ولد أ دجلا يي الح ريب جار aE DE‏ 
د د وإذا ف المأموة بالي PPN‏ 1/ 
١‏ آ]خمسة عشر يومًا فصاعِدا أَنْمْقَ من مال نفسه لأنّ : نيّة الإقامة قد صَحََتْ فصار تاركا 
للسَّمَرٍ فلم يكنْ مَأذونًا بالإثفاقي ''' من مال الاير . ولو أَنْقَقَ ضَمِنَ ؛ لأنّه أنْمَقَ مال غيره 
بغير إِذنِه فإِنْ أقام بها أيَامَا من غير نيّةِ الإقامة فقد قال أصحابنا: إِنّه إن أقام إقامة مفعادة 
ع و اوسا و و ا 
بعد الفراغ من الحج ثلاثة ايام يُنْفِقٌ من مال الآمِرِء وإ زاد يُنْفِقٌ من مال نفسه 

وقالوا في الخراسانيٌ : إذا جاء حاجا عن غيره فدخل A‏ ااه 
ما يم الاس بها عادة فالتقَقةٌ في مال المحجوج عنه» و إن أقام أكثرَ من ذلك فَالتَفَقَةُ في 
ماله وهذا كان في رَمانِهم ؛ لأنه كان رَمانَ أ يتمكنٌ الاج من الخروج من مكة وده 
أو مع تقر يسيرء فقَدّروا مُدةَ الإقامة بها بعد الفراغ من الحجٌ كما أذنَ الي بك للمُهاجر أنْ 
قم بمكة "ا . فأما و في زَّماننا فلا يُمْكِنٌ الخروجٌ للأفرادٍ والآحادٍ ولا لججماعة قَليلةٍ من مكَةَ 
ا لا ا 
E O‏ 
وايابها. 
E PEE‏ عو RAE‏ سيا E FE‏ 





. في المخطوط : «في الإنفاق»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب : المناقب. باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. حديث (۳۹۳۳)» 
ومسلم في كتاب: الحجء باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجرء حديث »)١1287(‏ وأبو داود (۲۲٠۲)ء‏ 
والترمذي (459), والنسائى (56565١)ء‏ من حديث العلاء بن الحضرمى قال: قال رسول الله لد : 
«ثلاث للاج مف لصتن 0ك 

(۴) في المخطوط : «ينتظر» . )٤(‏ في المخطوط : «الإقامة» . 





< سوسس ہر 


تَعودُ “» وهو ظاهرٌ الرّواية . 


وعند أبي يوسف لا تَعودُء وهذا إذا لم يكن اتَّخَدَّ مكة دارًا فأمًا إذا انَحَذَّها دارًا ثم عاد 
لا تَعودُ التمَّقة في مال الآمِرٍ بلا خلافٍ . 

ss 
. السَمْرٍ فلا تَعودُ بعدَ ذلك كما لو اتَخَذَ مكة دارًا‎ 

(وجه ظاهر الرواية): أن الإقامة ترك السَمّرِ لا قَطْعُها وو نولك معو E‏ 
مك دازا وَالتوَطنٌ بها فهو قطع الشقره.والجقط لا يود ولو كل الماموة بال ليكرة 
شهرٌ رمضانَ بمكة» فدخل مُحْرِمًا في شهر رمضانً أو في ذي القعدة فنَمَمَنّه في مال نفسِه 
إلى عَشْرٍ الأضحَى فإذا جاء عَشْرُ الأضحى أنْمََ من مال الاير كذا رَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ؛ 
لأنّ المقام بمكة قبلَ الوقتٍ الذي يدخلها النَاسٌُ لا يحتاجُ إليه لأداء المناسِكِ غالِباء فلا 
تكونٌ هذه الإقامة مَأذونًا فيها كالإقامةٍ بعد الفراغ من الح أكثرٌ من المُعتادٍء ولا يكونُ بما 
وبي اا و rg EE‏ 
ويجوز حَجٌ التاجر والأجير والمكاري› لقوله عر وجل : ولس عم ماع أ 
غو فل س ريك [البقرة :148] قِيلَّ : الفضل التجارة: وذلك أنْ آهل الجاهلية 
كانوا يتحَرّجونَ من التجارة في عَشْرٍ ذي الحِجَة ٠‏ فلمّا كان الإسلام امتَنَعَ أهل الإسلام عن 
التجارة حَوْفًا من أن يَضْرَ ذلك حَجُهم » فرص الله سبحانه وتعالى لهم طَلَّبَ الفضل في 
الحجّ بهذه الآية . 

ورُوِيَ أن رجلا سأل ابنَ عمرَ رضي الله عنه فقال : إِنَا قَوْمٌ ذكرىء ونَرْعُمْ أن ليس لَنا 
ا ألسثم تخرمود؟ قالوا: بَلى قال: فأنم حُجًا اج جاء رجل إلى التّبيّ ي فسأله 

عا سَأْلتّى عنه فقراً هذه الآية: لن مإ جبحا أن :توا فلا من ريڪ # 
[البقرة "1٠٩۸:‏ ؛ ولان التجارة والإجارة لا يمئتعانٍ من أركان الحح وشرائطهاء فلا يمتعان 
من الجواز واللة أعلم . 


. في المخطوط : ايعود). (۲) في المخطوط : (قطعه)‎ )١( ٠٠ 
«(0° /٤( وابن خزيمة‎ «(IVTT) ا أبو داود في كتاب : المناسك› بات الكري» حديث‎ )( 


و(١ه٠‏ °( من حديث ابن عمر ١‏ وهو صحيح كما في صحيح أبي داود» والكراء : الإجارة. والمراد: 
يَسْتَأجِرّنا الحجاج للعمل لهم . 


فصل 

وأما بيان ما يميد الحجّ وبيانُ حكمه إذا فسد 

[أمَا الأوَل] ”'" فالذي (يُفْسِدُ الحجٌ) ”2 . الجماعٌ لكنْ عند وُجِودٍ شرطه. فَيَقَمُ الكلامُ 
فيه في موضِعَيْنِ في بِيانٍ أن الجماع يميد الحجّ في الجُمْلة» وفي بيانٍ شرطٍ كونه مُمُسِدًا . 

اتا الأرَلُ فالدَلِيلُ عليه ما رُوِيَ عن جَماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنّهم قالوا 
فِيمَنْ جامع امرأته - وهما مُحْرِمانٍ - مَضيا في إحرامهما وعليهما هدي ويقضيانٍ من قابلٍ 
ويَممَرِقانٍ؛ ولأنّ الجماعَ في نِهاية ية الارتفاقٍ بمرافِقٍ المقيمينَ» فكان في نِهاية الجناية على 
الإحرام: فكان مدا للوحرام . 

وأمّا شرط كونه مُفْسِدًا فشيئَانٍ: أحدُهما: أن يكونٌ الجماعٌ في سمس 
دود الفرج أو مَس بشهو ة أو عانق أو قَبَلَ أو باه شر لا سد حَحجه ؛ لانودام الارتفاق البالِغ لكنْ 
ل كنار سوا أنزل او لم ازل وجوه استمتاع مقصوو على مانا يماقم نايبد 
اللْمْس والتظرٍ عن شهوة . ولو وطئ بتهيمة[١/‏ ]لا تدا LEN BS‏ 
عليه إلأإذا أنزل لاله ليس باستمتاع مقصُودٍ بخلافِ الجماع فيما دود الفرج . 


وأمًا الوَّطْءُ ذ في الموضع المكروه فأمّا على أصلهما مسد الحج؛ لأنّه في معنى الجماع 
في الفبْل عندّهما حتى قالوا ©" بو جرت الل 

وعن أبي حنيفة فيه روايتانٍ في روايةٍ يُمْسِدَ؛ لأنه مثل الوَّطءٍ : في القَبُلٍ في قضاء 
الشهوةء ويوجبُ الاغيسال من غير إنزالٍ وفي رواية لا يُفْسِدُ؛ لدم كمال الارتفاق؛ 
لقُصّورٍ قضاءٍ الشهوة فيه لسوء والمخ : ٠‏ فأشبّة الجماع فيما دود الفرج و لدا قال مسد 
- رحمه الله - : إنه لا يجب الحدٌّ» والقّاني أن يكونَّ قبل الؤُقوفٍ , بعَرّفة فإِنْ كان يعد 
الؤقوفٍ بها لا يَمْسدَ الحح عندنا”*' وعندٌ الشّافعيٌ هذا ليس بشرط ويَفْسّدُ الحج قبل 


0 ستو الط © فى المخطوط + اشد 
(۳) فى المخطوط : «قالا». 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ 1۷ء 0418 »)41١‏ مختصر الطحاوي ص (1۷)ء متن 
القدوري ص (١۳)ء‏ المبسوط »)١١8 ء٥۷ /٤(‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ 44 - 45). 








م ع GD‏ 


الوق و 
وجه فوله: ا الجماع إثماعُرف يدا للع لكونه مدا للإحرام: والإحرام بعد 


الوقوفي باي لبقاءِ رَكنٍ الح - وهو طواف الرّيارة - ولا يُتَصَوَهُ بقاء الرَكنٍ بدونِ الإحرام 
فصار الخال بعد الزقر ف كالخال ق © 


(ولمًا): أن رن الاصليّ للحَجٌ هو الوُقوفٌ بعر فة ؛ لقول التّبيّ بل : «الحج عَرفة 
أي : AGA‏ ا 
ومعلومٌ أ نّه ليس المُرادُ منه التمام الذي هو ضِدٌ ال لنْقْصانِ؛ لان ذا لا يَكبْتُ بنفس الوُقوفي 
فعُلِمَ أنّ المُرادٌ منه خُروجُه عن احتِمالٍ الفسادٍ والفواتِ ولان الؤقوف ركن مُستقِل بنفسِه 
وُجودًا وصِحَّة لا يَقِفْ وُجِودُه وصِحتّه على الرَكْنٍ الآخَرٍ وما وُجِدَّ ومَضَّى على الصّحَةٍ لا 
ر إلا با ول رد وا كنيد اا ل ا الباق لان فا د 
OSS‏ 

ويسئّوي في فساد الحجٌ بالجماع الرَجُل والمرأةٌ ١‏ ام اتجافي السعتى المرحب 
للفسادء وهو مابَيّنَا ولماذكرنا أن بجماعةٌ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أفتوًا ساد 
حَجُهما حيث أوجّبوا القضاء ء عليهما ويستَوي فيه العامدُ والخاطئ والذَّاكِرُ والتاسي عند 
أصحابنا””' . 


وقال الشافعي اا و . والكلام فيه بناءً على أصل ذكرناه غير 
لا يبت إلا بفعلي محظور فرح " الشائمي أن لطر لا يكت 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا جامع قبل الوقوف وجبت عليه بدنة . انظر : ختصر اال رسن 0 ال 
شرح المهذب (۷/ 784. 6 411). فتح العزيز مع الوجيز mT‏ ). 

. في المخطوط : «قبله». (©) تقدم تخريجه‎ )١( 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 

)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل »)٤۷۳/۲(‏ متن القدوري ص »)۳١(‏ المبسوط (٤/١١۱)ء‏ فتح 
القدير مع الهداية (۳/ ٠٤۸‏ 59)» البناية مع الهداية /٤(‏ ۲۷۷ 4) الاختيار /١(‏ ١١٠)ء‏ مجمع الأنهر 
.مع ملتقى الأبحر /١(‏ 596). 

(5) مذهب الشافعية : أنه لا يفسد الجماع الحج إن كان ناسياً . انظر: حلية العلماء (۳/ .)٠١۷‏ المجموع 
ج المهذب (۷/ 9”, »)۳٤١ - 4١‏ فتح العزيز مع الوجيز .)٤۷۸/۷(‏ 

(۷) في المخطوط : «وعن» . 





مرة» وهو أن فساد | 








+6 ر بات تماق‎ GD 


مع الخطأ والتّسيانِء وقلنا نحنٌ : يَنْبْتُ وإِنّما المرفوعٌ هو المُوَاحَذْةٌ عليهما على ما ذكرنا 


ويسيّوي فيه الطّوْعٌ والإكراه لأ الإكراة؛ لا يُزِيلُ الحظّرً» ولو كانت المرأةٌ مُكرّهة 
SE NE‏ بالجماع فلا ترج علي تدر 
کالمغرور . إذا وطِئ الجارية ولَزِمّه الغرم م أنه لا ير - جع به على الغارم كذا هذا . 

ويسكوي فيه كونُ المرأة المُحرمة مُستَقِظةٌ أو نائمة حى يَفْسْد حَجها في الحالينٍ سَواءُ 
كان المجامع لها مُحْرِمًا أو حلالا؛ لأنّ التائمة في معنى التاسيةء والتّسِيانٌ لا يمنعٌ فساد 
الحجٌ كذا النَْمُء ويستوي فيه كود المُجامع عاقلا بالِعًا أو مجنونًا أو صَبِيّا بعد أن كانت 
المرأةٌ المُحُرمةٌ عاقلةً بِالِغْةَ حتّى سد حَجها ؛ لأن التمكينَ محظورٌ عليها . 

وأمّا بيان حكمه إذا فسد ففّسادٌ الح يتعَلّقُ (به أحكاءٌ) *'2: منها وُجوبٌ الشَاةٍ عندّنا 
وقال الشّافعيٌ : وجوب بَدَنَةٍ . 

وجه قوله. أن a‏ 0 ا والجناية قبل 
لاجد هما ابوروا ل EF‏ 


(ونمًا): ما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه قال : RE‏ في الجج 
في موضِعَيْن أحدهما ا طا ف لا ار خلا ورجح إلى الول تقذ والثاني: : إذا جامع 
بعد الوقوفي "7" . 

وَرَوَيْنا عن جماعةٍ من الصحابة رضي ي الله عنهم أذ نهم قالوا : وعليهما هَدَيٌ واسم 
الهذي وإِن كان و اي دتی › الى الولو ينا 
على الغتم أولى على آله رونا عن رسول الله 4 آل نه سل عن الهدي فقال ٠‏ «أدناه شاع (4) 
ويْجزئ فيه ” شركة في بججزور أوء بَقرةّء لمارُوِي: «أنْ رسول اللّه عله أ ا 
أصحابه رضي الله عنهم في البُذْنٍ عام الْحُدَيْبِيةٍ فذّبَحوا البدنة عن سبعةٍ والبقرةً عن 


. في المخطوط : : «#بأحكام» . (۲) زيادة في المخطوط‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )٤( . لم أقف عليه بهذا السياق‎ )۳( 


لل في المخطوط : «شرك». 





م کاب الحم > GD‏ 
سبع وتيا بم قبل القوي غير ديو؛ لأن الجناية قبل الؤقوف اح من الجناة 
بعده؛ لأن الجماع قبل الوقوفٍ أوجب القضاء؛ لاله أوجب فسا الحجٌّ» والقضاء حُلفٌ 
عن الفائت ات ارسي ORR‏ ووب لاتير 
لا يقد الح عندّنا لما ذكرنا فلم يجب القضاء فلم يوجَدْ ما تجبٌ "به الجناية فبَقِيَتْ 
مُتَغَلَظةٌ فَعَلّطَ الموجبٌ . 


ولو جامع قبل الوّقوفٍ بِعَرَ كَرَفَةَ ثم جامع ؛ فان كان [1/١77أ]‏ في مجلس لا يجبُ عليه 
إل واا ايحا . والقياسٌ أن يجب عليه لكل واج دم على جدة؛ لان سبي 
الؤؤجوب ”" قد تك ررر اراج إلا اتن امسر افا ار جرا إلا دكا واد لان 
أسبابٌ الوّجوبٍ اجتمعث في مجلس واحِدٍ حِدٍ من جنس وا و 
المجلس الواحد ينه الأفعان ا قا كما يَجْمَعُ الأقوالَ المتفَرقة كإيلاجاتٍ © 
جماع واحِدٍ أنّها لاتوجبٌ إلا كفّارةٌ واجدةً» وإنْ كان كل إيلا جةٍ لو انفردَت أوجبتٍ 
الكقارة كذا هذا . 

ون كان في مجلسَّيْنِ محتلِفَيْنِ يجب دَمانِ في قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ . 

وقال محمّدٌ: يجبٌ دم واجدٌ إلا إذا كان كمّرَ للأرَلِ كما في كفَارةٍ الإفطار في شهر 
رمضان . 


ا 


(وجه قول محمد): أنَّ الكمّارةً RE O‏ الإحرام؛ 
والحرمة حُوْمة واجدة إذا انْهَبَكَتْ م“ لا يتصور ُ انوتاكها ثانيًا كما في صوم شهرٍ رمضالً؛ 
وكما إذا جامع ڈ E‏ ج وإذا کر فقد ج جَبَرَ الهنك فَالتَحَقَ بالعدّم وجُيل 
كأنّه لم يوجَدْ فلم نحق يحمت الهئك ثانيا . 

(ولهما): أنّ الكمّارة تجبٌ بالجناية على الإحرام وقد تَعَدّدّتَ الجناية فيتعَدَّدُ الحكمُ - 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: الاشتراك في الهدي» حديث .)١15١8(‏ وأبو داود 


(9: مكار والترمذي .)۹۰٤(‏ وابن ماجه (۳۱۳۲)» والنسائي في الكبرى ,)41١77( »)٤٥۱/۲(‏ 


والبيهقي في السنن .)١78/5(‏ (4097)» والشافعي في مسنده ص (۲۱۷)ء من حديث جابر بن 
عبد اللهء وفيه: نحرنا مع رسول الله ي بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة ة عن سبعة . 


00 في المخطوط : لانجذ) . )۳( فى المخطوط : «الواجب» . 
)٤(‏ في المخطوط : «كالإيلاجات» . 


© ` 
وهو الأصلٌ - إلا إذا قام دليلٌ يوجبُ جَعلَ الجناياتِ المُتَعَدَّدةِ ”") حقيقة مُتَحِدةَ حكما - 
وهو انّحَادُ المجلس - ولم يوجَدْ ههنا بخلافي (الكمارة للصّوْم) "انها لاتحت لاق 
على الصّوم بل جَبْرًا لهَنْكِ حُرْمةٍ الشهر على ما ذكرناه فيما تقّدَمٌ ولا يجبٌ عليه في الجماع 
الثاني إلا شاةً [واجدةً] 0 ؛ لأنّ الأول لم يوجب إلا شاةً [واحِدةً] ( الثاني أولى» لأن 
oS‏ ناس او اننا سان عن مر كال ل ل ةا 
إلآشاةٌ واحدةٌ فالتّاني أولى . ولو جامع بعد الوّقوفٍ بِعَرَفةَ ثم جامع إِنْ كان في مجلس 
واجِدٍء لا يجب عليه إلا بدَنةٌ واجدةٌ وإنْ كان في مجلسَيْن يجب عليه بَدَنةٌ للأوَلٍ ولِلثَّاني 
شَاةٌ على قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعلى قولٍ محمَّدٍ إِنْ كان ذَبَحَ للأوّلٍ بَدَنةٌ يجبٌ لاني شاءٌ وإلاً فلا يجبٌ» وهو على 
ما ذكرنا من الاختّلاف فيما قبل الؤقوفٍ هذا إذا لم يُرِدْ بالجماع بعد الجماع رَفْض الإحرام 
فأمّا إذا أرادٌ به رفض ى الإحرام» والإحلالٍ فعليه كفَارةٌ واجدةٌ في قولهم جميعًا سَّواءٌ كان 


في مجلس واحِدٍ أو في مَجِالِسٌ مختلفةٍ > لأنّ الكل مفعول على وجه واحِدٍ فلا يجب بها 
إلا كفارة واجدة كالإيلاجاتٍ في الجماع الواحد. 


ومنها: وُجوبٌ المُضيّ في الحجة الفاسدة لقولٍ ججماعةٍ من الصَّحابةِ رضي الله عنهم 
يمضيا "© في إحرايهماء ولان الإحرام عَفْدٌ لازم لا يجوز التَحَلّلُ عنه إلا بأداء أفعالٍ 
الحجٌ أو لضرورة الإحصار ولم يوجَدْ أحدّهماء فيلرّمُه المُْضيُ فيه فيَفْعَلُ جميعَ ما يَفْعَله 
يالا ل 

ومنها: جوب القضاء ا و و و من قابل؛ ولأنّه لم 
OT‏ ر ول ا 
فقي الواجبٌ في ذْمَيّه فيلرّمُه تفريم ذْمّتِهِ عنه» ولا يجبٌ عليه العمرة ؛ لأنه ليس بفائتِ 
الحجٌ ألا ترى آنه لم تسقّطْ ‏ عنه أفعال الحجّ بخلافٍ المُحْصَرٍ إذا حل من إحرايه بِدَبْح 





)١(‏ في المخطوط : «المتفرقة» . (۲) في المخطوط : «كفارة الصوم». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «يوجب الأول». (7) فى المخطوط : «مضيا» : 


(۷) في المخطوط : (ويقضيان؛4. (۸) في المخطوط : (يسقط) . 


الهذي أنه يجبٌ عليه قضاءُ الحجَّةٍ وَالعُّمْرَةٍ أمَا قضاء الحجُة فظاهرٌ» وأمّا قضاءٌ العْمْرةٍ 
فلِقَواتِ الحج في (ذلك العام) ”'' . 

و 0 ء؟ قال أصحابنا الثلاثة : لا يلرّمُهما ذلك لكتهما إِنْ 
خافا المعاودة يُسِبَحَبٌ لهما أن يرق" . 


رکنیا عدي : يَمْتَرِقَانِء واحتّجوا بما رَوَيْنا من قول جَماعة من 
E a‏ لحيل توركزت الرتره في البصسل لان 
فيجبُ التَحَوُرُ عنه بالافتراق ثم اختلفوا في مكان الافتراقٍ قال مالك : إذا خرجا من 
تدهم يَمْتَرِقَانِ حسما للمادَةٍ. وقال الشّافعئٌ : إذا بَلّغا الموضِعَ الذي جامعها فيه“ ؛ 
لأنّهما يتذكران 29 ذلك فَرْبّما ما يقَعان فيه وقال زق : يتقان عند الإحرام لأنْ الإحرام ؛ ؛ هو 
الذي حَظَرَ عليه الجماعً . فأمًا قبل ذلك فقد كان مُباحًا[له] ”" . 


ا أنهما رَوْجان» بلقي يله ليما ا . وأمّا ما ذكّروا من حَوْفٍ 
لوقع ٠‏ يطل بالابتداء فإنّه لم يجب الافتِراقٌ (في الابيداء) 7 مع حََوْفٍ الوقوع . وقول 
0 : (يتذّكَران 7" ما فلا فيه) فَاسِدٌ؛ لأنّهما قد يتذكران E ٣‏ ان 


ل دة مَنْ يَفْعَلَ فعلاً في مكان يتذَّكَرُ ذلك الفعلَ إذا وصل إليه» ثم إن كانا 


. فى المخطوط : «عامه ذلك»‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (۲/ ٤۷١‏ ١١٤)ء‏ الجامع الصغير ص (١١٠)ء‏ مختصر الطحاوي 
ص (/5)». متن القدوري ص .)3١(‏ المبسوط »۱۱۸/٤(‏ 649 فتح القدير مع الهداية (۳/ ٠٤٥‏ ١٤)ء‏ 
البناية مع الهداية .)۲۷١ - ۲۷۳ /٤(‏ 

(۳) في بيان مذهب الشافعية : قال النووي: وهل التفريق واجب أم مستحب» فيه قولان عندنا: أصحهما 
مستحب . انظر: حلية العلماء (5717/9)» المجموع شرح المهذب (/ 2785 ۰۳۸۵ ۳۹۹ .)1١6‏ 
(4) زاد فى المخطوط : «و 

(5) مهب الداقعية: أنه من أفسةا حجهما با لماع [ذا ترجا للقضاء كما اسي أن يفترقا شن بن 
الإحرام فإذا وصلا إلى الموضع الذي أصابها فيه فقولان أحدهما في الجديد: لا يجب المفارقة. والآخر في 
القديم: يجب وقال الماوردي في الحاوي: إنهما إذا أحرما بالقضاء وبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق 
بينهما. انظر: الحاوي الكبير /٥(‏ ١٠)ء‏ المهذب (۲/ ۷۳۷)ء روضة الطالبين .)١٠١١/۳(‏ 





: - (5) فى المخطوط : «يتذاكران». (0) زيادة من المخطوط . 
(۸) فى المخطوط : «بالابتداء». (9) فى المخطوط : «يتذاكران». 
)٠١(‏ فى المخطوط : «يتذاكران». )١١(‏ فى المخطوط : «يتذاكران». 


)١١(‏ في المخطوط : «لا» 





يتدّكّانِ “ما فحلا فيه يتذّكّرانٍ "ما لَزِمَهما من وبال فعلهما فيه أيضًا فيمئَعُهما ذلك عن 
الفعل . 

ثم يطل هذا بأ المخيط والتَطيٍْ فإنه إذا لس اليخيط [۱/ ۲۷۱ب] أو تَطيّبَ حبّى 

م )۳( 4 

رمه الدَمٌ بباح له إمساك التو المخيط وَالتَطيِّبِ "أووان E‏ ليت E‏ 
وَالتَطيّب» ا ل GA‏ 
وقعا فيه» وعلن هذا تحمل فول الاه وى الله عنهب : يتقان واللّهِ الموفق 

٠‏ هذا إذا كان مُمْرِدًا بالحجٌ . فَأما إذا كان قارِنّاء فالقارنَ إذا جامع فإِنْ كان قبل الوقوفي 
وقبلَ الطوافٍ للعَمْرةٍ وأو قبل الكفرة © فسدث عُمْرَنُه وحَجُنه» وعليه دَمانٍ لكل واجد 
منهما شاةٌ» وعليه المَُضِئٌ فيهما وإتمامُهما على الفسادٍ وعليه قضاؤُهما ويسقّط عنه دَمُ 
القرانٍ . 

اا فساد العُمْرةٍ فلِؤٌجودٍ الجماع قبل الطوافٍ وأنّه مُفْسِدَ للعُمْرَةٍ كما في حال الانفراد . 
وأمّا فسا الحجة 20ب ؛ فلِحْصُولٍ الجماع قبل الوؤقوف بِعَرَفةَ وأنه مُفْسِدٌ للحَجٌ كما في حالٍ 
الانفراد» وأا وجَوبٌ الدميْنٍ فلان القارنمُحْرمٌ حرام عندناء فالجماعٌ حصَل جناية 
على إحرامَيْن فأوجب نَقْصًا في العِبِادَتَيْنِ " ' فيوجبٌ كفَارَتيْن ني كالمقيم إذا جامع في 
رمضاد . وأمّا لزوم المضيّ فيهما فلِما ذكرنا SE‏ هذا ار نا رد 
قضائهما؛ فلافسادهما فيقتضى 7" عُمْرةَ مُكان عَمْرةٍ وحَجة مَكان حَجَةٍ 

وما سُقوطٌ دم القرانِ عنه؛ فلأنّه أفسدهماء والأصل أنّ القارِنَ إذا فسد حَجه وعَمْرَه 
أو أفسد فسد " أحدّهما يسقّط عنه دَمٌ القرانٍ؛ لأنّ وُجوبّه ثبت شكرًا لنِعمةٍ الجمع بين 


القرََيّن وبالفساد بطل معنى القربة فسَقَط الشّكرٌ . 
ولو جامع بعدَ ما طافّ لعُمْرَتِهِ أو طافَ أكثرّه - وهو أربعة أشواط - أو بعدّ ما طاق لها 





وَسَعَى قبل الوّقوفٍ بعرّفةَ فسدثُ حَجَنُهِ ولا تفسد عُمْرَتّه أمّا فسادُ حَجُيّه فلِما ذكرنا وهو 
)١(‏ في المخطوط : «يتذاكران». (۲) في المخطوط : «يتذاكران» . 

(۳) في المخطوط : «والطيب». )٤(‏ في المخطوط : «أكثره؟ . 

. في المخطوط : «الحج». (5) في المخطوط : «عبادتين»‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «فيقضي». (۸) في المخطوط : «فسد». 


١ 


حُصُولَ الماع قبل الوقوف بعَرَفة . وأمًا عدم فسادٍ عَمْرَتِه فلِحُصُولٍ الجماع بعد قوع 
الفراغ من رُكْنِها فلا يوجبٌ فسادها كما في حال الانفِراد» وعليه دَمانِ © أحدههنا لفمياد 
الحجةٍ بالجماع. والآخرٌ لوجودٍ الجماع في إحرام العمُرة؛ لأن إحرام العْمْرةٍ و باق 
[عليه] ”"» وعليه المُضئٌ فيهما وإنمائهها لما رن pg‏ 
لأنَ الحجّةَ هي التي فسدث دود العُمْرَوَء ويسقّطٌ عنه دَمُْ القرانٍ ” "“؛ لأنّه فسد أحذهما 
وهو الحج . 

ولو جامع بعد طوافي العُمْرة وبعد الوؤقوفٍ بِعَرّفةَ فلا يَفْسّدُ حَجه ولا عَمْرَُه أمَّا عَدَمْ 
فسادٍ الحج؛ فلأنَ الجماعَ وَجِدَ بعد الوّقوفٍ بِعَرَفة وإنّه لا يُفْسِدٌ الحجّ. وأمًا عَدَمُ فساد 
العُمْرة؛ فلأنّه جامع بعد الفراغ من ركن العُمْروَْ وعليه إتمامّها لأنّه لَمّا وجب إتمائها 
على الفسادٍ فعلى الصّحَّةٍ والجوارٌ أولى» وعليه بَدَنة وشاةٌء البدنة لأجل الجماع بعد 
الؤقوفي. والشَّاةً لأنّ الإحرام للعُمْرةٍ باقي» والجماع في إحرام العُمْرةٍ يوجبُ الشَاةٌ 
وههنا لا يسقّط عنه دَمٌ القرانٍ؛ لاله لم يوجَدْ فسا الحجٌ والعُمْرةِ ولاافسادُ أحيهماء 
فأمكُنَ إيجابُ الدّم شُكْرّاء فن جامع مرَةٌ بعد أخرى فهو على ما ذكرنا من التَفْصيلٍ في 
المُمْرِدٍ بالحجٌ أنه إن كان في مجلس واحِدٍ فلا يجبٌ عليه غيرٌ ذلك» وان كان في مجلس 
آخْرَء فعليه دَمانٍ على الاختّلافٍ الذي ذكرنا . فإِنْ جامع أوّل مر بعد الحلقٍ قبل الطُّوافٍ 
للزياوة فعلية ندنة وشا ليبا با ل NTE‏ 
إحرام الحجّةٍ فكذا في إحرام العمرة كما يَفَعُ له المَحَلَُلُ [1/ 777 أ] من [غير] ا 
لار چا 

ولو جامع بعدّ ما طافٌ طَوافَ الريارة كله أو أكثرّه فلا شيءَ عليه لأنّه قد حَلَ له التّساءٌ 
فلم يبْقَ له الإحرامٌ رأسًا إلا إذا طافّ طُوافَ الرّبارة قبلَ الحلتي والتفصيرء فعليه شاتانٍ 
لبقاء الإحرام لهما جميعًا. ورَوَى ابن يماعة عن محمَدٍ في الرَقَيَاتِ فيمَنْ طات طوافٌ 
الزيارة + خا ار على غير وضو روطان اا انرا ا 2 جام ال فر ان ن 

.. قال محمّد: أمّا في القياس فلا شيء» ولكنّ أبا حنيفة استحسّنّ فيما إذا طافَ ُنبا ثمّ 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


00 اضطرب السياق فى المخطوط هاهناء وفيه تكرار. 
(5) لست فى ا 





سم بائ الصفائع ج ]> 
جامع ثمّ أعاده طاهرًا أنه وچب عليه دما وكذا ‏ قول أبي يوسفٌ وقولّنا ا 
اله قد صَحٌّ من مذهبٍ أصحاينا أن الطهارة ليسث يشرط لجواز العلوافي؛ وإذا لم تكن 
شرطا فقد وة َعَ التَحَلَلُ بطَوافِه» والجماعٌ بعدَ التَحَلّلِ من الإحرام لا يوجبٌ الكمّارةٌ . 

(وجه الاستحسان): أنه إذا أعاده - وهو طاهرٌ - فقد انمَسَحَ الطوافٌ الال على طَريقٍ بعض 
مشايخ العيراقي وصار طوافه المُعتَرُ هو القاني ؛ ؛ لأنّ الجنابة ”'' توجب تُقْصانًا فاجشاء فين 
أنَ الجماع كان حاصلاً قبل الطوافٍ فيوجبٌ الكقارة بخلافي ما إذا طاف على غيرٍ وضوء؛ 
لان النفْصانَ هناك يسيرٌ فلم نفخ الأول فقي (" جماعٌه بعد التَحَلّلٍ فلا يوجبٌُ 
الكفارةً : وذكرابنٌ سماعة عن محمَّدٍ في الرَقَيَاتِ فِيمَنْ طافٌ أربعة أشواطٍ من طوافٍ 
الزّيارة في جَوْفٍِ الحِجْر» أو فعل ذلك في طواف العْمْرةٍ ثم جامع أنه تفسد العُمْرةُ وعليه 
عْمْرةٌ مَكانها وعليه في الحجٌ بَدَنة؛ لأ الرَكْنَ في الطواف أكثرُ الأشواط - وهو أربعةٌ - 
فإذا طاق في جَوْفي الجر فلم يَأتِ بأكثر الأشواط فحَصّلَ الجماعٌ قبل الطوافٍ» ورَوَى 
ابنُ سماعةً عن محمَّدٍ فِيمَنْ فاته الحح فجامع أنّه يمضي على إحرامه وعليه دم للجماع» 
والقضاءٌ للفوات . 

أمّا جوب المضيٌ فَلِبّقاء والاحراء واما رجوت الدم بالجباع ترز جوو الما في 
الإحرام» وليس عليه قضاء العُمُرة ؛ لأنَ هذا َل بمثل ا ولس بق ويل 
هو بيه أفعالٍ (حَحٌ قد وجب) ‏ قضاؤٌه بخلافي العُمْرةٍ المُبْتَدَأَوٍء والله أعلَمُ . 


ونا للحت إلا جات تاحكقه جك a‏ بِالعُمْرةِ) ”*'؛ لاله يحرم 
بعُمْرة ّلا ثم يُحْرِمُ بِحَجَّوّْه وقد ذكرنا حكم المُفْرِدٍ بالحجَّةٍ جة» وسنذكر E‏ 
تعالى - حكمَ المَمْرِدٍ بالعْمْرة في موضعه . 


+ يد X%‏ 
)١(‏ في المخطوط : «كذلك». (۲) في المطبوع : «الجناية» . 
(©) في المخطوط : «فيقع» . (6) في المخطوط : «حجة فيوجب». 


. في المخطوط : «والعمرة»‎ )٥( 


GDS SD 
فصل [في بيان ما يفوت الحح بعد الشروع فيه]‎ 


واماتان ها يقرت ث الحجٌ بعد الشروع فيه بقَواتِه وبيانُ حكوه إذا فاك [بعدّ الشروع 
فيد ا“ فالحجٌ بعد الشُروع فيه لا يفوت إلا بمَواتٍ الؤقوفٍ بِعَرَفة؛ لقول التبئ يله 
«الحج عَرَفةُ» ” وو نقد تم شه والاستدلال به من وجهين : 

أحذهما: أنه جعل الحجٌّ الؤقوف بِعَرَفةَ فإذا وُجِدَ فقد وُجِدَ الحجّ والسَّيءٌ الواحِدٌ في 

والتاني : أنه جعل دمام الحجٌ الوقوفٌ بِعَرّفة» وليس المُرادٌ منه التّمامَ - الذي هو ضِدٌ 
التّمْصانٍ - لأنّ ذلك لا يَنْبّتُ بالوقوفٍ وخده» فيَّدل أن المُرادَ منه خروجه عن احتمالٍ 
الفوات . 

وقول التبئّ ية : «مَنْ أدرَكٌ عَرَفةَ بليل فقد أدرَّكٌ الحجٌ ومَنْ فاته عَرَفةٌ بليل فقد فاته 
الحجُ» ”" جعل مُذْرِكٌ الؤقوفي بِعَرَفةَ مُدْرِكا للحَجٌ» والمُدْرَكَ لا يكونٌ فاثتا . 

سب و سيو ينود 

: أنه يتحَلّلُ من إحرايه بِعَمَّلٍ العُمْرةٍء وهو الطُوافٌ بالبيتِ والسّعيُ بين الصَّفا 

ا أو التَفُصِيرُ إن كان مُمْرِدًا بالحجٌ» ويجبٌ عليه ذلك لما رَوَى الدارقطني 
بإسناده عن عبد الله بن عبّاس وعبدٍ الله بن عمرّ رضي الله عنهم عن النبي ييا آنه قال: 
من فاته عَرَفةُ بليل فقد فاته الحج فليْجل بعُمْرةٍ من غيرٍ دَم وعليه الحجٌ من قابل»”* . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(۲) سبق تخريجه . (۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ ورد من حديث ابن عباس رواه الدارقطنى (7/١151؟7).‏ حديث (۲۲)» بلفظ : «من أدرك عرفات 
فوقف بها والمزدلفة» فقد تم حجهء ومن فاته عرفات فقد فاته الحج» فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل؛. 
وفي إسناده : يحيي بن عيسى النهشلي» قال عنه النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن حبان في الضعفاء: كان 
من ساء حفظه : حفظه وكثر وهمه حتى خالف الأثبات» فبطل الاحتجاج به ثم أسند عن ابن معين أنه قال : كان 
. . ضعيفاً ليس بشيء» وفيه أيضاً : ابن أبي ليل » واسمه محمد بن عبدالر حمن» وهو ضعيف لسوء حفظه حفظه» وبه 
أعله ابن عبدالهادي في التنقيح (۲/ »)١/1١7١‏ لذا ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. وانظر نصب الراية 
(9/ €0(« وإرواء الغليل (5/ 555). حديث .)١١75(‏ ش 

ومن حديث ابن عمرء رواه الدارقطني أيضاً (۲/ »)۲٤۱‏ حديث »)۲١(‏ وقال: فيه رحمة بن مصعب : 


لصي« د 
0 ا ١‏ 

الحجح :يِل مَل الم من غير هدي وعليه الح مد ّْ 

ثم اختلف أصحاينا فيما يحلل به فائتٌ ئت الحح واا له يلزمه ذلك بإحرام الحج 
أو بإحرام العمُرة. 

الا خف ومسي : بإحرا م الحج قال ابو توس بإحرام ا 
إحرامه إحرام عُمْرةء واحتّجٌ بقول الي كلك في حديث الدَارَطَنيَ «فليجل بغر 1 ياه 
جُمْرةٌ ولا عُمْرةَ إلا بإحرام العمرة» قَدَل أن إحرامّه يَنْقَلِبٌ إحرام عمرقَء ولان المُوَكّى 
ا كاف عدر 

5 7 هه و ا ارا وه ^ ۾“ 0 و 

ولهما قول الصَّحابةٍ رضي الله عنهم : يُجل بِعَمّل العْمْرةء أضاف العمل إلى العّمْرقٍ 
والشّيءٌ لا يُضاف إلى نفيه» هو الأصل. ولأنه أحرم بالحجٌ لا بالعُمْرة حقيقة؛ لأنّه /١[‏ 
لومي د ل 0 0 عيبا 8 0 

SLA a 
يتلل أهل الآفاقي» ولا يلرَّمُه الخروجٌ إلى الجلٌ . ولو انقَّلَبَ إحرامٌه إحرام عَمْرةٍ وصار‎ 
مُعتَرًا لَلَِمَه الخروجٌ إلى الحلّ . وهو العم أو غيره.‎ 

وكذا فائثٌ الحج إذا جامع ليس عليه قضاءٌ العُمْرة» ولو كان عَمْرةً لَوَجَبَ عليه قضاؤًه 
كالعْمْرةٍ المبْتَدأةٍ فينْبتَ بما ذكرنا من الدلائل أن إحرامّه بالحج لم ْمَل يَْقَِبْ إحرام عَمْرةَء وبه 
تَبيّنَ أن المُوَدّى ليس أفعال العُمْرةٍ بل مثل أفعال العُمْرة تُوّ دى بإحرام الحجَةء والحديثٌ 
ضعيف . ولم يأت به غيره . قلت: ولفظه عنده عن ابن عمر: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج. 
ومن فاته عرفات بليل › فقد فاته الحج. فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل». قلت 0 
ال ميزان (؟07557/5؟), وفيه رحمة بن مصعب : : قال عنه ابن معين : : ليس بشيء . وعبدالر حمن بن اليل : 
ضعيف . وداود بن جبير : جهول الحال. وضعفه انشا الشيخ الألباني في الإرواء (/55*) حديتث 
(£ 11۳(« وانظر نصب الراية (*/ 0 ). 


.)550١ ۲٠۰ /۲( وشرح معاني الآثار‎ :»)١57/5( انظر هذه الآثار في : نصب الراية‎ )١( 
فى المخطوط : «الشريعة».‎ )۳( 0 








CD 
. محمول على عَمَل العُمْرة تَوْفيقًا بين الدّليلين‎ 
وَمنها: أن (عليه الحجٌ) ”" من قابل» لما رَوَيْنا من الحديثِ وقول الصَّحابَةٍ رضي الله‎ 
عنهم» ولأنّه إذا فاته الحج من هذه السَنة بعد الشروع فيه بَقيّ الواجبٌ عليه على حالِه‎ 
فيلرّمُه الإتيانُ به» ولا دمٌ على فائتِ الحجٌ ع الحسَن بن زياد عليه دَم؛ وبه‎ 
. " أخحذ الشافعيُ”‎ 


(وجه قول الحسن): أنه يتحَلّلٌ قبل وقتٍ لحلل فيلرّمُهِ دم كالمُخْصَرِ . 

(ولنًا): ما رُوِيَ عن جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم أنّهم قالوا (فِيمَنْ فانّه) ”*) 
الحجح : جل بعُمْرةٍ من غير هذى ° . وكذا في حديث الدَارَقُطْنيَ جعل التب يله التَحَلّلَ 
ااي كت الحج بقوله امن فاته الؤقوف بعرّفة بليل فقد فاته اليج 
ولْيْجل بعُمْرة وعليه الحح من E‏ أ فمَنٍ اذَعَى زيادةً الدّم فقد جعل الكل بعضًا - وهو 


سے ا 


تسخ أو تعيير i‏ 


وقوه : (تَحَلَّلْ قبل الؤقوفي) ”" مُسَلّمٌ لكنْ بأفعال العُمْرة وهو فائتٌ الحجٌ» والتَحَللٌ 
بأفعالٍ العُمْرَةٍ من فائتِ الحجّ كالهذي في حَقٌّ المُحْصَره وليس على فائتِ الحم طواف 
الصَّدْرِ؛ لأنّه طواف عرف وُجوبُه في الشّرع بعد الفراغ من الحجّ على ما قال التب ب «مَنْ 
حَجٌ هذا البيتَ فليكن آخِرَ عَهْدِه به الطواف»”*' وهذا لم يَحْجَّ فلا يجب عليه . 
)١(‏ في المخطوط: ع . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : كتاب الحجة (۲/ 770 - ١٠۳)ء‏ مختصر الطحاوى ص 217 فتح القدير مع 
الهداية (”/ ,)١79/ - ٠۳١‏ البناية مع الهداية (5/ ,.)5١6 - 5١‏ جمع الأنر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 
(YAO YAS‏ . 
(۳) مذهب الشافعية : أن الهدي يلزم من فاته الحج› انظر: الأم (۲/ ١١٠)ء‏ مختصر المزني ص 27١‏ حلية 
العلماء (9/ مع كم المجموع شرح المهذب )۸/ (T1 4° YAY — ۲A0‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «في فائت» . 
(4) في المخطوط : «دم». 
(7) أخرجه الترمذي» كتاب : الحج» باب : ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» برقم (886)» 
(۷) في المخطوط : «الوقت». 
(۸) رواه البخاري . كتاب الحج. > باب : طواف الوداع» حديث .)١7/660(‏ ومسلم. > كتاب الحج. باب : 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض› حديث (۱۳۲۸). كلاهما عن ابن عباس بلفظ : «أمِرَ الناس 


وَإِنْ كان فائتُ الح قارِتًا فإنّه يَطوف للعُمْرةٍ ويسعى لها ثم يَطوفٌ طَوافًا آخَرَ؛ٍ لقُواتِ 
الحجّ ويسعى له ويحَلِقٌ أو يُقَصُرٌء وقد بَطلّ عنه دَمٌ القرانِ . 0 
أمّا الطواف للعْمْرةٍ والسّعيُ لها فلأنَ القارِنَ مُحْرِمٌ بِعْمْرَةٍ وحَجُةٍء والعُمْرةٌ لا تفوتُء 
لأنَ جميعَ الأوقات وقتّهاء فيأتي بها كما يّأتي المُذرك للحَج . 

لمعاو وو ع لجا يي E‏ ابه 

نت الحجٌ بعد الشروع فيه يتحَلّلُ ”'' بأفعال العُمْرة بطو ود و أو و 

اا قر الفا ك لضع ين اشر ايع ول يوج لامب وي ذل 
PERE NS‏ 
بطل دم E E E DS‏ 
ولم يوجَدٍِ الجمع لأنْ الحجّة[قد] "فا 


فصل [في بيان حكم فوات الحح والعمرة] 


اما بيان حكم فواتٍ الحجّ عن العُمْرةٍ فنقول : 

E‏ أدائه » فلا يخلو إمّا أن مات من غير وصيِّةَء وإما أن مات 
عن وصيةٍ 

لإدمات من غير ا . أمّا على قولٍ مَنْ يقول بالؤجوب على الفورٍ 
فلا يُشْكِلء وأمّا على قول مَنْ يقول بالوؤجوب على التّراخي» فلأنّ الوُجوبٌ يَضْيقٌ عليه 


في في آخر العْمْرٍ في وقتٍ يدول الح سا يي ين 
كان قادِرّاء وإِنْ كان عاجرًا عن الفعل بنفسه عَجُرًا مُقَوَرَاء ويُمْكِنُه الأداءٌ بماله بإنابة غيره 





أن يكون آخرٌ عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الخائض» . 

- ورواه أبو داود (۲۰۰۲) بلفظ : «لا ينفرن خد ج کون آخر عهده الطواف ا 

- ورواه أحمد في مسنده )٠ ١١5(‏ عن الحارث بن أوس قال : قال رسول الله يَكِةِ: «من حج أو 
اعتمر فليكن آخر عهذه الطواف بالبيت؟)» وصححه الألباني في صحيح الجامع )1١4(‏ بدون قوله E‏ 
اعتمر) فلقد ضعفها في ضعيف الجامع (دههه). 
)١(‏ في المطبوع دللا يتحلل» . 
(۲) زيادة من المخطوط . 





RE 
ينمو واوو ووو ريو ر چ یت البو وک کے کک ی ر ی‎ r ا‎ 


مَنابٌ نفيه بالوّصيّةٍ فيجبٌ عليه أن يوصيّ به» فإنْ لم يوص به حتّى مات أئِم بتفويته 
الفرض عن وقته مع إمكانٍ الأداء في الجُمْلة فيَأئم لكنْ يسقّطً عنه في حَقَّ أحكام الذنيا 
عندّنا حقی لا يلم الوارت الحج عنه من تَركَيه لاله عبادةٌ» والهباداتُ تسقطُ بموتٍ مَنْ 
عليه سواء كانت بِدَنية أو ماليّةٌ في حَقّ أحكام لديا عندّنا”"© . وعند الشّافعيٌ لا تسقّط 
ويُؤْحَذٌ من َرِكَيِ قد ما يَحجٌ به ويُعتبَرُ ذلك من جميع المالٍ”"©, وهذا على 7" الاختلاف 

في الرّكاٍ والضّوم والعُشْرٍ والتُذور والكقًاراتِ ونحو ذلك . 

وقد ذكرنا المسألة في كتاب الرّكاة ون أ حب الوارِث أن يَحْجَّ عنه حَجٌّ وأرجو أنْ 
يجزيّه ذلك - إن شاء الله تعالى - كذا ذكر أبو حنيفة رحمه الله . أمّا الجوازٌ فلِما روي أنَّ 
رجلا جاء إلى رسول اللّه ية وقال : يا رسولٌ ال إن أي مانّث ولم تح قاح عنها؟ 
فقال: «نَعّم»“ فقد أجاز التبئٌ يكل [1/ ٠707أ]‏ > حح الرَجُلٍ عن أَمّهء ولم يستفسئ أنّها 
ماتثُ عن وصية صيّةٍ أو لاعن وصيَةٍ . ولو كان الحكم يختلف لاستفسَرٌ . 

وأمّا قران الاستِئْناء بالإجزاء فلأنَ الحجّ كان واجبًا على الميّتِ قَطْعَاء والواجبٌ على 
الإنسانٍ قَطْعًا لا يسمّطٌ إلا بدليل موجب للسُقوط قَطْعَاء والموجبُ لسُقوطٍ الحجٌ عن 
الميّتِ بفعل الوارثِ بغير أمره ين غبار الاجاوه وخبز الواعه يرعت عل العبل لاغلم 
الشهادة؛ لاحتمال ي عدم الثّبوت وإِنّْ كان احتمالاً مرجوحًا لكنّ الاحتمال المرجوح يعبر 
في علم الشهادقء وإنْ كان لا يُعمَبرُ في علم العمل فعَلَّقَ الإجزاء والسقوط بِمَشِيئةٍ الل 
تعالى احترارًا عن الشّهادةٍ على اللَّه تعالى من غيرٍ علم فطعي ووا كمال الررع 
والاحتياطٍ في دين اللّه تعالى» ولأنّ الظاهرَ من حال مَنْ عليه الح إذا عَجَرٌ عن الأداء 





.,475/١( تحفة الفقهاء‎ .)١515 /5( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (59). المبسوط‎ )١( 
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00( أخرجه مسلم. كتاب الصيام . باب : فضاء الصيام عن ا منت حديث .)١١59(‏ وأبو داود» حديث 
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))ويسيبسب-بيبييسسح ب لسن ج 
بنفسه حتّى أدرّكه الموتٌ - وله مال - أنه يَأْمُرُ وارِثّه بالحجٌ عنه تفريعًا لذِمَتِه عن عَهُدة 
الواجب» فكانتِ الوّصيّة موجودة لاله والقّابتُ [دلالة] “ كالئابتٍ نَضّا لكنْ ألحَقَّ 
الاستئناءَ به؛ لاحتمال العدم . 


فان قي : لو كان الأمرُ على ما ذَكَرْتّم هَلاً ألحَقَّ الاسيثناء بكلّ ما ينبت بحَبَرِ الواجد؟ 


فالجوابٌ آنك أبعت في القياسٍ إذ لا كل حبر يرذ بمثلٍ هذا الحكم وهو سُقوط 
الفرض» ومَحَل سوط الاسيثناء هذاء فإنْ ثبت الإطلاقٌ منه في مثله في موضع من غير 
ل ل لت فتقّعٌ العُئيةٌ "© عن الإفصاح به في 
کل موضع . 

وَإِنُ مات عن وصيَةٍ لا يسقّط الحج عنه . ويجبٌ أن يَحَجَّ عنه ؛ لأنّ الوّصيّة صيّة بالحجٌ قد 
صَحَتْ . وإذا حُجّ عنه يجوز عند استجماع شرائطٍ الجواز. وهي نيّة الحجٌ عنه» وأنْ 
يكونَ الحج بمالٍ الموصي أو بأكثره إلا تَطُوُعَاء وأنْ يكونّ راكبًا لا ماشيًا لما ذكرنا فيما 
تقَدّمَ ويْحَجٌ عنه من ثُلْثِ ماله [سَواءٌ قََدَ الرّصيّة بِالدّْثِ بان يُحَجّ عنه بثُلْثِ ماله» أو أطلَقّ 
بأنْ أوصّى أن يُحَجَّ عنه] ”" أمّا إذا قَيَدَ فظاهرٌ. وكذا إذا أطلَىَ؛ لأنَ الوّصِيَّةٌ تُتَعّذْ من 
الُلْثِ ويحَج عنه من بَلَدِه الذي يسكُنه ؛ لأنّ الحجّ مفروضٌ عليه من بَلَّدِه فمُطْلَُ الوَصبَةٍ 
يَنْصَرِفٌ إليه» ولِهذا قال محمّدٌ - رحمه الله - : رَوَى ابن زسم عنه في خُراسانيٌ أدرَكّه 
الموتٌ بمكة فأوصّى أن يُحَجّ عنه [من خراسانٌ . 

وروی هِشامٌ عن أبي يوسف في مَك فَدِم الرّيّ فحضره الموتٌُ فأوصّى أن يحَجّ 
يوخ نع بوي نكت ونان ارضى أذ بترن عفدل هينه و I‏ 
لأهلٍ مكة فُحمَلُ الوّصيّةُ على ما يَصِحٌ - وهو القرانٌ - من حيث ماتّء هذا إذا كان تُلْتُ 
المالٍ يَبْلْعُ أنْ يُحَجَّ عنه من بَلَّدِهِ حُجّ عنه فإِنْ كان لا يَبْلُمُ يُحَخُ من حيث يَبْلُمُ استحسانًا . 

وكذا إذا أوصّى أنْ يُحَجَّ عنه بمالٍ سَمَّى مَبْلَعَه [أنه] ”" إِنْ كان يَبْلْمْ أن يُحَجَّ عنه من 
بَلَّدِهِ حح عنه» وإلآفِيْحَجٌ عنه من حيث يَبْلُغُ استحسانّاء والقياسٌ أن تَبْطلَ الوّصِيّةُ؛ لأت 
() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الغيبة؟. 
0 ان ال تاف ال 
(5) في المخطوط : «ايحج». (0) زيادة من المخطوط . 











تعزو اها على ها ند الموصى: وهذا روطت طا ال و كما إذا أو ى 
نَسَمَةٍ فلم يبلغ ثلث المالٍ تمن التَسَمَة . ظ 


(وجه الاستحسان): أنّ عرض الموصي من الوّصيّةِ [بالحجٌ] ''' تفريع ذْمَّيِهِ عن عهدة 
الواجب» وذلك في التضحيح لا في الإبطالٍ» ولو حُمِلَ ذلك على الوّصيّة بالحجٌ من بَلَدِه 
لبَظَلَتْء ولو خُمِلَ على الوّصيّة من حيث يَبْلُعُ َصَحَتْ فيُحمَل عليه تَضْحِيحًا لهاء وفي 
الوّصبّةِ بق النْسَمَةٍ تَعَذَّرَ التَصْحيحٌ أصلاً ورأسًا فبَطْلَتْء فان خرج من بَلَّدِه إلى بَلّدِ أقرَبَ 
من مكة» فإِنْ كان خرج لغير الحجّ حجّ عنه من بَلَدِه في قولِهم جميعًا. وَإِنْ كان خرج 
للحَجٌ فمات في بعض الطريقٍ وأوصّى أن يُحَمَّ عنه» فكذلك في قول أبي حنيفة . وقال 
أبو يوسف ومحمّد: يُحَڄ عنه من حيث بَلَعٌ . 

(وجه قولهما): أن قد ما قَطَّعّ من المسافةٍ (في سَفَّرِه) " بنيّةِ الحجٌ مُعَدَ به من الحجٌ 
لم يَبْطْلْ بالموتِ؛ لقوله تعالى : ومن برج ا ييه ماج إل او ووسُوليو. ثم يدنه وت َد 
وقح رُم عل أ € [الساء ]٠٠١:‏ فسَّقَط عنه ذلك القدرٌ من فرض الحجٌ. وبق عليه إتمامه . 

ولأبي حنيفة أن القدرٌ الموجود من السَّمَرٍ يُعتَبَرُ لكنْ في حى أحكام الآخرةٍ - وهو 
القَوابٌُ - لا في حَقٌّ أحكام الذنيا؛ لأنّ ذلك يتِعَلّىُ بأداء ”" الحجٌ» ولم يَتَصِلْ به الأداء 
فبَطَلَ بالموتٍ في حَقٌ أحكام الدُّنْياء وإنْ لم يَبْطْلْ به في حَقٌّ أحكام الآخِرةٍء وكَلامُنا في 
حَنٌّ أحكام ادنيا » ولو خرج للحَجٌّ فأقام في بعض البلا حى دارَتِ السَنةُ ثم مات وقد 
أوصّى أن يح عنه بُ عنه من بَلَدِه بلا حلاف . 

أمّا عند أبي حنيفة فظاهرٌ . وأمّا عندّهما فلأل ذلك السّفر لم يَتَّصِلْ به [عَمَلُ] ° 
الحجَّةٍ التي سافر لها فلم يُعبَدٌ به عن الح . ون كان ثُلْتُ ماله لا يبل أن يُحَجّ به عنه إلا 
ماشيًا فقال رجلّ: آنا أَحُج عنه من بَلَّدِهِ ماشيّاء رَوَى هِشامٌ عن محمّدٍ - رحمه الله - أنه 
لا يُجُزيه به ولكنْ يُحَجٌّ عنه من حيث يلم راكبًا. 

ورَوَّى الحسّنٌ عن أبي حنيفة إِنْ أُحَجُوا عنه من بَلَّدِهِ ماشيًا جاز» وإِنْ أحَجوا من حيث 


نا 
0ق 2 


يَبْنُغْ راكبًا جان وأصلْ هذه المسالة أن الموصي بالحجٌ إذا انَسَعَتْ[1/ 7077ب] تَمَقَنه 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «من السفر» . 
(۳) في المخطوط : (بأفعال» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


ma yD 


RDA‏ ال 
يَنْصَرِفٌ إلى ذلك كأنّه أوصاه “ بذلك . وقال: أججُوا ”" عَنّي راكبًا . ولو كان كذلك لا 
بجو ماشيًا كذا هذا . 


(وجه رواية الحسن): أن فرض الحجٌ له تعلق لی بال کرت وله لكان لوو ولا يكن 
مُراعاتهما جميعًا . وفي كَل واحلٍ منهما كمالٌ من وجو وتُفْصانُ من وجو فیجوز أيهما 
کان» وميه POP HI‏ اما ب 
من الل وبين آله كان يَْلُغْ من موضع أبعَدَ منه يَضْمَئْه ”*» الوَصي عن الميّتِ من 
حيث يبل ؛ لاله تبي ENE MOT OPA‏ 
مُخْالِفًا ولا ضامئًا ويرد الفضل إلى الورئة؛ لان ذلك كه . 


وإِنْ كان للموصي وطنانٍ فأوصى أن يُحَجّ عنه من أقرّبٍ الوَطْئَيْنٍ ؛ لأن الأقرّبَ دخل 

في الو صيَة بيّقين وفي دخول الأبعَدٍ شَكُ : ميُوْحَدٌ باقن بو فما رامن المبدادل التي 
موا م 3 القع ارما ون نر اميك اها تاو كر البح تروت مه 
الميّتِ ثانيًا؛ لأنّه خالّف إلا إذا كان المكانٌ الذي أحَجّ عنه قَريبًا إلى وطَنِه بحيث يبل إليه 
ويرجعٌ إلى الوَطْنِ قبل الليلٍ فحيئَئذٍ لا يون مُخالِقًا ولا ضايئًاء ويكون كاختلافٍ 
ل “ولو عاك فى اا ی ا ی جا كد انه 

َإِنُ قال الموصي : أحِجُوا عَنَى بِثُلْثِ مالي وثُلْتُ ماله يَبْلْعُ حِجبًا حُجّ عنه حِجَجَاء 
كذا رَوَى القُدوريٌ في شرجه مختصّرٍ الكَرْخيّ . وذكر القاضي في شرجه مختصّر 
الطحاوِيٌ أنه إذا أوصّى أن يُحَجّ عنه بل ماله وثُلْتُ ماله يلع جا ٠‏ ْح عنه حَجَةٌ 
واحدةٌ من وطنه - وهي حَةُ الإسلام - إلا إذا أو فوان ح عوسي ال 
بابي a‏ عو 0 صيّة بالثْثِ ويجميع الثُلْثِ 
واحِدٌ؛ لأن القَلْتٌ اسمٌ لجميع هذا السَهْم» ثم ل و لار اا عي 
وو با اي بير ونيد بلسي أن يكونٌ 


)١(‏ في المخطوط : «أوصى». (۲) في المخطوط : «حجوا». 
(۳) فى المخطوط : «بأن». )٤(‏ في المخطوط : «ايضمن) . 
() في المخطوط : «ثم». () في المخطوط : «المحلة». 


(۷) في المخطوط : «القدوري» . (۸) في المخطوط : «الموصى». 





CD 


[ذلك] ` “ في سَنةٍ واڃدو؛ لأن فيه جل تفيل الوصكة والتعجيل في هذا أفضل من 
التأخير . 


وَإِنْ أوصى أنْ يُحَجّ عنه من موضع كذا من غير بَلَده يُحَجٌ عنه من ثُلَْثِ ماله من ذلك 
الموضع الذي بْيّنَ َرْبَ من مك أو بَعْدَ عنها؛ ؛ لأنَ الإحجاج لا يجورٌ إلا بأمره فيتقدّرُ بقدر 
أمره . وما فصل في يَدِ الحاجّ عن الميّتِ بعد التَمَّقَةِ في ذُهابه ورُجوعه فإنه يَرْدُهِ على الورَثة 

يسَعْه أن يَأحْدَّ شيئًا مما فصل ؛ لان التمَقةَ لا صي يلكا للحا بالإحجاج. وإِنْما يُنْفِقٌ 

ی یسا ان که ا على كوبت لأا ل ل 
بالاستِئجارٍ والاستِئْجارُ على الطاعاتٍ لا يجورٌ عندنا فكان الفاضل مِلْكٌ الرَرَثة فيجتُ 

عليه رذ إليهم . 

ولو قاسّمٌ الوصي الوَرَئه وعَرَّلَ قدرَتَمَّقةٍ الحجٌّ ودف قي التّركةٍ إلى الوَرَئةَء فهلك 
الفغزول فى ين الوص يي ع يا 
وكلك ذلك العدز ين الشقلة ولا ا لمع نلف العان ی 
الحج أو يوي المال في قولِ أبي حنيفة . وجعل أبو حنيفة الحجّ بمنزلةٍ الموصّى له الغائب» 
وقسمة الوّصيّ مع الوَرَئْةٍ على الموصّى له الخائب لا يجوز حتَى لو قاسم مع الوَرَثة وعَزَلَ 

نَصيبَ الموصّى له ثم هَلّكَ في يِه قبل أن ِيَصِلَ إلى الموصّى له الغائب يَهْلِكُ من ”" الجُمْلة 
ويَأاحُذُ الموصى له تلك الباقي كذلك الحج وعندَ أبي يوسف إن ببقيّ من ثُلْثِ ماله شيء َج 
عنه مِمّا بَقيّ من ثُلَئِهِ من حيث ييلع وأن لم يَبْقّ من ثليه شيء يَطَلَتِ الوّصية . 

وقال محمّدٌ: قِسمةٌ الوّصيّةٍ جائزةٌ وتَبْطلٌ الوّصبَّةُ بهلاكٍ المعزولٍ سَواءٌ بقي من 
المعزولٍ شيءٌ أو لم يَبْقَ [شي٤] ‏ فإنْ لم يَهْلِكُْ ذلك المال» ولكن مات المُجَهّرُ في 
GE‏ تفي المُجَهرٌ إلى و قت الموت تفقة قل فلا ضمان علنه؛ ؛ لأنّه لم 

بثفق على الخلافٍ بل على الوفاق» وما بقيّ في يَدِ المجَهر . 


القياس أ أن دض يضم إلى مال الموصي»› فِيَعزِل ثُلْتَ ماله ويح عنه من وطَيِه وهو فول 
أبي حنيفةً - وفي الاستحسان يح بالباقي من حيث تَبْلْمُ وهو قولهما. 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخظوط : «الموصى» . 
(۳) في المخطوط : «في». )٤(‏ ليست في المخطوط . 





فصل [في بيان وجوب الحح بالنذر] 


ثم الحج كما هو واجبٌ بإيجاب الله تعالى ابتداء على مَنِ استجمع شرائطً الؤجوب - 
وهو حَبَةٌ الإسلام - فقد یجب بإيجاب الله تعالى (لكنْ بناؤه) “على وجو سبب 
الوُجوب من العبدٍ وهو التَذْرُ بن يقول : للّهِ عَلَىَ حبَةٌ لأنّ النَذْرَ من أسباب الؤجوب في 
العبادات والقَرّب المقصّودةٍ قال ابي يك: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»”"' وكذا لو قال : 
ماع عقا نينا ول : لله عَلَىَ حَجََةٌ [1/ »][۲۷٤‏ سَواءٌ ؛ لأنَ الحجٌ لايكونٌ إلا 
لا و كان ال تلق أو ا تدرط يان ال إن مكلك كا فيل على أن 
أحجٌ. حتّى يلرَمَه الوَفاءً به إذا جد الشّرطء ولا يخرجُ عنه بالكمّارَةٍ في ظاهر الرٌواية عن 
أبي حتيفةً» وسّنذكرٌ إِنْ شاء الله تعالى المسألة في كتاب التَذْرِ . 

ولو قال: لله عَلَيّ إحرامُ : أو قال: عَلَىَ إحرامٌ »صح وعليه حَجَةَ أو عُْمْرةٌ والتَعيِينُ 
إليه وكذا إذا ذكر لَفْطًا يدل على التزام الإحرام بان قال: لَه عَلَىَ لمشي إلى بيت الله أو 
إلى الكعبة أو إلى مكَةَ جاز» وعليه حَجَةٌ أو عُمْرةٌ. 

اما ا ا 
حنيفة ة. وعندّهما يَصِحُ ويلرّمُه حَجَةٌ أ وعمرة. 

ولو قال: إلى الصّفا والمروة» لا يَصِحٌ في قولهم جميعًا . 

ولو قال: عَلَىَ الذَّهابُ إلى بيت الله أ و الخروجٌ أو السَمَرُ أ والإتيانُ» لايَصِح في 
قولهمء ودَلائل هذه المسائل تُذْكَرُ إن شاء الله في كتاب النَذْرِ فإنّه كتابٌ مَفْرَدُ وإِنّما 
نذكرٌ ههنا بعض ما يختّصٌ بالحمٌ . 

لصاو بي ب للد FON ED‏ ا 
شاء نَحَرَ جَزورَاء وإِنْ شاء [ذَبَحَ] ال بقرة؛ لأنْ اسم الهذي ب ۳ ق على کل وَاحِدٍ 
)١(‏ في المخطوط : «بناء». 

(۲) أخرجه البخاريء» كتاب الأيمان والنذورء باب: النذر في الطاعة» حديث (5595)» وأبو داود 
20" »). والترمذي (71؟51١)»‏ والنسائي 50 ۰)» وابن ماجه (75١5؟)»‏ من حديث عائشة رضي الله 


عنها. (۳) في المخطوط : «أحد». 
(5) زيادة من المخطوط . )٥(‏ ليست في المخطوط . 











م کاب الح _> GD‏ 


الأشياء التلاثة؛ لقولِه : قا أسْتَيسَرَ ِنّ اَي © [البقرة ]٠۹١:‏ قيل في التفسير : إن المُرادَ منه 
الشَاةُ وإذا كانتٍ الشّاهُ ما استَيِسَرَ من الهذي فلا بد وأنْ يكو من الهذي ما لا يكونٌ 
مُستَيْسَرًا - وهو الإبل والبقق ٠‏ 

وقد رَوَيْنا عن رسول الله كل آنه قال لما سُعِلَ عن الهذي «أدناه شا" وإذا كانت 
الشاةٌ أدنّى الهذي كان أعلاه اليل والبقر ضرورةٌ» وقد رُوِيَ عن عَلينْ رضي الله عنه أنه 
قال اا ا ار عي ؛ لأن الهذي اسم لما 
يهڌى» أي RE E‏ وهذا المعنى يوجَّد في الغْئّم كما يوجَدٌ في الإِيلٍ والبقَرٍ 
ويجوز سَبْعُ البدنة عن الشاة لما ري عن النبِي ي أنه قال : «البدنة تجزئ عن سبعة والبقرةٌ 
ُجْزِئٌ عن سبعة» » ولو قال : : لله عَلَيّبَدَنةُ» فإ شاء نَحَرَ جَرورًاء وإنْ شاء ذَبَحَ بقرة 
عندناء وقال الشّافعيُ لا يجورٌ إلا الجزورٌ . 


ر ا لقال والذّليل عليه قوله تعالى : Ay‏ > مها 


Ee‏ شَعَكيرٍ أل [الحج ]٣٠:‏ ثم فسَّرَها بالإبلٍ بقولِه جو - قاروا اسم آله ا 
ان المج :>م] أي : قاء دم ©" ططق ٠‏ والإبل هي التي تُنْحَدُ كذلك e‏ 


تذبّح مضجعة مُضْجَعةَ ورَوَيْنا عن رسول الله كل أله قال : «البدنة تُجْرِئٌ عن سبعة والبقرةٌ تُخزئ عن 
سبعةً) 9". حت قال جابرُ: تنا على عَهْدٍ رسول الله 3 البدنة عن سبعةٍ والبقرةً عن 
سبعةٍ مَيَرَ بين البدنةٍ والبقرةٍ ”” فدّل أنّهما غيرانٍ. 

(ولئا): ما رَوَيّنا عن عَليّ رضي الله عنه أنّه قال : «الهذيُ من ثلاثة والبدنةٌ من انْتين» ٠“‏ 


)١(‏ قال الزيلعى في نصب الراية (۳/ :)١١‏ رُوي أنه عليه السلام سئل عن الهدي فقال: «أدناه شاة» 
قلت : غريب» ولم أجده إلا من قول عطاء. ورواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي» أنا مسلم بن 
خالد الزنجي عن ابن جريج أن عطاء قال: أدنى ما براق من الدماء فى الحج وغيره شاة. ختصر . 
ا علا لی مقلدا تیو يديك اع البخارى قن أن غر سو عر ان ال 
قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بهاء وسألته عن الهدى فقال: فيها جَرُورٌ أو بقرة أو شاة. . . 
وأخرجه مسلم لكنه لم يذكر فيه قصة الهدي . وهو بعيد عن حديث الكتاب . 1 

(؟) رواه مسلم» كتاب الحجء باب: الاشتراك في الهدى. وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعةء 
حديث 2)١71١4(‏ وأبو داود» حديث .)358١4(‏ والترمذي» حديث .)١6١7(‏ وابن ماجه» حديث 
«(TI۲)‏ وأحمد. حديث »)۱٤۹٥۷(‏ كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۳) في المخطوط : «قائمات» . )٤(‏ سبق تخريجه» وانظر ما قبله . 

(0) سبق تخريجه . ) (5) لم أقف عليه . 








سم بال لاع )> 
وهذا نَص . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنه أن رجلاً سأله وقال: إن [رجلا] “ صاحِبًا لنا أوجب 
بيعي جا ريده E‏ بايا عع O‏ نيام م 
الاب 

ولو لم يَقَ اسم البدنة على البقّر لم يكن لسُوَالِهِ معئّى ولما سأله» فقد أوقَمَ الاسم على 
الإبل والبمّر لكنْ أوجب على التَاذر الإبل؛ لإرادّتِه ذلك ظاهرًا؛ ولأن البدنة مَأَخوذةٌ من 
البدانةٍ - وهي الضّخامة - وأنّها توجّدُ فيهماء ولهذا استويا في الجواز عن سبعةٍ ولا 
حجَة له في الآيةٍ؛ لأنّ فيها جوارً إطلاتي اسم البدنةٍ على الإبلٍ» ونحنٌ لا نكر ذلك . 

N a‏ بال لان ذكرَ البقرة ما 
نلك تين ف رم و وى أ س لاسرد لبا ا 
أهل قَرْيةِ كذا لان ولان على أن ظاهرٌ العطف إِنْ ا والسعورة 
بينهما في جواز كَل واحِدٍ منهما عن ١‏ بت ذل على الاتحاداقي لمعن رل 2 مع 
التَعارْض . 

ولو قال : لله عَلّيّ جَزورٌ فعليه أن يَنْحَرَ بَعيرًا؛ لأنَّ اسم الجزور لا يَقَعُ إلا على الإبل . 
رَيجورٌ إيجابٌُ الهذي مُطْلَقَا ومُعَلَقَا بشرط بأنْ يقول : إن فعَلْت كذا فلِلّهِ عَلَىَ هَدْيٌّ . 

امح ا E‏ ا 
ال 00 أو إلى الصا والمروة ااا ان ل المت إلى 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (۳/ ۳۲۷)» برقم ,)١5561/(‏ ولفظه : «عن سليمان بن يعقوب 
عن أبيه» قال : مات رجلٌ من الحي وأوصى أن ينحر عنه بدنة فسألنا ابن عباس عن البقرة» فقال : تجريء 
قال: من أي قوم أ: نت؟ قال: قلت : بوي وح رالى لتي رياح الغو زا ابر لازاه رعيد الات 
(۳) في المخطوط : : «دل». )٤(‏ في المخطوط : «التغاير) . 








GP INE 


ولو أوجب على نفسه أن ۱1/ 7174 ب] يُهْديّ مالا بِعَيْنِهِ من التَّياب وغيرها مِمًّا سِرَّى 
العم جازء a‏ 


والأفضل أن يتصَدَّقٌ على فقراء مكة ة. ولو تَصَدَقٌ بالكوفة جاز. . وأمّا في النَعَم من 
الإيل والبقر ولتم فلا يجوز ذَبْحُه إل في الحرم فيَذْبَحُ في الحرّم ويتصّدَّقٌ بلّحيه على 
فقراء مكّةَ وهو الأفضل . 

ولو تَصَدَقَ على غير فُقراء مك جاز كذا ذكر في الأصل» وإِنّما كان كذلك؛ لأنّ معنى 
اقرب في لباب في حَبْها وهو ادق بهاء والصدقة لا تخت بمكانٍ كسائرالصدَقات” 


فأمًا معنى القربةٍ في الهذي من النَعَم في الإراقةٍ شرعًاء والإراقةٌ لم تُعرَفْ قربة في 
الشرع إلأ في مكان مخصّوص أو رمان مخصّوصء والشَرعٌ أوجب الإراقةً ههنا ذ فا 
بقولِه تعالى: ##هَذيا بلع الْكعبَةٍ 4 [المائدة ۰ حتّى إذا ذُبَحَ الهديّ جاز له أنْ يتصَدَقٌ 
بلحمه ”'' على فقراءَ : غيرٍ أهلٍ مک ؛ لآنه لما ضار لخا صا معنى القربة فيه في الصَّدَقَةٍ 
كسائر الأموالٍ. ورج ينا هَدَيًا أجرّأه أن يدي قيمَتَها في روايةٍ أبي سُلِيمانَ» وفي 
رواية أبي حَفُص لا يجوز . ) 

(وجه رواية ابي شليمان): اعتبارٌ البدنة بالأمر > ثم فيما أمر الله تعالى من إخراج الزّكاةٍ 

من الغْنّم يجوز إخراجُ القيمة فيه ”"' كذا في التُذُورٍ . 


وجه روايةٍ أبي حَمْصٍ أن القربة تَعَلَّتْ بشيكَيْنٍ : : إراقةٍ الدّم والمَصَدّقٍ باللّحمء و 
بود في القيمة إلا اذا = وغو التسدق جوک اهدي في أي مرم نه من 
الحرم ولا يختص بِحِنّى» ومن النّاسٍ مَنْ قال : ٠‏ لا يجوز إلا بمِئَّى . والصحيح قولّنا لما 
روي عن التبي كه أنه قال : : «مِتی كُلّها مَنْحَرٌ وفِجاجُ مكة كُلّها مَنْحَُ عر" 


١ : في المخطوط‎ )۲( ١ : في المخطوط‎ )١( 

(۳) رواه هذا اللفظ 8 ماجه» كتاب المناسك» باب: الذبح» حديث e‏ ۰). ورواه أبو داود بلفظ : 
كل عرفة موقف؛ وكل منى منحرء وكل المزدلفة موقف» وكل فِجَاجٍ مكة طريق ومنحر»» في كتاب 
: الناسك. باب : الصلاة ة بجمع . حديث (۱۹۳۷)» وحسنه الزيلعي في نصب الراية (۳/ 2)١517‏ وصححه 
انق د وريه ر . وقد روى مسلم بعضه في كتاب الحج . > باب : 
ما جاء أن عرفة كلها موقفاء حديث (۱۳۱۸)ء بلفظ: «... ومنى كلها محر فانحروا فی 
رحالكم. . .». عن جابر أيضًا. ورواه أبو داود في كتاب الصوم» باب : ااا ا 


ص 





وعن ابن عمرَ " رضي الله عنهما أنه قال: (الحرّمُ كله مَنْحَرٌْ) ”' وقد ذكرنا أنّ المُرادَ 
ف اقول عر وخر لوت عا إل التق لبِق © [الحج :*5] الحرم . ْ 
مادا إذا ارجا الد فاته ها عا نوي أن ينك ب 


[فلا يجورٌ نحرها إلا بمكة] م وهذا قول أبي حنيفة ومحمّدٍ. 


2 د يسم 


وقال آبو يوسفت: أرى أن يَنْحَرَ الِبُدْنّ بمكّة؛ لقوله عَرَّ وجل : «ثُرّ يلها إلى أَليَتِ 
اسيق © [الحج :*5] أي » الحرم . 

ولهنما أنه لن فى لفط البلانة ما يذل حلى اسار المكان ةلات تارذ من ادا + 
وهي الضّخامة - يُقال: بَدنَ الرَجُلُء أي ضَحُمَ وقد قِيلَ في بعض وجوه التَأوِيلٍ لقوله 
تعالى : ذلك ومن يمم سَعكيرٌ َل [الحج :21 أن تَعظيمّها استسماثهاء ولو أوجب حزورًا 
فهو من الإبل خاصّةء ويجوز أن يَنْحَرَّ : في الحرّم وغيره ويتصّدّق بلّحوه » يجوز دح 
الهدايا قبل أيّام الٽخر والجَمْلة فيه أن دم م التَذْرٍ والكمارق وهَدَيّ التَطوّع يجوز قبل أيّام 

والجملة فيه أن دم النذر والكفارة وهدي التطوع - يجوز قبل أيام النحرء ولا يجوز دم 
الكتعةوالتران ومسي جر د الاحضار فى :قول الى ج وا آي يوست 
ومحمّدٍ لا يجوز. 

وَأدنَى اسن الذي يجوز في الهدايا ما يجوز في الضّحاياء وهو التَّنىُ من الإبل والبقّر 
وال اولع من الاد ]ذا كان ار ها يجوز في لدوم لا يجوز مد "يان 
شرائط الجواز موضعه كتابٌ الأضحية . 





(3754) عن أبي هريرة ذكر النبي يل فيه » قال : «وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحونء وكل 
عرفة موقف. وكل منى منحرء وكل فجاج مكة منحرء وكل جمع موقف» . وابن ماجهء حديث (۳۰۱۲)» 
وقال الزيلعى في نصب الراية (”/ :)٠١۳‏ قال المنذري في مختصره: قال ابن معين: محمد بن المنكدر ل 
يسمع من أبي هريرة . وقال أبو زرعة : لم يلق أبا هريرة » قلت : وصحح الحديث الألباني في صحيح أب 
داود» وصحيح الجامع (6؟؟57). 

. في المخطوط : «عباس» . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «يذبحها» . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

(6) في المخطوط : «اعتبار» . )١(‏ في المخطوط : «و». 











م تاب الحم > GD‏ 


لابجل الانتفاع بظَهْرِها وصُوفِها ولبيها إلا في حال الاضْطِرارٍ لقوله تعالى ل فا 
وع زک أجل سى ف جلها إل المت ألمي [الحج EG‏ 
كم فيها مَنافِعُ من ظهورها وألبانها وأصوافها إلى أَجَلٍ مُسَمّى أ ي: إلى أن لدو ادى 
هدر علا إلى اليب اميق [الحج :۳۳] » أي : رك إلى البيت 
FOTO‏ و 
القربة فيها بالإرادة. 

فإ قيل: رُوِي أ رجلا كان يسوق بَدَنَةَ فقال له التي يا : «اركَبْها ونِحَكَ» فقال: : إنها 
اديه با ستول الله فقنال : «اركبْها ونْحَكَ» '' وقيل : ) وك : كلمة تَرَحْمء وَ«وَيْلَكَ): 
كلمة تَهَدُوِء فقد أباح رسول الله ية كوب الهدي . 

والجوابٌ : أنه رُوِيَ أن الرَجُلَ كان قد أجهّدّه السَيْرُ فر حص له الب يكل . وعندنا يجوز 
الامحقا بهاتي مال ناك اللحالة بجدلة لاله 1" ر عرلا الخير ی ا 
الاضطرار بِبَدَلِء وكذا في الهدايا إذا رَكِبّها وحَمَلٌ عليها للضّرورةٍ يضمن ما تَقَصَّها الحمْلٌ 
والركوبٌ ويَنضَحُ ضَرْعَها ؛ ؛ لأنه إذا لم جز له الانيفاٌ لبها ٠‏ فلبتُها يُؤذيها فيُنْضَحٌ بالماء 
حقی يِتقلصٌ ويَرْقَى لبها وما حُلِبَ قبل ذلك يتصَدَّقُ به إن كان قائمّاء وإ كان مُستَهْلكا 
يتصَدَّقٌ بقيمَيِه ؛ لان اللَبَنَ جز من أجزائها فيجبٌ صرف إلى القربة كما لو ولَدَث ولَدًا أتّها 
تُْبَحُ ويُذْبَحْ ولَّدُها كذا هذا . 

فان عَطِبَ الهذيٰ في الطريتٍ قبل آ0 [8/1؟؟1] يَبْلَمَ مله فإ كان واجيًا تحر وهو" 
لصاجبه يصنّع به ما شاء وعليه هدي مُكانه؛ وان کان تَطُوَعًا نره وعمس نعلّه بده ثم 
ضرب صَفُحة سَنايه» وخَلّى بينه وبين النّاس يَأکلولّه» ولا يَأكُل هو ”" بنفسهء ولا يُطْمِمُ 
أحذا من الأغنياء . 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ. أحمد فى مسنده. حديث »)۷٤١٤(‏ وابن ماجه في كتاب المناسك» باب : ركوب 
البدنء» حديث »)۳۱١۰۳(‏ والطيالسي في مسنده )1/ ۳1۲(« حديث (۲۳۹۸) عن أبي هريرة» وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه . ورواه البخاري في كتاب الوصاياء باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟. حديث 
(70704). عن أنس أن النبي از رأف رات سوق ا فقال له: «اركبها» فقال: يا رسول الله : إنها 
ندند . قال في الثالثة أو في الرابعة : «اركبها . ويلك» أو ويجك» . ورواه أيضًا الترمذي ذا اللفظ» حديث 
(4110). 

() زاد في المخطوط : «لا يجوز». (۳) في المخطوط : «منه) 





والفرق بين الواجب والتَّطُوُع آنه إذا كان واجبّاء فالمقصُودٌ منه إسقاط الواجب فإذا 
A oa‏ كان اله | E a‏ 
الأول لما لم يَمَع عن الواجب التَحَقَّ بالعدَم» فبّقيَ الواجبٌ في ذمَيّه بخلاف التَطوع ؛ 
وال شن 7 فيه رئيس عليه ف ذلك دو احا قله : إنه ay‏ 
ذكرنا؛ [لما ذكرنا] ”" ولِما رُوِيَ عن رسول الله يك أنّه بَعَثَ هَدْيّا على يَّدِ ناجية بنٍ 
جُنْدُبٍ الأسلّميّ فقال: يا رسول الله إن أزحَفَ منهاء أي قامث من الإعياء» وفي رواية 
قال ما أفعَل بما ب : يقومُ عَلَىَ؟ فقال التبي َكل 3 : «انحزها واصْبّغْ تَعْلَِيِك بدمها ثم اضرب به صَفْحة 
سَنامهاء وَل ينها وبين القُقراء ولا اكل منها أنْتَ ولا احدٌ من رُفْقَتِك»”" وإنّما لا يَحِلٌّ له أن 
يَأكَُ منهاء وله أن يُطْعِمَ الأغنياء؛ لأنّ القربةَ كانث في ذَبْحِه إذا بَلَعَّ مَحِلَهء فإذا لم يَبْلْْ 
[مَحِلّه] “© كانت القربة في التَصَدَّقٍ ولا يجب عليه مكانه آخَرُ؛ لأنّه لم يكن واجبًا عليه 
ويتصَّدَّقٌ بجلالها *' وخطامها لما روي عن التبىّ كل أنه قال لعَلىّ رضي الله عنه : 
«نَصَدَّقْ بجلالها 7" وخطامها ولا عط الجرَارَ منها شيئا»"" . 

وَلا يجوز له أن يأل من دَم النَذّرٍ شيئًا 

وجْمْلة الكلام فيه أن الدّماءً نوعانٍ : 





. فى المخطوط : «انصرفت عن». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) رواه أحمد في مسندهء حديث (5014). و(٤٩٤۱۸)»‏ بلفظ: «انحرهء واغمس نعله في دمه» 
واضرب صفحته» وخل بين الناس وبينه فليأكلوه»: ورواه بلفظ قريب مسلم في كتاب الحج» باب: ما 
.يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق » حديث »)١1776(‏ وأبو داودء حديث (2)1777 والترمذي» حديث 
(*41)› وابن ماجه» NS‏ °( 

. في المخطوط : «بلجامها"‎ )٥( . زيادة من المخطوط‎ )٤( 

(5) في المخطوط : «بلجامها» . 

(۷) لم أقف عليه هكذا بطوله . وهو عند مسلم في كتاب الحج . ٤‏ بات في الصدقة بلحوم الهدى وجلودها 
وجلالهاء حديث (17117) عن علي قال: أمرني رسول الله يك أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحمها 
وجلوها وأجليتها وأن لا أعطى الجزار منهاء قال: نحن نعطيه من عندناء وكذا رواه أبو داود» حديث 
»)١74(‏ وفيه بدلا من «أن أتصدق» و«أقسم جلودّها وجلالها». وكذا ابن ماجه» حديث ,)١9/54(‏ 
وأحمدء حديث (097)» ورواه البخاري في كتاب الحج» باب: يتصدق بجلال البدن» حديث )۱۷١۸(‏ 
ولفظه : أهدى النبي ييا مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتهاء وام ا ثم بجلودها 
فا وأن لا أعطى الجزار منها. 





کت لبج 

ع يجو لساب اتم نفل مه وهو كال قران والأسية, وي التو 
إذا بلع مَجله. [ونوع لا يجوز ل أ اكل منه وهو دم التذرٍ والكمًارات وحَذيْ الإحصار 
وهَذيٰ التَطوع إذا لم يلغ مَجلّه] ' “؛ لأنَّ الدّمّ في التَوْع الأوّلِ دَمٌ شكر فكان نُسّكا فكان 

له أن كاك منت ودم النَذْرِ دَمُ صَدَقَةٍ . 

وكذا دَمٌ الكمارة في معناه ؛ لأنّه وجب تكفيرًا للذّنْبِ . 

وكذا دم الإحصار ؛ ؛ لؤجود التحَلَلٍ والخروج من الإحرام قبل أوانه وهَذْيٌ التَطوّع إذا 
لم يَبْلْغْ مَحِلَّهِ بمعنى " القية في التق بهء فکان کم وء و کم جوزل از ن يَأ كل 
فغ لأ تخ هات التمدق تبني 7" يعد ال لأنه لو رج عليه لدی به لاجا 
[له] ‏ أكلّه ؛ لما فيه من إبطالٍ حى الفُقراءء وکل (دم) ”© لا يجوز له أنْ يأك منهء 
يجب عليه التَصَدَّقٌ به بعد الذَّبْح ؛ لأنّه إذا لم يَجز له أكلّه ولا يتصَدَّقُ به يُوَدّي إلى إضاعة 
الماك 
EE‏ امسو ا 
فيتصَدق بها ا 
سو يوي وو ص احير 

ولو باع اللْحمَ يجوز بَيْعْه في النَوْعَيْن جميعًا؛ لأنّ مله قائمٌ إلا أن (فيما لا) "2 يجو 
له کله ويجبُ عليه القصدُق به يصق بكميه؛ (لاث تمَله) *" تييع واج القصَدُقُ به 
لتحي حَقٌّ الفقراءِ به فيتمكَنٌ في تَمَنِه حَنِتَ فكان سبيلّه التَصَدّقٌ به واللّه تعالى أعلمُ . 


م 





xk +‏ كا 
)١( 57‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : (فمعد ). 
() في المخطوط : «به». (5) زيادة من المخطوط . 


(0) في المطبوع : « ) 
(0) في المخطوط : «ما». (۷) في المخطوط : «لأنه ثمن». 





فصل [في بيان العمرة] 


وَأمّا العُمْرَةٌ فالكلامٌُ فيها يَقَعُ في مواضع في بيانِ صِمَّتها أنّها واجبةٌ أم لا؟ وفي بيانِ 
شرائط وُجوبها إن كانث واجبة» وفي بيانِ رُكنِها وفي بيانِ شَرائطٍ الركن وفي بيانِ واجباتِها 
وفي ٻيانِ سَنِها وفي بيانِ ما يدها وفي بيانِ حكيها إذا فسدث . 

أن الأول ودا ا دال اسح ا ا يارا و الفطر وا 
والوتر"» 2 مَنْ أطلقَ اسم السَنّةء وهذا الإطلاق لايُنافي الواجبٌ ”" وقال 
الشافعي : إِنّها فريضة ” . وقال بعضهم : هي تَطُوعٌ . 


ON PEE‏ 6" وهذا نض 


وعن جابر رضي الله عنه أنّ رجلا قال : يا رسول اللّه العُمْرةٌ أهي واجبة؟ قال : «لا وأنْ تَعتَمِرَ 


( رم 62 


خَيْرَلَك» واحتَح الشافعيُ بقولِه تعالى : وأا ليج لل والب وَلْعمَرَةَ لو € [البقرة:51١]‏ والأمر 





٤١۷ /٤( تحفة الفقهاء (۱/ ۳۹۱ - ۳۹۲)ء البناية‎ ٥٩ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص‎ )١( 
حاشية‎ ء)٠٠١‎ /١( مجمع الأنمر مع ملتقى الأبحر‎ ء)٠٤١١‎ - ١79 /5( فتح القدير مع الهداية‎ )٤١١ - 
.)١66 /۲۲( ابن عابدين‎ 
N 
مذهب الشافعية : قال الشيرازي: وفي العمرة قولان: قال في الجديد: هي فرضء ثم قال: وفي‎ )۳( 
وقال النووي في المجموع: إن الصحيح من مذهبنا أنهبا فرض» انظر : الأم (؟/‎ ٠ القديم ليست بفرض‎ 
المجموع شرح المهذب (۷/ ۳ء‎ »)١197 ء٠۱۹۲‎ /۳( مختصر المزني (ص57)» حلية العلماء‎ .)١۳۳ ,۲ 
.(V «٤ 
ملم أجده بهذا اللفظ » وروى ابن ماجه في كتاب المناسك» باب : العمرة» حديث (۲۹۸۹) عن طلحة‎ 
ابن عبيد الله أنه سمع رسول الله به يقول : الحج جهاد» والعمرة تطوع . وقال البوصيرى في مصباح‎ 
› هذا إسناد ضعيف» عمر بن قيسء. المعروف بسندل» ضعفه أحمدء وابن معين‎ :)١199 /۳( الزجاجة‎ 
وأبو زرعة» وأبو حاتم » والبخاري وأبو داودء والنسائي» وغيرهم والحسن الراوي عنه:‎ ٠ والفلاس‎ 
1 د‎ N جا اح و ل بو واي‎ 
: ثم قال‎ )۸٥۳۲( حديث‎ »)۳٤۸/٤( أبي صالح الحنفي. > عن رسول الله َء والبيهقي في الكبرى‎ 
يعني بعض المشرقيين أتثبت مثل هذا عن النبي كلِِ؟ . فقال: هو‎ 00 
منقطع › قال الشيخ : وقد روي من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة‎ 
موصولاً» والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف» ورواه محمد بن الفضل بن عطية عن سام الأفطسء عن‎ 
ابن 1 عن ابن عباس مرفوعا » ومحمد هذا تروك‎ 
»)۹۳۱( أخرجه الترمذي. كتاب الحج. باب : ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ء حديث‎ )٥( 








3D 





ا" 

وروي عن التبيّ ييا أنه قال : «العمرة هي الحجّةٌ الصُغْرى) 0 اا 
بص الكتاب العزيز . 

(ولَنًا): على الشافعيٌ قوله تعالى : ولو عَلَ الاس جج بيت من أسَتَطاءَ إل سبي 4 ال 
عمران:0؟] ولم يذكر العُمْرة؛ لان مُطْلَّقَ اسم الحج لا يَقَعُ على العُمْرة فمّنْ قال: إنّها 
فريضة فقد زاد على التّص» ٠‏ فلا يجوز إلا بدليل . 

وكذا حديثٌ الأعرابيّ الذي جاء إلى رسول اللّه كل [1/ ١۲۷ب]‏ وسأله عن الإيمان 
والشرائع فَبَيّنَ له الإيمانَ وبَيّنَ له الشرائع» ولم يذكر فيها العْمْرةَ فقال الأعرابي : هل عَلَىّ 
شيء غيرٌ هذا؟ فقال النّبيُ يكل : «لا إلا أن تَطوْعَ»”" فظاهره يقتضي انتقاءَ فريضة العُمْرة . 
وأمًا الآية الكريمة فلا لال فيها على فرضبَةٍ ية العْمْرةٍ؛ لأنها فرت برقع العْمْرَة: 
«والحُمْرةٌ لله وأنّه كلام تام بنفيه غير معطوفي على الأمر بالحجٌ لخن الله تعالى أن ال٠‏ 





والدارقطني في سننه (۲/ ۲۸۵)» حديث (۲۲۳)» من حديث جابر بن عبد الله . وفي إسناده الحجاج بن 
أرطاة قال الحافظ في الفتح (۳/ :)٥۹۷‏ «والحجاج ضعيف» وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر 
مرفوعا: : «الحج والعمرة ة فريضتان» . أخرجه ابن عدي» وابن لهيعة ضعيف . ولا ب* يثبت في هذا الباب عن 
جابر شيء٠‏ بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر : لج لكام د مسد را عرق فدهل 
جابر» . 
)١(‏ في المخطوط : «للفريضة». 
(؟) لم أقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظ ورُوي هذا الكلام عن بعض التابعين» ومن ذلك : ما ذكره ابن حزم 
في المحلى )4١/1(‏ عن عبد الله بن شداد قال: العمرة الحج الأصغرء وعن مجاهد قال: العمرة الحجة 
اقرف وانظر مصنف ابن أبي شيبة (۳/ 00770 وروی الدارقطني في سننه (۲/ ۲۸۵).» حديث 
(۲۲۲). والبيهقي في الكبرى /٤(‏ 7”057)) حديث (8607): عن أبي بكر بن محمد بن حزم» عن أبيه عن 
جدهء أن النبي ب كتب إلى أهل اليمن كتابّاء وبعث به مع عمرو بن حزم» وفيه : 5 «وأن العمرة الحج 
الأصغر. . ٠‏ وعزاه الزيلعى في نصب الراية (۳/ 5/8 )١‏ إلى ابن الجوزى فى التحقيق (۲/ .)١77‏ وقال: 
قال 568 التتقيح: سليمان بن داود هذاء قال فيه غير واحد من الأئمة إنه سليمان بن أرقم وهو 
. متروك» وانظر الإرواء .)١158/١(‏ حديث (۱۲۲). وضعيف الجامع (۲۳۳۳). 
00 رواه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام. حديث (55). ومسلم. كتاب 
الإيمانء باب : بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» حديث »)١١(‏ وأبو داودء حديث (591), 
والنسائي» حديث (558): كلهم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 





aa yw CD 


لله رَدَا لرّعم الكفّرةٍ؛ لأثهم [كان i Ey‏ 
عِبادَتُهم "من الإشراك . ٠‏ 


وأتا علي قراو العامة واد جه له يها E‏ باثماء العفروة وإتجاء 
الشيءِ ء يكونٌ بعدّ الشروع فيه وبه نقول : إنّها بالشروع د صيرُ " فريضةً مع ما أنه روي 
عن عَليّ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما قالا في تَأوِيلٍ الآ : إتمامُهما أنْ تحْرِمَ بهما 
1 ةَأهلك ” فل أنّ هذا إن كان (أمرًا بإئشاء الْجُمْرَة) فما الدَّلِيلُ على أن مُطْلَىَ 
الأمر يُفِيدٌ الفرضيّة؟! بل الفرضيّة عندّنا ث بعت بدليلٍ زائ وراء نفس الأمرء وإتّما يُحمَل 
على الوجوب احتياطا وبه نقول : إن العُمْرَةَ واجبةٌ» ولكتها ليست بفَريضةٍ E‏ حَجَة 
صُغْرى في الحديث يُحْتَمَل أن يكونٌ في حكم التواب؛ لأنها ليسث بِحَجَّةٍ حَجَة حقيقة 

o a LN I LS LAL 
ويال : حَج قُلانّ وما اعتّمرَء على أن وضْمَها بالصّكَرِ دليل انجطاط زتها عن الح فإذا‎ 
كان الحج فرضًا فيجبُ أن تكونّ هي واجبةٌ؛ ليظهرٌ الانجطاط إِذِ الواجبٌ دونَ الفرض»‎ 
و وم وود بوي‎ PEE 

ضيَّةٍ العْمْرةء وَالتَطْوّعٌ لا [يُحْتَمَلُ أنْ] “ يكونّ فرضّاء ونحنٌ نقول بوجوب العُمْرَةٍء 

PNP‏ و أن يکود تَطوُعَاء فكان إطلاق اسم العَطوع 
صحيسًا على أحدٍ الاحتِمالينٍ وليس للقَرْضٍ هذا الاحتمالٌ فلا يصح الإطلاق وقول 
السّائل في الحديث السّابق ‏ : : (أهي واجبةٌ؟) محمول على الفرض إِذْ هو الواجبُ على 
الإطلاقي عَمَادٌ واعتقادًا عَيّاء فقول الي ب لا تَنْىَ له» وبه نقول . 

وأمّا شرائط وُجوبها فهي شَرائطٌ وُجوب الحجٌ؛ لأنّ الواجبّ مُلْحَقُ بالفرض في حَقّ 
E‏ 

وأمًا رُكُتُهافالطواف لقولِهعَرَ وجل : «وَلْبَطوَوأ يلْسَيْتِ ألم يني [الحج::؟] ؛ 
)١(‏ ليست في المخطوط . ظ (۲) في المخطوط : «عادتهم». 
(©) في المخطوط : «تعتبر) . )٤(‏ سبق تخريجه. 


(4) في المخطوط : «إنشاء للعمرة». 
(5) ليست في المخطوط . (۷) فى المخطوط : «الآخر» . 





م تاب العم > 
ولإجماع الأمّةِ عليه . 

وأ شرائط النٍ فما ذكرنا في الح إل الوقت» فإ الست كلها وق العُْرةء وتجوة 
في غير أشهُّر الحجّ وفي أشهر الحجٌ لكئه يكره فعلّها في يوم عَرَفةٌ ويوم النّْرٍ وأيّام 
التشريتي”' . آمًا الجواز في الأوقات كُلّها فلِقوله تعالى + یش للع وال و4 [لبعرة :141[ 
مُطُلََا عن الوقتٍ . وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قال :ما اعتّمرَ رسول الله يللد 
عَمْرة إلا شْهذتُها وما اء عتّمرَ إل في ذي القعدة" . . وعن عِمْرانَ بن حُصَّيْن رضي الله عنه 
أن الاي چ تو وو الج فدل الجديقان ٠‏ على أن 
جوازّها في أشهر شهر الحج» وما روي عن عمرَ رضي الله عنه أنه كان يَنْهَى عنها في آشهُرٍ 
الحجٌّ فهو محمول على نه الشَفََةٍ على الل ا لاا يت ل من 
السَنةٍ بل في وقَيْنٍ لتوسّع المعيشة على أهلٍ الحرم إلا أ 0 ه في الأيَام الخمسة عندّنا 
في ظاهر الرّواية . 


ا 0 ا 


() انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص ٠۷٤‏ المبسوط (٤/۱۷۸)ء‏ تحفة الفقهاء (۱/ 49 *), 

فتح القدير مه الهداية (/ ١٠۱۳ء .)۱١۹‏ البناية (5/ .)٤١۷ - 5١6‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ٠‏ ))» حديث ۰)۱۳۰٤۳(‏ ورواه ابن ماجه في كتاب المناسك› 

باب : العمرة في ذي القعدة. حديث (۲۹۹۷). عن عائشة قالت : لم يعتمر رسول الله يك عمرة إلا في 

ذي القعدة» وصححه الألباني في صحيح أبن ماجه . 

(۳) رواه البيهقي في الكبرى (4/ 844): حديث .)۸٥۱۳(‏ وقال : أخرجه مسلم في الصحيح من حديث 

الجريرى» وزاد : وم ينه عنه حتى مضى لوجهه»› ورواه الطبراني ذ في الكبير (۱۸/ ۱۱۳)ء حديث )۲٠٣(‏ 

كلاهما عن عمران بن حصين. أما ما رواه مسلم. الي u gg‏ 

عن عمران بن حصين » وفيه: (. . .قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك» وم ينه عنه 

حتى مضى لوجهه . . »٠‏ قلت : وكذا رواه ابن ماجه» في كتاب المناسك» باب : التمتع بالعمرة إلى الحج . 

حديث (۲۹۷۸).» وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه . 

. في المخطوط : (الحديث)‎ )٤( 

)١( .‏ مذهب الشافعية: أن العمرة في كل شهر من السنة كلهاء ٠‏ إلا أنه ينهى المحرم بالحج أن يعتمر في أيام 

التشريق لأنه معكوف على عمل الحج ولا يخرج منه إلى الإحرام حتى يفرغ من جميع عمل الإحرام الذي 

أفرده » انظر: الأم (۲/ ۱۳۴۳ء »)٠١٤١‏ مختصر مختصر المزني ص ۳٠ء‏ حلية العلماء (۳/ ۲١٠۲ء .)۲٠١‏ المجموع 
مع المهذب (۷/ .)١59 - ۱٤۷‏ 





> مومه هي سه : 23 
عرّفة ويوم النحر فيها 0 

وجه رواية أبي يوسف, أن ما قبل الزّوالٍ من يوم عَرَفةَ ليس وقتّ الؤقوفٍء فلا يَشْعَلَه 

ل وار ن (۲) مى 1 

عن [الوقوفِ في] ' وقته . 

(ونَئًا): ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: وقتُ العُمْرة السَنة كلها إلا يوم 
عَرَفَةَ ويوم اروم التشريق” . والظاهرٌ أنّها قالث سَماعًا من رسول الله ل؛ لأنْه 
بابٌ لا يُدْرَكَ بالاجتهادٍء ولأنّ هذه الأيّامَ أيَامُ شل الحاجٌ * بأداء و الح والعُمرة ةفيها 
تشعَّلُهم عن ذلك ورُيّما يَقَُ الخلّل فيه فيُكرَه ولاخ رقي KE‏ أن ذلك ل عا 
الجواز وبه نقول» وإنّما الكلام في الكراهة والجواز لا يَنفيهاء وقد قام دليل الكراهة وهو 
ما ذكرنا. وكذا يختلفانٍ في الميقات في حَقّ أهل مكة فميقائهم للحَجٌ من دوَيْرَةٍ أهلهم. 
وللحُمُرة من الجل التَنْعيم أو غيره . 

5 0 له 20 5 و 0 5 5 6ه ). ره د 

ومحظوراتٌ العُمْرةٍ ما هو محظوراتٌ الحجٌء وحكم ارتكابها ' في العمرةٍ ماهو 
الحكمٌ في الحجٌ» وقد مَضَى بيان ذلك كله في الح . 

وأمًا واجباتها فشيئان: السّعىُ بين الصّفا والمروة [1١/777أ]»‏ والحلّقٌ أو التَفْصِيرُ. 

فأمّا طواف الْصْدّر قلا يجب على المعتمر» وقال الحسن بن زياد © يحب عليه كذا ذكر 
ا 

وجه قوله : أن طُوافَ الصَّدْرٍ طواف الوّداع والمُعتَّمِرُ يحتاجُ إلى الوّداع» كالحاج. 

ولّنا: أنَّ الشّرعَ عَلَىَ طَوافَ الصَّدْرٍ بالحجٌ بقول النّبيّ ية : «مَنْ حَجٌ هذا البيتَ فليكن 
آخِرَ عَهْدِه به الطّواف» . 

وامًا ئها فما ذكرنا في الحج غير أنه إذا استَلَّمَ الحَجَرَ يقطعٌ التَلْبِيةَ عند أوَلِ شوْط من 
)١(‏ في المخطوط : «فيهما». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) وروى البيهقي في الكبرى »)۳٤١/٤(‏ حديث (8077) عن عائشة قالت: حلت العمرة في السنة 
ل : يوم عرفة ؛ ا ١‏ وقال البيهقي : وهذا موقوف» وهو 
)٤(‏ في المخطوط : «الحج». ا رانا 


(6) تقدم قريبًا. 





م کتاب الح > 
الطوافٍ عند عامّةٍ العُلَماءِ . وقال مالِك: إِنْ كان إحرامه ''' للعْمْرة من المدينة يقطمٌ 
التلبيةً إذا دخل الحرمء وَإِنْ كان إحرامّه لها من مكّة يقطعٌ إذا وفع بَصَّرُه على البيت") 
والصّحيحٌ قول العامة لما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن التي يك كان بُلَبّي في 
العْمْرةٍ حتّى يسثَلِمَ الحجر ". 

وعن عَمْرِو بنِ شَعَيْبٍ عن أبيه عن جَدّه رضي الله عنهم أنّ الي يل اعتّمرَ ثلاث عمر 
في ذي القعدة وكان يُلَبّي في ذلك حتّى يسئَلِمَ الحجَرٌ”؟ ولأنّ ايلام الحجر سك 
ودخول الحرم ووقوع البِصّرٍ على البيتٍ ليس بسك فقَطمٌ التلْبيةٍ عندّنا هو سك أولىء 
ولهذا يقطَمٌ التَلبيدَ في الح عند الرَمي ؛ لأّه نُك كذا هذا واللهُ أعلَمُ . 

وَأمّا بيان ما يُفْسِدُها وبين حكوها إذا فسدث فالذي يُفْسِدُها الجماعٌ لكنْ عند وُجودٍ 
شرط كونه مُمْسِدَاء وذلك شِيئَانٍ : 

احذهما: الجماع في الفرج لما ذكرنا في الحجٌ . 

الثاني أن يكو قبل الطوافٍ كُلّهِ أو أكثره» وهو أربعةٌ أشواطٍ ؛ لأنّ رُكْتها الطّوافٌ» 
فالجماع حَصّل قبل أداءِ الرَكْنٍ فيُفْسِدَها كما لو حَصَّلَّ قبل الؤقوف بِعَرَفة في الحجٌ. وإذا 
فسدث يمضي فيها ويقضيها وعليه شاةٌ لأجل الفسادٍ عندنا" . 





)١(‏ في المخطوط: «أحرم». 

(۲( انظر في مذهب المالكية : المدونة ۰٤۹۱ /١(‏ 2)447. المنتقى شرح الموطأ (؟/2357)» التاج والإكليل 
(5/ 10°( منح الجليل .)۲٠١/۲(‏ 

(۳) رواه أبو داود» كتاب المناسك» باب : متى يقطع المعتمر التلبية؟» حديث (۷١۱۸)ء‏ عن ابن عباس 
عن النبي ية قال : ايلبي المعتمر حتى يستلم الحجر؛ء وضعفه الألباني في الإرواء »)١٠١99(‏ ورواه 
الترمذي في كتاب الحج. باب : ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. حديث (2)419 عن ابن عباس يرهم 
الحديث أنه كان يُمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحَجَرٌ. وضعفه الألباني مرفوعًاء وصححه موقوقا : 
على ابن عباس» انظر ضعيف الترمذي (419). 

(4) رواه بهذا اللفظ والسند الإمام أحمد في مسنده» حديث (57417)» وفيه: حجاج بن أرطاة صدوق كثير 
الخطأ والتدليس» قال عنه يحيى بن معين: صدوق» ليس بالقوى» يدلس عن عمرو. وقال عنه علي بن 


مه المد تر كه عمد وقال عنه أحمد بن حنبل : ليس يكاد له حديث إلا وفيه زيادة. 


(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ۷١4٤ء C(EV1 cE1۸A‏ ختصر الطحاوى ص ٦۷‏ › متن القدوري 
ص ۰ المبسوط /٤(‏ ۵۷ء .,)١١8‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ 5غ — €7( البناية مع الهداية ۷١ /٤(‏ - 
۳) الاختيار »)١114 /١(‏ مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر (۱/ 595). 





سم بال لسع )> 
وقال ”" الشافعيّ : بَدَنة كما في الحجٌ”" فن جامع بعدّ ما طافّ أربعة أشواط أو بعد 
ما طافٌ الطواف كله قبل السعي أو بعد بعد الطّواف والسّعي قبل الحلقي لا تسد َر ؛ لان 
الماع حَصَلَ بعد أداء الرَكْنِء وعليه دم لحُصُولٍ الجماع في الإحرام» ون جامع بعد 
الحلّقٍ لا شيءَ عليه لخروجه عن الإحرا م بالحلت فان جامع : ثم جامع فهو على التَّمَصيل 
والاتمَاقٍ والاختلافٍ الذي ذكرنا في الحج واللّه الموَفُقُ . 


“د x‏ كد 


)١(‏ فى المخطوط : «عند 
(۲) مذهب الشافعية أنه إذا جامع قبل الوقوف وجبت عليه بدنة» انظر مختصر المزني ص 1۹ حلية العلماء 
(/6)5) المجموع شرح المهذب (۷/ ١٤۳۸ء‏ 27865 515).» فتح العزيز مع الوجيز .)٤١١ »٤۷١/۷(‏ 








GD 





[iY /1‏ کک رم 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في أربعة مواضم : 

في بِيانٍ صِفة الكاح [المشروع] ”" . 

وفي بيانٍ ركن الاح . 

وفي بيانِ شرائط الرّكن . 

وفي بيانٍ حكم التكاح " . 

اما الأؤل فنقول: لا حلاف [في] ”أن الُكاح فرضٌ حالة التَرّقَانِء حتّى إن مَنْ تاقث 
نفسه إلى النّساءِ بحيث لا يُمْكِنُه الصَّبْرُ عنهُنَ وهو قاور على | لمهْرٍ والتفقةٍ ولم يِتَرّوّجْ 
ينم واختليف فيما إذا لم نق نفسّه إلى النّساءِ على التَفْسير الذي ذكرناء قال نْفاةٌ القياس 
مشل داود بنٍ علي الأصفهانيّ وغيره من أصحاب الظواهر: إِنّه فرض عَيْن بمنزلة الصّوم 
والصَّلاةٍ وغيرهما من فُروض الأعيانِ» حتى إن مَنْ تركه مع القدْرَةٍ على المهر والتَمَقة 
والوّطء يأف . 

وقال الشافعيٌ : إِنّهِ مَباح كالبيْع والشراء(” . 
)١(‏ النكاح مصدر نكح» يقال: نكح فلان امرأة ينكحها إذا تزوجهاء ونكحها ينكحها: وطثها أيضا. 
واصطلاحا: عقد يفيد ملك المتعة قصداء بين رجل وامرأة من غير مانع شرعي . والخطبة مقدمة للنكاح. 
ولا يترتب عليها ما يترتب على النكاح . وسيأتي تفصيل ذلك . انظر الموسوعة الفقهية (۱۹/ .)٠۹۰‏ 
(0) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «الركن» . 
(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «نحوهما». 
(1) قال ابن حزم: «وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يَتَسَرّى أن يفعل أحدهما ولا 


“بدء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» انظر المحلى (4/ ۳) مسألة .)۱۸١۹(‏ 
(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «التائق إن وجد أهبة النكاح استحب له سواء كان مقبلا على 


العبادة آم لا وإن لم يجدها فالأولى أن لا يتزوج ويكسر شهوته بالصوم فإن لم تنکسر به لم يكسرها بالكافور 
ونحوه بل يتزوج». انظر روضة الطالبين (۱۸/۷)ء المهذب ».)۳٤/۲(‏ حاشيتي قليوبي .....- 








79)>»)_ ا بان الصتائع ج٣‏ 
واغذلق اضناتنا فقن ٠”‏ 
قال بعضهم : إلّه مندوبٌ ومُسبَحَبٌ . وإليه ذهب من أصحابنا الكرخي . 


وقال بعضهم : إِنّه فرض كفايةٍ إذا قام به البعض سَقَّط عن الباقينَ» بمنزلة الجهاد 
وصلاةٍ الجنازة . 


وقال بعضهم : إِنّه واجبٌ . 


ثم القائلون بالوجوب اخ تلفوا في كيفيّة الوجوب » قال بعضهم : إِنّه واجبٌ على سبيل 
الكفاية» كرد السّلام . 


وقال بعضهم : إِنّه واجبٌ عَيْنَاء [لكن] ”" عَمَلاً لا اعتقادًا على طريقٍ التعيين » كصَّدَقَةٍ 
الفِطر والأضحيّةٍ والوتر . 

احج أصحابٌ الظواهر بظواهر المُسُوصٍ من نحو قوله عَرّ وجل : فانک ما طاب کم 
س کے ۾ رص عرسم ّ 
من أليّسَهِ# [النساء :*]» وقوله عَرَّ وجل : #وأنكحوأ الذي نک ولصلحین بن عاو وباک 4 


[النور:؟”] . 

وقول التّبيّ تكله : «تَرَوْجوا ولا تُطُلّقوا فإنَ الطَلاقٌ بَهْمَوُ له عَزش الرَحمَن»" ". وقوله بلا : 
«تناكحوا تَكْْروا فإئّي أباهي بكم الأمَمْ يوم القيامة»“ أمرَ الله عَرّ وجل بالتكاح مُطْلَّقَاء 
-وعميرة (۳/ .)۲٠۷‏ نهاية المحتاج (5/ »© حاشية الجمل /٤(‏ ١١١)ء‏ حاشية البجيرمي على الخطيب 
(/058)» التجريد لنفع العبيد (۳/ 2771 . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ .)١95 - ١97‏ تبيين الحقائق (۲/ 0)16. فتح القدير (؟/ 
14> البحر الرائق (۳/ ۰)۸۲ درر الحكام )””57/١(‏ > رد المحتار (1/۳). 
(۲) ليست فى المخطوط . 
(۳) موضوع: رواه ابن عدي في الكامل (5/ »)١١7‏ والخطيب البغدادي (۱۲/ ١۱۹)ء‏ (1504) في ترجمة 
عمرو بن جميع» كلاهما عن علي . وعمرو بن جميع قال عنه يحيى: كان يحدث في المسجدء وكان كذايا 
خبيئاء يقال له: الحلواني» وقال عنه النسائي: عمرو بن جميع : متروك الحديث . قال الخطيب في تاريخه : 
كان يروى المناكير عن المشاهير» والموضوعات عن الأثبات» وقال العجلوني في كشف الخفاء (۱/ :)١١‏ 
قال الصنعاني: موضوع. وقال ابن الجوزي: حديث موضوع . 
)٤(‏ رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق في مصنفه (5/ ,)١17/7‏ حديث »)۱٠۳۹۱(‏ عن سعيد بن أبي هلال أن 
النبي َه قال: . . فهو مرسل . ولذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ›)۲٤۸٤(‏ وثبت الحديث بألفاظ 
مختلفة صحيحة . وهي كثيرة انظرها في الصحيحة (5؟8لاا1. «(۲٣۳۸۳‏ وصحيح الترغيب والترهيب 
.)۱۹۲١(‏ وآداب الزفاف» ص »)١7(‏ وصحيح الجامع (/5801). 








م کتاب للاخ > GD‏ 


والأمرُ المُطْلّقُ للفَرْضيَةٍ والوؤجوب قَطْمَاء إلا أن يقوم الدّليل بخلافِه» ولأنّ الاميِناعَ من 
الرّنا واجبٌ ولا يُتوصّل إليه إلا بالتكاحء وما لا توصل إلى الواجب إلا به يكونٌ واجبًا. 
واحتَح الشافعي بقولِه تعالی : وأا کک او لِك أن سنا مولي 4 [النساء :4 ؟] 
أخبر عن إحلالٍ التكاح» والمُحَدّلُ ''' والمُباحُ من الأسماء المْراوفةء ولأنّه قال : «وَأِرٌ 
کم [النساء :4؟] ولَفْظُ كم يُستَعملُ في المباحاتٍ» ولأ التُكاح سببٌ يُتوصّل به إلى قضاء 
الشهوة فيكونٌ مُباحًا كشراء الجارية للتّسَدي بهاء وهذا لأ قضاء الشهوة إيصال التَفْع إلى 
نفسه؛ وليس يجبٌ على الإنسانٍ إيصال النَفْعِ إلى نفسه بل هو مُباحّ في الأصلء كالأكل 


ا 


والشرب» وإذا كان مباحًا لا يكو واجبًا لما بينهما من التنافي والدّليلٌ على أن النكاعَ 
ليس بواجب قوله تعالى: #9وَسَيدًَا وحصورا وا من لصحن 4 [آل عمران :۳۹] وهذا خرج 
مخرّج المدح ليحيّى عليه الصلاة والسلام بكونه حَصُورًاء والحصورٌ الذي لا يأتي النّساء 
مع القُدْرةٍ ولو كان واجبًا لّما استّحَقّ المدحَ بتركه؛ لأنّ ترك الواجب لأنْ يُذَّمّ عليه أولى 
من أن يمْدَحَ . 

واحتّج مَنْ قال من أصحابنا : إنه مندوبٌ إليه ومُستَحَبٌ بما رُوِيَ عن لبي بل أنه قال : 
«مَنِ استّطاعَ منكم الباءة فلْيترَوَخْ ومَنْ لم يستَطع فَلْيِصُم فإنْ الضّومٌ له وجاء»”" أقام الصو 
مام التُكاحء والصّومٌ ليس بواجب فدَل أن الكاح ليس بواجب أيضّاء لان غير الواجب 
لا يقومٌ مام الواجب ؛ ولأ في الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم مَنْ لم تكن له زوج ورسول 
الله ل عَلِمَ منه بذلك ولم ينز عليه» فل انه ليس بواجب . : 


ومَنْ قال منهم : إنّه فرض أو واجبٌ على سبيل الكفاية احبَّجٌ بالأوامِر الواردة فى باب 
النكاح والأمرٌ المُطْلَىّ للمَرْضيّةٍ والوؤجوب قَطْعَاء والتّكاحُ لا يحيَّملٌ ذلك على طَريق 
التعيين ؛ لأنّ کل واحِدٍ من آحادٍ الاس لو تركه لا يأ E E‏ 
اتلس ست ےا 
)١(‏ في المخطوط : «التحلل» . ) 
(۲( رواه البخاري. كتاب النكاح . باب : قول النبي للد : من استطاع منكم الباءة فليتزوج › حدذدیٹ 
(56مه). ومسلم. كتاب النكاح . باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . » حديث (٠:5١)غ2‏ 
وأبو داود» حديث 2)5١55(‏ والترمذي. حديث 2)١٠١8١(‏ والنسائي. حديث )9751١١(‏ كلهم عن 


يستطع فليصم فرواه النسائي في كتاب النكاح› باب : الحث على النكاح» حديث (۳۲۰۷)) وابن حبان 
(0*")). حديث .)15١075(‏ 





على طريقٍ الكفاية» فأشبّهَ الجهاد» وصلاةً الجنازة» ورد د السام . 


ومَنْ قال منهم "' : إِنّه واجبٌ عَيْنَا لكنْ عَمَّلا لا اعتِقادًا على طريق التعيين› E.‏ 
ميف الأ ا اا عو القن حول ارف وج النذت 0 بل عا 
وطَلَبٌ؛ ومعنى الدّعاء والطْلَّب موجودٌ في كَل وا< وسو ص بان 
وهو تفسيرٌ وُجوب العملٍ» ويُعتقَد على الإبهام على أن عا آزاة الك تال اة 
/١[‏ با] الوُجوب القطعيٌ أ لذب فهو حَنٌ؛ لاله إن كان اج عنة ال نخرج عن 
العَهُدةٍ بالفعلٍ» فَيَأْمَنْ الصْرَرَ إن كان مندوبًا يحصّلٌ له التَوابُ» فكان القول بالؤؤجوب 
على هذا الوجه أخذا بالتّقَوٍّء والاحتياط» واحترازًا عن الضّرَرٍ بالقدرٍ المُمْكن» وأنّه 
واجبٌ شرعًا وعَقّلا . 

وعلى هذا الأصلٍ بَتَى اا فرص أو رواجت ١‏ لا 
الاشتغال به مع أداء الفرائض والسَبَّنٍ أولى من التَخَلّي لنوافِلٍ العبادات مع ترك التكاح» 
وهو قول أصحاب الظواهر لأنّ الاشتغال بالفرض والواجب كيفما كان أولى من الاشتغال 


ا 
بالتطوع . 
ومَنْ قال منهم : إنه مندوبث» ومستحب بُّ؛ فاته يرجه على التوافل من وجو أَخَر: 


احذها. آنه سُنَةٌ قال التّبيُ ي : «الئْكاحٌ سُنتي» ”" والسَئَنُ مُقَدّمة على النَوافِلٍ 
بالإجماع . ولأنه أوعَدَ على ترك السَنَةٍ بقوله القن ولت عن لل لبون و و 
على ترك التوافِل . 

والثاني: آنه فعله رسول اللّهِ ية وواظبَ عليه أي : داوَمٌ وثبت عليه بحيث لم يخل عنه 
بل كان يزيد عليه حتّى تَرَرّجَ عَدَدَا ِمّا أبييح له من النّساءِ . ولو كان التَخَلي للتوافل أفضلّ لما 
لد د ل وروا اا ا 
COAED‏ من حديث اا و الله 3 E‏ لالا في صحيح سنن ابن ا 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب النکاح» باب: الترغيب في النكاح» حديث »)٠٠٦۳(‏ ومسلمء كتاب 


النكاح . باب : استحباب النكاح لن تأاقت نفسه أل حديث .)١5٠1١(‏ والنسائى › حديث 
(۳۲۱۷)» من حديث أنس رضى الله عنه . 





م کتاب اشكا__ > 


معلومٌ؛ لان ترك الأفضل فيما له حَدَّ معلومٌ عد زَلَةّ منهم » وإذا ثبت ثبت أفضليةٌ اللكاح في حَقٌّ 
الي يل ثبت في حى الأمةِ؛ لان الأصلّ من الشرائع هو العُمومٌ. والخصُوصٌ بدليل . 

والثالث؛ أنه سببٌ يُتوصل به إلى مقصُووٍ هو مُفَضّلُ على التَوافِل ؛ لأنه سببٌ لصيانة 
النفْسٍ عن الفاجشةٍء وسببٌ لصيانة نفسها عن الهلا بالتفقةء والسَكتَى» والمباس » 
لعَجَزِها عن الكسب» وسببٌ لخصّول الوَّلَدٍ الموَحٌّدٍ واه جد من هذه المقاصد 
قصل على التوافل”" > فكذا السبّبٌ الموّصّل إليه كالجهادٍ والقضاء . وعند الشافعيٌ 
لمحل للتوافِل أولى”” . 

وتخريج المسألةٍ [على أصله] ‏ ظاهرٌ؛ لأنّ التوافِلَ مندوبٌ إليهاء فكانث مُقَدَّمَةٌ 
على المباح» وما ذكره من دَلائلٍ الإباحةٍ والجل فنحنٌ نقول بموجيها e‏ 
وحَلال في نفسه لكنّه واجبٌ لغیره» أو مندوبٌ ومُستَحَبٌ لغيره ه من حيث إِنَّه صيانة للنَفْسِ 

من الرّنا ونحوٍ ذلك على ما بَينَاه ويجورٌ أنْ يكونّ الفعل الواحِدٌ حلالاً بجهة» واجبًا أو 
مندوبًا إليه بجهة ؛ إذ لا تّنافيَ عند اختلافٍ الجِهْتَيْنٍ . 

وأمنّا قوله عََ وجل : #وسيدًا وحصوبا وَبَبيًا من ألصََبِلِحِنَ € [آل عمران :4م فَاحمَّمَلَ أنَّ 
حلي للتوافِلٍ كان أفضل من النّكاح في شَرِيعَيِه » ثم نُسِحَ ذلك في شَرِيعَتنا تنا بما ذكرنا من 
الذلائل - واللة أَعلْمُ - . 


فصل [في ركن النكاح] 
وأمّا رُكنْ التُكاح فهو الإيجابٌ والقبول . وذلك بألفاظٍ مخصوصة› أو ما يقوم مُقام 


e e 





(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١٠١ /٤(‏ 

(۲) مذهب الشافعية: أنه إن لم يكن مشتغلا بالعبادة فوجهان أصحهما النکاح أفضل» ورأى آخر تركه 
أفضل لا فيه من الخطر بالقيام بالواجبات» وفي شرح مختصر الجويني: أنه إن خاف الزنا وجب عليه 
النكاح. انظر المبسوط (5/ .)١١6‏ روضة الطالبين (0/ 57" . 

(۳) ليست في المخطوط . 





والثاني: في بيانٍ صيغة ذلك اللَّفْظٍ . 

والثالث: في بيانٍِ أنّ الكاح هل يَنْعَقِدُ بعاقدٍ واجِدٍ أو لا يَنْعَقِدُ إلا بعاقِدَيْن . 
وَالرَابِع: في بِيانٍ صفة الإيجاب والقبولٍ 

أا بيان اللةظ الذي يَتُعقَد به التكاح بخروفه فنقول - وبالله التافيق 3 


لا خلاف أن التّكاح ينع ينْعَقِدُ بلَفْظٍ الإنكاح والتَزرِيج. وهل يَنْعَقِدَ بلفْظٍ البيْع» والهبةء 


ر 


والصدقة» والتمليك؟ قال أصحاينا - رحمهم الله - E:‏ 
۰ وقال الشافعييٌ : لا يَنْعَقدُ إلا بلَفْظِ الإنكاح والتزويع. 


واحتّج بما رُوِيَ عن التّبيّ يك آنه قال : «اقوا الله في الساء فإِنَهُنَ عندّكم عَوانْء 
انَحَذْنْمومُنَ بأمانةٍ الله واستحلَلتّم فُروجَهُنَ بكلمة الله" وكلِمَته التي أحَل بها الفروج في 
كتابه الكريم 5 الإفكاح والتزويج فقَط قال الله تعالى :  :‏ وأنكحوأ الیم منک 4 [النور:7"] 
ولان وتعالى : رتكا [الأحزاب :۳۷] ولأنّ الحكم الأصليّ للتكاح هو الازوواج 


e‏ وهو لَمْظ التزويج 
(وگئا)؛ أن انعقد يكاحٌ رسول الله اة بَفْظٍ الهبةء فينْعَقِدُ به نكا أمَه . ودَلالة الوَضْففٍ 
قوله تعالى: وة مُؤْسَةٌ إن وَعَبَتْ كَفْسَبَا ّي ! ناد ال أن سسکا عام آک4 


ره 8 ىو ا ا 


[الأحزاب :50] معطوفا على قوله #يتأيها الى إا أحللنا لتا لك أَرْوَجَكَ # [الأحزاب :50] أخبر [اللّه 





(۱( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ 509)., المبسوط (٥/۹٥)ء‏ فتح القدير (۳/ ۱۹۳ - ,)١91/‏ 
الاختيار لتعليل المختار (۳/ ۸۳). البناية في شرح الهداية )٤۸۸ - ٤۸٤ /٤(‏ الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار (۱۸/۳). 

)۲( مذهب الشافعية : بطلان النكاح مبذه الألفاظ (البيع _- التجلبك ت الهبة) 3 انظر : الأم /٥(‏ ۷( 
الحاوي الكبير 2)5١٠//١1١(‏ الوسيط في المذهب (5/ )٥ ٤٤‏ روضة الطالبين (۷/ ١۳)ء‏ مغني المحتاج 
(9/ 14°( حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ .)5١5‏ 

(۳) الحديث مبذا اللفظ رواه البيهقي في الشعب (4/ ۳۲۲)» حديث »)٥۲٠٦۲(‏ 0 > في كتاب 
الحج» باب : 0 حديث .)١5١8(‏ عن جابر بن عبد اللهء بلفظ : «. . . فاتقوا الله في 
النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله. . .٠ء‏ ا أيضا أبو داود. 
حديث ».)١9:065(‏ وابن ماجه» حديث .)۳۰۷٤(‏ ) 





م کتاب الفاح > aD‏ 


تعالى] "أن المرأة ا المُؤينة التي وهَبّثْ نفسها لبي 5 ۲1/ 17] عند استنكاجه إيَاها 
خلال له» وما كان مشروعًا في حَقّ الئِيّ ب يكونُ مشروعًا في حى امه هو الأصلٌ. حتى 
يقوم دليل الخصّوص . 

فان قِيل : قد قام دليل الخصّوص ههنا وهو قوله تعالى : «حَالِصصةٌ الک يمن دون 
لْمُوْمِِينَ 4 [الأحزاب ]٠٠:‏ فالجواتٌ : أن المُرادَ منه خالصة لَك من دون المُؤْمِنِينَ بغيرٍ أجر 
فالخلوص يرجم إلى الأجر لا إلى لظ الهبة لوؤجوو: 

احذها: اذكرة ‏ '"' عَقيبه وهو قولّه عَرٌ وجل : ق لنت ا ما َصَسَا يهم ف روجهم 4 
عافدل ال ا 

والثاني: أنه قال تعالى : لڪل يكن 12 ّل حر [الاحراب: ]١‏ ومعلومٌ أنّه لا حَرَجَ 
كان يلحَمّه في نفس العبارةٍ ا 

والقّالتٌ: ن هذا خرج) ٠‏ مخْرّج الامتِنانٍ عليه (وعلى أميه) “في لَفْظٍِ الهبة» ليسث 
تلك في لَفْظةٍ التَرُوج» فدَل أن المِئةَ فيما صارث له بلا مَهْرِءِ فانصرف الخصوصٌ 0 
إليه؛ ولان الانوقاة بل التكاح اليج لكونه لا موضوعًا لحكم أصل الككاج شرع 
وهو الازْوِواجُ وأنّه لم يُشْرَعَ بدونٍ المِلْكِ ٠‏ فإذا أتي به بْب يَنْبْثُ الازوواح» بِاللَّفْظِ ويَثْبْتُ 
الك الذي يُلازمه شرعًا . وأ اليك موضوع لحك عر اسل تكاج وهو الك 
وإنه غير مشروع في الاح بدونٍ الازوواج فإذا أتيّ به وجب أن يَْبْتَ به املك ويَكبْتَ 
لاوج الذي بُلزئ شرعًاء استدلالاً لأحد لين بالآحر» وهذا لأتهما حكمان 
مَتَلازِمانٍ [شرعا] ” ''» ولم يُشْرَع أحدُهما بدونٍ الآحر» فإذا ثبت أحدّهما ثبت الاح 
ضرورةًء ويكونٌ الرّضا بأحدِهما ”"' رضًا بالآخر. 


واما الحديث: فنقول بموجبه لكنْ لم قُلْتّم : إن استحلال الفُروج بهذه الألفاظ استحلال 





أما لفظ : : «عوان عندكم» فهو عند الترمذي» كتاب الرضاعء باب: ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 
حديث (۱۱۹۳). وابن ماجهء حديث ,)١18461(‏ عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنهء وحسنه الألباني 
“في صحيح الجامع (۷۸۸۰)» وصحيح الترغيب (19*50). 
)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ما ذكر». 
(۳) في المخطوط : «أنه خرّج هذا». (4) في المخطوط : «ولأمته». 
() في المطبوع : «الخلوص». () ليست في المخطوط (۷) في المخطوط : «به». 





2 و 


غير كليمةٍ الله فيرع الكلامٌ إلى تفسير الكلمة المذكورة فنقول : : كلمة الله تعالى تحتيل 
حکم اللّه عَنَّ وجل كقوله تعالى : وولا مكيمة سبَقَت سَبقَتٌ من ربل 4 [بونس :4 فلم فَلْنّم ‏ 
أن جوا لكا بهذ لأفا لیس سکم ال تعالى وال على له حم اله تعالى» ما 
ذكزنا من ا أن كل لَفْظٍِ جُعِلَ عَلَمَا على حكم شرعيّ فهو كلمة ”الله تعالى . 
وإضافة الكلِمةٍ إلى الله تعالى باعتبار أن الشارع هو الله تعالى فهر الجاعِلٌ اللَّفْظْ سبي 
لثبوتِ الحكم شرعًاء فكان كلِمة الله تعالىء فمن هذا الوجه على الاستحلال بكلمة الله 
(لا يبقى الاستحلال إلا) 9 ركربة الله تال > فكان مسکوتا عنه» فلا يَصِحّ الاحتِجاجٌ 


به . 


a eNO‏ بخنا. والأصل عندّهم : أن التّكاح لا 
ينْعَقِدُ إلا بلَفْظٍ موضوع لَتَمْليكِ العينٍ . e‏ :کل لفظ 

يکود في الل تَمْليكا لار فهر < : في الخُرَّةٍ کا 

ب ور  :‏ اوه مرش € [الطلاق : : [٦‏ 
سَمّى الله تعالى المهْرٌ أجرّاء ولا أجر إلا بالإجارة فلو لم تَكُنِ الإجارةٌ نكاحًا لم يكن 
المهَرُ أجرًا . 

(وجه قول العامّة): أنَّ الإجارة عَفْدٌ مُوَفَتّ بدليل ي أن الابيد يُبُطِلْهاء والتُكاح عَقْدٌ مونل 
نذليل أن التزقيت ينطله» [واتيقاة المد بان يتضَمنُ المنْعَ من الانعقادٍ مُمْتَنِمُ] *» 
ولأنَ الإجار رم ليك المنقَعةء ومَناقِمُ البْضْعِ في حكم الأجزاء والأعيان» فكيف يَكْبْتُ 
يلك [العيْن] ‏ بِتَمْلِيكِ الممَعةٍ؟ ! 

ولا يَنْعَقِدَ بلَمْظٍ الإعارةٍ؛ لأنّ الإعارةً إِنْ كانث إباحة المنْمَعةٍ فالتّكاح لا يَْعَقِدُ بامُظ 
الإباحة» لانهدام معنى التَملِيكِ أصلاء وإِنْ كانث تَمْلِيكَ المُنْعة فالتُكاح لا تعفد إلا باط 
موضوع لتَمْلِيكِ الرَقَبة» ولم يوجَذ . 

واختلف المشايخ في لَنْظٍِ القرْضٍ قال بعضّهم : لا يَنْعَقِدُ؛ لأنّه في معنى الإعارة. 


)١(‏ في المطبوع : «حکم». (۲) في المطبوع : دلا ينفي الاستحلال لا». 
(۳) في المخطوط : «يكون». )٤(‏ ليست في المخطوط . ظ 
(6) ليست في المخطوط . 








م عست ہرم 

وقال بعضهم : يَنْعَقِدُ؛ لأنه يفْب ت به المِلْك في العيْن؛ ا تعد ملكا 
۴ للمستقرض . 

وكذا اختلفوا في لَفْظٍ السَلّم قال بعضهم : لا يَْعَقِدُ لأ السّلْمَ في الحيَّوانٍ لا يَصِحٌ. 

a اسراح‎ e e E 
حتّى لو انَصَلَ به القبض يُعَدٌ المِلْكُ مِلْكًا فاسِدًاء لكنْ ليس كُل ما يُفْسِدُ البيْعَ يُفْسِدُ‎ 
. التُكاح‎ 

واختلفوا أيضًا في لَفْظٍِ الصّرْفٍِ قال بعضهم: لا يَنْعَقِدُ به ؛ لأنّه وُضِمَ لإثباتٍ المِلْكِ في 
الذراهم والدنانير التي لا تَتَعَيّنْ بالتعيين» والمعقوذ عليه ههنا يتعَينُ مين بالتعيين . 

وقال بعضهم : يَنْعَقِد لأنّه يَْيْتُ ت به مِلْك العيْن في الجُمْلة . 

وأما لَفْظَ الوّصيّةِ : فلا يَنْمَقِدُ به عند عامَّةٍ مشايخنا؛ لأنّ الوّصيّةَ تَمْلِيكُ مُضافٌ إلى ما 


- 
- 


بعد الموت› ENG‏ 

وحكيى عن الطحاويٌ أنه يَنْعَقِدُ؛ لأنّه يَنْبُتٌ به مِلْك الرَقَبة بة[۲/ ٣ب‏ ] في الجَمَلة . 
E TE‏ اف ل ا0ل ولك 
بابتتى هذه الآنَّ يَنْعَقِدُ؛ لأنّه إذا يده بالحال صار مَجارًا عن التّمليك» ولا يَنْعَقَد بلفْظ 
الإحلالٍ والإباحة؛ لأنّه لا يدل على اليك أصلا . 

ألا ترى أن المُباحَ له الطعامٌ يتناوله على حكم مِلْكِ المُبيح؛ حتّى كان له حَقُ الحجر 
والملع. 

ولا يعد بلفظ المثعة؛ ؛ لأنه لم يوضع للتَمْليكٍ؛ ولأن المَثْعة عَقَّد مفسوح لما نبَيّنُ إِنْ 

ولو أضاف الهبة إلى الأمةٍ؛ بأنْ قال رجل : وهَبْتٌ أمَتي هذه منكٌ فن كان الحال يدل 
.. على التكاح من إحضار الشهود وتسمية المهر. N‏ ونحو ذلك. ا 
إلى التكاح . وإ لم يكن الحال دليلاً على التكاج» فان وى الَكاحَ فصَدَقَه الموهوبٌ ل 


000 في المخطوط : (أنه) . 





انلك تسلا + 


فكذلك ع ل إن لم ينو يتصرف إلى يلك الزقية 2 واللّه غ 
وجل أعلم . ا ر َنْعَقِدُ بهذه الألفاظ بطريقٍ الأصالة يَنْعَقِدُ بها بطريق النيابة ' 
بالوكالة» والرّسالة؛ لأنّ تَصَهُ صرف الوكيلٍ كتصرف الموكّلٍ» وكَلام الرسولٍ كلام المُرْسِلٍ . 

. والأصل في جواز [هذه] ”'' الوّكالة في باب التكاح ما رُوِيَ أن النَجَاشي زَرَجّ رسولَ 
الله يل أمّ حَبِيبةَ رضي الله عنها”" فلا يخلو ذلك إمًا أن فعله بأمر التي كله أ رلا بأمرهء 
فن فعله بأمره فهو وكيلّه؛ وإ فعله بغير أمره فقد أجاز التب يل عَفْدَّهء والإجازةٌ اللاجقة 
كالوكالةٍ السَابقةٍ» وكما يَنْعَقِد التكاح بالعبارة يَنْعَقِدُ بالإشارة من الأخرّس إذا كانت إشارته 
مُعلومة وَيَنْعَقِدُ ينعفد بالكتابةٍ؛ لأن الكتابَ من الغائب خطابه - واللّه تعالى أعلمُ - . 





وَأَمّا بيان صيغة اللفْظٍِ الذي يَتْعَقِدُ به الكاح فنقول: 


لا خلاف في أن التّكاح ين يتْعَقِد بِلَفْظَيْنٍ يُعَبّرُ بهماعن الماضي كقوله : زوجت وتَرّوّجْتٌ وما 
يَجْري مجراه . دلا بلقن بتر باحيهما عن الماضي داشر عن اميل كم الاق 
رجل لرجلٍ : وجني بنك أو قال : جنك خاطِبًا ابتك ٠‏ أو قال جك لتَرّوْجَنى بنك فقال 
الات : قد رُوَجْمّك أوقال لامرأة : أتَرّوّجِك على ألفٍ دِرْمّم» فقالت قد قد 
ذلك أو قال لها : رَوّجيني أو انجحيني نفسّك فقالث : رَوَجْتُكَ أو أَنْكَسْت يَنْمَقِدُ استحسائًا . 

والقياس: أن لا يَنْعَقِدَ؛ لأنّ لمَظ الاستقبالٍ عدف والأمرُ من فروع الاستَقبالٍ؛ فلم 
يوحن الاسيتيال: ٠‏ فلم يوجَدُ الإيجابُ إلا اتهم تَركوا القياسٌ لما رُوِيَ أن بلالاً رضي الله 
عنه حَطْبَ إلى قَوْمٍ من الأنْصار فأبَوا أن يُررُجوهء فقال : لولا أن رسول اللّه اة أمرّني أن 
أخطبٌ إليكم لَما حَطَّبْتٌء فقالوا له : ملكت ٠‏ ولم يُنْقَلْ أن بلالا أعاد القول . ولو فعل 





. زيادة من | لمخطوط‎ )١( 

(۲( يشير إلى ما رواه أبو داود» كتاب النكاح . باب : :0 في الولي» حديث (كىم١؟)ى‏ والنسائي. حديث 
«(TT o°*)‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۹۸)ء حديث (١51/51؟).,‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۱۳۹)» حديث 
)0¥۷0\((« والدارقطني (9/ £7(« حديث (۱۸)» والطبراني ذ فى الكبير )۳/ 14۹(« حديث »)٤)۰۲(‏ 
عن عروة بن او ت ا كانت هيد ری جک نولك ےا را يمن هاجر إل اانه 
فرَوّجھا و رسول الله َة ٠‏ وأمهرها عنه أربعة آلاف. وبعث بها إلى رسول الله ما مع 
1 أقف عليه هذا السياق . 





ee EE) 


لنقل. ولأنّ الظاهرَ أنه أراد الإيجابَ؛ لأنّ المُساومة لا تَتَحَمَقُ في 0 عادةً. فكان 
محمولاً على الإيجاب بخلان البيْع ؛ فإ السَوْم مُعتادٌ فيه يحمل اللَفْظْ عليه فلا بد من 
لَفْظٍ حر يتأدّى به الإيجابٌ - واللّه الموَقُقُ - . 

أا بيان أنّ التكاع هل يَتْعَقِدُ بعاقدٍ واجد أو لا يَنْعَقِدُ إل بعاقدن.: 

ر حّ واحِدٍ أو إلا بعاقِدينِ 


فقد اختّلِفَ في هذا الفصل» قال أصحابنا : يَنْعَقِدُ بعاقِدٍ واحِدٍ إذا كانت له ولايةٌ من 
الجانيّن» سواء كانث ولايّه أصليّةٌ» كالولاية القابتة بالمِلّكِ والقرابةء أو دَخيلةٌ كالولاية 
القَابَِةٍ بالوّكالةٍ؛ بأنْ كان العاقِدُ مالكا من الجانبَيْن كالمولى إذا زَوْجّ أمَنَه من عبيهء أو كان 
ا الا ب او 
خيه الصّغيرةٍ من ابن أخيه الصَّغيرٍ أو كان أصيلا ووَليًا كابنٍ العم إذا زوج بنك عَم 
EO FI‏ بر ويام OY‏ يووا 
ووكيلاً من جانِب آخَرَء أو وكَلَّتٍ امرأةٌ رداك ينا حي ل اي اموا 
لترو اج نفسّها منه› وهذا مذهبٌ أصحابنا الثلاثة' . 
وقال زُفَرُ: لا يَنْعَقِدُ الاح بعاقِدٍ واحِدٍ أصلا . وقال الشّافعيٌ : لا يَنْعَقِدُ تعفد إلا اکان 
وليّا من الجانبَيْنِ”'*. ولَقَبُ المسألةٍ أن الواحِدَ هل يجورٌ أن يقومٌ بالكاح من الجانِبَيْن أم 
لا؟ . 


(وجه قول زفر والشافعي): أن ركن الذكاح اسم لضَطْرَيْنِ مخْتَلِفَيْنِ وهو: | 
وَالقير ل ١‏ لا یوما لبان كقطري اليم لتاقي يفول في اولي صرودة 
لأن التُكاحَ لا يَنْعَقِد بلا ولي ٠»‏ فإذا كان الوّليُ مُتَعَبِنَا فلو لم يُجِْ نِكاح الموَلَية لاممَتمَ 
اماو ا و عي 


(ولثا): قوله[١/‏ “أا تعالى  :‏ وستفتونڭ فى ا اه يُفْتِيحكُمْ فيهن وما يتل 


يڪم في الكت ف بی السك ال لا وهي م 1 ر4 [انساء 





“(1) ای مدعب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ ۷٥٠٠ء‏ 508).» المبسوط .)١8 ء٠۷ /١(‏ 
(۲) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز لول المرأة أن يزوجها من نفسه بأمرهاء فيكون العاقد واحدّاء انظر: 
مختصر اختلاف العلماء (۸/۲٥۲)ء‏ مختصر المزنى ص ٠١١‏ . 





۷ قيل نزلت [هذه] ‏ الآ في يتيمة في حِجْرِ وليّهاء وهي ذاتٌ مال . 


27 مس سر م 


(ووجه الاستدلالٍ بالآية الكريمة): أن قوله تعالى : #لا وهی ما كنب لهن ورون أن 
هن [الساء ]10٠:‏ خرج مخرّج اليتاب» دك على أن الول قوم بيكاح وليه وده 
إذ لو لم يَقُم وده به لم يكن للعِتابٍ معئّى» لما فيه من إلحاقٍ الاب بأمر لا يتحَمّقُ. 
وقوله تعالى : # وأنكحواأ اذام منك € [النور ۰ أمرَ سبحانه وتعالى بالإثكاح مُطْلَقا من غير 
فصل بين الإْكاح من غيره أو من نفسه؛ ولأنّ الوَكيلَ في باب التّكاح ليس بعاقِدٍ بل هو 
سير عن العاقِدٍ ومَعَبْرٌ عنه [بدليلٍ أن حُقوق التكاح والعقدٍ لا ترجمٌ إلى الوّكيل» وإذا كان 
E‏ ن؛ فكانث عِبِارَنُه كوبارة الموَكّلٍ ؛ فصار كلامُه 
ككلام شَحخْصَيْنٍ فيُعمَبَرُ 7" یجاب كلامًا للمرأق» كأتها قالث: رَوَجْت نفسي من فُلانِ» 
معو ردن : قبلت» فيقومٌ العقد بِائئيْن ن حكمًا والثَايتُ بالحكم مُلْحَقٌ 


وأا ال الوا نيه ذا كان ولي يفوم عرقي المقد كالاب : لماك 
کا ر ی زه الفير مو ابره الاير ر 

يَشْتَريء إلا آنه إذا كان وکيل لا يقومُ بهما؛ ؛ لأنّ خقوق العمَدٍ مُقْتَصِرةٌ وي 

يَصِيرٌ كلام العاقِدٍ كلام الشّخصَّيْنِ ؛ ولأ حُقوق ابع إذا كانث مُقْمَصِرة ة على العاقِدٍ وللبَيع 
أحكام مَُضائةٌ من القسليم والقبضي والمُطائية. ٠‏ فلو تولّى طرفي العقَدٍ لُصار الشخص 
الواحد مطل ولوا © وا ومُتَسَلُمَا وهذا مُمْتَيِمٌ -والله عر وجل أعلمٌ -. 

وأمّا صِفة الإيجاب والقبولٍ فهي : أن لا يکود اها لارتا قبل وجو الآشر» شی 
لو وجد الإيجابٌ من أحدٍ المتعاقدين '”' كان له أنْ يرجعَ قبل قَبولٍ الآحَرِء كما في البيِع ؛ 
لأنهما جميعًا ركن واحِدٌ» فكان أحدُهما بعض الرَكْنِ والمُرَكّتُ من شيقيْن لا جود ل 





بأحدهما . 

أ ف $ 
() ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط. . 
(9) في المخطوط : «فيصير» . )٤(‏ في المخطوط : «وَمُطَالبًا؛ . 


(6) في المخطوط : «العاقدين). 





110 
فصل [في شرائط ركن النكاح] ‏ 

وأمّا شرائط الرَكُن فأنواعٌ : 
بعضّها شرط الانوقاد . 
وبعياشرط الجوان والتقاذ : 
وبعضها شرط اللزوم . 
اما شرط الانعِقادٍ فنوعان: 
نوع يرجع إلى العاقِدٍ . 
[أما الذي يرجع إلى العاقد فالعقد] فلا يَتْعَقِدُ نكا المجنون والصَيِئٌ الذي لا 
تقل لآن العقل .هن شرائط آهل التصذفت.. 

فأمًا البُلوعٌ : فشرط النَماؤٍ عندّنا لا شرط الانعِقادٍ على ما نذكرٌ إِنْ شاء الله تعالى . 

وأما تَعَذْرُ العاقِدِ فليس بشرط لانعِقادٍ التُكاح خلافًا لرُفر على ما مرّ. 

وأمّا الذي يرجم إلى مكانٍ العقدٍ فهو اتَحادٌ المجلس إذا كان العاقدانِ حاضِرَيْن وهو أن 
يكونّ الإيجابٌ والقبول في مجلس واحِدٍ حتّى لو اختلف المجلسٌ لا يَنْعَقِدُ التكاحٌء بأن. 
لحا اا ا ال امير ا 
يوجِبٌ اختلاف المجلس»› لا يَنْعَقِدُ؛ِ لأنَ انعقادّه عبارةٌ عن ارتباطٍ أحدٍ الشطريْن بالآخر» 
فكان القياس رُجودّهما في مكان واد إلا أنّ اعتيارٌ ذلك يُوَدي إلى سد باب الحُقود ؛ 
لاسي ع ل E‏ سي بار 707 
عند انَحادٍ المجلس» فإذا اختلف (تمَ مرق الشَطْرَيْن) ” '' حقيقة وحكمًا فلا يَنْنَظِمُ الركنٌ . 


. فى المخطوط : «العاقد». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : ١تمَرَّقَ الشطران»‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 





6 ا‎ GD 


وأمّا الفورٌ فليس من شرائط الانعِقادٍ عندّنا”'' . وعند الشافعي" : هو شرط» والمسألةٌ 
سَتَأتي "في كتاب البُيوع» [ونذكرٌ الفرقّ هناك] © ار ا E‏ 
وهما يمشيانٍ أو يسيرانٍ على الدَابَة» وهو على التَمُصيل الذي نذكٌ - إِنْ شاء الله تعالى - 
في كتاب البيوع» ونذكرٌ الفرق هناك بين المشي والسّيْرِ على الذَابُّةّه وبين جرَيانٍ السَفينةٍ. 

هذا إذا كان العاقِدانٍ حاضِرَيْنِ فأمًا إذا كان أحذهما غائبًا؛ لم يَْعَقِدُ حبّى لو قالتِ امرأةٌ 
بِحَضْرةٍ شاهِدَيْنِ : زوجت نفسي من فُلانِ وهو غائبٌ فبَلَمّه الخبرُ فقال: قَبلْت أو قال رجلٌ 
بحَضرة شَاهِدَيْنٍ : تَرَوَجْت فلانة وهي غائبة فبَلَمّها الخبرُ فقالث : رَوَجْت نفسي منه لم 
كوو اكاك القول يقهرة ذننك الناهد ريه وهدا اقول الى حدقا ری 

وقال ابو يوسط: يَنْحَقِدُ ويتوقفٌ على إجازة الغائب . 

(وجه) قول أبي يوسفٌ أن كلام الواحِدٍ يصلّحُ أنْ يكو عَفْدًا في باب التُكاح ؛ لأنّ 
الواجِد في هذا الباب يقومٌ بالعقدٍ من الجانِبيْنِء وكما لو كان ملكا من الجانِيَيْنَء أو وليّاء 
أو وکیا فكان كلامّه عَقْدَا لا سَطْرَاء فكان مُحْتَمِلاً للترَمْفِ َب كما في الخلّع والطلاقٍ 
والإعتاق على مال . 

سح ص1 لا كله ؛ لأنّه لا بُيْلَكُ كُلَّه؛ ؛ لانودام الولاية 
3 4ب ]وشَطرٌ العقدٍ لا يم يَقِفْ على غا عن المجلسٍ كالبيْع» وهذا لأ الشَطْرَ لا 
تحتيل ارقف اي ؛ لصّدوره عن الوَّلاء 
على الجانِبَيْن فيصيرٌ كلامه بمنزلة كلامَيْن» وشخصه بحصي حكماء فإذا انعَدَمَتِ 
الولاية ولا ضرورة إلى تعيين الحقيقةٍ ؛ فلا يَقَف بو و للخل لاله مجارت ار 

بمينٌ ؛ لاله تَعلِينٌ اللاي بقَبولٍ المرأق وأثه يميد فكان َف عَفْدَا تامّاء ومن جانِب المرأة 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (47/7)» فتح القدير (۳/ ۱۹۱)ء درر الحكام (۱/٣۳۲)ء‏ رد 
المحتار ("/ 5 .)١‏ 

(0 في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «الصحيح اشتراط القبول على الفور فلا يضر الفصل اليسير 
ويضر الطويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول فهذا هو المعروف في طريقتي العراق وخراسان» انظر 
روضة الطالبين (۷/ ۳۹). أسنى المطالب (؟/ 2)6 حاشيتي قليوبي وعميرة (؟477/5).» تحفة المحتاج (۷/ 
)1١‏ التجريد لنفع العبيد (5/ .)١9١ - ١95‏ 

(۳) في المخطوط : «مرت». (5) ليست في المخطوط . 


ر 








مُعاوّضة فلا يحتَمِلٌ التوَقّفَ كالبيْع » وكذلك الطّلاقُ والإعتاق على مال . 

ولو أرسَلٌ إلبها رسولاً وكتب إليها بذلك كتابًا فقَولّث بِحَضْرةٍ شاهِدَيْنِ سَمِعا كلام 
الرّسولٍ وقراءة الكتاب» جاز ذلك ؛ ؛ لاتحادِ المجلس من حيث المعنى ؛ لأن كلام الرسول 
كلام المُرْسل؛ ف عبار ايل را الان ن ت 
الكاتب ٠‏ فكان سَماعٌ قول الرَسولٍ وقراءءٌ الكتابٍ سَماع قول المُرْسِلٍ وكلام 
الکاټب "معب . 


م 


وإ لم يسمعا كلام الرّسولٍ وقراءةً الكتاب لا يجورٌ عندّهما . 


وعند أبي يوسف إذا قالثُ: زَوَجْتُ نفسي, يجوزٌء وإِنْ لم يسمعا كلام الرّسولٍ وقراءءةً 
الكتاب بناءً على أن قولها: : زوجت نفسي› شط العت ع هيا والشهادةٌ في شَطرَي 
العقد شرط ؛ لاه يَصيُ عفدا بالشَطرَيْنِء فإذا لم يسمعا كلامٌ الرّسول وقراءء الكتاب فلم 


توجَدٍ الشهادة على العقدٍ. وقول الرّوْج بانيراده ء عقد عَقُدَ عندّه وقد حضر الشَّاهِدانٍ . 


وعلى هذا الخلا الفضولي الواحِدٌ من الجانبَيْن بان قال الرَجُلٌ © : رَوَجْت قُلانة 
من فلانء وهما غائبانٍ» لم يَنْعَقِدُ عندهما حنّى لو بَلَمَّهما الخب فأجازاء لم جز . وعنده 


0 


يَنْعَقِد ويجوزرٌ بالإجازة . 

ا يار E‏ رودي ايا نار o‏ 
نع يَنْعَقِد بلا خلافي بين أصحابنا حتّى إذا بلعّهما الخبرُ وأجازا جاز . 

ولو فسح المضولي العقد قبل إجازة تن ونب العقدُ على إجازيه م صح الفسخ في قول 


(وجه قول محمد): آله بالفسخ مُتَصَرّفَ في حَقّ غيره [فلا يَصِحُ] ” 0 ودّلالةٌ ذلك أنّ 


العقدَ قد انعقد في حَقٌ المُتعاقِدَيْنِ وتَعَلّقَ به حَقُ مَنْ توقّفَ على إجازته ؛ لأن الحكمَ عند 
الإجازةٍ ثبت بالعقدٍ السّابق» فكان هو بالفسخ مُتَصَرفَا في مَجل تَعَلّىَ به حَقٌ الغير» فلا 





() في المخطوط : «هذا». (۲( في المخطوط : «الغائب». 
e‏ «الغائب». (4؛) في المخطوط : «رجل» . 





يَصِح فسخه بخلاف الفضوليٌ إذا باع ؛ GOAN A‏ 
هناك تَصَرّف دَفَمَ الحقوقٌ عن نفسه ؛ لأنّه عند الإجازة تعلق حقوق العقدٍ بالوّكيل» فكان 
هو بالفسخ دافِعًا الحُقوقٌ عن نفسه فيَصِحٌ» كالمالِكِ إذا أوجب التّكاحَ أو البيْعَ أنه يملِك 
الرّجوع قبل قبول الآخر لما قلنا كذا هذا . 

(وجه قول ابي يوسف): أن العقد قبل الإجازة غير مُنْعَقِدٍ في > حى الحكمء وإنّما انعقد في 
حى المتعاقدين فقّطء فكان الفسح منه قبل الإجازة تَصَّدُنَا في كلام نفيه بِالتَفْضٍ فجاز 
كما في البيّع . 

فصل [في شرائط الجوان] 

وأمًا [بيان] ”“ شرائط الجواز والتَماذِ فأنواع : 


منها : أنْ يكونّ العاقِد بِالِعًا فان نِكاحَ الصّبيٌ العاقل وإِنْ كان مُنْعَقِدَ اعلى آصل أصحا 
فهو غير نافد بل تغاذه يتقف غلى إنجازة وله ؛ نا اتشرف لاله على رب 
المصلحةء والصّبٌِ لقلَة أله لاشتغاله باللَّهو واللّوب قف على داك فلا يلقل تو قد 
بل يتوقّفٌ على إجازة وليّه ٠‏ فلا يتوتّفُ على بُلوغِه حتّى لو بَلََ قبل أن يُجيره الول لا بز 
بالبُلوغ ؛ لأنْ العقدَ انعقد موقوفا على إجازة الوّلىّ ورضاه» لسٌقوطٍ اعتبار رضا الصبى 
شرعًاء وبالبلوغ زالّتُ ولايةٌ الوّليّ فلا يمد ما لم يُجزه بنفسه"» وعند الشّافعيئٌ : لا 
تنعَقِدٌ تَصَرُّفاتٌ الصَّبِيَ أصلاً بل هى باطِلة”” وقد ذكرنا المسألةً فى كتاب المأذون . 
ؤمنها: أنْ يكو خُرًا فلا يجورٌ نِكاحٌ مَمْلوكِ بالغ عاقِل إلا بإذنٍ سَيّدِمء والأصلّ فيه قول 
يا «آيُما عبد تَرَوَجّ بغيرٍ إذنٍ مولاه فهو عاهرٌ»”*' . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ ۲۸۳). 
(۳) مذهب الشافعية : أنه إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه؛ لم يرجع عليه بشيء وإن تحمل الأب الصداق 
فهو عليه. وليس على الابن شيء . انظر : مختصر اختلااف العلماء (؟/ ۲۸۳). 
)٤(‏ رواه أبو داود» كتاب النكاح» باب : في نكاح العبد بغير إذن سيده» حديث (70178)» والدارمي (۲/ 
7 °(« حديث ((TYTT)‏ والطيالسي في مسثئذه » ص 02*50 حديث ( 1۷0( ورواه الترمذي في 
كتاب الح باب : ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيذه » حديث (؟5١١١),‏ ر بلفظ : (بعير إذن 





سيدذهة .)»م وصححه الألباني في صحيح الجامع (TTT)‏ . 





ey‏ 2ك 


المملوك. لا ييجودُ من غير [إذْيِ ؛ 
وفي بِيانٍ ما يكون إجازة له . 
وفي بِيانٍ حكم المهرٍ في يكاح المملوك . 


اما الأؤل: فلا يجوز اح مَمْلوكِ بغر إذنٍ مولاه وإِنْ كان عاقلا ِالِغْا سَوَاءٌ كان قِنّا أو 
مدَيراء اوم اوا ولد أو مكائية : أو مكاتيًا . 


وفي بيانٍ ما يملكه من التّكاح بعدّ الإذن . 


أمّا القِنَّء فإِنْ كان أمة فلا يجورٌ نِكاحُها بغير إِذْنِ سَيِّدِها بلا خلافي؛ أن ۲1/ 5أ] 
نافع البْضْعِ مَمْلوكة لسَيّهاء ولا يجوز المَصَرّفُ في مِلْكِ الغيرٍ بغير إذيِه» وكذلك 
المُدبّرةُ وأ للد لما قلنا . وكذا المكاتة تبة لأتها مِلْكُ المولى رَقَبةء وملك المُنْعة يَنْبَمُ مِلْكَ 
رقب إلا آله مع من الاستمتاع بها لزّوالٍ مِْكِ ايء وفي الاستمتاع إثباث مِلْكِ اليد 
ولأنّ من الجائز أنّها عجر فبُرَدُ إلى ارق فتَعودٌ قِنَةَ كما كانت بين أن يكاحها صادّف 
المولى فلا يَصِحَّء وإنْ كان عبدًا فلا يجوز نكاخه أيضًا عند عامّة العُلّماء9" . 

وال ماك ب 


وجه قوله :أذ تناع ضع العبدلا تدخ تحت يلك المولى. فكان العبد ”““ فيها 
[يبقى] ” على أصل الحْرَية َة والمولى أجَنَبِيٌ عنهاء ٠‏ فيميك التكاح كالحُرٌ بخلافي الأمة؛ " 
لان مَناَِ بُضهِها ِلك المولى فمُيْعَتْ من التَّصَرُفي [فيها] بغير إذنه . 

NF‏ ويا جيم اع 00 من شیک 


ea‏ م 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۲/ »)٤۸۷‏ ختصر الطحاوى ص ١٤۱۷ء‏ شرح فتح القدير (؟/ 
۳*۷). البناية في شرح الهداية /٤(‏ 1۳۷٦ء‏ 1۳۸). رد المحتار (۳/ ۹۷) 

(۳) مذهب المالكية ١‏ أن العية لبس له أن رج ال بد سور كلك ال أل رما عك 
للسيد» فلم يكن لهما إتلافه عليه» انظر: المعونة (۲/ 079)» المدونة (۲/ ١٠٤٠ء .)١58‏ 

(4) في المطبوع : «المولى». )٥(‏ زيادة من المخطوط . 


سبحا نه ولي ود م عم اي 
ومعلومٌ آله ما أراد به [نَفّيَ] "الشركة في المنافع؛ شتراكهم فيها دل آنه E‏ 
حريقة الاه لقال ال سي أنه ا [ve: EY‏ 
والعبدُ اسم لجميع أجزائه: ولا سببَ الولْكِ أضيف إلى كله فيب اليك في كَل إلا أن 
مَيْعَ من الانقفاع ببعضٍ أجزائه بنفيه» وهذا لا يمئّعُ بوت الولْكٍ له كالامة المجوسيَة 
وغير ذلك . وكذلك المأذونٌ في التّجارةٍ؛ لأنّه عبد مَمْلوكَ ولأنّه كان محجورًا قبل الإذنٍ 


بالتّجارةٍ والتّكاحُ ليس من التّجارةٍ لأنّ النّجارة مُعاوَضةٌ المالٍ بالمالٍ» والنّكاحٌ مُعاوَضة 
البضع بالمال . 

والدليل عليه أن المرأة إذا زَوَحَتْ نفسّها على عبدٍ تنوي أنْ يكونّ العبدٌ للتّجارةٍ لم يكنْ 
للتجارةء ولو كان التكاحٌ من التّجارة لكان بَدَلَ البْضْعِ للتّجارة كالبيع؛ > فكان هو بالنکاح 
مُتَصَرقَا في مِلّكِ مولاه» فلا يجودُ كما لا جور زكا الأمةء والذَليل عليه قوله تعالى : 
3لا يقَير عل ىر( [النحل:0»] [وصَف العبد المملوك بأنّه لا يقَدِرٌ على شيء] ”" . 

ومعلومٌ آله ما أراد به الشدْرة الحقيقية ؛ لأنها ثابتة له فتَعَيْنَ الفُذرة الشرعية وهي إن 
الشرع وإطلاقهء فكان نَفْيُ القَّدْرَةٍ الشرعيّةٍ نَفْيّا للإذنٍ والإطلاقي» ولا يجوز إثباتٌ 
التَصَرّفٍِ الشرعيّ بغير إِذنٍ الشرع . 

وكذلك المُدَبّ؛ لأنه عبدٌ مَمْلوكَء وكذلك المُكائبُ؛ لأنّ المُكائبٌَ عبدٌ ما بَقىّ عليه 
دِرْهَمٌ على لسانٍ رسول الله كن “ ولأنّه كان محجورًا عن التَرَرّج قبل الكتابة . 

وعقد ”2 الكتابة ما أفادَ له إلا الإذنَ [بما يُتَوَصَّلُ به إلى أداء بدل الكتابة وهو الكسبُ» 
والتّرْويجُ لا يُوْصّلَّهِ إلى ذلك بل يلزمه الغرامةً فيبقى في النكاح على أصل الحجر] ''' . 


وأمًا ودع مُعبَّقُ البعض فلا يجوز نُكاخه عند أبي حنيفة ؛ لأنّه بمنزلة المكاتب عنده .وغد 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «في». 
ال (1) ساق ريع 
(5) في المطبوع : 


ا r‏ والنكاح ليس من التجارة ؛ لأن التجارة معاوضة المال بالمال والنكاح معاوضة 
البضع بالمال والدليل عليه أن المرأة إذا زوجت نفسها على عب تنوي أن العبد يكون للتجارة لم يكن للتجارة . 
ولو كان النكاح من التجارة لكان بدل البضع للتجارة كالبيع) وهذا تكرار سابق . 


4) 








اا 


SSS‏ أنّه لا يجورٌ نَرْوِيجُه إلا بإذنِ المولى ثمّ 
إِنْ ''' أجاز المولى التّكاح جاز؛ لا المقة دومن الام في المج الله امتثة 
التقاذ ل الموان قاجا : فقد زال الماع [فينفذ] ” "بولا يعر لان و 
ذد له مولاه؛ لان جل الوَطْء يَنْبُتُ إلا بأحدٍ الولْكَيْن قال اللَّه تعالى : ولزن هُمَ 
رورجم جهم فظوت 1 عل أيهم أز ما مككت اسم م عير موي ] € [المؤمنون :ه- 


”] ولم يوجد اح 


وروي عن النّبِيّ ب آنه قال: «لا يِتسَرَى العبدُء ولا يُسَرّيه مولاه» ولايملك العبدٌ ولا 
المُكاتبُ شيئًا إلا الطلاق»““ وهذا نص . 

وما نيان ما يكون اجار فالإجازة قد ثبتث ” بالنّصّ» وقد ثبدث ”'' بالدّلالةٍ وقد 
تبتث ”"” بالضرورة. 


أمّا التص : فهو (الصريح بالإجازة) ‏ وما يجري مجراها نحو أن بُقَوَلَ : أجَرْتء أو 
رَضيتء أو أَؤْنْتَء ونحوّ ذلك . 


وأمًّا الدّلالة : فهي قول أو فعلٌ يَدُلُ على الإجازة مثلّ أ أن يقول المولى إذا أخبرَ 
بالتكاح خسن + او صرات :أو س ونحوّ ذلك» أو يسوق إلى المرأةٍ المهْرَ أو 
شيئًا منه في يكاح العبدٍء ون داك ا يذل على ا 


ولو قال له المولى : : طَْقها أو فارقها لم يكن إجازة ؛ لأنَّ قولّه طَلّقُها أو فارفها يحيَّمِلٌ 
حقيقة الطلاق والمُفارَقةٍ قة ويحتّمل المتاركة ؛ لأن التُكاح 0 الموقوف يُسَمّى 
علاقًا ومُارَقةَ فوَقَمَ الك والاحمالٌ في تُبِوتٍ الإجازقي فلا يت يبب بالشّك والاحتمال. 


. فى المخطوط : «إذا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . 

« : بلفظ‎ )١16 /٤( لم أقف على شطره الأول . . . والشطر الثاني : ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )٤( 
yT يتملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق» . وقال: غريب».‎ 

الهداية (۲/ ۱۹۸)ء حديث (۸۸۲): هلم أجده)» . 

)٥(‏ فى المخطوط : «تثہت» . (1) فى المخطوط : «تثبت» 

(۷) في المخطوط : «تثبت». (۸) في المخطوط : «التصريح بلفظ الإجازة» . 





ولو قال [له] ”© : طَلَّفْها تَطليقةً تَمْلِكُ الرجعةً ؛ فهو إجازةٌ لارتفاع التّرددٍ إِذْ لا رَجْعةَ 
في المتارّكةٍ للتّكاح الموقوفٍ وفسخه . ۰ 

وأنًا الضَرورةٌ فنحوٌ : أن يُعيِقّ المولى العبدَ أو الأمةً فيكونٌ الإعتاقٌ إجازة. 

ولو [۲/ ٥ب]‏ أذِنَ بالتكاح لم يكن الإذنُ بالتكاح إجازة . 

ووجه الفرق بينهما من وجهين: 

احذهماء أنه لو لم يُُجْعَل الإعتاق إجازة لكان لا يخلو ما أن يَبْطلَ بالتكاح " الموقوفٍ 
وما أن يبقى موقوفًا على الإجازةٍ» ولا سبيلٌ إلى الأوَلٍ؛ لأن التُكاح صَدَرَ من الأهلٍ في 
المجلّ فلا يَبْطلٌُ إلا بإبطالٍ مَنْ له ولايةٌ الإبطالٍ ولم يوجدء (ولا سبيل إلى القاني) 7" ؛ 
لآنه لو + بقيّ موقوفًا [على الإجازة] ‏ (فأمًا إن بَقي) '”' موقوفًا على إجازة المولى أو 
على إجازة العبدٍ لا وجة للأوّلٍ ؛ لأ ولاية الإجازة؟! لا بْب إل بالملكِ وقد زالَ 
بالإعتاقي». ولا وجة للثّانئ؛ لأنّ العقدَ وُجِدَ من العبدٍ فكيف يَقِف عَقْدٌ الإنسانٍ على 
إجازته . وإذا بَطَلَتْ هذه الأقسامٌ وليس ههنا قِسمٌ آحَرُ لَزْمَ أن يُجْعَلَ الإعتاق إجازةً ضرورة 
وهذه الصرورة لم توجَدٌ في الإذنٍ بالتكاح . 

ولِلنّاني: "أن امهناعَ التفاذ مع صَدورٍ التَصَرْفٍ من الأهل : في المجل لقيام حَقَّ 
المولى جوهو اليلك - نَظًا له دَفْعَا للضْرَرٍ عنه» وقد زالَ هلكه بالإعتاقي فزال المانع 

من الَتُّوذِء والإذنٌ بالترَوج لا يوجبٌ روا المانِع - وهو المِلّْك - لكنّه بالإذنٍ أقامه مَقام 
نفسيه في التّكاح كأنّه هوء ثم تُبوتُ ولايةٍ الإجازة له لم تكن إجازة ما لم يُجِرْء فكذا 
العبد» لابو ا ی و يي 


والقياس : أنْ لا يجورّ وإِنْ أجازه . 


وجه القياس آنه مَأُدُون بالعقلٍ والإجازةٌ مع العقدٍ مُتَعْايِرانٍ اسمًا وصُورةٌ وشرطا . 


)١(‏ ليست في المخطوط. ‏ (۲) في المخطوط : «النكاح». 
() في المخطوط : «ولا وجه للثاني» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «فإما أن يبقى؟ . )١(‏ في المخطوط : «إلى الأول». 


)۷( في المخطوط : «الثاني» . 


م كتاب لخ _> 51 


ما الاسمٌ والصّورةٌ: فلا شك في تَعْايُر هما . 


وأمًا الشرط فلأنّ مَحِلَّ العقدٍ [للمعقود] ('' عليه» ومَجِلٌ الإجازة نفس العقدٍ. وكذا 
الشهادة قرط القن لا شرط الإجازةء والإذنُ بأحد المُتَعايرَيْنِ لا يكونٌ إذنا بالآخر . 





E‏ أن العبد آتّی ببعض ما هو مَأذونٌ فيه فكان مُتَصَرًا عن إذنِ» فبيخور 
تَصرفه» ودّلالة ذلك أن المولى أِنَ له بَقْدٍ نافٍِ فكان مَأذونًا بتحصيلِ ا 
- وهو التفاذ - وقد حَصَّلّ التفاذُ نبحصّلُ» ولِهذا لو رَو قُضوليٌ هذا العبدَ امرأة ب: بغير إِذْنْ 


امولى» فأجاز الم ّلق ل ان تداعف بالإجازة تخود نيه من قبي امولى: 
د بإجازته» ثم إذا قد احاح بالإعتاق - وهي أمة - فلا خيارَ لها ؛ لان اكع تقد بعة 
الثتيء فالإعتاق لم يُصادفها وهي مكوح والمهْرٌ لها إن لم يكن الرّوْجٌّ دخل بها قبل 
الإعتاتيء وإن كان قد دخل بها قبل الإعتاقي فالمهْرٌ للمولى» هذا إذا أعتقّها وهي كبيرةٌ 
فأمّا إذا كانث صغيرة فأعتقّهاء فإِنّ الإعتاق لا يكونٌ إجازةً . ويَبْطلٌ العقد عند زفر. 


وعندنا يبقى موقوفا على | إجازة المولى إذا لم يكن لها عَصَبَةٌ: فإ كان لها عَصَبةٌ 
يتوكف غلن إجازة العصوّدة: يجوز باحازة الع كان كج قوز الاج ار 
الجدّء فلّها خيارٌ الإدراك؛ لأنّ العقد تَهَدَ ''' عليها في حالةٍ الصَّكَّرٍ وهي خرَةٌ» وإنْ كان 
الجر أبوتها أو جدها فا خا يا 


ع 0 
الجل لاذ قد طرأ على الموقوفي لجو سبب الجل - وهو الوك - قال الله تعالى : 
الین مم يريه طون إا ع يهم أذ ما ملكت اسم يم حر ملويت» 
[المؤمنون :ه-7] ومن ضرورة بوت الجل له ارتِفاع E‏ وإِن 10000 
وطؤها بان كان الوارثُ ابن الميّتِ وقد وطلئها أبوه. أو كانت الأمةٌ حن من الرّضاعء أو 
ورِنّها ججماعة» فللوارث الإجازةٌ؛ لأنّه لم يوجَدْ طَرَيان الحِلّ ف الموقر ف على حال 
وكذلك إذا باعها المولى قبل الإجازةٍ فهو على التّفْصيلٍ الذي ذكرنا في الوارث وعلى 
: هذا قالوا فيمَنْ تَرَوّجّ جارية غيره 5 > ثم باعها المولى من رجل أن 


شتري الإجازة؛ لأنّ وطء الرَوْج ؛ يمع جل الوَطءِ للمشئري . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «ينفذ» . 


7س سبح بدائع لصنائن ع ___> 


وأمًا العبدٌ إذا تَرَّوْجَ بغير إذنٍ المولى فمات الوّلئٌ أو باعَه قبل الإجازةء فللوارث 
والمشتّري الإجازةٌ؛ لأنّه لا يُتَصَوّرُ جل الوّطءِ ههنا فلم يوجَد طَرَّيان جل الوّطْءٍء فبَقيّ 
الموقوف بحاله ”" . 


وهذا الذي ذكرنا قول أصحابنا القلاثةٍ. وقال رُقَرُ: لا يجوز بإجازة الوارثِ والمشتّري 


بل يبطل . 
والأصلُ فيه: أن العقدَ الموقوفٌ على إجازة إنسانٍ يحمل الإجازةً من قِبّل غيره عندّنا 
وعنده لا يحتّمل . 


(وحبه قوله): أن الإجازة إِنّما تَلْحَقُ الموقوف؛ لأنّها تنفيذٌ الموقوفٍء فإِنّما تَلْحَقه على 
الوجه [5/7أ] الذي وقّف وإِنّما وف على الأول لا على الثّاني» فلا يمك الثاني تنفيدّه . 

(وكئا): أنّه نما وقّفَ على إجازة الأوّلٍ؛ لأن المِلْكَ له وقد صار المِلْك للنّاني فتنتقل 
الإجازةٌ إلى الثاني ؛ وهذا لأنّ المالك يملِك إِنْشاء التكاح الةو دة وهو اا = 
فلأنْ يملك تنفيد التُكاح الموقوفٍ - وأنّه إثبات الوَضّْفِ دونَ الأصل - أولى» ولو 
رَوْجَتِ المُكائَبةٌ نفسّها بغير إذنٍ المولى حى وقّف على إجازته فأعتقها مذ العقدُء ولا 
خيارَ فيه» كما ”" ذكرنا في الأمة القِنَةٍ . وكذلك إذا أَدّثْ فعَتقَتْء وإنْ عَجَرَتْ فإِنْ كان 


ا عل للمولى: تنظ الاو كان لا كور بان كان أحتّه من الرّضاع أ و کانٹ 


جوري تو نف على إجازتة: 
ولو كان المولى هو الذي عَمَدَ عقد عليها بغير رضاها حتى وقف على إجازتها > فأجازٹ 
جاز العقد» وإِنْ أدّث فعَتقَّتٌ أو أعتقّها المولى توفّفٌ العقد على إجازتها إن كانث كبيرة . 


ES‏ ارلا بن EN‏ وتوف على إجازة 


حيار الإدراكإذا كان اليد "غير الأب والجدٌ على ما ذكرنا. . وإنْ لم يُعفها حتّى 
عَجَرَتْ بطل العقد . إن كان بُضْعُها يَجل للمولىء إذكاة لا نس لفلا حر ]لا 
بإجازته . 


)١(‏ في المخطوط : «على حاله». (۲) في المخطوط : «لما». 
(۳) في المخطوط : «المخير» . 





م کتب لتک > هنك 


اما بيان ما يملكه من النكاح بعد الإذن؛ فنقول : إذا اوت المولى للحي بالتزويج قلا 
يخلو : ما أن خص الإذنَ بالتزوج أو ” ن يان قال له : ترَوَڄ» لم يَجز له 
أن يترّوّجَ إلا امرأة واجدةٌ ؛ لأنّ الأمرَ المُطْلّقَ بالفعل لا يقتضي التّكرارٌ» وكذا إذا قال له : 
َرَرَجِ امرأةٌ؛ لأنّ قولّه : امرأةً اسمٌ لواجدةٍ من هذا الجنس» إن عَم بان قال: تَرَوَحْ ما 


فكت 





ا ا لاود 


وهو التق E‏ کین - ل لين لاما المي درس ی ومله لس 


دي عن الحگم لهال ٠‏ اجتمع أصحابٌ رسول الله ية على أن العبد لا يَجْمَمُ من 
النّساءِ فوق اتْنَتَيْن ٍ؛ ولأ مايكية التكاح تُشْعِرُ بكمالٍ الحالٍ ؛ لأنها من باب الولاية والعبد 


أنْقَصُ حالاً من الخ فيظهر اثر ر النقْصانٍ في عَدَدٍ المملوكِ له في التُكاح» كما ظهر أئْرُه 
في القسم . والطلاق. والفدقة والحدود. وغير ذلك . 


وهل يدخل تحت الإذنِ بِالتَرّوُجٍ التکاح الفاسِد؟ قال أبو حنيفةً : يدخل حبّى لو تَرَّوَجَ 
العبد امرأة تكاخ] قاسِذًا وول بها رمه المي فى التحال. وقال انو يوسفٌ وميك :له 
يدخل» ويتبع بالمهر بعد العِْقٍ . 

(وجه فولهما): واد عرس ی الهاج - [و] “هو جل الاستمتاء 78 
ليحصّل به عِفَةُ العبدٍ عن الرناء وهذا لا يحصل بالئكاح الفاسد؛ لأنه لا يُفِيدُ الجلّ؛ فلا 
يکود مُرادًا من الإذنٍ بالتَرَوّجء ولهذا لو حَلّفَ لا يترّوَجُ يَنْصَرِفُ إلى اللكاح الصّحيح: 
حتى لو تكح نكاحًا فاسِدًا لا يحتّثُ كذا هذاء ولأبي حنيفة أن الإذنَّ بالتَرَوُج مُطّْنٌ 
)١(‏ في المخطوط : «وإما أن». (۲) فى المخطوط : «بأكثر» . 
0 ولقد ثبت موقوفًا عن كثير من الصحابة» بل ذكر الحافظ أبن حجر في 
التلخيص الحبير (۳/ ۷۳١)ء‏ أثر الحكم بن عتيبة : أجمع الصحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين» 
وذكر قول الشافعي بعد ما روى هذا الكلام عن جمع من الصحابة : ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف . 
٠‏ انظر: سنن البيهقي الكبرى (۷/ »)١08‏ مصنف ابن أبي شيبة (۳/ 474)» مصنف عبد الرزاق (۷/ ٤۲۷)ء‏ 


علل الدارقطني .)١78/7(‏ خلاصة البدر المنير لابن O‏ المحلى (4/ 545 5)». نيل الأوطار 
)۸۹/7( . 


. ليست في المخطوط‎ )٤( 





e 


فينُصَرِفٌ إلى الصّحيح الفا كالإذن بالبع مُطْلَقَاء وفي مسالة اليمين إتّما لم يثْصر 
لَفْظ الكاح إلى الفاسد لقَرينةٍ عُرْفِيَةٍ إلا اباو ا ش 
والمُتعارفٍ والمُعتادٍ مِمّا يُقْصَّدَ باليمينٍ الامتناعٌ عن الصّحيح لا الفاسِد؛ لأنّ فسا 
المحلوفي عليه كفي مانمًا من الإقدام عليه» فلا حاجة إلى الامتناع باليمين» والدَليلُ على 
صِحْةٍ هذا التخريج أن يمِينَ الحالِفٍ لو كانث على الفعلٍ الماضي يَنْصَرِفُ إلى الصحيح 
الات جار طلى :هذا ا وا الإفهانليةام لزه الاوزوج عر 
يكاحا صحيحا ليس له ذلك عند أبي حنيفة ؛ لأن الإذنَ انتهى بالتّكاح ”'' . وعندهما له 
ذلك ؛ لأن الإذنَ قد بَقيء ولو ا 
في قولهم جميعاء أما على أصل أبي حنيفة : فظاهرٌء وأمًا على أصلهما ؛ فلن الصَرْفٌ 
إلى الصحيح لضَرْبٍ دلالةٍ ”"' أوجبث إليه» فإذا جاء النَصٌّ بخلافِه بَطَلَّتِ الدّلالةٌ - واللَّه 
عر وجل الموفقٌ - . 
وَأمّا بيان حكم المهْرٍ في يكاح المملوك فنقول : إذا كانت الإجازةٌ قبل الدخول بالأمة 
لم يكنْ على الرّوْج إلأَمَهْرٌ واحد؛ وإِنْ كان بعد الدّخولٍ بها [؟/ “ب] فالقياسٌ أنْ يلرّمّه 
رانء امه بالدخول قبل الأجنازة.ومقه بالاجاذة. 


(وجه القياس): آنه وَحِدَ سببٌ وُجوب مَهْرَيْنِ : 

احذهماء الدخول ؛ ؛ لأ الدخول في التُكاح الموقوفٍ دخول في نكاح فاسِدٍء وهو 
بمنزلةٍ الأول في نكاح فاسِدٍء وذا يوجب المهْرّء كذا هذا. 

والثاني: التكاح الصّحيحٌ ؛ لأنَّ الَّكاحَ قد صَمَّ بالإجازة. 

وللاستحسان وجهان: 

احذهما:. أن التُكاح كان موقوقًا على إذن "° المالِكِ كيكاح المُضوليٌ» والعقدُ 


الْمَوَفَوَفٌَ إذا انَضَلَْتْ به الاجاأزة سند الإجازة إلى وفت العقد» وإذا اسكتدت الإجازةٌ إليه 
صار كأنّه عَقَدَه بإذنه» إِذ الإجازةٌ اللاحقة کال رذن الشارق فلا يحت إلا مه وائحد. 





)١(‏ زاد في المخطوط : «الفاسد». (۲) زاد في المخطوط : «الصرف». 
() في المخطوط : «إجازة) . 


او ل ا و 


والثاني: أ مَهْرَ المثل لو وجب لكان لوُجوده تَا تَعَلْقَا بالعقد؛ ؛ لأنه لولاه لكان الفعل زِنّاء 
ولّكان الواجبٌ هو الحذ لا المهْرٌء وقد وجب المُسَمَّى بالعقدِء فلو وجب به مَهْرُ المثل 
أيضًا لَوَجَبَ بف واجل مَهْرانٍ وأله ممتي . ۰ 

ثم كل ما وجب من مَهْرٍ الأمة فهو للمولى» سّواءً وجب بالعقدٍ أو بالدّخولٍء وسّواء 
0 أو مَهْرَ المئل» وسّواءً كانت الأمة فة أو مُدَبّرةَ أو أمَّ ول إلا المُكائبة 
والمعتقّ بعضهاء فإِنّ المهْرَ لهما؛ ؛ لأ المهْرّ وجب عِوَضًا عن المُنْعَةٍ وهي مَنافِعُ البضعء 
الماع ور يداد ماعو SD‏ الع اح A‏ وإِن 

كانث مبْقاةَ على حقيقة حقيقةٍ المنفَعةٍ فبَدلُها يكونُ للمولى أيضًا كالأجرةء بخلاف المُكائَبة 
لأنّ هناك الأرش والأجرةٌ لها > فكان المهْرٌ لها أيضاء وگل مَهْرِ لزم العبدَ» فن كان قن 
والتکاځ بإذنٍ المولى يتعلّقُ بکسبه» ورَفَبنه با فيه إنْ لم يكن له كسبٌ عندّنا لاه ين 
ابت في حى العبدٍ ظاهرٌ في حَقّ المولى . ومثل هذا الدَيْنِ يعلق برقَبةٍ العبدٍ على أصلٍ 
0 اي 


مدير 


من يهم بخ وجهما عن احتمال الع لذ والكابة وار المي من ذلك بغر 
إِذْنِ المولى اتبعوا به بعد العِدْقٍ ؛ ان تعلق يسيب لم بور في حل العولن ؛ فأشْبَه 
الدَيْنَ التَابتَ بإقرار العبدِ المحجور 17لة بليقه لحان رت م اا ا قدا ا ا 


- واللهُ أعلَّمُ -. 

وَمنها الولايةٌ في التكاح فلا يَنْعَقِدُ إلكاح مَْ لا ولايةً له» والكلامٌ في هذا الشرط يق 
في مواضعٌ . 

في بيانٍ أنواع الولاية . 

وفي بيانٍ سب ثُبوتٍ كل نوع . 

وفي بيان شرط ثُبوتٍ کل نوع وما ينّصِل به . 

اما الأول: فالولاية في باب التّكاح أنواعٌ أربعةٌ : 

ولاية المِلْكِ . 





اما ولايةٌ المِلْكِ: فسبتُ * وها الجلك؛ لأنْ ولاية الإلكاح ولاية نَطْرِء والمِلكَ داع ° 
.إلى اة لتر في حَقّ المملولك؛ ؛ فكان سببًا بوت الولاية» ولا ولاية للمَمْلوك لعَدَم 
المِلْكِ له ؛ إِذْ هو مَمْلوك في نفسه فلا يكونٌ مالا . 
واماشرائط تُبوتِ هذه الولاية فمنها: عَقْلّ المالِكِ» ومنها بُلوغه» فلا يجوز الإنُكاحٌ من 

المجنونٍ والصّبِيٌ الذي لا يَعقِلُ ولا من الصّبِيٌ العاقل ؛ ؛ لأ مَؤْلاءِ ليسوا من أهل الولايةٍ؛ 
لأنّ أهليّة الولايةٍ بالقدرة على تحصيل النَظرِ في حَقٌ الموَلى عليه » وذلك بكمال الرّأي 
والعقلٍ ولم يوجَدْء ألا تری آنه لا ولاية لهم على أنفسهم » فكيفٌ يكونٌ على غيرهم؟ . 

ومنها: المِلّكَ المُطْلَقُء وهو أن يكونّ المولى عليه مَمْلوكًا للمالِكِ رَقَبةَ ويّدَاء وعلى 
هذا يخرجٌ كام ال اه او ف أو ره أو عبده» أو مُدَبَره أله جائرٌ سَواء 
رَضيّ به المملوك أو و لاء ولا یجو إنكاحٌ المُكائب والمُكائَبةٍ إلأبرضاهماء أمًا إلكاح 
ا م الوّلَّدِ فلا حلاف في جوازه» صَغيرَةٌ كانث أو رة وأما إنكاخ العبدٍ 
فان كان صَغيرًا يجوز › وإِنْ كان كبيرًا فقد ذْكِرَ في ظاهر الرٌّواية أ له يجوز من غير رضاه . 

وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا برضاه. وبه أخذ الشافعي . 

(وجه هذه الرواية): أذ مَنافِعَ بُضع العبدٍ لم تَذخل تحت مِلْكِ المولى بل هو أجتبيٌ 
ا واا ليمك ارد ني جلك غير سن عمو رسا دولهدا لاب رک 
المكاتب والمكاتبة» بخلاف الأمة ؛ لأنّ مَنافِمَ بُضْعِها مَمْلوكة للمولى ولان يِكاحَ المكره 
لا يذ ما وضع له من المقاصِدٍ المطلوبة منه؛ لان حُصُولّها بالدوام على التكاح» والقرار 
عليه . ونِكاح المُكرّه لا ۲1/ ۷] يدوم بل يُرِيلُه العبدُ بالطّلاقي فلا بيد فائدة . 


م » م 


(وجه ظاهر الرؤاية): قوله تعالى : #وأنكحوا الأ وَالصَلِحِينَ من باي وإنآيحكه» [النور 
٠:‏ أمرّ الله سبحانه وتعالى الموالي بإنْكاح العبيدٍ والإماءِ مُطْلَمًا عن شرط الأضاء فْمَنْ 
(1) في المخطوط : «أدعى». ۰ 





م کتاب لت ___> ز۷ 


شَرَطه " يحتاجُ إلى الذليل ؛ ولان إنكاح المملوك من المولى تَصَوُفٌ لنفسيه ؛ لأنّ مَقاصِد 
التكاح ترجع إليه؛ ؛ فإ الول في إنكاح الأمة له وكذا في إلكاح أمَيِه من عبه» ومَنْفّعة 
العقد عن الزّنا الذي يوجبٌ فصان مالية ممْلوكه حَصَلَ له أيضاء فكان هذا الإنكاحٌ تَصَرُنَا “فا 
لنفسِه . ومَنْ تَصَرَفَ في مِلْكِ نفسه لنفسيه يمذ ولاه لخت اط حيرض لمك فين يمنا 

في الع والإجارة وسائر التصَرّفاتٍ ؛ ولان العبد كه بجميع أجزائه مُطْلَقًا لما ذكرنا من 
لدلائلٍ فيما تقَدّم ولِلٌ مالك ولايةٌالمَصَرُفِ في يله إذا كان العَصَرُفُ مَصْلّحةً: إنكاح 
العب مَضْلّحة في حَقّه؛ لما فيه من صيانة يله عن التَصانِ بواسطة الصّيانةٍ عن الرنا. 
ل : «مَنافِع البُضع "غير غير مَمْلوكةٍ لسَيدِه؛ مَمْنوعٌ بل هي مَمْلوكة إلا أن المولى يمنع 
من استيفائهاء لما فيه من الفسادٍ وهذا لا يملع د نوت الملك كالتعاررة المهويةة الات 
من الرّضاعة أنه يَْتَعْ المولى من الاستمتاع بهما مع قيام المِلْكِ كذا هذا . 

لِك المُطْلَُ لم يوذ في المُكائب؛ لرَوالٍ مَك اليد بالكتابة حتى كان اح 
بالكتابة ٠‏ ولهذا لم يدخل تحت مُطْلَي اسم المملوك في قول : اکل ممْلوكِ لي فهو 

حر إل بال فقياء َك الرقَبةٍ إن اقتضى نبوت الولاية فانهدامٌ مَك اليا يمع من 
الثبوت فلا تَدْيْتُ تك الولاية بالك ؛ ولان في التزيبج من غير رضا المُكائي ضرا لان 
المولى , بعَفَدِ الكتابة جعله أحَقُ بمكاسبه ليتوضل بها إلى شَرَ في الحرّيَة َة فالتَرُوِيِجٌ من غير 
رضاه يوب تَعَلّقَ المهر والنَفَقَةٍ بكسبه» اقلا صل إلى 0 يعم نه بشرط رضاه 
دَفْعَا للضْرَرٍ عنه . 

وقوله: : الا فائدةً في هذا التكاح؛ مَمْنوعٌ؛ فان في طبْع كل فل التَوقان نال التنياءة 
فالظاهرٌ هو قضاء الشهوة خُصُوصًا عند عَدَم الماع ا ل 





العبدٍ الاميناح من بعض تَصَررُفٍ المولى احتِرامًا له» فيبقى الاح : فد قافر ا 2 
واللّهِ اموق -. 
وما ولاية القرابة: فسببٌ ثُبوتِها هو أصل القرابة وذائّها لا كمال الق انت و إت <(“ 
با لبو بها هوي 2 عي ها 
NO‏ اشرط» . (۲) فى المخطوط : : بضع العبد». 
(۴) في المخطوط : «باكتسابه». )٤(‏ في المخطوط : «فائدته» . 


)٥(‏ في المخطوط : «لأن». 


(may بيسح‎ (CD 
. الكمال شرط ال نمدم على ما نذكرٌ» وهذا عند أصحاينا”"‎ 

وعندٌ الشّافعيّ : السَبّبُ هو القرابة القريبةٌ» وهي قرابة الولاو" . وعلى هذا يُبئَى أن ْ 

لغيرٍ الأب والجدٌ كالأخ والعمٌ ولاية الإكاح ("' عندّنا خلافًا له . 


و 


اللاي عابي بصب سس وا و E‏ 

ا اة ٠‏ قال التب : ی الا یشم بعد الحُلّم ر هى با عن إنْكاح اليتيمة 1 

إلى ا امار رلسیر آم9 اسمن الأب ارم في بعش انلع ات 

قال ماز حتی بلع وتُستَأمرَ ؛ ادي عد يالا ا ان 
شاء الله تعالى - في (مثله إِنْكاحَ البئْتِ) ‏ البالِغةٍ ومثل هذا التَصَّرّفٍ لا يدخلٌ تحت 





() انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)٤۸٠١‏ مختصر الطحاوى ص .)١59(‏ المبسوط 
(6/ ۱۹( فتح القدير (۳/ 1/5؟)2 ايه في ي الهداية .)٥۹۷ /٤(‏ 
(۲) مذهب الشافعية: أن أسباب الولاية أربعة (الأول الأبوة والجدودةء الثاني العصوبة بالنسب كالإخوة 
والأعمام وبنيهماء والثالث الإعتاقء والرابع الإمامة أو السلطان) انظر: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 
,)]8٠5‏ الحاوي الكبير (١1١/45)؛‏ الوسيط فى المذهب (5/ ٩۳‏ -/517). روضة الطالبين (۷/ .)٥۹ - ٥۳‏ 
(۳) في المخطوط : «النكاح». ١‏ 
(5) رواه أبو داود» كتاب النکاح» باب: في الاستئمار » حديث ٩۳(‏ 0 عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». وقال 
الألباني في صحيح أبي داود: : حسن صحيح» ورواه الترمذي» كتاب النكاحء باب: ما جاء فى إكراه 
اليتيمة على التزويج» حديث .)١١١9(‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علو : (الحيخة تستامر فى 
نفسها. . .» وقال الالباق ف و في صحيح الترمذي : حسن صحیح › »> ورواه النسائي. حديث (2)7”551 
والبيهقي في الكبرى (۷/ ۰ حديث .)١171548(‏ ورواه ا O‏ حديث 
(0»» عن ابن عمر أن النبي يك قال: «لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها». قلت: وسنده ضعيف جدًا . 
علي بن قرين : كذاب» وسلمة بن الفضل الأبرش: صدوق كثير الخطأء انظر ا 
() روى عبد الوزاق في مصنفه عن على عن ابي يكل قال دلا رضاع بعد الفصال ولا وصالء. ولا يتم 
بعد الحلم» ونقل خلاف الثوري مع أبي عروة على وقفه ورفعه» ورواه الحارث كما في زوائد الهيثمي /١(‏ 
۹ عن جابر أن رسول الله يله قال: ”لا يتم بعد الحلم. . ٠٠.‏ ورواه أبو داودء كتاب الوصاياء 
باب : ااا ا : حفظت عن رسول الله كل : لا یتم بعد 
احتلام› ولا صمات يوم إلى الليل». وكذا رواه البيهقي في الكبرى (5/ ۷٥).ء‏ حديث 2)١١١9١(‏ 
والطبراني في الأوسط /١(‏ 46), حديث (۲۹۰). وقال العجلوني في كشف الخفاء (599/7): حسنه 
النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه» لا سيما ورواه الطبراني في الصغير عن علي أيضاء بل له شواهد 
عن جابر وأنس وغيرهما. وصححه الألباني في الإرواء .)١755(‏ 
(1) فى المخطوط : «فيضمن» . ظ (0) فى المخطوط : 
(۸) في المخطوط : «مسالة إنكاح الثيب». ۰ 





۹ E 


ولاية المولى كالطّلاق: والعتاق». والهِبوء وغيرهما؛ إلا أنه ت ُت الولاية للأب والجدٌ 
بالنَص والإجماع ؛ ؛ لكمال سشَمَقهماء وشَفَعةُ غير الأب والجد قاصِرةٌ» وقد (ظهر أئه) ٠١‏ 
الور في سَلْبٍ ولاية المصَرْفِ في الحال ”" بالإجماع وسَلْبٍ ولاية الأروم عندكم: 
نتعط تَعَذْرَ الالحاق . 


(ولئا): قوله تعالى : #وَأنكحُوأ الذي نک [النور ]۳۲١‏ هذا خطابٌ لعامّة المّؤْمِنِينَ لأب 
بني على قوله تعالى : وروثوا إل ات حيكا أنه الورك الك روت 4 [الدور :1] ثم 
E OR‏ فبّقِيتِ الأقاربٌُ تحته إلا مَنْ حص بدليل ؛ ولأ سببّ ولاية الدَنْمِيذِ في 
الاب والجدٌ هو مُطْلَنُ القرابة لا القرابالقريبة» وإما قربٌ القرابة سببٌ زيادة الولابة 
وهي ولاية الإلزام ؛ لأ مُطلَقَ القرابة حاصِل على أصلٍ الشَفْقَةٍ أعني [به] ”" د شَمْقَة زائدة 
على د شَفَقة الس وشّفَقةٍ الإسلام» وهي داعيةٌ إلى تحصيل الْظَرٍ في > ES‏ 

وشرطها: عَِرُ المولى عليه عن تحصيلِ لتر بنفسه مع حاجتِه إلى التحصيل ؛ ؛ لأنّ 
مَصالِح التكاح مُضَمّنةٌ تحت الكفاءة» والكفْء ء عَزيز الوؤجودٍ فيُختاج إلى إحرازه للحال 
لاستيفاء ء مصالِح الئكاح بعد اللوغ» وفائدئها وها وسيلةٌ إلى ما وضع التكا له» ول 
ذلك موجودٌ في إنكاح الأخ والعمٌ فيد إلا أنه لم يلرّم تصرف لانهدام شرط اللوم - 
وهو قرب القرابة - ولم تبث له ولاية [1/ لاب] الَصَرُفِ في المال لعَدَم الفائدة؛ ؛ لأنه لا 
سيل إلى القول بالأزوم؛ ل قرابة غير الأب والجدٌ ليسث بِمُْزِمٍ» ولا سبيلى إلى القول 
التفاذ بدون اللّزوم؛ E‏ لمق من التَصَّرّفٍ في المالٍ - وهو الربْحٌ - لا 
يحصّل لأ بتكرار الجارۃ ولا بحصُل ذلك مع عدم اروم لأله إذا اشتری شیا يتاج إلى 
أذ ينيك الى وقت ای قلا يحضل الق 2 ث ولاية التَصَدُفٍِ في المالٍ بطريق 
الضرورة وهذه الضرورة ملْعَدِمة في [ولاية] ”*) الإنكاح فثبتث ولاية الإتكاح . 

وأمًا الحديث: فالمُرادٌ منه اليتيمة البالغة بدلالة الاسيتْمار وهذا وإِنْ كان مَجارًا لكنْ فيما 
. ذكره أيضًا إضمارٌ فوََعَتِ المُعارضة فسَّقَطَ الاحتِجاجُ به أو نحوِلّه على ما قلنا تَوْفيقًا بين 





)١(‏ في المخطوط : نره . (۲) في المخطوط : «المال». 
(۳) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 





7-677 سح 0 بدائع الصنائع ع __> 
الدَلِيلِينِ صيانة لهما عن التناقض . 

ثم إذا زوج الصّغيرٌ أ والصّغيرة فلهما الخيارٌ إذا بَلَعْا عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ . وعند أبي 
يوسف لا خيارٌ لهما ونذكرٌ المسألةً - إِنْ شاء الله تعالى - في شَرائطٍ اللّزوم . 
وأما شَرائط بوت هذه الولاية فنوعانٍ في الأصل: | 
نوع هو شرط ثُبوتِ أصل الولاية 

ونوعٌ هو شرط التقَدّم . 
اما شرائط قت أصلٍ الولاية فأنواغٌ: 

بعضها يرجمٌ إلى الوّليٌّ . 

وبعضها يرجم إلى الموَّلّى عليه . 

وبعضها يرجع م إلى نفس التَصَرّفٍ . 
َم الذي يرجح إلى الوَّلئ فأنواعٌ. 
منها؛ عَقَل الوّلىّ . 
ومنها: بُلوغه فلا تَنْبْث الولايةٌ للمجنونٍ والصَّبِيٌ؛ لأنهما ليسا من أهل الولاية لما ذكرنا 
في ولايةٍ المِلكِ ولِهذا لم تَقْْثْ لهما الولايةٌ على أنفسهما مع آتهما أقرَبُ إليهما فلآنْ لا 
تبت على غيرهِما د 

ومنها: أن يكو " مِمَّنْ يرت ت الزوج ”؛ لأنّ سببّ ثُبِوتٍِ الولاية والوراثة واحِدٌ وهو 
القرابة وکل مَنْ رنه بلي علیه» ومَنْ لا ينه لا لي علیه) “ وهذا يَطّرِهُ على أصلِ أبي 
حنيفة خاضة ويَنْعَكسٌ عند الكل فيخرح عليه مَسائل فنقول : لا ولاية للمَمْلوك على أحد؛ 
لأنه لا يرت أحدا ولأنّ المملوك ليس من أهل الولاية . 
ألا ترى أنه لا ولاية له على نفسه ؛ ولأنّ الولاية ثْبئ م عن المالكيّة والشخص الواجد 





 .»نوكت«‎ : في المطبوع: «(شرط». (۲) في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فلا».‎ )٤( في المطبوع : «الخروج».‎ )( 











كيف 7" یکو مالا ومَمْلوكًا في رمان واجدٍ لأنّ هذه ولايةَر ومَضْلَحةٍ: رمصالح 


التُكاح لا يُتَوقّفٌ عليها إلا بِالتَآمّلٍ والتَدَبْرِِ والمملوك لا : 000ص 
للام والتدَبُرٍ فلا عرف كود إْكاجه مَصْلَحة وله ولال 


ولا ولاية للمُرْتد على أحَدٍ لا على مسلم ولا على كافرٍ ولا على مُرْتَدُ مئله؛ لأنّه لا 
برت أحدًا ولاه لا ولاية له على نفیبه حتی لا يجوز يكالحه أحدًا لالات 


ولا تدا مثله فلا يكونٌ له ولاية على غيره . 


ولا ولاية للكافر على المسلم ؛ لأنه لا ميراتٌ بينهماء > قال التّبي ككل : : «لايتوارّثٌ آهل 
َِْنِ شيعا" ولان الكافرٌ ليس من أهل الولا لاية على المسلم لان الشرع قَطْمَّ ولايةٌ الكافر 
على المسلفية قال الله تفال : #ولن عل أله ! گر عل می یلا [انساء :] وقال 
يك : «الإسلامُ تعلو ولا يُعلى»“ ولأنّ إثبات الولاية للكافرٍ على المسلم ت تعر بإذلال 
المسلم من جهةٍ الكافرٍء وهذا لا يجو ولهذا صِيئّتِ المسلمةٌ عن يكاح الكافر » وكذلك 
إن كان الول مسلمًا والموّلى عليه كافرًا فلا ولايةً له عليه لان المسلمَ. لا يرث الكافرَ كما 


أنّ الكافيَ لا يرت 0 قال النّبِنُ ب : لا يَرتُ المُؤْمِنْ الكافرَ ولا الكافئ المُؤْمت»0 إلا أن 
)١(‏ في المخطوط : ١‏ (۲) في المخطوط : «لأحد». 


(۳) رواه أبو ا كتاب: الفرائض» باب: هل يرث المسلم الکافر» حديث (۲۹۱۱)ء وابن ماجهء 
حديث »)۱۷۳١(‏ والبيهقي في الكبرى :)7١18/5(‏ حديث »)۱۲٠٠۹(‏ والنسائي و اك 
حديث ›)٦۳۸۳(‏ كلهم عن حمر بن كنيب كن يعن ده بلفظ : لا يتوارث أهل ملتين شتی 
وحسنه الألباني في الإرواء »)١91١9(‏ وروى النسائي في الكبرى »)۸۲/٤(‏ حديث i‏ 
اجنين ول : قال رسول الله عة : مر أبعي DEE‏ وديم ap‏ 
)20١‏ حديث (1۳۲۳) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله لل : «لا يتوارث 
آهل ملتين بشيء٤»‏ وقال : : لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن عطاء إلا سفيان» تفرد به سعيد بن منصور . 
وانظر الكامل فى الضعفاء (۳/ .)٥۹‏ 

(5) رواه الدارقطي في سننه (۳/ .)۲٥۲‏ حديث (۳۰)» والبيهقي في الكبرى »)۲۰۵١/٦(‏ حديث 
,.)١١9*5(‏ والضياء فى المختارة ,)١1٠١/8(‏ حديث (۲۹۱) عن عائذ بن عمروء وقال الحافظ في 
التلخیص »)۱۲۹/٤(‏ حديث (۱۹۲۱) : رواه الدارقطني من حديث عائذ المزنى» وعلقه البخاري . رواه 


الطبراني في الصغير من حديث عمر مطولاً في قصة الأعرابي والضب» وإسناده ضعيف جداء 0 


الزيلعي في نصب الراية (/ ١٠۲)ء‏ رواه الدارقطني عن عائذ بن عمرو المزنى عن النبي تك. . 
الدارقطني: وعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان. قلت : حسنه الألباني في صحيح الجامع 00 
(5) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب : أين ركز النبي ية الراية يوم الفتح» حديث (4787)؛ وأحمد 
(/ ۰۱ )» حديث (۲۱۸۰۰) عن أسامة بن زيد رضى ي الله عنهما. وقد ثبت أيضا الحديث بلفظ آخر غير 


س بانع الصتاقع ج٣‏ 
ولد المُرْتّد إذا كان مُؤْمِنَا صار مخصّوصًا عن النَصّ . 

واا إسلام الؤلي:"فليس بشرط لكّبوتِ الولاية في الجُمْلةء فيّلي الكافرٌُ على الكافر ؛ لأنّ 
الكَْرَ لا يقدَحٌ في الشَمَقة الباعئة عن “ تحصيل النَظَر في حى الموّلّى عليه ولا فى 
الوراثة فإِنَ الكافرَ يرث الكافرَ ولِهذا كان من أهل الولاية على نفسه فكذا على غيره . 

وقال الله عر وجل : ولزن كفروا بصب أَوْليَآه بَمْضَ؟ [الانفال: +2] وكذا العدالة ليسث 
قرط لع تال لان عاضا © وللفاستق يرج ابته وابكتّه الصَغيرَين . وعند 
الشّافعيَ شرط”" وليس للفاست ولاية التزويج» واحتّجٌ بما روي عن رسول الله اة أنه 
قال : «لا نِكاح إلأ بوّلئ مُرْشِدِه'' والمُرْشِدُ بمعنى الرَشِيدٍ كالمُضْلِح بمعنى الصَالِحَ 
والفاسق ليس بِرَشِيدِء ولأنْ الولاية من باب الكرامةٍ» والفِسقٌ سببٌ الإهانةٍ ولِهذا لم أقبل 


شهادته 
(ولمًا): عمومٌ قوله تعالى : #وأنكحوأ الأب ىک [النور :۲۲] وقوله ب : «رَوجوا بَناتِكم 
الأكفاء»(“ من غير فصل . 


الذي رواه المصنف : فعند البخاري» كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. 
حديث (517515)؛ ومسلم» كتاب الفرائض» حديث »)١6151(‏ وأبو داود» حديث (5404)» والترمذي» 
حديث (۲۱۰۷)» وابن ماجهء حديث (۲۷۲۹). كلهم عن أسامة بن زيدء بلفظ : «لا يرث المسلم 
الكافرء ولا الكافر المسلم». 

. في المخطوط : «على»‎ )١( 

(") انظر في مذهب الحنفية: التحقيق (۷/ .)١١١‏ حاشية ابن عابدين (۳/ 09). 

(۳) مذهب الشافعية: أن ولاية الفاسق لا تصحء انظر: التحقيق (۷/ .)١١١‏ الحاوي »)٠١١ /١١(‏ 
الروضة (۷/ 55)» نهاية المحتاج (7578//5) . 

(5) رواه الشافعي في مسنده»› ص (۲۲۰)» والبيهقي ذ فى الكبرى (۷/ ۱۱۲)» حديث )١17578(‏ عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء وقال الحافظ فى خلاصة الندان المنير (۲/ ۱۸۹): رواه الشافعى فى سننه» 
والبيهقي . قال الطبراني : تفرد به القواريري . قال البيهقى : هو ثقة متفق على عدالته» إلا أن المشهور وقفه 
غل ا عباس قلت + وی الالباني موقوقًا على ابن عباس » الإرواء .)١1844(‏ وقد صحح الحديث 
مرفوعا بدون قوله: «مرشد» وانظر: سنن أبي داودء حديث ,.)35١85(‏ والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه» 
حديث »)۱۸۸١(‏ وابن حبان في صحيحه »)۳۸٣/۹(‏ حديث »)٤٠۷٥(‏ والحاكم في المستدرك (”/ 
4). حديث (۲۷۱۰)» والبيهقى فى الكبرى (۱۰۹/۷)» حديث .)۱۳۳۸١(‏ 

(5) روى ابن حبان في المجروحين (7/ 787)؛ حديث (4۸۳)» في ترجمة محمد بن مروان» وذكر عنه أنه 
كان من يروى الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبارء ولا الاحتجاج به بحال 
من الأحوال . ثم ذكر له هذا الحديث : «زوجوا الأكفاء وتزوجوا إليهم واختاروا لنطفكم وإياكم والزنج› 





د ههه 


(ولمًا): إجماع الم ة أيضا فان الٽاسَ عن آخرهم عامّهم وخاصّهم من ۲1/ 1۸] لَدُنُ 
رسولٍ الله ل إلى يونا هذا يُرَرّجِونَ باهم من غير كير من أحدٍ حُصُُوصًا : الأعرات 
والأكراد والأنراك» ولان هذه ولاية ََرِء والفسق لا يقد في الُذرةٍ على تحصيل التق 
ولا في الدّاعي إليه وهو الشّفَقَةٌ وكذا لا يقدَحٌ في الوراثة فلا يقدّحٌ في الولاية كالعدلء 
ولان الفاق من [أهلٍ] ''' الولاية على نفسه فيكونٌ من أهلٍ الولاية على غيره كالعذلء 
ولهذا قَبِلْنا شهادته ولأنّه من أهلٍ أحدٍ نوعيّ الولايةٍ وهو ولاية المِلْكِ حتّى يروج مه 
فيكو من آهل النَْع الآخَرٍ . 
وما الحديث: فقد قيل إِنّه لم يَنْبْتْ بدونٍ هذه الرّيادة فكيف يَنْبْتٌ مع الرّيادةٍ ولو ثبت 
د ا ووو ا - فكان 
نفىٌ الولاية للمجنونٍء وبه نقول : : إن المجنونّ لا يصلّحٌ وليّا والمحدودٌ في القذْفٍ إذا 

ن ر لاع بلاحلا ت نات شد ساد ذولي تی ر 
الاختلاف ؛ لأنّه فاسِقٌ - والله الموَفقٌ 

وأمّا كود المولى ”© من العصّباتٍ فهل هو شرط ثُبِوتٍ ”" الولاية أم لا؟ فنقول: 
وباللّه التَؤفِيقٌ ل اكلام ف أله لاخلات في انلاب والجد ولي لكا أيه 


4 


بع او 
ما بعد الثلى PNY OI E E‏ يو e‏ 
كاته آنأ الإنكاح بعد البُلوغ وهذا لا يجورٌ. 


(ولنًا): قوله تعالى 0 وأنكحوأ اليس ی منک [النور :۲ والایم : اسم ا دم 
عليه الصلاة والسلام كبيرة كانث أو صَغيرة لا رَوْجَ لها وكلمة «من» إن كانث للتَبْعيضِ 
يكونُ هذا خطابًا للآباء وإن كانث للتَجْنيس يكون خطابًا لجنس المُؤْمِنِينَ وعموم 





فإنه خلق مشوه؟ء وانظر كشف الخفاء /١(‏ 0174) حديث 221479 وقال الألباني في ضعيف الجامع 
:(TIYA)‏ : موضوع» وكذا قال في الضعيفة .)۷۳١(‏ 

. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الولي»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «لثبوت». 


E ©‏ 
الخطاب يتناوّل الأب والجدَّ وأنْكحَ الصَّدّيقُ رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها وهي 
بنتُ ست سِنينَ من رسول الله يل وتَرّوّجَها رسول الله كيا . 

وروج عَليٌ انه ام كلثومٌ وهي صَغيرةٌ من عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه؛ وروج 
عبداللّه بنُ عمر ابه وهي صَغيرةٌ عُرُوةً بِنَ الزْبَيْرِه رضي الله عنهمء وبه تَبَيّنَ أن قولهما 
خرج مُحْالِقًا لإجماع الصّحابةٍ وكان مردودًا . 


وأمًا قونهما: «إنَْ حكمٌ التكاح قي بعد البُلوغ» فَعَم . [و] لکن بالإنكاح ل 
بإنكاح مدا '" بعد البُلوغْ» وهذا جائرٌ كما في الع فإ لهما ولاية َي مال الصّغِيرِ؛ 
وإنْ كان حكمٌ البيْع دوالك - يبقى بعد البُلوغ لما قلنا كذا هذاء وللأب ولايةٌ قبض 
صَّداق ابكيه البكر صّغيرةٌ كانث أو بِالِغة» وير الروْح بقبضه . 


اما الضغيرةٌ: فلا شك فيه ؛ لأنّ له ولاية التَصَمّفٍ فى مالها . 


.2 ا ا 2 

وأمًا البالغة: فلأنها تستّحي من المطالبةٍ به بنفسها كما تستّحي عن التكلم بالتكاح؛ 
َجُعِلَ سُكوثُها رضًا بقبض الأب كما جُعِلٌ رصا بالئكاح ؛ ؛ ولأنْ الظاهرَ أنها ترضی بقبض 
الأب لان يقيض مَهرَها فيَضُمٌ * إليه أمثاله فيُجَهُرُها به» هذا هو الظَاهرٌ فكان مَأذون 
بالقبض من جهّتها لاله > حتى لو هه عن القبض لا يتملك القبض ولا يرأ الرَوْج. 

وكذا الجد يقومٌ مقامه عند عَدَمه وإِنْ كانتٍ [ابنه] '*' عاقِلةَ و ف اكت اف اا 
إلى الأب وير أ الج بدفيه إليهاء ولا برأ بالف إلى الأب وما وى الاب والجدٌ من 
لأرلياء ليس " لهم ولاية القبض سَّواء كانث صَغْيرةٌ أو كبيرة إلا إذا كان الوّلىَ وهو 
الوّصِيّ فلّه حَقّ القبض إذا كانت صَغيرةٌ كما يقبض سائرٌ دُيونِهاء وليس للوّصي حى 
القبض إلا إذا كانث صَغيرةً . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب : إنكاح الرجل ولده الصغار» حديث (0177) ومسلم» كتاب 
النكاح» باب : تزويج الأب البكر الصغيرة› حديث »)۱٤۲۲(‏ وأبو داود» حديث ,)5١5١(‏ والنسائي» 
وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا. لفظ البخاري . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «منشأ . 


. في المخطوط : «ليضم» . (5) ليست في المخطوط‎ )٤( 
. في المخطوط : اليست»؛‎ )1( 





م کتاب الفکاح > 3D‏ 

وإذا ضَمِنَ الوّلي المهْرَ صح صّمائه لأنّ حُقوق العقدٍ لا تَتَعَلَّنُ به فصار كالأجتبيّ 
[بخلافٍ الوكيلٍ بالبيّع إذا ضَمِنَ عن المشتري القَمَنَ] . وللمرأةٍ الخيارٌ في مُطَالَبةٍ 
رَوْجها أو وليّها لوُجود تُبوتِ سبب حَقّ المُطالَبةٍ من كُلَّ واجِدٍ مركي رب لخدب ررم 
والضمان من الوّليٌّء ولا خلاف بين أصحاينا في أن لغيرٍ الأب والجدٌ من العصّباتٍ ولايةٌ 
الإنكاح» والأقرّبٌ فالأقربٌ على ترتيب العصّباتٍ في الميراثِ واختلفوا في غير 
العصّبات . 

كال انو توسيف وة : لا يجوز إلکاځه حتّى لم يتوارّثا بذلك الاح ويّقِفُ يَقِفْ على 
إجازة العصبة . 


وعن أبي حنيفة فيه روايتانٍ وهذا يرجمٌ إلى ما ذكرنا أل عُصُوبة الوَليّ؛ قل هی رط 
بوت الولاية مع اتفاقهم على أنها شرط التَقّدم ”؟ فعندهما هي شرط ثُبوتٍ أصلٍ 
الولاية وهي رواية الحسّن عن أبي حنيفةٌ فإنّه رَوَى عنه أنه قال : لا يروج الصّغيرةً إل۲1/ 
۸ب] العصّبة . ورَوّى أبو يوسف ومحمّد عن أبي حنيفة أنّها ليست بشرط لمُبوتِ أصل 
الولاية» وإلما هي شرط التَقدُمٍ على قرابة ارجم حقى إِنّه إذا كان هناك عَصَبَةٌ لا َذيْتُ لغير 
العصّبةٍ ولاية الإنكا اح وان لم يكن َم عَصَبةٍ عَصَّبَةٌ فلغيرٍ العصّبةٍ من القراباتِ من الرّجالٍ 
اشا نس أت رالا رل ازوج الب ترب اكان الت ب 
يرث المُرّوّجّ وهو الرّوايةً المشهورةٌ عن أبي حنيفة . 

(وجه فولهما): ما روي عن عَلِيَّ رضي الله عنه أنّه قال : التُكاحٌ إلى العصّباتٍ ” ") 
فوَضٌ کل يكاح إلى گل ء عَصَبةٍ؛ لاه قابّل لجنس بالجِنْس أو بالجمع فيقتضي مُقَابَلةَ الفرد 
بالفر د ؛ ولأنّ الأصلّ في الولاية هم العصّباتٌ فإِنْ [كان] و و 
عَمًا يوجبٌ العارً والشّينَ إليهم فكانوا هم الذينَ يحرّزونَ عن ذلك بالنْظَر والتأمُل في أمر 
التُكاح فكانوا هم المُحِقينَ ”" بالولاية لهذا كانث قرابةٌ التعصيب مُقَدّمَةَ على قرابة الرّحِم 
بالإجماع . 





٠‏ () ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع : «التقديم». 
)۳( أورده ابن حجر في «الدراية»› (۲/ 1۲(« وقال: لم أجده . 


(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «المختصين) . 





CD‏ بحبح ب 

ولابي خديغة : عُمومٌ قوله تعالى+ انكو الاس وألصّللحين# [النور ۰ من غير فصل 

بين العصّباتٍ وغيرهم فتنبّتُ ولاية الإنكاح على العُموم إلا مَنْ خْصٌ بدليلي؛ a‏ 
بوت الولاية هو يُطْلَنُ القرابة وذاتها لما نينا أن القرابة حاملةٌ على الشَفَقَةِ فى 1 حق القريب 
داعية إليهاء وقد وُجِدَ ههنا فوج السَبَّبُ ووّجِدَ شرط الّبوتِ أيضاء وعد يك ا 
عليه عن المباشرة بنفسه» وإِنّما العُصُوبةٌ وقربٌ القرابة شرط التَقَدْمٍ لا شرط ثُبوتٍ أصلٍ 
الولاية فلا جرم العْصبة تقد دم على ذي الرّجم» والأقرّبُ من [غير] "' العصبة يتدم على 
الأبخد وات واد a‏ بم على استحقاقي الميراثِ لاتّحادٍ سبب ثبوتِها زهو اة اة 
- فكل مَنِ استَحَقٌّ من الميراثِ استّحَقٌّ الولاية . 

ألا ترى أنّ الأب إذا كان عبدًا لا ولاية له لأنّ العبدّ لا يَرتُ أحدًا وكذا إذا كان كافرًا 
والموّلى عليه مسلءٌ» لا ولاية له لأنّه لا يَرنّهِ. 

وكذا إذا كان مسلمًا والموَلّى عليه كافرٌ» لا ولاية له؛ لأنّه لا ميراتٌ له منه» فثبت أن 
وي چو ا و ا ا ای ا 
القاعدة المولى أنه "2 يروج ولا يَرِتُ. 

وكذا الإمامٌيُرَرْجُ ولا يَرِتُ؛ لان هذا عَكْسٌ العِلَةِ لأنَ عرد ما قلنا : كل مَنْ يَرِتُ 
يروج وهذا مُطرِدُ على أصلٍ أبي حنيفة » وعَكسه أن كُلَّ مَنْ لا يرث لا يُرَوَجُء والشرط في 
ار ع و العا كردن بيار ثم نقول : ما 

واماالإمام: فهو نائبٌ عن جَّماعة “ المسلمينَ وهم يرِئُونَ مَنْ لاوليّ له من جهة 
المِلْكِ والقرابة والوّلاءِ» ألا ترى أن ميرالّه لبيتِ المالٍ وبيثٌ المالٍ ماهم فكانتٍ الولا 

ا با ا ا ا > فاطْرَدَ هذا الأصلٌ 

قر امنود alin ASR‏ 
)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) في المخطوط : «المزوج». 


(۳) في المخطوط : «له أن». (5) في المخطوط : «جملة». 
(5) سبق تخريجه . 





® 


العصّبةٍ [لاستيحالةٍ تفويض التّكاح إلى العصّبةٍ ولا عَصّبةٌ ونحنٌ به نقول إن التكاحَ إلى 
العصّباتٍ حال وُجودٍ العصّبةِ] ”“ ولا كلام فيه - واللة ألم - . 


فصل [الذي يرجع إلى المولى عليه] 


وأمّا الذي يرجعٌ إلى الموّلّى عليه فنقول: الولايةٌ بالنّسبةٍ إلى الموَّلّى عليه نوعانٍ : 


ولاية حنم وإيجاب . 





زم مو 
وولاية ندب واستحباب . 


وھا على اسل ای ج وا وسنت . الأوّلٍء وأماعلى اصل محمد نهي نوعانٍ 
نضا يضًا: ولاية استنداد» وولاية شركةء وهي قول أبي يوسف الْآحَر . وكذا لقول الشَافعىّء 
إلأأنَ بينهما اختلافٌ في كيفيّة الشركة على ما نذكدُ - إِنْ شاء الله - . 


وأمًا ولايةٌ الحثّم والإيجاب والاستِبْدادٍ فشرط ثُبوتها على أصل أصحابنا كود الموَلّى 
عليه صَغْيرًا أو د ر کی مستونة کے خواة كانت ی بكرًا أو تیا فلا 
قبت هذه الو لاية على البالغ العاقل ولا على العاقِلة البالِغةِ”" . 

وعلى أصل الشافعي : : شرط بوت ولاية الاسنداد في المُلامٍ هو الصّمَرُ وفي الجارية 
ابكار ةوا كانت رة ارال د بْب هذه الولاية عندّه على التَيّبِ سَّواءً كانث 
بالِغة أو صغيرة 

والأصل أن هذه الولاية على أصلٍ أصحابنا تَدورُ مع الصّكَرِ وُجودًا وعَدّما في الصّغيرٍ 
والصّغيرةٍ [جميعا]. وعنده ذ في الصَّغيرٍ كذلك, أمّا في الصغيرة و فإنها تدورٌ مع البكارة 
اجرةا وكتكاءيرني لخبي ی كدر مع افون زعو الوك نا سومار 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 
شرح‎ »)۲۱۹/٤( المبسوط‎ ۱٦۹ مختصر الطحاوى ص‎ »)7 /٤۸۰( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )۲( 
.)041/5( فتح القدير (۳/ 20774 البناية في شرح الهداية‎ 

(۳) مذهب الشافعية: أن من أسباب الولاية الأبوة» والجدودة في معناها في حالة عدم الأب» منصب 
الإجبار في حالة البكارة للصغيرة والبالغة. وفي البنين في الصغر دون الكبرء انظر : الهداية (۲/ .)58٠١‏ 
الحاوي الكبير .)47/١١(‏ الوسيط في المذهب /١(‏ 77 - 1۷). روضة الطالبين (5/ ٥۳‏ - 09). 


[الجُنو وا per‏ 

وقال رفم : إذا طرأ الجُنون لم يَجز [۲/ ۹[] للمولى التَروِيجٌ وعلى هذا تى أن الات 
والجدٌّ لا يملكانٍ إِنْكاحَ البكر البالِغة بغير رضاها [عندنا”" . 

وقال الشافعي: يملكانه” " . ولا حلاف في أنّهما لا يملكانٍ إنكاح التَيّبٍ الباِغة بغير 
رضاها] ”*' . 

(وجه قوله): أن البكرّ وإِنْ كانت عاقِلة بالِعْةَ فلا تَعَلَّمُ بمَصالح التُكاح ؛ لأنّ العلمَ بها 
يَقِفْ على التَجربة والمُمارَسةَء وذلك بالئيابةء ولم توجّدء فَالتَحَقَتْ بالبكر الصَغيرق 
فبَقِيَتْ ولاية الاستِبْدادٍ عليها؛ ولهذا مَلَّكَ الأبُ قبض صَداقِها من غير رضاها بخلافٍ 
َنْب البالغة؛ لأنّها عَلِمَثْ بمَصالح التكاح» بِالمُمارَسةٍ ومُصاحَبةٍ الرّجالٍ فانقَّطَْعَتْ ولايةٌ 
الاستنداد عنها. ٠‏ 

(ولنا): أن الت البالغة لا تَرَوَجُ إل برضاهاء. فكذا الك البالغةء والجامع بينهما 
وجهان : 

احذهما؛ طريق أبي حنيفة وأبي يوسفٌ الأول . 

أعا طرق أبي حنيفة : : فهو أن ولاية الحتم والإيجاب في حالةٍ الصَّعْرٍ إنما تعبت ت بطريق 
التيابة عن الصغيرة و لعَجُرها عن التَصَرُفِ على وجه النظرٍ والمضلحة بنفسهاء وبالبُلوغ 
والعقلٍ '* زاك العجِرٌ وثبتتٍ ت القَدْرةٌ حقيقة؛ ولهذا صارت من أهلٍ الخطاب في أحكام 
الشرع» إلا أّها مع قُدْرَتها حقيقةٌ عاجزةٌ عن مُباشرة الكاح عَرَ ذب واستحباب؛ لأنّها 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ 475)» ختصر الطحاوى (صٌ77١).‏ المبسوط (؟/ 27 "7). 
رءوس المسائل (ص١۳۷).‏ فتح القدير (۳/ »)35١‏ البناية في شرح الهداية (5/ 585. 686). 

(۳) مذهب الشافعية: أن الأب والجد لهما إجبار البنت البكر البالغ على النكاح› انظر: الأم /٥(‏ ۷١)ء‏ 
الحاوي الكبير .١١(‏ ١۷ء‏ ۷۷). الوسيط فى المذهب (60/ 77). روضة الطالبين (// لاة. .)٥١٤‏ 

| ْ . ليست في المخطوط‎ )٤( 

(5) في المخطوط : «عن عقل» . 





م کب ہر( 
تحتاح إلى الخروج إلى مَحافِل الرّجال» والمرأةٌ مُحَدَرَةٌ مستورة والخروح إلى 
محفِل ''' الرّجالٍ من النّساء عَيْبٌ في العادةء فكان عَجُزها عَجْرَ ذب واستحباب لا 
حقيقة , فثبتتٍ الولاية عليها على حَسَبٍ العججز - وهي ولاية نَدْبِ واستحباب» لا ولاية 
حنم وإيجابٍ - إثبانًا للحكم على قدر العلَةٍ. 

واا طق مد قير أن النَابتَ بعد البُلوغ ولاية الشركة لا ولاية الاستنداد فلا بُ من 
زعا عباتي ال بارال على بائلاكل + زط جا ادنار - في مسألةٍ التُكاح بغيرٍ 


E‏ قبض صداقها؛ لوُجودٍ الرّضا بذلك منها دلالة؛ لأنّ العادةً أنَّ 
الأب رَد نع إلى الباق من خاي مالا بك ار س ار لاه حن افيض لا 


57 بخلافي المَيِّبِء فإنَ "' العادةً ما جَرَتْ بتكرارٍ الجهاز . 


وإذا كان الرّضا في ِكاح (" البالِغةٍ شرط الجوازء فإذا زْوّجَتُ بغير إذنِها توقّفٌ 
التزريج على رضاهاء فان رَضيَتٌْ جاز وإِنْ رَدَتْ بَطل. > ثم إِنْ كانث تيبا فرضاها يُعرَفْ 


بالقول تارةٌ» وبالفعلٍ أخرى . 
اما القول: فهو التنصيص على الرّضا وما يَجْري مجراه نحو أنْ تقول ET‏ 
ونحوٌ ذلك . 


7 ا ها ع (f) sl lL‏ 
والأصل فيه قوله كله : «النَيِبُ تشاوَرُ» ٠‏ . 


وقوله ا «القِبٌُ يُعرِبُ عنها لسائها»“ 


)١(‏ فى المخطوط : «محافل». (۲) فى المخطوط : «لأن». 

(۳) في المخطوط : «إنكاح». 

»)1۲ /۲( غريب ذا اللفظء. وقال الحافظ فى الدراية‎ :)١90 /۳( قال الزيلعى فى نصب الراية‎ )٤( 
رواه مسلمء‎ ٠٠. . حديث (545): لم أره بهذا اللفظ . قلت : ثبت الحديث بلفظ : «الثيب أحق بنفسها.‎ 
وأبو داود» حديث‎ »)١55١( كتاب النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . .» حديث‎ 
. والنسائي» حديث (7515)»: عن ابن عباس‎ »*>0( 

- (0) ذكره الألباني في الصحيحة .)۱٤٥۹(‏ وصححه بهذا اللفظء ورواه ابن ماجهء كتاب التكاح» باب : 
استثمار البكر والثيب» حديث (۱۸۷۲)»› والبيهقي ف فى الكبرى (۷/ ۱۲۳)› حديث (۸۳٤۱۳)ء‏ والطبراني 
في الكبير »)۱٠٩۸/۱۷(‏ حديث (551)) عن غدى بن عميرة قال : قال رسول الله م : «الثيب تعرب 
عن نفسها. . »٠.‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۳٠۸٤(‏ 





> م ا‎ aD 


وقوله هة : «تُستَأمرُ النْساءً فى أبضاعهة»22 . 
وقوله بكي : «لا تلك اليتيمةٌ حتى تُستَأمرَ»”'' والمُرادٌ منه : البالغة. 
دليل الرّضاء والرّضا بْب بالتصٌ مرَةٌ وبالدليل ”" أخرى . 
والأصل فيه ما رُوِيَ عن ابي يك أنه قال لبريرة: (إِنْ وطِئّك رَوْجَك فلا خياد زى(“ 
ون كانت ب راان وهاه بعرت بود ا و وبثالث وهو السّكوتٌء وهذا 
انتيكمنان : 
والقياس: أنْ لا يكونّ سُكوثّها رضًا. 
الشك والاحتّمال ؛ ولهذا لم يجَعَل دليلا إذا كان المُرَّرّحٌ أجّينًا أو وليًا غيرّه أولى منه . 
(ولمَا): ما روي عن رسول اللّه كل أنه قال: اتُستَأمرُ النّساءُ في أبضاعِهن»”*© فقالث 





)01 رواه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه (4/ ۳۹۳)ء حديث (4081).» والبيهقى فى الكبرى (// 
۴ حديك ( 1۳2۸1 وان أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۸٥٤)ء‏ حديث (۷)ء عن عائشة رضي الله 
عنهاء وصححه الألباني في صحيح الجامع (١4۳)ء‏ ورواه البخاري في كتاب الإكراه» باب: لا يجوز نكاح 
المكرهء حديث (515), عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله يستأمر النساء فى 
أبضاعهن ؟ قال: «نعم». ورواه مسلم في كتاب النكاح» باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . . 
)١120(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلهاء أتستأمر آم ل؟ 
فقال َي : «نعم تستأمر. . .2. 

(۲) تقدم في أول كتاب النكاح . (*) في المخطوط : «بالدلالة» . 

() رواه الدارقطنى فى سننه (۳/ 915؟), حديث (186). والبيهقى فی الكبرى (۷/ ٣۲۲)ء‏ حديث 
(۱4۲) بلفظ : «إن وطئك فلا خيار لك» عن عائشة رضى اللا وه ن ورو أو اود 
في سننه» كتاب الطلاق› باب : حتى متى يكون لها الخیار» حديث (5775): والبيهقى فى الكبرى (// 
(٥‏ حديث )١1051(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء والدارقطني (۳/٤۲۹)ء‏ حديث (180): عن 
مجاهد » كلاهما بلفظ : «إن قربك فلا خيار لك». وقال ابن الملقن فى خلاصة البدر المخير (؟/ 206 
حديث (۱۹۸۷): رواه أبو داود من رواية عائشة بإسناد فيه عنعنة ابن إسحاق» قلت : وضعف الحديث 
الألباني في الإرواء. حديث (۱۹۰۸)» وفي ضعيف الجامع .)۱۲۹٥(‏ وقال ابن حجر في الفتح (94/ 
١7‏ :): وروی مالك بسند صحيح عن حفصة أنها أفتت بذلك» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر 
مثله : قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما تخالا من الصحابة. وانظر نيل الأوطار (5/ 90؟). 


وي ع و ا ل ا 


د ر( 
عائشة رضي الله عنها: إن البكرَ تسئّحي يا رسول الله فقال يل : «إذنها صُمائها»7) 
وروي : «سكوتها رضاها» 7 وروي : «سکوتها إقرارها»" وکل ذلك نص في الباب . 
ور ي : «البكرٌُ تُستأمرٌ في نفسِها فن سَكَْنَثْ فقد رَضِيِتْ»”*' وهذا أيضًا نص ؛ وذ اليك 
تسبّحي عن التي بالإذنٍ في التّكاح لما فيه من إظهار رَعْبَيها في الرّجالٍ فتنْسَبُ وال 
الوَقاحةً. فلو لم يُجْعَلُ سُکوتها إذتا ورضًا بالتُكاح دَلالة وشرط استنطاقها وأنّها لا تنطِق 
عادةً لفاتث عليها مَصَالِحٌ التُكاح مع حاجّيها إلى ذلك . وعدا لآ جور ء 


وقوله: «السّكوتٌ يحتَّمِل) © مُسَلَّمُ لكن تَرَجَحَ جانِبُ الرّضا على جاب السَخَط ؛ 
لأتها لولم تَكَنْ راضية لَرَدتْ؛ لأنّها إنْ كانث تستّحي عن الإذنٍ فلا تستّحي عن الرَدٌ؛ 
لما َنَت ولم ترد َل أنها راضيةٌ» بخلافي ما إذا رَوّجّها أجِنّبٌ أو ولي غيرٌه أولى منه ؛ 
لأنّ هناك اداد احتمال السَخَطٍ ؛ لأنّها يُحْتَمَلُ أنها سَكَتَتْ عن جوابه مع أنّها قاوِرةٌ على 
ارد تحقيرًا[1/ 4ب] له وعَدَّمَ المُبالاةٍ بكلايهء وهذا أمرٌ معلومٌ بالعادة» فيطل رُجْحانُ 
دليلٍ الرّضا؛ ولآتها نما تستّحي من الأولياء لا من الأجازِب والأبعد عند قيام الأقرّب 
وحضوره أجتَبيٌ فكانت في حى الأجانِب كالَيّب ان مل ار روا عليه را 


1 


(۱) رواه البخاري». كتاب الحيل. باب : في النكاح. حديث )1۹۷١(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء ورواه 


مسلم» كتاب النكاح» باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسکوت» حديث »)١57١(‏ وأبو 
داود» حديث ,)5١98(‏ والترمذي» حديث (۱۱۰۸)» والنسائي› حديث »)۳۲۹٣۰(‏ كلهم عن ابن 
غباس رضي الله هما بط : اليب اجى بها من وليها والبكر قبيتاذن راذا ماما 

9 وواة عد قي مده ديت (01 000 و تعد ن امتضون ف سه می ۰60۸ دیف 695 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه أبو عوانة في مسنده »)۷٦/۳(‏ حديث (47517)» والطبراني في 
الكبير (۳۰۷/۱۰)ء حديث »)1١1/47(‏ عن ابن عباس بلفظ : «رضاها سكوتها» . 00 
(۳) رواه أبو يعلى فى مسنده (۸/ ۲۹۷)» حديث (5840)» وابن حبان فى صحيحه (۹/ ۳۹۳)» حديث 
(4080) عن عائشة رضي الله عنهاء ورواه أبو داود في كتاب النكاح» باب: في الاستئمار» حديث 
».)5١9(‏ بلفظ : «سكاتها إقرارها»» وقال الألباني : شاذء قلت : واللفظ الصحيح : «وصمتها إقرارها» . 
(4) قال الويلغي ف تب الراية (۹٤/7‏ حذيت غريب ذا اللفظء بوقال ابن تعجر ف الشراية 00 
و ع ا 


. تستأذن. . ٠.‏ رواه البخاري, كتاب النكاح» باب: لا يكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلا برضاهماء 


حديث a‏ ومسلم. > كتاب النكاح . باب : استعذان اليب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» 
حديث 1). 


(6) في المخطوط : محتمل؟ . 


GD‏ 2 يان ق 


المُرَّوّجَ إذا كان أجِتَبيّاء وإذا كان الوّلينُ الأبعَدَء كان (جوازٌ التكاح) ''' من طريق الوكالة 
لا من طريق الولاية؛ لانعدامهاء والوكالةٌ لا تَنْبْتُ | إلا بلقو وذ ك 
بطريتي الولاية فلا يعقر إلى القولء ولو بَلَمّها التُكاحُ فضَحِكتْ كان إجازة؛ لأ الإنسالَ 
إنما يَضْححَك مما سر فكان ليل الرضاء ولو بَكَتْ روي عن أبي يوسف أنه يکود 
[رضًا] " إجازةً وروت ووا اخرق أنه لا یکو إجازةً بل يکود رَدَا وهو قول 


ب 


معحمل . 


ا 


(وجه الرؤاية الأولى ): :أن البكاء قد يكون للحُرْنٍ وقد يكونُ لشِدَةٍ الفرّح فلا يُجْعَلُ رَدا 
ولا إجازة للتَعارْضٍ فصار كأنّها سَكْبَثْ فكان رضًا . 





(وجه الرواية الأخرى وهو فَولٌ محمَي): أنَّ البُكاءً لا يكو إلا من ”" حزن عادةٌ فكان 
س 9 - 1 2 وه 
دليل السَخط والكراهة لا دليل الإذنٍ والإجازة. ولو رَوّجَها ولِيَانٍ كل [واحد] منهما رجلا 
فبَلَعَها ذلك فإنْ أجازث أحد العقدَيْن جاز الذي أجازئه وبَطْل الآَحَرْء وإِنْ أجازئهما 
تطلا؛ لأنْ الإجازة منها بمنزلة الإْشاء كأنّها تَرَرَجَتْ بِرَوْجَيْنَء وذلك باطِلٌ» كذا هذا . 
وان مكنع زوِيّ عن محمد أن ذلك لا يكون ردا ولا إجازةٌ حتّى تُجِيرَ أحدّهما 


بالقول» ٠‏ أو بفعل يذل على الإجازة و ووا أخرى اا 8 العقدان 
چ 


و 


(وجه هذه الرؤاية): أن السَكوتٌ من البكر كالإجازة فكأتها أجازتٍ العقَدَيْن جميعًا . 
(وجه الرّواية الأخرى) أنّ هذا السَكوتٌ لا يُمْكِنٌّ أن يَجْعَل إجازةً ؛ لأنّه لو جَعِلَ إجازةً 


جر 


فإمًا آن يَجعَل إجازةً للعَمَدَيْن جميعًاء وإما أن يُجْعَلَ إجازةً لأحدهما. 
لا سبيل إلى الأوّل؛ لأنّ إِنْشاء العقدَيْن جميعًا مُمْتَيِمٌ » فامتَتَعَتُ إجازتهما. 
ولا سبيل إلى القّاني ؛ لأنّه ليس أحد العقد: ْنِ بأولى بالإجازة من الآخَرٍ» فالتَحَقَ 


السّكوث بالعدم» ورقف الأمرُ على الإجازة بقولٍ أوبفعل يذل على (الإجازة 
لأحدهما) “. وكذلك إذا اسيُؤْمِرَتِ البِكُرُ فسَكَتَتْ في الابتداء فهو إذٌ إذا كان المُستَأَذِنُ 


(1) في المخطوط : «جوارًا للنكاح». (۲) زيادة من المخطوط . 
(؟) في المخطوط : «عن». )٤(‏ فى المخطوط : «إجازة أحدهما». 





ر کس ہو 
خدرها وقال: «إنّ فلانًا يذكرٌ فلانة ثم يُرَوْجُها» ذا 

فدَلَ أنّ السّكوتٌ عند استِثمار اول اذ لالة. 

وقالواة في الوّليٌ إذا قال للبكر : اف ريد أنْ أَرَوّجَك قُلانَاء فقالث: : غيرّه أولى منه لم 
انك ري ساد اماد ساك : قد كان غيره أولى منه كان إجازة؛ لأنّ 
قولّها في الفصلٍ الأول إظهارٌ عَدَم الرضا بالتزويج من قُلانٍ رقولها في الفصل ااي 
بول أومتروكس حت ور ري ار كرد را رار اراي د 
21 فسَكدَّتْ, لم يكنْ رضاء كذا رُوِيَ عن محمّدٍ؛ لأن الرّضا 
بالشَّيءِ بدونٍ العلم به لا يتحقق . 

ولوقال: أَرَّوّْجُْكِ فلانًا أو فلانًا حتّى عَدَّ جماعة فسَكَتَتْ فمن أيهم رَوّجَها جاز» ولو 
سى لها الجماعة مُجَمّلاً بان قال: أريدٌ أنْ روك من جيراني أو من بني عَمّي: 
فِسَكتَتْء فإِنْ كانوا يُحْصونَ فهو رضاء وإِنْ كانوا لا يُحْصِونَ لم يكن رِضًاء؛ لأنّهم إذا 
كانوا يُخْصونَ يُعلّمونٌ فِيتعَلّقُ الرّضا بهم» وإذا لم يُخصوا لم يُعلموا فلا يُتَصَوَّرُ الرضا؛ 
[لأنَ الرّضا] ”" بغيرٍ المعلوم انالا عزالل ال ال 

وذْكِرَ في «الفتاوّى' أن الول إذا ب سَمَّى الرّوْجّ ولم يِسَمٌ المهرَ أنه كم هو؟؛ فسَكََّتْ 
ا ؛ لأ مام الرّضا لا ينبت إلا بكر الرْوْجٍ والمهْرِء ثم الإجازةٌ من 
طريق الذَّلالةٍ لا ت نَت إلا بعد العلم بالتكاح ؛ ؛ لأ الرّضا بالتكاح قبل العلم به لا يُتَصَوّدُ. 


وإذا رَو التَِّبَ البالِغة وليٌّ» فقالتُ: لم أرض ولم ادن . وقال الرّوْجٌ : قد أَؤِنَتْ 


)١(‏ في المطبوع : «خطب» 

(۲) رواه سعيد بن منصور في سننه» ص .)١87(‏ حديث .)٥۷۷(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 2)١41١‏ 
حديث »4)١١7117(‏ عن المهاجر بن عكرمة . والبيهقي في الكبرى (۷/ ۱۲۳)» حديث (174886) عن ابن 
عباس وأبي هريرة وعكرمة» وقال الهيثمي في المجمع /٤(‏ ۲۷۷ - ۲۷۸) عن حديث عائشة: رواه أحمد 
وأبو يعلى وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق» وقال عن حديث أبي هريرة: رواه البزار ورجاله 
ثقات . وقال عن حديث ابن عباس : رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وقد وثق وفيه ضعف . 
قلت: وانظر السلسلة الصحيحة .)١١78/5(‏ حديث (۲۹۷۳) . 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 





GD‏ ا 


فالقول قول المرأة؛ أة؛ لان الدج يدعي عليها دوت أمرٍ لم يكن - وهو الإذنُ والرّضا - . 
وهي بكر فكان القولٌ قوثها. 

a E‏ : بَلَغَك العقَدٌ» فسَكََّت فقالت : رَدَذت» فالقول 
قولها عند أصحابنا الَلاثة . وقال رُوَّه : : القول قول الروْج . 


(وجه قوله): أن الراة ند تدعي أمرًا حادم وهو الود والرُوْجٌ يُنْكِرٌ [القول] ن القول 
قول المُذكر . 

(ولمًا): أن المرأة ون كانث مُدعية ظاهرًا فهي مُنْكرةٌ في [۲/ ١٠أ]‏ الحقيقة ؛ لأنّ الرَوْجَ 
يعي عليها جوازٌ العقلدٍ بالسكوتٍ وهي تُر کان القول قولياء e‏ 
رَدَدْت الوّديعة كان القول قولف وإ كان مُذّعيًا (لرَدُ ظاهر) كو كن المهان 


کاو 


و و ی یی 
وهو الخلاف المعروف أن الاستحلاف لا يجري في الأشياء المد عنده وعندهما يجري ؛ 
والمييالة اى 17ب إن قار الله تعالى - في كتاب الذعوّى» ثم إذا اختلف الحكمُ في 
بر اباي التي وني اغاق حت ول الشكرث رشا من بكر دود الب 
وللابٍ ولاية قبضٍ صَداقٍ لكر بغي إذنِها إلا إذا هه َصًاء وليس له ولايةٌ قيض مَهْر 
اليَنّب إلا بإذيهاء ٠‏ فلا بد من معرفةٍ البكارة والَيابة في الحكم لا في الحقيقة؛ ؛ لأنَّ حقيقة 
البكارة بَقَاءُ العُذْرةٍ وحقيقة القَابةٍ زَوال العُذرةء وأمّا الحكه ء غيرٌ مَبنيٌ على ذلك 
بالوجماع . 


فنقول : : لا حلاف في أن کل مَنْ الث عُذْرَتّها بوَْبة أو طَفْرةٍ أو حَبْضة أو طول التعنيس 
أنها في حكم الأبكار, تُرَوَجُ كما تُرَرَج الأبكان: ولاخلات انها انع زل 
بوَطءِ يتعَلقُ به تُبوثُ النَسَب - وهو الوَطءٌ بِعَقدٍ جائز أو فاس أو شَبْهةِ عَفْدِ وجب لها مه 
بذلك الوّطءٍ - أنّها روج كما ترو الثَيْب . 





. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الرد ظاهرًا»‎ )١( 
في المخطوط : «ههنا». () في المخطوط : «نذكرها».‎ )۳( 


(وامًا): إذا زات عُذْرَتها بالرّناء فإنها تُرّوَجُ كما تُرّوَجٌ الأبكارٍ في قول أبي ع 
> سبي 7 و ( 

ووو سي 
e‏ 0 وقال كلل وليب مرت عنها لسائهاء © 12220 لأ الت حقيقةً 
مَنْ زَالَتْ عُذْرَتَهاء وهذه كذلك فيَجُري عليها أحكامٌ النَبّب» ومن أحكايها أنه لا يجوز 
نِكاحُها بغير إِذنِها (نَّصا فلا) ””' يُكتفى بسّكوتها . 

ولأبي حنيفة أن عِلَةَ وضع التق شرعًا وإقامة السّكوتٍ مَقامه في البكر هو الحياءٌ وقد 
جد ودل إن العلة ماف رشان ال والمعفول. 

اما الأؤل: فما روي عن رسول اللّه بل أنه قال «تُستَأمِرُ النْساءُ في أبضاعِهن»”"©. فقالتُ 
عائشةٌ رضى الله عنها: إل البكرَ تسئّحي يا رسول الله فقال إلا : «إذثها صمَائها9", 
فالاستدلالٌ به أن قولّه يكل : «إذنُها صمائّها؛ حرج جوابًا لقولٍ عائشةً رضي الله عنها : (إِنّ 
الك تستحي) أي عن الإذن بالتكاح تُطقَاء والجوابٌ يقَتَضى 0 إعادة و السَوّالٍ؛ لان 
لجرا ا برو الشؤال كانه قال كله إذا كانت البِكرٌ تسئّحي عن الإذنٍ بالّكاج 
نُطمًا 9" فإذنُها صماتهاء ٠‏ فهذا إشارةٌ إلى أن الحياء عِلّهُ وضع التْطْقِء وقيامٌ الصّماتِ مَقام 
الإذن عله مَنْصُوصةٌ وعِلَةُ التصٌ لا تَبقَيَدُ بمَحِلٌ النَصٌّ كالطوافي في الهرَةٍ ونحو ذلك . 

ر فهو أن الحياء في البكر مانِعٌ من التّطتٍ بصّريح الإذنٍ بالتكاح ؛ لما فيه 
من إظهار رَعْبَّتِها في الرّجالٍ؛ لأ التُكاح سببٌ الوّطءِ والثائن يستق خرن ذلك مها 
ويَذْمُونَها ويَنْسّبوتها إلى الوّقاحة وذلك مانِعٌ لها من | لطت بالإذنٍ الصريح وهي مختاجة 
إلى التكاح فلو شرط استنطاقها وهي لا تنطِقٌ عادة لفات عليها الاح مع حاجَتِها إليه 
غ2 انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص ›»)۳۷٣١‏ القدوري (ص1۹)› المبسوط (ه/ ¥(« فة 
الفقهاء (۲/ ۲۲۷). 
50 المنهاج (ص 1 )٩۹‏ . 


. تقدم تخریجه‎ )٤( تقدم تخريجه.‎ )۳( ۱ ٣ 
. في المخطوط : «ولا؟. () تقدم تخريجه‎ )5( 
. في المطبوع : ابمقتضى)‎ (A) . تقدم تخريجه‎ ©“ 


(49) في | لخطوط : «مطلقا 


> 1 کر الصسناقع‎ GD, 
٠ وهذا لا يجوزء والحياءُ موجودٌ في حى هذه . وإن كانت سا حقيقة حقيقة ؛ لأنّ رَّوالَ بَكارَتِها لم‎ 
بظهر للئاس فيستقيحونٌ منها (الإذد بالتکاح) ”'2 صَريحًاء يدوه من باب الوّقاحة» ولا‎ 
يزول ذلك ما لم يوجَدٍ التكاح» ويَشْمَورُ زاف فحيكئلٍ لا يُستقبَحُ الإظهار بالإذن ولا يعد‎ 
عيبا بل الامتناعٌ عن الإذنٍ عند استَفْمار اللي يَعُد رُعونة منها؛ لحُصُولٍ العلم لتاس‎ 
| . بظهور رَعْبيّها في الرّجالٍ‎ 

وأمًا الحديث: فالمراد منه التَّبُ التي تعارفها النّاسٌ تيا ؛ لان مُطلّقَ الكلام يضرف إلى 
المتعارفي بين الاس ؛ ولهذا لم تَذخل البكرٌ التي زالّث عُذْرَتُها بالطفرة ال ةواد 
ونحوٍ ذلك في هذا الحديثء وإِنْ كانث تيا حقيقةٌ - واللهُ أعلّمُ -. 





وعلى هذا يخرجٌ إِنْكاحٌ الأب والجد والكَيِّبٍ الصَّغيرةٍ أنه جائرٌ عند أصحابناء وعندَ 
الشافعيّ آنه لا يجوز إلكاحُها للحالء ويتأخَرُ إلى ما بعد البُلوغ . فيُرَوجها الول بعد 
البلوغ بإذيها صَرِيحًا لا بالسَكوتٍ . 
واحتّجٌ بما روي عن رسو الله يك آله قال : ١لا‏ تنكخ اليتيمة حى تُستَأمر»”'' واليتيمة 
اسم للصّغيرةٍ في اللُةٍ؛ ولان البابة دليلُ [العلم] " بمَصالح التكاح ؛ ولأنّ حدوتها 
يكو بعد العقل والتمييز عاد وقد حَصّلَّ لها بالعَجْرِبةٍ والمُمارَسةٍ وهذا إن لم يصلّخ 
لإئباتٍ الولاية [۲/ ٠١‏ ب] لها يصلخ دافعًا ولاية الوّليّ عنها للحالٍ والتأخير إلى ما بعد 
البلوغ بخلاف البكر البالِغة لن البكارة دليل الجهل ن النكاح ومضاره فَالتَحَىَّ عَفْلّها 
بالعدّم على ما مرّء ولأنّ الثكاح في جازِب النّساءِ صر قَطمًا “لما نذكه - إن شاء الله 
3 - فلا [ينقلب] ”* مَصْلَحَةٌ إل عند الحاجة إلى قضاء الشهوة؛ لأ مَصَالِحَ التتكاح 
عليه ولم يوجَّد في الَيْبٍ الصّغيرةَ» والجوازٌ في البكرٍ ثبت بفعلي التي ية وإجماع 

ی 

(ولنا): قوله تعالى : وتک الأ ينك 4 [الدور ٠۲:‏ والأيّمُ: اسمٌ لأنْتَى لا رَوْجَ لها 
(كبيرة أو صغيرة) ''' فيقتضي ثُبوتٌ الولاية عامًا إلا مَنْ حص بدليل» ولأنّ الولايةً كانث 
)١(‏ في المخطوط : «النكاح». (۲) تقدم تخريجه . 


(6)البسث في الد )٤(‏ في المخطوط: «وضعا».. 
(6) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «صغيرة كانت أوكبيرة». 











هه 
ثابتة قبل وال البكارة لؤجود سبب ثُبوتٍ الولاية - وهو القرابة الكايلةٌوالسَفَقَةُ الوافرة - 
ووُجودٍ شرط الثبوتِ» وهي حاجة الصغيرة إلى التكاح [للحال] '"» لاستيفاء ء المصالِح 
بعد الملوغ» وعَجزها عن ذلك بنضيها وقُذْرة اللي عليه والعارضٌ ليس إلا اياب وأثرها 
في زيادة الحاجة إلى الإثكا- الل ص اوس ادن المبْلٍ 
إلى مَنْ تَعاشِرُه ” " مُعاشرة جميلة فلّمّا ثبتتٍ الو لاية على البكر الصغيرة فلآنْ تَبْقَى على 
اليب الصضغيرة راك لو سي البالِغة لما مر . 

والمجنونٌ الكبيرُ والمجنونة الكبيرةٌ تُرَّوَج “ كما يُرَّوَجُ الضصَغْيرُ والصَغيرةٌ عند 
أصحابنا الثّلاثةٍ ال . وقال زَقَرُ : ليس للوّليّ أن يَرَوْجَ 
المجنونَ جُنوتا طارئًا . 

(وجه قوله): أن ولاية الوّليٌ قد زالَتُ بالبُلوغ عن عَقَل فلا تَعودُ بعد ذلك بطَرَيانِ 
الجُنونٍء كما لو بلع مَعْمّى عليه ثم زال الإغماء. 

(وأئا): أنه وُجِدَ سببُ ثُبوتٍ الولاية وهو القرابةٌ وشرطه وهو عَجُرُ المولّى عليه وهو (“ 
حاجَُه ؛ وفي ثُبوتٍ الولاية "2 فائدةٌ فغبتث ”" ولهذا ثبتث © في الجُّنونٍ الأصليٌ كذا 
في الطارئ وتَْبْتُ له ولاية اصرف في ماله كذا في نفسه - واللهُ أعلَمْ -. 


فصل [في الذي يرجع إلى نفس التصرف] 


وأا الذي يرجم إلى نفس التَصَرُفٍ فهو : أنْ يكو التَصَرُفٌ نافِمًا في حى الموّلّى علية 
ا ی للدات والوضي والجة أن بزو عبد الطتدير والشتكير: خزة ولا 
أمةَ لغير هما لأنّ هذا التَصَرُفَ ضارٌ في حَقٌّ الموّلّى عليه أن ال والتفقة لقان 
يورك ا ا اھا ی کا لاتير يدا ا 1 1ه 
كالطّلاتي والعتاتي والتبرُعاتٍ» وكذا كل مَنْ يتصرف على غيره بالإذن لا يمك إلكاح العبد 
كالمكاتب والشّريكِ والمضارب والمأذونٍ؛ لأنّ إطلاق التَصَرّفٍِ لهَؤُلاءِ ك ميد بالتطر . 


. زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «النكاح»‎ )١( 
في المخطوط : «يزوجان».‎ )٤( في المخطوط : ميد‎ )۳( 
. في المخطوط: «مع (5) في المظبوع : «الولاء»‎ )5( 


(۷) في المخطوط : ا (۸) في المخطوط : «تثبت». 





ren yC 


وأما تَزْوِيج الأمة خُرًا أو عبدًا لغيرهما فيملكه الأبُ والجدٌ والوّصييٌ والمُكائَبُ 
والمُفاوَض والقاضي وأمينٌ القاضي ؛ لأنّه نَفْعٌ ”'' محض لكونه تحصيلّ مالٍ من غير أنْ ش 
ُقابلّه مال فيملكه هَؤْلاءٍ ألا ترى أنّهم يملكونٌ البِيِمَ مع أنه مُقَابَلةٌ المالٍ بالمال فهذا أولى 
فأمّا شريك العنانٍ والمُضارِبٌ والمأذونٌ فلا يملكونّ تَرْوِيسجَ الأمة في قول أبي حنيفة 
ومحمَّدٍ . وعند أبي يوسف يملكونٌ . 

(وجه قول ابي يوست): أن هذا تَصَّدُفٌ نافِمٌ ؛ لأنه تحصيلٌ مال لا يُقابلُه مال فيملكوّه 
كشَّرِيكِ المُفاوَ 1 ار 

(وجه قولهما): : أن تصرف هو لاءِ ر 226 يختص ”" بالتجارةٍ والنّكاحٌ ليس من التّجارةٍ بدليل أن 
المأذونة لا تَرّوّجٌ نفسّهاء ولو كان التكاحٌ تِجارةً لَمَلَكَتْ؛ لأنّ “ التُجارةً مُعاوَضةٌ المالٍ 
بالمالٍ والتكاحٌ مُعاوَّضة البُضّع بالمالٍ فلم يكن يَجارةً فلا يدخل تحت ولايّتهم» بخلافٍ 
المُْفاوَضٍ؛ لأنّ تَصَرُفَه مختص **' بالتُّع لا بالتّجارةٍ وهذا نافِعٌ . ولو زٌَوْجَ [جارية 
ابنه] ‏ من عبدٍ ابه قال أبو يوسف : يجورٌ . وقال زقَرٌ: لا يجوز . 


(وجه قول رُفر): أن تَرُوِيجَ عبده ”") الصّغيرٍ لم يدخل تحت ولايةٍ الأب اكاب 
كالأجئّبىٌ » واحتّمال الضرر (ثابتٌ لجواز أنْ) ”* ر بيع الأمة فيتعَلّقُ المهُْ والتَققَةُ برقَبة رَقَمةَ 
العبد فض فيتضَرَّرٌ به الصَغيرٌ فيَصيرٌ كأنّه زَوّجَه أمة الغير . 

N SENE e‏ وها 
مع لا مره فيه ؟ الآن الأولاة له ولا تىلى الم والتمقة نه قبة العبدٍ فكان فعا محضًا 
فتملكه: 


اص 


قوله: PETE N EC‏ ول أن لا يبيعها فلا ترز تعطيل 
الولاية المَحَقَقَة للحال لأمر يحتّمِل الوجود والعدَمّ. 





)١(‏ في المخطوط : «نافع». (۲) في المخطوط : «المفاوض». 
(#)انى ال ا اا (:) في المخطوط : «ولأن». 

(5) في المخطوط : «يختص) . () في المطبوع : «أمته» , 

(۷) في المخطوط : «عبد» . ا «لحق أنه إن». 
(4)ازياقةامن المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «يبيعها» . 


0(0) ليست في المخطوط . 








« س ہر 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا رَوَجَ الأب أو الجد ابنته الصّغيرةَ من كُففْءٍ بدونٍ مَهْرِ المغل 27 
e DD a E ER‏ 
با ا اي ا 

ولو زوج ابئته الصّغيرةً بِمَهْرِ مثلها من غير كفء فهو على [هذا] الخلافٍ ولو فعل غير 
الأب والجد شيئًا مِمَّا ذكرنا لا يجوز في قوليهما 7" جميعًا . 

(وجه قولهما): أن ولاية الإنكاح تن تقلت راق عن المولى عله رولا غ فى 

على مه تر الي في كا اولان لاد على تر امل في امكاح لخي بل 
واب . والإضرارٌ لا يدخل تحت ولاية الوّليٌ ولهذا لا يملِكُ غيرُ الأب والجدٌ كذا 
هذا. 

ولأبي حنيفة ما رُوِيَ أذ أبا بكر الصَّدَِيقَ رضي الله عنه رَّوْجّ عائشةً رضي الله عنها 
وهي صَغيرةٌ من رسول الله كله على خمسٍوائة درْهَّم ‏ وتَرّوجَها رسول الله ب على 
ذلك ومعلومٌ أن مَهْرَ مثلِها كان أضعافٌ ذلك ولأنّ الأب وافرٌ الشَمَّقَةٍ على ولَدِه يَنْظُدُ له ما 

والظَاهرٌ آله لا يَْعَلُ ذلك إلا لتؤفِير مقصُودٍ من مَقاصِدٍ التكاح هو أَنْمَعُ وأجدى من كثير 
من المالٍ من موافقةٍ الأحلاق» وحُسن الصَّحْبة» والمُعاشرة بالمعروفِ» ونحو ذلك من 
المعاني المقصّودةٍ بالتّكاح فكان تَصَرّفُه والحالة هذه نَظْرًا للصَّغيرٍ والصغيرة لاضررًا 
بهما ٠‏ بخلافٍ غير الأب والجدٌّ ؛ لأ وجة الصَرَرٍ في تَصَرَُفِهِما ظاهرٌ وليس تَمّةَ دليل يدل 
على اْيِمالِه على المصْلّحةٍ الباطِنةٍ الخفيّةٍ التي تَزِيدٌ على الضّرّرٍ الظاهر ؛ لأنّ ذلك إِنّما 
عر فيو فون ا وتم روكذ اوت ما إذاباء ا ا لما زائن من ایا 
يتغابَنْ الاس فيه أنّه لا يجوزٌ؛ لأنّ ابي مُعاوّضةٌ المال بالمال والمقصٌودُ من المُعاوَضاتٍ 
)١(‏ في المخطوط : «مثلها». (۲) ليست في المخطوط . 
٠‏ (۳) في المخطوط : «قولهم». (1) في المخطوط : «عن». 


)6( أخرجه مسلم» كتاب : النكاح , باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» برقم 
(0)) وابن ماجه. ا من حديث عائشة رضي الله عنها . 


69 في المخطوط : 





الماليّةِ هو الوُصُول إلى العِوّض الماليٌ ولم يوجَدْ. وبخلافي ما إذا زَوَجَ أمَتَهما بقل من 
مَهْرٍ مثئلها أنه لا يجوزٌ؛ لأنّه (لا نفع) ''' لهما فيما يحصّل للامةٍ من حَظ الزْوْج» وإنّما 
منفعتهما في حُصُولٍ عِوَضٍ بْضْع الأمة لهما - وهو مَهْرٌ المثل - ولم يحصّل . 

وعلى هذا الخلافي التؤكيل بان وکل رجل رجلا بأنْ يُرَوّجَه امرأة فرّوّجَه امرأةٌ بأكثرٌ من 
مَهْر مثلها مقدارٌ ما لا يتغابَ بَنُ الاس في مثله [أو وكُلّتٍ امرأةٌ رجلا بان يُرَوْجَها من رجل 
روجا من رجلي بدون صّداقي مثلها] ”أو من غير كُفْءِ فهو على اخلاني الَكيل بال 
المُطْلَقِ ونذكرٌ المسألة إِنْ شاء الله تعالى - في كتاب الوكالة» وعلى هذا الوّكيل 
بالتّزويج من جاب الرَجُلٍ أو المرأ إذا زّوَجَ الموكل مَنْ لا تُقْبَل " شهادة الوكيلٍ له 
فهو ”© على الاختتلافٍ في البيْع ونذكرٌ ذلك كَل إن كناء الله تال عفن کاب 
الوّكالة- . 

وعلى هذا الخلان الوكيل من جانِبٍ الرّجُلٍ بالتّزويج إذا رَوَجَه أمة لغيه أنه يجوز عند 
ا عينة لإللان الف وقول اموار كاوس عاب انار . وعندهما لا يجوزر؛ 
لأن الط يتصرف إلى اا فر ااا د ا 'عندّهما في مثل هذا 
الموطع لدان التق اسع ات عن ما ك > إا الله تعالى تفن مرش 1 

اول َه الأبٌ على ابه الصّغيرةٍ بالئكاح أو على ابه الصَغيرٍ لا يُصَدَّقُ في إقراره 
حتّى يَشْهَّدَ شاهِدانٍ على نفس التّكاح في قولٍ أبي حنيفة» وعند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ: 
يُصَدَّقُ من غير شهود . 

وصُورة المسألة في موضِعين: 

احذهما: ا ة كا الصغير أو يدعي رجل كاخ الصغيرة والب يُنكِرُ ذلك 
فيقيم المد عي بَيْنةَ على إقرار الأب بالتكاح فعند أبي حنيفة : لا تقبَل هذه الشّهادةٌ حتى 
يَشْهَدَ شاهدانٍ على نفس العقدٍ . وعندهما تله ويظهرٌ التكاح . 





. في المطبوع : «أنفع». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وهو».‎ )٤( . في المخطوط : «يقبل»‎ )©( 
. في المخطوط : «جانبهن» . () من هنا بداية سقط في المخطوط‎ )6( 











A) 


والثاني: أن يَدّعيَ رجل نِكاحَ الصّغيرةٍ أو امرأةٌ يكاح الصغير بعد بُلوغِهما وهما مُنْكِرانٍ 
ذلك فأقام المُدّعي البيّنةَ على إقرار الأب بالئكاح في حال الصّمَّرٍ وعلى هذا الخلافي 
رکیل بالكاح؛ إذا قر على َكَل أو على موَكلَيه بالئكاح» والمولى إذا أثَرَ على عباده 
بالتّكاح أنه لا يُقْبَلَ عند أبي حنيفة» وعندّهما E‏ أن المولى إذا أ 
مم ا سر 

(وجه قولهما): أنّه إِنْ أقََ بعَقْدِ يملِك إنشاءه فيُصَدَّقُ فيه من غير شُهودٍ كما لو أقَرَ 
بتزویج امه » ولا شك آنه أ ارز اا که ی اش 
والصَّغيرةٍ والعبدٍ ونحو ا مَلّكَ إنْشاءه لم يكن مُتّهَمّا في الإقرارٍ فيُصَدّقُ كالمولى 
إذا افر بالنيء ء في مُذَةٍ الإيلاء» وروج المُعبَدَة و إذا قال في العِدَّةٍ راجَعتّك لما قلناء كذا 
هذا. 

ولأبي حنيفة : قول التبي بل ا یکاخ إلا بشهوده ٠‏ فى التّكاح بغيرٍ شهودٍ من غير 
فصل بين الانعِقادٍ والظّهورٍ بل الحمْلُ على الظهورٍ أولى ؛ لأنّ فيه عملا بحقيقة بحقيقةٍ اسم 
الشَاهِدِ إِذْ هو اسمٌ لفاعِلٍ الشهادةٍ وهو الموَّدي لهاء والجاحة إلى الأداءٍ عندَ الظهور لا 
عند الانیقادء ولأ قر على الغيرٍ فيما لا یملک بعظْدٍ لايم به وده وإثما يتم به ويشهادة 
الو ال ا ا 
الوَصفي أنه له أثرٌ بالئكاح والإقرارٌ بالتكاح إقرارٌ بمَنافِع البْضْع وإنّها غير مَمْلوكةٍ» ألا ترى 
أنها لو وُطَِتْ بشبْهة بشبْهةٍ كان المؤْرُ لها لا للأ بخلا الأموٍ فإ مَنافَِ بُضعِها مَمْلوكةٌ فكان: 
ذلك إقرارًا بما مَلَكَ فأبو حنيفة اعتَبَرَ ولايةً العقدِ ويلك المعقودٍ عليه» وهما اعتَبّرا ولايةً 
العقدٍ فقَطْ - واللّهِ عَنَّ وجل أعلمُ -] 0 . 

+X‏ > ا 





)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى موقوقًا على عل (۷/ ۱۱۱)ء حديث :)۱۳٤۲۳(‏ : «لا نكاح إلا بولي ولا نكاح 
إلا بشهود»» وقال الزيلعي في نصب الراية (۳/ 1717): غريب بهذا اللفظ . وقال ابن حجر في الدراية (؟/ 
. 606): لم أره بهذا اللفظا. وقال الترمذي في كتاب النكاح. پاب : ما جاء لا نكاح إلا ببيئة » حديث 
:)١١٠١*(‏ : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الني إل ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ۽ 
قالوا: «لا نكاح إلا بشهود» لم يختلفوا في ذلك . 

(۲) هنا نباية السقط المشار إليه . 


فصل [في ولاية الندب] 


وأماءولذآرة التَدْبِ والاستحباب فهي : الولاية على الحُرَةٍ الباِغة العاقِلة بكرًا كانث أو 
ْنَا في قول أبي حنيفة وزفر وقول أبي يوسف الأوّلٍء وفي قول محمّدٍ وأبي يوسف الآحَر 
الولاية غ i‏ مشتركةٌ 0 وق الشَافعيَ هي 0 مشتركةٌ م 
في العبارة فإِنّها للمولى خاصّة . 

وشرط ثُبوتٍ هذه الولاية على أصل أصحابنا هو رضا الموَلّى عليه لاغير . وعند الشّافعيّ 
هذا وعبارة الوّليٌ أيضًاء وعلى هذا يُبتى اليه ُالباليغة العاقلة إذارَوْجَتْ نفسّها من رجل أو 
كلت رجلا بالترويج فتَرَّوْجَها أو زَوْجَها فُضوليٌ فأجازث جاز في قول أبي حنيفة وزفر ا 
يوسف الأوّلٍء سَُواءٌ زوجت نفسّها من كفء أو[من] "غير كفءِ بِمَهْرٍ وافر أو قاصر غير 
أها إذارَوَجَتْ نفسّها من غير كُفَء فللأولياء حى الاعتراضٍ . وكذاإذازَوَجَتْ بِمَهْرٍ قاصِر 
عند أبي حنيفة خلافا لهما وسّتأتي المسألة - إن شاء الله - في موضعها. 


وفي قول محمّدٍ: لا يجو حتّى يُجِير الوَليّ والحاكمٌ» فلا يَجِلُ روج وطؤها قبل 
الاحازف ولويوطتها يكون توطنا خر اما ولا 2 يمم عليها طلاقه وظِهارٌه وإيلاؤٌه . 


ولو مات أحدهما لم يرنه الآحَرُ سَواءً رَوَجَتْ نفسّها من كُفْءٍ أو غير كُفْءٍ وهو قول 
أبى يوسف الآخْرٌء رَوَى الحسّنٌ [۲/ ١١ب]‏ بن زياد عنه . 


وفك ای و : آنه إذا روحت هام كفء ينقد وت سا 
الأحكام . وروي عن محمَّدٍ أنه إذا " كان للمرأق ولي لا يجوز زكاحها إلا بإذيه وإذ ل 


)١(‏ في المخطوط : «عليهما» . (۲) في المخطوط : «شركة». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ .)٤۷٤‏ مختصر الطحاوى (١۱۷ء »)١۷١‏ المبسوط (5/ ١٠ء‏ 
۷,؛) شرح فتح القدير (۳/ .)۲۲١ ۰۲٠۵‏ الاختيار لتعليل المختار (۳/ .)۹١‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق (۳/ )۱١١‏ . 

)٤(‏ فى المخطوط: «شركة». 

(0) مذهب الشافعية: اشتراط الولي في التكاح وأنه لا يجوز للمرأة أن تتو العقد عل نفسها ولا غيرهاء 
انظر: الأم »)١7 /١(‏ الهداية (۲/ 51/54)؛ معرفة السئن والآثار (١٠//7؟).‏ الحاوي الكبير ٥۷/١١(‏ - 
.)٠‏ الوسيط في المذهب (08/5 - .)٥۹‏ 

(0) زيادة من المخطوط . (۷) في المخطوط : «إن». 











يكن لها ولي جاز إِنْكاحُها على نفسها . 

وروي عن محمَّدٍ أنه رجع إلى قول أبي حنيفة» وقول الشّافعي مثل قولٍ محمَّدٍ في 
ظاهر الرُوايةٍ: أنه لا يجوزٌ نِكاحُها بدون الوّليّ إلا أنهما اختلفا: فقال محمَّدٌ: يَنْعَقِدُ 
التّكاحٌ بعِبارَتِها يتمذ بإذنٍ الوّلىّ وإجازته» ويَنْعَقِدُ بعبارةٍ الوّلىٌ ويَنْمُدُ بإذنها وإجازتها 
فعندٌ ''' الشافعيّ لا عِبارةً للنّساءِ في باب التُكاح أصلاً حتّى لو توكّلّتٍ امرأةٌ بيكاح امرأة 
من وليّها فترَوَجَتْ لم يجزعندّه. وكذا إذا رَوَجَتْ بنتها بإذنِ القاضي لم يَجر. ٠‏ 

احبّجّ الشافعئٌ بقولِه تعالى : #وأتكحوأ الأيمئ منک [النور :۳۲] هذا خطابٌ للأولياء 
والايم : اسم لامرأةٍ لا رَوْجّ لها بكرًا كانث أ و یبا ومتى ثبه ثبتتٍ الولايةٌ عليها كانث هي مولي 
عليها ضرورةء فلا تكون والية وقوله ل : «لا روج النساء إلأًالأولياءء وقوله يي: «لا 
نكاح إلا بوَلِيْ»”" لأنّ الئكاح من جاب النّساء عَقْدُ إضرارٍ بنفسه وحكمه وتَّمرَيّهِ. 

اما نفشه: فإنّهِ رق وأسرٌ قال الت 86 : : «التكاح رق فلْيَنْظزْ أحذكم أين يَضَعْ كريمَتَه؛؛ 
وار علي الماده ا می استرات 
والإرقاق إضرارٌ . ظ 





)١(‏ فى المخطوط : «وعند». 
(۲) ضعيف جدًا: رواه الدارقطني (۳/٤٤۲)ء‏ حديث »)١١(‏ وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث» 
أحاديثه لا يتابع عليها. ومن طريقه رواه البيهقي في الكبرى (0/ ٠51؟).‏ حديث 2,)11١5١(‏ والطبراني في 
الأوسط »)5/١(‏ حديث (۳)» وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ 77)» حديث (٤۲۰۹)ء‏ قال ابن الجوزي في 
التحقيق (۲/ ۲۸۲): قد روينا هذا الحديث من طرق مدارها كلها على مبشر بن عبيد» قال أحد بن حنبل : 

مبشر ليس بشيء » أحاديئه موضوعات. يكذب› يضح الحديث» وقال الدارقطني : يكذب » وقال ابن 
حبان: يروى عن الثقات الموضوعات؛ لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب . 

(۳) صحيح : رواه أبو داود» كتاب : النكاح. باب : في الولي» حديث .)35١80(‏ والترمذي» حديث 
EE‏ كان لى MEE‏ 011452 خليف CEND‏ 
والحاكم في المستدرك »)۱۸٦/۲(‏ حديث ,)١71١5(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٠۸/۷(‏ حديث 
00 والطبراني في الأوسط ,.)5١١/١(‏ حديث (581)), والظار: تضمتةالرازة (*/ ۸۳). والدراية 
(5/ 5ه والإرواء (۱۸۳۹). 

)٤(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه ص (۱۹۱)» حديث 2)091١(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۸۲)» حديث 
۳0 موقوقا عل أسماء بت أن بكر رقن الله عنهما.. 

(0) تقدم تخريجه في فصل: ركن التكاح. 0 


ELE‏ ارس سو د شير كبا 
وإسقاطا بالطلاق ١‏ ويملِك حِجِرَّها عن الخروج و[البروز وعن] ''' المَرّوج ردج 1 
[أخر] "“. 
وامًا كمرَتُّه: فالاستفراش *" كُرْهًا وجَبْرَاء ولا شك أن هذا إضرارٌ إلا أنه قد يَنْقَلِتُ . 
تشندا اجر ما ينين و وسيلة إلى الحسال الامو ا 
, يُستَدْرَكُ ذلك إلا بالرّأي الكامِلٍ ورآيُها ”©“ ناقِصٌ فصان عَمَلِها فب فبّقي التُكاح مَضَدَةَ : 
واحتّجّ محمّدٌ - رحمه الله - بما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها عن رسولٍ الله يله أنه 
قال : «أيُما امرأة نَرَوَجَتْ بغير إِذنِ وليّها فنكاحها باطِل» والباطل من التَصَرُفاتِ الشرعية م ا 
لا حكمٌ له شرعًا كالبيْعٍ الباطِلٍ ونحوه» ولان للأولياء حَمّا في التكاح بدليلٍ أن لهم حَقَّ 
الاعيراض والفسخ» ومن لاحَقَّ له في عَفْدِ كيف يمك فسحّه. والتَصَرْفُ في حَقٌ 
الإنسانٍ يَف جوازه على جواز صاحجب الحقٌ كالأمةٍ إذا رَوْجَتْ نفسّها بغير إذنٍ وليّها . 
(وجه ما روي عن ابي يوسط): أنّها إذا رَوَحَتْ نفسّها من كف ينم ؛ لأنّ حَقّ الأولياء في 
الكاح من حيث صيائَتُهِم عَمّا يوب لُحوقٌ العارٍ والشّينِ بهم بيسبةٍ مَنْ لا يُكافِتُهم 
بالشورثة ية إليهم» وقد بطل هذا المعنى بالتزويج من كُفْءء يُحَققُه لها لو وجَدَثْ كف 
وطلتك فن امورل ال حَ منه لا يَحِلٌ له الامتناعٌ ولو اممَنّمَ يَصيرُ عاضِلاٌ فصار 
عَقْدُها والحالة هذه بمنزلة عَقْدِهِ بنفسِه 


(وجه ماروي عن محمد من الفرق بين ما !ذا كان لها ولي وبين ماإذا لم يكن لها وليّ): أن 


قوف العقدٍ على إِذنٍ الوَليّ كان لحَقٌ الوّليٌ لا لحَقّها فإذا لم يكنْ لها ولي فلا حى للوّليٌ» 





. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فرأيها».‎ )٤( في المخطوط : «فالافتراش».‎ )۳( 

»)۱٠١۲( رواه أبو داود» كتاب النكاح» باب : في الولي» حديث (۲۰۸۳). والترمذي» حديث‎ )٥( 
حديث (4014)» والحاكم في‎ »)۳۸٤/۹( وابن ماجه» حديث (۱۸۷۹)» وابن حبان في صحيحه‎ 
حديث و‎ ,)7١7( وأبو داود الطيالسي» ص‎ .)۲۷٠٠١( المستدرك (۲/ ۱۸۲)ء حديث‎ 
.)١1841٠( عائشة رضي الله عنها. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء »> حديث‎ 

(1) في المخطوط : «فطلبت». (0) في المخطوط : «الولي». 
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فكان الحقٌّ لها خاصّةً» فإذا عَقَدَتْ فقد تَصََقَتْ فى خالص حَقَها فتَمُذ . 

وأمّا إذا رَّوَّجَتْ نفسّها من كُفْء وبَلَعَ الوّليّ فامتَّئَمَ من الإجازةٍ فرفعثٌ أمرّها إلى 
الحاكم فإنّه يجيه في قول أبي يوسف . وقال محمد يُستَائف العقد 

(وجه قوله ): أن العقدَ كان موقوقا على إجازة الوّليٌ فإذا امتَتَعَ من الإجازةٍ فقد رَدَّه 
يرد ويَبْطلُ من الأصل فلا بُذَّ من الاستَئْنافٍ . 

(وجه قول ابي يوسط) أنه بالاميناع صار عاضِلاً» إِذْ لا يَجِل له الامتناعٌ من الإجازة إذا 
رع انلها من ف فإذا امتَتَعَ فقد عَضَلْهاء فخرج من أنْ يكونّ وليّاء وانقلبّت 
الولاية إلى الحاكم . 

نا الكتاث یا وات مزمنة إن کت ا لي إن لاد ييه أن ستكما » 
[الاحزاب ]٠٠:‏ فالآية الشريفة نَصٌّ على انعقاد التكاح غنارقها واتعقاوها تلظ الهنة فكاتت 
حُجَة على المُخالف في المسألتَيْن» وقوله تعالى : ان طَلََّهَا قلا عمل لم من بعد حي تنک 
روجا 4 [البقرة :570] والاستد لال يدهن و ین 

احذهماء آنه أضاف النّكاحَ إليها فيقتضي تَصَوَّرَ التُكاح منها . 

والثاني: أنه جع يح المرأة غاية الحَرْمةَء فيقتضى انتِهاءَ الخزمة عند يكاجها نفسها 
وعنده لا تنتهي› وقلا وا : #قلا جنا جح ڪا أن باجنا € [البقرة ]+٠:‏ أي : يتناكحا 
أضاف التّكاحَ إليهما من غير [ذكر] ”" الوليّء و و وا اذا طلقم “ السا فض 
[1Y /۲]‏ َحَلَهنّ فلا سضلوهن أن يكحن جهن # [البقرة 8 الآيةٌ والاستدلال به من 
وجهين ٠‏ 

احذهما: أنّه أضاف التّكاحّ إلِيهنّ فِيَدُلُ على جواز التّكاح بِعِبارَتنَ من غير شرط الول . 
٠‏ ا | ام e‏ أنفسَهنٌ من أزواجهنٌ إذا تراضى 


. في المخطوط : «قول محمد». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





لب سم بدائع الصنائع ج5__ > 
وامًا السَنْة: فما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن رسول الله يكل أنه قال : «ليس 
لان ع الب امز وهذ ولا لوي نما وروي عنه أيضًا عن رسول الله ل أنه 
: «الأيمُ أحَقُ بنفسِها من وليها»”" والأَيُم اسم لامرأةٍ لا رَوْجَ لها . 

O e 
التكاح فلا تبقَى موليًا عليها كالصّبِيٌ العاقلي إذا َل‎ 

الجاع أن ولاية او إلما :. تبث [للأب] ”*' على الصغيرةٍ بطريق النّيابة عنها شرعًا 
لكونٍ الاح د ضرفا نافعًا مُتَضَمْئَا مَصْلّحةً الدّينَ والدنْيا وحاجَتّها إليه حالاً ومّآلاً وكونها 
عاجزة عن إحراز ذلك بنفسِهاء. وكون الأب قادرًا عليه وبالبُلوغ عن عَقْلٍ زال العجز 
حقيقة وقَدَرَث على الَصٌَفٍ في نفسيها حقيقة َولُ ولاية الغير ” “أ عنها وتَنْبّتٌ الولاية 
لها؛ لأ الّيابةَ الشّرعيّة إِنْما تَنْبْتْ بطريق الضّرورة تَظَرًا فتتزول بزّوالٍ اكوا 
الغا افيه لبرت ارلا لل على الك ولوت ال ومع الثنافي لايكرة إلا 
بطريق الصرورة ولهذا المعنى زالَتِ الولاية عن إنكاح الصغير العاقِلٍ إذا بلع > وتَفْبْتُ 
الولاية له وهذا المعنى موجودٌ في الفرع» ولِهذا زالّث ولاية الأب عن القَصَرُففٍ في 
مالهاء وتَثْيّتٌ الولاية لها كذا هذا . 


وإذا صارث وليّ نفسها في التكاح لخاد لدي وو 
وامًا الآية: فالخطابٌ للأولياء بالإنكاح ليين تذل على انال لن شرط جوز الإنكاح ٠"‏ 
بل على وفاقٍ العَرْفٍ والعادةٍ بين التاس» فان النّساءَ لا يتولَيّنَ التكاح بأنفِسِهِنَ عاد لما فيه 





)010( صحيح: رواه أبو داود» كتاب النكاح› ا : في الثیب» حديث ,)5١١٠١(‏ والنسائي. حديث 
(۳۲۹۲)» وابن حبان في صحيحه (۳۹۹/۹)» حديث (1084)» وأبو عوانة في مسنده (؟/ ۷۷)ء 
حديث (/01؟5)., والبيهقي في الكبرى (17/ »)١١4‏ حديث )۱۳٤۸(‏ كلهم عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء > وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 

(۲) رواه مسلم» كتاب النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» حديث 
»)١57١(‏ وأبو داودء حديث (2356948)» والترمذي» حديث (۱۱۰۸). والنسائی» حديث »)۳۲٣۰(‏ 
وابن ماجهء حديث (۱۸۷۰)» وابن حبان فى صحيحه (9/ ۳۹۵)» حديث (1084)» وأبو عوانة فى 
مسنده (۳/ ۰)۷٦‏ حديث (47594)» والبيهقى فى الكبرى (۷/ ,)١١0‏ حديث .)۱۳٤۳۹(‏ ْ 
(۳) فى المخطوط : «ولى». "47 لانن اط ` 

(5) في المخطوط : (العجز». (7) في المخطوط : «النكاح» . 





< سس لبج 
من الحاجة إلى الخروج إلى محافِلٍ الرّجال» وفيه نِسبَتهُنَ إلى الوّقاحةٍ بل الأولياءً هم 
الذِينَ يتولُونَ ذلك عليهنَ برضاهُنَء فخرج N‏ العْرْف 
والعادةٍ على الدب والاستحباب دونَ الحئّم والإيجاب» والدّليل عليه ما ذكر سبحانه 
وتعالى عَقَيبّه وهو قوله تعالى : وسلج من عارك وإَيحكُم4 [النور ۲ ثم لم يكنٍ 
د شرط الجوازء ونَظيرٌه قوله تعالى : «مَكَاتبوهُمٌ إن َل فم را اندر :*] أو 
تحمل الا اليه على إِنُكاح الصَّغْارٍ ”" عَمّلاً بالدّلائل كُلّها . 

وعلى هذا يُحمَلٌ قوله ل : «لا يُرَوّجُ النّساء إلا الأولياء؛"" أن ذلك على النَدْبٍ 
والاستحباب . وكذا قولّه ا : «لايكاح إل بولي٠‏ مع ما حُكِيَ عن بعض الَقَلةِ أن ثلاثة 
أحاديتٌ لم نَصِحَّ عن رسول الله يله وعد من جُمْلَيها هذاء ولهذا لم يُخَرَجْ في الصَحيحَيْن 
على أنّا نقول بموجب الأحاديثِ لكن لَمَّا قُلتّم: إن هذا إِنْكاحٌ بغيرٍ وليّ بل المرأةٌ وليه 
نفسها لما ذكرنا من الدّلائل - والله أَعلَمُ - . 

وأمّا قوله كله : االتكاخ عَفْدُ ضر“ فمَمْنوعٌ بل هو عَفْدُ مَنفَعةٍ لاشهماله على مَصالِح 
الدين والدَنْيا من السّكن والإلف “ والموَدَةٍ والتّناسّلٍ والعِفةٍ فة عن الزّناء واستيفاء و المرأة 
بالتققة إلا أنَ هذه المصالِح لا تحضّل إل بصَرْبٍ يلك عليها؛ إذ لو لم تَكُنْ ”" لا تمي 
مَمُنوعة عن الخروج والبروز والتزويج رج آخرٌ وفي الخروج والبروز فساد السّكن i‏ 
َلْبَ الرَجُلٍ لا يَطْمَئِنُ إليهاء وفي المَرَّوْج بروج آحَرَ فسا فراش ؛ لأنها إذا جاءث بول 
يَشْتَبه التَسَبٌ ف الو لذ فاا 1 “) شرب لبها نوع ي مِلْكِ ضرورة حُصّولٍ 
المصالح ٠"‏ فكان اليك وسيلة إلى المصالح والرسيلة إلى المضكحة بل فة وة 
التكاح رثا بطري التمثيلٍ لا بطريق في التحقيتي لانعدام CE‏ 

وقوله: اانا ناقص» قلنا هذا النَوْعَ فو التّقْصان» لا يمع م العلمَ بمصالح التكاح فلا 
بعلت اكه التُكاح. i,‏ ئر التَصَوُفاتٍ من المُعامَلاتِ 


. في المخطوط : ديك . (۲) في المخطوط : «الصغائر»‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )٤( . سبق تخريجه‎ )۳( ٠ 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . (7) في المخطوط : «الألفة». 
(۷) في المخطوط : «يكن» . (۸) في المخطوط : «فالزوج». 


(9) في المخطوط : «المنافع» . )٠١(‏ في المخطوط : «لم تسلب». 





>___ م بدائع الصنائع ع‎ MDM 
والدياناتِ حتى يَصِحٌّ منها التَصَرُفُ في المالٍ على طَريقٍ الاستداد وان كانت تجري في‎ 
 وودحلاب القصَرُفات الماليَّةٍ يانات حَفِيَة لا تدرك إلأبالتَائلٍ ويَصِحٌ منها الإقرار‎ 
والقصاص ويُؤْحَذ عليها الخطابُ بالأيمانٍ وسائر ر الشرائع» دل أن ما لها من العقلِ‎ 
كافي] ”' والدَلِيلٌ عليه أنه اعُر عَفْلُها في اختيار الأزواج حتّى لو طَلَبَتْ من الوَليٌ أن‎ 
RR E e 
. القاضي منابه في التَروِيج‎ 

وأمّا حديثٌ عائشة رضي الله عنها فقد قِيلَ : إن مّدارَه على الزْهْريّ» فعْرِض عليه 
فأئكره وهذا يوجبُ ضَعمًا في الوت يُحَقّنُ الضعف أن راوِيّ الحديثٍ عائشة رضي الله 
عنها ومن مذهيها: جواز التُكاح بغيرٍ ولي . 

والذليل عليه: ما روي آٽها رَوَجَتْ بنتَ أخيها عبدٍ الرَحمَنِ من المُْذِرٍ بن الربَيْر ذا 
كان مذهبّها في هذا الباب هذاء فكيف تروي حديئًا لا تعمل به؟! ورمن ثبت فنحمِلّه على 
الأمة؛ لأنه رُوِيَ في بعض الرّواياتٍ اليب سر 
على أن المراد من المرأ ق الأمة فيكو عَمّلاً بالدّلائل أجمع 

وما قول محمّد: :إن للوليّ حَقَا في التكاح ٠‏ فنقول : الحق في التكاح لها على الوّليّ لا 
للوّليّ عليها بدليلٍ أنّها تَرَوَجٌ على الوّليٌّ إذا غاب غَيْبَةَ مُنْقَطِعةء وإذا كان حاضِرًا يجه 
على التزویج وإذا أبَى وعَضَّل تَرَوَج عليه» والمرأءٌ لاز . َجَبّرُ على النّكاح إذا أبَتْ وأراد 
الوَليُ» فدّل آذ الح لها علبه؛ ون ترك حَي فيه في ع له قبل غیره لم يوجب ذلك 
فساده على أنه إن كان للوّليٌ فيه ضَرْبٌ حَقٌ لكنْ أثره : في المئع من اللّزوم إذا زَوَجَتْ نفسّها 
من غير كُففَءِ لا في المع من الفا والجواز ؛ لل في حى الأولياء في التُكاح من حيث 
صائئُهم عَم يهم من الشَينِ والعار بيسبة عدا ”" الَكُفْءٍ | ولا رويك 
نفسّها من كُفْءٍ فقد حَصَلّتٍ الصّيانةٌ فزالَ الماِع من اللّزوم فيلرَمٌ» وإنْ تَرَرَحَتْ من غير 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(؟) رجه مالك: كتاب: الطلاق. باب : ما لا يبين من التمليك» برقم »)١١47(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه (۷/ ۳)» حديث »)۱۱۹٤۷(‏ وسعيد بن منصور فى السئن (۲۹/۱٤)ء‏ حديث ,)1١557(‏ 


للد . وقال الحافظ في الدرلية (؟/ 6): «أخرجه مالك بإسناد صحيح» 
() في المخطوط : « 





م کب لعج 
کت و فبقي التَفاٍ - إِنْ كان - ضَرَرٌ بالأولياء» وفي عَدَم الفا ضَرَرٌ بها بإبطالٍ أهليّيها. 
والأصل في الضَّرَرَ ْنِ إذا اجتمعا أنْ يدنّعا ما أمكَنّء وههنا أمكنّ دَفْعُهما بأنْ نقول بتفاذ 
اللكاح دَفْمَا للصّرَرٍ عنها ويعَدَم اروم وُبوتِ ولاية الاعتيراضٍ للأولياء فعا للضّرّر 
عنهم» ولهذا تَظيرٌ في الشريعة فان العبدَ المشترك بين انْتَيْنَ إذا كاب أحدهما تَصيبّه 
(فقد دَفَعَ الضْرَرَ) ”'' عنه حتّى لو أذَّى بَدَلَ الكتابة ب تعدو ولكفه لم رز ا 
الامو حا بوي ريه 

وكذا العبدٌ إذا أحرم بج أو بعرو صح إحرامه حتّى لوأ أعتِقَ يمضي في إحرامه لكنّه 
لم يلزه حتّى إن للمولى أن يُحَلْل ا للضّرَرٍ عنه» وكذا للشّفيع حى تَمَلّكِ الدَارٍ بالشُمْعةٍ 
دَفْعَا للضّرَرٍ عن نفيه» ثم لو وهّبّ المشتري الدَارَ نَقَدَّتْ مِبَتُه دَفْعَا [للضَّرَّرٍ عنه لكنها لا 
تَلْرَمُ حتى للشّفيع حى قبض الهبة والأخذ بالشفعة دَفْعَا للضّرَرِ] عن نفسه كذا هذا . 

فصل [في شرط التقدم] 

وأما شرط التَقَدم [فشيئان: 

احذهما: لصوب عند أبي حنيفة» ققدم العصبة على دري الحم سّواة كانت العم 
أقرّتٌ أو أبِعَدُّء وعندّهما هي شرط ثُبِوتِ أصل الولاية على ما مرّ. 

e‏ ّ وي عا لبا لاني لدي 
عاستاب رط رن د بو PC‏ 
غيرهم "' من القراباتِ فما دام تمه عَصَّبَةٍ فالولاية لهم يتَقَدّمُ الأة و ی 
وعند عَدَمٍ العصّباتٍ تبت الولاية لوي الرَّحِمٍ الأقرَبُ منهم يعدم على الأبعَدٍ وإنّما اعثير 


الأقرَبُ فالأقرّبُ في الولاية ؛ أن هذه ولاية نر وتَصَوُفٌ الأقرّب أَنْظَرُ في لض ال 
عليه؛ لأنّه أَشَمَّقٌ فكان هو أولى من الأبعَدٍ؛ ولأنّ القرابة ”إن كانت استحقاقها 


. في المخطوط: «الشرع». (۲) فى المخطوط : «نقد دفعًا للضرر»‎ )١( ٠ 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «فقرب» . (1) في المخطوط : «غيرها».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «الولاية». 





GD‏ جح يات ن 


بالتعصيب كما قالا فالأبعد لا يكو عَصَّبةٌ مع الأقرّب فلا يلي معه. ولَمْنْ كان استحقاقُها 
بالوراثة - كما قال أبو حنيفة - فالأبِعَدُ لا رت مع الأقرّبٍ فلا يکود ولا معه» وإذا عُرِفَ 1 
هذا فنقول :إذا اجتمع الأب والجد في الصغير والضغيرة والمجنون الكبير والمجنوتة 
الكبيرة فالأبٌ أولى من الجد أب الأب [لوٌجود العُصُوبةٍ والقرب] " “ والجدٌ أب الأب 
وان عَلا أولى من الأخ لأب وأم أو لأب» والأخ أولى من العم هكذا E‏ 
ومحمَدٍ الجدٌ والح سَواءٌ كما في الميراثِ فان الح لايَرِتُ مع الجدٌ عندّه فكان بمنزلة 
الأجتّبيٌّ . وعندّهما ي يَشْتَرِكانٍ في الميراثِ» فكانا كالأحَوَيْنِ وإِنِ اجتمع الأبُ والابنّ في 
اللمجنونة فالابن أولى عند أبي يوسف . 


aj ا ا‎ RED 


محيّدٌ : الث أولى به ظ 


(وجه قوله): وذ اداو تنك الل علي وتَصَرُفٌ الأب أَنْظدُ لها لأنّه 
اشم عليها من الابن؛ ولهذا كان هو أولى بِالتَصَدُفٍ في مايها؛ ولان الأب من ريه 
والابن ليس منهم ألا ترى أنه يُنْسَبُ إلى أبيه؟ فكان إثباتُ الولاية عليها لقرابتها أولى [؟/ 
۳ 


(وجه قول أبي يوسف): أن ولابة التزويج مبنية عل العصوبةء والأبث 2 الابنٍ! إذا 
اجتمعا فالابنُ هو العصّبةٌ والأبُ صاحِبٌ فرض» فكان كالاخ لام مع الأخ لأب وأمٌ. 


A 2 


(وجه رواية المغلى): : أنه ود في كل واحِدٍ منهما ما هو سببُ التَقَّدُ 0 الأ : فلأنّه 
من فؤيها وهو أشقَق عليهاء وأمّا الابنُ لاك ترلها ای ا ڃڍ من هَذْيْنِ 
سب التقَدّم فأيُهما َرَج جازء وعند الاجتماع يقَدَمٌ الأبُ د ظا واخ اا وكذلك إذا 
اجتمع الأب وابنٌ الابن وإِنْ سَفْل فهو على هذا الخلافٍ. والأفضلٌ في المسالمين ان 


وض الابنُ الإنكاح 7" إلى الأب احتواما للأب واحرارًًا عن م الخلاف . 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «النكاح». 


الجدٌّ أولى . والوجه من الجانيَيْن على نحو ما ذكرناء فأمًا الأ والجد: فهو على الخلافٍ 
الذي ذكرنا بين أبي حنيفة وصاحِبيّه . 


٠ 2‏ ص ا س 3 2 هم ٠.‏ 2 رمه 
يرت منهم ومَنْ لا يَرِتُ يُعرَفٌ في كتاب الفرائض» ثم إِنْما يثْقَدَمٌ الأقرّبُ على الأبِعَدٍ إذا 


كان الأقرّبُ حاضرًا أو غائبًا غَيْبِةَ غيرَ مُنْقَطِعَدَء فأمًا إذا كان غائبًا غَيْبَةَ مُنْقَطِعَة فللا بعَدٍ أن 
يروج في قول أصحابنا التلاثة» وعند زُفر لا ولايةَ للأبعَدِ مع قيام الأقرّب بحالٍ'' . وقال 
الشافعيث : يُرَوجها السلطان" . 

واختلف مشايخنا في ولاية الأقرّبٍ أنّها زول بالغيْبةٍ أو تَبَْى . 

قال بعضهم: إِنّها باقيةٌ إلا ِن حَدَئَتْ للأبِعَدٍ ولايةٌ لعَيْبة الأقرب فيَصِيرٌ كأنّ لها وليَين 
مُسَوييْن في الدرجة کالاخویْن وا عمَيْ ! 

وقال بعضهم: تزول ولايته وتنتقل إلى الأبعَدٍ وهو الأصح : 

(وجه قول رُفر): أن ولاية الأقرّب قائمةٌ لقيام سبب ثُبوتٍ الولاية - وهو القرابة القريبة 
- ولهذا لو رَّوّجَها حيث هو يجوز فقيامٌ ولايَتِهِ تَمْتَعٌ الانتقال إلى غيره والشّافعيٌ يقول: إن 
ولايةً الأقرب باقيةٌ كما قال زُقَرُ إلا أنّه امتْيِعَ دَفُعُ حاجَتِها من قِبَل الأقرّب مع قيام ولايَته 
عليها بسبب الغْيْبة فتَنْبُتُ الولاية للسُلْطانِء كما إذا خَطَبَّها كُفْء وامبَئَمَ الول من 
تَزْيجها منه أن للقاضي أن يُرَرّجَهاء [والقاضي] '*' والجاممٌ بينهما دَفْعٌ الضَرَرِ عن 
الصغيرة . 

(ولئا): أنْ ثبوت الولاية للأبِعَدٍ زيادةٌ َر في حَقٌ العاجز فتَنْيْتُ له الولايةٌ كما فى الأب 
مع الجدٌ إذا كانا حاضِرَيْن» ودَلالةٌ ما قلنا أن الأبعَدَ أقدّرُ على تحصيل النَظر للعاجز لأنَّ 
مَصَالِحَ النكاح مُضَمَّنةٌ تحت الكفاءة والمهر ولا شك أنَّ الأبِعَدَ مُتَمَكَنّ من إحراز الكَفْءِ 
الحاضر بحيث لا يَفوتّه غالِبّاء والأقرّبٌُ الغائبٌ غَيْبَةَ مُنْقَطِعةَ لا يقدِرُ على إحرازه غاليًا ؛ 





.)5١١ /5( المبسوط‎ .)٠٠۳ /۲( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
مذهب الشافعية : إن كان أولاهم بها مفقودًا أو غائبًا بعيدة كانت غيبته أم قريبة» زوجها السلطان بعد أن‎ )۲( 
.)٠١١( يرضى الخاطب ويحضر أقرب ولاتهاء انظر: مختصر المزنى ص‎ 
. في المخطوط : «أنه» . (5) زيادة من المخطوط‎ )۳( 


لأنّ الحفْء الحاضِرٌ لا يَنتَظِرُ خضوره واستِطلاعَ رأيه غاليًا. 

وكذا الكَفْه المُطْلَنُ؛ٍ لأنّ المرأة تخطبٌ حيث هي عادةٌ فكان الأبعَد أقدَرَ على 
إحرازٍ الكفْء من الأقرّبء فكان أقدَّرَ على إحراز التَظَّرِء فكان أولى بِقُبوتٍ الوّلابة 
[له] ''' إذٍ المرجوح في بابل الرّاجح مُلْحَقُ بالعدّم في الأحكام كما في الأب مع الجد . 

وامّاهوله: «إنْ ولايةَ الأقرّب قائمةٌ» فَمَمْنوعٌ ولا نُسَلَّمُ أنه يجوز إِنْكاحُهء بل لا يجوز 
فوَّلايَنهِ مُنْقَطِعةٌ بواجدة . 

1 وقد روي عن أصحابنا ما يدل على هذا فإنهم قالوا : إن الأقرّب إذا كتب كتابًا إلى 
الأبعَدٍ لِيْقَدمَ رجلا في الصَّلاةٍ ة على جنازة الصّغيرٍ فن للأبِعَدٍ أن يمتَيِعَ عن ذلك . ولو 
كانث ولاية الأقرّب قائمة لما كان له اانا كما إذا كان الأقرّبُ حاضيرًا فقدّمَ رجلاً ليس 
للأبِعَدٍ ولايةٌ المئع» والمعقول يذل عليه وهو أن ثُبوت الوّلاية لحاجة الموَلّى عليه ولا 
مَدْقَعَ لحاجّته برأي الأقرّبٍ لخُروجه من أنْ يكونٌ مُنْتَفّعًا به بالغيبة فكان مُلْحَمّا بالعدّم: 
فصار كاه جُنَ أو مات إذ الموجودٌ الذي لاقع به والعدّمٌ الأصليّ سَواءٌ؛ ولان القول 
بشْبِوتٍ الوّلايةٍ للأبِعٍَ مع ولا ية الأقرّب يودي إلى الفساد؛ لأن الأقرّبَ رُبّما يُرَوجُها من 
إنسانٍ حيث هو ولا بعلم الأبعَدُ بذلك فَيُرَرجُها من غيره فيَطؤُها الرّوْجُ القاني ويَجيء 
بالأولاد ثم يظهرٌ أنّها رَوْجِة الأوّلِ وفيه من الفسادٍ ما لا يخفى راقم إن لكا على قول 
كن ا ن بين ا فازهها زوج جا إذا كان له أخوانٍ أو عَمَانٍ 
في دَرَجةٍ واحِدةٍء وفيه كمال النَظَرِ في حَقٌّ العاجز ؛ أن الكت إن ا فى خت لادا 
۳ب ] رَّوْجَها منه [وإِنِ اتَمَقَ حيث الأقرّبُ رَوّجَها منه] ('" فيَكْمُلٌ النَظَرُ إلا أن في حال 
الحضرة يرجح الأقرّبٌ باعتبار زيادة الشمقة لزيادة القرابق» وبه تََيَنَ ا 
السَلْطانٍ باطِل ؛ ؛ لأ السَلْطانَ ولي م مَنْ لا وليّ له وههنا لها ولي أو وليَانِء فلا تَنْبَتَ 0 
الوّلايةٌ للسُلْطانٍ إلا عند العضلٍ من الول ولم يوجَذ -واللّه الموَُق- . 

واختلفتٍ الأقاويل في تحديدٍ الغيْبةِ المنْقَطِعَة . 


وعن ابي يوسف روايتانٍ : 





. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





كتاب النكاح 


فى روانة قال ما بين ا وال 

وفى رواية : مَسيرةٌ شهر فصاعِدًا وما دونّه ليس , بِغَيْبَةَ منقطعة . 

وعن محمد روايتانٍ أيضًا: 

روي عنه ما بين الكوفة إلى ''' الرَيّ 

وروي عنه من الرَقَةٍ إلى البضرة . 

وذكر ابن جاع إذا كان غائبًا في موضع لا صل إليه القوافِل والرَسُّلُ في السنة لامر 
OE‏ اذا كانت القوافل نَمِل إليه في لسن غير مرو فليسث 
بمتْقَطِعَةٍ وع ال الإماء اي بكر من الفضل التخاري أنه قال : إن كان الأقرّت 
في موضع يُقَوتُ الكفْء الخاطِبَ باستطلاع رأيه فهو غَيْبةَ مُنْقَطِعَة إن كان لا يفكت 
فليس بِمُنْقَطِعةٍء وهذا أقرّبُ إلى الفقه ؛ لأنَ التَعويلَ [في الوّلايةِ] ”على تحصيل النَظرِ 
للموّلّى عليه ودَفْع الضَرّرٍ عنه . وذلك فيما قاله هذا إذا اجتمع ف في الصغير والصغيرة 
والمجنون الكبير والمجنونة الكبيرة وليّانٍ انعم |1 يد ا هاما ركان ف 
O‏ نوو وى ولكه فلك Ne LE‏ 
وح ا ب 

وقال مالِك: ليس لأحد الأولياء ولاية ا يَجْتَمِعوا'*' بناءً على أنّ هذه الوّلاية 


ولاية شَرِكةٍ عندّهء وعندنا وعند العامة ولاية استبداد. 


N aE‏ الوّلاية هو القرابة وأنها ر نهف وان الولاية 
مشتركة؛ لأ الحكم يَنْبْتٌ على وف العِلَّةِ وصار كوّلا ية المِلْكِ فإنّ الجارية بين الین ” 
ا بوك راود بي 


)١(‏ فى المخطوط : «و). (0) فى المخطوط: «إن». 
09 ف ا )٤(‏ فى المخطوط : «على السواء». 
(0) انظر في مذهب المالكية : المنتقى في شرح الموطأ (۳/ ۲۹۸)» مواهب الجليل (۳/ ۳۹٤)ء‏ الخرشي (/ 
»©0١‏ الفواكه الدواني (۲/ ۷)ء منح الجليل (۳/ 196) . 
(5) في المخطوط : «الجانبين» . 





(ولنا). أن الوّلاية لا تَتَجرَا الأتها] 2ت لبت بسبب لا ي كك ١‏ وفوا و 
ETE‏ لا ع نه بت لكل واحدٍ منهم على الكمال كأله ليس معه . 
غيره كوّلاية الأمانٍ بخلافٍ ولاية المِلْكِ لأنّ سببها المِلكَ وأنّه مُتَجَرّئّ فيتقّدَرُ بقدرٍ المِلْكِ 
فإ رَّوَجَها كَل واجِدٍ من الوَّليَيْن رجلا على جِدةٍ إن وقَعَ العقدانٍ مَعَّا بَطَلا جميعًا؛ لاه 
لا سبيلٌ إلى الجمع بينهماء وليس أحدهما أولى من الآخَرِء وإِنْ وقّعا مُرَتَبَا فإِنْ كان لا 
يُذرى الاق فكذلك لما قلناء ولأنّه لو جاز لجاز بالقَجَرّي ولا يجوز العمل بالتجُزيء في 
الفُوِج» وإ لِم الشاي منهما من اللأِتي جاز الأول ولم جز الآخَهُ 


وقد روي عن رسول الله يله أنه قال : «إذا نَكحَ الوَليانِ فالأوّلَ حى“ 
وأمّا إذا زَوْجّ أحد الأولياء الحُرَّةً البالِغة العاقِلة برضاها من غير كُفّْءِ بغير رضا الباقينَ 
و وهم ۹ - 5 - 
فحكمه يذكرٌ - إن شاء الله تعالى - في شرائط اللزوم . 


فصل [في ولاية الولاء] 


E AEDS‏ قينا زب ] 99" ]نو لاقي قال القية 3 DE‏ لحم 
كلحمة الت“ الت متب لثوت: الولاية كذا الوّلاء:والولاة نوعان: 


ولاء عتاقةء وولاء موالاة. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
/5( رواه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده (ص2»)775 عن عقبة بن عامر. والطبراني في الأوسط‎ )۲( 
حديث (0414). عن سمرة بن جندب واليهقي في الكبرى (۷/ 597+ ورواء اب أي شبية في‎ »)5 
/۷( والطبراني في الكبير‎ .)1١70( الت( ).وغد الرؤاق فرشل ۲۳۲/۲). حديث‎ 
حديث (2)5854753 والبيهقي في الكبرى (۷/ ۱۳۹)ء حديث (2.)1781/7 وغيرهم بلفظ : «إذا‎ .) ۳ 
أنكح الوليان فهي للأول». وانظر خلاصة البدر المنير (۲/١۱۹)ء (۷١۱۹)ء والتلخيص الحبير (؟/‎ 
.)۲۷۲ /۲( والتحقيق لابن الجوزي‎ 6 
. زيادة من المخطوط‎ )۳( 
واب بن حبان في صحيحه‎ 2)7551١( رواه الشافعي في مسنده > ص (۳۳۸)› والازدي في مسننده > ص‎ )٤( 
حديث (1140). وقال:‎ »)۳۷۹/٤ حديث (15450), والحاكم ف في المستدرك‎ ) ٦ co /1١( 
والطبراني في‎ »)۲٠۲۲۲( حديث‎ ,)75977/٠١١( يح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه البيهقي في الكبرى‎ 
ء)١١١‎ /۳( التلخيص الحبير‎ .)٥۳ /۲( وانظر: علل ابن أبي حاتم‎ »)١118( الأوسط (۲/ ۸۲)» حديث‎ 
.)١557( وهو صحيح › وانظر الإرواء‎ ,)١81١ /5( خلاصة البدر المنير (۲/ ۱۸۹)» نصب الراية‎ 





أمّا ولاء العتافة: ولا ولاء العتاقة نوعان: 

ولاية حَنْم وإيجاب . 

ووّلاية ذب واستحباب عند أبي حنيفةً . 

وعندٌ محمَّدٍ ولاية استِبْدادٍ ووّلاية شَرِكةٍ على ما بَيَنَا في ولاية القرابة . قوط اوت 
هذه الوّلايةٍ ما هو شرط ثُبوتِ تلك الوّلايةٍ إلا أن هذه الوّلايةَ حيصت بشرط وهو أن لا 
يكونَ للمُعتق عَصَبةٌ من جهة القرابةء فان كان ('' فلا ولاية للمُعتِق ؛ لأنّه لا ولاءَ له لأنّ 
e‏ وان لم يكن نمه عَصَبةٌ من جهةٍ القربة فله أن يروج سّواءً كان 
المعدن دك أو وا . وأمًّا مولى الموالاة ذ e‏ 
اسيجماع سائر الشرائط وانعدام سائر الورثة؛ لأنْه آخر الورثة 

وعنة ابي يوست ومسل ليس له ولاب الزييج اصا5 راتا لأن العصوبة شرط 
[الولاية] " عندّهما ولم توجَدٌ . 


فصل [في ولاية الامامة] 


وأما ماو لان الأمافنة : 2 فسبهاالامامة ووّلاية الإمامة نوعان أيضا كوّلاية القرابة 
وشرطها ما هو شرط تلك الوَّلايةٍ في الَوْعَيْنِ جميعًا ولها شرطانٍ آخرانٍ : 

أحذهما: َعَم النَوْعَيْن [۲/ 5 ١أ]‏ جميعًا وهو : ااا ون افوا 
السَلْطانُ ولئ مَنْ لا ولى ل“ . 

والثاني: يَخْصٌ أحدّهما وهو ولاية النّذْب والاستحباب أو ولايةٌ الشركة على اختلافٍ 
الأصلٍ وهو العَضّل من الوّليّ؛ لأنّ الحُرَّةَ البالِغة العاقِلة إذا طَلَّبَتِ الإنكاح من كُفْءِ 
وجب عليه التزويج منه؛ لأنه مَنْهِّ عن العضل»› والنهي عن الشيء ء أمرٌ بضده فإذا امبَتَعَ 
فقد اضر بها والإمامٌ نْصْبَ لدع الضرَرٍ فتنلٌ اللاي إليهء وليس للوّصيّ ولاية الإئكاح ؛ 
٠‏ لأه يتصرف بالأمرٍ فلا يَعدو موضِعٌ الأمر كالوّكيلٍ وإنْ كان الميِّتٌ أوصّى إليه لا يملِكُ 





. في المخطوط : «كانت». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
تقدم قريبًا.‎ )٤( في المخطوط : «الإمام».‎ )۳( 


77 سم بش سناع > 
أيضًا؛ لأنه بس ود مع الاك آنا لاتحخل الت حال الي كفابعة 
ا ا وعند الشافعر” لا ينع E‏ ,) 0" في 


فصل [في الشهادة أ 
ومنها الشهادةٌ وهي؛ حُضورُ الشهودء والكلامٌ في هذا الشّرطٍ في ثلاث مواضم . 
۰ احذها: في بيان أن اضل الشهادة شترط جواز التكاح أم لا 


سه د 


والثاني: : في بيانٍ صِفاتِ الشَاهِدٍ الذي يتعقد د التكاح بحضوره . 

والثالث: في بِيانٍ وقتٍ الشهادة . 

اما الأل: فقد اختلف أهل العلم فيه قال عامَّةٌ العُلَماءِ: إن الشَهادةً شرط جواز 
التكاح . وقال مالك : ليسث بشرط”" وإِنّما الشّرطٌ هو الإعلانُ حتّى لو عَقَدَ التُكاحً 
قرط ا ل غاا جار وان ل يبط زه شهو لی حف هر دو ا غا الال 
يَجز ولا خلاف في أن الإشهاد في سائر العْقَوةٍ لبس بوط ولكه دوت أله و فت 


و رار ر 


قال الله الى في باب الا : E}‏ لوست امو إذا دانم بدن ل اکل ات 
اڪ [البقرة 4 والكتابةٌ لا تکود لنفسيها بل لاإشهاو وص عليه اا 

# واستنې دوا يدن من رجا [البقرة :۲۸۲] وقال عر وجل في باب الرجعة: «وَأَشْيِدُوأ 

/۳( مختصر الطحاوى ص ١٤۱۷ء شرح فتح القدير‎ »)٤۸۷ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

 ) ۷‏ البناية في شرح الهداية »)٦۳۷ /٤(‏ رد المحتار (۳/ ۹۷). 

(۲) مذهب الشافعية : أن تصرفات الفضولي كلها باطلةء انظر: الهداية (۲/ .)٤۸۷‏ 

(۳) فى المخطوط : «ونذكر المسألة». 

64 انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ ١٠٦٤ء »)55١‏ المبسوط (9/ »)١‏ فتح القدير (۳/ ۱۹۹)» 

البناية في شرح الهداية 2549١ /٤(‏ 5947). 

)٥(‏ مذهب المالكية: أن الإشهاد ليس شرطا في صحة النكاح بل هو واجب مستقل ٠.‏ وهو مندوب عند 

العقد بحيث إن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل المندوب والواجب» وإن لم يحصل عند العقد صح إذا 

أعلنواء انظر: الهداية (؟/ ٠٤٠٠١‏ ١١٤)ء‏ المدونة (؟98/1١2)»‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 

عليه (؟57/5١7).‏ 

(1) زاد في المخطوط : «بقوله». 








0 كتاب التکاج راا 
ذو عدّلٍ 59 [الطلاق :۲] . 

(وجه قول ماللك). ا الها يمتازٌ عن السّفاح بالإعلان فإنّ “ الرّنا يكونُ سِدًا 

وقد رُوِيَ عن رسول الله لا ای و شی والنَهْيٰ عن السَّرٌ يكونٌ أمرًا 


بالإعلان ؛ لن اله عن الشيء وأ ا وروي عنه وله أنه قال : : «أعلنوا الكاحَ ولو 
2 
بالدف» 


(ولتا): ما روي عن رسول الله كله أنه قال: «لانكاح إلا بشهود)”*', وروي: «لا نِكاح 
إلا بشاهِدَيْن» . 


وعن عبدٍ الله بن عبّاس رضي الله عنهما عن رسول الله اة أنه قال : «الرانية التي تكح 





)١(‏ فى المخطوط: «وإن». 
(۲) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند /٤(‏ ۷۷) عن يحيى المازنى عن جده أبي حسن تيم بن عبد 
عمرو ٠‏ أن النبي َو كان يكره نكاح السر حتى يُضرب بدف ويقال : 

وقال الهيشمي في المجمع /٤(‏ ۲۸۹) اي د لي ل و 0 
الألباني في الإرواء .)١995(‏ وروى الطبراني في الأوسط (1۸/۷)ء حديث )1۸۷٤(‏ عن أبي هريرة 
النبي ية بمى عن نكاح السرء وقال الهيثمي ذ في المجمع )۲۸١ /٤(‏ : رواه الطبراني في الأوسط عن محمد 
ااا ا ل وا قات . وروى مالك في الموطأء حديث 
.)١١١5(‏ ومن طريقه الشافعي في مسندذه » ص (۲۹۱1)› والبيهقي ف فئ الكبرق (۱۲1/۷)ء حديث 
)١605(‏ أن عمر بن الخطاب أتى كع ريشي BSN‏ هذا نكاح السرء ولا 
أجيزه » ولو كدت تقدمت فيه لرحمث . 
(۳) الحديث ببذا التمام ضعيف : روآه الترمڏذي› گات النكاح . باب : ما جاء في إعلان النكاح . حديث 
.)٠۸۹(‏ عن عائشة قالت : قال رسول الله ية : «أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجد. واضربوا 
عليه بالدفوف» . قال الترمذي : حديث غريب حسن في هذا الباب» وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف 
في الحديث» ورواه بن م ماجه. كتاب ا باب : عاق ا حديث e‏ والبيهقي في 
r‏ ا ا N EE PO‏ 
العدوى. وهو ضعيف » بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش › وأورده ابن الجوزى في 


0 الال ااي من طريق خالد. بن E‏ اديت يبوت ولاه GL‏ خبلاضة البار الاجر 


() وصح اليف بالإعلان فقطء انظر آداب الزفاف للألباني اص 0 
)٤(‏ تقدم. 


نفسّها بغي يةه" ولو لم تَكنٍ الشَّهادةٌ شرطا لم تَكَنْ تك ان واا ولان الجاع كنك 
إلى دفي تمق الزنا عنها ولا نَع إلا بالشهود؛ لأنها لا تفع إلأبشهورِ الئكاح واشيهاره 
ولا رالا قول ادى أن الشهاد:: في التكاح ما شْرِطَت [إلاً في التكاح] ٩‏ 
للحاجة إلى دقع الجُحو والإلكار؛ لأ ذلك يَندَفِع بالظهور والاشتهار لكثرة الشهودٍ على 
التُكاح e‏ و اا وبهذا فارّقٌ سائرٌ العُقودٍ فإنّ الحاجة إلى الشّهادةٍ 
هناك لدَفع احتّمالٍ الشهود التّسِيانٌ أو لذ الجُحود والإنكارَ في الثاني إِذْ ليس بعدها ما 
وده ليدع به الحو ف الحا إلى الدَفُع بالشّهادةٍ فب إليهاء وما روي أنه نَهَى 
من يكاح السّرُ فنقول : بموجبه لكنّ نِكاحَ الس ما لم يحضره شاهِدانٍ فأمًا ما حضره 
شاهِدانٍ فهو نكاح عَلانيةٍ لا يِكاحَ سِرٌ إذ السَرٌ إذا جاوّرٌ انين حرج من أن يكونّ سِرًا . 
قال الشاعر : 
وسا ما كان عند امرئ وسِرٌ الثلاثة غيرٌ الخفي 
وكذلك قوله كله : «أعلينوا التُكاح» “ لأنّهما إذا أحضّراه شاهِدَيْن فقد أعلّناه وقولّه 
يك : «ولو بِالدُف» ”ندب إلى زيادةٍ إغلانه وهو مندوبٌ إليه - واللّه عر وجل الموَفُقُ- . 


فصل [في صفات الشاهد] 


وأا صِفات الاه الذي يَنْمَقِد به الثكاح وهي شرائط تحمل الشَهادةٍ للتكاح فمنها: 


العقل ومنها اللو ومنها الُريَةُ فلا يَْمَقِدُ كالح بحَضرة المجانينَ والصّْيانٍ والمماليكِ 
ا كان المملوك أو مُدَيّدَا أو مُكاتبًا . 





(1)اروأة أبن ماج في كتاب التكاح؛ باب: لا نكاح إلا بولي» حديث (۱۸۸۲)ء والدارقطني في سننه 
(۳/ ۲۲۷). حديث »)۲١(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَللْة: «لا تزوج المرأةٌ 
المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزائية هي التى تزوج نفسها» . وانظر : الدراية (؟/1)) التلغيم الي 
(/ /اه١).‏ خلاصة البدر ا متمق (9؟//اما)ء نصب الراية 88/0 .))١‏ مصباح الزجاجة (5؟/ 5 2.)٠١‏ 
وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع (۷۲۹۸)» بدون جملة : 0 0 هي التي تزوج نفسها . 
(۲) ليست في المخطوط . (©) في المخطوط : ١‏ 

)€( أخر جه الترمذي, كتاب : النكاح . باب : ما جاء في إعلان لکا برقم )۸۹ »)٠‏ وابن ماجهء 
.)۱۸۹٥(‏ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف جامع الترمذي . 

(0) لم أقف عليه هذا السياق . 





من مشايخنا مَنْ صل في هذا أصلاٌ فقال ل مَنْ صَلْْحَ أن يكونّ وليّا في التكاح بوَّلاية 
ضيه يصلّحُ شاهِدًا فيه وإلاً فلا وهذا الاعتبادٌ صحيحٌ ؛ لأنَّ الشهادة من باب الوّلاية؛ لأتها 
تنفيذٌ القولٍ على الغير» والوّلايةُ هي تفا المشيئةٍ ومَؤْلاءِ ليس لهم ولاية الإنكاح ؛ ؛ لأنه لا 
ولاية لهم [۲/ 5١ب]‏ على أنفسهم فكيفٌ يكو لهم ولايةٌ على غيرهم» إلا المُكاتّبٌ فإنّه 
يروج أمَته لكن لا بوّلاية نفسه بل بوّلاية مولاه بتسليطه على ذلك بِعَقّْدِ الكتابة وكأنّ 9 
التزْوِيجَ من المولى من حيث المعنى فلا يصلّحٌُ شاهِدًا . 

ومنهم من قال كُل مَنْ يمك قَبولَ عَقْدِ بنفيه يَْعَقِدُ ذلك العقدُ يُضوره ومنْ لا فلاء 
وهذا الاعتّبارٌ صحيح أيضا ؛ لأ الشهادة من شرائط ركن العقدِء 000000 
والقبول» ولا وُجود لمكن بدونٍ القبولٍ فكما لا جود للرُكن بدونٍ القبولٍ حقيقة قيقة 
وُجود له شرعا بدونٍ الشهادةٍ» وَهَؤُْلاءِ لا ملكو قبول ل ل 


بحضورهم . 
[والدليل على نهم ليسوا من آهل الشهادة أن قاضيًا لو قضّى بشهادتِهم يميخ قضاؤًه 
00 ش 
OE‏ 


وعن أبي يوسف - رحمه الله - آنه أصّل فيه أصلاً وقال: کل مَنْ جاز الحكمُ بشْهادَته 
في قول , بعض الفْقَهاء يَنْعَقِدُ الاح بخضوره ومَنْ لا يجوز الحكمُ بشهادَيه عند أحدٍ لا 
بجر """يشضون E‏ ؛ لأن الحضورَ لفائدة الحكم بها عند الأداء 
فإذا جاز الحكم بها في الجِمْلةٍ كان الحضور مُفيدا ولا يجوز الحكم بشهادة هَؤُلاءِ عند 
البعض **' من الفْقَّهاءٍ ألا ترى أن قاضيًا لو قضّى بشهادَيّهم يفخ عليه قضاؤًه؟ . 
فصل [في شرط الإسلام]. 
ومنها: الإسلام في ِكاح المسلم المسلمة فلا يَنْعَقَد ۴ يعمد يَكاح ا اة بشهادة 


مر ا رو بر بر 0-1 


الكمًار؛ ا ف اهل الوّلابة على المسلم قال الله تعالى : #وآن عل أله 
0 لكر عَلَ ألمي سيلا [النساء + وكذا لا يمك الكافرٌ قَبولَ ناح المسلم ولو قضَّى 


. في المخطوط : «فكان». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «أحد».‎ )٤( في المخطوط : «ينعقد.‎ )۳( 





rea pw GD 
. قاضٍ بشهاقيّه على المسلم تقض قضاؤه‎ 

رئا المسلم إذا رج وي بشهادة ومين فإله يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسا 
سَواءٌ كانا موافِقَيْنٍ لها في الِلَة أو AR RR‏ لاور 
يكاح المسلم لذ شيا [المسكريد 

أمّا الكلامٌ مع الشَافعيّ فهو مَبنيّ على أنّ شهادةً أهل الدَّمَّةٍ بعضهم على بعض مقبولة 
على أصلنا ”" وعلى أصله غيرٌ مقبولة. 

وأا الكلام مع محمد وژفر فإنّهما احتّجا بما روي عن رسول الله أنه قال : «لايكاح 
إلا بلي وشاهِدَي عَذل» ‏ والمُرادُ منه عَدالة الدين لا عَدالة التتعاطي لإجماعِنا على أنَّ 
س التعاطي ل يمع انقادالككاح» ولان الإشهاة ” شرطٌ جواز العقد والعقد يتل 
وُجودُه بالطرفين " - طرف الرَوج طرف المرأة - ولم يوجَدٍ الإشهادُ على الطرفيْن؛ 
لأ شهادة الكافر حك في غو الكائر ليست بخ فى ق المببلم فكاتث فنهاذته فى 
حه مُلْحَقة بالعدّم فلم يوجَدِ الإشهاد في جاب الرَؤج فصار كأتهما " سَمِعا كلام المرأة 
ا ا ابوت كذا هذا. 


ولهما عمومات التّكاح من الكتاب والسّنَةٍ نحو قوله تعالی : #فَانكحوأ ما طاب لکم من 
َلِيْسَآ # [النساء :*] وقوله: وال کم ما ورا لِك [ أن طا با مولكُم ] 57 [النساء :4 ؟] 
وقول التبىّ ملا : ١تَرَوَجِوا‏ ولا تُطَلّقه!»(' اي قوله ملاو : «تناكحوا» وغير ذلك مُطَلَّقًا عن 


ء)٦۸ص( انظر في مذهب الأحناف: الهداية (۲/ ١٦٤)ء مختصر الطحاوى (ص”77١)» القدورى‎ )١( 
المبسوط (0/ ۳۳)» رؤوس المسائل (ص۳۷۳).‎ 

(۲) مذهب الشافعية : أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم» فلا يعقد النكاح بشهادتهما . انظر: الأم 
«(YY /0)‏ المهذب (۲/ 41( الوجيز (۲/ €( المنهاج (ص95). 

(۳) في المخطوط : «أصل أصحابنا» . 


. سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «الشهادة»‎ )٤( 
في المخطوط : «بطرفيه». (۷) في المخطوط : «كمالو).‎ )5( 
. في المخطوط : «يجز) . (9) ليست في المخطوط‎ )۸( 


(۰ ١٠)موضوع‏ : رواه ابن عدي في الكامل (5/ .)١١7‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۱۹۱/۱۲)» في ترجمة 
عمرو بن جميعء وانظر كشف الخفاء /١(‏ ١١۳)ء‏ حديث (4۷۳). وقال الألباني في ضعيف الجامع 


:)١479(‏ موضوع. 


ةل سس الل لل اح 
[غیر] ka‏ أهلّ ”'"' الشهادةٍ وإسلامٌ الشَاهِدٍ صار شرطا في نِكاح الرُوْجَيْن 
المسلمَيْنِ بالإجماع فمَنٍ اذعَى كوه شرطًا في يكاح المسلم المي فعليه الذَليل . 

وروي عن رسول الله يك أنه قال : «لايكاع الأأبشهوي» ' " وروي : «لانيكاع إلا 
بشاهِدين» والاستِئُناءً من التي إثباٹ ظاهرٌ وهذا يكاح بشهود؛ لأنّ ا اللغة ة عبارة 
عن الإعلام والبيان» والكافرٌ من أل الإعلام والبيان؛ لأ ذلك ية ١‏ ع على الحقل راان 
والعلم بالمشهودٍ به» وقد وُجِدَ إلا أنّ شهادنّه على المسلم خضت من عُموم الحديثِ 
بَقيَتْ شهادئه للمسلم داغلة تحته ؛ ولأنّ الشّهادة من باب الوّلايةٍ لما ياء والكافرٌ 
الشَامِدُ يصلّحٌ ولا في هذا العقل بولا نفيه ويصلّحٌ قابلاً لهذا العقلٍ بنفيه (فيه 
صَلْحَ) اها . وكذا يجوز للقاضي الحكمٌ بشهادته هذه للمسلم ؛ كن تك الالجبياد 
على ما نذكرُ ولو قضّى لا يمذ قضاوٌه فينم اللَكاح بخضوره . 

واما الحديث فقد قيل: إنّه ضَعِيفٌ ولَئِْنْ ثبت فنحيله على نمي النَدذب والاستحباب تَوْفِيقًا 
بين الدّلائل . ا ۰ 

وأمًا قوله: «العقد خلا عن الإشهادٍ في جاب ٠‏ لأن شهادة الكافر ليست بِحَُجَةٍ بحجُة 
في حى المسلم» فنقول شما افر[ لم لع ع لكائر على السام تشاع 
بد للمسلم على الكافر؛ لأتها إلما لا َل حْجة على المسلم؛ لأتها من باب الوّلاية 
وفي جَعلها حجة حُجَةٌّ على المسلم إثبات الوّلايةٍ للكافر على المسلم» وهذا لا يجوز وهذا 
المعنى لم يوجَد ههنا ؛ لأنا إذا جَعَلْناها [۲/ ]١٠١‏ حُجّةَ للمسلم ما كان فيه إثبات الرَلاية 
للكافر» وهذا جائرٌ (على آنا) © إن سَلَّمْنا [أن] ”© قوله: ليس بج في حَقٌ المسلم 
لك خف و )وول د حُجَة ليس بشرط لانعقادٍ الئكاح فإنّه يَنْعَقِدُ بحُضورٍ ^ 
من لا تق كناك نه عله على سارت إن قاذ الله ا 

وهل يظهرٌ كاخ المسلم الذَميَةَ بشهادة ذِمييْنِ عند الدَعوّى؟ يُنْظَرُ في ذلك» إِنْ كانتِ 





)١( ..‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أصل». 
(۳) سبق تخريحه . )٤(‏ في المخطوط : «ويصلح». 
)٥(‏ في المخطوط : «ثم». IND‏ 


(۷) في المخطوط: «سماع من . (۸) في المخطوط : «بحضرة) . 





المراة هي المُدّعية للتكاح على المسلمء والمسلم مُكرٌ لا يظهرٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنْ هذه 
شهادة الكافرٍ على المسلم وإنّها غير مقبولة وإ كان الرَّوْجٌ هو المُدّعي والمرأةٌ مُنْكِرةٌ ْ 
فلن ال ای حا رای وسا اا ء قال الشاهدانٍ : كان معنا عند العقَدٍ رجلان 
مسلمانٍ أو لم يقولا ذلك] "“. 


واختلف المشايخ على أصل محمَّدٍ قال بعضّهم : يظهرُ كما قالا. وقال بعضّهم: لا 
يظهر (سَواءَ قالا: كان معنا رجلانٍ مسلمانٍ أو لم يقولا ذلك» وهو الصحيح من مذهبه. 
ووجهّه أن هذه شهادة قامث على يكاح فاسِدٍ وعلى إثباتِ فعل المسلم ؛ ا ال ين 
شهدا على يكاح حَضَراه فقَطُ لا تُقْبَلُ شهادَتُهما؛ ؛ لان هذه شهادة على يكاج فاسارٍ عند 
ا على ا ریا ران ميلم نلا نش اشنا أن مها ل قاد 
شهادةً الكافرٍ على الكافر لكنْ فيها إثباتُ فعلٍ المسلم فيكونُ شهادة على مسلم فلا ثبل 
كمسلم اذعَى عبدًا في يد ني فيَحَدَ المي عى المسلم ورَعَمَ أن العبد عبدُء فاقام 
0 ذِميَيْنِ على أن العبدٌ عبدُه وقضّى له به على هذا الذّمَئّ قاض فلا تُقْبَل 
كياد ياء وإِنْ كان هذا شهادة الكافر على الكافر. لكنْ لما كان فيها إثباتُ فعلٍ المسلم 
بشهادة الكافر وهو قضاء القاضي لم تُقْبل كذا هذا . 

(وجه الكلام لأبي حنيفة وابي يوست على نحو ما ذكرنا في جانِب الاعتقاد): أن الشَهادةً 
من باب الوّلاية» وللكافرٍ ولايةٌ على الكافر ولو كان الشاهدانٍ وقتّ التَحَمْلٍ كافرَيْنِ 
ووقت الأداء مسلمَيْن فشهدا للرَّوْجٍ فعلى أصلِهما لا يُشْكِلَ أنه تُقْبَلُ شهادَئُهما؛ لأنّهما لو 
كانا في الوقتَيْن جميعًا كافرَيْن تُقْبَلُ فههنا أولى . 

واختلف المشايخ على أصل محمَّدٍ قال بعضهم : تُقْبَلُ . وقال بعضهم : لا تُقْبَلُ [فَمَنْ 
قال : ثبل تَر إلى وقتٍ الأداءء ومَنْ قال: لا ثبل نَظَرَ إلى وقت التَحَمّل] 4 . 





ار «ووجهه أن اا أن يشهدا على نكاح حضراه» وإما أن يشهدا على نكاح 
0 وياد یر فإن.. 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 





فصل [في سماع الشاهدين] 


ومنها سَماعٌ الشَاهِدَيْنِ كلام المُتعاقِدَيْنِ جميعًا حتّى لو سَمِعا كلام أحدِهِما دون الآخرٍ 
أو سَمِعَ أحدهما كلام أحدهِما وَالآخَرُ كلام الآخر لا يجوز التُكاخ ؛ لأنَ الشَهادةَ أعني 
ضور الشُهودِ شرط رُكْن العقدء ورُكْنٌ العقدٍ هو الإيجابٌ والقبول فيما لم يسمعا 
كلامهما لا تَتَحَقّىُ الشهادةٌ عن الرَكْن فلا يوجَدُ شرط الرَكُن - واللهُ أعلّمُ - . 


فصل [في شرط الشهود] 


ومنهاء العدّدُ فلا يَْعَقِدُ التُكاحٌ بشاهِدٍ واد لقوله ب : «لا نِكاح إلا بشهود' وقوله : «لا 
نكاح إلا بشاهِدَيْن» وأمًا عَدالة الشَاهِدٍ فليسث بشرط لانعقادٍ التُكاح عندناء فيَئْعَقِد النكاح 
بحُضور الفاسِقَيْن وعند الشّافعيٌ شرط » ولا يَنْعَقِدُ إل بحُضور مَنْ ظاهرّه العدالة . 
واحتّجٌ بما رُوِيَ عن رسول اللّه كل أنّه قال : «لا نِكاحَ إلا بوَليٌ وشاهِدَيْ عَذْلِ» ”“ ولأنّ 
الشهادة حَبَرٌ يُرَجَحُ فيه جانِبٌ الصَّدْقٍ على جاب الكذب. والرجحانٌ إِنّما ينبت بالعدالة . 
(ولنا): أن عُموماتٍ التكاح مُطَلَقَةٌ عن شرط ثم اشر تراط أصل الشهادةٍ بصفاتها المجمّع 
عليها ثبتث بالدذليل» ٠‏ فن ادعَى شرط العدالة فعليه البيانٌ؛ ولأن اليس لا يقد في ولاية 
ا ل 
فى الشهادة . وكذا يجوز للحاكم الحكمٌ بشهادَتِه في الجُمْلةٍ ولو حَكُمَ لا يُنْقض حكمٌه؛ 
انه مَحَلُالاجتهاد فكان من آمل تحمل الشهادة . والفسق لا يقدحٌ في أهليّةٍ التَحَمُلٍ 
وَإِنّما يقدّخ في الأداء فيظهر أثره ش في الأداء لا في الانيقاد» وقد ظهر حتّى لا يجبٌ على 
القاضي القضاء ء بشهادته ولا ل تَحرّى القاضي الصّدْق في شهادَته . 


واذاكرة شار e Ng‏ فينعقد بحصور 
المحدودٍ في القذفِ› غيرَ أنه إنْ كان قد تاب بعد ما حد بنْعَقِدُ التكاح بالإجماع . وإِنْ كان 
0 لم يَنْبْ لا تُقْبَّل [شهادَنه] عندنا على العابيي'" لاتا تلان أن اھ 


5 (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (0/ 2077 تبيين الحقائق (۲/ 44)» العناية شرح الهداية (۳/ ۲٠۲)ء‏ 
فتح القدير (۲۰۲/۳). مجمع الأخهر .)775١/١(‏ 


لهادة على التأبيدٍ يقح في الأداء لا في العحَلٍ ا ظ 


نفسه ويح القبول منه بنفسه ويجودٌ القضاء ءُ بشهادته في الجملة في ملع يعمد التكاح بخضوره: 
وَإِنْ خد ولم ينُب أو لم يَتَبْ ولم يَحَد rR ay‏ يَنْعَقِد عندّنا خلافًا للشّافعيٌ؛ وهي مسألةٌ شهادة 


الفاسق . 


#7 


وكذا بَصَرٌ الشَاهِدٍ ليس بشرط فيَنْعَقِد عة بور ع AD‏ 
لأرقرت لأ فيا ا ا ال ت علي رو رو ال 
تر أله لا بقاع في ولا الک ولا في یول الكا نيه ول في لمع من وا 
القضاء e‏ أنْ يَنْعَقِدَ النّكاحٌ بحضوره e‏ 
الشَاهِدَيْنٍ ليست بشرطٍ عندنا وه ينعفد ”" التُكاحٌ ضور رجل وامرأتيْنِ عندّن(” '» وعندً 
الشَافعيٌ شرط ولا ا ضور رجليي” وناكرالساني كاب القهادئ. 


e‏ مووي وات قت يلها 
اختلفث» وهذاعندنا" ٠‏ وعند الشافعيّ: إسلامٌ الشَاهِدِ يشرط لأنّه لا يَنْعَقِدَ نِكاح 


الكافر '*" بشهادةٍ الكافر 0 ولا قبل شهادتهم أيضًا والكلامٌ [عنه] ”''' في القبول 
ل ل الشهادات» ونَتَكَلَّمُ ههنا في انعقاد التُكاح بشهادته 1" [فلا يمنع انعقاد 


نكاح الزوجين الكافرين بحضوره] ""'“. 
)١(‏ في المخطوط : «المنيع» . (۲) في المخطوط : «فينعقد» 
(9) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ »)57١‏ مختصر الطحاوى ص 2١59(‏ 05 المبسوط (6/ 7 
۳ رؤوس المسائل ص (۳۷۲)ء فتح القدير .)۲١٠/۳(‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين ولا ينعقد بشاهد وامرأتين» انظر: الحاوي الكبير 
(1/ 2 الوسيط ف المذهب (5/ ۳ه٠.‏ 05). روضة الطالبين (/ا/ 50). 
() في المخطوط : «البعض» . 
(1) انظر في مذهب الحنفية : رؤوس المسائل (ص۳۷۳). مختصر الطحاوى. ص (۱۷۲)» متن القدوري 
(ص1۸)» المبسوط (0/ 7" . 
(۷) مذهب الشافعية : : أنه لا ينعقد النكاح بشهادة كافرَيْنِ وكذلك لا ينعقد بشهادة مجوسيين فلا يصح إلا 
بشهادة مسلمين. انظر : الأم (17/0), المهذب (۲/ ,.)5١‏ الوجيز .)٤/۲(‏ المنهاج (ص45). 
LS‏ «الكفار» . () فى المخطوط : «الكفار». 
رياد نين الى )١١(‏ المخطوط : «بشهادة». 
(0) ليست في المخطوط . 





< سس ہر( 

واحتّح الشافعي بالمروي عن التي كله أنه قال : E‏ 
ولا عَدالة مع الكَفُر؛ لأنّ الكفْرَ أعظَمٌ الظلْم وأفحَشّه فلا يكو الكافرٌ عَذُلاً فلا يَنْعَقِدُ 
التكاح بحضوره . 

(ونَنا): قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بشهوو» '"». وقولّه: «لانكاخ إلا 
بشاهدين» ”" والاسٍثناء من لتقُي إثباتٌ من حيث الظَاهرٍ» والكفْرُ لا يسع كوئّه شاهِدًا لما 
ذكرنا وكذا لا يمئّمٌ أن يکود وليّا في الاح بِوَلايةٍ نفسه ولا قابا للعَقّْدِ بنفسه» ولا جوارً 
للقضاء بشهادّتِه في الجَمَلةٍ . 

وكذا كونُ شاهِدٍ التكاح مقبول الشهادة عليه ليس بشرط لانعقادٍ التكاح بحُضوره 
تلقل ال بشهادة ابنَيْه 


رهی فس 


00 وهذا عندناء وعند الشافعيٌّ : لا يلعتقد 


(وجه قوله): أن الشهادة في باب 55 للحاجة إلى صيائيّه عن الججحودٍ والإنكارٍ. 
والصّيانة لا تحصّل إلا بالقبولٍ فإذا لم يكن مقبول الشهادةٍ لا تحصّل الصّيانةٌ. 

(ولنا): أنَّ الاشتِهارَ في التكاح لدفع هة ة الزّنا لا لصيانة العقدٍ عن الججحودٍ والإنكارء 
والتَهُمة تندَفِعٌ بالحُضور من غير قَبولٍ > على أن معنى الصّيانة يحصّل بسبب حُضورهما 
وإِنْ كان لا تُقْبَّل شهادئهما؛ لأن التكاح يظهرٌ ويَشْتَهِرُ بحضورهماء فإذا “ ظهر واشت 
قبل الشهادةٌ فيه بالتَسامُع شحما. الا 

وكذا إذا تَرَوّحَ امرأة بشهادة انيه لا منها أ وا الةو لاف ثم عند وقوع 
الحجر © والإنكار يُنْظَرُ إِنْ وقَحَتْ شهادتهما لواحِدٍ من الْأَبَوَيْنِ لا تُقبَلء وإِنْ وَقَعَتٌ عليه 
8 ؛ لأ شهادة الابن لأبَوَيْه غيرُ مقبولةٍ وشهادَتهما عليه ° مهبو له 

ولو رَذَجَ الأبُ ابتته من رجل بشهادةٍ ابه وهما أخوا اراو فل نك انه يجوز اكان 
وإذا وقَعَ الجُحود بين الرَرْجَيْن فإِن كان الأب مع الجاجد منهما هما كان تُفبَلُ 


- شهادَنُهما؛ لأنّ هذه شهادةٌ على الأب فبُقْبَلُ وإِنْ كان الأبُ مع المُدّعي منهما أيُهما كان لا 


. سبق تخريجه . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «وإذا»‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «الجحود». (5) في المخطوط : «عليهما» 


قبل شهادتهما عندٌ أبي يوسفت» وعند محمد : تقل . 

فأبو يوسف نَظرَ إلى الدَعوّى والإنْكارٍ فقال: إذا كان الأبٌ مع المُنْكِرٍ فشهادتهماتقع 
على الأب فتفبلء وإذا كان مع المُدّعي فشهادتُهما تقَعُ للاب؛ لأن التزْويج كان من الاب 
فلا قبل » ومحمّدٌ نظ إلى الملقعة وعَدَم المثقعة فقال : إن كان للأب مَنْمَعةٌ لا تُقْبَلَ سَواءً 
كان مُدّعيا أو مُنْكرًا وإِنْ لم يكن له مَنْفعة قبل . وههنا لا مَنمَّعةَ للأ فتقبل والصَحيح نَطَرُ 
محمَّدٍ رحمه الله؛ لأنّ المانِعَ من القبولٍ هو اللَهْمةء ونّها تنشّأ عن الع . 

. وكذلك هذا الاختلاف فيما إذا قال رجل لعبده : إنْ كلّمَك رَيْدٌ فآنتَ حُرٌء ثم قال العبة 

ي ر رانك المرلى ا للا ركز أن آناسما قد كله والخولى كز ا 
شهادتهما في قول محمَّدٍ رحمه الله سَّواءَ كان رَد يدعي الكلامً أو لا يدعي ؛ لأنّه لا مَنْفَعة 
لرَيْدٍ في الكلام . 

وعند ابي يوست إِنْ كان رَيْدٌ يَدّعي الكلامً لا تُقْبَلُ» وإِنْ كان لا يدعي تُقْبَلُه وكذلك 
هذا الاخلاف فيمَنْ توكل عن غيره في عَقْدٍ م شود ابنا الوَكيلٍ على العقدٍ فان كان حقوق 
لعقدٍ لا ترجع إلى العاقد قبل شهانهما عند محمد سَواء اذَعَى الوكيل أو لم يدع ؛ ؛ لأنه 
ليس فيه مَنْمَعةَ . وعند أبي يوسف إِنْ كان يَدّعي لا تُْبَلُء وإنْ كان مرا تقل . 


فصل [في بيان وقت الشهادة] 


وأمّا بيان وقتِ هذه ][١١/۲[‏ الشهادة - وهي حُضورٌ الشُّهودٍ - فوقتُها وقتُ وُجود 
ركن العقاء - وهو الإيجابٌ والقبول - لا رقك وجو الإجازة حقى لو كان العقدُ موقو 
على الإجازة فحضروا عَقْدَ' الإجازةولم يحضروا عند العقد لم تج؛ لان الشهادا 
شرط ركن العقدٍ يُشْتَرَط وجودُّها عند الرَكن» والإجازةٌ ليسث کن ٠‏ بل هي شرط التَماذ 
في العقلٍ الموقوفي وعند جود الإجازة يَفْبّتُ الحكمٌ بالعقلٍ من حينِ وُجوده فتُعقر 
الشهادة في ذلك الوقتِ عروالله تعالى الم رجه 


+X‏ 6إذ علا 





(1) في المخطوط : 





فصل [في المحرمات بالقرابة] 


ومنهاء (أنْ تكون) ”'" المرأةٌ مُحَلَّلةَ وهي أنْ لا تكونّ مُحَرَّمةً على التّأبيدِ إن كانت 
مُحَرّمةَ على التَأبِيدٍ فلا يجوز زكاحُها؛ لأ الإئكاح إحلال» وإحلال المُحَرّم على التَأبِيدٍ 
سال و الك ناث على ا نواع : كنات باقر ان وات تبات a‏ 
ومحَرّماتٌ بالرّضاع . 

أمّا النّوْعٌ الأولُ: فالمحَرّمات بالقر اب سبع فرق : AT‏ اتو الاجر ات والعمّاتٌ 
والخالاث وتات الأ ويناث الأخت قال الله تعالى : مٽ عَلَِكُمْ أفسدة وبتانکه 
رونڪ وَعَمَشْكُْ وکتگم وتات آل وتات لفت راڪم آل أَرَصَعْنَحْ . . . © [الساء 
[rr:‏ . الآية أخبر الله تعالى عن تحريم هذه المذكوراتٍ» فإمًا أن يُعمل بحقيقة هذا الكلام 

حك "وتان سرت الأغبان E‏ أهل السَنَّةٍ والجماعة وهي مَنْح الل 
تعالى الأعيانَ عن تَصَرَفِنا فيها بإخراجها من أكون كك للك شما ووا ف 
الذي يُعتادُ إيقاعه في جِنْسِها وهو الاستمتاع والتّكاح . 


وإمّا أن يُضْمرَ فيه الفعل وهو الاستمتاعٌ و ” “التكاحٌ في تحريم کل وا جل منهما تحريمٌ 
الآخر؛ اذا 2]] الأستينا) رر الاح لم ركني اللخ ييل ملق ص 
العاقبة الحميدة فكان تخريمٌ الاستمتاع تخريمًا للتكاح» وإذا حرم الماح وأ ° شرع 
وسيلة إلى الاستمتاع» والاستمتاع هو المقصودٌ فكان تحريمٌ الوّسيلةٍ تحريمًا للمقصود 
بالطريتي الأولى . | 
ا فين بلاس جره مه بص الكتاب وهو قوله تعالى : حرمت 
يڪم افم( لس ۰ وتّحَرّمُ عليه جَذدَائُه من قِبَلٍ اندر امهو د لون عرلا 
لق ؛ لأن اللّهَ تعالى حَرَمّ العمَّاتِ والخالاتِ ومن أولادُ الأجدادٍ والجدّاتِ» فكانتٍ 
الجدّاتٌ أة بات واي ا ا 
.. نضا يكونُ تحريمًا للشَنْم والضَرْب لاله وعليه إجماع الام تة أيضًا 


. في المخطوط : «كون». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «آو». (5) في المخطوط : «فإنه»‎ )۳( 





® ر بدا لساك ع 

وتَحَرّمٌ عليه بئان بالنَص 05 تعالى : : 9وبناتكم» [سَواء كانث بنته من التكاح أو 
من السّفاح لموم الاي" ْ 

وهال الشافعيي؛ لا تَحَرّمُ عليه اليْتُ من السّفاح ؛ لأن نسبها لم يَنْبْثْ منه فلا تكونٌ مُضافة 
إليه شرعًا فلا تَدْحْلَ تحت لَص الإرثِ والتَمّقةٍ”" في ة قوله تعالى: ##يوْمِيك أله ف 
ود كم € [النساء ]وف قولة تعالى : #وَعَل وود ل رهن © [البقرة ]٣٣:‏ كذا ههنا؛ ولأا 
نقول : E NE‏ مر فانة حقيقة » والكلامٌ فيه فكانث بنتّه حقيقةً إلا 
له لانجودٌ الإضافً شرع له لما يه من إشاءة افاجهة, وهلا لايق اة ية 
لان الحقاء ثق لا مرد لها وهكذا نقول في الإرثِ ولتم : إل النُسبة الحقيقيّة ثابتة إلا أنّ 
الشرعَ اعتَبرَ هناك ثبوتَ السب شرعًا لجَرَيانٍ الإرث والتَمّقةٍ لمعئّى . ومن اذَّعَى ذلك ههنا 
فعليه البيانٌ] . 


وتَحَرَمُ نات بات وبّناتُ أبنائه وإنْ سَفَلْنَ بدلالةٍ الت ؛ ؛ لاهن أقرّبُ من بَناتِ الأخ 
وتات 7 )الاعف وب ارات أيضًا؛ لأنّ الأحواتٍ أولادُ أبيه ومّنَ أولادُ أولاده 
فكان ذِكرٌ الحرْمة هناك ؤِكُرًا للحُزمةٍ ههنا ههنا دَلالةَ وعليه إجماحٌ الأمّةِ أيضّاء وتّحَوَمُ عليه 
أحَوائه وعَمّانّه وخالائه بالتصٌ وهو قوله عَرَّ وجَلٌ : 9 راخون 2 نحكم وڪمنکه وَحَلللتَكُمَ € [النساء 
سوا كن لاب وأم أو لاب أو لام لإطلاق اسم الأعتٍ والمكة الخال ويرم عليه 

عَمَّةُ أبيه وخالَتُه لأب وأم أو لأب أو لأ وعَة أمّه وخالئه © لأب وأمّ أو لاب أو ل 
بالإجماع . 


_- 


ال ا ا ا 


0 [النساء :۲۳] وبّناتٌ ينات e‏ لاحت ون سَفَلْنَ بالإجماع . 


)01( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ 556), مختصر الطحاوى (ص77١).‏ المبسوط 2٠١5 /٤(‏ 
۰0(« رؤوس المسائل (ص۳۸۱)»› شرح فتح القدير (۳/ ۱4( , 

(۲) مذهب الشافعية : :أن الرنا ت ای فم لانن ا لا يحرم عليه زواج بنتها أو أمهاء 
انظر : الحاوى الكبير .)۲۹٤ /١١(‏ الوسيط في المذهب .)٠٠١ /١(‏ روضة الطالبين (۷/ 2)١1*‏ المنهاج 
(ص98). مغني المحتاج (۳/ 178) . 

() ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «وخالتها» . 





ةي سس ہر 
ومنهم مَنْ قال: :إن حزمةً الجدّاتِ وبناتِ البناتِ ونحوهِن مِمّنْ ذكرنا ينبت بالتصٌ يشا ؛ 
لانطلاق الاسم عليهنَ فان جَدَةٌ الإنسانٍ تُسَمّى انا ل ونت بنتيه ّى بننًا له فكانث 
حُرْمَُهُنَ ثابتة بعَيْنِ النَصٌء > لكنْ هذا لا يَصِحٌ إلأعلى قولٍ مَنْ يقول : يجوز أنْ يراد 
ا وا ی ل د ؛ لان إطلاق اسم الأم 
على الجِدَّةٍ وإطلاق اسم البنْتِ على بنتٍ البنْتٍِ بطريقٍ المجاز . 


الاترئ و سر OO‏ اي 
التي يرق بها بين الحقيقةٍ والمجاز»ء وقد ظهر أمرُ هذه التَفْرِقةٍ في الشرع أيضًا حتّى إن مَنْ 
قال أجل : لست أت بابن قُلانٍ لجَدّه لا يَصيرُ قاذِفًا له حتى لا يُؤْحَدَ بالحدٌ؛ ولأنّ ييكاحَ 
هَولاء به فضي إلى قلع الرجوء لان التكاخ لايخلو عن مباسطات تجري بين الجن 
عادةٌ وبسببها تجري الخشونة بي بينهماء وذلك يُقْضي إلى قَطع الرّحِمِ ١١/11‏ ب] فكان 
الكاح سببًا لقَطع الرَحِم مُفْضيًا إليه» وقَطعٌ الرَحِمِ حَرامٌ والمُفْضي إلى الحرام حَرامٌ 
وهذا المعنى يَحُمٌ الفِرَقَ السَبْع ؛ لان قراب بو ل E‏ 
ا وهو ان احيرا مالم وتعظيمها واجبٌ ء ولهذا | ps‏ 
لكا والمرأةُ تكونٌ تحت أ مر الجء وطاعَيُه ودم مُتَحَفَةٌ عليهالََِمَها ذلك وائ 
يفي الانحرام قدي إلى التناُض وَتَحِلٌ الها 9© ينث العكة والتغالة ويلك الع والخال؛ 
لأنّ الله تعالى ذكر المُحَرّماتِ في آية التحريم 

ثُمّ أخبر سبحانه وتعالى أنه أحَلٌ ما وراءَ ذلك بقوله : #وَأيلٌّ لك ادلم © [النساء 
4 ويّناثُ الأعمام والعمّاتِ والأخوال والخالاتٍ لم يُذْكَرْنَ في المُحَرّماتِ فكنَ ما وراء 
ذلك فكنّ مُحَلَّلات . 


وكذا عُموماتُ التُكاح لا توجبٌ الفصل ثم خصٌ عنها المُحَرّماتُ المذكوراث في آيةٍ 
التحريم فبَقي غيرْهُنْ تحت العموم. وقد ورد ص خاص في الباب» وهو قوله تعالى : 
َه تاها لت إا أَحلَلنَا لك أ اروج € [الأحزاب ]إلى قوله َر وجل : #وبتات عيَك عمك وسات 


عَمَنِيَكَ وبتات خالك وسات خَللَبيكَ لي هاجرن عل [الأحزاب ]٠٠:‏ الآية والأصل فيما يَنْبْتُ كن 2 
)١(‏ في المخطوط : «حكمها». (0 ليست في المخطوط . 


لت وله أن بشت لامي والخصوص بدليل - واللّه الموكق -. 
فصل [في المحرمات بالمصاهرة] 


وأمًا اللا فالمحَرّماتٌ بالمصاهرة أربع فِرَقِ . 


ت 
2 


الفِرْفَةٌ الأولى: أ آم الرؤجة وجَداثها من قبل al‏ فيْحَرّمُ على الرّجل آم 
زَوْجَيه بص الكتاب العزيزٍ وهو قوله عَزّ وجل : «وَأْمَهَدتُ سای [النساء :*1] معطوفًا 
على قوله عر وجل : حرمت ءل جڪ اک وَبَاتَكْ 4 [اننساء ۰ سَواءً كان دخل 
برَوْجَيّه أو كان لم يدخل بها عند عامَةٍ العُلّماء”'" . 

ال A‏ رال اا 
م الرّوْجةٍ لا حرم على الرّوْجٍ بنفس العقدٍ ما لم يدخل برا ببنْتها حتى إن مَنْ تَرُوّجّ امرأة ثم 
طلهاف الخو لفيا أو مات لا يجوز له أن وذ ا لسن 
يجورٌ. والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم» رُوِيَ عن عمرّ وعَليّ وعبد الله بن 
عاس ورَيْدِ بنِ ابتٍ وعِمْرانَ بن حُصَّيْنَ رضي الله عنهم مثلّ قول العامة 

وروي عن عبدٍ الله بن مسعودٍ وجابر رضي الله عنهما مثل قولهم وهو إحدى الرُوايتيْنٍ 
عن علي ورَيدِ بن ثابتٍ . 

وعن رَيْدِ بن ثابتٍ أ نه فصل بين الطلاق والموتٍ قال ”4 ذ في الطلاتٍ مثلٌ قولهما (“ 
وفي الموتِ مثل قول لاوجل الموث كالدُخول؛ لاله بمنزلة الول في حن المفر 
وكذا في حى التحريم» اح ا يفول ولي : مهت شايكم ورب لق 
4 او مكاي أَلَق حلسم بهن [النساء :*1] ذكر اتا ا و 

لنُساء عليهنَ في التحريم بِحَرْفٍ العطفِ ثم م عَقَّبَ الجَمْلتَيْنِ بشرط الدّخولٍ . والأصلٌ أن 
RET‏ 0 2 عَقِيبَ جُمَلِ معطوفٌ بعضّها على بعض 


(0) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۲/ 557). 

(۲) مذهب المالكية RE‏ د لوي لاماي 
يحرمن إلا بالعقد والوطء. انظر: المعونة (۲/ .)٥۹۳‏ 

(*) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : 3 

« : في المخطوط : اقولهم». (5) في المخطوط‎ )٥( 





| 








< کب ہہ( 
ENE‏ ل ان يَنْصَرِفُ إلى الكل لا إلى ما يليه خاصّةً كمَنْ 
قال ١‏ عبن ارال ال وعي ع بیت ال تعای إن فمل كذ أوفال : إن شاء الله 
تعالى فهذا كذلك ف فيَنْصَرِفُ شرط الدّخولٍ إلى الجُمْلَيْن جميعًا فلا تَنْبْتُ ا 
(ولتا) [أن] ”” : قوله تعالى : #وأَئَهاتٌ نسائکم€ كلام تام بنفسه مُنْمَصِل عن المذكور 
بده لآنه مُبْتَدَأ وحَبرٌ اذ هو معطوفٌ على ما تقَدَمَ وره من قوله : رمك عب 
يدأ بتكم 4 [السساء ]٣:‏ إلى قولِه َر وجل A E‏ سايم [النساء 1 
المسطوك عار اممو حل في خت یکر و الو يلات كقود: جام 
ريد وعَمْرُو معناه جاءني زيد وجاءني عَمْرٌو فكان معنى قوله تعالى #وَأْمَهدتُ سايحكم # 
[النساء :۲۳] أي : وَحرّمَتُ عليكم هات نسائكم وأنه مُطْلَقُ عن شرط الدّخول فمَنٍ اذى أن 
الول ال : في آخر الكلماتٍ مُنْصَرِفٌ إلى الكلّ فعليه الدّليل . 
وروي عن عبد اللّه بن عمرَ رضي الله عنهما عن رسول اللّه يل أنه قال : «إذا تكح 
الرَجُل امرأة N EN‏ 
في المسالتين . 


وعن عَمْرو بن شَعَيْب عن أبيه عن جَدّه رضي الله عنهم قال : قال رسول الله يله : 
١أيُما‏ رجل تَرَوَحَ امرأة فطَلْقها قبل أنْ يدخلّ بها أو ماتث عنذه [فلا باس أن يترْوّجَ بنتهاء وأيْما 
رجل تَرَوَجَ امرأة فطَلّقَها قبلَ أن يدخلّ بها أو مانّثْ عنده] ”*' فلا جل له أن يروج آمها»(“ 
وهذا ” بص في المسآلََيْنِء وعن عبد اله بنِ عباس رضي الله عنهما آنه قال في هذه 
الآية الكريمة : أبهّموا ما أبِهَمَ الله تعالى" أي : أطلّقوا ما أطلّقٌ اللّه تعالى وكذا رُويّ عن 
عِمْرانَ بن حُصَّيْن أنه قال : الآية مُبْهّمة أي مُطَلَّقَةٌ لا يُفْصَلُ بين الدّخولٍ وعَدَيِه وما رُويّ 

و 
)١(‏ في المخطوط : «أو خبر». 0 ا ا 
(۳) لم أقف عليه وانظر الحديث التالي . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(۵) ضعيف : رواه الترمذي في كتاب النكاح. باب : ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها 
هل يتزوج ابنتها أم لا؟ حديث 2)١1١1١1(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه البيهقي في الكبرى 


Vy‏ 171°( حديث «(ITIAA)‏ وقال: مثلى بن الصباح : غير قوی . وانظر : التحقيق في أحاديث 
الخلاف لابن الجوزى (۲/ ۲۷۳)ء» حديث 2)١751(‏ وإرواء الخليل (9/ا4م١).‏ 


(6) زاد في المخطو ط: «أيضًا». 
(0) قال الشيخ الألباني في الإرواء (۱۸۷۸): لم أقف على إسناده بهذا اللفظ . 


> سح بدائع الصنائعج1__‎ ٠-45 
عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه فقد روي الرّجوع عنه فإِنّه رُوِيَ آنه أفتى بذلك في الكوفة‎ 
دكا الى المدينة ولي أصبحات رل ا كلل هذا كز هم رجع إلى القول بال ومست“‎ 
روي أنه لما أنَى الكوفة نَهَى مَنْ كان أفتاه بذلك فقيل : إِنّْها ولَدَتْ أولادًا فقال: إِنّها وإنْ‎ 
ولَدَثْ ولان هذا التكاح يُقُضي إلى قَطْع الرَحِم ؛ لأنه إذا طَلَنَ بها وتَرَوْجَ بأمّها ”“ حَمَلَها‎ 
ذلك على الضغينة التي هي سببٌ القطيعةٍ فيما بينهماء وثَطْمُ الرَجم حرام فما أفضى إليه‎ 
يكونُ حرامًا لهذا المعنى حرم الجمع بين المرأ وييها وبين المرأة وأمّها وبينها وبين‎ 

عَمّيها وخالتها على ما نذكر إن شاء الله تفال - بخلافي جاب الأمّ حيث لا تَحَرّمْ بنثها 
بنفس العقاد على الم لأنَ إباحة التُكاح هناك لا ودي إلى القطع ؛ لان الم في ظاهر 
العاداتٍ : ُؤئْرُ بنتها على نفسها في الحُظوظٍ والحُقوقء والبِئتُ لا تُؤْئِرُ مها على نفسها 
معلومٌ ذلك بالعادة . 

داتعا a‏ ال مه لاه اکت مرد انالد ل غاا سن © 
تَلْحَقها الغضاضة يودي إلى القطع O RE‏ 
البنت سببٌ الذخول بهاء والسَبَبُ يوم مقام المُسَبْبٍ في موضع الاحتياطظ» ولهذا تْتُ 
الحُرْمةٌ بنفس العقدٍ في مَلكوحة الأب وحَليلةٍ الابنِ» كان ينبغي أن تُحَرَم م الربيبة بنفس 
العقدٍ على الأمٌ إلا أنَ شرطً الدّخولٍ هناك عَرَئْناه بالنَصٌ فبَقِيَ الحكم في الاية على أصل 
القياس . 


م 


وأمًا قولهم: إن الشّرط المذكورَ ذ في آخِرٍ كلماتِ معطوف بعضّها على بعض والاسيفناء 
نتضيكة الل ال تلض بالكل فقول : هذا الأصل مُسَلَّمّ في الاستِثْناء بمَشيئة الله تعالى 
والشرط المضّة اح به فأمًا في الصّفةٍ الدَاخِلةٍ على المذكور ذ في آخِرٍ الكلام فَمَمْنوعٌ > بل 
يُقْتَصَرُ على ما يليه فنك تقول : : جاءني رَد ومحمّدٌ العالِمٌ فتقتّصِرٌ صِفَةٍ العلم على الذي 
يليه وهو محمد دون رَيٍْ وقوله َر وجل : لت دَحَلْسُم بهنَ4 [النساء :*"] وصف إِيَاهِنّ 
بالدخر ل بو له شَرَط» من اى إلحاق الوَضْف بالشرطٍ فعليه اليل على آله مَل أ 
یکو بمعنى الشّرطٍ فيلحَقٌ الكلّ» ويُحْثَمَلُ أنْ لا یکودً فيقتصِرٌ على ما يليه فلا يی 
بِالشَكُ والاحتمالٍ. 





. في المخطوط : «أمها». (0) زاد في المخطوط : «من الخروج»‎ )١( 








ED 
وإذا وقَعَ الك والشَبْهة فيه» فالقولٌ لما ”9 : ا ا‎ 
الصّفةَ إن كانت في معنى الشَرطٍ لکن اللَفْظَ متى قُرِنَ به شرطً أو صِفْةٌ لإثباتِ حكم يقتضي‎ 
وجوه عند وُجوده إا لا يقتضي عَدَمَه عند عَدَِه بل عَدَه ووّجوده عن عَدَم الشرط‎ 
والصّفةٍ يكونُ موقوًا على قيام الدَليلٍ وفي نفس هذه الآبة الكريمةٍ ما يذل عليه فإنّه قال‎ 
عر وجل: ريبڪ ق من ساپ کم الى دحلم بهن فان لَمْ كوو‎ 
. ]17: لتر بھک فلا جک نلا جتاح كم [الساء‎ 
i E REN ARR 
ام الیل حلى مةل دوو العو يليه وعو ما رتا قا انگ ون پک‎ 
. الَليل على حُرْمةٍ الرَّبيبة قبلَ الول بالأمّ فلا بْب الحُرْمةٌ واللّهِ عَرّ وجل أعلمُ‎ 

وأمًا جَداتُ الزْجة من قبل أبها وأمها فإتها عرفت حُرْمَتَهُنَ بالإجماع ولما ذكرنا من 
المعنى في الأنّهاتٍ لا به بِعَيْنِ النّصٌ إلا على قول مَنْ يُجيرٌ اشَيِمالَ اللّفْظٍ الواحِدٍ على 
الحقيقة والمجازٍ عند عَدَم التنافي بين حكمَيْهما على ما ذكرناء aS‏ 
وجَدَائُها بنفس العقدٍ إذا كان صحيحًاء فأما إذا كان فاسِذا فلا تَنْبّتٌ الخزمة مه بالعقدٍ بل 
الوَطء أو مايقوم مامه من الم عن شهوة والتَظَر إلى الفرج عن شهوة على ما نذك” ؛ 
لأنَ الله تعالى حَرّمَ على الرّوْج أمَزَوْجَيِه مُضافًا إليه» والإضافةٌ لا تنعَقَدُ إلا بالعقل 


الصحيح فلا تنيت الحُرْمةٌ إلا به - واللّه الموَفّقُ - . 
فصل [في بعض المحرمات] 

وأمًا الفِرْهَةٌ الثانية: فبنْتٌ الرّوْجِةٍ وبناتها وبّناتٌ بَناتِها وبنيها وان سَمَلْنَ . 

أا [۲/ ۱۷ب ] بنتٌ زرَوْجَتِه فتَحَرَّمٌ عليه بص الكتاب العزيز إذا كان دخل بِرَّوْجَتِهِ فن 
لم يكن دخل بها فلا تَحَرّمُ لقوله : رڪم لت فى حُجُورِكم ين ساي کم الى دڪَلْشُر 

ب ب ٢‏ صد بره لا سجير ساي ور سر م 
بهن فإن لم تکووا حشر يهرج فک حا جاح عَم 4 [النساء :18] وسَّواءٌ كانت بنتٌ 
)١(‏ في المخطوط : «بما 


g~ © 


رَوْجَتِهِ في جره أو لا عند عامّة الا 

وقال د بعض الناس: لا تُُحَدّمُ عليه إلا أن تكونٌ في حِجْرِه ويُرْوَى ذلك عن عَلِيٌ بن أبي 
طالِبٍ رضي الله عنه نَضّا لظاهر الآية» قوله تعالى رڪم التي فى مورك € [النساء 
:*؟] حرم الله عََّ وجل بنتَ الرّوْجة وبوَضْفِ كونها في جر رذج الم فيتقيد التحريم 
بلا لوطب ا أضاقها إلى الرُوْجة يقَمُدَ لد 3 التحرن يواحتى لا نكا على ر 

(ولنا): أن النصيصٌ على حكم الموصُوفٍ ”" لا يذل على أنّ الحكم في غير 
الموصّوف بخلافه» إذ التتصيصٌ لا يَدٌنُ على التخصيص فقت ل فتَنْيْتُ حُرْمة بنتِ زَوْجةٍ الرَجْلٍ 
لت دشل بأتها وهي في جره بهذ لآ اذالم تن في جر لك شزته مدير 
آخَرَ وهو کون يكاجها مُفْضيًا إلى قطيعة الرّحِمٍ سَواءٌ كانت في حِجْره أ ولم تَكَنْ على ما 
ّتا فيما تقّدّمَ إلا أن الله تعالى ذكر الجِجْرَ بناء على أن عرف الّاس وعادتّهم أن الرَبيبة 
تکون في حِجْرٍ زوج ها عادة فأخرج الكلامَ مخرَجَ العادة كما في قوله عر وجَلٌ 00 
شلوا ودک ية ية لمن € [الإسراء :1[ وقول عر وجل : إن ِف ألا لميا وده © [النساء ينا 
ونحو ذلك . 

CN rE‏ وو 


في ل واج عند إمكانٍ العمل بهما 


فصل [في الفرقة الثالثة من المحرمات] 
وأمًا الفرْقة الثالشة: TS‏ ¿ الابن وابن ¿ البنْتِ وإِنْ سَمَل فتَحَرَم 
على الرَّجُل حَليلة ابه من لي التق يس رز ا بكم الزن 


مِنْ ابڪ [النساء :*] وَذِكْرُ الصّلْب جاز أنْ يكونّ لبيانٍ الخاصّيّةٍ وإنْ لم يكن الابنُ إلا 
بو :الصلت لقولة ا رک لا طاير يَطِيْرٌ بمَاحيّهِ4 [الأنمام :4] وإِنْ كان الطائرُ لا يَطيرُ 


() في المخطوط : «في موصوف». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الصلب». (5) في المخطوط : «كقوله». 


< سج ر( 


لأ بِجَناحيه وجاز أن يكو لبيان القسمة والتنريع ؛ لأنْ الابنَ قد يكونٌ من الصَّلْبٍ وقد 
يكونُ من الرّضاع وقد يكون بالتبئّي أيضًا على ما ذَكِرَ في سبب تُزولٍ الآية ؛ لأن التّبي كَل 
َا رَرَجَ امرأ ري بنِ حارئة بعد ما طَلََّها زد وكان ابا لرسول الله بابي فعا 
المنافقون على ذلك» وقالوا: إِنّه تَرَوَجَ بحَليلةٍ ابيه فنزل قوله تعالى : وڪيل بكم 
الدب من يڪ 4 [النساء ]۲١:‏ . 

وكذلك قوله تعالى : سا ی رید ينا ولا يها یک لا یک عل الزن 

ف از بيهم إِذا مم نهن و( [الأحزاب :7م] ولأنّ حليلة الابنٍ لو لم تَحَرَّم على الأب 
فإذا طُلّمّها الابنُ رُبَّمايَئْدَمُ على ذلك ويُرِيدُ الع إليها فإذا تَرَرَجَها أبوه أورَتٌ ذلك 
الشقيعة هما والفكية : تورث القطيعة وقَطعٌ ارجم حَرامٌ فيجبُ أن يُحَرّمْ حقى لا 
بوذي إلى الحرام ولهذا حُرْمَتْ ناكرا اا يان انين الملا e‏ 
أ ل ؛ لأنّ ال مُطَلَقٌ عن شرط الدّخولٍ والمعنى لا يوجبٌ الفصلّ أيضًا 
شلييها :وناك زلانة العقة سيت إلى 1 خرنرر الاين E‏ تن ويه 
الاحتياط على ما مرّء وحَليلة ابن الابن وابن البنْتِ ون سَمَل حرم بالإجماع أو بما ذكرنا 

من المعنى لا بعَيْن النَص ؛ لأنَ ابنَ الابنٍ يُسَمّى ابا مَجارًا لا حقيقة فإذا صارتٍ الحقيقةٌ 
مراد لم َب المجار مُرادًا نا الأعلى قول مَنْ يقول : إنّه يجوز أن يرادا من لَمْظٍ واجد - 
والله الموقىٌ ت 


فصل [في المدرمات] 
وأا الفِرْفةٌ الزابعة: فمئكوحة الأب وأجداده من قِبَلٍ أبيه وأمه وإِنْ عَلوا . 
أمّا مَْكوحة الأب: فتُحَوُمُ بالتص وهو قول : الا کا ما كم “بسكم يرت 
السا [الساء :۲۲] والتّكاح يُذكَرٌ ويُرادُ به العقدٌ وسّواءٌ كان الأب دخل بها أ ولا؛ لأن اسم 
التکاح ب َع على العقدٍ والوّطء فتّحَرَمُ بكلّ وا حِدٍ منهما على ما نذكرٌ؛ ولان يكاحَ مْكوحة 


. الأب يفضي إلى قطيعة الرَحِم ؛ لأنّه إذا فارَقّها أبوه لَعَلّهِ يَنْدَمُ فيُرِيدُ أن يُعِيدَها فإذا تَكَحَها 
اك وذلك سبب التَّباعدٍ بينهما وهو تفسيرٌ قطيعة الحم 





)١(‏ زاد في المخطوط : «كان». 


ge © 


وقَطعٌ الرّحِمِ حرام م فكان التّکاځ شرع سبب [۲/ ۱۸[] الحرام وأنه تَنافض فَيْحَرَمُ فعا 
للتَنافْضِ الذي هو أثد ا ل والجهْلٍ جَل الله تعالى عنهما . 

[وأمًا مَنْكوحة أجداده فتحَرّمُ بالإجماع وما ذكرنا من المعنى لا بِعَيْنٍ لَص إلا على 
قول مَنْ رى الجمع , ين الحقيقة والمجاز في لظ واجڍ عند عَدَم الثاقي] ”ثم حرْمة 
المُصاهرةٍ "ب بْب بالعقدٍ الصّحيح و بْب بالوَطْء الحلالٍ بِمِلْكِ اليمين حتّى إن مَنْ وطِىّ 
(جاريته نُحَرَّمُ) عليه انها وابكثّها وجَدَاتّها وإ عَلودَ وتات بنايها ون سَفَلْنَ وه 
هي على أب الواطئ وابئِه وعلى أجدادٍ أجدادٍ الواطئ وإ عَلواء وعلى أبناء أبنائه وإ 
0 

وكذا تَمْيْتُ يوطني ككل ی و شه بالإجماع . والس 
فيهما عن شهوةٍ وبالتظر إلى فرجها عن شهوةٍ عندّنا”*' ولا تَنْبْتُ بالظرٍ إلى سائر الأعضاء 
بشهوة ولا بِمّسنٌ سائر الأعضاء إلا عن شهوةٍ بلا حلاف . وتفسيرٌ الشهوة هي أنْ يَشْتّهي 
بقلب ويُعرَفَ ذلك بإقراره؛ لأنّه باطِنٌ لا وُقوفٌ عليه لغيره» ترك الآلةِ وانشارُها هل 
هو شرط تحقيقٍ الشهوة؟ اختلف المشاي فيه . 1 

قال بعضّهم : شرط . وقال بعضّهم : ليس بشرط وهو ”" الصَّحِيحٌ ؛ لأنّ المسنّ وَالتَظرَ 
عن شهوة يتمق بدونٍ ذلك كالتين والمجبوب ونحو ذلك . 

وقال الشافعئ : لا بْب حُرْمة المُصاهَرةٍ بالتظر وله في المسّ قولانٍ””" . 

وتَغْبْتُ حُرْمَةٌ المُصاهَرة بالزّنا والمسّ والنَظَرٍ بدونٍ التُكاح والمِلّكِ وشَبْهَته 
[عندنا] ” . وعندّ الشَافعيّ لا تَنْبْتُ الحوّمة " بالرّنا فأ ولى أنْ لا تَنيْتَ بالمسٌ والنَظر 


بدونٍ المِلْكِ . 

. في المخطوط : «أية» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) زاد في المخطوط : «كما». )٤(‏ في المخطوط : a‏ 

م الحنفية : رءوس المسائل (ص9١7).‏ خلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل (ص175١)‏ . 
(5) في المطبوع: ‹ 

(۷) مذهب م 5 لا يحرم نكاح المصاهرة بالنظر حتى يلمسء انظر رءوس المسائل (ص09١”.‏ 
(F5‏ (۸) زيادة من المخطوط . 


(9) فى المخطوط : «حرمته». 


ر سس س( 


اح الشافعي بقولِه تعالى : رڪم الي في بوركم ين يساپ کم التق علش 
بهن © [النساء ا الربائبَ المُضافة إلى نسائنا المدخولات وإِنْما تكون ا 
لين بالئكاح فكان الدّول بالئكاح شرط بوت الحُْمةٍء وهذا دخول بلا كاج فلا تَنبتُ نكست 
الخامة ولا تَثيّتُ بالتظر أيضًا ١‏ لله ليس بسعنى الول الاترى لله فب الوم ولا 
يجب به شيءٌ في في الإحرام» وكذلك اللَّمْسنُ في قولٍ وفي قل يَفْبْتُ لاله استمتاعٌ بها من 
وجه فكان بمعنى الرَّطء؛ ولهذا حرم بسبب الإحرام كما حرم الوَّطْءُ . 

ورُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنَ رسول الله ستل عن الرَجُل بُ المرأة حرام 
أينكح ابتّها؟ أو يبع الت حرام يكح أمّها؟ فقال : «لا يُْحَرّمُ الحرامٌُ الحلال إِنْما يُْحَرُمُ ما 
كان نِكاحًا حَلالً»”'' والتحريمٌ بالزّنا تحريمٌ الحرام الحلال . 


(وکئا): قوله تعالى : ##وَلا تتكحوأ ما نكم ٤اباؤڪُم‏ ين السا [النساء :۲۲] والتّكاح 
يُستّعمل في العقدٍ والوّطء فلا يخلو إمّا أن يكونٌ حقيقة لهما على الاشتِراك وإمّا أن يكونّ 
تق لأحيجما تجار لاخر وکین ماکان يجب اقول بتحريووما جميما 1 لتنا 
بينهما كأنّه قال عر وجل : ولا كوأ مَا گم بكم َب لاء [النساء :۲۲] عفدا 
ووَطئًا. وروي عن رسول الله بيا أنه قال : با وا 
ابتثها»”"' وروي : «حرمت عليه أمها وابنتها»” '' وهذا نص في الباب؛ لأنّه ليس فيه ذِكْرُ 
التكاح . وروي عنه ل أنه قال : «مَلْعُونَ مَنْ نظَرَ إلى فرج امرأةٍ وابتيها»”*' ولو لم يكن النْظرُ 
)١(‏ ضعيف: رواه الدارقطني في سننه (۳/ ۲۹۸)» حديث (88).» والطبراني في الأوسط (0/ 22٠١6‏ 
حديث .)٤۸٠۳(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ »)١79‏ حديث »)۱۳۷٤٤(‏ وقال الهيثمي في المجمع /٤(‏ 
4 © رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهرى وهو متروك وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع )٦۳۳١(‏ . 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ,)58١‏ وقال ابن حجر في الفتح :)٠١١/۹(‏ وفي الباب حديث 
ضعيف » أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أم هانئ- وبإسناده مجهول . وقال ابن حزم في المحلى (9/ 577) : 
خبر مرسل › ولا حجة في مرسل» لا سيما وفيه الحجاج بن أرطاة» وهو هالكء عن أبي هانئ وهو 
مجهول. 
(۳) ذكره البيهقي في الكبرى (7/ »)١74‏ وقال: رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن 
النبي وَل وهذا منقطع ومجهول وضعيف› الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده» فكيف بما يرسله 
(4) روى ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ 5487)» وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ »)۱۹٤‏ حديث (٤٤۱۲۷)ء‏ 
وابن حزم في المحلى (9/ )07١‏ عن عمرو بن دينار قال: سمعت وهب بن منبه يقول : في التوراة: ملعون 


وم ب س 
الثاني - وهو التق إلى فرج اتی ا e‏ 
99 سح ET‏ 


لع لك لسن عد شهمة ل أنزل أو لم بترن ولا زمه شي بلقو إلى افرع عد 
شهوة أنزل او لم رل OT‏ لبخت الحزمة مه بالتظر فبالمسٌ أولى ؛ ولأن الحم اتا فف - 
الثكاح لكونه سيا داعا إلى الماع إقامةٌ للشب مقام المُسَبْبٍ في موضيع الاحتياطٍ كما 
أقيمَ الوم الممفضي إلى الحدثِ مُقام الحدثِ في انتقاض الطهارة احتياطا لأمر الصّلاقٍ 
والقَبْلة والمْباشَرَةٌ في التَسَبّبٍ والدّعوةٌ أبلّعٌ من التُكاح فكان أولى بإثبات الحزمة؛ ولأن 
لوَطْء الحلا إِنّما كان مُحَرَّمًا للبنتِ بمعنى هو موجودٌ هنا وهو أنه يَصيرُ جامعًا بين المرأة 
وبنْتِها في الوَّطءِ من حيث المعنى لاوط تعد اهيا 12 كتونوطة ی 
قاض وطرّه منهما جميعًاء ويجورٌ أنْ يكونّ هذا معنى قول التبيّ : اة «مَلْعونٌ مَنْ نَظَرَ إلى 
فرج امرأةٍ وابتيها» ''' وهذا المعنى موجودٌ في الوَّطْءٍ الحرام . 

وأمًا الآية الكريمة فلا حُجََةَ له فيها بل هي حُجَةٌ عليه ؛ لأنّها تقتّضي حُزْمة رَبِيبتِهِ التي 
هي ارا الى دعل بها نطلا قواء ون بها ا ار 

واسمُ الدّخول يَقَعُ على الحلال ۱۸/۲1ب] والحرام أو يُحْثَمَلُ أن يكونٌ المُرادُ 
الول بعد التكاح» ويُحْتَمَلُ أن بون قله نكات الأحعاط هى القول نن وة 
اّمل هذا واحثّمل هذا '" فلا يصح الاحتِجاجٌ , به مع الاحتمالء ٠‏ على أن في هذه الآيةٍ 
الات ال هة الد رل : في التكاح . وهذا لا يَنْفي الحُرْمةً بالدّخولٍ بلا يكاح فكان هذا 
احتجابجًا بالمسكوتٍ عنه وإنّه لا يصح على لازي "تارايع الى "ايان 
الحرمة بالمس ؛ ؛ لأله ذكر الدّخول بهن وحقيقةٌ الدخولِ بالشّيء ء عبارة عن إدخاله فى ” 
العؤرةٍ إلى الحِصّن» ٠»‏ فكان الذخول بها هو إدخالّها في الجصْن» وذلك بأخذٍ يدها أو شيء 
من نظر إلى فرج امرأة وابتتها. 








)١(‏ سبق تخريجه قريبا. (۲) فى المخطوط : «فى». 
(۳) في المخطوط : «ذاك» . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «في». (") فى المخطوط : «من». 


منها ليكوت هو الال يها. EN‏ ليحي 
ام اا O‏ 

بموجبه؛ لأنّ المذكورٌ فيه هو الاتّباع لا الوّطءٌ واتَباعُها هو أنْ يُراوِدَها عن نفسِها وذا لا 

يُحَومُ عندّنا إذِ المُحَرُمُ هو الوَطْءٌ ولا ذِكْرَ له في الحديثِ - واللّه عَرَّ وجَلَّ المَوَّقُ -. 


فصل [المدرمات بالرضاعة] 


وشا التؤع القَالت: وهو المُحَرَّماتٌ بالرّضاعة . [فموضِمٌ بيانها كتابٌُ الرّضاع] “ فكل 
مَنْ حرم لقرابة من الفِرَقٍ السَبْع الذينَ وصَفّهم الله تعالى , بحرم بالرّضاعة إلا أن اللَّهَ تعالى 
بَيّنَ المحَرَّماتٍ بالقرابة بيان إبلاغ وبَيّنَ المحَرّماتٍ بالرّضاعة بيان كفايةٍ حيث لم يذكرُ على 
التضريح والتثصيص إلا الأمهات والأتوات بقوله تعالى : راڪ م لدج اتک 
المت ولك أَلرَضَلعَةَ # [النساء ا E E GO‏ 
بالاستدلال . ووجه الاستدلالٍ نذكره في كتاب الرّضاع - إن شاء الله تعالى - 


والأصل فيه قوله كل : يحرم من الرضاع ما يحرْمٌ من النَسَبٍ»' "“» وعليه الإجماع أيضًا. 
وكذا كل مَنْ يحرم مِمّنْ ذكرنا من الفِرَقٍ الأربع بالمُصاهَرة يحرُمُ بالرّضاع ؛ فيحرّم على 
لجل أ زوجت ويها من الّضاع إلا أن الأ تحرُمٌ بنفس العقدٍ إذا كان صحيبحاء والبنْتُ 
لا تحوُمٌ إلا بالدّخولٍ بالأم اع لي ودين وإ عَلونَ وبناتٌ بَناتها 
وتات أبثاتهنا وإن سفل e‏ . وكذا تحرُمٌ حَليلة ابنِ الرضاع وابنٍ ن ابن الرضاع . 
وإ سمل على أبي الرّضاع وأ بي أبيه وإن علا وتحرّمٌ ملكو حۀ أبي الرّضاع وأبي أبيه» وإ 
علا على ابن الرضاع وابنٍ ابه وإنَْ سَفَل وكذا ؛ يحرم بالوَطءِ م الموطوءة ويشتها من الرّضاع 
على الواطيء . وكذا جَدّانُها وبناثٌ بَناتِها وتحرّمٌ الموطوءةٌ على أبي الواطِئ وابنه 7" من 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

68 رواه البخاري › کات الشهادات› باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيضن والموت». حديث 
)۲۹٤٥(‏ عن أبن عباس» ومسلمء كتاب الرضاع» باب as‏ 
عن عائشة. والترمذي. حديث )1١١55(‏ عن علي بن أ ی طالب› والنسائي › حديث (۱ (TY‏ وابن 
ماجه» حديث 00 للك حبان (ETYT) 8 2)557/١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


(۳) في المخطوط : 





الرضاع . وكذا على أجداده وإِنْ عَلوا وعلى أبتاءِ أبئائه وإِنْ سََقّلوا سَوَاءٌ كان الوَّطْءٌ حَلالاً 
بآ كان يملك اليم أ و كان الوَّطْءٌ بيكاح فاس أو شبْهةٍ يكاح أو كان زِنّاء والأصل أنه 
يحرُمُ بسبب الرّضاع ما يحرُمٌ بسبب النْسَبٍ وسبب المُصاهرة إلا في مسالََيْنِ يختلف 
فيهما حكمٌ المُصاهَرةٍ والرّضاع نذكرّهما في كتاب الرّضاع إِنْ شاء الله تعالى . 


فصل [في بيان بعض المحرمات] 


ومنهاء أن لا يَمَعَ نكاح المرأ و التي يترَوجُها جَمْعًا بين ذواتٍ الأرحام ولا بين أكثرٌ من 
أربع نسوةٍ في الأجنَبيَاتِ . وجُمْلة الكلام في الجمع أن الجمعّ في الأصل نوعانٍ : جَمْعْ 
بين ذُواتٍ الأرحام وجَمْمٌ بين الأجتّبيَاتِ . 


أمّا الجمعٌ بين ذّواتٍ الأرحام فنوعانِ : أيضًا جْمْعٌّ في التكاح وجَمْعٌ في الوَطء ودواعيه 
بولْكِ اليمينِء أمّا الجمعٌ بين وات الأرحام في التكاح فنقول : لا خلاف في أن الجمع 
بين الأخمَْنِ في الكاح حرام ؛ لنوله تعالى : «وآن غو معوا بيرك يوست الخد خْسَيْنِ € [النساء :57] 
معطونًا على قوله عَر وجل : رمت 12 جم انگ د :3] » ولأنّ الجمعَ بينهما 
لضي إلى قطبعة الرجم؛ لان العداوة بين ارين ظاهرةٌ» واتها لضي إلى قطيعة 
اڑب رقا ابي غراة م فكذا المُفْضي [إليه] ”". وكذا الجمعٌ بين المرأة ‏ وبئتها 
لما قلنا بل أولى ؛ ؛ لأنّ قرابة الولاد مُفْتَرَضْةٌ الوَصْلٍ بلا خلافي . 
واختَلِفَ في الجمع بين ذُوانَيْ رَحِم محرّم سِوّى هَذَيْنٍ الجمعَيْنٍ وهو : بين امرأَئيْنٍ لو 
كانث إحداهما رجلا لا يجورٌ له نكا الأخرى من الجانبَينِ جميعًا هما كانث غير عَيْنٍ 


كالجمع بين امرأة و وعمَيّها» وج بين امرأةٍ وخالتها ونحو ذلك . 

كال غا بجو وقال عشمانٌ الب : الجممٌ فيما رى الأحتين وسرى 
المرأة ويها ليس بحَرام , واحتج بقوله تعالى : وال کم م وره دَلِكُمْ # [الساء :4؟] ذكر 
المَحَرّماتٍ . وذكر فيماً حَرَمّ الجمع بين الأحمَيْنِء وأحَلَّ ما وراء ذلك» والجمعٌ فيما 
سِوّى الأحتيْنٍ لم يدخلْ في القحريم فكان داخلاً في الإحلال إلا أن الجمعَ [۲/ ۱۹آ[ بين 
المرأةٍ ويها حرم بدلالة التَصل ؛ لأقزاية ارلا أقوّىء فالتص الوارِدٌ ثَمّةَ يكونٌ واردًا 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «امرأة» . 





ههنا من طريقٍ الأولى . 

(ولَنا): الحديث المشهورء وهو ما روي عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن رسول الله 
كه أنه قال : «لا تنكحُ المرأة على عَمِّتِها ولا على خالّتِها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة 
أختهاكف وزاد في بعض الرّواياتٍ: ریا ی ملي 


الصّغْرى6('' الحديثً» أخبر أن مَنْ نَج عَم ثم بنك أخيها أو خالة ثم تاي ل 
جور 7 ثم أخبر أنه إذا ترَوَجَ بنتَ الأخ أوَلاً ثم العمّة أو ” أبنت الأعت رانم لخلا 
يجوز أيضًا للا يُفْكِلَ أن حُرْمةَ الجمع يجوز أن تكونَ : مختصّة بأحد الطرفيْنِ دود الآخر 


كيكاح الأمةٍ على الحْرَةٍ ا ويجوز كاخ الحُرَّةٍ على الأمةٍ؛ ولأنّ الجمعَ بين 
ذواتَيْ رَجم محرّم في النُكاح سببٌ لقطيعة الرّحِم ؛ لأن الضرّتيُن ن يتنارّعانٍ ويختلفانٍ ولا 
اا معلوة بالف رالا وذلك يُفْضي إلى قَطع الرَحمء وأنه حرام 
والتکاح سبب فيحرّم حبّى لا يردي إليه» وإلى هذا المعنى أشارَ التب يل في آجر الحديثِ 

فيما روي آنه قال : «إتكم لو فَعَلْسُم ذلك لَقَطعتُم أرحَامَهُنَ»” " . 

وروي في بعض الرّوايات «فَإنهِنٌ يتقاطعن 1 وفي بعضها (أنه يوجب جب القطيعة» ا 

بين القرابة في التكاح : وقالوا: ! ث الضغائن . 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب : لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث (١١١٥)ء‏ ومسلمء. كتاب 
النکاح» باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث (۸ 5 وأبو داود» حديث 2)5١56(‏ 
والترمذي» حديث »)۱۱۲١(‏ وابن حبان في صحيحه (17!/9). حديث »)٤۱۱۸(‏ والبيهقي في 
الكبرى (177/1): حديث (177/77)؛ وسعيد بن منصورء (۲۰۸/۱)» حديث (1917).: والطبراني في 
الأوسط (2”87/54 287)؛ حديث .)٤٤۹۳(‏ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه» وزيادة: ولا تنكح 
الصغرى على الكبرى-› ليست في الصحيحين وهي زيادة صحيحة » انظر صحيح الجامع .(VV(‏ 
(۲) في المخطوط : وا . 

() لم أقف عليه بذا اللفظ » وإنما رواه الطبراني في الكبير (۱۱/ ۳۳۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله اة : نبى أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة» وقال : إنكم إن فعلتم ذ لك قطعتم أرحامكم . 
وقال الحافظ في الدراية : : صححه أبن حبان . وانظر نصب الراية للزيلعي (۳/ .)١59‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه ببذين ع اللفظين ٠‏ وإنما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۲۷٥)ء‏ وأبو داود في المراسيل 
(ودص 57)). حديث (۲۰۸)» عن عيسى بن طلحة قال : نهى رسول الله يك أن تنكح المرأة على قرابتها 
محافة القطيعة » وانظر نصب الراية (۳/ 59 ». والدراية (؟055/5)» والتلخيص الحبير (۱۹۸/۳). 





وروي عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه كرة الجمعّ بين بنتئ عَمَيْن» وقال: لا 
أَحَرُمُ ذلك ولكن أكرّمّه نّا الكراهة فِلِمكانٍ القطيعةٍ» وأما عَدَمُ الْحُرْمةٍء فلن القرابة 
بينهما ليس بِمُفْتَرَضْةٍ الوَضْلٍ ” . 

أمّا الآية فِيُحْتَمَل أن یکو معنى قوله تعالى : #وَأيعِلٌ کم مَا رَه دَلِحَكُّمَ € [النساء :4؟] 
أي : ما وراءَ ما حَرَّمَه مه الله تعالى» والجمعٌ ؛ ور E‏ 
0 رمه الل تعالى على لسانٍ رسول الله الذي هو [وخيٌ] "غير مغل على أن خُز 
الج بن الأحتيي علقم *" الزجم 0 ٠‏ والجمم مهنا لضي إلى قشع الي 

ا اناج وولالة انتداق افلم رك ها وراءاما خراة في آبة التعري ر 
OA LE CHASTE‏ 
واحدٌ؛ لأنّه لا رَحِمَ بينهما فلم يوجَدٍ الجممٌ بين واي رم . 

a e e a 
يرج الأخرى؛ لأنها مَنكوحةٌ أبيه فلا يجو الجمعٌ بينهما كما لا يجو الجمع بين‎ 
الأخمَيْنِء وإنّا نقول : الشرط أن تكونّ الحُرْمة ثابتة من الجانِبينِ جميعًاء وهو أن يکود كل‎ 
واجدة منهما هما كانث بحيث لو فرت رجلا لكان لا يجو له نكاح الأخرى» ولم‎ 
يوجَد هذا الشَرطٌ ؛ ؛ لأن الو زج منهما لو كانث رجا لكان يجوز له أن يتوج الأخرى ؛‎ 
لا الأخرى لا تكوثٌ بنتَ الرَذ ج فلم تَكنٍ الحُرْمةُ ثابتةً من الجانِبَيْنِ فجاز الجمعٌ بينهما‎ 
كالجمع بين الأحمَيْنٍ ولو تَرَوَحَ الأخميْنٍ مَعَا فسد يكاحُهما ؛ لأنَ يكاحهما معًا حَصَل‎ 
جمْعًا بينهما في التكاح وليسث إحداهما بّسادِ الكاح بأولى من الأخرى فبْفرقُ بينه‎ 
وما ثم إنْ كان قبل الخو فلا مَهْرَ لهما ولا عِدَّةَ عليهما ؛ لان التكاح الفاسِد لا‎ 
حك له قبل الدّخولٍ» وإِنْ كان قد دحل بهما فلِكلٌ واجدةٍ منهما العُقّْرُ وعليهما الْعِدَّةٌ؛‎ 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق من قول ابن مسعودء وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1/ »)۲٠۳‏ عن 
غير واحد من التابعين . 

(0) ليست في المخطوط . ظ (©) في المخطوط : ابقطيعة) . 

() زاد في المخطوط هنا : حرم في آية التحريم» ويجوز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل؟ وهو 
تكرار سيأي على الصواب قريبًا . 

(5) في المخطوط : «حرمته». ‏ () في المخطوط : «إحداهما». 


م عب ہہ 2 
لأنّ هذا حكمٌ الدّخولٍ في التّكاح الفاسِدٍ على ما نذكره - إِنْ شاء اللّه تعالى - 
و ) ۰ 

ون تَرَرَجَّ إحداهما بعدَ الأخرى جاز زكا الأولى» وفَسَدَ نكا القانية ولا يَفْسّدُ نكا 
الأولى لقساد يكاح القانية؛ لأنَ الجمعَ حَصَلَ بيكاح القَانيِ فاققصَرَ الفساد عليه ويَْقُ بينه 
وبين القانية فن كان لم يدخلّ بها فلا مَهْرَ ولاعِدّةء وإنْ كان دخل بها فلّها المهرُ وعليها 
العِدَةُ لما بينَاء ولا يجورٌ له أن يَطَأ الأولى ما لم تنقض عِدَةٌ الثانية لما نذكرٌ - إِنْ شاء الله 
تعالى - . 

وإ تَرَرَجَ أَحمَيْنٍ في عُفْدَتَيْنِ لا يدري أيهم هما أولى لا يجودٌ له التَحَرّي بل ير بينه 
وبينهما ؛ لأنْ نِكاحَ إحداهما فاسِد بِيّقِينٍ - وهي مجهولة - ولا يُتَصَوَ تتصواز حصيو ل ات 
اللكاح من المجهولةٍ فلا بذ من التفْريتق ثم إن اذَعَّث كل واجدة منهما ایا هیار لی ول 
SSS EE‏ لدعا e‏ 
الداجرل ل بصع المرأة 5[ با فكان الواجبٌ نصف المهْر» ويكون بينهما لعَدَم 
لازجیح إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى ‏ 

وروي عن أبي يوسف أنه لا يلرم الروْجَ شيءٌ» وروي عن محمّدٍ أنه يجبٌ عليه المهر 
كايلاء وإ قالتا: لا نَذْري أيَثْئا الأولى لا يُقّْضى لهما بشيء؛ لكون المُدَّعيةٍ منهما 
مجهولة إلا إذا اصْطَلَحَتْ على شيءٍ فحيئئلٍ يُْضَى لهاء وكذلك المرأةٌوعَمّمها وخالتُها 
في جميع ما وصَمْناء وكما لا يجوزٌ للرّجُلٍ أن يترَوَجَ امرأةً في يكاح اها لا يجورٌ له أنْ 
بها في ِد أحيهاء وكذلك الموج بارا هي ذا جم محر من امرأ ف مه 

والأصل أن ما يمئَعٌ ''' صلْبَ التكاح من الجمع بين ذُوائّي ” "' المحارم فالعِدٌ وده تَمْنَ 
منه ركذا لايجوز له أن يكرت اا اتو عير لكا مسق لكات 
الد من طلا رَجعِيٌّ أو بائن أو ثلاث أو بالمحرميّة ميّةِ الطارئة بعد الدّخولٍء أو بالدّخولٍ 
في يكاح فاسډ أو بالوَطءٍ في شُبْهِةٍ وهذا عندّنا” " . وقال الشّافعئٌ - رحمه الله -: يجوز 





)١1(‏ فى المخطوط : «منع (۲) في المخطوط : «ذوات». 
00 انظر في مذهب ل 0 (655/50). 





إلا في عِدَّةٍ من طَلاقٍ زجعي وروي عن جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم مثلٌ 
قولنا نحو عَليّ وعبدٍ الله بن عبّاس ورَّيْدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنهم . 

(وجه قوله): | إن المُحَرّمَ هو الجمعٌ بين الأحمَينٍ : في التكاح» والتّكاحٌ قد زال من كل 
وجه؛ لوجود المزيلٍ له - وهو الطلاق اللات أو البائ - ولهذا لو وطِئّها بعد الطلاق 
الثلاثِ مع العلم بالحُرْمة ةَ لَرِمّه الحد فلم ب يتحَمَق الجمع ف ey‏ 

(ولنا)؛ بنك لوي بالطو ا بملك مَنْعَها من الخروج والبُروزِء 
وحزمة الَروج ر آخَرَ ثابتة والفِراش اسل تراط لد إلى سَنَتَيْنِ من وقتٍ 
الطّلاقِء وقد كان قد دخل بها يَكْبْتُ النَسَبُء فلو ارا لكان ا ا 
الأخينٍ في هذه الأحكام فذحل تحت الثم : ك ؛ لأنها شرعَث 
وسل إلى كا م ” التكاح فكان التکاح قائمًا من وجو ببقاءِ بعضٍ س أحكايه. والتَابت من 
وجه مُلْحَقٌ بالتّابتِ من كل وجو في باب الحُْمة 9 احتياطا . 

ألا ترى أنه ألْحقَتٍ الم والينتُ من وجو بالّضاعة بالأمٌ والينتِ من كُلّ وجو بالقرابةء 
رالا ارب - وهي المُعمَدَةُ - بالمئكوحةٍ من كَل وجه في حُرْمةٍ الكاح 
كذا هذا. 

ولأنَ الجمعَ قبل الطلاق إِنّما حرم ؛ لكونه مُمْضيًا إلى قطيعة الرَحِمء انه تورث 
الضَّغينةَ» وإِنّها تُفْضي إلى القطيعة» والضغينة ههنا أشَدّ؛ لأنّ مُعظُمٌ التعمة - وهو مِلْكُ 
الجل - الذي هو سببُ اقتضاء الشهوةٍ قد زال في حى المُعتَدَةٍ وبيكاح الثانية يَصيرٌ جميع 
ذلك لها وتقومٌ مَقامها وتَّبْقَى هي محرومة الحظّ (للحالٌ من الأزواج) ”*© فكانتٍ الضغينة 
شد فكائث ادع إلى القطيعة بكلا ها بعد انقضاء ء العِدَةٍ؛ لأنّ هناك لم يَبْقّ شيءٌ من 
تَلائت الرَذْج الأوَلٍ فكان لها سبيل الوُصُولٍ إلى رذج خر فتستّؤفي حَظها من القاني 
فتشاى يدر كنيز السك ؛ أ عاك قن منه في حال قيام العِدّةِ فلا يستقيمُ 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن من طلق امرأته طلاقا بائنًا فله نكاح أختها في عدتباء أما إن كان الطلاق رجعيًا فلا 





تحل حتى تنقضي عدتهاء انظر الهداية (ص ٠٤٦٦‏ 557)» مختصر المزني (ص175١)»‏ روضة الطالبين (۷/ 
.)١١‏ مغني المحتاج (۳/ ۱۸۲). ظ 
() في المخطوط : «ولو». (۳) في المخطوط : «مقاصد). 


() في المخطوط : «الحرمات». (5) في المخطوط : «من الأزواج للحال». 


الاستدلال . ولو خلا بامرأيه ثم طَلَقَها لم يروج أخمّها حتى تنقضي عِدَنّها؛ لاوجت 
عليها العِدَةٌ بالخلوة قم تقل كات ت ا وا 


فصل [في الجمع في اللفظ بملك اليمين] 


وأمّا الجمعٌ في الوَّطءِ بولْكِ اليمينٍ فلا يجوز عند عامّةٍ الصَّحابةٍ مثلٍ عمرٌ وعَليٌّ 
وعبااله بن مسعودٍ وعبلٍ الله بنِ عمر رضي الله عنهم ورُوِيَ عن عثمانٌ رضي الله عنه آل 
ل( ا ااال من ارد ر حَرَمَه الله تعالى من الإماء | إلا الجمة) © 
أي : الجمع في الوَطءِ بيلْكِ اليمين . 

وروي أن رجلاً سأل عثمانٌ رضي لات مرا E‏ اح أن I‏ 
الحلا ا و يا ا وأنا قدا ود ج الرَجُل من عنيه فلّقي عَليًا فذكر 
له ذلك فقال : لو أن لي من الأمر شيئًا لَجَعَلّْت مَنْ فعل [ذلك] ”" تكالاً. وقول عثمانً 
رضي الله عنه : (أحَلْمْهما آيةٌ وحَرَّمَنهما آبة) عَنَى بآية التحليلٍ قولّه عَرّ وجَلّ ١‏ ع 
روجهم e‏ َنم عير مَلُومِيَ ]4 [المؤمنون :] وبآية التحريم قولّه عََّ وجل : 
وان تَجَمَعُوا ب أ EN‏ )5 سكف ]€ [الساء :5] وذلك منه إشارةٌ إلى تعاررض 
دليلي الج والزمة فلات الخُزمة مع التعاأض» ولعاة الضحابة رضي الله عنهم 
الكتابٌ العزيزٌ والستة. 


اما الكتاب: فقوله عَرَّ وجَلَّ : #وأن تجمعوا بک لحيس حن # [النساء :"] والجمع بينهما 
في الوّطءٍ جَمْعْ فيكون حَرامًا . 


وأما السَنَْة: :فمارُوٍيَ عن رسول الله ية أنّه قال : : من كان يُؤْمِنُ بالل واليوم الآخِرٍ فلا 
يحم ن ماءه في رَحِم أختين 9 . 
( أقف عليه بهذا السياق» ولكن أخرجه مالك في الموطأ نحوه» كتاب : النكاح . باب : نكاح الأمة على 
الحرة» برقم ,.)١١*89(‏ عن سعيد بن المسيب . 
.. (۲) أخرجه مالك» كتاب: النكاح» باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين» برقم 
00 والشافعي في مسنده ص (۲۸۸)» والدارقطني في سننه (۳/ ۲۸۱)ء حديث ,2)١760(‏ والبيهقي 
فى الكبرى (۷/ »)١57‏ حديث (۱۳۷۰۸). 
(9) الست ارط 
(4) ذكره ابن الجوزى في التحقيق في أحاديث الخلاف (۲/ ۲۷۳)ء ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث . 


م بل لسع > 
وأمًا قول [؟/ ۰] عثمان رضي الله عنه: (أحَلَنْهما ا وَحَرَّمَتَهما آبدّ) فالخل بالمحَرّم أولى 
عند التَعارُض احتياطا للحُرْمةٍ؛ لأنّه يلحَقّه المأ لم بارتكاب المُحَرّم» ولا مَأثمّ في ترك 
المباح ؛ ولأ الأصل ذ في الأبضاع هو الحُرْمةٌ والإباحةٌ بدليل» فإذا تعارض ليل الل 
والحُرْمة تَداقَعا فيجبُ العمل بالأصلٍ » وكما لا يجوز الجممٌ بينهما في الوَطْءِ لا يجو في 
الدواعي ن اللي والتقبيل والتظر إلى الفرج عن شهوة؛ لان الدواعي 9 ا 
حَرامٌ إذا عرف هذاء فنقول : إذامَلَكَ أَحمَينٍ فلّه أن يَطَأ إحداهما؛ لأنّ الأمة لا بص 
فاا باليلك»: وإذا وط اهما لسن له أن قط الأخرى يمد ذلك ؛ لأنه لو وطى لصار 

جامعًا بينهما في الوَّطْءِ حقيقةٌ . 

وكذا إذا ملك جارية فوَطِئّها ثم مَل ت أَخمّها كان له أن يَطّأ الأولى لما قلناء وليس له أن 
مو ب ُحَرّم فرج الأولى على نفسيه إا بالتزويج | و بالإخراج عن 
مِلّْكه بالإعتاق أ و بالبيّع أو بالهبة أو بالصَدَقةٍ؛ لأله لو وطئ الأخرى لّصار جاممًا بينهما في 
الوَطْءِ حقيقةٌ» وهذا لا يجوز ولو كائبها يَحِلَ له وطْءٌ الأخرى في ظاهر الرّواية . 

وروي عن أبي يوسف أنّه قال : لايَجل ؛ لأنه بالكتابة لم ب يملِك وطأها غير . وقال في 
هذه الرّوايةٍ أيضا نالو ملك دوع ا قي لمك اله أن قط الا ا 
الأول > حَيْضة بعد وطئها لجواز أن تكونٌ حايلاً [منه] 7 فيكونُ جاممًا ماءه في رَحِمِ 
حن فيستَبْرئها بحَيِضةٍ حتى يَعلَمَ أنها ليسث بحايل . 

(وجه ظاهر الرؤاية): أنه حَرّمٌ فرجّها على المولى بالكتابة» ألا ترى أنّه لو وطتَهالزمه 
الْعَفَرٌ . 
ای الولو 

ولو تَرَوَجَ جارية ولم يَطأها حتى مَلَكَ أختّهاء فليس له أنْ يَطْأ المشتراةً؛ لأنّ الفراس 
بح كر مع واو انه ل لي : لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه 
في كتب كثيرة1). وقال في الدراية (؟/مهه). حديث :(orY)‏ م أجده)» وقال ابن الملقن في حلاصة 


البدر المنير (۱۹۳/۲)» حديث :)١955(‏ غريب . وكذا قال الزيلعي في نصب الراية (۳/ .)١58‏ 
)١(‏ في المخطوط : «الداعي» . (۲) زيادة من المخطوط . 


يقبت بنفس التكاح » ولان مِلْكَ الُكاح يُقْصَدُ به الوَطْءُ والولَدُ فصارتٍ المئكوحةٌ موطوءةٌ 
حكمّاء فلو وطِىَ المشتراةً لصار جامعًا بينهما في الوّطء . 

ولو كانث في مِلْكِه جاريةٌ قد وها ثم تَرَوْجَ أحتها (ودَرَوَحَ أخت) © و 
التكاح عند عامة العغلّماء "'. ٠‏ ولكن لا يَطَأْ الرْوْجِةَ مالم يُحَرّم فرج الأمة التي في مِذْكه أو 
أ وال الك : لا يجوز التُكاخ”” . 

(وجه قوله): أن الكاح بمنزلة الوطء بدليل أ نه بث به الت كال طا وبدليل أنه 
ارك ان بَا المملوكة ههنا بعد كاح اها فلو لم يكن بمنزلة الوَطْءِ لّجازء وإذا 
كان التكاح بمنزلةٍ الوَطْءِ يَصيرٌ بالكاح جامعًا بينهما في الوَطْءِء وأنّه لا يجو. 

(وئنا): أن النُكاحَ ليس بِوَّطْءٍ حقيقةً وليس بمنزلة الوّطءِ أيضًا "لتك يادي 
الأجتبيّة» ولا يجورٌ وط٤‏ الأجتبيّةِ فلا يكونٌ نِكاحُها جامعًا © بينهما فى الوَّطءٍ إلا أنّ 
التكاح إذا انعقد يجعلٌالوَطءَ موجودًا حكمًا بعد الانوقاد لما أنّ الحكمٌ المختصّ بالتكاح 
هو حل الوَّطء» وتّمرَنّه المطلوبة منه الوّلَّدُء ولا خُصُولَ له عاد بدون الوّطء فجعله 
(الشارع حكمًا واطِئًا) '' بعد انوقاد الكاح» وألحَقّ الول بالفراش. لووط السار 
نصار جاممًا بينهما وطْنًا؛ ولأ الأمة لا نَصيرُ راشا بنفس الوَطْءِ عندّنا حقى لا يَقبْتَ 
ا أحيها جَمْعًا بينهما في الفراش فلا يُمْتَمُ منهء وأ 
للد فراشها صعيف حتى يتفي نَسَبُ وله بمُجَرّدِ قولِه» وهو مُجَرَهُ التي من غير لعانٍ. 
ركنا تج الال إلى غيرد زلا ةل لقاع ا ن مُطْلَقًا فلا يُمْنَعُ 
(نَسَبٌ وله بمُجَرّدٍ قوله وهو مجر التفي من غير لعان) ” " واللّه عر وجل أعلم . 

اج ا اعت آم ولیه :التق تد متها أعتقها ووَجَبَتْ عليها العِدَّةُ في قول 


. في المخطوط : «أو تزوج»‎ )١( 

)۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ 55154). 

(۳) مذهب المالكية: أن من كان عنده امرأة بنكاح أو ملك فأراد استباحة وطء أختها لم يجز له ذلك إلا بأن 
يحرم الأولى عليه بطلاق بائن إن كانت زوجة أو ببيع أو إعتاق أو هبة إن كانت أمة. انظر المعونة (؟/ 

) .(OAA 

)٤(‏ فى المخطوط : «كما لو وطوء». (6) فى المخطوط : «جمعا؛». 

)١(‏ في المخطوط : «الشرع واطنًا حكمًا؛ . (۷) في المخطوط : «منه». 








أبي حنيفة - رحمه الله - ويجورٌ أنْ [يتزوج] ”'' أربعًا في عِدَّتِها. وقال أبو يوسف 1 
ومحمّدٌ: يجورٌ كلاهما وقال زُقَرُ: لا يجوز كلاهما. 
واو E‏ مةه فلا يجوز التَرَوج بأختِها وأربع سِواها كالحرة 
المعَدة. 

(وجه قولهما)؛ E‏ لدي ع E‏ ولم 
يوجَدْ في آم الوَلّدِ لانهدام التُكاح أصلا؛ ولأنّ اليد م الول أئر فراش الملك 

ا لرا هلامع اكع حت ل ع عت أ ول رایع السوة ة قبل أن 

ا حقيقة مانِعًا فأئرُه أولى أن لا يمنّعَ . 

(ولأبي حنيفة) أل إنماجاز يكاح أت أنه ٠ب]‏ الوَلّدِ قبل الإعتاق؛ ؛ لضعف 
فراشها على ما بَيَنَا فإذا أعتقّها قَّوِيَ فِراشهاء ٠‏ فكان يكاحٌ أخيها جَمْعًا بينهما في الفراشٍ 
وهو استَأْحاقٌ نَسَبٍ ولَدَيْهاء ولا يجوڙ استلحاق َس ولد أخمينِ في رمان واجدٍء ولهذا 
0-7 تا ونه لأ بيجن قوط الکو خی یر زراتس | أمُ الوَلدٍ ونكاحَ الأربع 
وإنْ كان جَمْعًا بينهُنَ وبينها في الفراش» لكن الجمعَ [ههنا] ”“ في الفِراش جائرٌ . 

ألا ترى آنه جاز قبل الإعتاتق فإنّه إذا تَرَوَجَ أربعًا قبل الإعتاقي يِل له وطْوْهُنَ ووَطء أ 
الْوَلَلِ فكذا بعد الإعتاقي واللّه عَرَّ وجل أعلمُ . 


فصل [في الجمع ب بين الأجنبيات | 
وأمّا الجمعٌ بين الأجِنّبيَاتِ فنوعانٍ أيضًا: جَمْمٌ في التُكاح» وجَمْمٌ في الوَّطْءِ ودّواعيه 
ES‏ ا e 2 e‏ 


() زاد في المطبوع : «تتزوج». (۲) في المخطوط : «قول زفر). 
(*) في المخطوط : «أو أربع». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


واحتَجوا بظاهر قوله تعالى : فانک ما طاب لکم و من ليسا مق وت وريم 4 [النساء :*] . 

فالأوَلونَ قالوا: إن الله تعالى ذكر هذه الأعدادً برف الواوء وأنّه للجَمْع» وجُمْلَتُها 
تسعةٌ» فيقتضي إباحةً يكاح يسع واستَدَلُوا أيضًا بفعل رسول الله 4 أنه تَرَوَجَ يسع 
سوق وهو قُدُوةٌ الأمّةِ. 

والآخوون كالوا؟ الى ضع الا نَْيْنْء والثلاتُ ضِعفٌ القّلاثة» والرّباعٌ ضِعفٌ 
الأربعة فجُملتها تَمانيةَ عشرَ. 

(ولئا): ما رُوِيَ أن رجلا أسلَمَ وتحته تَّمانِ نِسوةٍ فأسلمنَ فقال له رسول الله : يا «اختر 
ا اا الى له بمُفَارَقةٍ البواقي» ولو كانتٍ ارياد على الأربع 
عاكلا لما امرقء.قدل أنه مُنْتَهَى العدّدٍ المشروع - وهو الأربعٌ - ولأ في الرّيادةٍ على 
لايع زف الجزر علمون بالمخز عن القيام بخقرقو؛ لان لامر له ليقي علي 
الوّفاء بِحُقَوقِهِنَ وإليه وفَعَتِ الإشارةٌ بقوله عَنَّ وجل : ن حم ألا لوا ده [النساء [r:‏ 
أي : أن لا تعدلوا فى في القسم والجماع والتَقَقة في نكاح المثتى والثَّلاثِ والرّباع فواجدة 
بخلاي يكاح رسول الله و لان حَوْفٌ الجر منه غيرٌ موهوم. ارد الى لق 
بحُقوقِهنَ بالتأبيدٍ الإلَهىّ ٠‏ فكان ذلك من الآياتٍ الدّالة على نُبدِ ته ؛ لأنه آثْرَ الفقرّ على 
لى والضّيقَ على السّعةٍ وتَحَمُلَ القدائدٍ والمشاقٌ على الهوينا والدعة من العبادات 
لاسرا وهذه الأشياءٌ أسبابٌُ فطع الشَّهّواتِ والحاجة إلى النّساءء ومع ذلك كان 





)١(‏ فى المخطوط : «ا 
0وا الدارقطني في سننه (/769). حديث (0)97 والبيهقي في الكبرى (7/ ۱۸۳)» حديث 
)١15874(‏ عن ابن عباس قال : أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة» فأمره رسول الله يله أن يمسك 
أربعا ويفارق سائرهن . قال : وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله كله أن يسمك 
أربعًا ويفارق سائرهن» وفيه: الواقدي: وهو متروك مع سعة علمهء وعبد الله بن أبي سفيان: مقبول» 
ورواه الدارقطني (۳/ ۲۷۰). حديث (45) بلفظ : اعد متهن ا ا ٠‏ بي عاصم في 
الآحاد والمثاني .)7١8/5(‏ حديث (۲۷۳۷). وانظر التلخيص الخحبیر (۱۹۸/۳)» حديث .)٠١۲۷(‏ 
۰ ورواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب : من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع ... حديث »)۲۲٤٢۱(‏ وابن 
1ش ماجهء حديث )١1167(‏ عن وهب الأسدى قال: أسلمت وعندى ثمان نسوةء فذكرت ذلك للنبي يلا 
فقال: «اختر منهن أربعًا»؛, وفي لفظ : «خذ منهن أربعًا». وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود» 
وصحيح الجامع (۲۲۲). وانظر التاريخ الكبير للبخاري (۲/ ۲۹۲)» (۲۳۹۷)» ترجمة الحارث بن قيس بن 
عميرة الأسدي . 








نه 
يقومُ بِحُقوقِهنَ دَل ذلك أنه له لله إِنّما قَدَرَ على ذلك باللّه تعالى . 

وأا الآيةُ فلا يُمْكِنُ العمل بظاهرها؛ لأنّ المثتى ليس عبارةً عن الاتَيْنِ ولا اثلاث عن 
الثلاثِ والرّباعَ عن الأربع . بل أدنى ما يراد بالمثْئى مرّتانٍ من هذا العددء وأدنّى ما يراد 
بِالثّلاثِ ثلاث مرَاتِ من العدّدٍ . وكذا الرّباع» وذلك يزيد على التّسعة (وثمانية 

عشر) » ولا قائلَ به» دل أن العملّ بظاهر الآية مُتَعَذّرٌ فلا بُدَ لها من تأويل» ولها 


: احذهما: أن يكون على التخيبر بين يكاح الاين ن والقّلاثِ والأربع كأنّه قال عَرَّ وجل‎ ٠ 
. می أو ثُلاتَ أو رباع واستعمال الواو مُكان «أو» جائرٌ‎ 


والثاني: أنْ يكو ذِكْرُ هذه الأعدادٍ على التداخلٍ» وهو أنّ قولّه : #وَثكتَ » تذخل فيه 
المئْتى» وقولّه عَرّ وجَلّ : #وَريْع» يدخل فيه الثّلاثُ كما في قوله تعالى : «فل اينک 
مرو بای حَلَقَ لص فى يَوْمَيْنِ © [نصلت: 4] للحي و 
ورك فا ودر فا أَقَومهَا ف أرَبة ايم [نصلت ]٠١:‏ واليومانٍ الآوَلانٍ داخلانٍ في الأربع 
لأنّه لولم يكن كذلك لكان حَلْقُ هذه الجُمْلة في سِنَةِ أيَامِ» ثم أخبر عَرَّ وجل أنه 52 
السّمواتِ في يومَيْنِ بقولِه عَرَّ وجل : فدهن سبع سوت فى ومن [فصلت : ١‏ فيكون 
حل الجميع في ثّمانية أيَامِء وقد أخبر الله تعالى أنه أنه خَلقَ السّمواتٍ والأرض في سِنَّةٍ أيَام 
يودي إلى الخلف في حبر مَنْ يستحيلٌ عليه الخلفٌ > فكان على التداخلِ > فكذا ههنا جاز 
أن يكونً العدّدُ الأوَل داخلاً في الثاني والتاني في الثَالثِء فكان في الآيةٍ إباحة يكاح 
الأربع . ولا يجورٌ للعبدٍ أن يترّوّجَ أكثر من انْنْنِ لماز نامع ال :ودر ناش الم 


فصل [في الجمع في الوط.] 


وأمّا الجمعٌ في الوَطْءِ ودّواعيه بمِلْكِ اليمين فجائرٌ [۲/ ١7أ]»‏ وإنْ كثْرَتِ الجواري 
لقوله تعالى کن جام ألا کنیا مویہ أو ما ملكت آ4 اد :| أ ي: إن ڃِمَتَم أنْ لا 
تو لوا قي نكاس ای رت ر ا ر اک وا و نك 
)١(‏ في المخطوط : «بكثير؟ . 1 (۲) في المخطوط : «في إيفاء». ‏ 





م کتاب فكاع > GD‏ 


أن لا تَعدِلوا في واحِدةٍ فومًا مَلَكَتْ أيمانكم كأنّه قال سبحانه وتعالى : هذا أو هذاء أي : 
الزيادةٌ على الواجدةٍ إلى الأربع عند القُدْرةٍ على المُعادلةء وعندَ حوفي الجوْرٍ في ذلك 
الواجدة من الحرائرٍ » وعند خَوْفٍ الجؤْرٍ في نِكاح الواجدة (هو شراء) ‏ الجواري 
والٽَسَري بهنّء وذلك قوله عر وجَلّ : لآو ما مَذَكتْ اسھگ 4 [الساء :*] ذكره مُطْلَقَا عن شر طط 
العدَد وقال تعالى : إلا عل أزجهم أو ما ملكت يميم َم َير موي € [المؤمنون ٠:‏ 
(من غير) ”" شرط العدَ وقال عَرَّ وجل : لصتت بن السك إل ما ملكت ام4 
[النساء :4]] مُطْلَّقَاء ولأنَّ حُوْمة الزيادةٍ على الأربع في الرَوْجاتِ لخوْفٍِ الجؤرٍ عليهنّ في 
القسم والجماعء ولم يوجَدْ هذا المعنى في الإماء؛ لأنّه لا حَقَّ لهنَ قِبَنَ المولى " في 
السب والجمع . 
فصل [في شرط جواز نكاد الأمة] 


ومنها: أنْ لا يکود تحته حُّةٌ هو شرط جواز نكاح الأمةٍ فلا يجوز زِكاح الأمة على 
الحُرَّء والأصل فيه ما رُوِيَ عن عَلّ رضي الله عنه عن رسول الله يك أنّه قال : «لا تنک 
الأمُ على الحرق»”*' وقال عَليّ رضي الله عنه : (وتنَكَحُ الحُرّةُ على الأمة وللحُرَة الان من 
القسم وللامةٍ المُلْتُ) ولأنّ الحُرّيّة ُنْب عن الشَرَفٍِ والعِرَّةِ وكمالٍ الحال» فيِكاحٌ الأمة 
على الحُرَةٍ إدخالٌ على الحُرَةَ مَنْ لا يُساوِيها في القسم. وذلك يُشْعِدْ بالاستهانة وإلحاق 


ووه 


الشين [بها] ”*' ونُقُصانٍ الحالٍ وهذا لا يجوز . 


وسّواءٌ كان المْتَرَوٌجٌ خرًا أو عبدًا عندّنا”''؛ لأنّ ما رَوَيْنا من الحديث وذكرنا من 





)١(‏ في المخطوط : «فشرى». (؟) في المخطوط : «اعن». 

(۳) فى المخطوط : «الموالي». 

(4) روأه سعيد بن منصور في سننه ,)759/١(‏ حديث )11١(‏ عن من سمع الحسن يقول: نمى 
رسول الله َو أن تنكح الأمة على الحرة . ووصله أحمد في العلل (۳/ 41(« ورواه الدارقطني في سننه 
(/). حديث )١١7(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل : «طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى 
تنكح زوجا. وقرء الأمة حيضتان ٠»‏ وتتروج الحرة على الأمة. ولا تتزوج الأمة على الحرة»» ومن طريقه 
'- البيهقي في الكبرى (۷/ 7559). حديث 2)١5914575(‏ وضعفه الألباي في ضعيف الجامع ,)9761١(‏ وانظر: 
الراية (”/ ٤1۱۷ء .)١۷١‏ (6) زيادة من المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى (ص۱۷۸)ء المبسوط (5/ .)٠٦١‏ فتح القدير (۳/ ۹٠۲۳ء‏ 


)يمح _ Caw‏ 
المعنى لا يوجبٌ الفصل . 

وعند الشافعيّ : يجوز للعبد أنْ يترَوَجَ أمة على حُرّة ٠‏ بناء على أن عدم الجواز للحرٌ 
عنذه SEE‏ امسو 

e‏ عن اد شر جواز يكام الام عند بي حنيفة . قال أ نوشف 
E‏ : يجو أنْ يترّوّجَ أمة على حُرَةٍ عند من طلاتي بائن أو ثلاثِ. 


(وجه فولهما): أن المُحَرَّمٌ ليس هو الجمعٌ بين الحُرَةٍ والأمة بدليل أنّه لو تَرَوَجَّ أمة ثمّ 
تَرَوْجّ حر جاز» وقد حَصّل الجمع» وإنّما المُحَرَمُ هو نِكاحٌ الأمة على الخرّةٍ. وقال: 
كل : «لا تنك الأمةٌ على الحُرّة» 7" ولا يتحَقَقٌ التّكاح عليها بعد البيْنونة» ألا ترى أنه لو 
حَلَفَ لا يترّوَجٌ على امرأته فترَوَجَ بعدّما أبائّها في عِدّتها لا يحنّثُ . 

(ولأبي حنيفة) : أن نِكاحَ الأمة في عِدَةٍ الحُرَةٍ نكاحٌ عليها من وجه؛ لأنَ بعض آثارٍ 
التكاح قائمٌ فكان التكاحٌ قائمًا من وجوء فكان نكالحها عليها من وجوء والتَابتَ من وجه 
مُلْحَقٌ بالقابتِ من كَل وجو في باب الحُرّماتٍ احتياطّاء فيُحَرَمُ كيكاح الأختٍ في عِدَة 
لار ف ا 

وأما عَدَمُ طول الْحُرّةِ - وهو القّذْرةُ على مَهْرِ الحُرَةْ - وخحشية العكَتِ فليس من 

و ' جواز يكاح الأمة عند أصحاينا””': والحاصل أن من شَرائطٍ جواز يكاح الأمةٍ 
عند أبي حنيفةً أن لا يكونّ في نكاح المُتَرَوْج ج حُرَةٌ ولا في عِدة خُرَّةٍ. 

وعندّهما خلو الحُرَّةٍ عن (عِدَّة البِيّنونةٍ) "© ليس بشرط؛ لجواز يكاح الأمة. 


/371). البناية (5/ .٠٠٥١‏ 067). حاشية رد المحتار (۳/ .)١56‏ 

)١(‏ مذهب الشافعية : أن العبد لا تعتبر فيه الشرائط التى تعتبر في الحر لنكاح الأمة. فيجوز للعبد أن ينكح 
الإماء مطلقًا من غير شرطء فله أن ينكح الأمة وإن كانت تحته حرة» انظر: الحاوى الكبير (۳۲۹/۱۱)ء 
الوسيط فى المذهب (6/ ١؟١).‏ 

(19) شق ا ) (۳) في المخطوط : «على ما». 

)٤(‏ في المخطوط : «شرائط». 

(6) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ ١٤٠)ء‏ القدوري ص(١۷)»‏ المبسوط (5/ 
.)١4‏ (5) في المخطوط : «العدة». 


وعندً الشافعىٌ من شَرائطٍ جواز نكاح الأمة : [أنْ لا يكونَ في نِكاجه حرّةٌ oT‏ 
یکو د قادرا غلى مَهْر الح وان یخی العتت' حتى [إنه] *" إذا كان **2 في ملکه أمة 
OT‏ رع ري نامك اليم 
وكذلك الح يجورٌ له أن [يترَوَجَ أكثرٌ من آم واجدةٍ عندّناء وعندّه إذا ترو أمةٌ واحدةٌ لا 
رذ 1 مروت آله ار وال خطية ا ا اة ولا حلاف في أن طؤل 
الخرّةٍ لا يمنّعْ العبد من يكاح الأمة . 
احج الشَافعئٌ بقوله تعالى : و من آم يلغ نكم علولا أن شع االفمقع A‏ 
يمن کا مَلَكتَ يمك ون يكم الْمؤْتٍ ت € [النساء: ]۲١‏ الومَنْ) كليم شرط؛ فقد جعل 
الله عَرّ وجل العجرٌ عن طول الحرةٍ شرطا لجوازٍ يكاح الأمةٍ. فيتعَلقُ الجوازٌ به كما في 
قوله تعالى : مس لَرْ َنَت يَطعَامُ سين شيا [المجادلة ]٤:‏ ونحو ذلك . وقال تعالى : 
AAI‏ مىگ اه اا وه لزنا قوط فاته وقياان خش الت 
لجواز يكاح الامةء ققد الجواز بهذا الث ظط أيضاء ولأن جوارٌ يكاح الإماء : في الأصلٍ 
ثبت بطريق الضّرورةٍ لما يعَضَمَنُ نِكاحَهُنَ من إرقاق الحُر؛ لأ ۲۱/۲1 ب] ماء ال رة 
َبَعَالهء وكان ” في نكاح الحُرٌ الأمة إرقاق حُرٌ جزءً! وإلى هذا أشارٌ عمرٌ رضي الله عنه 
یما رر عنه آله قال: (اُما حر توج آم فقد أرق نصقه » وأيُّما عبد روج ُرَةٌ قد أعتق 
نصقّه)”"' ولا يجوز إرقاق الجزء من غير ضرورةء ولهذا إذا (كان تحته) ”" حُرَّةٌ لا يجوز 
باتعا يوطني BNE‏ او يي 
يَصِيرٌ مُلْحَقَا ملحنا e‏ هلاك الجزء من غير ضرورة لا يجورٌ كَقَطع اليد ونحو ذلك 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
مذهب الشافعية: أنه إذا وجد طولا إلى الحرة لا يتزوج الأمة فإن لم يجد طولا لم يتزوجها أيضا حتى‎ )۲( 
مختصر المزنى‎ »)۹/١( يخشى العنت على نفسه. انظر: مختصر اختلاف العلماء (۲/٤٠۳)ء الأم‎ 


ص(۱۷۰) . 
(۳) زيادة من المخطوط . 62 في المخطوط : «كانت». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 0( في المخطوط : «فكان» . 


69 أخر جه الدارمي في سه ۽ حديث (ه* 1 000 بن منصور في سنه ا (۲۲۹) حدیٹ 
(۸) في المخطوط : «كانت» . TT‏ ا 





yy‏ باتع لصتا ع 


ولا ضرورةً حالة القَّدْرةٍ على طول الحُرَّةٍء فبّقيَ الحكمٌ فيها على [هذا] ''' الأصل . 
لاال جز إذا كانث ”" خُحرَةٌ لارتفاع الصرورة بالحُرّةٍ بخلافي ما إذا كان المُتَرَوَجُ ٤‏ 
عبدًا؛ لأنْ يكاحه ليس إرقاق الح ؛ لأنّ ماءه رَقِيقٌ تَبَعّا له» وإرقاق الرّقيق لا يُتَصَوّرُ. 


ا م ” ر 


(وكتا): عُموماتٌ التّكاح : نحو قوله تعالى : #وأنكحوأ ایی نک وَالْمَلِحِينَ من عبایکر 
دحك 4 [النور ]*٠:‏ وقوله عر وجل : كانه بِإِذْنِ أَمْلِهِنَ4 [الساء :5 وقوله عَنَّ وجَلّ : 
واجل کم ما ورا دَلِحَكُمْ 4 [النساء :14] من غيرٍ فصل بين حال لذرةعلى مهر الحُرة 
وعَدَيهاء ولان التُكاح عَقَد مَصْلَحةٍ في الأصل ؛ ؛ لاشتمالِه على المصالح الدينيّةٍ 
والدُنْيويَِ» فكان الأصل فيه هو الجوارٌ إذا صَدَرَ من الأهل في المحَل (وقد وجدوا 
الآية) *» [ففيها إباحة يِكاح الأمة عند عَدَّمِ طول الحُرَّوْ وهذا لا يفي الإباحةً عند 
جود الطوْلٍ» فالتعليق بالشرط عندّنا يقتضي الوجود عند وُجود الشرط إِمّا لا يقتضي 
العدَمّ عندٌ عَدَمِه قال الله تعالى : إن حف ألا كيا هريد [الساء :©] . 
A‏ 
وقال تعالى في الإماء : ا احص ن أتيرت ES‏ فد aC A‏ 
َلْمَدَابٍِ »# [النساء ]٠٠:‏ وهذا (لا يَدل) غل في الخد عنهنٌ عند عدم الإحصانٍء وهو 
التَرّوُّحُ ه وهو الجوابُ عن قوله ”" عَرَّ وجل : ذلك لِمَنّ الا و [vo:‏ 
على أن العنّتٌ يُذْكَرُ ويُرادُ به الضيق كقوله عر وجل : ولو َه َه لَأَعْتَدَك € [البقرة ]7٠:‏ 
ای لضَبَقن لک أ ل ل 
ونوج الا مة] ‏ فالطؤل المذكورٌ يُحْمَمَلَ نيراد "به القدْرةُ على المهْرٍ [كما 
TS‏ يه القدرة على الوط لان التكاح يُذْكَرُ وراد به الوَطْء بل 
م يه كبوا در يقدِرْ منكم على وطءٍ المُخْصَّناتِ - وهن 
الحرائرٌُ - والقَدْرَةٌ على وطء الحُرَةٍ إِنْما يكونٌ في التّكاح» ونحنٌ نقول [به]: إِنّ مَنْ لم 


. ليست فى المخطوط . (۲) زاد فى المخطوط : (تحته)‎ )١( 

() في المخطوط : «وهو». (4) في المخطوط : «وقد وجد وأما الآية) . 
(5) في المخطوط : «يبقي» . )١(‏ فى المخطوط : «تعلقه بقوله؟. 

(۷) في المخطوط : «فليترك». (۸) في المخطوط : «وليتزوج». 


0 بين المعكوفين في المخطوط عن هذا الموضع 
)٠ 0)‏ في المخطوط : : «المراد . 00000 


ةو س ب 
يقَدِرْ على وطءٍ الحُرَةٍ بأ لم يكن في نِكاجه حُرَة يجوز له كاخ الأمة . ومَنْ قَدَرَ على ذلك 
بان كان في يكاجه حُرَةٌ لا يجوز له كا الأمة» وثْقِلَ هذا التأويل عن عَليّ رضي الله عنه 
فلا يكونٌُ حُجَةَ مع الاحتمالٍ على أن فيها [إباحة] يكاح الأمة عند عدم طول اله 9ك 
[وهذا تقديمٌ م وتأخيرٌ في الجواب عن التَعليقٍ ا 


وأمًا قولّه : نِكاحٌ الأمةٍ يتضَّمّنُ إرقاق الجر ؛ لان ماءَ ء الخر حر فنقول : إن عَنَى به إثہات 
حة حقيقة ارق فهذا لا يُقَصَوْرُ؛ لآن الها شهدا لا برف يال ی وال تشع وإن ى ت 
التسب ”" إلى حدوثِ رق الوَلّدِء فهذا مُسَلَّمُ لكنْ أثرَ هذا في الكراهة لا في الحُريَةٍ *ء 
فإنَ يكاح الأمةٍ في حال طول الحُرَة في حَقٌ العبدٍ جائز بالإجماع . وَإِنْ کان نكاخها 
مُباشرة سبب حُدوثٍ الرّق (عندناء فكرة) نكا الأمة مع طول الحرَّة . 


ولو تَرَّوَجٌ أمةَ وحُرَةٌ في مُفْدةٍ واجدةٍ جاز نِكاحٌ الحُرَةٍ َوَبَطَلَ كا الأمة؛ لأنّ كل 
واجدةٍ منهما على صاحِبّتها مَذخولة عليهاء ٠‏ فيُعتَبَرُ حالةً الاجتماع بحال الانفرادٍ فيجوز 
بع الحدَةَ؛ لأنّ نكاحها على الأمة حالةً الانفرادٍ جائرّء فكذا حالة الاجتّماع ويَبْطلٌ 
نِكاحٌ الأمةٍ؛ لأ نكاحَها على الحُرَةٍ إدخالها عليها لا يجوز حالة الانفراد» فكذا عند 
الاجتماع بخلاف ما إذا تَروَجَ أخمَيْنَ في عفد واجدةٍ لأنَّ المُحَرّمَ هناك هو الجمعٌ بين 
الأحتَيْن» والجممُ حَصَلَ بهما فبَطَلَ بكاحهماء وهاهنا المُحَرّمٌ هو إدخال الأمة على 
الحرَةٍ لا الجمع . 

ألاترى أ أنّه لو كان يكاحٌ الأمة مَُقَدّمَا على كاح الحُرّة جاز كاخ الحُرّو» وإنْ جد 
الجممٌ فكذلك إذا افر الأمرانء وال عر وجل أعلم . وكذلك إذا ججمع بين أجلَبِيّةٍ 
وذاتٍ مَحارمه جاز نكاخ الأجتّبيَةٍ َيِه وبَطل نِكاحٌ المحرّم ' ويُعيبَرُ حالة الاجقماع بحالةٍ 


و ود 


E E‏ الى ا الا بلق وياكون كل لابه ند جِنَبيَة 





. هنا موضع التقديم والتأخير في المخطوط‎ )١( 
ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط : «التسبب».‎ )۲( 
فى المتخطوط: «الحرمةة: (5) فى المخطوط : «وعندنا يكره».‎ )4( 
١ . في المخطوط : «المحرمة»‎ )1( 


فصل [في شرط ألا تكون منكوحة الغير] 


ومنها [۲/ ۲۲[]: أن لا تكو مَنْكوحة الغير» لقوله تعالى : لامَلْمْخْصَكَتُ “7 
[النساء ۰ معطوقًا على قوله عَرَّ وجَل : حرمت يڪم ائه د و [النساء :۳] إلى قو 
و روي ب وي ا و 
الاي تسيا لح ع الك إل ل روطر اما لامرلا 1 رج 
# والْمخصئت من اساي € [النساء ٠‏ عام في جميع ذّواتٍ الأزواج ثم و اسككتي تعالن مها 
المملوكاتٍ بقرله تعالى : إل ما مَلَكنْ أن 4 [النساء ] والمُراد منها المسَبْياتُ 
اللآتي سبِينَ» ومُنَ ذَواتُ الأزواج ليكو المُستَدْتّى من جئسٍ المُستَئتى منه فيقتضي حُزمة 
نكاح كل ذاتٍ رذج إلا التي سُبِيَتْ كذا رُوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في 
هذه الآيةٍ : كل ذاتٍ رذج إنياها نّا إلأما سُبِيَتْ والمّرادُ منه التي سُبِيَتثْ وحدّها 
وأرجَّث إلى دار الإسلام ؛ لأنّ الفؤقةً ثبتث لبتث بتباينِ الدَارَيْنِ عندنا لا بنفس السَّبّي على ما 
نذكرٌ إن شاء الله تعالى» وصارث ”” هي في حكم الذَميةِه ولان اجِماع رجلينِ على 
امرأٍ واجدة يميد الفيرا؛ ش؛ لأنّه يوجبٌُ اشتباة النَسَّبٍ وتَضْيِيعٌَ الوَلَدِ وهُواتَ السَكن 


ر ر 


والألفة والموَدَة فيتفوثٌ ما وضع التكاح له . 
فصل [في شرط الزوجة] 


2 2 


ومنها : أن لا تكو مُعبَدةَ الغير أيضًا لقوله تعالى : ولا هَرموا عَفَدَة أليِحكاح حى يب 
الْككت أجل [البقرة :۰ ] أي : ما كب عليها من الترَبّص» ودبيس كام لكا اله 
العدم قائمٌ فكان التّكاحٌ قائمًا من وجو . والثَابتُ من وجو کالٽابتِ من كَل وجو في باب 
الحُرّماتٍ؛ ولأنه لا يجوز التَصْرِيحٌ بالخِطبةٍ في حال قيام الهِدّةَ» ومعلومٌ أنّ خطبَئها 
ادل مو نين لتك ا ا أولى» وسواءٌ كانت 
العِدَّةٌ عن طلاقٍ أو [عن] ” '' وفاةٍ أو دخولٍ في يكاح فَاسِدٍ أو شَبْهة نكاح لما ذكرنا من 
الدلائل . ٤‏ ۰ 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «كانت مسلمة أو مشركة». 
(۳) في المخطوط : «فصارت». )٤(‏ ليست فى المخطوط . ظ 





ديجو لصاجب اليدةٍ نيجه إذا لم يكن هناك ماي َر غير الد ؛ لأنّ العِدَهٌ 

ل لخا ا نا لَك بهن من عد عدر وتيا € [الأحزاب :4؛] أضاف العِدَةٌ 
اى الازواج فق الما ع لزج وة لإنسان لا يجوز ال متته من التتزبء وال 
يظهر أثر ره في حَقّ الغير» ويجوز نكا المسبيّة بغير السابي إذا سبيت وخدها دون زؤه 
وأَخرجَث إلى دار الإسلام بالإجماع ؛ لأنّه ومَّعَتٍِ الفدقة ابحو را ل 
وك : اميت + الل لاما تلكث ‏ ا سكم 4 [العساء 4] والمُرادٌ منه المسبيّاتٌ 
اللآتي هُنَ دوا الأزواج فقد أحَلَ الله تعالى المسبيّة للمولى السّابي إذ الاستِئْناءُ من 
التحريم إباحة من حيث الظاهرٌ؛ وقد أحَلَّها عَرَّ وجَلٌ مُطْلَّقّا من غير شرط انقِضاءٍ العِدَةٍ 
قن آله عا عنما و لك لاخر هي المرأةٌ خر جث ''' إلينا من دارٍ الحب 
مسلمة مُراغمة لرّوْجها يجورٌ تِكاحُهاء ولا عِدَةَ عليها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف 
ومحمّدٌ: عليها العِدَّةٌ ولا يجوز يكاخها . 

وجه قولهما: إن الفرقة وقَعَتُْ بتَبايْنِ الدَارٍ فتقَّعٌ بعد دخولها دارَ الإسلام وهي بعد 
الدّخولٍ مسلمةٌ وفي دارٍ الإسلامء فتجبٌُ عليها العِدَّةُ كسائر المسلماتٍ . 

ولأبي حنيفة قوله تعالى : یا الین امنأ دا جا ڪم مؤت مهدج ) [الممتحنة ]٠١:‏ 
إلى قوله عر وجل : وا جاع م كُ أن تتكحْرهنّ إا ايوش ريش € [الممعحنة ]٠١:‏ أباح 
تعالى كا المُهاجرة مُطَلَمًا من غير ؤكُر العِدَّوء وقوله تعالى : ل تنكأ بوصم لكا ) 
[الممتحنة ]٠٠:‏ نَهّى [اللّه تعالى] ”" المسلمينَ عن الإمساكِ والامتّناع عن يكاح المُهاجرة 
لأجل عِصّمةٍ الزّوْج الكافرٍ وحَرْمَتِه ا ع لنيز [واليدة في] حل ار 
كود اا ار كا نيش ر ااا وهذا مَنْهِئَّ عنه. ولآن العدة كن هرد 
حقوق الزوج . 

ولا يجوز أن يبقى للحَرْبيّ على المسلمةٍ الخارجة إلى دار الإسلام حَقَّء والليل عليه 
ان لاعِدَةَ على المسبيّة» وإ كانث كافرةٌ على الحقيقة [لكونها] 2'7 : في حكم الذمَية 
٠‏ تجري عليها أحكام الإسلام. ومع ذلك يَنْقَطِعْ عنها حى الزوج الكافرء فالمُهاجرة 


. ليست في المخطوط‎ )۲( a E 





eg yo 


المسلمة دة حقيقة لأنْ يَنْقَطِعٌ عنها حن الرَوْج الكافرٍ أولى» هذا إذا هاج جَرَثْ إلينا - وهي 
حائل - فأمًا إذا كانث حايلاٌ ففيه اختّلافٌ الرّواية عن أبي حنيفةً وسَنذكرها إن شاء الله 


تعالى . 





فصل [في شرط ألا يكون بها حمل من آخر] 


! منها: أنْ لا يکود بها حَمْلٌ نابت ال لتس من الغير» فإنْ كان» لا يجوز يُكاحهاء وإِنْ 
ا وان لع يكن 
م مُعنَدَةٌ لؤُجودٍ حَمْلٍ [۲/ ۲۲ب] ثابتٍ | لتَسَب [من الموالي] " وهذا؛ لأن الحمْل إذا 
كان ثابت النَسَبٍ من الغير ور - لَِمفْظُ حُرْمة مائه بالمئع من التكاح» وعلى 


و حاملاً من الوّنا آله يجورٌ في قول أبي حنيفة ومحمّلاء ولكنْ لا 
يَطؤها حبّى تَضَعّ وقال أبو يوسف : : (لا يجورٌ) وهو قول رُفر. 


e‏ أن هذا e‏ بتع الوطم ك er‏ الثابتِ 
کک شیارا ران یرواد س س ا 


يديب + 5 به الست > 


قال النبئ يكل وله لراش ولماهر الجر" “3ذا رركن لد خزية ليختن جواز 
التکاح إلا تھا لا توطأ حقی تَضَعَ لما روي عن رسولٍ الله لا أنه قال : «منئْ كان يُؤْمِنُ باللّه 
واليوم الآخرٍ فلا يسقَينَ ماءه رَرْعَ غيره»! 
(1) زيادة من المخطوط . 
(1) رواه البخاري » كتاب الفرائض» باب : الولد للفراش حرة كانت أو أمةء حديث (7749): ومسلمء 
كتاب الرضاع . باب : الولد للفراش وتوقي الشبهات» حديث (/ا565١)2‏ وأبو داود» حديث (۲۲۷۳)» 
والنسائي. حديث (2)51585 وابن ماجه» حديث 2)5١١5(‏ وابن حبان في صحيحه (9/ »)٤۱٤‏ حديث 
›))۰0٥(‏ والبيهقي في الكبرى )41۲/۷( حديث ,.)١65١55(‏ كلهم عن عائشة رضي الله عنها. 
(۳) حسن روا انوك وده كتاب : النكاح. باب : في وطء السباياء حديث (۲۱۵۸)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه (۷/ 995), حديث (2)558/5 والطبراني في الكبير (ه/١؟).‏ حديث »)٤٤۸۲(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۷/ €۹( حديث c(۳)‏ عن رويفع بن ثابت الأنصاري ¢ رضي الله عنه. انظ 








کاب لتک (u‏ 
وروي عنه ب أنه قال : «لا جل لرجلين يُؤْمِنا باللّه واليوم الآخِر أنْ يَجْتَمِعا على امرأةٍ 
[واحدة] ("' في طهر واجِدِ»”") وال اء (بعارض طارئ) على الل لا زناف 
الَكاحَ لا بقاءَ ولا ابتداء كالحيض والتّفاس . 
وأمّا المُهاجرةٌ إذا كانث حايلا فعن أبي حنيفة روايتانٍ رَوَى محمد عنه أنّه لا يجوز 
نكاحهاء وهو إحدى روايتيٰ أبي يوسف عنه. و ایت درواي أخرى :عن ابوه 
حنيفة) آنه يجورٌ يكاحهاء ولكثها لا توطأ حتى تَضَعْ . 


(وجه هذه الرّواية) : أن ماء الحزبيّ لا حُرْمة لهء ٠‏ فكان بمنزلةٍ ماء الزّاني وذا لا يمنَع 
جوارٌ التکاح كذا هذاء إلا آتھا لا توطأ حتّى تَضَعٌ لما رَوَيْنا. 

وجه الوا الأخرى) ETHIE‏ بث التَسَبِ؛ لأنْ أنْسابَ أهل الحرب ثابتة 
فيُمْنَعٌ جواز التُكاح كسائرٍ الأحمال الثابتة النَسَبء والطحاويٌ اعتَمَّد رواية e‏ 
والكَرْيّ رواية محمّدٍ وهي المُعتَمَدُ عليه ؛ لأ حُْمةً يكاح الحايلٍ ليسث لمكانٍ العِدَّة 
اة فإنّها قل :+ َفبْتُ عند عَدَم العِدَة كأمٌ الوَلّدِ إذا كانث حايلاً من مولاها بل لعُبوتٍ 
نَسَبِ الحمل كما في أم الوَلَدِء والحمْلٌ ههنا ثابثٌ السب فيُمْئُ التكاح . 

وعلى هذا نِكاحٌ المسبيّةٍ [دون] ”°“ الرَوْج إذا كانث حاملا وأخرِجَتْ إلى دار الإسلام 
یجب أنْ يكونَ على اختِلاف ب الرُوايٍ» ولا خلاف في أنه لا جل وطؤُها قبلَ الوَضْع ولا 
بل الاستئراء بحيْضةٍ إذا كان حايلً» والأصل فيه ما روي عن رسول الله أنه قال في 
سَبايا أوطاس : «ألا لا توطأ الحبالى حتى يَضْعِنَ [حملهن] ” '' ولا الحيالى حتّى يسَتَبْرِئْنَ 





(Wren. 
. بحيضصه؟‎ 
وصحيح الجامع‎ »)٠٠١۲ /٤( التلخيص الحبير (۳/ ۲۳۲). وخلاصة البدر المنیر (۲/ ۲۳۹)ء ونصب الراية‎ 
.)¥۷( 
. زيادة من المخطوط . (0) لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
في المخطوط : «عنه».‎ )٤( . فى المخطوط : «لعارض طرأ»‎ )۳( 
. في المخطوط : : [ذات]: 050 زيادة من المخطوط‎ )5( 


(7) لم أجده هكذا : ورواه أبو داود» كتاب النكاح › باب : في وطء السباياء حديث (۲۱۵۸)» عن رويمع 


ابن ثابت الأنصاري والحاكم في مستدركه (7/ ۲۱۲)» حديث (۲۷۹۰) وقال: صحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرجاه. والبيهقي ف فى الكبرى (5/ ۳۲۹)ء حديث (؟الاه .)١١‏ من حديث أبي سعيد مرفوعا أنه قال في 
بيبانا ار طابن : دلا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» وهو حديث صحيح» 


فصل [في شرط أن يكون للزوجين ملة يقران عليها] 


ومنهاء أنْ يکود للرَّوْجَيْنِ مِلَه ب يَقرّانٍ عليهاء فن لم يكنْ. ٠‏ بان كان أحذهما مُرْنَداء لا 
يجوزٌ نِكاحُه أصلاً لا بمسلم ولا بكافرٍ غير مُرْتَدٌ» [والمُرْتَدُ] ”' مثله ؛ لأنّه ترك مِلَهَ 
الإسلام ولا يَقَرٌ على الرٌدَةٍ بل يُجْبَرُ على الإسلام: ا 
واا بالحبْس والضَرْبٍ إِنْ كانتٍ امرأةً - عندنا - إلى أن تموت أو سل فكانتٍ الرٌدَّة فى 
EG‏ الح بي ولا بك الككا 
ِلك معصُومٌ ولاعضمة مع المُرَْدَوِ ' “؛ ولأنّ نكاح المُرْتَدٌ لا يَقَمُ وسيلةً إلى المقاصِدٍ 
المطلوبة منه؛ لأنّه يُجْبَرُ على الإسلام على ما بنا فلا بيد فائدَتّه» فلا يجورٌ» والدّليلُ 
عليه أن الردَةٌ ة لو اعترّضت على التكاح رفعئه» فإذا قارَئَنْهِ تَمْتَعُه من الوّجودٍ من طريقٍ 
الأولى كالرّضاع ؛ لأنَ المع أسهّل من الرّقع . 


فصل [في نكاد المشركة] 


ومنها: أن لا تكو المرأة مشركة إذا كان الرَجُل مسلمّاء اللا يحور اليل اد نوع 

ار لقوله تعالى : #وَلَا نكخوا الْمُتْرَكُتٍ حى يُؤْمنَّ © [البقرة ]٠٠٠:‏ » ويجورٌ 0006 
َه لقوله عر وجل : «وامْحْصكت من اين أوثوأ لْكِكبَ من قَبَلْكم > [المائدة ]٠:‏ . والفرق أنَّ 

7 أن لو يحور [للمسلم (أن تك الكافرة؛ لان اواج الكافرةالمُخاَطة ممه 
مع قيام العداوة الدينية ية لا يحصّل السَكَنُ والموَدَةٌ الذي هو قِوامُ مَقاصِدٍ التكاح إلا أنه جور 
00 يَةِ؛ لوّجاء إسلامها اليا ی یا یار ني ادا ونم 

نقِضَْتِ ْقِضْتٍ الجُمْلة بالتفصيل بناء على أنّها أخبرثْ عن الأمر على خلافٍ حقيقّته» فالظاهر أنّها 
TT‏ حقيقة الأمر تتبَتْء وتأني بالإيمان على التفْصيلٍ على حَسّبٍ [؟/158] 
ما كانث [أث به] “ على الجُمْلةء هذا هو الظَاهرٌ من حال التي بنيَ أمرنها على الدَليلٍ 
دو الهوى والطبْع» والرّوْجُ يدعوها إلى الإسلام ويها حقيقة الأمرٍ فكان في نيكاح 


وانظر الدراية (؟/ ٠2‏ التلخيص الحبير »)١1/١ /١(‏ خلاصة البدر ند نصب الراية (۳/ 
۳). الإرواء (۱۸۷)» صحبح الجامع (71). 


. في المخطوط : «ولا المرتد». (۲) فى المخطوط : «الردة»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «نكاح».‎ )*( 








< سس ل سح 
المسلم إِيّاها رَجاء إسلايها. > فجَوّرٌ " نِكاحها لهذه العاقبة الحميذةٍ بخلافٍ المشركة. 
فإنّها في اختيارها الشّرْك ما ثبت أمرُها على الحُجّةٍ بل على التَقُْلِيدٍ بؤجود الآباء عن ”" 
ذلك من غير أن ينهي ذلك إلى الخبرٌ مِمَّنْ يجبٌ بول قوله واتّباعُه - وهو الرّسول - 
الظَاهرُ أنها لا تنظ في الحْجُةٍ ولا تَلْتَفِبُ إليها عند الدّعوة» فيبقى ازدواج الكافر ”مع 
قيام العداوة الدّينيّةٍ المانِعة عن السَكن [والازدواج] والموَدَّةٍ خاليًا عن العاقبةٍ الحميدق 

فلم يَجز إِنْكاحها ”*. وسَّواءٌ كانت الكتابيّة حر أو أمة عندنا”” . 


وقال الشافعي: (لا يجوز نكا الأمة الكتابيّة ويَحِلٌ وطؤُها بِمِلْكِ یمین . 


واحتّخ بقوله تعالى: ولا كحو منرت حى يُؤْمِنَ 4 [البقرة ]۲٠٠:‏ والكتابيّةٌ مشركةٌ على 
الحقيقة؛ لأن المشرك مَنْ يشر ك باللَّه ("' تعالى في الألوهيّةٍ وأهلُ الكتاب كذلك قال 
الله تيال : ۶ وقالت الهو ا ا آله وقالت التَصَرَى لْمَسِيحٌ أب الله € [العوبة ا[ 
وقالت 7 التضارئ و ار لله ثالث كلدت [المائدة :8/] [سبحانه وتعالى عَمَا 
يقولون] 7" + فعموة م التص يقتضي حُرْمةَ بكاح جميع يع المشركات إلا أله حص منه الحرائر 
من الكتابيّاتٍ بقوله تعالى : فصتت من اذب أ ووا ألْككب من بلك [المائدة:ه] وهّنّ 
الحرائرٌ فبَّقِيّتِ ت الإماءً منهنَ على ظاهر العُموم» ولان جوازٌ يكاح الإماء : في الأصل ثبت 
بطريتي الضّرورةٍ لما ذكرنا فيما تقَدّم والضَّرورة تندَقِمُ بيكاح الأمة المُؤمنةٍ. 

(ولئا): عموماث اللكاح نحو قولِه عَرَّ وجل : اويل کم ما و ورا دلْحكُمْ © [النساء [vt‏ 
وقوله عر وجَلَّ : كانه بدن أَْلِهنَ4 [الساء :6] وقوله عر وجل : نک ا اب لک 
مْنّ الاه [الساء :*] وغير ذلك من غير فصل بين الأمة المُؤْمِنَةِ والأمةٍ الكافرةٍ الكتابيَة إلا 


وأمّا الآيةَ فهي في غير الكتابيَاتِ من المشركاتٍ؛ لأنّ أهلّ الكتاب» وإِنْ كانوا مشركينَ 


اف 





)١(‏ في المخطوط : «فيجوز». (۲) في المخطوط : «على». 

:-(9) في المخطوط : «الكافرة». (:) في المخطوط : «نكاحها» . 

(6) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء 790 5 ٠١‏ ) المختصر للطحاوى ص ١78.‏ 
(1) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز النكاح من الأمة الكتابية» مختصر المزني ص ١7١.‏ 

(۷) في المخطوط : «الله». (۸) في المخطوط : «زعمت». 

(9) ليست في المخطوط . 





(45 :سسسب يحم بدائع لصنائن ع > 
على الحقيقة لكنْ هذا الاسم في مُتعارَفٍ النّاسٍ يُطْلَقُ على المشركينَ من غير أهلٍ الكتاب _ 
قال الله تعالى : ما د وذ لیت كُفَرُوأ من اهل الكني ولا المشْرِكِينَ © [البقرة :ه١٠]‏ . 

وفال تعالى: إن لذن كَفروأ ين اهل الكتب والمنْركين في ار جَهَئَمَ © [البينة :*] فصل بين 

الفريقَيْنِ في الاسم على أنْ الكتابيّاتٍ» وإنْ دَخَلَنَ تحت عُموم اسم المشركاتٍ بحكم 
ظاهر اللَّنْظِ لكنَهُنَ خُصّصْنَ عن العُموم بقولِه تعالى : #وانْحُصَكت من اَذ اونا الككب من 
َلك [المائدة :0] . 
٠‏ وأمًا الكتابيّاتٌ إذا كَنّ عَفائفَ يستحقِفْنَ هذا الاسمّ؛ لأنَ الإحصانً في كلام العرّب 
بارةٌ عن المثم» ومعنى المع يحصّل بِالحِقّةِ والصَلاحٍ كما يحصّل بالحُرْيةِ والإسلام 
والتكاح ؛ لأنَ كل ذلك مائِمٌ المرأة عن اركاب الفاحِشْة فيتناوَلّهُنَ عُموم اسم 
الت 

وقوله: الأصل في كا الأب الفسادٌ) مَمْنوعٌ بل الأصل في التكاح هو الجواز حرَةَ 
کات المتكويدة ار ا ا و كتابية لما مر أن اللكاح عَفْدُ مَضلَحة والأصل في 
المصالح إطلاق الاستيفاءء والمْعٌ عنه لمعئّى في غيره على ماعُرق» ولا يجوز س 
كاك ای لأن ابحو ليوا من آهل الكتاب قال اللّه تَبارَكَ وتعالى : ر 
كت أله مارك [الأنمام ]٠٠6:‏ إلى قوله: #أن فووا إِسّمَآ رل الكنَب عل طَايِمَتَيْنِ من 
َا [الأنعاء E. e1:‏ : أنْزِنَتُ [الكتا ب] ”2 عليكم لتلا تقولوا إِنّما 
أَنْزِلَ الكتابُ على طائفَتيْن ين من قبنا . 


ولو كاذ المجوسي من أهلي الكتاب لكان آهل الكتاب ثلا وات قدي إلى الخاف 
في حََبَرِه عر وجل وذلك محال عل أنّ هذا لو كان حكاية عن قول المشركينَّ لكان دليلاً 
على ما قلنا؛ لأنّه حَكى عنهم القول ولم يَعقَبْه بالإنكار عليهم والتكذيب إياهم» والحكيم 
إذا کی عن مُنْكْرٍ غَيرّه. 

والأصل فيه ما روي عن رسول الله يكل أنه قال: [١سُنُوا‏ بالمجوس سُنَةَ أهل الكتاب غير 
ألكم ليسوا ناکحي سائهم ولا آکلی بان o.‏ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
/۳( قال الحافظ في الدراية (۲/ 657),» حديث (670): لم أجده هكذاء وقال الزيلعي في نصب الراية‎ )۲( 





م كتاف اتاج (mm‏ 
ودل قوله] ”9 : 7 شرا بالمجوس شتا أهل الكتاب» على أنّهم ليسوا من أهل الكتاب 
ولا يَحِلّ وطؤُها بولك اليمين أيضًا 

رالاعا الالابول را جاتو يكم ولابو ا 


تعالی: ولا تكحوأ الْمُتْرِكُتٍ حى ب ين € [البقر: :۲ » واسم النّكا ح يَقَعْ يَقَعٌ على العقدٍ 
E OT‏ 





ومَنْ كان أحد أَبَوَيْه کتابیًا والآآحَرُ مَجوسيًا کان حکمُه حكمَّ آهل الکتاب ؛ لأنّه لو كان 

أحد اتولة سلما > يُعطى له حكم الإسلام؛ لأنَّ الإسلامٌ يَعلو ولا يُعلى > فكذا إذا كان 
كتابيًا يُعطّى له حكمٌ آهل الكتابٍ [1/ 1/اب]» ولان الكتابي له بعض أحكام أهلٍ الإسلام 
- وهو المُناكحة - وجوازٌ الذّبيحةٍ - والإسلام يَعلو بنفسِه وبأحكامه رذن E‏ 
الإسلام من الكتابيّ أكثرء فكان أولى بالاستثباع . 


وأمًا الصَّابِئَاتُ فقد قال أبو حنيفة : إِنّهِ يجوز للمسلم ' " يِكَاحهنَ» وقال أبو يوسفٌ 
ومحمد: تجوز ْ 

وقيل: ليس هذا باختلافٍ في الحقيقةء وإِنّما الاختِلافٌ لاشتباه مذهبهم» فعند أبي 
حنيفة هم *' قَوْمٌ يُؤْمِنونَ بكتاب فإنهم يقرو الزّْبورَ ولا يَعَبُدونَ الكواكب ولكنْ 
بعَظموتها كتّعظيم المسلمينَ الكعبة في الاستَقْبالٍ إليها إلا أنهم يُخَالِفُونَ غيرّهم من أهل 
°( الحديث الخامس : غريب سبلا اللفظ . قلت : وقد رواه مالك في الموطأء کا الزكاة» باب : . 
جزية أهل الكتاب والمجوس» برقم »)٦1۷(‏ والشافعي في مسنده ص (۹٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
»)٤۳٠٥ /۲(‏ حديث »)٠١756(‏ وعبد الرزاق في المصنف »)1۹/١(‏ حديث .)٠٠٠٠٠١(‏ والبزار في 
مسئده (9/ ,.)5١6‏ حديث (5ه١١1).‏ والطبراني في الكبير )7/14 (۳V‏ حديث (69ه١٠١).‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عوف»› والعلاء. أن النبي بي قال: (سنوا مهم سنة أهل الكتاب». وقال الهيڻمي في 
المجمع عن حديث العلاء عند الطبراني (5/ :)١7‏ فيه من لم أعرفهم . وضعفه الألباني في 00 
.)۱۲٤۸(‏ وانظر الدراية (۲/ »)١75‏ والتلخيص الحبير (۳/ ۱۷۲٠ء‏ ۱۷۳)» وخلاصة البدر المثير (؟/ 
),٥‏ حديث (۱۹۷۱)ء ونصب الراية .)٤٤۸/۳(‏ أما قوله: «... ناكحى نسائهم › ولا آكلى 
ذبائحهم» فد روى الحارث في زوائده (۲/ 14°( حديث )۷0( عن على بن أبي طالب قال: كتب 
رسول الله يك إلى بحوس هجر يسألهم الإسلام» فمن أسلم قبل منه إسلامه» ومن أبى أخذت من ناكحى 
نسائهم » ولا آكلي ذبائحهم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «رجاء». 
(*) في المخطوط : «للمسلمين». )٤(‏ في المخطوط : «أنهم». 


TAN‏ وعابدٌ الكواكب كعاب لرن فلا يجو للمسلميي 
مُناکحاتهہ '''. 


فصل [في عدم نكاح الكافر المسلمة | 


ومنها: إسلامٌ الرَّجُل إذا كانتٍ المرأة مسلمة فلا يجوز إِنْكاح المُؤْيِنة الكافرٌ؛ لقوله 
تعالى : ولا لا تنكحوأ الْمشْرك ا جا ومسو © [البقرة :7 ولان في (إنكاح المُؤْمِنةٍ الكافرً) 37 
حَوْفَ وُقوع المُؤينة في الكَفْرِ؛ لان الرَرْجَ يدعوها إلى ينه والنّساءُ : في العاداتٍ ينعن 
لجال فيما ثرون من الأفعال ويقلد وهم : في الدّينِء إليه وقَعَتِ الإشارة في آخر الآية 
[بقوله عز روجلا 7 اوك حون ل لير [البقرة ني يدغرد الخزينات إلى 
الكمْر الدغاة إلى الكفر دعاءٌ إلى التار ؛ “لالگ يوجب الثّارّء فكان نِكاح الكافر 
المسلمة سببًا داعيًا إلى الحرا OTE‏ 
وهي الدّعاءٌ إلى النَارِ يَعُعٌ الكمّرة» أجمع فيتعَمّمٌ الحكمٌ بعُموم الول فلا يجورٌإنكاحُ 
المسلمة الكتابىّ كما لا يجوز e o‏ الجر ا0ال قلع رلب 
الكافرينَ عن المَؤْمِنِينَ بقوله تعالى : #ولن يَجَمَلَ أله لِلْكفرنَ عل الْوّمنِنَ سبيلا © [النساء :141] 
فلو جاز إِنْكاحٌ الكافر المؤْمِنةَ ثبت له عليها سبيل» وهذا لا يجوز . 

رانا أكحةٌ الكفَارٍ غير المُرْئدِينَ بعضهم لبعضٍ فجائرٌ في الجَمْلةَ عند عامَة العْلّماء“ . 
وقال مالك : أنْكِحَنُّهم فاسِدةٌ” “؛ لان للتكاح في الإسلام شرائط لا ُراعوتها فلا يكم 

بِصِحَةٍ ألْكحَيهم» وهذا غير سَّدِيدِ؛ لقولِه عَزَّ وجل : #وآمرأة ته حال الحطبٍ 4 [المسد:؛] 
اها الله تعالى امرأئه؛ ولو كانث انهم فاد لم تكن امرأته حقيقة» ولان احاح 
سه آَم عليه الصلاة والسلام فهم على شَرِيعَتِه ته في ذلك . 
(1) في المخطوط : «نكاحهن» . 
(۲) في المخطوط : «نكاح الكافر المؤمنة». 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص78١‏ - 1794). 
(5) مذهب المالكية: أن نكاح أهل الشرك غير صحيح عندنا وإنما يصححه لهم الإسلام أما لو ابتدءوا 
عقده بعد الإسلام لجازء افر المدونة (۳/ ١١۲)ء‏ المعونة (؟/ 084). 





1 كيس ر 
وقال النّْبِيُله: «وُلِدْتُْ من نكاح ولم أولد من سفاح»”'' . وإِنْ كان آبّواه كافرَيْنِ؛ ولأنّ 
القول بقساد الهم يودي إلى أمر قَبيحء وهو الطعنُ في نََبٍ كثير من الأثبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ لأ كثيرًا منهم وَلِدوا من أَبَوَيْنِ كافرَيْنِء والمذاهِبٌ تَمْتَحَنُ (بعْبّادها 
َلما) ”" أفضى إلى بیع ”"' عُرفَ فساذها » يجوز ناځ أل الد بعضهم لبعض وان 
اختلفث شرائغهم ؛ لان الكَْرَ كله كل واجدةٍ إِذْ هو تكذيبٌ الب - سبحانه وتعالى عَمِا 
يقنولون علوًا ك عاق فيما أنزل على رُسُلِهِ صَلّواتُ الله وسَلامُه عليهم . وقال الله ع 
وجَل: لک دینک وي 5 [الكافرون :؟] واختلافهم في شرائيهم» بمنزلة اختلافٍ کل 
فريتٍ منهم فيما بينهم في بعض شرائعهم وذا لا يمت جوازٌ يكاح بعضِهم لبعض كذا هذا . 
فصل [في شرط الزوجية] 


ومنها: أن لا يكون أحد الرَوْجَيْن مِلْكَ صاحبه ولا يَنْتَقِصٌ منه مِلْكٌه > فلا يجوز للرَّجْلٍ 
أن يترّوّجٌ بجارييه ولا بجاريةٍ مشتركةٍ بينه وبين غيره . 

وكذلك لا يجوز للمرأق أن َرَج عبدها ولا العبدً المشتّرك بينها وبين غيرهاء لقوله 
تعالى : «وَاينَ هُمْ لفروجهم طون إلا عل أ © أناجهم م أو ما مت اسم [المؤمدون :ه-1] 
نه باع لوالو إل باح أن لان اكلم او احة المذكد تار 
فلا (تجورٌ الاستباحة بهما جميعًا) ”“؛ ولأنّ للتكاح حُقوقًا تَنْبْتُ ت على الشركة بين 
الرَوْجَيْنِ : ۰ 





ء)۳٠۳‎ /5( رواه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ 707), حديث (2)11737775 وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
والكبير (۱۰/ ۳۲۹)» حديث‎ .)٤۷۲۸( حديث‎ «(A* /0( والطبراني في الأوسط‎ ,)51١5475( حديث‎ 
)؟١5‎ /۸( عن علي وابن ن عباس » وقال الهيثمي في المجمع‎ »)5١/1( وابن سعد في الطبقات‎ .»2081( 
عن حديث علي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي . صحح له الحاكم في‎ 
المستدرك› وقد تكلم فيه › وبقية رجاله ثقات» وقال عن حديث ابن عباس : رواه الطبراني عن المديني عن‎ 
وضعيفه‎ »)۳۲۲١( أبي الحويرث ولم أعرف ف المديني ولا شيخه» وبقية رجاله وثقوا وانظر صحيح الجامع‎ 
والتلخيص الحبير 7/99 ¥7(« خلاصة البدر‎ (1٥ /۲( والضعيفة ( 40۲(« وانظر الدراية‎ «(TY °) 
. )۲٠۱۳/۳( انير (۲/ ۱۹۸). نصب الراية‎ 

() فى المخطوط : «بفسادهما» . 

(۳) في المخطوط : اقح 

)٤(‏ في المخطوط : «تثبت الاستباحة بها على الجمع». 


CD‏ س ب س 

منها لمر الرّوْجَّ بالوّطء ومُطالَبة الرَذْج الزّر اد 
الرَقَبَةٍ يمع من الشركة» وإذا لم تَنْبْتِ ت الشركة في نّمراتٍ التكاح لا بيد التكاح فلا يجودٌ؛ ٠‏ 
ولان الشقوق لتب باللكاح لا یجو اذ تت على المولى لاتي» ولاعلى الخو لعبدها ؛ 
لأنّ مِلْكَ الرَقَبَةٍ يقتضي أن تكونّ الوّلايةٌ للمالِكِ» وكونُ المملوك يوَّلّى عليه» وملك 
اللكاح يقتضي ثبوتَ الوَلاية للمْلوكٍ على المالِكِ فيَؤّدي إلى أن يكو الشخص الواجد في 
مان واحِدٍ واليّا وموليًا عليه فى شيءٍ واحِدٍِء وهذا مُحال؛ ولأنْ التّكاحَ لا يجوز من غير 
مَهْرِ عندّناء ولا یجب للمولى على عبده دَيْنُ ولا للعبدٍ [1/ ][۲٤‏ على مولاه . 


E O E IE‏ لان كل واحِدٍ منهما ما ملكّه ٠‏ فكذا 


إذا اعتَرَض يلك اليمينِ على (يكاح يَبْطْلُ) ”" التّكاحٌ بأنْ مَلَكَ أحد الرَوْجَيْن صاحِبّه أو 
شِقَصًا منه لما نذک إن فاه الله ا - في موضعه . 


فصل [في النكاح المؤقت] 
وا اوو ا تخي رو ر 
احذهما: أنْ يكونٌ بلَهْظ النَمَتّم . 
والثاني: أنْ يكو بِلَمْظٍ التكاح والتزْويج وما يقومٌ مُقامهما . 


اما الأؤل: فهو أن يقول: أعطيكِ كذا على أن أَنَمََّمَ منك يومًا أو شهرًا أو سَّنة ونحوّ 
ذلك البلا من a‏ . وقال بعض النّاسٍ : هو جائرٌ واحتَجوا بظاهر قوله 


تعالى : هما أَسْكَمَتَعَمُ پو مهن فانوهن جور رس4 [النساء: : ] والاستدلال بها 20 من 
ثلاثة أوجه : 


احذها: أنّه ذكر الاستمتاعَ ولم يذكر التّكاح» والاستمتاع والتَّمتَمُ واحد. 


والثاني: أنّه [تعالى] أمرٌ بإيتاء الأجرء وحقيقة الإجارة والمُنْعة عَقْدُ الإجارة على 


)١(‏ في المخطوط : «المرأة». 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «النكاح باطل» . 
)٤(‏ في المخطوط: ابه 








هل بيعم DD‏ 


م 


والثالث: أنه [تعالى] أمرّ بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع؛ وذلك يكونٌ في عَقْدِ الإجارة 
والمثعة الاك انها بع الى ليشن ا بالمار أَوَلا ثم يُمكنُ 
من الاستمتاع فدَلتِ الآيةٌ الكريمةٌ على جواز عَقَدِ عَقَلِ المنعة . 

(ولَنًا): الكتابٌُ والستة والإجماعٌ والمعقول : 

أمّا الكتابُ الكريمٌ فقولّه عَرَّ وجل : لوَالدِينَ هُمٌ رجهم حَفِظُون © إلا عل روجهم 
ما ملَكنْتَ امهم € [المؤمنون :ه-5] حر يس بداو د 
ولا بولْكِ يمين فيبقى التَحريمُ . 

والدّليل على أنّها ليسث بيكاح أنْها ترتفِمُ من غير طلاتي ولا قُرْقةٍ ولا يَجْري التَوارْتُ 
اول آله ليست بيكاح فلم تكن هي رُوْجَةٌ له» وقوله تعالى : في آخر الآبةٍ ٠‏ فمن 
اس و لك اوک هم ادود 4 [المؤمنون ا ١‏ 0 00 ذلك عادياء يذل 
على حُرْمةٍ الوَطْء بدونِ هَدَبْنٍ الشَيئيْنٍ وقوله عر وجل : و كيخا یکی عل ا ادو 
عرفا وكان ذلك منهم إجازة الإماء تهى الله عَرٌ وجل عن ذلكء BT‏ 
الحرمة. 

وأمّا اسه فما رُوِيَ عن عَلِيّ رضي الله عنه أنّ رسول الله ية نَهَى عن مُنْعَةٍ النّساءِ يوم 
خَيْبرَ وعن أكلٍ لبخوم الْحَمَر الإنسيّة”'"' . 

(وعن سَبْرَة | لجَهّنىٌ رضي الله عنه «أنْ رسول الله) يي نَهَى عن (مُنْعَةٍ المّساء) ° 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
: باب‎ 00 es. Ss باب : غزوة خيبر؛‎ TE e 
e .)١1951١( ا حديث‎ » )۳۳٣١( والترمذي. ا والنسائي» حدیث‎ 
كلهم عن‎ )١5١151( والطبراني في الكبير (۲/ 2)7”514 حديث‎ »)٤۱٤۳( حديث‎ «(t0۹ TT 
E : في الخطوط‎ )۳( 

. في المخطوط : «ذلك»‎ )٤( 


»2 بدائع الصنائع ج٣‏ 
يوم فح مكة2170. [وعن عبدٍ الله بن عمرٌ أنه قال: هی رسول الله بل يوم خَبْيَرَ عن مُنْعةٍ 
النّساء وعن لُحوم الحُمُرٍ الأهلية] م 

وروي أن رسول الله ب كان قائمًا بين الرَكْنٍ والمقامء د : «إني كنت أذِنْتُ لكم 
في المُنْعة فمَن كان عندّه شيء فليا رٍفه ولا تَأخُذوا مِمًا آنَتْمُوهْنَ شيئًا فن الله قد حَرّمَها إلى يوم 
القيامةء" . 

وأمّا الإجماعٌ فإ الأمّهَ بأسرهم امتتعوا عن العمل بالمُنْعَةٍ مع ظهورٍ الحاجة لهم إلى 
ذلك . 

وأا المعقولٌ فهو أنّ الكاح ما شُرعَ لاقتضاء الشهوة بل لأغراض ومَقاصِد يُتوسَّل به 
إليهاء واقتضاءٌ الشهوة بالمُنعة لا يَقَعٌُ وسيلة إلى المقاصِدٍ فلا يُشْرَع . 





وأمّا الآيةُ الكريمةٌ فمعنى قوله : لثما أَسَْمْتَعمُ بو من [الساء ٠١:‏ ] أي : في الاح ؛ 
لأن المذكورَ في َل الآبة وآخرها هو التكاح» فإن الل تعالى ذكر أجناسًا من المحَرماتِ 
في أوَلٍ الآيةٍ في التكاح» وأباح اع و : #وأعِلّ کم ما ور 
ِڪ أن ما مکی € [النساء :14] أي : بالتكاح . 

وقوله تعالى: حصني عر مُسَفْحِينَ # [النساء :14] أي : غير مُتَناكِحينَ غير زانينَ . وقال 
تعالى في سياق الآية الكريمة: 9و مَن لَمْ سطع منک طلا أن شح تح المخصئت# [النساء 

:] ذكر التّكاح لا الإجارةً والمُنْعةً I FC e REE‏ 





(۱) أخرجه مسلم. » كتاب النكاح» باب : نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه 
إلي يوم القيامة» حديث .)١105(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (// ٠”‏ ۰ حديث (۱۳۹۲۹)» من طريق سالم بن عبد الله أن رجلا سأل 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة . فقال: حرامء قال: إن فلانًا يقول فيهاء فقال: «والله لقد 
علم أن رسول الله يك حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين»» قال البتهقي ' «ثم إن رسول الله َة أذن في 
نكاح المتعة زمن الفتح ثم حرمها إلى يوم القيامة. . ٠.‏ 

(۳) أخرجه مسلم. كتاب النكاح » باب : نكاح المتعة . . .» حديث »)١5:5(‏ وابن ماجه» حديث )١9517(‏ 
من حديث سَبْرَة الجهني أنه كان مع رسول الله ب فقال : ايا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فيسل سبيله ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا؛ . 


5 زيادة من المخطوط‎ )٤( 


٠‏ واثاقوله: سی الواجب | جرًا: فَتَعَمْء [لكن] المهْر في التُكاح يُسَمَّى أجرًا قال الله 
عَرَّوجَل : # فانححوهر بِإِذنٍ آهلهنّ e‏ و [ بالمعروف] ى4 [النساء:ه١]‏ أي : 


سر ضري ر ETT‏ ا ا 4 


مُهورَهَنٌ . . وقال سبحانه وتعالى : «يتأيها النَىّ إنا أَحلَلمَا لَك أَرْوَجَكَ الى َابَيتَ جوش 
الات اوقل : أمرَ تعالى بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع بهن ›٬‏ والمهْرٌ يجبٌ بنفس التكاح 
وخ قب الاستمتاع قن الت a‏ 
ا إِذَا ا لاء 2 نحن ا [الطلاق: ]١‏ أي : إذا َنم قَطْليقَ الساء على 
أنّهِ إنْ كان المُرادُ من الآية الإجارة والمُنْعةً فقد صارث منسوخة بما تلونا من الآياتِ 
الس ا PE‏ هما أَسَْمَتَعُمُ بوه 
مت [الساء :4)] تَسََه 7" قوله - عَرَّ وجل -: يبا لت إِدَا لقثم ايسآ [الطلاق :1] . 

ا ا 
«الطّلاق»ء 00 © والعِدَّةٌ والمواريثٌ والحقوق التي (يجبُ فيها) ' التكا 7 
أي : التكاح هو الذي تبت ت به هذه الأشياءُ ولا ينبت شيءٌ منها بِالمُنْعَةٍ والله أعلم . 

وامًا الذاني: فهو أن يقول: أَتَرَوَجُكِ عشرة أيّام ونحوّ ذلك وأنّه فاسِدٌ عند أصحابنا 

ورَوَى الحسّنُ بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال إذا تكوا قن انق داتسا يشان إلى 
تلك المُّدََّء فالتّكاحٌ باطِل» وإِنْ كرا من المّدَةٍ مقدارَ ما لا يَعيشانِ إلى تلك المدّةٍ في 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۲( 
. في المخطوط : (نسخت)‎ )۳( 
. فى المخطوط : «متعة النساء»‎ )٤( 
في المخطوط: «الرضاع».‎ )١( 
. في المخطوط : «تجب في»‎ )5( 
ورواه الحجاج بن أرطأة‎ . . pe PEE OES r rE 
عن الحكم عن أصحاب عبد الله بن مسعود ثم قال : المتعة المنسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة‎ 
. والميراث»‎ 





الغالِب يجوز التُكاح كأنهما ذَكرا الأبَدَ. 

(وجه وله ”): أنه ذكر التُكاح وشَّرَطَ فيه شرطًا فاسِدًاء والتّكاحٌ لا تُبْطِلُهِ الشُروطً ٠‏ 
الفاسدة فبَطْلَ الشرط ويّقيّ النُكاحٌ صحيحًا كما إذا قال : تَرَرَجْتّك إلى أن أَطَلّفَك إلى 
عشرة أَيَام . 

(وكئا): أنه لو جاز هذا العقد لكان لا يخلوء إما أن يجورٌ مُوَقَنَا بِالمّدَّةِ المذكورة وإمًا أن 
يجوز مو دال مل إلى رل د هذا م ال الا عَبّرَ عنها بِلَفْظٍ التُكاح 
والتَرَوُج» والمُعمَبرُ في العُقودٍ معانيها لا الألفاظ كالكفالة بشرط براءة الأصيل إتها ° 
حَوالة معئّى لوّجِودٍ معنى الحوالة» وإِنْ لم يوجدُ لَفُظْهاء والمُنْعةٌ منسوخةء ولا وجة 
للثّاني؛ لأنّ فيه استحقاق البُضْع عليها من غير رضاهاء وهذا لا يجورٌ. 

وأمّا قوله: أنَى بالتكاح ثم أدحَلَ عليه شرطا فاسِدًاء فمَمْنوعٌ بل أنَى بيكاح موقت 
والثكاځ الوت ناځ مُنْعةٍ. والمُنعَةُ منسوخةٌ وصار هذا كالئكاح المُضافٍ أنه لا يصِحُ 
ولا يقال ا ا 
بخلافي ما إذا قال: تَرَوّجْمَك على أن طك إلى عقر رة أيّام ؛ ؛ لأ هناك أَبَّدَ التُكاح ثمّ 
شَرَط قَطعّ التَأبِيدٍ بذِكْرٍ الطلاقٍ في التُكاح المُوَئّدِ؛ِ لأنّه على [أنّ «أنْ»] ”" كلمةٌ شرط 
والتّكاحٌ المُوَبَدَ لا ُبطِلّه الشروط واللّه عَرَّ وجل أعلمُ . 


6 xX +X 





)١(‏ في المخطوط : «قول زفر». 
(۲) في المخطوط : «لأنها» . 
(۳) ليست في المخطوط . 


فصل [في المفر] 
ومنها: المهْرٌ فلا جوارً للتُكاح بدونٍ المهْرٍ عندّناء والكلامٌ في هذا الشَرطٍ في 


مواضع : 
في بيانٍ أن المهْرَ هل هو شرطً جواز الاح أم لا؟ 
وفي بيانٍ أدنّى المقدارٍ الذي يصلّحٌ مَهْرًا . 
وفي بيانٍ ما يصح تسميثه مَهْرًا وما لا يَصِحٌ . 
و [في] "بيان حكم صِحَّةِ التسمية وقسادها . 
وفي بيانٍِ ما يجب به المهر . 
و [في] ”''بيانٍ وقتٍ وُجوبه وكيفيّة وُجوبه وما يتعَلّقُ بذلك من الأحكام . 
وق سانانا اده كل الور 
وفي بيان ما يسقّطً به الكل . 
وفي بيانِ ما سقط به الصف . 
زوفي بيانٍ حكم اخيلافٍ الرَوْجَيْن في المهر . 
أ لذن تق اا قنه كال اا :إن المهْرّ شرط جواز يكاح المسلم”” . 


3 


وقال الشافعي : ليس بشرطء ويجورٌُ التكاح بدونٍ المهْد”* حى إن مَنْ تَرَوَجَ امرأةً. 
ولم يَسَمْ لها مَهُرَا بأ سكت عن ذكر المهْرء أو تَرَوّجَها على أنْ لا مَهْرَ لها ورّضيّتٍ المرأة 
بذلك يجب مَهْرُ المئلٍ بنفس العقدٍ عندّنا حتّى يَنْبّتَ لها ولاية المُطَالَبَةٍ بالتسليم . ولو 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) زيادة من المخطوط . 

0 انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى (ص385). المبسوط (5/ »)٦١‏ فتح القدير (۳/ ›)۳١۷‏ 
البناية في شرح الهداية (151//5")» حاشية رد المحتار (”/ .)١١9 21١٠١8‏ 

(4:) مذهب الشافعية : أنه لا يفسد النكاح بفساد الصداق» انظر: رحمة الأمة ص 1٠7.‏ 





Caw yx 
ماتَتِ المرأةٌ قبل الدّخولٍ يُؤْحَذَ مَهْرُ المئلٍ من الزّوْج» ولو مات الرَوْجٌ قبل الدّخولٍ‎ 
E E OEE aa 
على الرَذْجٍ أو بالخولِ حتّى لو دخل بها قبل الفرض يجب مَهْرُ المثلٍ» ولو طلّقّها قبل‎ 

الدّخولٍ بهاء وقبلَ الفرض لا يجبٌ مَهْرُ المثل بلا خلافي» وإنّما تجبُ المُنْعةُ. 

ولو مات الرَوْجانِ لا يُقَضَى بشيءٍ في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمَّدٍ 
يقَضَى لوَرَنيِها بمَهْرِ مها ويستّؤفى من تَرِكةٍ الرّوْج . 

. ولا علات في ان التكاع َع من غير فر المهر ومع تفيه؛ لقو تعالى ل جاع 
لیک إن لقم السا ما لم تَمسوهُن أ تفضا لهي ؤّيضصَةٌ 4 [البقر: 1 رفع سبحانه الجناح 

عَمّنْ طَلَنَ في کاح لا تسميةً فيه« والطلاقُ لا يكونٌ إلا بعد التكاح فدَل على جوازٍ التكاح 
ای ول تعالى : تاا الدب امنْوَا إذا تکشر الموملت E‏ 
ا مسوم » [الاحزاب :44] والمُرادُ منه الطلاقٌ في نكاح لا تسمية فيه بدليلٍ أنه وتال 
بقوله : #فميَعوهن # [الأحزاب 4 ٠‏ والمُنعة إلما تجبٌ في يكاح لا تسميةً فيه فدَلٌ “ على 
جواز التكاح من غير تسمية ولأنه متى قام الدَليلُ على آنه لا جوارٌ للتكاح بدونٍ المفر 
كان ذِكُرُه ذِكُرًا للمَهْرٍ ضرورةٌ . ا 

احبّحٌ الشّافعيٌ بقوله تعالى : واوا اسه صَدُقَدِِنَ عل [انساء :4] سَمّى الصّداقٌ نَل 
والنّحْلةٌ هي العطيّةُ» والعطيّةٌ هي الصّلةٌ فدَل أن المهْرَ صِلةٌ زائدةٌ في باب التُكاح فلا يجب 
بنفس العقد؛ ولان التكاح عَفْدُ اوواج؛ لان الفط لا يوئ إلا عنه فيقتضي بوت الزَوْجية 3 
53 "أ] بينهما وح الاستمتاع لكل واا منهما بصاحبه تحقيقًا لمَقاصِدٍ الكاح إلا 
أنه ثبت عليها نوع و يِلْكِ في منافِع البْضْعِ ضرورة تُحَمَقْ المقاصِدَ ولا ضرورة في إثباتِ 


يلك المهر لها عليه. ٠‏ فكان المهْرُ حُهْدة زائدة في حَقٌّ الرَرْجِ صِلةً لها فلا يَصيرُ عِوَضًا إلا 
اة 


والدّلِيل على جواز الاح من غير مَهْرٍ أنّ المولى إذا روج أمَتّه من عبيه يَصِحٌ التكاح» 
ولا يجب المهرُ؛ O ETE‏ 8 ب للمولى ولا يجب للمولى على عباه دن . 


)١(‏ في المخطوط : «فيدل». 
(۲) في المخطوط : لالصاحبه) . 


وكذا الذّمّئٌّ إذا نَرَرْجَّ ذِمْيّة بغير مَهْر جاز التٌكاحٌ» ولا يجب المهْرُ. وكذا إذا ماتا في 
هذه المسألةٍ قبل الفرض لا يجبٌ شيءٌ عند أبي حنيفة -رحمه الله- . 

(ولَمَا): قوله تعالى: وال کم م ورأء لڪ أن ت ا ستغوا بأمونلك 4 [النساء :4 ؟] أخبر سبحانه 
وتعالى أنه أَجِلَّ ما وراء ذلك بشرط (الابتِغاء بالمالي) د أنه لا جوا للكاح بدون 
المالٍ فن قِيلَ : الإحلال بشرط ابتِغاءِ المالٍ لا يفي الإحلالَ بدونِ هذا الشرط [خصّوصًا 
على أصلكم اا ار لي م حار 
OL BA‏ و و 

E‏ ا بحسي 
ساعن ارامات متا ھا ول يكن فزن لها شاه کا۵ يدرك في الجواب فد 
a‏ : لم أذ ذلك في كتاب الله ولا فيما سَمِعنُه من رسول الله ب 
ولكنْ أجِتَهِدٌ [فيه] ”" برأيي» فان أصَبْت فمن الله وإنْ أخطات فمن ابن أمّ عبليء وفي 
دواية اويا او وا بي ا 
مما يت ا وس 3 مل قضائك هذا 
قام اناس مع اشم وقالوا إن غه مدل شهاايه؛ فقّرح عبد الله رضي الله ع 
فرحا لم يفرح مثلّه في الإسلام» ٠‏ لموافّقة قضائه قضاءَ رسول الله عة © . 

ولان مك التكاح لم يُشْرّع لعَيْيِه بل لمَقاصِدَ لا حُصُولَ لها إلا بالدّوام على التكاح 
والقرارٍ عليه» ولا يدوم إلآبوُجوب المهْرٍ بنفس العقدٍ لما يَجُري بين الرَوْجَيْن من 
الأسباب التي تحمل الرّوْجّ على الطلاقٍ من الوّحْشْةٍ والخشونةٍ» فلو لم يجب المهْرٌ بنفس 
العقَدٍ لا يُبالي الرَّوْجٌ عن إزالة هذا المِلْكِ بأدنّى خشونةٍ تحدّتُ بينهما؛ لأنّه لا يق عليه 


. في المخطوط: «ابتغاء المال». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١1( 

)۳( زيادة من المخطوط . 

(€( صحيح . أخرجه أبو داود. كنات النكاح . باب : فيمن تزوج و يسم صدافًا حتى مات» حديث 
(115؟) والترمذي». حديث ,.)١١565(‏ والنسائي. حديث .)۳۳٣۸(‏ وانظر الإرواء (۱۹۳۹) . 


إزالته نَمَا(لم يَحَفْ) “لر وم المهْرٍ فلا تحصّل المقاصِدٌ المطلوبة من التكاح . 
ولأنَ مَصَالِحَ التُكاح ومَقَاصِدَّه لا تحصّل إلا بالمواقّقة فَقَةِ ولا تحصّل الموافّقة ١‏ إلا إذا 
كانتٍ المرأةٌ عَزيزةً مُكَرّمةٌ عند الرّوْج ولا عِرَّةَ إلا بانسدادٍ طريق الوصو إليها إلا بمالٍ له 
خَطَرٌ عنده؛ لان ما ضاق طریق إصابيه يمر و ا 
فلا تق المواقّقة فلا تحصّل مَقَاصِدُ التكاح ؛ !لا املك تيت في جائيها ان تيه 
وإمّا في المنْعةٍ ٠‏ وأحكامٌ المِلْكِ في الحُرَة نُشْيرٌ بالل وال پان فلا بد وان امال ل 
خط ؛ ا 
ار سی ل ت قاض جرد ع قلت ولول اا نا اوا ر 
ye E A EES‏ 
ماليس بواجب . وكذالها أن تحبسٌ نفسّها حتّى يُفْرَضَ لها المهْرُ ويّسَلَّمَ إليها 
الفرض› وذلك كله دليلٌ الرُجوب بنفس العقدٍ . 

وأا الآ فالنخْلةٌ كما تُذْكَرٌ بمعنى العطية تُذْكَرُ بمعنى الدّينِ يُقال : ما نخلنّك؟ أ 
ما ديك ؟ فكان معنى قوله تعالى: #أوءَانوا ِنَم صَدقَشينَ غ4 [النساء ]٤:‏ أي : ديتا ۷ 
انتتحلوا ذلك . 

وعلى هذا كانت الآرة خجة عله لأنها ت تقتّضي أن يكو وُجوبٌ المهْرٍ في التكاح ديا 
بم الاحتمالٌ في اراد بالآية فلا تكو حك مع الاحيمال. 

وأا قوله: التكاحٌ يني عن الازوواج فقَط فَعَم لكنه شرع لمَصالِحَ لا تَضْلُح إلا بالمفر 
فيجب المهرء الا ترى أنه لا ين عن المِلّكِ أيضًا لكنْ لَمّا كان مَصَالِحٌ التكاح لا تحصل 
بدونه ثبت تحصيلا للمَصالح كذا المهرٌ. 

وأمّا المولى إذا زَوّجَّأمَنَه من عبده فقد قِيلَ: إن المهْرَ يجب ثم يسقّطٌء وفائدة] © 
[۲/ ۲ ب] الوؤجوب هو ““ جوازٌ التكاح 
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)١(‏ في المخطوط : «لا يخاف». (۲) في المخطوط : «الوصول إليه». 
() ما بين المعقوفين طمس في المخطوط . (4) في المخطوط : «هي». 





وأمّا المي إذا تَرَوَجَّ ذِمَيَةَ (من غير) ''' مَهْر فعلى قولِهما يجب المهْر . 

واا على قول أبي حنيفة فيج أيضًا إل اا لا عرض لهم؛ لأنّهم يَدينونَ ذلك: 
وقد ” أيزنا بتركهم وما يَدينونَ حتّى إّهما لو راقعا إلى القاضي رض القاضي لها 
المهرَّ . وكذا إذا مات الرَّوْجِانٍ يَقَضَى بِمَهْرٍ المثل لوَرَئةٍ المرأة عندهما . وعند أبي حنيفة 
انالا بكم قُضَى [به] ”" لوجودٍ الاستيفاء دَلالة؛ لأنَ موتّهما مَمّا في رَمانِ واد نادء وإنما 
الالِبُ موثهما على التعافُبٍ فإذا لم تجز المُطالَبةٌ بالمهْرِ دل ذلك على الاستيفاء ۽ أو على 
استيفاءِ البعض والإبراء عن البعض مع ما أنه قد قيل الخرا لني ا 
إذا تقادَمّ العهد حتى لم يبق من نسائها مَنْ يعتبر ل E‏ 
وأبو بكر الرّازيّ A A‏ به المي وإلى هذا أشار محمد لأبي حديفة 
[وقال] (4) ONDE‏ واب 
أكَنْتْ ‏ أقضي به؟ وهذا المعنى لم يوجَدْ في موت أحدهما فيجبٌ مَهْرُ المشل والله 
العوفق: ظ 

فصل [في أقل المفر] 

ا مرا فأدناه عه عشرةٌ دَراهِمَ أو ما قِيمَئُهِ عشرة دراه 
وهذا عندّنا”" » وعند الشّافعئٌ : المهُرُ غير مُقَدَّر يسوي فيه القليلٌ والكثيرٌ وتَصْلّحُ الدَانِقُ 
والحبّةٌ مَهْرَا"". واحتّجٌ بما روي عن رسول اللّه يكل أنه قال : «مَنْ أعطى في نكاح مِلْءً كمَّيه 
طعَامًا أو دقفا أو سَوِيقَا فقد استَحَل)»”* . ْ 





)١(‏ فى المخطوط : «بغير». (۲) فى المخطوط : «ونحن». 

(98) زياذة من ارط 9 ا 

(5) فى المخطوط : «كنت». 

.)٠٠۲/۲( مختصر اختلاف العلماء‎ ۷۱١ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص‎ )١( 

09 مذهب الشافعية : أنه يجوز الصداق بقليل المال وكثيره» ولو بدرهم واحدء انظر: الأم /٥(‏ ۸٥)ء‏ 
مختصر المزنى ص (1979). 

(۸) ضعيف: رواه أبو داودء كتاب النکاح› باب EE‏ حديث (۲۱۱۰)» والدارقطني (۳/ .)۲٤۳‏ 

وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود» وانظر ضعفاء ء العقيلي (۲/ .)5١6‏ والتحقيق لابن الجوزى (۲/ 

.) 





وروي عن أنسٍ رضي الله عنه أنه قال : 'مرَوَجَ عبد الرَحمَنٍ بن عَوْفٍ امرأةً على ون نواة 
من ذهب" ''» وكان ذلك بمحضّر من الصّحابَةٍ رضي ي الله عنهم فدَل أنّ التَفْدِيرَ و في المهر 
ليس بلازم فت ا عن *"" المراز وليل ا ت ی 
ا فقا اهكان التَقَدِيرٌ فيه إلى العاقِدَيْن . 


(ولثا): قوله تعالى : #وأيسلٌ لخم ما اورا ِڪ ا ا بلکہ4 [النساء د 
سبحانه وتعالى أن يكون ال مالا وال روالد ان وها a‏ 


مهرًا. 

ووی عو جاتر رضي اللە تة عى رسول الل انه ال لات ووو مس 
رای( ا 

وعن عمرٌ وعَليٌ وعبدٍ الله بن عمرّ رضي الله عنهم أنّهم قالوا: لا يكو المهْرٌ قل من 
عشرة كرام والطَاهٌ هم قالوا ذلك توفيقًا؛ أنه بابٌ لا يوصَلٌ إليه بالاجتهاد 
والقياس ؛ ولأنّه لما وق الاختيلافٌ في المقدارٍ يجبُ الأخذ بِالمُتَيَفّن وهو العشرةٌ. 

وأمّا الحديثٌ ففيه إثباث الاستحلالء ا ق 
وعندّنا الاستحلال صحيحٌ ثابتٌ؛ لأن الئكاح صحيحٌ [ثابتٌ] * ألا ترى آنه يصح من 
غيرٍ تسمية شيءٍ أصلاً؟؛ فعند تسمية مال قَلِيلٍ أولى إلا أن المُسَمّى إذا كان دون 


سرس لر 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب: قول الله تعالى : واا ليسا سا صَدكئِينَ غ € [النساء شرق 
)€۸ 01(« ومسلم. > كتاب النكاح . باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن› وخاتم حدید» حديث 
)1۷( وأبو داود» حديث ,)5١١9(‏ والترمذي» حديث .)٠١955(‏ والنسائی» حديث (۳۳۵۱)» 
وابن ماجه» حديث (۱۹۰۷). ۰ 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) ضعيف جذا : رواه الدارقطني في سننه (۳/ .)۲٤٤‏ حديث .)١١(‏ والطبراني في الأوسط ›)1/١(‏ 
حديث (۳)» وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ ۲ حديث 2,)5١95(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۱۳۳). حديث 
(07 »2 عن جابر رضي الله عنه» وقال الهيثمي في المجمع :)۲۷١ /٤(‏ رواه أبو يعلى » وفيه مبشر بن 


عبيد» وهو متروك . 

وقال الحافظ في الدراية (۲/ :)۲١‏ إسناده واهء لأن فيه مبشر بن عبيد» فهو كذاب . بل قال الحافظ : 
ويعارضه حديث سهل بن سعد في الواهبة : «التمس ولو خاتًا من حديد» متفق عليه وقال الزيلعي في 
نصب الراية (۳/ :)١95‏ قال الدارقطني : : مبشر بن عبيد متروك الحديث؛ أحاديثه لا يتابع عليهاء قلت : 
وفيه الحجاج , بن أرطاة. وهو ضعيف . 


(5) في المخطوط : «يبلغ». (4) ليست في المخطوط . 











م کتاب اتاج > @ 
العقيرة 7 ك عر وليس في [الحديث نمي الريادةٍ على القدر . وعندنا قام دليل 
الريادةٍ إلى العشرة لما نذكرٌ فيْكمّل عشرةً ولا حُ'جَةَ له فيما رُوِيّ من الأثر ؛ لأنّ فيه وزد 
نوا من ذَهَبِء وقد تكون مثلّ ورْنٍ دينارٍ بل تكو أكثرَ في العادةء فإِنْ قِيلَ: رُوِيَ أن 
قيمةً الوا كان ثلاثة راهم . 

فالجوات أن المُقَوْمَ غيرُ معلوم أنه مَنْ كان فلا يصِلْحٌ أن يُجْعَلَ قول ذلك حُبَةَ على 
العبرحتى يل ام هو محف أله د قال : إن النواة كان َل وزُنُها قيمة عشرة 
دراهِم. وبه قال إبراهيم النَخْعيَ على أن القدرَ المذكورَ ذ في الخبر والأثر كان يُحْتَمَل أن 
يكو مجلا في المهر لا أصلّ المهْرٍ على ما جَرَتِ العادة بتعجيلِ شيء من المهْرٍ قبل 
الدّخولٍ ويُحْتَمَل أنْ يكونَ ذلك كله في حال جواز التُكاح بغيرٍ مَهْرٍ على ما قِيلَ أنّ التكاح 
كان جائرًا بغيرٍ مَهْر إلى أن «نَهى التبئ يكل عن الشغار"» ‏ , 

وأمّا قوله : إنَ المهْرَ حى العبدٍ فكان التَقْدِيرُ فيه إلى العبدٍ فنقول : نعم هو في حالة 
البقاء حقّها على الخلوصء فأمّا في حالة الأبوتِ فحن الشرع مُتَعَلَقّ به إبانة لحَطَرٍ البْضع 
صيانة له عن شبْهة الابتذالٍ بإيجاب مال له خَطَر في الشّرع كما في صاب السَرقة» فان 
كان المُسَمَّى أقَلُ من عشرة يُكمّلَ عشرةً عند أصحابنا الثلاثة ئة وقال زَقَرٌ: لها مَهْرُ المثل . 

(وجه قوله): أن ما دونَ العشرة لا يصلّحٌ مَهْرَا فَمّسَدَتٍِ التّسميةٌ كما لو سى خَمْرًا أو 
نْزِيرًا فيجبٌ مَهْرُ المثل . 

ل المقدار الذي يصلح مَهْرَ في الشرع هو العشرةء كان زه 

بعض العشرة ذِكْرًا للكل؛ لأ العشرة في كونها ES‏ واو 
بض يكو ورا لكل كما في اللاي والعفو عن القصاص : 





)١(‏ فى المخطوط : «عشرة». 

0 أن يروج الرجل ابنته من رجل على أن يزوجه ابنته وكلتاهما بغير مهر» وهو من أنكحة 
الجاهلية التي أبطلها الإسلام . انظر معجم لغة الفقهاء ء ص (7507), 

فيه ا البخاري» كتاب النكاح» باب: الشغار» حديث ,)51١7(‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب : 
تحريم نكاح الشغار وبطلانه» حديث .)٠٤١٠١(‏ وأبو داود» حديث .)۲۰۷٤(‏ والترمذي» حديث 
(؟١١).‏ والنسائي. حديث (2)773 وابن ن¿ ماجه» حديث (۱۸۸۳)» من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما . 





واماقوله: إن ما دود العشرة لا يصلّحٌ مَهْرًا فتفسّدُ التسمية] ”2 [17/5أ] فنقول:. 
التسمية إنّما تفسّدُ إذا لم يكن المُسَمّى مالا أو كان مجهولاًء وههنا المُسَمّى مال» وإنْ قل 
فهو "“ معلومٌ إلا آنه لا يصلحٌ م ' مَهُرًا بنفسه إلا بغيره فكان ْكُرُه ؤِكْرًا لما هو الأدنّى من 
المصالح بنفسه» وفيه تَضْحَيحٌ تَصَرَفِهِ بالقدرٍ المُمْكِنٍ فكان أولى من إلحاقه بالعدم» وفيه 
اخذرالكين اما كان ا بضلا هنا إذا وك غ أو نون 4 لأن الین لبس سبال 
ذل © و بكرو نفلاك و الموكف ا وو 
مَهْرُ المثل -. 

ولو تَرَرَجَها على نَوْبٍ مُعَيّنِ أو على موصّوفٍ [أو على مُكيل أو موزون مُعَيّن] ”* 
لاك SEN N a‏ 
قيمَئّه يوم العقدٍ عشرةً فلم يُسَلّمْه إليها حتّى صارث قَيمَمّه تَمانيةٌ فليس لها إلاً ذلك . ولو 
كانث قِيمّنُّه يوم العقدٍ نّمانية فلم يُسَلَّمُهِ إليها حنّى صارث قيمَنّه عشرةً فلّها ذلك 
ودرُهمانٍ. 

وذكر الحسّنُ عن أبي حنيفة أنه فرق بين الوب وبين المكيل والموزونٍ فقال: في 
التوب تُعبََرُ قيمَُه يومَ التسليم » وفي المكيلٍ والموزون يوم العقدٍء وهذا الفرق لا يُقَلَ له 
وجه في المَعَنِ ؛ لأنَ الرَّوْجَ يُجبرُ على تسليم المُعَيّنِ فيهما جميعًا ووجه الفرق بينهما في 
العو شوق أن الك و “الموزود إذا كان موصُوفًا في الدَّمّة» فالرّوْجٌ مجبورٌ على دَذْعِه 
اوس وخ موسو عي ام مون 
بل الَو محر في عوسي يدت - إن شاء 
الله تعالى - وإنّما يتقَرُ مَهًُا بالنّسليم فُعتَيَُ قيمَيُه يوم التسليم . ظ 

اورجه اهن اویه ااا شعن ال بتكيو قن ف ونا التعْيْرٌ في رَعْباتٍ النّاس 
بحدوث فتور فيهاء ولِهذا لو غَصَبَ شيئًا قيمَتّه عشرة فيُعتَبرُ سِعرُه» وصار يساوي خمسة 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس . (۲) في المخطوط : «وهو». 
(۳) في المخطوط )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : « () فى المخطوط : «بين؟ . 





ج سس مسبج 


فرَدّه على المالك لا رن يَضْمَنُ شيئّاء ولأنّه لما سَمّى ما هو أدنّى مالي من العشرةٍ كان ذلك 
تسمية للعشرة؛ لأنَ ذِكُرَ البعض فيما لا يجَرّأ ذِكرٌ لكل فصار كاه سَمّى ذلك ودِرْهَمَيْنِ ثم 
ازدادَٺ قِيمَتُه» واللّه عََّ وجَلَّ أعلمُ . 
فصل [في ما يصح تسميته مهرا] 
وَأمّا بيان ما يَصِحٌ تسميّئه مَهْرَاء وما لايّصِحٌ» وبيانٌ حكم صِحَّةٍ التسمية ونّسادها 
كبن ١‏ 
لصِحَّةٍ التسمية شّرائط : 
منها : أنْ يكونّ المُسَمّى مالا مُتقَوّمًا وهذا عندّنا('' . وعند الشّافعيٌ هذا ليس بشرطٍ» 
ر ٠‏ الشيمية سواة كان الى مالا أو لم ركن بعد ايكون كا يجوز اا 
الْعِوَض عنه“ . 
واحتّجٌ بما رُوِيَ أن امرأةً جاءث إلى رسول الله بل وقالث: يا رسول اللّهِ إنّي وهَبْت 
نفسي لك فقال عليه الصلاة والسلام: «ما بي في النّساءِ من حاجة»» فقام رجلّ وقال: 
زوجُنيها يا رسول الله يلي فقال رسول الله بي : «ماعندك؟» فقال: ماعندي شيءٌ 
عل هناة فقال: «أعطها ولو خاتمًا من حديد». فقال ماعندي. فقال: «هل معك شيءٌ من 
القرآن؟» قال : َعَم سورة كذاء فقال: «زُوَجْتّكها بما معك من القرآنِ»””' ومعلوم أن 
المُسَمّى - وهو السّورةٌ من القرآنٍ - لا يوصّفٌ بالماليّة ‏ فدَل أن كونّ التسمية مالا 
ليس بشرط لصِحة التسمية . 





0 الحنفية : ٠‏ رءعوس المسائل ( ص ۹( 


(۲) في المخطوط : « (۳) في و «كان». 
)٤(‏ مذهب الشافعية : 55 0 ار وران تكون يدانا انظر: مختصر المزني ص ۱۷۹ المهذب (۲/ 
0۷( . 


,)0:59( رواه البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه» حديث‎ )٥( 
وأبو‎ »)١570( ومسلم» كتاب النكاح. باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» حديث‎ 
ماجه . حديث‎ ٠ والنسائي» حديث (۳۳۳۹)» وابن‎ »)۱۱۱٤١( والترمذي» حديث‎ »)۲۱۱١( داودء حديث‎ 
. حديث (۰۹۳ '4) عن سهل بن سعد رضي الله عنه‎ ))1٠7 /۹( وابن حبان في صحيحه‎ «(YAA4) 


69 في المخطوط : «بالمال» . 





عرسم سا تر م 200 


(ولنا): قوله تعالى : #وأيلٌ کم ما و رَه يڪم أن موا بولک حصنن # [النساء :114 
شَرَط أن يکود المهْرُ مالآ فما لا يكونٌ مالا لايكوث مَهْرًا فلا تح تسميئه هرا وقول 
تعالى : 3 قنصف ما وض [البقرة :557] أمرَ بتنصيفي المفروض في الطلاقي قبل الدخول 
فيقتضي كود المفروض مُحْتَوِلا للتَنصِيفٍ - وهو المال -. 

وأا الحديثٌ فهو في حَدٌّ الآحاد ولا بنرك نص الكتاب بَحَبَرِ الواحدٍ مع ما أنْ ظاهره 
مرو ؛ لأنّ السَورةً من القرآنٍ لا تكونٌ مَهْرَا بالإجماع» وليس فيه ِكْرُ (تَعليم القرآنٍ ولا 
90 يذل عليه نه تاريلها َوَجْتّكها بسبب ما معك من القرآنٍ وبِحُرْمَتهِ وبَرَكِه لا آنه 
كان ذلك التّكاحٌ بغير تسميةٍ مال . 

وعلى هذا الأصل مسائل: إذا تَرَوْجّ على تعليم القرآنٍ ازهلى تعاب العلا والحرام من 
لأحكام أو على الح والمنرة ونحوها من الطَاعاتٍ لا نصح التسميةٌ عندّنا؛ لان المُسَمَى 
ليس بمالٍ فلا يَصيرُ شيءٌ من ذلك مَهْرَاء ' ثم الأصل في التّسميةٍ أنْها إذا صَحَتْ وتقَرّرتْ 

بحن الى ثم يط إن كان المُسَمّى عشرةٌ فصاعِدًا فليس لها إل ذلك وإِنْ كان دون 
العشرة (يكَمنُ العشرة) ١ء‏ عند أصحابنا الثّلاثة ت خلاقًا لرُفر» والمسألةٌ قد مرت . 
وإذا فسلات التسمية أو تَرَلْرّلَتُ يجب م مَْرُ المثل ؛ لأ وض الأصليّ في هذا الباب 
مَهْرٌالمثل ؛ لاله 1*/11ب] قيمة البْضع» ونم يُعدَلُ عن إلى المُسَمَى إذا ضحت 
و ا 
التَفْدِيرُء فإذا لم يَصِعَّ التَقُدِيرُء فوَجَبَ جَتَ ”" المصيرٌ إلى الفرض الأصليّ ولِهذا كان 
لمي بَا ابيا مَضمونًا بالقيمة في وات القيم لا بلقم كذا هذاء والتكاح جاتر لاذ 
جوارّه لا يَف على التّسميةٍ أصلاء فإنّه جائز عند عَدَم التسمية رأساء فَعَدَمٌُ التسمية إذا لم 
يمنع جوا الكاح ففّسادُها أولى أن لا يمت » ولأن المّسمية إذا فسدت التَحَقَتْ بالعدّم: 
فصار كانه َرَوَجَها ولم يُسَمّ شيئّاء وهناك الكاحُ صحيحٌ كذا هذاء ولأ تسمية ما ليس 
بمال شرط فاسِدٌ» والتّكاحٌ لا تُبْطِلُه الشّروطٌ الفاسِدةٌ بخلاف البيْع . 


والفرق أن الفساد في باب البْع لمكانٍ الرّباء والربا لا حمق في التكاح فيطل الشرط 


ص حت 
م 
ت 





. في المخطوط : «التعليم للقرآن وما لا»‎ )١( 
في المخطوط : «يكمل عشرة» . (۳) في المخطوط: 'ووجب».‎ )۲( 


ويبقى اکا صحيبحاء وعنده نصح النّسمية ويصيرٌ المذكورٌ م مَهُرَا لأنّه يجوز أخذ خذ العِوّض 
ما ا 

وكذلك إذا تَرَوّجّ امرأة على طلاقٍ امرأة أخرى أو على العفو عن القصاص عندنا؛ لان 
الطلاق ليس بمالٍ وكذا القصاص» وعنده صح التسمية ؛ لأنّه يجوز أخذ العِرّض عن 


الطلاق والقصاص . 
وكذلك إذا تَرَوَجَّها على أن لا يُخْرِجَها من بَلَدِها أو على أنْ لا يترّوَجَ عليهاء فإنّ ١١‏ 
المذكورٌ ليس بمال . 


وكذا لو تَرّوْجَ المسلمٌ المسلمة على مَيَْةٍ أو دم أو حَمْرٍ أو خنزير لم نَصِحَّ النّسمية: لان 
الميْتة و "لدم ليسا بمالٍ في حى أحلٍء والخمْرٌ والخِئزِيرُ ليسا بمال مُتقَوُم في حَقٌ 
المسلمء > فلا تَصِحٌّ تسمية شيءِ من ذلك مَهْرًا . 

وعلى هذا يخرجٌ نِكاحٌ الشُغار» وهو EG NS‏ 
الآ 2 97" احتب آو زر E E‏ 
وهذه ‏ التّسميةٌ فاسِدة؛ لأنّ كَل واحِدٍ منهما جعل بضع كل واجدةٍ منهما مَهْرَ الأخرى» 
وَالبْضْعْ ليس بمالٍ فمَسَدَتِ التسمية» ولكل واحِدةٍ منهما ”" مَهْرُ المئل "؛ لما قلنا : 


60 


والتُكاخح صحيحٌ عندّنا! 8 وعند الشافعيٌ فاد 


واحتّج بما رُوِيٍ عن لذبي يك "آله َهَى عن يكاح الشّغارِ» ۾ | ٠‏ وَالنَهْيُ يوجبُ فساد المثهيّ 
عله ؟ ؛ ولان گل واد منهما جعل بُضْعٌ كَل واجدة من المرأَتَيْنِ يِكاحًا Es‏ 





)١(‏ في المخطوط : «لأن». (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) في المخطوط : «فلم». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فهذه». () في المخطوط : «من المرأتين» 


(۷) فى المخطوط : «مثلها) . 

(۸) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص ١۱ء‏ المبسوط »)٠٠٠١/١(‏ رؤوس المسائل 
6 (ص‌۳۹۲)» فتح القدير (۳/ ۳۳۸). البناية في شرح الهداية .)1۸١ 1۷۹ /٤(‏ 

(9) مذهب الشافعية : أن نكاح الشغار باطل» انظر : الحاوي الكبير ٤١ /١١(‏ 5)» الوسيط في المذهب /١(‏ ۸٤)ء‏ 

روضة الطاليين (// ».)4١ ٠‏ منهاج الطالبين ص 45» مغني المحتاج (۳/ )١57‏ نهاية المحتاج (5/ 518) . 

. سبق تخرجه‎ )١( 





(ولنا) :أن هذا التكاح مُوْبّد ُد ادحل فيه شر طا فاسِدًا حي * حيث شَرَطٌ فيه أن يکود بُضْعْ گل واحجدةٍ ٠‏ 
as‏ / مَهْرَاء والتّكاحٌ لا تُبْطِلُه الشروط الفاسدة كما إذا 
رَوَجَها على أن يُطلْقَها أو على أن يَنْقلَها من منز لها ونحو ذلك وبه تين أله لم يجتو التحاح 
والصداق في بُضْع واحِادٍ؛ لأ جَعل البْضْعِ صداقا لم يَصِحَ ع. فأمًا التي عن يكاج 
السار [فيكاحٌ الشَّغْار ال : هو التكاح الخالي عن الوّض» أو دمن قولهم: EEE‏ 
البلَدُ: إذا لاعن السَلْطانِء وشَفَرَ الكلّبٌ: إذارفع إحدى رِجْليه وعد ناهر © كا 
برض وهومَهْرُ المثلٍ فلا يكونُ شِغارّاء على أن النَهْيَ ليس عن عَيْنِ النُكاح ؛ لأنه تصرف 
مشروعٌ مشَلٌ على مصالِح ادن والدياء فلا يحْممَلُ الي بل عن إخلاء التكاح عن تسمية 
المهر . والدّليل عليه مارُوِيَ عن عبدٍ الله بن عمرَ رضي الله عنهما أنه قال سود الله 
له أنْ تكح المرأة بالمرأة» ليس لواجدة منهمامَهة”*'» وهو ” إشارة إلى أن النَهْىَ لمكانِ 
(ترك تسميةٍ المهْرِ) '" لالعَيْنٍ التُكاح فقي اكا صحيحًا . 

ولو َرَو حر امرأةً على أن يخدمّها سَنة فالتسمية فاسِدةٌ ولها مَهْرُ مثلها في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف وعندَ محمَلٍ التسميةً صحيحة ولها قيمة خجذمة e E‏ > وعند 
الشافعيّ التسميةٌ صحيحةٌ ولها خذمة ‏ سنو 0 





)١(‏ فى المخطوط : «وأما». 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «هذا». 

ء)۲٦۸/۱( والصغير‎ .)۳٠١۹( حديث‎ »)٤۱/٤( لم أجده هكذاء وأخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٤( 
حديك (141) من عديث أن بن كعب قال: قال رسول الله َة : «لا شغار في الإسلام». قالوا: وما‎ 
؛)5١55/14( الشغار يا رسول الله؟ قال : «نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما». وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف. والسند منقطع‎ 
. «وإسناده وإن كان ضعيمًا لكنه يستأنس به في هذا لمقام»‎ :)١65 /۳( أيضًا»» وقال الحافظ في التلخيص‎ 

(5) في المخطوط : «وهذا». () فى المخطوط : «التسمية للمهر». 

(۷) في المخطوط : « خدمته) . 

(A)‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ ›)٤۹٥‏ فتح القدير )۳۹/۳( الاختيار لتعليل المختار (؟/ 
۰)١١ .,» 4‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۲/ »)۱٤١‏ البناية في شرح الهداية (5/ 1١۸٦ء )٦۸١‏ . 
(9) في المخطوط : « خلمته) . 

)١١(‏ مذهب الشافعية : أن كل عين مملوكةء» يصح بيعهاء أو منفعة متقومة 7 تصح الإجارة عليها »› > فيصح 
تسميتها في الصداقء. انظر الوسيط في المذهب (5/ »)75١5‏ روضة الطالبين 53008 مغني المحتاج 
.)۲۲١ /۳(‏ الغاية القصوى (۲/ 2075١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص .)١١١‏ 


ر ايت علج 


وذكر ابنُ سماعة في نوادره آنه إذا تَرَرْجَها على أن يَرْعَى غَنَمّها سّنة أن التّسمية 
صحيحةٌ» ولها رَعي غَتَوِها سند ولَفْظُ رواية الأصلٍ يدل ”“ على أنّها لا تح في رَعي 
لتر كما لابخ في الول ن تباط ی داريا ال ملل فى ني 
غعَتَمِها ` '' روايتين . ومنهم مَنْ قال : يصح في رَعي الغنّم بالإجماع. وَإنّما الخلافُ في 
خِدْمَتِهِ لهاء ولا حلاف في أن العبد إذا تَرّوّجَ بإذنٍ اياي اباباي نيياك 
أن تَصِمّ التسمية ولها المُسَمّى . 

أمّا الشّافعيٌ فقد مرَ على أصله أن كل ما يجو أخذ العِوّض عنه يصح تسميتّه مَهْرَاء 
ومَنافِعُ الحُرٌ يجوز أخذ العرّضٍ عنها؛ لأنّ إجارةً الحُرٌ جائزةٌ بلا خلافٍ فتَصِحٌ تسميّثها 
كما نصح تسمية مُنافِع العبدٍ . 

رانا الكلام مع أصحايناء فوجه قول محمد أن مَنافِمَ الح مالٌ؛ لأتها مال في سائر 
الحقودِ حتّى يجورٌ [۲/ ۲٠‏ ب] أخذ العِرّض عنها فكذا : في التُكاح» وإذا كانث مالا صَحَتِ 
التسمية إلا أله تعَذَرَ التسليم لما في التسليم من استخدام الحُرَةٍ زَْجهاء وألّه حَرامٌ لما 
نذكرٌء فيجبٌ الرّجوعٌ إلى قيمة الخدمة 9 كيان ا العية أنه 
يعنت عليه قبي اعد الان اا و لكرتفيالا لكر تعدو دلي 
بالاستحقاق فوَجَبّث عليه قيمَنّه لا مَهْرُ المثل [لما قلنا] ””' كذا هذا . 

(وجه قولهما): أن المنافِع ليست بأموالٍ مَتقَوّمةٍ على أصلٍ أصحابناء ولهذا لم تَكَنْ 
مَضْمونةٌ بالغضب والإتلافي» وإّما يَبْتُ لها حكم الَقَوُم في سائر العو شرعًا ضرورة؛ 
REE‏ ا العابة لاسشوع إلا بالتسليو» را 
مَمْنوعَ عنه شرعًا؛ لأ استٍخدام الحُرَّةِ رَوْجَها الحْرّ حَرامٌ؛ لكونه استِهانة وإذلالآ» وهذا 
بحر Ss E LS‏ 
يِمْكِنُ دَفْعٌ الحاجة بها فلم يَْبْتْ لها التَقَوَمْ ف فبَقِيَتْ على الأصل» فصار كما لو سَّمَّى ما لا 

قيمة له كالخمْر والخِنْرِيرٍ» وهناك لا صم القسمية ويب مه المثل كذا ههنا. 





. في المخطوط : «تدل» . (۲) في المخطوط : «الغنم»‎ )١( 
في المخطوط : «مولاه». (4) في المخطوط : «خدمتها».‎ )©( 
. ليست في المخطوط‎ )6( 


وي )لإ بسح ea‏ 


حتّى لو كان المُسَمّى فعلاً لا استهانة فيه ولا مَدَلَةَ على الرَجُلٍ ٠‏ كرّعي دَوابُها وزراعة ۰ 
أرضها والأعمال التي خارج البيتِ نَصِحٌ بالتسميةٍ ؛ لأنَ ذلك من باب القيام بأمرها 
لا من باب الخذمة بخلاف العبد؛ ؛ لأنْ استخدام زَوْجَيِه إِيَاه ليس بحرام لاله اة 





بللاستعنا” والاجةال E‏ ؛ ولأنَ مَبتی الاح على الاڈ شيِراكٍ في 
القيام بمَصالِح المعاش فكان لها في خِدْمَتهِ جَقّ فإذا جعل دمه لها مَهْرَ رها فكأنّه جعل 
ما هو لها مَهْرّها فلم يَجزء كالأب إذا اسِتَآجَرٌ ابئه بِخِدْمَيِه *" أنّه لا يجوز ؛ لأنّ خجدمة 
الأب فة عليه كذ هذا بخلاق العتزة لأن خَرمكه خالِض ملك المولئ فصحت 
ولو تَرَوْجَها على مَنافِع سائرٍ الأعيانٍ من سكلَى داره وخِذمة عَبِيدِه ”" ' ورُكوب دابَتِه 
والحمُل عليها وزراعة أرضه ونحو ذلك من مَنافِع الأعيانٍ مده معلومةً صَحّتٍ التسمية؛ 
لان هذه امنا أموال أ و الَحَقّث ‏ بالأموالِ شرعًا في سائر العُقودٍ لمكانٍ ”* | لحاجةه 
والحاجة في الاح مُتَحَفَقَة وإمكانٌ الدَفْع بالتسليم ثايتٌ بتسليم مَحالها إذْ ليس فيه 
اسټخدام الا ان ع ى 
وعلى هذا يخرجٌ ماإذا قال: تَرَّوَجْتْك على هذا العبدٍ فإذا هو حر وجُمْلة الكلام فيه أن 
الأمرّ لا يخلو [إما إن سَمّى ما يصلح مَهْرًا وأشار إلى مال بص راا وان سی 
ما لا يصلْحٌ مَهْرًا فأشارَ إلى ما يصلّحٌ مَهْرًا . 
فان سَمّى ما يصلْحٌ مَهْرَا وشار إلى ما لا يصلْحُ مَهْرا بان قال : يَرَوَجْتّكِ على هذا العبدٍ 
فإذا هو حر أو على هذه الشَّاةٍ الذكيّة» فإذا هى مَيْتَةٌ أو على هذا الرّق الخل فإذا هو حم 
5 فالقسميةٌ فابيدةٌ في جميع ذلك وله هر المدلِ في قول أبي حنيفة» وفي قول أب 
ونيف : صح التسمية في الكلّ» وعليه في الحُرٌق قيمة الحُرٌ لو كان عبدّاء وفي الشَاقٍ قيمة 
الشَّاةٍ لو كانث ذَكيّة» وفي الخمْر مثلّ ذلك الدَّن من حل وسَطٍ . 





)١(‏ في المخطوط : «أراضيها» . (۲) في المخطوط : «لخدمته». 
(۳) في المخطوط : «عبده». (5) في المخطوط : «آلحقت» . 
(5) في المخطوط : «ولمكان». (5) فى المخطوط : «وألحقت». 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «مثلها» . 





ومحمّدٌ فرق فقال: مثلّ قول أبي حنيفة في الحُرٌ والميْتةِ» ومثل قول أبي يوسفٌ في 
الخمر . 

(فعبةا قوق انو وة أن الي نال 1 أن النشتى هو الوا الذكية وال 
وكُلٌ ذلك مال فصّحَتٍ التسمية إلا اله إذا ظهر أن المُشارَ إليه خلافٌ جنس المُسَمّى في 
برعي المور قا و الشملية حك القيمة ا ر ا ا من اعات 
وفي الخمر يجبُ مثلّه ”“ خلا لاه ”" مثلينٌ كما لو هَلَكَ المُسَمّى أو استّحقٌّ . 

(وجه قول محمد في الفرق): أن الإشارةً مع التّسميةٍ إذا اجتمعتا في العقودء فإِنْ كان 
الا الس دان ا ا بال ار اله وإِنُ كان من خلافٍ جِنْسِه يعلى 
لبد N E a‏ 
جس العبدٍ لاتحاد جنس المتْمَعةٍ . 

وكذا الشّاةٌ الميْتةٌ من جنس الشَّاةٍ الذكيّةِ فكانت العِبْرةٌ للإشارة وَالتَحَقَتِ التسمية 
بالعدّم» والمُشارُ إليه لا يصلّحُ مَهْرَا فصار كأنّه اقتَصّرَ على الإشارةٍ ولم يُسَمٌ بأنْ قال : 
َرَوَجتَكِ على هذا وسكت فأمّا الل مع الخمْرٍ فجنسانٍ مختليفان؛ لاخحتلانٍ جنس 
الملفّعة فتََلّقَ العقد بِالمُسَمّى لكنْ تَعَذَّرَ تسليمُه وهو مثليٌ قيجبُ مله خلا . 

(ولأبي حنيفة) : أنّ الإشارةً والتسمية كَل واحدة منهما وحمت للتّعريفي إلا أن الإشارةً 
[13//ااب] أبلعٌ في التعريف؛ لأنها ت تحضر العيّنّ وتقطعٌ الشَرِكة» والتسمية لا توجبٌ 
إحضار العيْن ولا (نقطعٌ الشّركة) فسَقَطً اعتبار التّسمية عند الإشارة ام 
الإشارة» والمُشار إليه لا يصح مَهْرَا؛ لأنه ليس بمالٍ فيجبٌ مَهْرُ المثل كما لو أشارَ إلى 
الميتة والدم والخمُر والخِئْزير ولم يسم . 

2 حقيقة الفقه لأبي حنيفة أن هذا حر سَمّى عبدّاء وتسمية الحُرّ عبدًا باطِل ؛ لأنّه كذِبٌ 
ا ال د إليه لا يصلْحٌ مَهْرَا؛ِ لأنّه ليس بمال 
ظ فَالتَحَقَتٍ الإشارة بالعدّم أيضًا فصار كأنّه تَرَرَجَهاء ولم يسم لها مَهْرَاء وهذا فقه واضِحٌ 
)١(‏ في المخطوط : «مثلها) . 


(۲) في المخطوط : «لأنها» . (۳) في المخطوط : «نذكره». 
(5) في المخطوط : «قطع شَرِكة؛ . (5) في المخطوط : «فبقيت». 





دال ال هذا ادا سی ما يصلُحُ مَهْرَاء وأشارَ إلى ما لا يصلح م مَهْرَا فأمًا إذا سَمَّى ما . 
لا يصلُحٌ مَهْرَاء وأشارَ إلى ما يصلّحٌ م مَهُرَا بان قال : تَرَوَجْتُك على هذا الجر فإذا هو عبد أو 
على هذه الميْتةء فإذا هي دَكيّةٌ أو على هذا [الدَنْ] ”" الخمْرٍء ا ھول فد ری ار 
يوسف عن أبى حنيفة أن التّسمية فاسِدةٌ ولها المُشارُ إليه . ورَوَى محمّدٌ عنه أن لها مَهْرَ 
المثل . | 

ورواية أبي يوسف أصَحٌ الرُوايتئْنٍ؛ لأ الأصل عند أبي حنيفة أن التسمية لا حكم لها 
مع الإشارة في باب التّكاح فكانت العِبْرةٌ للإشارة» والمُشارٌ إليه يصلّحُ مَهْرَا؛ لأنّه مال 
فكان لها المشار إليه . 

(وجه ما زوى محمد عنه): آنه لَمّا سَمّى ما لا يصلّحٌ مَهْرَا وأشارَ إلى ما يصلّحٌ مَهْرًا فقد 
هَرَّلَ بالنّسمية» والهازل لا يتعَلّقُ بتسميّيه حكمٌ فبَطلَ كلامّه رأسًا » ولو تَرَرّجَها على هذا 
AOE SE HPA A‏ 
المسألةٍ روايتيْن رُوِيَ عنه أن لها الدن لا غير . وروي عنه أ يضا أن لها مَهْرَ المثل . 

(وجه الرواية الأولى): أنه سَمَّى ما ب لُحْ مَهُرَا - وهو الظْرْف - وما لا يصلّحُ مَهْرًا وهو 
الخْرٌ فيلغو ما لا يصلحٌ [ويصير ما يصلح] " مَهْرَا كما لو تَرَوْجَها على الخل والخذر 
فة الا عضرة الشكوة ليالس غ لما قلنا كذا هذا. 

(وجه الرواية الأخرى): أن الظَرْفٌ لا يُقَصَدَ بالعقدٍ عادةً بل هو تابعٌ » وإِنّما المقصود هو 
المظروفٌ فإذا بَطَلَّتِ التسمية في المقصُود تَبْطلُ فيما هو تَبَعٌ له» واللة أعلَمْ . 

ولو تَرَرَجَها على هَدَيْن العبدَيْن فإذا أحدُهما حُرّ فليس لها إلا العبدٌ الباقي إذا كانث 
تبه طهر ارا فى قو الى جيه E‏ ۰ 

وقال أبو يوسفٌ: لالد نبمة الك زر كان عيدا : 

وقال محمد يُنْظْرُ إلى العبدٍ إن بَلَعَتْ قِيمَنّه م مَهْرَ مئلها فليس لها إلا العبدُ» ون كانث 
قِيمَتُه قل من مَهْرٍ مثلها تَبْلْعُ إلى نَمَنِ " مَهْرِ ر مثلهاء وهو قول رُفرء وهذا بناءً على 
الأصول التي ذكرناها لهم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . )تزاف عي ا 
(۳) في المخطوط : «تمام». 





فمن أصل أبي يوسف أن جَعل الحرم هرا صحیځ إذا سی عبد ويل بقيمي أذ لو 
كان عبدًا فيتعلّنُ العقدٌ بالمُسَمَيَيْنِ جميعًا بقدر ما يحتّملٌ كَل واج منهما التَعلِيقَ به 
فيتعَلّنُ بالعبد بعَبْيه ؛ له مُمْكِنٌّ ويتعلّقُ بالحُرٌ يميه لو كان عبدًا؛ لأنه لا يدول التعليقَ 

مد أنّ المُشْارٌَ إليه إذا كان من جس المُسَمَّى» فالعقد يتعَلّقُ بالمُشار 
إليه» والحُدُ من جئْس العبدٍ لانّحادٍ جس المتْمّعةٍ فيتعلّنُ العقدٌ بهما إلا أنه لا سبي إلى 
الجمع بين المُسَمّى وبين مَهْرٍ المئلٍ» فيجبٌ مَهْرُ المثلٍ . 

الاترى [أتهع ا ' لوكانا حُرَيْنِ يجب مَهْرٌ المئلٍ عندّه؟ ومتى وجب مَهْرُ المثلٍ امعَتَعَ 
جوب المَسَمَى . 

ولأبي حنيفة أصلان: 

احتهماء ما ذكرنا أن الح إذا جيل مَهْرَا وسُمّيَ عبدًا لا يتَعَلّقُ بتسمبيه شيغ» وجيل 
ذكرّه والعدّمٌ بمنزلةٍ واجدةٍ. 

والثّاني: أنّ العقدّ إذا أضيفّ إلى ما لا يصلّحُ يلغو ما لايصأح و, بستقرٌ ما يصلَحٌ» كَمَنْ 
ججمع بين امرأةٍ لفو امرا: e‏ اال داو en‏ 
المُسَمَّى بمُقَابَلةٍ الحلالء وانعِقادٌ ‏ يكاجها صحيحًا 7" للعَقْدِء والتسمية بقدرٍ 
الإمكانٍ» وتقريرًا للعَقّدٍ فيما أمكنَ تقريرُه وإلغاؤٌه فيما لا يُمْكنُ تَضْحيحُه فيه والعبد هو 
الصاح لكونه مرا فصَحتْ تسميه ٠‏ وّصيء هرا لها إذا بلقت قبت عشرة نصاءدًا. 

وعلو هذ علدت إذانرو ها على بد ادم - والخادم حر - ولو تَرَوَجَها على 
هَذَّيْنِ الدَنْيْنِ من الخل فإذا أحدّهما حر لها الباقى لا غير فى قول أبى عضيف إذاكان 
يُساوي عشرةً دَرَاهِمَ كما في العبدَيْنء وعندّهما لها الباقي ومثل هذا الدَّنَّ من الخلء وقد 
ذكرنا الأصل . 

ولو سَمّى مالاأوضَعٌ إليه ما ليس بمالٍ لكنْ لها فيه مَتْفّعَةٌ مغل “طلا امرأةٍ أخرى 
(1) سفاني ا (۲) في المخطوط : «وانعقد». 


(۳) في المخطوط : «تصحيحًا" . (4) في المخطوط : «لهذا». 
(4) في المخطوط : «نحو». 


GD‏ ا 


وإمساكها في بَلَدِها أو العفو [۲/ ۲۸[] عن القصاص» فان وقّى بالمثقّعة فليس لها إلا ما 
سَمّى إذا كان [يُساوي] ''' عشرة فصاعِدا؛ لأنّه سَمّى ما يصلح مَهْرًا بنفيه وشَرَطً لها ' 
مَنْمَعة» وقد وفى بما شَرَطَ لها فصَّحَتٍ التّسميةٌ وصارتٍ العشرةٌ دُمَهْرَاء ون لم يَف 
المتقعة ذلها مَهْرْ ميهاء ثم ينظ إن كان ما سَمّى لها من المال مدل مَهْرٍ مثلها أو أكثر فلا 
شيءَ لها إلا ذلك› وإ كان ما سَمَّى لها اقل من مَهْرِ مئليها م تمم لها مَهْرَ مثلها عندنا . 

وقال زُقَرْ: إِنْ كان المضمومٌ مالآ كما إذا م شرَط ن يَهْديَ لها هَديّةٌ فلم يَف لها ”" تم 

م0 ؛ دان كان غير مال كملا امراق أخرى أ أن لايُخرجه من ليها فليس لها 
الاما 

(وجه قول زُفر): :أن ما ليس بمالٍ لا يتوم فلا يكونُ فواثّه مَضْمونًا بيوّض» وما هو مال 
قوم فإذا لم يُسَلّم لهاء جاز لها الرّجوعٌ إلى تّمام العِوَضٍ . 

(ولنا): أن الموجبَ الأصليّ في هذا الباب هوم / مهر المثل» فلا يُعدَل عنه إلأعندَ 
استحكام التسمية فإذا وفّى بالممَّعةٍ فقد تقَرَرَتِ النَسميةٌ فوَجَبَ المُسَمّى: > وإذا لم يَف بها 

تتقَرّذ؛ لأا ما رَضيّتْ بِالمُسَمّى من المالٍ عِوَضًا بنفيه» بل بِمَنْفَعةٍ أخرى مَضْمومةٍ 
ليه وهي مقع [أحرى] ‏ مرغوبٌ فيها خلال الاستيفا شرعًا فإذا لم يُسَلُم ©" لهاء 
مور ال فبقي حَقّها في العرّض الأصليٌ» وهو م مَهْرُ المثل» فإنْ كان أَقَلَ من ما يسمى 
لها من المال بمثل مَهْرٍ مثلها أو أكثر فليس لها إلا ذلك ؛ ؛ لأنه وصل إليها قدرُ حَقّهاء وَإِنْ 
كان آقل من مر مثلها َكَل لها مه مثلها أيضًا لا (إلى الحق) ” المُستحَي فرق بين هذا 
وبين ما إذا ترجه على مَهْرٍ صحيح وأرطالٍ من + مر أن المهرّ ما يُسَمَّى لها إذا كان عشرةٌ 
فصاعِدًاء ويَِطُلٌ الحرم وليس لها مام مَهْرِ منيها [أو أكثرُ فليس لها إلا ذلك ؛ لأنه 
وصل إليها قدرٌ حَقّهاء وإِنْ كان أقَلَ من مَهْرٍ مئلِها يُكَمّلُ لها مَهْرْ مئلها أيضًا] "؛ لان 
تسمية الخمْرٍ لم تَصِح في حَقَ الانيفاع بها في حَقّ المسلم إِذْ لا مَقَعةَ للمسلم فيها لحُزْمة 
الانتفاع بها في حى المسلم ؛ ؛ فلا يجوز أن يجب بفُواتِها عِرَضٌء فالتَحَقَتْ تسميّثها بالعدّم 








)١(‏ ليست في المخطوط. 2 () في المخطوط : «بها». 
90 ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «تسلم» 
(5) في المخطوط : «للحق». (5) ليست في المخطوط . 





حر کتاب الاح > GD‏ 
وصار كاله لم يِس إلا المْرَ الضحيح فلا يجبٌ لها إلا لمهرُ الشحيح بخلاف المسألة 
الأولى . وعلى هذا يخرج ما إذا أعتقّ أمَنَ على أن تَرَوّْحَ نفسَها منه» فَّبِلَث عَْتَقَّتُْ؛ لاه 
أعتقّها برض فيزول مِلْكه بقَبِولٍ العِرَّضٍء كما لو باعَهاء وكما إذا قال لها : أُنْتِ خرَّةٌ 
على أل دِرْهَمء بخلا ما إذا قال لعبده : إِنْ أدَيْت إِلَىَ ألما فأنْتَ حر أنه لا يَعتِق 
بالقبولٍ ما لم يُود؛ لأنّ ذلك ليس بمُعاوّضةٍ بل هو تَعليقٌ» وهو تعليق الحْرّيّةِ بشرط الأداء 
إليه [كما لم يوجد الأداء إلية لا] “يوج الشّرط . 

وول ا ارا ا 
التَرْوِيجَ فان رَوَّجَتْ نفسّها منه يُنْظَرُ إِنْ كان قد سَمّى لها مَهْرَا آخر خَرَ[و]7'هوما 
الإعتاق» فلّها المُسَمَّى إذا كان عشرةً دَرَاهِمَ فصاعدا . 

ون كان دون العشرة كمل ”© عفر وإ كان ليسم لها سوئ الإغماق فلها مَهْرٌ 
مثلها في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ . وقال أبو يوست: صدافها إعتاقها '*' ليس لها غير 
ذلك . 

(وجه قوله): أن العتّىٌّ د بمعنى المالٍء وبدليل أنه يجوز أ خذ العِرّض عنه بأنْ أعتقّ عبده 
على مال فجاز أنْ يكون مَهُرًَا . 

ولهما أنّ الق ليس بمالٍ حقيقة ؛ لأ الإعتاق إبطال المالكية ‏ فكي يكو العِنْقُ 
مالاً؟ إلا اله يجورُ أخدُ عرض هو مال عنه» وهذا لا يذل على كونه مالا بنفيه . 

ألا ترى أنّ الطلاقَ ليس بمالٍ ولا يجو أخد العِرّض عنه» وكذا القِصاصٌ [ليس 
بمال] ”2 وأخدُ البدلٍ عنه جائزٌء ونفسٌ الحُرٌ ليست بمالء وإِنْ أَبَتْ أن تُرَوْحَّ نفسَّها منه 
لا تَجْبَرٌ على ذلك ؛ لأنها حُرَةٌ مَلَكَتْ نفسّها فلا تَجْبَرٌ على التكاح لكتها تسعّى في قِيمّتِها 
للمولى عند أصحابنا الثلاثة . وقال زُفَرُ: لا سعاية عليها . 

(وجه قوله): أن السّعايةً إّما تجبٌ لتخليص الرَقّبةء وهذه حُرَةٌ خالصة فلا تَلْرَمُها 





الات 
)١(‏ في المطبوع : «ولم؟. (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «يكمل». )٤(‏ في المخطوط : «عتاقها» . 


)0( في المخطوط : «المالية» . 69 زيادة من المخطوط . 


(ولن): أن المولى ما رضي برّوالٍ مله عن رَقَبها لا بتع يُقابله وهو تَرْوِيجٌ نفيها منه» . 
وهذه مَنْفَّعَةَ مرغوبٌ فيها وقد تَعَذَّرَ عليه استيفاءً هذه المتْفّعةِ بمعئّى من جِهّتِها - وهو 
إباڙها - فَيْقامُ بَدَلَ قيمَتها مَقامها؛ دَفْعَا للضّرَّرِ عنه . 

وَأمًا قو له (الشعاية تماق لفكاك الؤقة وتخليضها وهي حُرَةٌ خاليصة) فنقول : 
السعاية قد تكونٌ لتخليص الرَقَبةٍ» وهذا المُستسعّى يكونُ في حكم المُكاتبٍ على أصلٍ 
أبي حنيفة » وقد تكونٌ لحَقٌّ فى الرّقَبَةٍ لا لفكاك الَقَبةٍ الد المرهوة إذا اة الوا 
و را ا عل ابي و درم ذا جلا 

ولو ترٌوْجَ امرأة على عِنْقٍ أبيها أو ذي 3 ر عجرم ينها أو على عِنْقٍِ عبدٍ أجتبي 
عنهاء فهذا لا يخلو إمًا أن ذكر فيه كلمةً عنها أن قال [۲/ ۲۸ت]: أَتَرَوّجَك على عن 
وحار جلي وان هذا لجر عله رأقار إلى عير اجر عنها . 

إن أن لم يذكز فإ لم يذكز ولت تق العبدٌء والّلاء للرّوْج لالها؛ لان التعيقَ هو 
الرَوْجّ «والولاء لمن أعتق؛ 7" على لسانٍ رسول الله وك ولها مَهْرٌ مئلها إن لم يكن سى 
لها مَهْرَا آخَرَ هو مال» وإِنْ كان قد سَمَّى فلها المُسَمّى ؛ لأّه عَذّنَ الى بقَبِولِها التكاح فإذا 
يلت عقو يوالع لأ ا الأنه الس يمال فإن كان هاا هال مشي وجب 
ذلك؛ لأنه صَحَتْ تسميّته مَهْرَا فوّجَبَّ المُسَمَّى» وإِنْ لم يكن فتسميّثُه العِنْقَ مَهْرَا لم 
بح ؛ لاله ليس بمالي فيجبٌ مقر المئل . 

هذا إذا لم يذكز عنها. فأمًا إذا ذكر فقَبلّثْ» عَتَقَ العبدٌ عنهاء وثبت الوَّلاءُ لهاء وصار 
ذلك مَهْرّا؛ لأنّه لَمّا ذكر العِنْقَ عنها ولا يكو العِنْنُ عنها إلا بعد سَبْق المِلْكِ لها فَمَلَكَنْه 
الاثم عَتقَ عنها كمَنْ قال لآخَرٌ : أعيِنْ تِقْ عبدك عَنّي عن كفارة ق يميني على آلف دِرْهَمٍء 
يجوز وَيَقَعٌ الق عن الآحَرِء وحال ما مَلَكَنّْه كان مالا فصَلّحَ أن يکود مَهُرًا . 

وهذا إذا ترّوْجَها على العِنْقء فأمًا إذا تَرَرَجَها على الإعتاتي بأنْ تَرَوّجَها على أن يُعتِقَ 
هذا العبد فهذا أيضًا لا يخلو من أحدٍ وجهينٍ : ما أنْ ذكر فيه «عنها»ء وإما أنْ لم يذكزء 
فإ لم يذكز فقَّبلث صَمَّ التُحاحٌ» ولا ب يَعتِقٌ العبد ههنا بِقَبِولِها ؛ لأنّه وعَدَ أن يُعتِنَّء والعِنْىٌ 





. في المخطوط : «ذوي». (۲) سبق تخريجه‎ )١( 


لايَئْيْتُ بوّعدٍ الإعتاق» وإِنّما يغبت بالإعتاق فما لم ب يُعيِقْ لا يَعتِقْ بخلاف الفصل الأوّلٍ؛ 
لأنّ الرّواجَ "هناك كان على التق . 

لاعلى الإعتاق ثمّ إذا أعتقّه فعَتقّ [فلا يخلو إما أنْ ذكر كلِمة «عنها» أو لم يذكر فَإِن 
ESE O‏ ؛ لأنّ الإعتاقَ منه لا منهاء والوّلاء للمُعِقٍ ولها 
مَهُرُ مثلها إن لم يكن هناك مَهَرٌ آخر تسكن وهو مال وان كان فلها ذلك المستى؟ لان 
الإعتاق ليس بمالٍ» بل هو إبطال الماليّة» سَواء كان العبدٌ أجئبيًا أو ذا جم محرّم منهاء 
د و ا ؛ لأن الإعتاق منها لأنه أعتقّ ندعنيا تقب ا 
. ملكا لها بِمُقْتَضَى الإعتاق . 

ع إن كا ناجم سم منها َع عليه كما مه َيه میق علها ۳ ولذ 
كان أجتبيًا يَصيرُ الرّوْجّ وكيلاً عنها في الإعتاقٍ . 

ومنها) (؟' إذا أعتقّ ار و ا ع :للق لان مالك إلا انه ينظو إن 
لم يكن تمه مُسَمُى هو مال فلَّهامَهْرُ مثلها؛ لما ذكرنا أن تسمية الإعتاق مَهُْرًَا لم 
يَصِمَّ ”2 ولم يوجَذْ تسميةٌ شيءٍ آخَرَ هو مال فتَعَيّنَ مَهُرُ المئلٍ موجبًا.. 

وإ كان قد سََّى لها شيئًا آخَرَ هو مال» فإنْ كان المُسَمّى مثلّ مَهْرٍ المثل أو أكثرٌ فلّها 
ذلك المُسَمّى ؛ لأن الرْوْجَ رضي بالزّيادة» وإنْ كان انزع لزر سيا ونان كان العيد 
أجئرءًا فلّها ذلك المُسَمَّى لا غيرَ؛ لأنّه شَرَطَ لها شرطا لا مَتْمَعةَ لها فيه فلا يكونُ غارًا لها 
بترك الوّفاء بما شَرَطَ لهاء وإِنْ كان ذا رم محرم منها يَبْلَعُ به دمام مَهْرِ مثلها؛ لأنّها إِنّما 
رَضيَتْ بدون مَهْرِ مثلها [لمنفعة شرط لها وهو عتق ذي رحم محرّم منها فإذا لم يَفٍ 
نها] 9 بجاشرط وك تكن راغ نضاز غاا لينا: 

وهذا إذا لم يقل : عنهاء فأمًا إذا قال ذلك بأنْ تَرَوَجَها على أن يُعتِقّ هذا العبد عنهاء 
فَقَبلَثْ صح التكاخ. شان الع لكا ثم إِنْ كان 0 ذارَجِم محرم منها عتق عليها؛ 





)١(‏ في المخطوط : «التزوج». 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 
20 في المخطوط : 0 ل أجنبي عن العبد هذا . ۰ 
(5) في المخطوط : تج (5) في المخطوط : «تصح». 


ل (۸) زاد في المخطوط : «العبدا. 





405 ببحم بدائع الصنائع ع ___> 
لأنْها ملكت ذا رَحِمِ محرّم منها وكان ذلك م شو مَهِرَا لها UY‏ ثم يَعتِقٌ عليهاء وإِنْ كان 
أجتيًا يکود اوج وکيل عنها بالإعتاتي؛ فان أعتق تق قبل العرْلٍ فقد وفع التق عنهاء و إن 
- صَمَّ العزل واللهُ أعلَمُ . 

فصل [في حكم جفالة المهر] 

ومنهاء أنْ لا يكونَ مجهولاً جهالةَ تَرِيدٌ على جَهالة مَهْرِ المثل . وجُمْلة الكلام فيه أن 
العو فى الأضل NaN‏ مشارًا النهنه يوام ايكون E OP‏ 
مُعيّن مُشَارًا إليه» فان كان مُعَيَنًا مُشارًا إليه صَحَتْ تسميّبّه » سَواءٌ كان مِمّا يتَعَيّنُ بالتّعيين 
في عقودٍ المُعارّضاتٍ من العُروض والعقارٍ والحيّوانٍ وسائر المكيلاتٍ والموزوناتِ سِرّى 
الذراهم والدنانيرٍ أو كان مما لا حدر بالتمين فى عفرو الكعاونيات كالدرايم 
[والدنانير] ("! لأنّه مال [معلوم] ”؟ لا جهالةَ فيه إلا أنه إنْ كان مما ؛ يعن بالتّعيين» 
ابس الاروج ECON‏ ا ؛ لأنْ المَشارَ إليه قد تَعَيّنَ 


الد عدا حَقها بالعيْن فوَجَبَ عليه تسليمُ عَيْن 

وإنْ كان مِمّا لا يه حي لهأل يحيسه ويد مث شتا ونوا وقدرا وفة؛ لان امي 
O EY‏ رسيي ا 
أو رة ذَهَبَّا أو فِضَّة يُجْبَرُ على تسليم عَيِِْ [في روايةٍ؛ لأنّه يتَعَيَنْ بالتعيينِ كالعُروض ولا 
E‏ لا ل يعَيْنْ بالتعيين كالمضروب . 

وإِنْ كان المُسَمَّى ع غير مُعيّنِ “'' فالمُسَمّى لا يخلو إمًا أنْ يكونَ مجهول الجئس (والتؤع 
والقدر والصّفةِ) "» ما أنْيكونَ معلومَ الجِنْسٍ والنَؤْع والقدرٍ والصّفَةٍء فان كان 
مجهولاً 7 كالحيّوانٍ والدَابَة الوب والدَارٍ ۲1/ 1۲۹] بان تَرَوَحَ امرأة على حيوان أو دابَةٍ 
أو نَوْبٍ أو دارٍ ولم يُعَيّنْ لم تَصِحَّ النّسمية . 





. في المخطوط : «عن». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
زيادةاع البيخط رع‎ )8( ٠" . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (0) في المطبوع : لاعين)‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «وإما أن يكون معلو م الجنس والنوع مجهول الصفة». 
(۸) زاد في المخطوط : الجنس» . 


وللمرأةٍ مَهْرُ مئلها بالِعّا ما بَلَعَ ؛ لأن جَهالة الجنس ”'' مُتفاجشة لأ الحيّوانَ اسم 
جنس تحته أنواعٌ مختلفةء وتحت كل نوع أشخاص مختلفةٌ . 

وكذا الدّابّة وكذا التَوتُ؛ ان اسم قوب ع على َب القن والكانِ والحرير والخق ۾ 
والبزٌء وتحت كَل وَاحِدٍ جد من ذلك أنواعٌ كثيرةٌ مختلفة 3. وكذا الدَارٌُ؛ لأنها تختَلِفٌ في 
الصّعَرٍ والكبّرٍ والهيْئةٍ والتفطيع؛ رتح مها ايلات البلا والمحال والسكَكِ 
اختلافا فاحشًا فتفاحشّت اف فَالتَحَقَتٌ بجهالةٍ الجنس. 


والأصل أن ججهالة العِوَضٍ تَمْنَعٌ صِحَة تسمييّه كما في البيْع والإجارة لكونها مُقُضية 
إلى المُنارَّعةٍ رالا أن يطل قرب ن الجما في لمر ملاسا فَإِنَمَهْرَ المثلٍ قد 


ومعلومٌ أن تهر المكلي مجهولٌ ربا من الجهالة فك جهالة في الشتئى هرا مثل 
الا يا ورا ب لسر ِمَهْرٍ المثل› 


لمهر 
ت 


ول جهالةٍ ريد على جُهالة مَهْرِ المئل يبقى الأمرُ فيها على الأصلٍ فيمع صحة التّسمية 
كما في سائر الأعواض . 
| إذا ثبت هذا فنقول: لا شك أن جَهالة الحيّوانٍ الاب والقَوبٍ والدَارٍ أكثرُ من جَهال 
مَهْرِ المثل ؛ لان بعد اعبار تَساوِي المرآتَيْنِ في المالٍ والجمالٍ والسّنّ والعقلٍ والدّينٍ 
و اا ع يورو AR‏ 
قت س 7 0 ew‏ ھت مه رېه OF‏ ف هه > 2 سه e‏ 
فأمًا جهالة الجئس والتزع فتجهالة مُتفاجشة فکانٹث نث أكثر جهالة من مَهْرٍ المثل فتَمْنَُ 
صحّة التسمية ا و ا ا 
إذا تَرَرَجَها على عبد أو أمةٍ أو فرّس أو جَمَّلٍ أو مار أو َوب مروِيٌ أو هَرَوِيٌ صَحََتِ 
التحمية ولا الوشط من ذلك ولِلرّرْج الخيارٌ إن شاء أعطاها الوَسّطً وإنْ شاء أعطاها 


قِيمتّه . وهذا عندنا 0 





)١1( ٠‏ زاد في المخطوط : «جهالة». () فى المخطوط : «العروض». 

(۳) فى المخطوط : «فاحشة» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

0( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (7/4/6). فتح القدير (۳/ .)٠١١ ٠٠١‏ البناية في شرح الهداية 
0/ 5946 5975). حاشية ابن عابدين (7/ .1٠١9‏ ۱۲۷)ء الهداية .)٤۹۹/۲(‏ 





۷7 سم بدائع الصتائع ع۲ د 


وقال الشَافعئٌ : لا نَصِح التسميةٌ . 
(وجه قوله): أن المُسَمٌى مجهول الوَضْفٍ فلا َمِج تسميّثه كما في [باب] _ 
وهذا لأنْ جهالة الوَصْففٍ تَمُضي إلى المُنارّعةٍ كجَهالة الجنْس ” ثم جهالةٌ الجئس تَمْنَعٌ صحّة 

التسمية» فكذا جَهالة الصف . 

(وكئًا): أن التَّكاحَ مُعاوّضْةٌ المالٍ بما ليس بمالٍ» والحيَوان الذي هو معلومٌ الجنْسِ 
والتؤع مجهولٌ الصّفةٍ يجوز أن يَبْتَ دين في الم بَدَلأَعَما ليس بمالٍ كما في لدم قال 
التب ية : «في التفس المُؤْمِنةٍ مائةٌ من الإبل» ” "ا PACS‏ 
يا في الدَّمَّةِ بَدَلاً عنه» ولأنّ جَهالةَ الوَسَطٍ من هذه الأصنافي مثل جَهالة مَهْرٍ المثلٍ أ وا 
فتلك الجهالة لما لم تَمْنع صِحّةٌ (تسمية البدلي» ”» فكذا هذه إلا اله لا تح تسميثه تمن 

في البيْع ؛ لأ البيْعَ لا يحتّمل جَهالة البدلٍ أصلاً د لث أو كثُرّتْء والتّكاحٌ يحتّمل الجهالة 
السييرة آمثل جَّهالة مَهْرٍ المثلٍ» وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأنَ مَبتَى البِيْع على المُضَايَّقَةٍ 
والمُماكَسةء فالجهالةٌ فيه وإ َلَتْ تُقْضِي إلى المُنارَّعةٍ ومَبتَى التُكاح على المُسامَحةٍ 
(والمُروءقء فجّهالة) © مَهْرٍ المثل فيه لا تُقْضي إلى المُنارّعةٍ فهو الفرقٌ . 

وأمّا وُجوبُ الوَّسَطٍ فلأنَ الوَسَطَ هو العذل لما فيه من مُراعاةٍ الجانِبَيْن ؛ لأن الرَوْجَ 
يتضَّرَرٌ بإيجاب الجيّدِ» والمرأة تَتَضَرَّرُ بإيجاب الرّديء فكان العذل في إيجاب الوَسَطٍ . 
وو د 0 





)١(‏ وفى بيان مذهب الشافعية: قال النووي: إن أصدقها عبذا أو ثوبًا غير موصوف» فالتسمية فاسدة» 
ويجب مهر المثل قطعّاء انظر: روضة الطالبين (9/ 7754). 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب القسامة» باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول. ..» حديث 
»)٤۸٥۷(‏ من حديث عمرو بن حزم» وهو صحیح» وانظر الإرواء (27774 .)۲۲٤۳‏ 

() في المخطوط : (تسميته) . (5) في المخطوط : «فقدر جهالة». 

)٦۲۲۹( حديث‎ ,2)١59/65( ات البيهقي في الكبرى (۳/ 7777),. حديث (۸۹۷٥)ء والشعب‎ (٦) 
بسنده . . . قال عمرو - أي ابن الحارث -: وبلغنى أن رسول الله يو قال : «خير الأمور أوساطها»» قال‎ 
؛ عن مطرف» وكذا ابن سعد في الطبقات‎ E OL a البيهقي‎ 
عن آي قلابة» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ »2)7١585 ورواه أبو نعيم في الحلية (؟7/‎ »)۱٤۲ /۷( 
.)۲( 


والأصل في اعتِبارٍ الوّسَطٍ في هذا الباب ما رُوِيَ عن رسول الله يل أنه قال: «أيْما امرأة 
ألكَحَث ''' نفسَها بغي إذنٍ مواليهاء فنكاحُها باطِلٌ فإِنْ دخل بها فلّها مَهْرْ مثل نسائها لا وکس 
ولا شَططً) 0 وكذلك اعد ا مسعرة رفص ا ق ا ار ليها 
مَهْرَ مثل نسائها لا وك ولا شطط والمعنى ما ذكرنا . 

وأمًا ثُبوتٌ الخيار بين الوَسَطٍ وبين قِيمَتِهِ فلا الحيّوانٌ لا ب و د 
ترى آله لا يبت ديا في الدمَة في مُعارَّضةٍ المالٍ بالمال ولا يديت في الدّمّةِ في ضَمانٍ 
الإتلافٍ حتّى لا يكونّ مَضموتا بالمثل في الاستِهْلاكِ. بل بالقيمة فمن حي إِنَه يت في 


الدّمّةِ في الجُمْلةٍ قلنا: بوجوب الوَسَطِ منه» ومن حيث إِنّه لا ينبت نبو تا مُطْلَقّا قلنا : يَكْنْتُ 
الخيارٌ بين تسليجه وبين تسليم قيمَيِه عَمّلاً بالشَبَهِينِ جميعًاء ولان الوط لا يُعرَكُ إلا 
بواسطة القيمةٍ فكانت القيمةٌ أصلاً في الاستحقاتي فكانث أصلا في التسليم . 

وأما ثبو [۲/ ۲۹ب] الخيارٍ للرَّوْجٍ لا للمرأة فلانّه المُستَحَقُ عليه فكان الخيارٌ له . 
وكذلك إن تَرَرَجَها على بيت وخادم فلها بي وسَط مما مجر به الساء» وهو بيت الوب 
لا الت المي ؛ فينصَرِفُ إلى فر البيتِ في أهلٍ الأمصار وفي أهلي البادية إلى بيتٍ 
الشعر ولها خادمٌ وسَط ؛ ؛ لأنّ المُطلَنَ من هذه الأصنائ يضرف إلى الوط ؛ لان الوسشط 
منها معلومٌ بالعادوّء وجَهالئُه مثل جَهالةٍ م مَهْرِ المثل أو قل فلا تَمْنَمُ صِحََةَ التسمية كما لو 
نص على الوَّسَطٍِ . ولو وصَف شيئًا من ذلك بان قال جي أو وسَطْ أو رديه فلّها 
الموصّوف» ولو جاء بالقيمة تُجْبَدُ على القبول؛ لأنَ القيمة هي الأصل . 

الاترى أنه لايُعرَتُ اليد والوّسعاُوالرّدي إلا باعقبار القيمة فكانت القيمةٌ هي 





)١(‏ فى المخطوط : «نكحت» 

(۲) هذان حدیثان وليسا حديئًا واحدًا: فالأول: من قوله : «أيما امرأة. . إلى قوله : فنكاحها باطل» وقد 
سبق تخريجه » وأما الثاني : «فمن قوله : فإن دخل بها . . ٠‏ لنهاية الحديث» وتخريجه كالاتي : رواه أبو داود. 
كتاب النكاح. باب : فيمن تزوج وم يسم صداقا حتى مات» حديث 2.)5١١5(‏ والترمذي. حديث 
».)5١55(‏ والنسائي» حديث »)۳۳٣٤(‏ وار بن حبان في صحيحه (9/ ٠4‏ 4). حديث ,.)57١١(‏ والحاكم 
في المستدرك .)١957/5(‏ حديث (۲۷۳۷)» والبيهقي في الكبرى (!/ 144؟2)7» حديث »)۱٤۱۹۰(‏ 
والطبراني في الأوسط (؟7/7*). حديث (۷١۲۱)ء‏ عن ابن مسعود وصححه الألباني في الإرواء 
.)1١99(‏ وانظر نصب الراية (۳/ .)7١ ١‏ 

() ليست بالمخطوط . 


>_ بدائع الصنائع ع"‎ GD 
المُعَدفةٌ بهذه الصفاتِ» فكانث أصلاً في الوُجوب فكانث أصلا في التسليمء فإذا جاء بها‎ 
ت غل فيو ا‎ 

ولو رجه على وص ضحت القسمية ولها الوط من ذلك» ولو رها على 
وصيف أبِيَضّ لا شك آنه تَصِح القسميةٌ؛ لأنّها تَصِح بدونٍ الوَضف فإذا وف أولى» 
ولها الصيف الجيّدُ؛ لأنْ الأبِيَض عندّهم اسم للجَيِّدِ ثم الجيّد عندهم هو هو الرّوميٌ: 
والوَسَط السَّنْدىٌء والرّديء الهئدي . 

: وأا عندّنا فالجيّدُ هو اللُزكي» والوّسَط الرَوميّ» والرّديء الهئدي» وقد قال أبو 
حنيفة E‏ وا أربعون» وقيمة الرّديء ثلاثونّ 
وقيمة البيتِ الوّسَّطٍ أربعون دينارًا. 








وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ: إِنْ زادَ السّعرُ أو َقَّص فبِحَسَبٍ الغلاءِ والرّخص» وهذا ليس 
باختلافٍ في الحقيقة ففي رمن أبي حنيفة كانت القيّمْ مُسَعّرة وفي زَمانِهما تَغْيرتٍ 
القيمدٌء فأجاب كَل على عُرْف رَمانِه والمُعبَبّرِ في ذِكْرٍ القيمة بلا خلاف . 

ولو تَرَرَجَها على بيتٍ وخاوم حتّى وجب الوّسَطُ من كَل واا منهما ثم صالْحَتْ من 
ذلك [رَوْجَها] ”© على اَل من قيمة الوَسَطٍ سِئينَ دينارًا أو سبعينَ دينارًا جاز الصّلْحُ؛ 
لأنها بهذا الصلح استطث يعض حنها؛ ؛ لأنّ الواجبٌ فيهما تمانونَ فإذا صَالّحَتْ على أقَل 
من ذلك فقد أطت العف . ومَنْ له الحنٌ إذا أسقّط بعض حَقّه واستؤفى الباقيَ جازء 
ویر لك لتقو وال لها ذكرنا أن الصّلْحَ وقّعَ على عَيْنٍ الح "" بإسقاط البعض 
فكان الباقي عَيْنَ الواجب فجاز فيه التأجيلٌ» فإِنُ صَالَّحَتُ على مائةٍ دينارء فالفضل 
باطل؛ لأنّ المُسَمَّى إذا لم يكن اقل واج الىق 

ومَنْ وجب له حَقٌّ فصالّحَ على أكثرٌ من حَّهِ لم يَجز» وإِنْ كان المُسَمّى معلومٌ الجِنْسٍ 
والتوع والقدرٍ والصفة كما إذا تَرَوّجَها على مَُكيلٍ موصوفي أو موزونٍ موصوفٍ سِوَّى 
لس وس ؛ لأنّ المُسَمّى مال معلومٌ لا جَهالة فيه بوجه. 

الأتوض اند نبت ” “ دَيْنَا في الذّمّةِ ثبو طلقا ٠‏ فاه يجوز البيْعُ به والسَلم فيه يضمن 


. في المخطوط : «القبول لها» . (۲) ليست بالمخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : احقه» . (4) في المخطوط : «يثبت)‎ )۳( 





م تاب الكاج __ > GY)‏ 
بالمثل فيُجبَرُ ٠.‏ الرّْجُ على دفي يجوز دف عِوضه | إلا برضا المرأةٍ ولو ترَوججها 
على مکیل أو موزونا ولم بف صخت التّسمية ؛ ؛ لأله مال معلومٌ الجنْسٍ والئؤع فتَصِحٌ 
تستميتة» فان شاء اد افضاس رسع من ذلك وإِنْ شاء أعطاها قِيمتَه كذا ذكر 
الكرْخئٌ في جامعه . وذكر الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه يُجْبَرٌ على تسليم الوّسَطٍ . 

(وجه ما ذكره الكرْخيٌ) : أن القيمة أصل فى إنجاب E‏ درت عو 
وسَطًا فكان أصلاً : في التسليم كما في العبدٍ. 

(وجه روايةٍ الحسّن) : أن الضّرعَ لما أوجب الوّسَط فقد تَعَيّنَ الوَسَط بَعيِينٍ الشّرع 
فصان هالو عبنه التسهية .ولو شك ال طا على وليه كذ هذا موف 
العبدِ» فإ هناك لو سَمَّى الوّسَطْ ونّصّ عليه لا يُجْبَرُ على تسلييه فكذا إذا أوجبه الشَرعٌ 
والله أعلم . 

وأمًا اليابٌ فقد ذكر في الأصل آنه إذا د تَرَوّجَها على ثياب موصونة آنه بالخيارٍ إن شاء 
سلما وان شاء سَلَمَ قیمَتھاء ولم يَفْصِلْ بين ما إذا سی لها أجل أو لم يسم وقال أبو 
يوسف : : إن أجلها يُجْبَرُ على دَفيهاء وإ لم يُوَجُلْها فلّها القيمة . ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنه 
يُجْبَرٌ على تسليوها من غير هذا التَفُصِيلٍ وهو قول رُفر. 

(وجه ما ذكر في الأصل) أذ الكات لآ ف لارا ا ل الس مه 
ذُواتٍ الأمثال. ٠‏ ألا ترى أنّها مَضمونة بالقيمة لا بالمئل في ضَمانٍ العُدُوانٍ ولا تَْبْثُ في 
اذم بنفسها في عُقود المُعاوّضاتِ بل بواسطة الأجَلٍ فكانث كالعبيدٍء وهناك [؟/ [ir‏ 
لا يُجْبَرُ على َع العبدٍ وله أن يُسَلّمَ القيمة كذا ههنا . 

وأبو يوسف يقول : إذا أجلْها فقد صارث بحيث تَنْيْتُ ت في الذَّمّة ُبونًا مُطْلَقَا ألا ترى أنّها 
كت ُت في الذَمةِ في السَلَم فيُجبر 0 فيْجْبَرٌ على الدع كما في السلم بل أولى ؛ ال 
يديل الجهال رأسّاء والمهرُ في التكاح يحتّملٌ ضَرْبَ من الجهالة فلمًا ث: لبتث في الذّمَّةِ في 
ا تنبت في التكاح أولى . 
٠‏ (وجه الرواية الأخرى لأبي حنيفة): أنّ امتناعَ وها في الدَمَةٍ لمكانِ الجهالة فإذا وُصِفَتْ 











)١(‏ في المخطوط : «يجبرا. (0) في المخطوط : «وإن». 


E N‏ ا ا في التكاح» وإِنّما لا يَصِح | تهنا 
جّلا؛ لأن العلمَ بها يَقِفْ : يف على التأجيل› ٠‏ بل ؛ ONES‏ 

م يو بر 
ُوَجَلةَ فيُجبَرُ على تسليوها . | 

ولو قال : تَرَوَجْتُكِ على هذا العبد "أ و على آلف أو على أُلقَيْنِء فالتسمية فاسدةٌ في 
قول أبي حنيفة ويُحَكمُ مَهْر مئلها. > فإِنْ كان مَهُرُ مثلها مثل الأدوَنِ أو أقَنَّ فلّها الأدوَّنُ إلا 
أن يَرْضَى الرّوْجٌ بالأرقع» إن كان مَهْر مها مل الأرقع [أ و أكثر] *" فلّها الأرقَمٌ إلا أن 
ترضّى المرأةٌ بالأدوَنِء وإنْ كان مَهْرْ مثلِها فوقٌّ الأدوّن أو أقَلَّ من الأرع فلّها مَهْدْ مئلها . 
وقال أبو يوست ومحمّدٌ: التسمية صحيحةٌ ولها الأدوَنُ على كل حال . 

(وجه قولهما): أن المصيرَ إلى م مَهْرِ المثل عند تَعَذَّرِ | ات اف ولا تَعَذّرَ ههنا 
لأنه م را داك فحت لني بة نوضار كما اذا 
أعتقٌ عبد على آلف أو لقن أو خالح امرأته على ألن أو ألمَيْن أنه نصح التسمية وتجبٌ 
الألف كذا هذا . 

(ولأبي حنيفة): أنه جعل المهْرَ أحدّ المذكورَيْنِ غير عَيْنِ ؛ لأنّ كلمة «أو» تَتَنَاوَلُ أحدَ 
المذكورَيْنِ غيرَ عَيْنء وأحدُهما غيرُ عَيْنِ مجهول فكان المُسَمّى مجهولاًء وهذه الجهالة 
أكثرٌ من جهالةٍ مَهْر المثلٍ . آلا تری أن كليمة «أوه تَدْحُلُ بين اَل الأشياء وأكثرها فتمتمُ 
صِحة التّسمية لتسمية فَيْحَكمْ مَهْرُ المثل ؛ ؛ لأنه الموجبٌ الأصلييٌ في هذا الباب فلا يُعَدَلُ عنه إلا 
7 صِحَةِ التسميةٍ» ولاصِحَّةَ إلا بتعيين المُسَمّى ولم يوجَدْ فيجبُ مَهْرُ المثل ؛ لأنّه لا 
يَنْقفُصٌُ عن الأدوّن؛ لأ الرّوْجَ رضي بذلك القدرٍ ولا يزادُ على الأرقع لرضا المرأةٍ بذلك 
القدرء ولا يلرّم على هذا ما إذاتَرَرجّها على هذا الع أو على هذا العبدٍ [على] “آل 
الرّوْجّ بالخيار في أن يدقَمَ أيُهما شاء أو على أن المرأةً بالخيارٍ في ذلك تَأحذ أيّهما شاءث 
أنه َصِح التسمية . وإنْ كان المُسَمَى مجهولاً؛ أن قلاف الال كن رفيا 





0 ي (۲) زاد في المخطوط : «أو على هذا العبدا. 
(© زيافة من المخطوط. )٤(‏ في المخطوط : «الحال» . 
(0) زيادة من المخطوط . 





ر سس ب 


ألاترى انها ترق باختيار ْله الخيا فق فقَلْتٍ الجهالة فكانت كجَهالة مَهْر ر المثل أو أقل 
من ذلك فلات سكا التسجيةء:وعهنا 7 لأسيل إلى ],الش مك الجهال: : ؛ لأنّه إذا لم 
يكن فيه خيارٌ كان لکل واحِدٍ منهما أن يختارٌ غير ما يختاره صاحِبّه فمَحُسَّتٍِ الجهالةٌ 
فجلحت وخ e‏ ريخلا الإعتاق والخلع ؛ لأنه ليس لهما موجبٌ أصلىٌ يُصارٌ إليه 
عند وُقوع السك في المُسَمَّى فوّجَبَ المَُيمَنُ فق ال لان إيجابّه أولى من الإيقاع 
مانا بلا وض أصلا عَم رضا المولى والرّوْج بذلك؛ وفيما نحن فيه له موجبٌ أصلي 
فلا يُعدَلُ عنه إلا عند تَعَيّنِ المُسَمّى ولا تَعَيّنَ مع الشَّكُ بإدخالٍ كلمة الشَّكُ فَالتَحَقَّتِ 
التسمية بالعدّم فبَقيَ الموجبٌ الأصليٌ واجبّ المصير إليه . 

AUER Es 
تَرَوْجَها على آلف إن لم يُخْرِجْها من بَلْدِها وعلى ألمَيْنٍ إنْ أخرجها من بَلّدهاء أو تَرَوَجّها‎ 
رات اللا وال‎ OG الف اه‎ 
جائرٌ؛ لأنّ الاح المَوَبّدَ الذي لا توء قيتٌ فيه لا بْطِلّه الشّروط الفاسدة الما فلي‎ 

إن ” الشروط لو أثَرَت لأثرَتْ في المفر ساد التسميةء وقساة القسمية لايكون فوقَ 

العدم ثم عَدَمْ التسميةٍ رأسًا لا يوجبٌ فسادً التُكاح » فمّسادُها أولى . 

وأا المهرٌ فالشرط الأول جائرٌ بلا خلافي» فإن وفع م الوّفاءٌُ به فلها ما سى على ذلك 
الشرط. وإن لم يَقَع الوّفاءٌ به فإِنْ كان على خلا ذلك أو فعل خلاف ما شَرَطّ لها فلّها 
مَهْرُ مثلها لا يُنْقَصُ من الأصل ولا يُرَادُ على الأكثرء وهذا قول أبي حنيفة . ' 

وقال ابو يوست ومحمذ: الشرطانٍ جائزانٍ . 

وهال رُقَرْء الشَّرطانٍ فاسِدانء وهذه فُرَيْعةٌ مسألةٍ مشهورة ”*' في الإجاراتٍ [؟/ 
٠‏ لاب]ء وهو أن يدقع رجل نَوْبًا إلى الخيّاطٍ فيقول: : إن حَيّطْنَه اليومَ فلك دِرْهَمٌ» وإِنّْ 
حَيَطتَه عدا فلك نصف دِرْهَم . 


(وجه فول ؤفر): أن كُلّ واحِدٍ من الشّرطيْن (يُخَْالِفٌ الآحَرَ) © فأوجب ذلك جهالةً 





)١(‏ في المطبوع : «ههنا) 
(۲) في المخطوط : «ذكرنا». (۳) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «معروفة». (6) في المخطوط : «مخالف للآخر». 


ا بائع الصتائع ج] 


المستحق فلم تصح التسمية . 
وجه قولهماء أن المسمى معلوم في الشرط الثاني» كما هو معلوم في الشرط الأول 
التسمية فتَصِحٌ ”'' التسميتانِ» كما إذا قال : للحَيّاطٍ إِنْ حَيّطته روميًا فِدِرْهَمء وإِنْ حَيَطَبَه 
فارسيًا فينصف دهم . 
(ولأبي حنيفة ): ال الشرط الأول وقَعَ صحيحًا بالإجماع وموجبّه ردم مَهْرٍ المثلٍ إن لم 
بقع الوّفاء به فكانتٍ القسمية الأولى صحيحةء فلو صح الشّرطُ القاني لكان افا موت 
الشرط الالء والقسمية الأولى والقسمية بعد ما صَحّتْ لا يجوز نَْيُ موبجيها فبَطلَ 
الشرط القّاني ضرورة . 
وقال : إن ما شَرَطَ الرّوْجٌ من طلاقي المرأةٍ وتركٍ الخروج من البَدٍ لا يلرَمّه في الحكم ؛ 
لان ذلك وعد وعَدَ لها فلا يكلف به» وعلى هذا يخرجٌ ما إذا َرَوَجَها على حكيه [أو 
حكمها] ''' أو حكم جني م أن التسمية فاسِدةٌ؛ لأنّ المحكوم به مجهول وجَهالَُه أكثرُ من 
لبالزقر اد ی با فد ۳ ثم إِنْ كان التَرَوْج على حكم الرَوْج يُنظرُ إن 
حَكُمَ بمَهْرٍ مثلها أو أكثرٌ فلّها ذلك ؛ لأنّه رضي بِبَدْلٍ الريادة إن حَكَمَ بأل من مَهْرِ مثيها 
فلّها مَهْرُ مثلها إلا أن ترضّى بالأقَلَ» وإِنْ كان التَرَوُجُ على حكيها فان حَكمَتْ بِمَهْرٍ مثلها 
أو أقَلَ فلّها ذلك ؛ لأنّها رَضيّتْ بإسقاطٍ حَقَّهاء وإِنْ حَكَمَتْ بأكثرٌ من مَهْرِ مثلها لم تجز 
الرّيادة؛ لأن المُستَحَنَّ هو مَهْرُ المثل إلا إذا رَضيّ الرَوْج بالرّيادة . 
وإ كان التَرّوْج على حكم أجئبي فان حَكمَ , بمَهْرٍ المثل جاز» وإِنْ حَكمَ بأكثرٌ من مَهْرِ 
المثلٍ يتوقّفُ على رضا الرَوْج» وان حَكُمَ باقلٌ من مَهْرٍ المثلٍ يتقف على رضا المرأةٍ؛ 
لان المُستَحَقٌّ هو مَهْرُ المثل» والرَوجُ لا يَرْضَى بِالؤٌيادة والمرأة لا ترضى بِالتُقْصانٍ؛ 
فلذلك توقفٌ الأمرٌ في الرّيادة والنّمْصانٍ على رضاهماء فإِنْ تَرَوَجَها على ما يَكسِبُ العام 
أو يرت فهذه تسمية فاسِدةٌ؛ لأنّ جهالة هذا أكثرُ من جَهالة مَهْرٍ المثل» وقد انضَمٌ إلى 
الجهالةٍ الخطرٌ؛ لأنّه قد يكسِبٌ وقد لا يَكسِبٌ ثم الجهالة بنفسها تَمَْعُ صِحَةَ التسميةء 
فمع الخطر أولى . 





)١(‏ في المخطوط: «#فصحت». )قالطو 
(9) في | لمخطوط : «التسمية» . 





ولو ترج امرأَينِ على صداتی واجلد يجو إلا أن يقولتََوَجتُكما على الف وزم 

فمَبلَتاء فالئكاح جائرٌ لا شك فيه ويقسِمٌْ الألفَ بينهما على قدر مَهْرٍ مثليهما ب 
مم واو E E‏ قيمة المَبْدَلِء والمُبْدَلَ هو البضْعْ يقم 2 
البدلُ على قدرٍ قيمَتّه» وقيمَه مَهْرُ المثئلٍ كما لو اشترى عبديْنٍ بالف دِرْهَم أنه يُقْسَمُ النَمَنْ 
على قدر قيمّتِهما كذا هذا . 

إن قَلَتْ إحداهما دود الأخرى جاز الُكاحُ : في التي قَبِلْتْ بخلاف البيّعء ٠‏ فاته إذا 
قال : بعت هذا العبدٌ منكما فقَِلَ أحدُهما ولم يقبل الآخَرُ لم جز | بُ أصلاء والفرق أنه 
لما قال او چ والجنة ا لقنل ر ر 
يحتَمِلُ التَعلِيقٌ بالشرط فكان إدخال الشرط فيه فاسِدَّاء والتّكاحُ لا يَفْسْدُ بالشرط 
الفاسِدٍء والبيْع يمد به . 

را عاد ادال ال مر ا صاب حِصَّةَ التي 
e‏ و بي يي E‏ 
من رَوْج أو كانث مِمَّنْ لا يَحِلٌ له زكاحها فان جميمٌ الألف التي يصح يكاحها في قول أبي 
حنيفةً . وعندّهما تُفْسَمُ الألث على قدر مَهْرِ مئليهما فما أصابَ حِصَّةَ التي صح ِكاحُها 
فلّها ذلك» والباقي يَعودُ إلى الرَوْج . 

(وجه قولهما): اله جعل الألفّ مَهرَا لهما جميمًاء وكّل واجدةٍ منهما صالِحٌ للُكاح 
حقيقةً لكونها قابلةً للمَقاصِدٍ المطلوبةٍ منه حقيقة إلا أن المُحَرّمةَ منهما لا زاجم صاحِبّتها 
في الاستحقاتي؛ لخُروجها من أنْ تكونّ مَحَلاً لذلك شرعًا مع قيام المحَلَيَةِ حقيقة؛ فيجبُ 
إظهار أثر المحَلَيّةِ الحقيقيّة في الانقسام . 

(ولأبي حنيفة ) : أن المهر يُقايل ما يُستَوفَى بالوّطء وهو مَنافعُ المْضْع » وهذا العقد في 
خی الم فة لا يمك فن استيفاء ء المنافع لخروجها فين أن تكون ل دا 
i‏ ا مدي E E‏ سيا 
إذا جَمع بين المرأةٍ والأتانٍ وقال: تَرَوَجتَكما N Ne a FRO EHP‏ 
يكاحها ففي قياس قول أبي حنيفة لها مه مثلها الما ما!5/ ]!8١‏ بع ؛ ؛ لاله لا عبر ُ 





. ليست بالمخطوط‎ )١( 


التسمية في حَقّها فالتَحَمَتِ التّسميةٌ بالعدم . 

وفي قياس قول ابي يوست ومحمد: لها مَهْرٌ مثلها لا يجاور حِصَّتَها من الألفٍ؛ لأنهما 
[لا] ”'' يعتبرانِ السميةَ في حَقّها في حم الانقسام» واللّه عََّ وجل أعلمُ . 

وَعلى هذا تخرُجٌ تسمية المَهْرٍ على السَمْعةٍ والرّياءِ أنها نَصِح أو لائَصِحٌ . وجُمْلهةُ 
الكلام فيه أن السَمْعة في المهر إِمَّا أن تكونّ في قدر المهْرٍء وإمّا أن تكو في جِنْسِه فإِنْ 
كاقث في قدو المهر بان تواضعاة في السّرٌ والباطِن » وائَمقا على أن يكو المْرٌ الت رمم 
لكتهما يُظهِرانٍ في العقدٍ ألفَيْنٍ لأمر حَمَّلهما على ذلك» فان لم يقولا: E)‏ 
فالمهرُ ما ذّكراهذ في العلانية وذلك ألفانٍ؛ لأنّ المهْرَ ما يكون مَذكورًا في العقدٍ والألفانٍ 
اکور ان 7" في العقل فإذاالم يجلا الألت منهما عة كك تسمية الالقين وإن قالا: 
الآلف اسه قلي فاد في السّرٌ وهو الألف في ظاهر الرّوايةٍ عن أبي حنيفةًء 
وهو قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ رحمهما الله . 

وروي عن أبي حنيفة أن المهْرّ ما أظهّراه وهو الألفانٍ. 

(وجه هذه الرواية): أنّ المهْرّ هو المذكورٌ في العقدٍ؛ لأنّه اسمٌ لما يُمْلّكُ به الْضْعٌْ 
والذي يُمْلَك به البْضْعٌ هو المذكوث : في العقدٍ وأنّه يصلحٌ أ يکود مَهْرًا؛ِ لأنه مال معلومٌ 
فكصح تسمه صي هرا ولا تيك المواضّعةٌ المتابقة 

(وجه ظاهر الرؤاية): أنهما لما قالا: الألفْ منهما E‏ هرلا بذلك قدرَ الألف 
حيث لم يقصدا به مَهْرَاء والمهْرُ مِمَّا يدخلّه الجدٌ والهزل ففَّسَدَتْ تسميّتُه ”" قدرَ الألف 
والتَحَقَتْ بالعدّمء فبّقيّ العقد على ألفيء وإِنْ كانتٍ السَمْعةٌ من جئس المُهْرِيَاتِ 
تواضعا وانَّمَّقا في السّرٌ والباطِن على أ أن يكونَ المهرٌ الف وزمم» ولكتهما يُظْهِرانٍ في 
العقَدٍ مائة دينار» فإِنْ لم يقولا او ا ا ذا عليه ليا كاه ون اله : 
رياءٌ وسمْعة فتعاقّدا على ذلك فلّها مَهْرُ مئلها في ظاهر الرّواية عن أبى حنيفة» ورواية عنه 
أل لها مَهْرَ العلانية ائه دينار . 00 / 


(وجه هذه الرواية على نحو ما ذكرنا): أن المائة دينار هي المذكورة في ي العقدٍء والمهرٌ 





)١(‏ ليست بالمخطوط . () في المخطوط : «مذكوران». 
(©) في المخطوط : «تسمية» . )٤(‏ فى المخطوط : «فى» . 





اسجٌ للمذُكور في العقدٍ لما بنا فيُعتَبَرُ المذكورٌ فيه ولا د تُعتَبّرٌ المواضعة السَابقة . 

(وجه) ظاهر الرواية: أن ما تواضعا عليه وهو الألف لم يذكراه في العقدء وما ذكراء 
وهو المائةٌ دينار ما تواضعا عليه فلم توجَدِ التسمية فيجبٌ فيجبٌ مَهْرُ المثل» كما لو تَرّوْجَها ولم 
يْسَمٌ لها مَهْرَا هذا الذي ذكرنا إذا لم يُتعاقّدا في السّرٌ والباطِنٍ ولكنهما تواضعا وتوافقا في 


السر والباطن على أنْ يكو (للمَهُر قدرٌ أو جِنسٌ) “ثم يَتعافّدا على ما تَواضّعا واتّمَّقا 
غل 


فأمًا إذا تعاقّدا في السّرٌ على قدر من المهْرٍ أو جثس منه ثم تما وتَواضعا : في السرٌ على 
أن يُظهِرا في عَقْدٍ العلانية أكثرٌ من ذلك أ وجِنْسًا آخَرَّء فإِنْ لم يذكراة لس ل 
أن ذلك سُمْعَةء فالمهر ما ذَّكَراه و فى العلائية فى قول أبي حنيفة ومحمَدء ويكونٌ ذلك 
زياد على المهر الأوَّلِء سَواءٌ كان من جِئْسِه أو من حلاف جه » فإِن كان من خلافٍ 
جه » فجميعُه يكو زيادةً على المهر الأوَلِء وإنْ كان من جِنْسِه فقدرٌُ الزيادةٍ على المهر 
الأول يكونُ زيادةً. وروي عن أبي يوسف أنه قال: المهر مَهْر السرٌ . 
(وجه قوله) أن المهْرَ ما يكونٌ مَذُكورًا في العقدٍء والعقدُ هو الأوَّل؛ لأنْ التُكاحَ لا 
يحتّمل الفسمّ والإقالة؛ فالتاني لا واي اا ل 
a‏ في العمّدٍ الأول . 
(وجه قولهما): أنهما قَصّدا * شين اسيناف العقدٍ وزيادة في المهْرِء واستِثْناف العقدٍ لا 
لح و RAE‏ مائة 
يسار ,وان ا في المواضعة السَابِمَةٍ بقة أن الرّيادةَ أو الجئْسّ الآخَرَ سُمْعة» فالمهْرُ هو 
المذكودة فى العقدٍ الأرل» والمذكوة: في العقدٍ القاني لَعْوّ؛ لأنهما مَزَّلا به حيث جَعَلاه 
لوا عر ل ل 


فصل 
ومنها: أنئْ يكون النڪاځ صحيخا: فلا تَصِح التسمية في التُكاح اي لا يلرم 
المُسَمّى ؛ لأنّ ذلك ليس بيكاح [على الحقيقة] ا عن كلاه ا 


 .طوطخملا في المخطوط : «المهر قدرًا أو جنسًا». (۲) زيادة من‎ )١( 





AS 


إذا جد الدخول يجب مَهُْ و المع لكن بالط لا مقو على مالیل في موفييه - إذ 
ال کک 
ولو ترّوْجّ امرأة على جارية بعَيْبِها واستّئتى ى ما في بَطْنِها فلّها الجارية وما في بَطِْهاء 

ذكره الكرْخيّ والطحاوِي من [۲/ ١٣ب‏ ] غيرٍ خلاف لأنّ تسمية الجارية مَهْرًا قد صَحُتْ ‏ 
لأنها مال معلومٌ واسيشناء ما في بَطنِها لم : يَصِح؛ لأ الجنينَ في حكم جزءٍ من أجزائها 
فإطلاق المقد على الام باه فاسيئنا يكو بمنزلة شرط فاي والكاغ ( 
يحتمل) ”'' شرطا فاسِدًا فيلغو الاسيدْناء وياد جق بالعدم كأنّه لم يسنن رأسّاء وكذلك إذا 
وهب جارية واستتى ما في بَطَها أو خالَمَ أو صالّحَ من َم العمد؛ لأن هذه التَصَدّفات لا 
َبْطِلْها الشروط الفاسدة. ابس يا سيو ب 
قيمَتّها؛ لأنّ التسميةً قد صت E‏ ا e‏ س 
eG E EF‏ والهلاك؛ لأنّه “عجر عن فتجبُ 
قيمَتها بخلاف البيْعٍ إذا مَلَّكَ المبيع قبل SSSA‏ 

وإِنّما يسقّط الْتَمَنُ لا غي*؛ ا ا 
وجوبٌ التسليم ؛ فلا تجبٌ القيمة ثم تفسيرٌ مَهْرِ المئل هو أن ب يَعتبِرَ مَهْرّها بِمَهْرٍ مثل نسائها 
بن ا ر اھا ل هارا ما او يا وعمَّاتِها وبّناتٍ أعمامها في بَلَدِها وعصرها على مالها 
وججمالها وستها وعَقَلِها وديئها ؛ لأنّ الصداق يختلفٌ باختٍلافي اليُلْدانَ والأعصار وكذا 
يختلف باختلافٍ المالٍ والجمالٍ والسّنٌّ والعقل والدّين فيزداد مَهْدُ المرأء ؛ لزيادة مالها 
وبجمالِها وعَفْلِها ودينها وحَداثة نها فلا بد من المُمائَلةٍ بين المرأئيْن في هذه الأشياء 
بعر ايا اديكرة E a‏ نينا ااام 
مَهَِرّها مر مها ولا بمَهْرٍ خالتها إلا أن تكو من قَبليها من بَناتِ أعمايها؛ لأن المئة 
يختلف بش شرف النسَبء والْسَبٌ من الآباء لا من الأمّهاتٍ فإنّما يحصّلٌ لها شرف الب 
من (قَبيلٍ أبيها أو قَيلَيه) ”* لا من قبل أمّها وعَشِيرَ عَشِيرَيَها واللهُ أعلّمُ . 





. في المخطوط : (إذا استثنى فيه»‎ )۲( ٠ في المخطوط: «اتحت».‎ )١( 
في المخطوط : «موجبًا» . (4) في المخطوط : «إلا أنه».‎ )( 
في المخطوط : «قبل أبيها وقبيلته».‎ )٥( 


ةي سس سبح 


فصل [في بيان ما يجب به المضر] 


وأمّا بِيانٌ ما يجب به المهْرٌ وبيانٌ وقتِ وُجوبه وكيفيّة وُجوبه وما يتَعَلّقْ بذلك من 
الأحكام فنقول وبالله التؤفيق : 

المهْرٌ في التُكاح الصّحيح يجب بالعقدٍ؛ ا و بسب بحقائلة 
إحداث المِلكِ؛ ولاه عَفْدُ مُعارَّضةٍ وهو مُعاوَضة البُْضْع بالمهْرٍ فيقتضي وُجوب العِوَضٍ 
كالبيْع» سَّواءٌ كان المهُرُ مفروضًا في العقدٍ ينا 

و ا عا فستروة ا کات رإن ل يكن روا بج بس الد 
وإنّما يجب بالفرض أ و بالدّخول " على ما ذكرنا فيما تقَدّم وفي التكاح الفاسِدٍ يجب 
المهْر لكن لا بنفس العقا بل بوايطةٍ الذخول ؛ لعَدَمٍ حدوثِ الِلكِ قبل الدّخولٍ أصلاً 
و ؛ ولانهدام المُعاوَضة قبل الدٌخول رأسًا وانعدامها بعد 
الدخول طلقا ؛ لما نذكره إِنْ شاء الله تعالى في موضعه . 

RAT‏ عار اواك رليات يات 
عَقيبَ العقدٍ بلا فصل ' ولان المُعاوّضة المُعلَقة تقتضي بوت الملك في الِرَضَيْنٍ في 
وقتٍ واج وقد ثبت الك في أحدٍ العِوَضَيْنٍ وهو البْضْمٌ عَقِيبَ عَقِيبَ العقدٍ فيَنْبُتَ في العِوّض 
الآخر عَقيبّه تحقيقًا للمُعاوّضة المُطْلَّقَةٍ إلا أنه يجب بنفس العقدٍ وُجوبًا موّسّعَاء وإنّما 
ود 2د ويطالة E N a‏ 
يتضَيّقٌ عند مطالبةٍ البائع . 

وا بالور يست على الت تسليك و لأ حى الرّوْجٍ في الهواة 
مُتَعَيّنٌ» وح المرأة في المهْرٍ لم يتعَيّنْ بالعقدٍء وإنّما ي بحن بالعيقى وجب على الروج 
E GS e‏ اولك يشل انبا 
المبيعَ إلا أن الشَمَنَ في باب البيْع إذا كان دي يقدم تسليمه على تسليم المبيع ليتعَينَ . 
)١( 0‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق »)١77/7(‏ العناية شرح الهداية (۳/ 18 - 2071١7‏ فتح 
القدير (۳/ ۳۲۸)» درر الحكام )۳٤١١ /١(‏ البحر الرائق (/ ۳١٠)ء‏ مجمع الأغبر /١(‏ ١٠٤)ء‏ رد المحتار 


٠١8 1۹١ /۳(‏ ). 
(۲) انظر في مذهب الشافعية : المهذب (۲/ .)٠١‏ روضة الطالبين (19/ .)57١‏ 





ولذ كا انما ما وههن يق ليم المهر على كَل حالوه سوا كان لااو . 
اء لان القبض والتسل ٠‏ ههنا مَمَا متمد ول بذ في البيْع . 

وإذا ثبت هذا فنقول : للمرأةٍ قبل دخول الزّْج بها أن تع الوح عن | "الدع لس 
يُعطيّها جميعَ المهْرٍ ثم تُسَلُمُ نفسّها [إلى رؤجها] ©" > وإ كانث قد انتقلث إلى بيتِ 
رَوْجها لما ذكرنا أنْ بذلك بين ها فيكو تسليمًا بتسلبوء ولأ المؤرَ جرف عن 
بُضْعِها كالتَمَنِ عِوَضٌ عن المبيع وللبائع حَنُ حَبْسٍ المبيع لاستيفاء القَمَنِ فكان للمرأةٍ حى 
حبس نفسها؛ لاستيفاء و المفر» وليس لزج [۲/ 1۳۲ مها عن الس والخروج من 
منزِله وزيارة أهلها قبل إيفاء المهر ؛ لان حن الحبس نما ْب لاستيفاء ء المُستَحَقٌ فإذا لم 
يجب عليها تسليم التقس قبل إيفاء المهر لم يَنْبْتْ ينبت للرّوْجٍ حَق الاستيفاء فلا يبت له حى 
الحبّس» وإذا فاه امور فل ن يمتها من ذلك كله إلا من سََر الح إذا كان عليه 
حَجَة الإسلام ووّجَدتْ محرّمّاء وله أن يدخل بها لأنّه إذا أوفاها حَقها يك ينبت له حَقٌ الحبس 
لاستيفاء ء المعقودٍ عليه فإنْ أعطاها المهرٌ إلا وِرْهَمًا واجدّاء فلّها أن تمع نفسها وان تخوج 
من مِصْرِها حى تقبضه ؛ لأنّ حَقَّ الحبْس لا جر فلا يطل إلا بتسليم كَل البدلٍ كما 

في البيْع . 

ولو خرجث لم يكن للرُوْجٍ أن يسرد منها ما قَبَضَتْ؛ لأنها قَبَضَْهِ بحَقٌ لكونٍ 
المقبوض حَقًا لهاء والمقبوض بق لا يحبّمِلٌ النَقْضّ " هذا إذا كان المي ملد أن 
ترَوَجَها على صَداقٍ عاجلٍ أو كان مسكوتا عن التَعجيلٍ والتأجيل ؛ لأنّ حكمَ المسكوتٍ 
حكم المعَجل ؛ لان هذا عفد مُعاوَضةٍ فيقتضي المُساواة من الجانينِ» والمرأةٌ يث حَقَ 
الزوج فيجب أن يَعَيّنَ الرَوْج حَقّهاء وإِنّما ي يتعَيّن بالتسليم . 

فأمّا إذا كان بلرة ا الزريياستي قو كول قروا a‏ ء من المهر 
أصلا بأنّ قال : تَرَوْجْتَكِ على ألفي مُوَجلةِ» أو ذكر وقنًا مجهولاً جّهالة متفاجشة بأنْ قال : 
تَرَوَجْتَك على أل إلى وقتٍ الميْسَرةَ أ وهبوب الرّياح أو إلى أن تُمْطِرَ السَّماءُ فكذلك؛ 





٠ في المخطوط : «والتسليم». (1) في المخطوط: «من».‎ )١( 
ليست بالمخطوط . () في المخطوط : «كانت».‎ )۳( 
. في المخطوط : «تأخذه» . (5) في المخطوط : «النقص»‎ )5( 


ة ضايح بيع 
لأ التأجيل لم يَصِحّ لتفاخش الجهالةٍ فلم بأ بْب الأجَل . ولو قال : نصفه مُعَجّل ونصفه 
ا العادة الى :در رن ونم 17 ينكر :لوقك لل كل + 

اختلف المشايحٌ فيه» قال بعضّهم : لا يجورٌ الأجَلُ ويجبُ حالاً كما إذا قال : تَرَوَجْيُك 
على آلف مُوَّجَّلةٍ. وقال بعضهم : يجوز ويَقَعٌ ذلك على وقتٍ وُقوع المُرْقةٍ بالطلاقٍ أو 
الموت . 

وروي عن أبي يوسف ما يويد هذا القول وهو أن رجلا كمَّلَ لامرأة عن رَوْجها تَمَقَةَ كل 
وي د بوي نه يلرّمُه نَفَقَةٌ شهر واحِدٍ في الاستحسانِ» وک عق أ 
يوسف أنه يلزمه تفقة 0 قائما بينهماء فكذلك ههنا. 

0 أخيرًا لها أن مك نفسها ؛ سوَاءٌ كانت المّدَةُ قَصير ارين ا أن كانت 
معلومة أو مجهولة جهالةَ مُتقاربة كجهالةٍ الحصادٍ والدياس . 

(وجه فقول أبي يوسف): أن من حكم المهْرٍ أن ن يعفدم تسليمُه على تسليم النَفْسِ كل حالٍ 
ا + e‏ 
OES E‏ وو ا 
لا مَحالة . 

ألا ترى أنّ القَمَنَ إذا كان عَيْنَا يُسَلَّمانِ مَعَا فلم يكن قَبِولُ المشئّري التَأجِيلَ رِضًا منه 
بإسقاطٍ حَقَّه في القبض . 

(وجه قولهما)؛ أن المرأةً بالتًأجيل رَضيّتْ بإسقاط حَقٌّ نفسها فلا e‏ 
كالبائع إذا أجل الكَمَنَ أله يسقّط حَنُ حَبْسٍ ی بخان ن ا0 جل ال ا 
مجهولةٍ جَهالة متفاجشة؛ لان التاجيل ؛ NEE‏ 6 

چا 


وماق : من شَأنٍ المهر ابام E‏ الل لمارا : نَعَم إذا كان 





)١(‏ في المخطوط : «ولو لم». (۲) في المخطوط : «ثم» 





> ج يان ملت‎ GAA) 


ُعَجّلا أو مسکوتا عن الوقتٍ فأمًا إذا كان مُوَجُاٌ تأجيلاً صحيحًا فمن حكمه أنْ تخر 
تسليمه عن تسليم النّمْسٍ ؛ ؛ لأ تقديم تسليجه ثبت حَتَنا لها ؛ لاله ثبت تحقيقا للمُعاوَضةٍ 
E TP EA‏ ا خن اانا و 
رَوْجها 27ب لانودام الإسقاط منه والرّضا بالسَمَوط» لهذا المعنى سَقَطَ (" حى ا 
الح كاجيل ان كذ هذا رر كان يبه جالاً ربعم فرعاو اا فعا فل أن 
يدخل بها إذا أعطاها الحال بالإجماع أمّا عندّهما؛ فلأنَ الكل لو كان مُوَجَّلٌ لكان له أن 
ايا لاحب ين ممصي وير 
مقاط ووو ا 

وأمّا عند أبي يوسف فلأنه لَمّا عجَلَ البعض فلم يَرْض بتأخير حَقَّه عن القبض ؛ ؛ لأنّه لو 
رَضيّ بذلك لم يكن لشرط التّعجيل فائدةٌ بخلافٍ ما إذا كان الكل مُوَجَلدٌ ؛ a‏ 
الاج ققد فر كا نه :ودر لم بيهر بها سق خا أجل الباقي فلّه [۲/ 7" 'ب] 
أن يدخل بها إذا أعطاها الحال لما قلنا . 

ولوكان الكن مو ا اجو ا ا و أن بدك بها قبن آذ سیا داف 
أبي يوسف أيضًا؛ لأله لما شَرَطَ الدخول لم يَرْضٌ بتأخيرٍ حَقه في الاستمتاع . 

ولو " كان المهْرٌمُوَجَّلاً أجَلاً معلومّاء فل الأجَلء > ليس لها أن تَمْتَعَ نفسّها 
لتستوْفي المهْرٌ على أصلٍ أ بي حنيفة ومحمّدٍ؛ لأنّ > عن الحني قد سقط اميل 
والسَاقِط لا يحكَيل العؤة كالقَمَنِ في المبيع » وعلى أصلٍ أبي يوسف لها أن َم 
نفسّها؛ لأنّ لها أن د َمْنَعَ قبلَ حُلولٍ الأجَلٍ فبعده أولى . 

ولو كان المهْرٌ حالاً فأخَرَْه شهرًا ليس لها أنتَمْتعَ عندهما وعنده لها ذلك ؛ لأنّ هذا 
ا ل طارئ فكان حكمّه حكم التاجيل المُقارِنِ . ا 
برضاها - وهي مُكلفة > فلها إن تكله بنكيا حت ا و تَمْئَعَه أن يُخرجَها 
من بَلدِها (في قول) “ أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمّد: ليس لها ذلك وعلى هذا 





الخلافي إذا خلا بها . 
)١(‏ و في المخطوط : «الزوج». () في المخطوط : «يسقط؟. ‏ 
(۳) في المخطوط : «وإذا» . (:) في المخطوط : «البيع» . 


)٥(‏ في | لخطوط : «عند 


م عي ہن 

(وجه قولهما): أنّها بالوّطء مره واجدة أو بالخلوة و الصحيحة سَلّمَْ جميعَ المعقودٍ عليه 
برضاهاء وهي من آهل التسليمء > فبَطَلَ حَقّها في المنع كالبائع إذا ن لم المبيعَ» ولا د 

فى الرّضا وأهليَة التسليم » والدليل على آا ‏ سي المعقوو عا آذ الد دعا 
في هذا البابٍ في حكم العيْنٍء ويهذا يتاذ جميعُ المفر بالط مرةٌ واجدةٌ» ومعلوم أن 
جميعٌ البدل لا يتاك بتسليم بعضٍ المعقود واعلية وا هن ال وات ا 
بالاستخدام فلا يُقابله شيء من المهر . 


0 


(ولأبي حنيفة ): أ المهرَ مُقابَل بجميع ما يُستَوْفى من منافِع البْضْعْ في جميع 
الوَطئاتِ ” " التي توجَدٌ فى هذا اليك لا بالمسترفى بالرطاة الأولى خاضّة؛ ااج 
إخلاء شيء من مَنافِعٍ البْضْعِ عن بَدَلٍ يُقَابلُه احيرامًا للبُضْع وإبانة لخَطَرِه؛ فکانٹ هي 
بالمئع مُمْتَيعةَ عن تسليم ما يُقابلّه بَدَلُ فكان لها ذلك GS‏ انار لق كان 
لها أن تَمْعَه عن الأول حقى تخد مهْرّهاء فكذا عن القاني والتالثِ إلا ا المهر يتاك 
بالوَطءِ مرَة واجدة؛ لأنّه موجودٌ معلومٌ وما وراءه معدوم م مجهول فلا يُرَاحِمُه في الانقسا 
م عند جود يعي قَطْعًا فصي مُزاحِمًا فيَأحُدُ قسطًا من البدلٍ كالعبد إذا جى جناي 


والح 


يجب دَفْعُه بها فان جَنَى جناية أخرى» فالقانيةٌ تُرَاحِمُ الأولى عند ُجودها في وُجوب 
الدّفع بها . 
وكذا التالثة والرَابعة إلى ما لا يتنامّى بخلافي البائع إذا سا ا ل 
بعدّما قَبَص شينًا منه م أراد أن يستَرِدَ أنه ليس له ذلك ؛ لاله سَلّمَ كل المبيع فلا 
الرجوع فيما سَلَّمَ وههنا ما سَلَّمَتْ كُلَّ المعقود وغ لبعد و امي 5 
المعقوة عليه نايع الع وما سَلْمَتْ كُلْ المنافع بل بعضّها دون البعض ؛ ' فهي بالمنع 
يع عن تسليم ما [لم] * يحصّل مُسَلَّما بعد فكان لها ذلك كالب تع إذا سَلَّمّ بعض 

المبيع قبل استيفاء ۽ الَمَنِ كان له حى حَبْس الباقي ليستّؤفيَ الثَّمَنَ كذا هذا. 

ركان أبو لقايم اضفار تي في وها تفه بول أبي يوست ومحمدء وفي القر 
ش (1)افن المخطريط: «الموطئات». (۲) في المخطوط : «الموطئات» . 
(۳) زاد في المخطوط : «كالوطء» . 


)٤(‏ في المخطوط : «كالوطء في المرة الأولى وكان الوطء في المرة الثانية والغالثة». 
(5) ليست بالمخطوط . 





بقولٍ أبي حنيفة وبعدّ إيفاء المهْرٍ كان له أنْ يَْقُلَها حيث شاء . 
وحكى الفقيه أبو جَعمْرٍ الهندوانيُ عن محمَّدٍ بن سَلْمةَ أله كان يُفتي أن بعد تسليم الم 
ليس لرَوْجها أن يسافرَ بها . 

OS PEE CHEE 
تَمْنَهَ‎ SR عَرَضًا اشْتَرَنُه من الرّوْج بالمهرٍ فاستّحِقّ لد‎ 
ا مستقيمٌ ؛ لأن من أصلهما ناليم من غير‎ E 
قبضٍ المهْرٍ ُبْطِل حَقَّ المئع» وهذا تسليمٌ من غيرٍ قبض؛ لأنّ ذلك القبض بالرّةُ‎ 
والاستحقاق انتقض والعَحَقٌ بالعدّم فصار كأئها لم تقبضه وقبلٌ القبض الجوابُ هكذا‎ 
. عندهما. وأما عند أبي حنيفة فينبغي أن يكو لها أن تَمْنَعَ نفسَها‎ 

م فرق أبو يوسف بين هذا وبين المع ”" آنه إذا اسبّحَقّ التّمَنَ من يَّدِ البائع أو وجَدَه 
زيوفًا أو سُّنُوقًا رده له أنْ يسرد المبيعَ فيحبسّه ؛ لأنّ البائعَ بعد الاستردادٍ يُمْكِنه الح 
على الوجه الذي كان قبل ذلك . 

وأمّا ههنا لا نئه لاه استؤفى بعضٌ مَنافعٍ البْضْعِ فلا يكو هذا الحبْسٌ مثل الأو فلا 
يَعودُ حَقّها في الحبْس ومِمّا يلتَحِنُ بهذا الفصل أن للمرأة أن تهر َهَبَ مَهْرَها للرّوْجٍ دخل بها 
أولم يدخلْ؛ لقوله عر وجل : کین طن لک عن عو م نكا کک 1؟/ 1١۳۳‏ می ب4 
[النساء: ؛] وليس لأحدٍ من أوليائها الاعِراض عليهاء سّواءٌ كان أبّا أو غيرّه؛ لأنّها وهَبَتْ 
خالِصٌ يلها وليس لأحدٍ في عَيْنٍ المهْرِ حَقَّ فيجوزٌ» ويلرَمٌ بخلافي ما إذا رَوَجَتْ نفسّها 
وقَصَرَتْ عن مَهْرٍ مثلها أن للأولياء حَقَّ الاعتراض في قول أبي حنيفة؛ لأ الأمهارَ حَقٌّ 


الم يه عد كوا 7< الل الضّرَ - د بعر 
م 


وقال بعضهم: له ذلك وتَمَسّكوا بقولِه تعالى : و عو اَی يّدو عْقَدَهُ تمع » 
[البقرة :۲۳۷] الات ك ع التكاض:. 
والا ب بيد خم 





20199 /1١( درهم سَنُوقَ وسُتوق: رَيْف برج لا خير فيه. لسان العرب‎ )١( 


(0) في المخطوط : «البيع». (9) في المخطوط : «وإنما». 


< کس ہر( 


(ولنا): أنَّ المهرَ لك المرأة وحَقّها حَقّها؛ لأنّه بَدَل بُضْعِهاء وبْضْعُها حَمّها [ومِلْكها] 27 
والدَلِيلُ عليه قول عر وجل : واا الس صَدفَِنَّ غ4 [انساء :4] أضافٌ المهْرَ إليها فدَلَ 
أن المهْرَ حَة حَقّها ومِلكهاء وقوله عَرَّ وجل : کان طب کم عن یو نه نشا وه هيج عا ا 
[النساء :4] وقوله تعالى : ي4 أ ي : من الصداق ؛ لأنه هو المُكَنَى السَّابقٌ أباحَ للأزواج 
التناوؤل من مُهور النّساءِ إذا طابَّتْ أنفسُهُنَ بذلك» ولذا عَلَىَ سبحانه وتعالى الإباحةً بطيب 
نفِون فدَلَ ذلك كله على أن مَهرّها ملْكُها وحَقّهاء وليس لأحد أن يَيَبَ ملك الإنسان 
بغير إذنِه؛ ولهذا لا يملك اولي هِبةَ غيره من أموالها فكذا المهر. 

وأمّا الآية الشريفة فقد قِيلَّ: إنَ المُرادَ من الذي بيده عُفْدةُ التكاح هو الرّوْج كذا رُوِيَ 
عن عَليّ رضي الله عنه وهو إحدى الرٌوايتيْنِ عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء ويجوز أن 
يُحمَلَ قول مَنْ صرف التأوِيل إلى الوليّ على بيان تُولٍ الآية على ما قي : إن حينَ النزول 
كانت الهو للأولياء» ودليلّه قول شعي لموسّى عليهما الصلاة والسلام : إن ارد أن 
اکت خی ابی هبن علج أن اجر 3 تمن حِجَج € [القصص: ۲۷] شَرَط المهْرَ لنفسه لا 
لابتيه ثم نسح بما تلونا من الآياتٍء وللمولى أن يَهْبَ صَداقَ أيه ومَُبَرَته وأ ولد من 
َوْجِها؛ لأنّ المهْرَ مله وليس له أن يََبَ مَهْرَ مُكائبِه» ولو وهب لا يَبْرأً اروم > ولا 
يدفعه إلى المولى ؛ لأنّ مَهْرَ المكاتبة لها لا للمولى؛ لأنه من أكسابهاء وكسبٌ المكاتّب 
لوالا لعولا 

وتجورٌ الرّيادةٌ في المهر إذا تَراضَيا بها والحط عنه إذا رَضيّتْ ت به ؛ لقوله تعالى : # ولا 
جاح کم فيا رَصَمِيْشّم با من بعد الْفَرِيصَةِ» [النساء ٠‏ رفع الجناح في فيا تراضنانة 
الرَوْجانٍ بعد الفريضة وهو التّسمية» وذلك هو الريادةٌ ذ رد كي 
ضرف إليه الآية اياده ؛ لله ذكر نظ لقراضي واه يكو بين اَن ورضا المرأ كان في 
الحم ؛ ولأن الزيادة دة تَلْحَقُ العقدَ ويصيرٌ كأنّ العقدَ ورد على الأصل والرّيادةٍ جميعًا 
تلسار ببس الس لط CO‏ ل نر عي 
جعل لصاحبه الخيارٌ يومًا جاز ذلك حتّى لو تقض البيْعَ جاز تَقْضُهء ويَصيرٌ ذلك كالخيار 
المشروط في أصلٍ البيْع . 


. ليست بالمخطوط‎ )١( 





(a yw 


وكذا إذاا* شترى عبدا بألفٍ دِرْهَمِ حالة» ثم إن البائ أجل المشئريّ في النمَن شهرًا جاز 
التَأجيل» ويّصيرُ كأنّه كان مُسَّمّى في العقدٍ كذا ههناء ولا ينبت خيارٌ الرَؤيةٍ في المهْر حتّى 
لو ترَوَجَ امرأة ة على عبد بعَيْنهِ أو جارية بها ولم تر ثم رأته ته ليس لها أن رده بخیار 
الرّؤْيةٍ؛ لأن الكاح لا نفخ بده فلو رَدَتْ لَرجِعتٌْ عليه بعبدٍ آخَرَ وثبت لها فيه خيارٌ 
الرَؤْيةِ فتَرُدُه ثم ترجعٌ عليه باحر إلى ما لا يتنامّى» فلم يكن الرَدُ مُفِيدًا لله عن العاقبة 
الحميدة فكان سَمَهّا فلا يبت لها حى الرّدٌ . 

وكذلك [هذا في] "لحلع والإعتاقي على مال والصُلْحٍ عن ةم العم لما قلناء 
بخلاب الب أنه ْبْتُ فيه حيار الرَؤية؛ لان البيع ينفح بر المبيع ويرجمٌ بلقم فكان 
ES‏ يبت خيارٌ العيْبٍ في المهر؟ يُنْظرٌ في ذلك إن كان العيبٌ 
تعر ل يلد يكت وان كان فاجمًا توب يَنْبْتُء وكذلك هذا في بَدَلِ الخلّع والإعتاقٍ على مال 
والصُلْح عن دم العمدٍ بخلافي البِع والإجارة يدل لصح على ”° مال أنه رَد بالعيْبٍ 
اليسبر والقاحش» ن فاك يتين الق اه و لا رال فيح فيض 
مئله فربّما يد فيه عَيْبا يسيرًا أيضًا؛ لأنْ ”" الأعيانَ لا تخلو عن قَليلٍ عَيْبٍ عادة فده ثم 
تار ساف لزي إلى 6 ا و انیا ا في ای 
والإجارة؛ لأنّه يَنْمَسِحْ العقدٌ بالرّدٌ فكان الرّدٌ م مُفِيدًا؛ ولأنّ حَقَّ الرّدُ بالعيْب إِنّما يَمْبْتُ 
استدراكًا للفائتِ وهو صِفةٌ السَلامةِ المُسِتَحَقَّةِ بالعقدِء والعيّْتٌُ إذا كان يسيرًا لا يُعرَفُ 
الفواتٌ بیقین؛ لان العيْبٌ اليسيرَ يدخل تحت تقويم المُقَرّمِينَ لاايخلو [؟/ "الاب] عنه . 

فين نرم لقره يدون الب بالق رومن مدو لزنه مع انی با ارا ن 
يُعلّمُ ‏ فواتُ صِفة السّلامةٍ بين فلا حاجة إلى الاستدراك بالرَدٌ بخلافٍ العيْب 
الفاجش؛ لأنّه لا يختلفُ فيه المُقَرْمونَ فكان الفواتُ حاصِلا بين فتقّمُ الحاجة إلى 
استدراك الفائتٍ بالرّدٌ إلا أن هذا المعنى الأخير يُشكل بالبيع. وأخواته» فَإِنْ العيْبٌ اليسيرَ 
فيها يوجبٌ حَقَّ الرّدّ وإِنْ كان هذا المعنى موجودًا فيها فالأصَحٌ هو الوجه الأول ولا 
شَفْعةَ في المهْر ؛ لأنْ من شرائط تُبِوتِ حَقّ الشُفْعة مُعاوَضةٌ المالٍ بالمالٍ لما نذكرُه في 





)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط: «اعن». 
(۳) في المخطوط : «فإن» . )٤(‏ في المخطوط : «يعرف». 


كتاب الشطعة إن شاء اله تعالى» والتكاح مُعاوّضة لضع بالمال فلا يبك ا شاي 
الشفْعةٍ والله أعلم . 
فصل [في بیان ما يتأكد به كل المهر] 

وأمّا بیان ما يتأكّد به [كل] ” المهْرُ فالمهُرُ يتأكّدُ بأحدٍ معان ثلا 

الدّخول» والخلوةٌ الصحيحة» وموتُ احد اوجن سوا كان مسك أو مَهْرَالمثل 
حتى لا سقط شيءٌ منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحقٌ . 

اما التاكد بالدُخول: فَمُتَّمَقُ عليه والوجه فيه أنّ المهْرَ قد وجب بالعقدٍ وصار دَيْنَا 
في ذْمَيه» والدذخول لا يُسقِطه؛ لأنّه استيفاء المعقود عليه» واستيفاء المعقودٍ عليه» يقد 
البدل لا أنْ يُسقِطه كما في الإجارة؛ ولان المهْرَ يتأكَدُ بتسليم المُبْدَلِ من غير استيفائه لما 
نذكرٌ فلآنْ يتأكَدَ بالتسليم مع الاستيفاء ء أولى . 

وأمًا التاكدٌ بالخلوة قدا 7 .وال الشاقعرة : لا اكد ال ارو ىل 
تلا بها حَلْوة صحيحة ثم طلْمّها قبل الدّخولٍ بها في يكاح فيه تسميةٌ يجب عليه كمال 
المشن دا . وعندّه نصفت المُسَمّى وإِنْ لم يكن في التكاح تسميةٌ يجبُ عليه كمال مَهْر 
المثل عندّناء وعندّه يجب عليه المَنْعَة . 
وعلى هذا الاختلافٍ وُجوبٌ الود بعدَ الخَلُوةٍ قبل الدّخولٍ عندنا تجبٌ» وعندّه لا 


و و 
دجلا . 


ور کت عماس ا ر 


واحتَج بقوله تعالى : ورلن إن طلْفَتمُوهُنَ من َل أن 5 تمسوهن وقد رضم هن وَِيصّةٌ فَيِضفُ م 
رم [البقرة :۷] أوجب اله تعالى نصفّ المفروض في الطلاقي قبل الدّخْولٍ في يكاح 
فاه تسم ؛ لأ المُرادَ من المسٌّ هو الجماع ولم يَفْصِلٌ بين حال وُجودٍ الخلوق ودين 





: ليست في المخطوط . (؟):زيادة مره المتخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : (افمجمع)‎ )۴( 

5 () انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)٤۹۳‏ المبسوط (١/۸٤۱)ء‏ رؤوس المسائل (ص١*٤)›‏ فتح 
القدير (۳/ 1 7”) . 
)٥(‏ مذهب الشافعية: أن الخلوة ة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد الأظهرء انظر: مختصر المزني ص 


(۳), الوسيط (57/65؟١5),‏ الوجيز (2)77/7 روضة الطالبين (۷/ .)۲١۳‏ مغني 1 





GP 


فمَنْ أوجب كل المفروض فقد خالّفٌ الت . 
وقوله تعالى: لا جاح یک حب O E‏ 
:3 أي : ولم تفرضوا [لهُن] ''' فريضة [فمَتّعو هُنّ] ”" أوجب [تعالى لهنّ] ”” المُبْعةً 
في اللاي في كاج لا تسمية فيه مُق من غير فصل بين حال جود الخلوة ياء 
وقوله عَزٌَ وجل : «يكأما الي امنا إذا تحسم الْمَؤْمتِ دي تر طلقتموهن من قبل أن تمو توشر 
ما کم هن بن عدو EEE‏ فَميَعوهنَ © [الأحزاب :44] . 

دَلّتِ الآية الشريفةٌ على لي وُجوب اعدو ورُجوب المُمْعةٍ قبل الول من غير 
فصل؛ َلأن تأكد المهر يونت على اتا ء المُستَحَقٌ بالعقدٍ وهو مَنافِحُ اليْضْع 
DREN‏ ا ير نار 
يستَوْفيَ أو يُطْلْقَ فإنٍ استؤفى تَأكَّدَ حَقّها . وإ طَلقَ يفوت عليها نصفٌ المهْرٍ لكنْ 
بعِرّض هو خَيْرٌ لها ؛ لأنَ المعقود عليه يَعودُ عليها © سَلِيمًا مع سَلامة نص المهْرٍ لها 
بخلاف الإجارة أنه ته اكد الأخرةٌ فيها بنفس القخليةٍ ولا يعوقّفُ الَاكُدُ على استيفاء 
المنافِع ؛ ؛ لأنّ في التَوَقْفٍ هناك ضَرَ ًرا بالآجر ؛ لأنّ الإجار ة "مده معلومة فمن الجائز أن 
محال الليتاح د ء المنافع مده الإجارة بعد التخلية فلو توقّف تََكُدُ الأجرةٍ على 
حقيقةٍ الاستيفاءء ورُبّما لا يستَوْفي لفائتٍ ئتِ المنافِع عليه مَجَانًا بلا عِرَضٍ فيتضّررُ به الآجرُ 
يم الشمَكُنُ من الانيفاع مقام استيفاء ء المع دعا للضّرَرٍ عن الجر وههنا لا رر في 
التَوَقْفِ على ما تا فتوتّتٌ لادان سني حقيقةٍ الاستيفاء ولم يوجَذ فلا يتأكد 


بدائع الصنائع ج٠‏ 


چ ت ٺه 


(ولنا): قوله عَرَ وجل : '#وَإِنّ ارده ee‏ ردچ ڪات روج اتيش امد ر 


َل اا Ee‏ 9 بک ا ا ر ونا 5 4 ذا وك سينا رکد تخد ونه و فض تش 951 
بَعْضٍ # [النساء: ]51١-7١‏ . 

نهّى سبحانه وتعالى الرّوْجّ عن أخذٍ شيء مِمّا ساق إليها من المهر عند الطلاق» وأبانَ 
عن معنى النَهُي لوّجودٍ الخَلُوةٍ كذا قال القُّرَاءٌ : إن الإفضاء هو الخَلُوةٌ دخل بها أو لم 





. ليست في المخطوط. 2 (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )9( 
. في المخطوط : «إليها» . (5) في المخطوط : «للإجارة»‎ )( 





ةل سس مع سح 
NT‏ اللمطا نه لي على أن O NATO‏ لآن ال نفاة فاخو من 
الفضاءِ من الأرض وهو الموضع الذي لا تبات فيه ولا بناء فيه ولا حاجرٌ يمع عن إدراكِ 
ما فيه فكان المُرادٌ منه الخلوة على هذا الوجهء وهي التي لا حائلّ فيها ولا مانِعَ من 
الاستمتاع عَمَلاً بِمُقْتَضَى اللّفْظِء فظاهرُ النَصٌ يقتضي أن لا يسقّط شيءٌ منه بالطلاتي إلا أنّ 
ع التصفي بالطلاتي قبل الأول قبل الخلوة في يكاح فيه تسميةٌ وإقامة المُْعةٍ مقام 
نصف مَهْرٍ المثلٍ في نكاح لا تسمية فيه ثبت بدليلٍ خر : فقي حال ما بعد الخلوة على ظاهرٍ 
النّص . 

وروي عن رسول الله له أنه قال: «مَنْ كشَفَ مار امرأتّه [ونَظَرَ إليها] ”'' وجب 
الصداق» دخل بها أو لم يدخل» e‏ 

ورُوِيَ عن زُرارةً بن أبي أوفى أنه قال: ة قضى الخلفاء الرّاشدود المهُديُون أنّه إذا أرخى 
السّتورَ ”" وأَعْلّقَ الباب فلّها الصداق كايلاً وعليها العِدَّةٌ دخل بها أو لم يدخل بها . 
وحَكى الطحاويٌ في هذه د ا ء الرَاشِدِينَ وغيرهم ؛ 
ولأنَ المهْرَ قد وجب بنفس العقد إِمّا في يكاح فيه تسميةٌ فلا شك فيه وإمّا في كاح لا 
تسمية فيه فما ذكرنا في مسألةٍ المُمَّضة إلا أنّ الوُجوبٌ بنفس العقدٍ ثبت موّسَّعًا ويتضَيّنُ 
عند المطالبة» وَالدَيَنُ المْضَيَىُ واجت القضاء. 

قال التي يك : «الدَيْنْ مقضي؛ '*. ولأنّ المهْرَ متى صار ملكا لها بنفس العقدٍء 
فالملّك التَابتٌ [لإنسان] 9 يور أن زول الا ناقالة المالِكِ أو بِعَجْرِه عن الانيفاع 





)تنك في ارط ٠‏ 
(۲) ضعيف مرسل : رواه الدارقطني في سننه (۳/ ٠۷‏ ۰ حديث (۲۳۲)» والبيهقي في 4الكبرى (۷/ 
7؛ عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ٠١‏ النبي اة وقال البيهقي : 
او ا الإرراء 13157 والضعيفة .)٠١١۹(‏ 

(۳) فى المخطوط : «الستر) . 


(4) اد أبو داود» كتاب البيوع» باب: في تضمين العور» حديث .)٠٠١(‏ والترمذي» حديث 


عزف نواد ع ماجهء حديث (2.)5155065 وار بن أبي شيبة فى المصنف /٤(‏ ۲۹٥)ء‏ حديث »)۲۲۸٤۳(‏ من 


حديث أبي أمامة بلفظ : : «العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم» وهو حديث صحيح 34 
وانظر ت £117( الصحيحة .)51١١(‏ ش 





GD 
بالمملوك حقيقة تيتا لمع برج إلى امالك او لمعل يرجع إلى لمحل وم بوج مء‎ 
من ذلك فلا يزول إلا عند الطلات قبل الول ي وقبلَ الخَلْوةٍ سَقَطَ التصفُ بإسقاطٍ الشّرع.‎ 
غير معقولٍ المعنى إلا بالطّلاقِ ؛ لأنَ الطلاقٌ فعل الرَج» والمهْرٌ مِلْكّهاء والإنسانٌ لا‎ 
يمك إسقاطً حَقٌ الغيرٍ عن نفسه؛ ولأنّها سَلَّمَتِ المُبْدَلَ إلى زَوْجِها فيجبُ على رَرْجها‎ 
تسليمٌ البدل إليها كما في البيْع والإجارة.‎ 

والذليل على أنه سَلْمَتٍ المُبِدلَ ان المُبدَلَ هو ما بُسكؤفى بالوَطءِ وهو المنافع إلا أن 
N‏ تدر فال لی ل مويعوة وهو الع ا 
مُتَصَوَّرُ التسليم حقيقة قيقة فيّقامُ تسليم العيْن مَقَام تسليم المئفعة كما في الإجارة وقد (وجِدَ 
تسلي) ‏ المكلٌ؛ لأنّ النَسلِيمَ هو جَعل الشَّيءِ ء سالِمًا للمُسَلّمِ إليه» وذلك برَفع الموانع 
ول كا تر لسار الصحيحة وهي عِبارةٌ عن التّمَكُن من الانتفاع ولا 
تحفة حمق المَكنُ إلا بعد ارتفاع الموايع كُلّها فثبت أنه وُجد منها تسليمُ المُبْدَلِء فيجبُ على 
لزع لي لبد ل لا فوووا بقضي سلتا بز اشاب هابر 
ا ضة. كما في البيْع والإجارة. 

وأمّا الآَيةٌ فقال 7" رعذ سل نزار : إن المُرادَ من المسيس هو الخْلوة فلا تكونٌ 
حُجةٌ على أن فيها إيجابٌ نص المفروض لا إسقاط التصف الباقي ألا ترى أن مَنْ كان 
في يِه عبد فقال : : نصف هذا العبدٍ لقُلانٍ لا يكو ذلك فيا للتصف الباقي» فكان حكمُ 
الصف الباقي مسكوتا عنه فبَقيَتْ "“ على قيام الدليلٍ» وقد قام الدَلِيلُ على البقاء وهو ما 
ذكرنا فيبقى . 

وأا قوله : التَاكدُ إِنْما بْب باستيفاء المُستَحَقٌ فمَمْنوعٌ بل كما يكبت باستيفاء المُستَحدة 
ْبْتُ بتسليم المُستَحَق كما في الإجارق وتسليمُه بتسليم مَحَلَّه وقد حَصَلٌَ ذلك بالخلوة 
الصّحيحةٍ على ما بنا ثم تفسيرُ الخلوة الصحيحة هو "أن لا يكونّ هناك مانعٌ فق الول 
لا حقيقيٌ ولا شرعيٌ ولا طَبْعٌ . 





() في المخطوط : اتسلم؟. 
(۲) في المخطوط : «لحكم». (۳) فى المخطوط : «فقد قال» . 
)٤(‏ في المخطوط : «فيقف». (5) في المخطوط : «هى». 





أمّا المانْعٌ الحقيقيٌ فهو أن يكو أحذهما مريضًا مرّضًا يمنَعٌ الجماعَ أو صَغيرًا لا 
يُجامعٌ مله أو صَغْيرةً لا يُجامَعٌ مثلّها أو كانتٍ المرأةٌ رَنْقَاء أو قَرْناء؛ لأنَّ الرَنْقَ والقرْنَ 
يمتعانِ من الوّطءٍ وتّصِحٌ ”'' [خلوة الزّوْج] 7" إِنْ كان الَو عِنَنَا أو صيًا؛ لأنّ الع 
والخصاء لا يمتعانِ من الوَطْء فكانث حَلْوَتُهِما كخَلُوةٍ غيرهماء وتَصِحٌ خَلُوةٌ المجبوب 
في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ: لا تَصِحٌ . 

(وجه فولهما): أن الجبّ يمنَعٌ من الوّطءِ فيمتعٌ صِحَةَ الخلوةٍ كالقرْنٍ والرّثْقٍ ولأبي 
حنيفة أنه يُتَصَوّرُ منه السَحْقُ والإيلادُ بهذا الطريقٍ ألا ترى لو جاءتٍ امرأته بِوَلْدِ يَنْبْتٌ 
النَسَبُ منه بالإجماع» واستَحَقَّتْ كمال المهر إن ”" طَلّقّهاء وإِنْ لم يوجَدْ منه الوَطْء 
بواوصوز يض زوع دو ريارس شيخ ر 

أمّا عندّه فلا يُشْكِل ؛ ؛ لان الخلوة إذا دَ خث أَقِيمَت مَقام الوَّطءِ في حى ناكد المهْر ففي 
حَقٌ العِدَّةِ أولى ؛ لأنّه يُحتاط في إيجابها . 

وأمّا عندّهما فقد ذكر الكرْخئٌ أن عليها العِدَةَ عندهما أيضًا . 

وقال أبو يوسفٌ: إِنْ كان المجبوبٌ بزل فعليها العِدَّةُ؛ لأنّ المجبوب قد يقذِفٌ بالماء 
فيصل إلى الرّحِم ويَثْبْتُ نَسَبُ ولَدِه فتجبٌ العِدَّةٌ احتياطا > فان جاءث بول ما بيتها وبين 
كك سن [۲/ 4 ۳ب لَزِمَه ووّجَبَ لها جميمٌ الصّداق؛ لأنّ الحكم تبات التب يكونُ حكمًا 
بالدخول فيتأكَدُ المَهْرُ على قولهما أيضاء وإ كان لا يُنْزِلَ فلا عِدَّةَ عليها فن جاءث بِوَلَدٍ 
لأقَلّ من سِنَّةٍ أشهّر ثبت نَسَبّهِ وإلا فلا يَنْبْثُ كالمُطَلَةٍ قبلَ الدَّخْولٍ وكالمُعبَدَةٍ إذا أَقَحَتْ 
بانقضاء الد ثم أتت بولد . 

وأمًا المانِعٌ الشّرعيٌ فهو أنْ يكونّ أحذهما صائمًا صومٌ رمضانً أو مُحْرِمًا بِحَجَةٍ فريضة 
أو تَفْلٍ “أو بعْمْرَةٍ أو تكونُ المرأةٌ حائضًا أو نُمَساء؛ لأنَّ كُلَّ ذلك مُحَرّمٌ للوَطْءِ فكان 
مانِعًا من الوّطء شرعًاء والحيض والتفاس يمئعانٍ منه طَبْعَا أيضًا؛ لأنّهما أَذَىء والطْبْمْ 
السَلِيمُ يَنْفِرُ عن استعمالٍ الأذى . 
وأمّا في غيرٍ صوم رمضان فقد رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسف أن صوم التطوع وقضاء 


. في المخطوط : «ويصح». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لو». (6) في المخطوط : غير فريضة»‎ )*( 








رمضانً والكمّاراتٍ والذور لا يمت صِحَةٌ الخلوة . وذكر الحاكِمٌ الجليل في مختصّره أن 
تمل الصّوم كمّرْضِه فصار في المسألةٍ روايتانٍ. 

(وجه رواية المختصر): : أن صوم التطوع ب ب واي لو م" الفِطرَ من غير عُذْرِ فصار كح 
التطوع . وذا يمع صِحَةَ الخلوة كذا هذا. 

(وجه روايةٍ بشر): آن صومً غير رمضانً مَضْمونٌ بالقضاء ء لا غيرٌ فلم يكنْ قيا في معنى 
المع بخلاف صوم رمضات فإنّه يجبٌ فيه القضاءً والكمّارةُ وكذا حَجُ التطَوع ؛ ؛ فقوي 
الماع . 


(۲) 


ووجه آخرٌ من الفرقي بين صوم التَطَوْعٍ وبين صوم رمضاد أن تحريم الفِطرٍ في صوم 
التَطوع من غير عُذّرٍ غير مقطوع به لكونه مَحَلَّ الاجتهاد . . وكذا لَّزومُ القضاء ء بالإفطار فلم 
يكنْ مانعًا بيقين» وحُرْمةٌ الإفطار في صوم رمضانً من غير عُذْرٍ مقطوعٌ بها . وكذا لُزومُ 
القضاء [بالإفطار] ' '' فكان مانِعًا بيقين . 

وأمًا المانِحُ الطبْعينُ فهو ”© أن نَ یکول معهما ثالتٌ ؛ ؛ لأن الإنسانٌ يكرّه «أنْ يجامع | مرأته 

PE EG SEEN‏ رت الب ب قن 

يقظانًا أ و نائمًا بالِعًا أو صَبيًا بعدَ أنْ كان عاقلا رجلا أو امرأةٌ 5 Ar E‏ 0 ان 
الكت إن كال ايز ال والااه اال E‏ ماما نامك a‏ 

عن الوَّطء مع حُضوره» والصّبيُ العاقِل بمنزلةٍ الرَجُلٍ ؛ بحتَشِمٌ الإنسان منه كما يحتَشِمٌ من 
لجل وإذا لم يكن عاقلا فهو مُلْحَقُ بالبهائم لا يمتَنِعٌ الإنسانٌ عن الوَّطءٍ لمكانه ولا 
يلتفِت إليه» والإنسانٌ يحتَشِمٌ من المرأ و الأجئبيّة ويستّحي . 


.الا تيزب ازالب يداو دعتي اوت و 


3 


9 جام امراك بمشهد راواه ADEN‏ فة 
روي أن محمّدًا كان يقول : ألا نصح خَلْوَتُه ثم رجع وقال: لا نَصِح. 
لكك وا ااا ايارو O EE‏ د 


(1) في المخطوط : «محرم». )١(‏ في المخطوط : «وهو». 
(۳) زيادة من المخطوط . ٍ () في المخطوط : افنحو). 
(5) في المخطوط : «منكوحة». (1) في المخطوط : «للرجل». 


(90) اشن لطر 





(وجه قوله الأؤل): أن الأمة ليست لها خزمة الحْرَةٍ فلا يحَشِم المولى منها؛ ولِذا يجوز 
لها الَظْرٌ إليه فلا تَمْنَعْه عن الوَّطء . 

(وجه قوله الأخير) أن الأعة إن كان و ليا النطة | ليه لا يجورٌ لها النَظْرٌ إليهاء 

فتنقّبض المرأة لذلك وكذا قالوا NSE‏ كوو متها كيالا تعر مشو افر أنه 

الأخرى ولا خلوة في المسجِدٍ والطريتٍ والصَّحْراءِ وعلى سَطح لا حِجابَ عليه ؛ ؛ لأنّ 
المسجد يَجْمٌَ ”'' النّاسَّ ى للضّلاقٍء [و] “لا يُؤْمَنُ من الدّخولٍ عليه ساعةً فساعةٌ» وكذا 
الوَّطْءٌ في المسجدٍ حَرامٌ قال الله عر وجل : ول روك وَأشْرٌ عَكُِونَ نى الْسدجِدٌ4 
البقرة :*18] والطريق مَمِرُ (التاس لا تخلو) ''' عنهم عادةً» وذلك يوب الانقباض فيمئَعٌ 
[من] “ الوَطْء. وكذا الصَّحْراءٌُ والسَطحٌ من غير ججاب؛ لأنَّ الإنسانً يَنْقَبض عن 
الوَطْءِ في مثله ؛ لاحتمالٍ أن يحصّلَ هناك ثالثٌ أو يَنْظَرُ إليه أحدٌّء معلومٌ ذلك بالعادة . 

ولو خلا بها في حَمَجَلةٍ أو قب فأرحَى السْثْرَ عليه فهو خَلُوةٌ صحيحة ؛ لأنّ ذلك في معنى 
البيتِ» ولا خَلُوةَ في النكاح الفاسِدِ لأنْ الوَطءَ فيه حَرامٌء فكان الماع الشّرعيُ قائمّاء 
ولآن الكلرة ما سا متايه المقاف وتَأكَدُه بعد وُجوبه يكونٌ» ولا يجب بالتكاح الفاسد 
شيةٌ فلا يضور التَأكدٌء واللّه عََّ وجل أعلم . 

ثم في كَل موضع صَّحََتٍ الخلُوةٌ وتَأكّدَ المهْرُ وجبت العِذَّةُ لأنّ الخلوة الصحيحة لذا 
أوجبث كمال المهْرٍ فلآنْ توجب العِدّةَ أولى؛ لان المهْرَ حالص حى العبدٍء وفي العِدَةٍ 
حى الله تعالى فيْحتاط فيها وفي كُلَّ موضع فسدث فيه الخلُوةٌ لا يجبٌُ كمال المهر . ش 

وهل تحب العدة؟ | 

يَنْظرٌ في ذلك إِنْ كان الفسادُ لماع حقيقيّ لا تجبٌ؛ لأنّه لا يُتَصَوَّرُ الوَطْءُ مع وُجود 
الماع الحقيقيّ منه» وإذ۲1/ ][۳١‏ كان الماع شرعيًا أو طَبْعَا تجبٌُ؛ لأن الوَطْء مع 
رجور هذا الى بن المازع تدوز اللاجمان في ا 
. والله عَزَّ وجل الموَفق. 


. فى المخطوط : : امجمع). (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «الإنسان لا يخلو»‎ )۳( 











وأا التَكدُ بموتٍ أحدٍ ارو 00000 : لاخلافٌ في أنّ أحدّ الرَرْجَيْنَ إذا مات حَتْفَ 
اليه قبل الول في يكاح فيه تسم | نه تاد المُسَمّىء سَّواءٌ كانت المرأةٌ خحتةٌ أو آم ' 
لأ المهْرَ كان واجبًا بالعقدِء والعقدٌ لم يفخ بالموتٍ بل انى نهايته أنه عَقْدٌ ينعقد 010 
للعمر فتنتهي "٠‏ نهايثه عند انيهاء العُمْرِء وإذا انَهَى يتأكدُ فيما مَضَى ويتَقَدُ بمنزلة 
الصوم يتقَرّرٌ بمَجيء الليل فيتقرَرُ الواجبٌُ ولان كل المهْرِ لَمّا وجب بنفس العقدٍ صار 
تيتا عليه» والموث لم يُعرَفْ مُسقِصًا للدّيْنِ في أُصُولٍ الشرع فلا سقط شيء منه بالموتٍ 
كببائن الديوق. 

| وكذا '" إذا قل أحدّهماء سَواءٌ كان قله أجتبي أو د تل أحدهما صاجِبّه أو قَتَلَ الزّوجُ 

نفسّه . فأمًا إذا قَتَلْتِ المرأةٌ نفسَهاء ٠‏ فان كانث حُرة لا يسقّطً عن الرّوْج شيء من المهر› 

ETP‏ ل 

(وجه قولهما): أنها بالقثلٍ فوَنَتْ على الرَوْج حَقَّه في المُبْدَلٍ فيفط حَقّها : في البدلٍ كما 
إذا رث قبل الدّخولٍ أو قَبَّلّتِ ابنَ رَوْجها أو أباه . 

(ولَنَا): أن القن إِنّما يَصيرُ تفو تفويتا للحق عند زُهوقٍ الرّوح ؟ لأنّه إنما يَصِيدُ ”* قَيْلاً [فى 
عن المحلٌ] "© عند ذلك والمهر في تلك الحالةِلكُ الررثة فلا يحقيل القوء 
بفعلها. كما إذا قَتَلّها رَوْجُها أو أج جتّبِيٌ بخلاف الردَةٍ والتقبيل ؛ لأ المهْرَ وقتَ التَقْبِيلٍ 
والردّةٍ ة كان مِلْكها فَاحتّمَلَ السّقوطً بفعلها. 

(كما إذا قتلها زَوْجُها أو قَتَلَ المولى أمَنَّه) ”" سَقَطَ مَهْدُها في قولٍ أبى حنيفة» وقال 
أبو يوسف ومحمَّدٌ: لا يسقّط بل يتأكّدُ . 

(وجه قولهما): أن الموك موكد للمَهْرء وقد وَج الموث؛ لان المقتول مَيْتٌ أجل 
فيتأكّدٌ " بالموتٍ كما إذا فَتَلّها أجكبٌ بي أو قَتَلْها رَوْجُها وكالحُرَة إذا قَتَلَتْ نفسّها؛ ولأنّ 
الوت إنما اكد ال لاله ينهي به كالح والشي؛ ء إذا انتهى نهايته يتقَرّرُء وهذا المعنى 





() في المطبوع : (يعقد» . (۲) في المخطوط : «فينتهى» . 
(۳) في المخطوط : «كذلك». () في المخطوط : «الكل عليه». 
(4) في المخطوط : « (0) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : له 
(۸) في المخطوط : «فتأكد» . 


موجوةٌ في القل لاله ينهي به التكاح فع الل وتَقَرّرُ المبدل يوجبٌ تَمَرَّرَ البدلٍ. 
(ولابي حنيفة ): أنّ مَنْ له البدل فوّتَ المَبْدَل على صاجبه» وتفويت المُبْدَلِ على 


صاجبه ممن يستحق البدل يوجبٌ سقوط البدل EE‏ 
يسقٌّط القَمَنُ لما قلنا كذا هذاء ولا شَّكَ أنه وُجدَ تفويتٌ المُبْدَلٍ مِمَّنْ يستَجِق ى النذل لآن 


د اال ورن :رت الى ا ر کر ر ا ا 
على أنّ هذا يوجبٌ سُقوط البدلٍ أن الرَوْجَ لا اى ميلك البدل:غلية يغد قرات المذل 
عن مله فكان إيفاءً البدلٍ عليه - بعد زَّوالٍ المُبْدَلِ عن هلكه - إضرارًا به . 

والأصلٌ في الضَّرَرٍ أن لا يكونَ فكان إقدامُ المولى على تفويت المُبْدَلِ عن مِلْكِ 
a‏ ا 
إذا َنَت نفسّها؛ لأنها وقتّ فوات المُبْدَلٍ لم تكن مُستَحِقَةَ للبَدَلٍ لانتقاله إلى الوَرَبةِ على 
ما بَيَئاه والإنسانٌ لا يمك إسقاط حَقٌ غيره» وههنا بخلافه؛ ولأنَّ المهّْرّ وقتَ فواتٍ 
المُبْدَلٍ على الرّوْج مِلّْكُ المولى حه . والإنسانٌ يملِك التَصَدُفَ في مِلْكِ نفسه استيفاءً 
ا ا E E‏ 
بالإسقاط نضا بالإبراءء وهو الجوابٌ عَمّا إذا قَتَلّها رَوْجُها أو أجتبيّ ؛ لأنّه لا حى للأجتبيٌّ 
معو دوم نعو سي ا 0 
بإسقاطهما [نَضّا] ”" فكيف يحَتَمِلُ السّقوطً من طَريتٍ الدّلالةِ؟ . 

واللتبل على اللترلوين ماه اللشول E‏ به حكمٌ من أحكام 
الذّنْيا فصار كموتها حَنْفَ أنْها حتّى قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: إِنّها عسل ويُصلّى عليها كما 
لؤمائث حتت القياء.ؤككثل الول امه د نلك و زع N‏ 
يتعَلّقُ به وُجوبُ القصاص إن كان عَمْدَاء والدّيةٌ والكمّارة إنْ كان خَطَأَء فلم يكن قَثْلُّها 
بمنزلة الموتِ . 


هذا إذا قتّلها المولى» فأمًا إذا قَتَلْتْ نفسها فعن أبي حنيفة [فيه] روايتان: 





. في المخطوط : «للبدل»‎ )١( 
. في المخطوط : «لم يحتمل». (9) ليست في المخطوط‎ )۲( 





GD 

NS 

(وجه الرؤاية الأولى): أن و نفسّها بمنزلة قثْلٍ المولى إياها بدليلٍ ا 
في باب الضمانِ؛ لأنّها م موا بعال الموان »ولو لايرل بست ال ا 
فكذا إذا ملت نفسّها . 

(وجه الرؤاية الأخرى): أنّ البدل حى المولى ومِلكه فتفويث المَبْدَلِ منها لا يوجبٌ 

5 حَىَ المولى بخلافِ [7/ ١٠ب‏ ] جناية المولى . ۰ 
| والذليل على ارغ بين انيت أن جنايتها على نفيها تر بعليل أل لا يتلق به 
حكمٌ من أحكام الدنياء فالتَحَقّتْ بالعدّم وصارث ”" كأتها ماتّث حَنْفَ أنفِها بخلاف 
جناي المولى علهاء تاتا تضموئةبالكارة؛ وهي من أحكام ادا تكائث چا عليه 

مُعتَبَرةٌ فلا نُجْعَلَ بمنزلة الموتٍ واللّه عر وجل الموققٌ . 

وإذا تَأكَدَ المهْرُ بأحدٍ المعاني التي ذكرناها لا يسقّطٌ بعد ذلك» وإنْ كانت القُرْقةٌ من 
قبَلها؛ لأ البدل بعد تأده لا يحول التقوط إلا بالإبراء كالمَنٍ إذا اد بقبض المبيع . 

وأا إذا ماك أحدٌ الرَوْجَيْنِ في ِكاح لا تسمية فيه فإنه يتأكدُ مَهْرٌ المثلٍ عند أصحاينا © 
وهو مهب عبد لبن مسعوةٍ رضي الله عنهماء وعن عَليّ رضي الله عنه أن لها الثعةء 


0 


وبه أخذ الشافعئ إلا آله قال : مُتَعَنها ما استَحَقَتْ من الميراث لاغيرٌ *) احنَّجّ مَنْ قال 
وجرا ا ل جع تاك بد طلقم ةساك تسر ا ترشا هنا ریت 
وعوش # [البقرة :55] وقوله عر وجل : يتا لين ءام إذا تحسم الْمَؤْمئتٍ* إلى قوله عَدَّ 


وجل : #فميَعوهن # [الأحزاب * أمر سبحانه وتعالى بالمُْمةٍ من غير فصل بين حال اموت 


وغيرهاء والتص وإ ورد في الطلاقٍ لکتّه يكونٌ واردًا : في الموت . 





)١(‏ في المخطوط : «لسقط». (۲) في المخطوط : «صار». 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ 2)591١‏ مختصر الطحاوى (ص .)١184‏ الممبسوط (80/ »)٦۲‏ فتح 
القدير (۳/ ٠۳۲٢‏ 003756 البناية في شرح الهداية (4/ 509)» حاشية رد المحتار (۳/ ۱۰۸ .)1١9‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية : : أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الوطء وقبل أن يفرض لها مهرًا فيه خلاف مبني على 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه» و فصحح النووي في الروضة الحديث ورجح وجوب مهر ال مثل للمفوضة 
E‏ 1 . انظر روضة الطالبين (۷/ ۰۲۸۱ ۲۸۲)ء مغنى المحتاج (8/ 
489 - ۳( 





ألاترى أن النَصّ ورد في صَريح الطلاق ثمّ ثبت حكمّه في الكنايات من الإبانة 
والتسريح والتحريم ونحو ”'* ذلك كذا ههنا . 
(ولنًا): ما رَوَيْنا عن معتل بن منانٍ أن رسول الله َة قضّى في بِرْوَعٌ بنتِ واشت - وقد 
مات عنها رَوْجُها قبل أن يدخل بها - بِمَهْرٍ المشل ”" وا المع الاق ارج ل 
المُسَمّى بعد موتٍ أحدٍ الرَوْجَيْنِ في يكاح فيه تسميةٌ موجودٌ في يكاح لا تسمية فيه» وهو 
ما ذكرنا فيما تقد ولا حجة له في الآية 429 لأنْ فيها إيجابَ المُْعةٍ في الطلاتي لا 
في الموتِ» فمَن ن¿ ادَعَى إلحاق الموتٍ بالطلاقي فلا بد له من دليلٍ آخَرَء والله الموفق . 
فصل [في بيان ما يسقط به كل المضر] 

وأمًا بيان ما يسقّطٌ به كَل المهْرء فالمهؤز كله يسقّط باسباب اربعة: 

منها: المُرْقةُ بغيرٍ طَّلاق قبل الدّخولٍ بالمرأة وقبل الخلّوة بها نكل فقن 0 
جنات ير اا ايل اعبار ايل لايم سل يدحبب المزرء سراه كتين دل 
المرأ أو من قبَّلٍ الزّوْجٍ كي ورتها كان ىلك لان ال ة بغير طلاقٍ تكونٌ فسخا للعَقَدِء 
وسح العقدِ قبل الدُخولٍ يوجبُ سُقوط كل المهْرٍ؛ ؛ لأنَ فسخ العقَدٍ رفعه من الأصل 
وجعله كأنْ لم يكن. وسَْبَيْنُ الُرْقةَ التي تكونٌ بغيرٍ طلاق والتي تكونٌ بطلاتي - إن شاء 
الله تعالى - في موضعها . 

ومنها: الإبراء عن كل المهْر قبل الدّخولٍ وبعدّه إذا كان المِهُرٌ دَيْنَا لأنَّ الإبراء إسقاطء 
والإسقاطً يِن هو من أهل الإسقاط في مَحَلَّ قال لوط يوجبُ الشقوط . 

ومنهاء الخلْعُ على المهر قبل الدّخْولٍ وبعدّه» ثم إن كان المهْرُ غير مقبوض سَقَط عن 
الزَرْجء وإن كان مقبوضا رَدَنْهِ على الرّوْج . 


وإِنْ كان خالّمَها على مال سِوّى المهْر يلرّمُها ذلك [المال] 7 يكرا ارو عن كن عن 
وجب لها عليه بالتٌكاح كالمهر والنَمَقَةٍ الماضية في قول أبي حنيفة ؛ لأنّ الخلْعَ وإنْ كان 





. في المخطوط : #وغير» . (۲) تقدم‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «لهم». )٤(‏ في المخطوط : «الولاية». 
(6) فى المخطوط : «بكل فرقة». () في المخطوط : «الرجل» . 


(۷) ليست في المخطوط . 





0 2 و 
طلاقا بورض عندّنا لكنْ فيه معنى البراءةٍ لما نذكرّه - إِنْ شاء الله تعالى - في مسألةٍ . 
المُخالعة والمُبارأة في كتاب الطّلاقٍ في بيانٍ حكم الخلّع وعَمَلِه ('' إِنْ شاء الله تعالى . 

ومنهاء هِب كَل المهْر ”قبل القبض عَيْنَا كان أو دَيْنَاء وبعدّه إذا كان عَيْنَا وَجُمْلةٌ 
الكلام في هِبةٍ المهر أنَّ المهْرَ لايخلو. 

ئا أ یکو بنا وهو أن يکود مُعَينَامُشرًا إليه مم َع عله . 

EE‏ نَ ْنا وهو أنْ يكونّ في الذَمّةِ كالدّراهم والدّنانيرٍ مُعَبَنةَ كانت أو غير 
E‏ ا N‏ 
في | لذمة الوب الهرّوي» والحال ‏ لا يخلو إما أذ يكونّ قبل القبض» وما أن يكو 
E‏ وَبَّث كُلَّ المهْرٍ أو بعضّه. فإن وهَبّنه ‏ كُلَّ المهر قبل القبض ثم طَلَقَّها قبل 
الا ٠‏ فلا شيءَ له عليهاء سَّواءٌ كان المِهْرٌ عَيْنَا أو دَيْنَا في قول أصحابنا الثّلاثة . 

وقال رَفَرٌ: يرجمٌ عليها بنصفي المهْر إِنْ كان ديا وبه أخذ الشافعيٌ . 

(وجه فول زُفر): أنها بالهبة تَصَرَّفَْتْ في المهر E EDI‏ الديْن استهلاك 
والاستَهْلاك يتضَمَّنٌُ القبض فصار كأئها فَبَضَتْ ثم وهَبّث . 

(ولنا): : أن الذي يستَحِقَه الزَوْج بالطلا قبل القبضٍ ”عاد إليه من جَهتِها بسبب لا 
وجب الضَمان؛ لأله يستَحِقُ نصف المهرٍ فقد عاد إليه بالهبة والهبةٌ لا توجبٌ الشماد 
فلا يكو له حَقّ الّجوع عليها بالتصف كالتصفي الآخر . 

اون ّث بعد القبض فإ كان الموهوب عبتا به ثم (و هَبّه منها) م 
يرجع عليها بشيءٍ لأنّ ما تستّحِقّه (" بالطلاق قي قبل الدّخولٍ هو نصفٌ الموهوب بِعَيْيِه 
وقد رجع إليه بعَْدٍِ لا يوجبٌ الضَمانَ فلم يكن له الرجوعٌ عليهاء وإ كانث “يا في 
لدم إن كان حيوانًا أوعَرَضًا فكذلك لا يرجم عليها بشيء؛ لان الذي تسيَحِقُه بالطّلاق 
قبل الدّخولٍ نصفٌ ذلك الشَيء َيِه من العبدٍ والقّوب فصار كانه نعي بالعقي . 


)١(‏ فى المخطوط : «علمه». 





(۲) في المخطوط : «مهر». ' (۳) فى المخطوط : «فالحال». 
() في المخطوط : «وهبت». )٥(‏ فى المخطوط : «الدخول». 
(1) في المخطوط : «وهبته منه». (۷) فى المخطوط : «يستحقه». 


. في المخطوط : «كان»‎ (A) 


م كتاب النکاج وہ یں 

وإِنْ کان دَراهِمَ أو دَنانِيرَ مُعَينةَ أو غير مُعََنةٍ أو مكيلا أو موزوتًا سِوّى الدّراهِم والدنانير 
فَقَبَضَئْهِ ثمّ وهَبنّه منه ثم طلقا يرجعٌ عليها بمثلٍ نصفه؛ لان اله لمُسبَحَقَّ بالطلاق ليس هو 
الذي وهبته بعينِه بل مثلّه بدليل أنّها كانث مُخَيْرةَ: في الدّفع إن شاءث دَفَعَتْ ذلك بِعَيْن 
ون شاءث دَفَعَّث مثلّه كما كان الرَوْج مُخَيَْا ا 
عَيْنَ ما يسسَحِقّه بالطلاق قبل الدُخولٍ فصار كأنها وهَبَتْ “يال تحني ولو كان اڭ 
لرجع عليها بمثل نصفي الصّداقٍ كذا هذا . 

وفال رُقْرُ: : في الدّراهِم والدّنانيرٍ إذا كانت لدو يت امنيا لوم 
رُجوعٌ للرّوْج عليها بشيء بناءً على أن الدَراهِمَ والدّنانيرٌ عنده ت نَتَعِيّنُ بالعقلٍ فين بالفسخ 
أيضًا كالعُروض» وعندنا لا تَتَعَيَن لحي ءار في كتاب 
البيوع . وكذلك إذا كان المهْرٌ دَيْنَا فقبَضْتٍ الكل > ثم وهَبّتِ البعض " " فلِلرَوْجٍ أن يرجم 
عليها بنصف المقبوض ؛ لان له أن يرجع عليها إذا وبت الكل فإذا وهبّتِ البعض أولى . 

وإذا © قَبَضَّتِ التصفَ ثم وهَبّتٍِ الصف الباقيّ أو وهَبّتِ الكل ثم طَلَّقَّها قبل الدُخولٍ 
E‏ : لایر جع الرَوْج عليها بشيء قال او ا : يرجع عليها 


بع المهر . 
زفجة قىت : أن لزج بالطلاقٍ قبل الدّخولٍ نصفٌ المهْرء فإذا قَبَضَْتِ 
التصف دون الصف فقد استّحق ي التصفٌ مُشاعًا فيما في ذْميهِ وفيما قبَضَتْء فكان نصفُ 


الصف وهو ربع الكل في ذْمَّتِهِ ونصفٌ الصف فيما قَبَصَتْء إلآأنها إذالم تكن وهَبَنْه 
وي بوجت لأنه صار ما في ذْمَّيِه قصاصا بماله عليهاء فإذا وهَبّتْ 
حَقَهِ في نصفي ما في يدها - وهو الرَيُعُ - فيرجمٌ عليها بذلك . 
TT‏ : أن الذي يستَّحِقه الرَوْجُ بالطلاقي قبل الدّخولٍ ما في ذِمَتِه بدليلٍ أنّها لو 
لم تكن وهَبَتْ وطَلّقّها لم ير جع [عليها] ”© بشيءء وقد عاد إليه ما کان في ْمِّته 
بسبب لا يوجبُ الضّمانَ وهو الهبةء فلا يکود له الرّجوعٌ بشيء . 


. في المخطوط : «في العقد. (۲) في المخطوط : اوهبته»‎ )١( 
في المخطوط: «ولو).‎ )٤( . في المخطوط : «النصف»‎ )9( 
. في المخطوط : «لا . (1) ليست في المخطوط‎ )5( 





ب بي يح ma‏ 


ولو كان المهْرُ جارية فوَلدَثْ بعد القبض ار قاماق ج ارد 

اواو ا که ر ا ار ا 
بنصفي القيمة ؛ لأ حى الرَوْج يَنْقَعِعٌ عن العيْنٍ بهذه العوارض بدليل آنه لا يجوز له 
أخڈها مع الرّيادةّ» وإذا كان حَقه مُْقَطِعَا عنها > لم يَعْدْ إليه بالهبةٍ ما اسبَحَقّه بالطلاق» 
e aS‏ ولک ورل 
a‏ ؛ فلم يكن الحق تًا لعن على سبل الوم ولم يكن الول إلى 
KE JIS‏ 
وأبي حنيفةً خلافًا لمحمَّدٍ بناءً على أن الرّيادة المُنَصِلَة [لا] “ تَمْنَعٌ التَنصيفٌ عندّهماء 
وعنده «تَمْتَعُ» وإذا ‏ باعَنْه المهْرٌ أو وهَبَنْه على عِوَضٍ ثم طُلّمّها رجع ” عليها بمثلٍ 
نصفه» فيما له مثل وبنصفي القيمة فيما لا مثلّ له؛ لأ المهْرَ عاد إلى الرَوْج بسبب يتَعَلّق 
به الضمان فوّجَبَّ له الرّجوعٌ» وإذا ثبت له الرّجوعٌ ضَمِئَها كما لو باعَنّه من أجتّبِي ثم 
اشتّراه الرّوْجُ من الأجتبيّ ثم إن كانث باعَث قبل القبض فعليها نصف القيمة يوم ابيع ؛ 
لأنه دحل في ضمانها بالبيْع ؛ وان كانث قَبْصَتْ ثم باعَتْ فعليها نصف القيمة يوم القبض ؛ 
لأنّه دخل في ضَمانِها بالقبض واللَّهِ َر وجل أعلمُ . 

وأمًا بيان ما يسقّط به نصفٌْ المهْرِء فما يسقّط به نصط المهْرٍ نوعان: 

نوعٌ يسقّط به نصف المهر صُورةً ومعئى . 

ونوعٌ يسقّط به نصف المهر معبّى والكل صُورةٌ . 

أمنّا النَوْعٌ الأوَلُ فهو الطّلاقٌ قبل الدَّخولٍ في نكاح فيه تسمية المهْرء والمهْرٌ دَيْنّ لم 


ر ° و 


يعبص بعد . 
)١(‏ فى المخطوط : «حتى وجب». (۲) في المخطوط : «أن يضمنها» . 
(۳) في المخطوط : «أو لم». ا 


(5) في المخطوط : «ولو». )١(‏ في المخطوط : «يرجع 








”م کب لل ج20 

وغل اعم نحطو يل التعرل لي وكا نيه سيا ا بدمن ا 
نصف المهرء وقد يَعودُ به إليه النتصف. ومشيكون له E O‏ ون ا 

1ب] أو معتّى لا صُورةء وبيان هذه الجَمْلة أن المهْرَ المسَمّى ما أن يكونّ دَيَْا وإما أنْ 
يكون عَيْنَاه وکل ذلك لا يخلو إلا أن يكونٌ مقبوضًا وإما أن یکو غير مقبوض» فان كان 
تافل رقم قم يقبضه حتّى طَلَّقَها قبل الدُخولٍ بها سقط نصفٌ المُسَمّى بالطلاق وبق 
الشف 

هذا طريقٌ عامَّة المشايخ . 

وقال بعضّهم : إن الطلاقٌ قبل الدّخولٍ سقط جميمَ المُسَمَّى ‏ وإنّما يجبُ نصفٌ آخَهُ 


ا 


ابيداء على طريقة ”" المُنْعة لا بالعقدٍ إلا أن هذه المُتْعَةً مُقَدَّرة بنصفي المُْسّكّى» والمُنْعةٌ 

في الطلاقٍ قبل الدّخولٍ في نكاح لا تسميةٌ فيه غير مُقَدّرِ بنصف مَهْرِ المثل وإلى هذا 
الطريتي ذهب الكَرْحيّ والرازي وكذا ويي عن ابر هيم النَحَعيّ أنّه قال في الذي طَلَّقَّ قبل 
الد حول و فل ستليا : [إنَ لها] 7" نصف المهرء وذلك مُتْعَُها . 

واحتَّجُوا بقوله عر وجل : يابا الزن ءامنا ذا كحنم المؤمدتٍ ثم لفون ین قل أن 
تمسوهرت فا ل بهن من عِذَوَ تعد وتيا فميعوهن # [الأحزاب :44] أوجب الله تعالى المنْعةَ في 
اللاي قبل الدّخولٍ من غير فصل بين ما إذا كان في الثكاح تسميةٌ أو لم يكن ؛ إلا أنَّ هذه 
المُعة درت بنصف المُسَمّى بدليلٍ آخَرَ وهو قوله عر وجَلٌ : صف ما وض » 
[البقرة :۲۳۷] » ولان التّكاح انفسّخ بالطلاق قبل الدخول؛ لأنّ المعقود عليه عاد سَلِيمًا إلى 
المرأةء وسّلامة المُبْدَل لأحدٍ المُتعاقِدَيْنٍ يقتضي سَلامة البدلٍ للآخَرٍ كما في الإقالة في 
باب البيع قبل القبض » وهذا لأن المُبْدَلَ ”*' إذا عاد سيا إلى المرأة فلو لم تُسَلّم البدل 
(إلى الزّوْج) ”*» لاجتمع البدل والمُبْدَلُ في مِلْكِ واحِدٍ في عَفْدِ المُعاوَضة وهذا لا يجوز 
ولهذا المعنى سَقَطُ القَمَنُ عن المشتّري بالإقالة قبل القبض كذا المهرُ. 


ر وني مم دياس ا ارس اک 


ولِعامَّةٍ المشايخ قوله عَرَّ وَل : #وإن طلقم طلقتموهن ِن قبل أن تسوه وقد رضحم هي 





ETT‏ (۲) في المخطوط : «طريق». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «البدل» . 
(0) في المخطوط : «للزوج». 








ورِيضَّةٌ فنصف ما وم ّم [البقرة :0 أوجب سبحانه وتعالى نصفٌ المفروض» فإيجاتٌ 


نصفي خر على طريت المُنْعةٍ إيجابٌ ما ليس بمفروضء وهذا خلافٌ النَصّء ولان 
الطلاق تَصَرُفٌ في المِلْكِ بالإبطالٍ وضعًا؛ ؛ لأ موضوعٌ لرَفْع القيْدِ وهو المِلْكُ فكان 
تَصَرُفَا في المِلْكِ ثم إذا بَطَلَ المِلّك لا يبقى التكاحُ ذ في المستقبّلٍ ويَنْتّهي لعَدَم فائدةٍ البقاء 
يت يما مَضَى بمنزلة الإعتاق؛ لاله إسقاط الك ”" فيكو ثم ضرفا في المِلّكِ ثم 
السا هي في المستقبّلٍ ؛ لعَدَمٍ فائدة البقاءء ويتقرّرُ فيما مَضَى كذا الطلاقٌ . وكان 
نبغي أذ لابا شي من المهْرٍ كما لا سقط بالموتٍ إلا 
ولاك لمر يجب بأحداث يق الة حرا جَبْرًا للل بالقدر المُمْكِنء وبالطلاق لا يتين سس“ أن 
المِلْكَ لم يكن إلا أنّه سقط النصف بالتص . 
وام ال فقد قيل. إن منسوخ بالتص الذي في سورة البقرة وهو قول َر وجل : إن 
عقون الآيةَ أو يُحمَل الأمر بالتَمَّم على النَدْبٍ والاستحباب أو يحمل على الطلاق 
في يكاح لا تسمية فيه عملا بالدّلائلٍ . 
وقولهم: ١‏ الطّلاق فسح للكاح مَمْنوعٌ؛ لھ رارت في ابات رالد بالا 
فيظهرُ أثرُه في الممُستقبّلٍ كالإعتاق» وبه تب تيَنَ أنَ المعقود عليه ما عاد إلى المرأةٍ؛ ؛ لأنّ 
المعقوة عليه هو مَك المثعة ونه لا يعو إلى المرأة وبل يَبْطْل مِلْكُ الرَوْجٍ عن المُنْعةٍ 
بالطلاقي ويّصيرٌ لها في المُستقبّلٍ إلا أن يَعودَء أو يقال إن الطلاق قبل الدُول بشي 
ل : وشِبّه الفسخ يقتضي ‏ 2 سُقوط كل البدلٍ كما في 


الإقالة قبل القبض .ء وشِبّه الإبطال أنْ لا يسقط ءٌ من البدلٍ كما فى الإعتاق قبل 
يقتضي شيءَ من في ي قبل 


اقب فيتصَفُ توفيرا للحكم على الشَبَهينٍ عمل بهما بقدر الإمكان» والدليل على م 
هذا الطريتي ما ظهر من القولٍ عن أصحابنا فيمَن ترو امرأ؛ الى جسن ادل الساتمه 
وَشَلمَها إلى الما و فحالٌ عليها الحول ثم لها قبل الدُخولٍ بها اسقط وا 
الرّكاة. . ولو سقط المُسَمّى كَل نم وجب نصقّه بسب آخَرَ لَسَقَط كل الزّكاقا ؛ ولأنَّ 
القول - بسُقوط کل المهْرٍ تم بوجوب نصفّه - غيرُ مُفيٍ» والشّرحٌ لا يرِدُ بما لا فائدةً فيه 
واللّه عَرّ وجل أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط : «إنه». (۲) في المخطوط : «للملك». 











م کب ہر( 


O SG ا ا د ا‎ E 
اااي أو على أن لا يُخْرِجَها من بَلّدِها ثم طُلّقَها قبل الدّخولٍ بها فلّها‎ 
تفنف المسنى وسقط الخو ؛ لأنّ هذا شرط إذا لم يَقَع الوَفاءُ به يجب تَمامٌ مَهْرٍ المئلٍ»‎ 
ومَهْرُ المثل لا ب بْب (في الطّلاق) ”قبل الول فسّقَطَ اعتِباره فلم يَبْقَ إلا المُسَكّى‎ 
وكذلك إِنْ شَروَط مع المُسَمّى شينًا مجهولاً كما إذا تَرَوَجَها على آلف دِرْهَم وكَرامَيها أو‎ 
على أل وركم وأنْ يُهْديّ إليها مَديّةَ ثم طَلَّقّها [۲/ 17] قبل الدُخولٍ بها فلّها نصفُ‎ 
المسَمّى ؛ لاه إذا لم يي بالكرامة والهديّة يجب مام مهْرٍ المثلٍ» ومَهْرُ المثلي لا(مَدْحَلَ‎ 
. له) ”" في الطَلاقٍ قبل الدخول فسَّقَطٌ اعتِبارُ هذا الشّرطٍ‎ 
وكذلك لو رها على ل أو على القن حتى وجب مر الث في قول أبي حنيفة.‎ 
وفي قولهما : لاقل ثم طلقها قبل الذخول بها فلّها نصتٌ الألفٍ بالإجماع . أمّا عند أبي‎ 
حنيفة فلأنّ الواجبّ هو بالكل تراك لاي يَنْيبْتُ في الطلاقٍ قبل الدّخولٍ . وأمّا عندهما‎ 
فاا ايو الئل تحضف‎ 
وكذلك لو تروججَها على نف إذ لم يكن له راء على لقي إن كان له بر حت‎ 
فسد الشرط التالي ”عند أبي حنيفة فطَلَّقَها فطلقًها قبل الدّخولٍ ها ست الأ "© نما قلع‎ 
. وعندهما الشرطانِ جائزانٍ فأيُهما ود فلّها نصف ذلك بالطلاق قبل الدخول‎ 
ولو تَرَوَجَها على كَل من عشرة ثم طَلَّقَها قبل الدُخْولٍ بها فلّها نصفُ ما سَمَّى وتّمامُ‎ 
خمسة وَراهِمَ ؛ لأنّ تسمية ما دون العشرة تسمية شرة عندنا فكأثه تَرَوجَها على ذلك‎ 
. الشيءِ وتمام عشرة دَراهِمَ‎ 
كان قد تبَصَمْه فإ كان راهم أو دنانير معن أو غير معنو أو كان مكيلا أو‎ ٠ و ن‎ 


موزونًا في الذَمّةِ فقَبَصَئْه َبَضَنِْ وهو قائمٌ في يدها فطَلْقّها فعليها رَدُ نصفٍ المقبوض وليس عليها 





[1) في المخطوط : «بالطلاق». (۲) في المخطوط : «يدخل». 
() ليست في المخطوط . () زاد في المخطوط : او . 
(5) في المخطوط : «الثاني». (5) في المخطوط : «الألف». 


(۷) في المخطوط : «فإن» . 





رَد عَيْن ما قَبَّصَّثْ؛ لأنّ عَيْنَ المقبوض لم (يكنْ واج القن فلا يكن وا" 


بالفسخ . وأمّا على أصل زفر فالدراهِم والدنانير E‏ نتَعَيّنُ بالعقاٍ فتَتَحَيَنُ بالفسخ فعليها رَد 
نصفي عَيْن المقبوص إِنْ كان قائما . 


ون كلهي ا وخطا او نوكا بوط افتاه لبها ذه طَلّقَها قبل الدّخولٍ بها فعليها رد 


ماو اليد ل ا م إلا 
أنه وجب الوّسّط منه في الدَمَّةٍ تَحَمَّلْتِ الجهالة فيه لما ذكرنا فيما: نمدم فإذاة تع 
اقيض كان يجاب صنب امن أعل من يجاب الث و الو هلها رة فت 
َيْنٍ المقبوض كما لو كان معنا مبضَنه ولا مله اوج بنفس الطلاتي لما نذكرٌ. 
[و] u‏ إذا كان المهُرُ دَيْئَا فقَبَضَّنْهِ (أو لم) 9 توريه :يحت ورد الطلاق قل الدخولن: 
ائ ذا كان عتا بان كان تيتا ازا إل ماحم اين كالعبد والجارية وسائر 
الأعيانٍ فلا يخلو إما أنْ كان بحاله ”لم يزد و 
بحاله لم يزذ ولم يَنْقْضُ فان كان غير مقبوض فَطَلَقَها قبل الذخولِ بها عاد اليلْك في 
التصفب إليه بنفسٍ الطلاقي ولا يحتاجٌ للعَوْدِ إليه إلى الفسخ والتسليم ''' منها حتّى لو 
كان المهرُ أمة فأعتقها الرّوْجُ قبل الفسخ والتسليم يمد إعتاقه في نصيها بلا خلاف؛ وإ 
كان مقبوضًا لا يَعودُ املك في التصفب [إليه] ‏ بنفس اللاي ولا مسح ملْكُها في 
التصف حتى يمَسَخه الحاكِم أ و تسلمه الهر ا 
وذكر ذلك في الزّياداتِ وزادَ عليه الفسخ من الرّوْجٍ وهو أن يقول : (قد فسّخت) هذا 
جوابٌ ظاهر الرّواية. 


1١ 


مص وإمّا أن زاد أو تمص فإن كان 


0 


وروي عن أبي يوسف أله يح كه في الصف بنفس العلا وهو قول فر حقى لو 
كان المهَرُ أمة مة فأعتقّها قبل الفسخ والتسليم جاز إعتافها في جمييهاء ولا يجوز إعتاق 
الزوج فيها وعلى قول أبي يوسف لا يجو إعتاقها إلا في التصفِ ويجورٌ إعتاق الزوج في 





. فى المخطوط : «تكن واجبة؛‎ )١( 
. في المخطوط : «تكون واجبة؛». (۳) ليست في المخطوط.‎ )۲( 
. في المخطوط : «ولم». (5) في المخطوط : «على حاله؛‎ )٤( 


(5) في المخطوط : «أو التسليم». (۷) ليست في المخطوط . 








ر سس ہس( 
(وجه فول ابي يوسف): أن الموجبّ للعَوْدٍ هو الطلاقء وقد ود فيّعودُ مِلْكَ الزوج 
كالبيْع إذا فْسِحّ قبل القبض أنه يَعودُ ملك البائع بنفس الفسخ كذا هذا . 

(وجه قولهما): أن العقد وَإِنٍ انفسّخ بالطلاق فقد بقى القبض بالتسليط الحاصل بالعقدٍ 
أله من أسباب الِلكِ عندنا فكان سببٌ الِلْكِ قائمّاء [فكان اللْكُ قائمًا] فلا يزو 
وا E‏ أو بتسليمها ؛ لان تسليمّها تقض للقبض 
حقيقة أو بفسخ الروْج على روايةٍ ية الرياداتِ؛ لاه بمنزلة المقبوض بحكم عَقْدٍ فاسِدٍء وكل 
واج من عافن يسبيي من فسخ عط الع [الفاييد] 27؛ وصار كما لو اشترى عبد 
بجارية فقَبَضٌ العبدَ ولم يُسَلّم الجارية حتى هَلَكتٍ الجاريةٌ في يده أنه ينسح العقدٌ في 
الجارية ويبقى المِلْك في العبدٍ المقبوض إلى أنْ يسَردّه» كأنّه مقبوض بحكم عَقْدٍ فاسِدٍ 
كذا هذا؛ ولأ المهرَ بَدَلَ يُمْلَّكُ بالعقدٍ مِلْكَا مُطْلّقَا فلا يَنْمَسِحُ الملّكُ فيه بفعل أحدٍ 
العاقدَيْنٍ كالتَمَنِ في باب البيْعٍ بخلافٍ ما قبل القبضٍ لأنْ غير القبضٍ "ليس بِمَمْلوكٍ 
يلكا مُطْلَقَا هذا إذا كان المهرُ بحاله لم يزد ولم يَنْقُض ٠.‏ 

فآمًا إذا زا فالريادة لا تخلو إما أن كانث (في المهْرٍ أو على) ”*' المهْرء فإِنُ كانث 
على لكر اسع ادر 0 ألما ثم زادها بعد [؟/ ۳۷ب] العقدٍ مِائة ثم طَلّقّها قبل 
الخول بها فلّها نصفُ الألنٍ وَبَطْلَتٍ الرّيادةُ في ظاهر الرُوايةِ . 

وروي عن أبي يوسف أنّ لها نصف الألف ونصف الريادة أيضًا . 


- دم (8), هس 1 ا اس 0 - 01 2 ممه 
2 (رواية أبي ا : قوله عَرٌ وجل : #وَإن ا سن قل أن تسوه وود 


رضحم هن ريه صف ما ْضم4 [البقرة :۲۳۷] والرّيادةٌ مفروضة فيجبٌ تنصيفها (في 
اللوق) 7" قبل لرل 9 الرّيادة تَلْتَحِقّ بأصل العقدٍ على أصل أصحابنا كالرٌيادةٍ 

في التَمَنِ في باب الب ويُجْعَلُ كأنّ العقدّ ورد على الأصل والرّيادةٍ جميمًا فِيتتضّفْ 
بالطلاق قبل الدخول كالأصل . 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «المقبوض». 
(؛) في المخطوط : «على المهر وإما أن كانت في» . ظ 

)١(‏ في المخطوط : «قوله ظاهر) . () في المخطوط : «بالطلاق». 





>12 ينات تصداق‎ 2 GD 


(وجه ظاهر الرؤاية): أن هذه الرّيادةَ لم تَكنْ مُسَمَّاة في العقدٍ حقيقة» ومالم يكنْ 
شى في العقد فورود اللاي قبل الأول يله كمَر المثل. | 

وأمًا قوله: الرّيادةتَْتَحِنُ بأصل العقدٍ قلنا ٠”‏ : الريادةٌ على المهر لا تَلْتَحِقُ بأصل العقدٍ 
انها دك تار عن المقد حقيقة» وإلحاق تأر عن العقد بالمقلي خلا السقيةة 
فلا يُصارٌ إليه إلا لحاجةٍء والحاجة إلى ذلك في باب البيْع ؛ ؛ لكونه عمد مُعَايّنةٍ ومُبادّلة 
الما بالمال فتقّمُ الحاجةٌ إلى الرّيادةٍدَفْعَا للحُسرانٍ» وليس التكاح عَقْدَ مُعايَنةٍ ولا مبادلة 
إلمال بالمال (ولا يُحْتَرَرُ به) "2 عن الخسرانٍ فلا ضرورة إلى تَعِْيرٍ الحقيقة . 

وأمًا النص: :فالمُرادُ منه الفرضٌ في العقدٍ لأنّه هو المُتعارَفٌ فيَئْصَرِفٌ المُطْلَقُ إليه؛ 
والدّليل عليه قوله تعالى : #و مکاح نک فما رصبم يو من بعد الْمَريصَة4 [الساء: ‘[ 
فذل أن الريادة ليست بفُريضةٍ وإِنْ كانث في المهرء > فالمهُرٌ لا يخلو إمّا أن يكون في يَدٍ 
الزوج. وإمّا أنْ يكونَ في يَدِ المرأقء فإِنْ كان في يد الزْوْجِء فالرّيادة لا تخلو م أن كانت 
مُتَصِلةٌ بالأصل وإما أن كانث مُنْفَصِلةَ عنه» والمُنّصِلة لا تخلو بن أن کو متولد دن 
امو عر E‏ 
الخرس والصمم > والشجَرٍ | إذا أ مر والأرض إذا زُرِعَتُ أو غير مُتولّدةٍ منه كالثّوب إذا 
صبِعَء [والدار]ء “'" والأرض إذا بُنيّ فيها بناءٌ . 

وكذا المُتْفَصِلةٌ لا تخلو ما أن كانث مُتولّدة من الأصل كالوَلَّدٍ والوَبَرٍ والصوف إذا جز 
والشّعر إذا أزِيلَ والقمرٍ إذا جد والرّرْع إذا حُصِدَء أو كانث 2 في حكم المُتولّدِ منه 
كالأرش والعُقْرِ وإمًا أن كانث غير مُعَولَدةٍ منه [ولا في حكم المُتولي] '*“ كالوبة 
والكسب فإِنْ كانت الريادة مُولّدةَ من الأصل أو في حكم المُتولَدٍ فهي مَهْرٌّ سوا كانث 
مُتَصِلةَ بالأصل أ أو قصل عنه قى لو طَلَها قبل الدُخول بها يضف الأصل والزيادة 
يلاوس ؛ لأنّ الريادة تابعةٌ للأصل لكونها نّماءَ الأصلٍ» والأرش ل 

لز وليك 17 و دل ما هو في حكم الجزءء فكان بمنزلة المُتولّدِ من المهر 





. في المخطوط : «فنقول». (۲) في المخطوط : «ليحترز»‎ )١( 
في المخطوط : «كان».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )4( 

)١(‏ في المخطوط : «والأرض». (۷) في المخطوط : «فيقوم». 


ةي کب ہس 7ں 
فكان مهرّاء فإذا حَدَنُتْ قبل القبضٍ وللقبضٍ شْبّهُ بالعقدٍ فكان وُجِودُها عند القبضٍ 
اي بهن العدد كانت كد ا ۰ ۰ 
او و ادوم ار قاد معنم ا ن مُنَصِلة بالأصل 
فإتها تَمْنَعُ التنصيف وعليها نصف قيمة الأصل ؛ أن هله ارياد ليسث بِمَهْر لا مقصُوةا 
ولا تبَعَا؛ لأنّها لم عولد من المهْرٍ فلا تكو مَهْرًا فلا تَتصَفُء ولا يُمْكِنٌ تنصيفٌ الأصل 
بدونٍ تنصيفي الرّيادة فامبَتَعَ التلصيف فيجبٌ عليها نصف قيمةٍ الأصل يوم الزيادةٍ ؛ لأنها 
بِالزادةٍ صارث قايضة للأصل فتعتبرُ مه يوم حم بالقبض» وإنّ كانث مُنْفَصِلة عن 
الأصل فالرّيادة ليسث بِمَهْرِء وهي كلها للمرأة في قول أبي حنيفة ولا تََمَضَفُ ويتصَفٌ 
الأصل. وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ هي مَهْرٌ فتَتتضَّفْ مع الأصل . 

(ووجه قولهما): أن هذه الرّيادة تُمْلَكُ بمِلْكِ الأصل فكانث تابعة للأصل فَتَتَصّف مع 
لاس كلاد المصلة لقصل لدوم الاصل كالشمن الوه ولابي حيفة از 
هذه الزّيادة ليسث بمَهر لا مقصودًا ولا تبَعًا ۰ 

ئا مقصوافظاهر؛ لاد العقة ما ورد عليها مقطو روك فى ف مودو ان 5 
الجارية ؛ لأنّه لا يقصِدٌ بتَمَلّكِ الجارية الهبة لها . 

وأا تاه فلاتها ليست مودو من الأصل فدّل أنها ليس بمَهْر لا قَضدًا ولا اء 
وإِنّما هي مال المرأةٍ فأشبَهث مائ او ا ا ا 
المتمفيئلة المقرلذة؛ لأها تماء المهر فكانث جزء من أجزائه صف كما يكف 
الأصل . 

ولو آجَرَ اوج المهْرّ بغير إذنٍ المرأة فالأَجرةٌ له؛ لأن المنافِع ليست بأموال مَتقّوٌّمةٍ 
بأنفيها عندناء وإتما 1۳۸/۲1 تاح حكم لمال ولت بالعقدء والعقٌ صد من الج 
فكانت الْأَجْرةٌ له كالغاصِبٍ إذا آجَرَ المغصوب› ردق بالأخرة EL‏ 
بسبب محظور وهو التَصَرُفٌ في مِلْكِ الغير بغير إذنه» فيتمكنٌ فيه الخبّتٌ» فكان سبيله 
- التَصَدَّقٌ به» هذا إذا كان المهْرُ في ا الريادةٌ) 7 , 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) و فى المخطوط: «يتملك). 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : لابه زيادة» . 





GD 
1 فأمّا ''' إذا كان في يَدٍ المرأةٍ أي : قبل القُرْقةَ» فإِنْ كانت الرّيادة صله مُتَولَّدةَ من‎ 


الأصل فإنّها تَمْتَعُ التلصيفَ ” "في قول أبي حنيفة وأبي يوست ولِلرّوْجٍ عليها نصفٌ 
القيمة يوم سَلْمَه إليها . 


10: A RT TES PE 
طلقتموشنٌ من قل أن تمسوهن وود وحم هى ية صف ما رصم [البقرة :500] جعل‎ 
سبحانه وتعالى فى ف الاق قبل الحو في يكاح فيه فرص نصاب المفروض ف جه‎ 
فيه نصفَ قيمةٍ المفروض فقد خالّف التصض» وإذا وجب تنصيفٌ أصل المفروض] ”" ولا‎ 
يمْكنُ تنصيفه إلا بتنصيفي الريادة فيجبٌُ تنصيفُ الريادة [ضرورةًء ولأ هذه الريادة‎ 
تاإبعة للأصلٍ من كل وجو؛ لأنْها قائمةٌ به» والأصل مَهْرٌ فكذا الرّيادء] ““ بخلاف الرّيادة‎ 
المُنْمَصِلةٍ : المُتولدة من الأصل؛ لأنها ليست بتابعة محضة؛ لأنَّ الوّلَّدَ بالانفصالٍ صار‎ 
أصلا بنفيه فلم يكن مَهْرًا ويخلان الرّبادة الُْصِلةٍ في الوبة أنها تم من الرّجوع‎ 
را عق الرجوع + في الهبةٍ ليس بثابتٍ بيّقِينٍ لكونه مَحَلَّ الاجتهادٍ» فلا‎ 
. يمك إلحاق الريادة بحالة العقدٍ فَتَعَذْرَ إيرادُ الفسخ عليها في فيُمْتَعْ الجوع‎ 

(وجه قولهما): أن هذه الرّيادةً لم نَكنْ موجودةً عند العقَدٍ ولا عند ما له شَبَهُ بالعقدٍ وهو 
القبض» فلا يكون لها حكمٌ المهر فلا يُمْكِنُ فسح العقدٍ فيها بالطّلاقٍ قبل الدُخولٍ؛ لأنّ 
الفسخ إنما يَرِدُ على ما ورد عليه العقدٌء والعقدٌ لم يرذ عليه ”2 أصلاً ٠‏ فلا يَرِدُ عليه 
الفسخ كالريادة المُنْفَصِلةٍ المُتولّدةٍ من الأصل» ولأنّه لو تقض العقدء فإمًا أن يرد نصفٌ 
الأصلٍ مع نص الريادة أو بدون الريادة لا سبيلَ إلى القاني؛ لأنه لا يُعَصَوْرُ رَد الاصل 
بدونٍ رَد الزيادة المُتصِلةٍ ولا سبيل إلى الأوَلٍ؛ لأنه يودي إلى الرّبا؛ لأنها إذا لم تكن 
مَحَلاً للمّسخ لعَدّم ورود العقدِ عليها كان أخذ ال نادم منها آخذ مالٍ بلا عرض في عَقَدٍ 
المُعَاوَضْةٍء وهذا تفسيرُ الرّبا؛ ويجبٌُ نصفٌ قيمةٍ المفروض (لا نصفُ المفروض ؛ ؛ لأنّ 
المفروض) ” صار بمنزلة الهالِكِ . 
)١(‏ في المخطوط : «وأما». ‏ 
(۲) في المخطوط : «التنصف» . () ليست في المخطوط . 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الزوج). 
(5) في المخطوط : «عليها». (۷) في المخطوط : «لأن نصف المفروض». 





م تبن وان 


اما الآية الكري فلا > حجّة له فيها؛ ؛ لأنّ مُطلَقَ المفروض يَنْصَرِفَ إلى المفروض 
المُتعارَفٍ وهو الأثمان دود اسل والأثمان لا تحتول الريادةٌ والتْقُصانَ وعلى هذا 
الاختلاف الزيادة المُنّصِلة في البيْع إذا اختلفا أنّها ”' تمت تَمْنَعُ التحالف» عند أبي حنيفة وأبي 


توفت وعند محمَّدٍ (لا تَمْنَع) 0 


ولو مَلَكَتْ هذه الرّيادةٌ في يد الرَوْجِ ثم طَلَمَّها فلّها نصفٌ الأصلٍ؛ لأنّ المانِعَ من 
الصيف قد ارتقّعَ» وإ كانث مُتَّصِلةٌ غير مُتولّدةٍ من الأصل فإنّها تَمْتَعْ E‏ التتضيق 7 
وعليها نصفٌ قيمة الأصل لما بَنَا فيما تقَدَمّء وإِنْ كانت [الزّياد تملا مرد بد 
ا ا ئة] » وعليها رَد نصف قيمة الأصل 
إلى ازوج وقاق ا ا معال اد ر ا عزو تر ادم 
من الأصل فهي لها خاصّةً رالاصل ينما تفا بالإجمام. 

(وجه قول رُفر): أن الرّيادة تابعةٌ للأصل؛ لأنها مُتولّدةٌ منه فَتتَضصّفٌ مع الأصل كالرّيادة 
الحادثة قبل القبض . 

(ولما): ل هذ دال تن ةلقد ولا نة لشي فم تكن نر راء والفسخ إِنّما 
يرد على ما له حكمٌ المَهْرٍ فلا صف وتَبْقَى ”'' على مِلْكِ المرأةٍ كما كانت قبل الطلاقٍ» 
ل bi DI‏ ااي م OS‏ 
e‏ نض لها فصل اصل فسخ العقلد فيه ما “لم يكن لها ذلك» والأصل أن لاتبَدل 
من غير بَدَلِء وذلك وضضفٌ الرّبا وأنّه حَرامٌ فإذا تَعَذَّرَ تنصيفٌ المفروض لمكان الرّبا 
يُجْعَلُ المفروض كالهالِكِ ؛ لاله في حَقٌ كونه معجوز التسليم إلى الزوج بمنزلة الهالِكِ. 
فيجبُ نصفٌ القيمةٍ ليزول معنى الرّباء واللّه عَرّ وجَلَّ أعلمُ . 

وكذلك لوارتَدّتْ أو قَبَّتِ ابنَ رَوْجها قبل الدّخولٍ بها بعدّما حَدَنّتِ الرّيادةُ في يَدِ 
المرأقء فذلك كُلَّهِ لها وعليها رَد قيمة الأصل يوم قَبَضَتْ كذا ذكر أبو يوسفٌ في الأصل 


وهو قول محمدٍ. 

(۱) في المخطوط : «(إنما» . (۲) في المخطوط : ١لا‏ يمنع» . 
(۳) في المخطوط : «التنصف» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(6) ليست فى المخطوط . (5) في المخطوط : «ويبقى» . 


(۷) في ل «لأنه». (۸) في المخطوط : «مما». 





QD‏ م ا 


وري عن أبي يوست أتها تر الاصل والؤيادة قفر بين الوم والتفبيل وبين الاق 
فقال في الطلاق : ترد نصف قيمة الأصلٍ» وفي الرَدّة والتَفْبيل ترد الأصلّ والريادة 


(ووجه الفرق): أن [۲/ ۳۸ب] الردَةٌ والتقبيل فسخ ال يمن الأصل. وجعل | إيَاهِ كأنْ 
م یکن فصار كب ًا بحاي وق لجار رلم دقع العبة تی وٹ ةمات 
العبد قبل ان يدقع أله أذ الجارية ووَلَدّها؛ لانفساخ العقدٍ من الأصلٍ بموتٍ العبدٍ في 
يد بائهه كذا هذاء بخلا الطلاق فاته إطلاقٌ وحل للعَقدِ ” وليس بمُسخ فينحَلٌ العقة 
وتلق أو يَرْتفِعُ من حين الطّلاقٍ لا من الأصل . 

(وجه ظاهر الرواية): أن المعقود عليه في الفصلينٍ جميعًا - أعني الطّلاقٌ والردةَ - 
يَعودُ سَليمًا إلى المرأةّ كما كان إلا أن الطّلاقَ قبل الدُخولٍ لاق من وجو وسح من 
وجوء فأوجب عَوْدَ نص البدل [عَمَلاً بالشَبَهين] ” ل 5 والتَقْبِيلٌ كل واجِدٍ منهما 
فسخ من كَل وجو فيوجبٌ عَودَ الكل إلى الرَوْج هذا كله إذا حَدَنْتِ الرياد؛ قبل الطّلاقٍ . 

فأمًا إذا حَدَنَتْ بعد الطلاقي بِأنْ طَلَّمّها > ثم حدتّتِ الريادةٌ فلا يخلو إمًا أنْ حَدَكَتُ بعد 
القضاء ء بالتصفب للرّوْج» وإمّا أنْ حَدَنّتْ قبل القضاء وكُل ذلك قبل القبضٍ أو بعده فإِنْ 
حَدَنْتُ ثث قبل القبضٍ» فالأصل والرّيادة يينهما نصفانٍ سَواءٌ وجد القضاء أو لم يوجّدْ؛ لأنّه 

كما وُجد الطلاق عاد نصف المهرٍ إلى الرّْجٍ بنفس الطّلاق وصار بينهما نصفَيْنِ فالرٌياد 
حَدََتْ على مِلْكيْهما 29 فتكون بتههاء وإ حَدَْتْ بعد القبض» فن كانت بعد القضاء 
باصن للرّْجٍء فكذلك الجوابُ؛ لأه لما قضّى به» فقد عاد نصفٌ المهر إلى الذي 
فحَصَّلتٍ الزّيادةٌ على المِلْكَيْنِ. فكانتٌ بينهما. 

وإنْ كان قبل القضاء ا فالمهْرٌ في يَدِها كالمقبوض بِعَمَدٍ فاسِدٍ؛ لأنَّ 
و ا 

بعد الطلاق قبل القضاء ء بالتصف للرّوْجٍ جاز إعتاقهاء ولو أعتقه الرّوْجٌ لا يَنْفْدء وإِنْ قضى 





)١(‏ في المخطوط : «العقد». ‏ () في المخطوط : «وينطلق». 
(9) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «ملكهما». 
)٥(‏ في المخطوط: «فسد 


القاضي له بعدّ ذلك كالبائع إذا أعتقّ العبدَ المبيع بَيْعَا فاسِدًا أنه لا ينقد عِنْقّه وإ رد عليه 
بعد ذلك» كذا ههنا هذا الذي ذكرنا حكم الزّيادةٍ . 

وأمّا حكمٌ النْقُصانِْء فحدوث النْقْصانِ في المهْرٍ لا يخلو إما أن يكونّ في يَدِ الرّرْجء 
وإمًا أن يكونَ في يد المرأق» فإِنْ كان في يد الرَوْج» فلا يخلو من خمسة أوجه: ٤‏ 

إما أن يكوت بفعل أجتّبِيٌ 

وإمًا أن يكون بآفةٍ سَماويَةِ . 

وإما أن يكونٌ بفعلٍ الروْج . 

وإما أن يكونَ بفعل المهر . 

وما أن يكون بفعل المرأةٍ 

وك ذلك اترا أن يكونّ قبل قبض المهْرء أو بعدَّه» والنقَصانُ فاش أو غير 
فاجش . 

فإِنْ كان التْقُصِانُ بفعل أجنّبيّء وهو فاحِش قبل القبض؛ فالمرأةٌ بالخيار إن شاءث 
أخذت العبد الٽاقص › ات الجانيّ بالأرش» وإ ا تركث» وأخذث من الرَوج 
قيمة العبدٍ يوم العقلء ثمّ يرجح ”“ الزّوْجُ على الأجتبيٌ بِضَمانٍ الثفصانِ وهو الأرش. ٠‏ 

اا ثبو الخيار؛ فلا المعقود[عليهء و] "هو E‏ 
بعضه قيمة» ويُعِبَبَرُ المعقودُ عليه قبل القبضء فوّجَبَ الخيارٌ كتحير كتَعَيرٍ المبيع قبل القبض» 
فإنٍ اختارّث 7" أخذ العبدٍ ”*' أتبَعَتٍِ الجانيّ بالأرش ؛ لأنّ الجناية حَصَلَّتْ على مِلْكهاء 
وإنٍ اختارّث أخذ القيمة؛ أتبَعَ الرَوْج الجا يالا رس ان لتا ا الضمان» 
فقام مَقَام المرأةء فكان الأرش له وليس لها أن تَأخد العبدَ ناقصًاء ونّضَمَنَ ‏ الرَوْجَ 
الأرشَ؛ لأتها لَمَّا اختارّث آخذه» فقد أبرأت الرَوْجَ من ضمانه . 

وإِنْ كان التقَصان بآفةٍ سّماويَّة » فالمرأةٌ بالخيار» إِنْ شاءث أخذثه ناقِصّاء ولا شىءَ لها 
مب قرز ذلك عرزن قاءت تركل» واعدت تتقابروء N‏ تشمو على اله 
)١(‏ في المخطوط : «رجع (0) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : )٤( CC‏ في المخطوط : (البيع» . 
(5) في المخطوط : «ويضمن». 








)م بدائع الصنائع ج51 > 
بالعقدٍء والأوصاف لا تُضْمَنُ بالعقدٍ لعَدَم ورود العقدٍ عليها موصُوفَاء فلا يظهرٌ الضَمانٌ 
في حَقّهاء وإِنّما يظهرٌ في حَقّ الأصلي لؤرود العقدٍ عليه؛ و إنّما ثبت لها الخياءٌ لمي 
المعقوة عليه وح المقة LEE‏ وق نلك ينث الخيارَ كالمبيع إذا انتُقصٌ في 
ي البائع أنه يتخيّرُ المشتّري فيه كذا هذا . 

وإنْ كان تصن بفعلٍ الرَوْح» ذْكِرَ في ظاهر الرّواية ية أن المرأة بالخيار إِنْ شاءث أخذثه 
ناقِضاء وأخذث معه أرش التُقْصِانِء وإِنْ شاءث أخذث قيمَكَه يومَ العقدٍء كذا ذُكِرَ في 
ظاهر الرُواية» وَقَرْقٌ بين هذا وبين البائع إذا جَنَى على المبيع قبل القبضٍ . ورُوِيَ عن أبي 
حنيفة أن الرّوْجَ إذا جَنَى على المهْر ؛ فهي بالخيار إِنْ شاءث أخذثه ناقِصّاء ولا شيءَ لها 
غير ذلك» وإِنْ شاءث أخذت القيمة» وسُوَّيَّ بينه وبين المبيع . 

(ووجه الشسوية بينهما) [1۲۹/۲ أن المهرّ مَضْمِونٌ على الرَوْج بالتكاح لم يستقرً مِلْكها 
فيه كالمبيع في يد البائع . ثم الحكم في البيْع هذاء كذا : في التكاح . 

(ووجه الفرق في ظاهر الرواية): أ الأوصاف. وهي الأتباع إِنْ كانث لا تَضِمَنُ بالعقدٍ. 
نانيا تق بالاقلافعة لأنينا تعد يعمد بالكلا نعي مهو ا أن المبيعَ لا 
للك ا لاك تسيو نيان اح وسو القت در الم الوا يا 
OEY‏ الا لماي وده بيع سياه 

أنّه لو أتلّفٌ المهْرً لا يَبَطْلْ مِلْك التكاح» ولكنْ تجبٌ عليه القيمة > فكذا إذا أتلفٌ 

ETRE‏ اي جَنَى المهْرٌ على نفسه» ففيه روايتانٍ في روايةٍ 
حکم هذا الصا ما هو حكم اللْصانِ بآفةٍ سَماوَيّةِ ؛ لأنّ جناية الإنسانٍ على نفسه هَذْرٌء ‏ 
فَالتَحَقَتٌ بالعدّم . فكانث كالافةٍ السّماوية . 

وفي رواد ية حكمّه حكم جنايةٍ الرّوْج ؛ لأ المهْرَ مَضْمونٌ في يَدِ الضَامِنِ» وهو الرَّرْجُ 
وجناية المضمونِ في يَدٍِ الصَامِن كجناية الضَّامِنِ كالعبدٍ المغصُوب إذا جَنَى على نفسِه في 
يد الغاصب. وإنّ كان النَّمْصانٌ بفعل المرأق» فقد صارث قايضة بالجنايةٍ» فجعِلَ كأنّ 
الصا حَصّلَّ في يدها كالمشئّري إذا جَتَى على المبيع في يد البائع أنه يَصيرُ قابضًا له كذا 
ههنا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 





هذا إذا كان النْقَصانٌ فاحِسًا . فأمًا إذا كان يسيرًاء فلا خيارَ لها كما إذا كان هذا العيْبُ 
و بويت سوسوي وميه FOTN‏ عه 
شيء لهاء وإ كان بفعل الأجتبي تَتْبَعُه بنصف النْقْصانٍ . وكذا إن كان بفعلٍ الرَوْج هذا إذا 
ا 

اا 2الرا ا ا ارين اا التي راع ات 
بفعل آلب وهو فاجشل قبل الطَّلاقء فالأرشٌ لهاء فإنْ طَلَقّها الرَوْحٌ» فلّه نصفٌ القيمة 
يوم قبَصَت» ولا سيل له على العْن؛ لان الأرش بمنؤلة الولو فيِمْتَعُالتنصيفٌ 
[كالوَلَدٍ] ‏ وإِنْ كانت جنايةٌ الأجتبيّ عليه بعد الطلاقي» فَلِلرَّوْجٍ ”" نصف العبدٍء وهو 
بالخيارٍ في الأرش إِنْ شاء أخذ نصفه من المرأةٍ» واعتَّبرَتٍ القيمة يوم القبض » وإن شاء 
أتبّعَ الجاني» وأخذ منه نصفّه؛ لأنّ حَقٌ الفسخ» وعَوْدَ النتصف إليه استقرٌ َر بالطلاقي» 
وتوقّفٌ على قضاء القاضي أو التراضي» فصار في د ريا سير ب ابو قفد 
مَضْموئًا عليها . 

وكذلك إن حَدَتٌ بفعل الرّذْج» فجنايثه كجناية الأجبن ؛ لاله تى على مَك غيره؛ 
ولايّدَ له فيه » فصار كالأجتبئّ» والحكمُ : في الأجتّبىٌّ ما وصمنا . 

وإِنْ حَدَتَ بآفة سَّماوِيَةٍ قبل الطلاقي؛ فالرَّوْجٌ بالخيارٍ إن شاء أخذ نصمه ناقِصّاء ولا 
شيءَ له غيرَ ذلك» وإِنْ شاء أخذ نصف القيمة يومٌ القبض ؛ سيا ا 
كحَقّه معها عند العقد . 

الم سوووو يورو رسيت وي بم 

فكذا حَقُ الرَوْج معها عند الفسخ» وإِنْ كان ذلك بعد الطلاقيء فَلِلرّوْجٍ أن يَأخذٌ نصمّه. 

ونصف الأرشٍ لما ذكرنا أله بعد الطّلاقٍ يبقى في يدها كالمقبوض بحكم بَيْعِ فاسِدٍ؛ أن 
الجلك :ليا وحن نُ الغيرٍ في الفسخ مُستقرٌء فصار (بمنزلة المقبوض) "بيع فاسلدء وإ 
RE‏ بن لوم قشنت ۰ د ا ار 





. ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع : «فللزوجة»‎ )١( 
في المخطوط : «أخذه بقيمته».‎ )٤( في المخطوط : «كالمقبوض».‎ )۳( 





وقال زُقَرُ : للرّوج أن يمتها الأرش . 

(وجه قوله): أن المهر مَضمون عليها بالقبضٍ» والأوصاف»› و هي الأتباع» فَتُضْمنُ 
بالقبض» ولا تَضَمَّنُ بالعقَدٍء Phe‏ و ا 
الف 

(ولئا): أنّ المرأة جَنَّثْ على مِلْكِ نفسهاء وجناية الإنسانٍ على مِلْكِ نفسه غيرُ مَضمونة 
عليه بخلافي ف ما إذا حَدَتَ بفعل الزْوْجٍ على الرُواية المشهورة؛ لأ الرَّوْجَ جَتَى على مِلْكِ 
غيره» وجناية الإنسانٍ على مِلْكِ غيره مَضْمونةٌ عليه» وقد خرج الجوابٌُ عَمّا قال زَُرُ؛ 
لأنَ قبضّها صادّفٌ مِلْكَ نفسهاء وقبض الإنسان مِلْكَ نفسِه لا يوجبُ الضّمانَ عليه؛ وَإِنْ 
كان ذلك بعد الطلاتي» فعليها نصفٌ الأرش لما ذكرنا أن حى الفسخ قد استمَرٌ 

وكذلك إن حَدَث بفعل المهر» فالرَوج لاع ار جا كناد أخذ 
نصمّه ناقِصّاء وإِنْ شاء أخذ نصف القيمة؛ لأنا إِنْ جَعَلْنا جناية المهر كالآفةٍ السّماوِيَة لم 
َكنْ مَضْمونة» وإِنْ جَعَلْناها كجناية المرأةٍ لم تكن مَضْمونة أيضًاء فلم تَكَنْ مَضمونة أيضًا 
على الروايتيْنِ . هذا إذا كان النّنْصانٌ فاِشًا . فأمًا إن كان غير فاجشء فإِنْ كان] ”' بفعلٍ 
الاجتبي أو بفعل الرّؤج لا يتصَفُ؛ لأ الارش يمع التنصيت؛ وإنْ كان بآ سماو أو 

بفعلها أو بفعل المهْرٍ أخذ التتصفّء ولا خيارٌ له» واللّه تعالى الموَفُنُ . 

واقااتلؤع اني وهو ما يسقط به تمك المؤر معتل » والكُل صُورة؛ فهر كر لاق 
تجبُ ”' فيه المُنعة . فيَقَعُ الكلامُ في مواضم . 

في بيانٍ الطلاق الذي تجبٌ فيه المْعة» والذي تُستَحَبٌ فيه . 

وفي بان مَنْ تُعَبرُ الممعة بحاله . 

أا الأرّل: فالطلاق الذي تجب ”" فيه المُيْعَةٌ نوعان: 


احذهما: أنْ يكو قبل الدّخولٍ في يكاح لا تسمية فيه ولا فض ده أو كانت ال 





. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «تجرى»‎ )١( 
. في المخطوط : «نجرى)‎ )( 





م کتابالنکاج راا 
فيه افاسيدة نوهد قول عامة الاد 
وقال مالِكٌ: لا تجبٌ المُبْعَةٌُء ولكنْ ثُسمَحَبٌ ‏ فمالِك لا يَرى وُجوبٌ المُيْعةٍ أصلاء 
واحمّجٌ بأنّ الله سبحانه وتعالى فيد " المُبْعة بالمُتّمَيء [والمُخسن] “ بقوله: عقا عل 
المحسننَ 4 [البقرة ]۲۳٠:‏ حًا ع لْمنقِينَ 4 [البقرة ]1۸٠:‏ » والواجت لا عل فيه المحسنء 

والمتقي» وغيرهماء فدَلَ أنها ليست بواجبة . 

. (وننا): قوله تعالى: طلا جاح َبَتَك إن طلقم ألِْسآه ما لم تَمَسوهُنَ أ قروا لن دري 
وَمَيعُوْهُنَ 4 [البقرة ]۲۳٠:‏ » ومُطلق الأمر لوجوب العملء والمُرادُ من قوله عَرَّ وجَل: أو 
فرشو أي : ولم تفرضوا آلا ترى أنّه عَطَّفٌ عليه قوله تعالى : #وَإن طَلَتَتُوهنّ ِن َل أن 
تسوه وقد رضم هن ديص صف ما وَضِم» [البقرة :/789] » ولو كان الأول بمعنى مالم 
َمَسُوهُنَّ» وقد فرّضوا لهنَ أو لم يَمْرِضوا لما عَطفَ عليه المفروضٌ» وقد تكونٌ أو بمعنى 
الواو . 

وقال الله عر وجَلّ : للا شِع متم لثما أذ كُنُونا 4 [الإنسان :14]: [أي  ]:‏ ولا كفورّاء 
وقوله تعالى : عل ألْوْسِعِ قَدَرُمُ وَعَلَ الْمقَيرٍ هدرم [البقرة:1+5] (وعلى) كلِمةٌ إيجاب» وقوله 
تعالى : عقا عل لم4 البقرة ]8٠:‏ وليس في ألفاظ الإيجاب كلِمةٌ أوكَدُ من قولنا حَقٌ 


اليو 


سے صر 


عليه؛ لأنّ الحقّيّةَ تقتّضي الثّبوت» وعلى كلِمةٌ إلزام» وإثباتٍ» فالجمعٌ بينهما (يقتضى 
0 ونا دک مالك كنا يمنا هة لأن المتدوت إل انما لا 
المُتّقيء والمُحْسِنُ» وغيرُهماء ثمّ نقول: الإيجابُ على المّحْسِن» والمُنّقي لا يفي 
الإيجابَ على غیرهما ألا ترى أنه سبحانه وتعالى أخبر أن القرآنَ هُدَى للمُتَّقِينَ» ثمّ لم 
ْف أن يكونّ مُدّى لتاس كلهم كذا هذا . 


)01( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص ۰.۱۸٤‏ المبسوط /٥(‏ ۸۲)ء فتح القدير (۳/ ٣۲٣‏ - 

۲۷)». البناية في شرح الهداية /٤(‏ 5© اللباب في شرح الكتاب .)١7/5(‏ 

(۲) مذهب المالكية: أن المتعة سنة وليست واجبة مطلقًا حتى للمفوضة ٠‏ فهي تستحق مهر امثل بالوطء 
فقط لا بموت أو طلاق» انظر: المدونة (۲/ ۲۲۹)ء الكافي (ص‌۲۹۱)ء القوانين الفقهية (ص٤٤۲)›‏ 

المنتقى شرح الموطأ /٤(‏ ۸۸)» أسهل المدارك .)١١۸/۲(‏ 

(۳) في المخطوط : «خص». )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

. في المخطوط : «یکون تأکیدا»‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )٥( 





والدّليل على أن المُنْعةَ ههنا واجبةٌ أنّها بَدَلُ الواجب. وهو نصف مَهْرٍ المثلء ويلك ٠‏ 
الواجب واجبٌ؛ لأنّه يقومٌ مَقام الواجب» ويحكي حكايته ألا ترى أن اليِيَمُمَ لَمّا كان بَدَلاً 
عن الوضوءء والوضوء واجبٌ كان التَيّمُمُ واجيّاء والدّليلٌ على أن المُنْعةَ (تجبُ بَدَلِم ^ 
عن نصف (مهر المثلٍ) ”. أن بَدَلَ الشَّيءِ ما يجبٌ بسبب الأصل عند عَدَمِه كالتيمُم مع 
ةوغر اك والمُْعةُ تجب بالسَبَبٍ الذي يجب به مَهْرُ المثل» وهو التكاحٌ لا 
الطْلاق؛ لأنَ الطَلاقّ مُسقِطْ للحُقوقٍ لا موجبٌ لها لكنْ عند الطّلاق سقط نصفُ مَهْر 
المثلٍ» فتجبٌ المُنْعة بدلا عن نصفِه» وهذا طريق محمّدٍء فإِنَ الرَهْنَ بِمَهْرٍ المثل يكونٌ 
ل عندّه حى إذا هَلَكَ (تَهْلَك المُبْعةٌ) 9 . 

وامًا ابو يوست: فإنّه لا يجعلّه رَهْنَا بها حتّى إذا هَلَكَ الرّهْنٌ يَهْلَكُ بغير شيء ء والمتعة 
باقية عليه » فلا يكونٌ وُجوبُها بطريتٍ البدلٍ عندّه » بل يوجبّها ابِداءً بظواهر النُسُوصِ 
التي ذكرنا أو يوجبّها بدلا عن البُضْع بالاستدلالٍ بنصفي المُسَمّى في نكاح فيه تسميةٌ . 

والثاني: أن يكو قبل الدّخولٍ في يكاح لم يُسَمَّ فيه المَهْء ا ينا 
تقول أبن عقيف و اوهو فول ای لا 197 ركان رقول أزلا : 
يجب نصف المفروض كما إذا كان المهْرٌ مفروضًا في العقدِ» وهو قول مالك © 
والشافعيٌ ”" . واحتَّجُوا بقوله عر وجل : #وَإن طَلَفْتمُوهُنَ من َل أن تسوه وَكَدَ رضحو 
هن ية صف ما صم [البقرة :197] أوجب تعالى نصفَ المفروضٌ في الطلاتي قبل 
الذخول مُطْلَّمَا من غير فصل بين ما إذا كان الفرض في العقدٍ أو بعدّه؛ ولأنَّ الفرض بعد 
المد لتر فى العو ن المتروض في العفو ف ا ارو 





)۱( في المخطوط: «بدل». () في المطبوع : «المهر». 

(۳) فى المخطوط : «يهلك بالمتعة». )٤(‏ فى المخطوط : «عنه) . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ »)٤۹۲‏ شرح فتح القدير (۳/ ۳۲۸)ء المبسوط (5/ ١٠)ء‏ حاشية 
رد المحتار (”/ .)١١٠١‏ 

(1) مذهب المالكية : أنه يجب لها نصف الصداق إن كان الزوج هو السبب في الفسخ بتمليكه إياها أو أعسر 
بالصداق قبل الدخول. انظر : المعونة (۲/ »)٥٤۸‏ المدونة (۲/ »)١78 - ١17/5‏ التفريع (۲/ 79 - .)٤١‏ 
(۷) مذهب الشافعية : أن المفوضة إذا طلقت قبل الدخول» وقد كان فرض لها بعد العقد فإنها تستحق نصف 
ما فرض لها كالمسمى في العقد. انظر: الوسيط فى المذهب /٥(‏ ۷٤۲)ء‏ روضة الطالبين (۷/ 2785 
5» مغني المحتاج (۲۳۱/۳). ۰ 





00-- TC 


(ولهما): قوله تعالى : تاا لز ءامو إا كحتم الْمؤْمئاتٍ ر طَلَفممُوهن ن 
تمسوهرت: فا لک َيه من عِذَوَ و فُميَّعُوهشن # [الأحزاب :44] أوجب المتعة فى المُطَلّقات 
قبل الول عامًاء ثم حصت منه المُطَلمَُ قبل الول في يكاح فيه تسميةٌ عند جود 

فبقيتِ المُطلَْةٌ قبل الدّولٍ في يكاح لا تسمية فيه عند وجوه على أصل العُموم» وقوله 
تعالى: طلا جاع میک إن لق ةا ل سوم أذ ترشا لو َة َم 
البقرة :2+5 أي : ولم تفرضوا لهُنّْ فريضة لما ذكرنا فيما تقَّدَمَ» وهو مُنْصَرِفٌ إلى الفرض 
في العقدٍ؛ لأنَ الخطابّ يَنْصَرِفَ إلى المُتعارَفٍء والمُتعارَف هو الفرض في العقدٍ لا 
تارا عنه» وبه ْنَأ الفرضٌ المذكور في قوله تعالى : (قإن ملش بن بل أن 
ت وقد رضحم لد رِيصَّةٌ 4 [البقرة :7107؟] ] سير , ف إلى المفروض ”" ف العقل؛ 
لأه هو المُتعارفُ» وبه نقول إِنَّ E‏ 
مَهْرَ المثل قد وجب بنفس العقدٍ لما ذكرنا فيما تقَدّم فكان الفرض بعدّه تقديرًا لما وجب 
بالعقدِء وهو مَهْرُ المثل» وَمَهْرُ المثلٍ يسقّط بالطلا قبل الدّخولٍء وتجبٌ المُنْعةُ فكذا 
باهو ينان ر ا عو تقد ا ارچ 

وركذا ارف اانا واللعاة والجت :رال ٠‏ فكل فُرقةٍ جاءث من قبل الو ج قبل 
الذخولِ في يكاح لا تسمية فيه» فتوجبٌ المُنعة؛ لألها توجبٌُ نصف المْسَمّى في يكاح ف 
نوالا عرض عنه كرِدَةٍ الزوج» وإباية الإسلام: وکل فرق جاءث من قِبَلٍ 
امراف فلا ما لها لاه لای اال أضلة تت ييا الة وال إذا 
احتارث نفسّها قبل الدخول في يكاح لا تسمية فيه» فلها المُنْعة؛ لان القُرْقةُ جاءث من 
قل الرَوْج ؛ لان البينونة مُضافةٌ إلى الإبانة السَابقة بقةء وهي فعل الرّوْج] 7" . 

وأا الذي تُستَحَبٌُ فيه المُمْعةٌء فهو الطّلاقٌ بعد الدّخول» والطلاقُ قبل الدّخولٍ في 


0 ل 
نِكاح فيه تسمية › ودا 


وقال الشافعي : المُنْعة في الطلاقي بعد الدّخولٍ واجبةٌ » واحبّجّ بقولِه تعالى : 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الفرض». 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء 07 ختصر الطحاوى (ص .)١185‏ 
(5) مذهب الشافعية : أن المتعة واجبة لكل مطلقةء انظر: الأم /٥(‏ 1۹)ء مختصر المزنى (ص .)١184‏ 


« وَإِلْمُطْلْتِ مت بالمعوفي حَقًا عَلَ الْمُتّقح € [البقرة :141] جعل سبحانه وتعالى لَلْمُطَلّقات ظ 
مَتاعًا باللآم المِلْكِ عامّاء إلا أله صّصَتْ ”" منه المُطْلَّةُ قبلّ الدّخْولٍ في نِكاح فيه 
تسميةٌ» فبقيّتِ المُطَلَةُ قبل الدّخولٍ في يكاح لا تسمية فيه والمُطَلّة بعدَ الدُخولٍ على 
ظاهرٍ العموم. u‏ أن المُْعة وجبث بالتكاح بَدَلاً عن البْضْع إن لاعن نصفٍ 
المهْر أو ابتداة؛ فإذا استَحَقَّتِ ا أو مَهْرَ المثل بعد الذخولٍ 4 فلو وجيت ال 
لأذى :إلى أن يكون للك وان لاتا الجمع بين البدلٍ والأصلٍ في حالةٍ 
واحجدةٍء وهذا مُمْتَيع ؛ لان قبل الول في يكاج نيه تسبي لاتجث لها الث 
بالإجماعء فالمُطَلّقةُ بعد الدُخولٍ أولى ؛ لان الأولى تستجق بعض المهر والقانية سمحن 
الكل فاستحقاق بعض المهر لما مَتَعَ عن استحقاق ني المُنْعَةٍ فاستحقاق الكل أولى . 

وأما الآية الكريمة: ْمَل ذِكْرُ المتاع فيها على التذب والاستحباب» ونحن به نقول 
نه يُندَبُ الرَوْجُ إلى ذلك كما يُنْدَبُ إلى أداء المهْرِ على الكمالٍ في غير المدخول بها أو 
حمل على التفقة والكسيوة في حال قيام الهِدّةٍ؛ ولأ كل ذلك مَتاع إذ المتاعٌ اسم لما 
تمع به عملا بالدلائل كلها بقدر الإمكانٍ» [وكل رقو جاءث من قبلٍ الزّْج بعد الدُخولٍ 
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تَسبَحَتٌ تُستَحَبٌ فيها المُبْعةٌ إلا أنْ يَرْتَدَ أو يَأبَى الإسلام؛ #الآن ااال واا 
ليس من أهل الفضيلة] ”* . 

ل ل ا : إنها ثلاثة أثواب دِرْعٌ» وخمارٌ 
وولحنة ” “ وهكذا رُوِيّ عن الحسّنٍ» وسَّعيدٍ بن المُسَيّبِء وعطاءء والشّعبيٌ . 

وعن عبدٍ الله بن عبّاس رضي الله عنهما آنه قال : أرق المُنْعة الخاوم ° ثم دون 
ذلك الكسوةٌ» ثم دود ذلك التقّقةُ . (وقال الشافعيئ: ثلاثون وِرْمَع ©" له) © ما روي 
عن أبي مِجْلَزٍ أنه قال : قُلْتُ لابن عمرَ رضي الله عنهما أخبرني عن المُْعةَ» وأخبرني عن 
)١(‏ في المخطوط : «اخصٌ». (۲) في المخطوط : «لمثل؟ . 


(۳) في المطبوع : «إلى». )٤(‏ ليست في المخطوط. ‏ 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ 597).» العناية مع فتح القدير (/977). 

(5) أورده القرطبي في «التفسير»ء .)۲١٠/۳(‏ 

(۷) وفي بيان مذهب الشافعية: قال الشافعي في أصح قوليه: إنها تفوض إلى اجتهاد الحكم» والمستحب 
عنده أن لا تنقص عن ثلاثين درهماء انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص .)٠٠٤‏ 

. في المخطوط : «للشافعي؟‎ $ (A) 








<( کبس ر( 
قدرهاء فإِنَّي موسر فقال: اکس كذا اكْسٌ كذا اكْسٌ كذا قال : فحَسَبْت ذلك»› فوَجَدَته 
قدرَ ثلاث نفدل انها مكدر فق درفم 

(ولنا): قوله تعالى في آية المُمْعةٍ متا لمرو حَفًا عل اليد [البقرة::] » والمتاع 
ارو في ا ولا الايساب ا في أَصُولٍ الشرع» وهو الكييوة 
التي تجبٌ لها حال قيام [التكاج و] "' العِدّوٍء وأدنّى ما تكتّسي به المرأةٌ» وتستَيرُ به عند 
الخروج ثلاثة أثواب» ولا نَظيرَ ل جات اللات :كان جات ماله نظي اولي وقول 
عبدٍ الله بن عمرٌ. 

(دليلنا) : لأنه e‏ و لا بدراهِم مقد د إلا انها انو ى أن قيمة الكسوة بَلَهَّتْ ثلائينٌ 
e‏ أنْ التَقَدِيرَ فيها بالكّلاثينَ . ولو أعطاها قيمة الأثواب دَراهِمَ. أو 

انير ُجبَرُ على القبول؛ لان الأثوابَ ما وجبث لعَيها بل من حيث إنّها مال» كالشَاةٍ في 
ا ا . وأمًا بيان مَنْ تُعتَبَرُ المُنْعة بحاله» فقد اختلف العُْلَّماءُ فيه 
قال بعضهم : قد الممْعةٍ يعبر بحا الرَجُلٍ في يساره» وإعساره» وهو قول أبي يوسف ؛ 
ا معب بحال المرأو في سارح وعم ها رقال بعشهم: مع بحالوما 

جميعًا وقال بعضهم : المُنْعة الواجبة تُعتَبَرُ بحالهاء والمُستَحبة تَعتَبَرٌ بحاله . 


(وجه قول من اعتَبَرَ حال الزجل): قوله تعالى : و عل ۳ قدرم وعلى الْمقير 
فد ره [البقرة :7 ۲۳] جعل المنّعة على قدر حال ي الرّجل في يساره. وإعساره. 

(وجه قول مَنْ قال) باعتبار © ل اله يذل ا ا الا ود ا 
ا ول ال الوا ع اا 

وقوله لقني E‏ َعتَبَرٌ بحاله لا معنى له؛ لأن التقَديرَ في الواجب لا في 
ال 0 
ظ E‏ الا 5 الْمقتر 
فدرم [البقرة :685] . 





(۱) سبق تخريجه . (۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «اعتبر». 





>: م تساك‎ aD 


والشاني: أن ات ذلك بالمعروفِ بقوله : متا متلعا بالمعروي # [البقرة ]۲۳٠:‏ فلو اعتبؤنا 


فيها حال الرَجُلٍ دونَ حالها عَسَى أنْ لا يكوتَ بالمعروي؛ لأله يقتضي أنه لو تَرَرَجَ رجلٌ 


امرآتَيْنِ إحداهما شريفةٌء والأخرى مولا دَنِيئةٌ» ثم طَلَّقّهما قبل الول بهماء ولم يُسَمٌ 
لهما أن يستريا في المُنْعةٍ باعتبار حال الرَجُلٍ» وهذا مُْكَرٌ في عاداتٍ النّاس [۲/ ٠‏ ب] لا 
معروف» فيكونٌ خلافٌ النّصّ . 

ثم المُنعة الواجبة لا تزا على نصف مَهْرٍ المثل بل هو نِهاية المُنْعةِ لا مَزِيدَ عليه؛ لأنَّ 
الحنَّ عند القسمية آكَدُ» وأنبَثُ منه عند عَدَم التسمية؛ ا ان ارب ال عل 
قدرٍ احيٍمال مِلْكِ الرَوْج بقوله عر وجل : عل اموسع قدرم وعل امقر فدرم [البقرة ]۲۳٠:‏ » 
فاوجب نصف المُسَمّى مُطْلَقًا احَمَله وُسمُ الزْج» ويلك أو لا . وكذا في وُجوب كمال 

هر المثل» وسُقويله؛ ووجوب المُمْعةٍ في يكاح لا تسمية فيه» [وعَدَمٍ أحلٍ از 00 
احلا بين الما ولا حلاف في جوب كمال الى من ذلك في يكاح فيه تسمية ل 
أن الحقٌّ أوكد» وأئبَتٌ لبت عند التسميةء ثم لا يراد هناك على نصف المُسَّكّى فان لا يراد 
ههنا على نصفي مَهْرٍ المثلِ أولى ؛ ولأنّ المُنْعةبَدَلٌ عن نصف مَهْرٍ المئل» ولا يراد البدل 
على قار و لتم بر صمي ترام ٠‏ ؛ لأنّها تجبُ على طَريتٍ العرّضء وأثَلُ عرض 
يْبْتُ] ”" في النّكا اح نصف العشرةء والله أعلّم . 


فصل [في حكم اختلاف الزوجين في المفر] 


وأمّا حكمٌ اختلاف الرَّوْجَيْنِ في المهر . فجُمْلة الكلام فيه أن الاختلافٌ في المهْرٍ إن 
أن يكو في حال حَياةٍ الرّوْجَيْنِ وما أنْ يكونٌ بعد موتٍ أحدهِما بين الحيّ منهماء 
وورَثة الميّتِء وإما أن ES‏ ظ 

فإِن كان في حال حَياةٍ الرّوْجَيْن . فأمًا إِنْ كان قبل الطْلاق . وأمًا إِنْ كان بعدهء فإِنْ كان 
بل الطلاق» فإ كان الاخيلاق في أصل التسمية يجبٌ يجب مَهْرٌ المثل ؛ لأن الواجبٌ الأصليّ 
يراك الفاح هر مَهْرُ المثل ؛ لله قيمة الُضم» وقبمة اليه ومتلد هن كل و كان 

فو العلل »وام التسمية تقديرٌ لمَهْرٍ المثلٍ . فإذا لم تَنْيّتِ التسمية لوُقوع الاختلاف فيهاء 





. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





وجب المصيرٌ إلى الموجب الأصليّء وإِنْ كان الاختّلاف في قدر المُسَمّى أو جِلْيه أو 
نوعه أو صِمَّتِهء فالمهْرُ لا يخلو إِما أن يكو دَيْنَاء وإما أن يكون عَيْنَاء فإِنْ كان دَيْنَاء فإِمًا 
أنْ يكونَ من الأثمانٍ المُطْلَّقَةِّ» وهي الدَراهِمٌ» والدّنانيرُ . 

وأمًا إِنْ كان من المكيلاتِ» والموزوناتٍ» والمذروعاتٍ الموصوفةٍ في الذْمَّةَء فإِنُ 
انما المُطْلَّقَةٍّء فاختلفا في قدره بأنْ قال الرّوْحٌ : تَرَّوَجْتَْكِ على آلف دِرْهَمِ . 
وقالتٍ المرأة ُ: تَرَوَجْتّني على ألمَيْنٍ أو قال الرّوْجٌ : ترَّوّجْتَكِ على مِائةٍ دينار . وقالتٍ 
المرأة: على مِاتَتَىئ كار E‏ بيمِينٍ الرّرْحء فإِنْ كل أعطاها أَلقَيْنِء وإِنْ حَلفَ 
تولك النشر أ فن تَكَلَتُْ أذث ألا وإِنْ حَلَمَتْ يُحْكمُ لها بِمَهْرٍ المثل إن كان مَهْرُ مثلها 
مغل ما قات أو أكثرّء فلّها ما قالث وَإِنْ كان مَهْرٌ مثلها مثلَّ ما قال الرَّوْجُ أو أَقَلُء فلّها ما 
قال» وَإِنْ كان مَهْدُ مثلها أكَلَّ مِمّا قال أو أكثرّ مِمّا قالء فلّها مَهْرٌ مثلهاء وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمدل. 

وقال أبو يوسف : لا يتحالّفانٍ» والقول قول الرَوْجٍ في هذا كُله إلا أن ياي بمستنكر 
جداء والحاصِلٌ أن أبا حنيفة» ومحمّدًا يحكمان مَهْرَ المثل» ويُنْهِيانٍ الأمر إليه» وأبو 
يوسا لا يحكمٌه بل يجعل القولٌ قول الج مع يميه إلا ان اي بشيء مُستتكره وقد 
اختّلِفٌ في تفسير المُستنكر قيل هو أن يدعي ألهتَوَجَها على أت من عشرة ترام . 
E N gS o‏ 
مَهْرَ في الشرع أقَلَ من عشرة. 

(وقيل) : هو أن يَدَعيَ أنه تَرَوْجَها على ما لا يُرَرَحُ مثلّها به عادةٌ» وهذا يُحكى عن أبي 
الحسّن؛ لأنْ ذلك مُستنكرٌ عُرْفَاء وهو الصَّحيحٌ من التَفْسِيرٍ ؛ لأنهما اختلفا في مقدارٍ 
المهر المُسَمّىء وذلك اتفاق منهما على أصل المهر المُسَمَىء وما دون العشرة لم يُعرَفْ 
مَهَرَا في الشرع بلا حلاف بين أصحاينا . 

لمج 1 1 1 1 IR‏ 
17 القول قول المشتري ها ل بات شىء سك . 

(وجه قول ابي يوست): أن القولّ قول ی والمْكِرٌ هو الرَوْج؛ لأن المرأةً 
تَدّعي عليه زيادة مر وهو يكر ذلك» فكان القول قولّه يميه كما في سائر المواضع ٠‏ 


والدّليل عليه أن المُتعاقِدَيْنِ في باب الإجارة إذا اختلفا في مقدارٍ المُسَمّى لا يُحْكمُ بأجر 
المثلٍ بل يكونٌ القول قول المُسِتَأَجِرٍ مع يميه لما قلنا كذا هذا . 

(ولهما): أنْ القول : في الشَرعٍ والعقل قول مَنْيَشهَدُ له الظاهرٌ؛ والظَاهم يَشْهَدُ لمن 
يوافِق قوله مَهْرَ المثل ؛ لأن الاس فى العادات الجارية بُقَدْرْوَكَ الى بمَهْرٍ المثلٍ» 
ويَبنونه عليه لا برضا الرّْج بالّيادة عليه» والمرآءٌ» وأولياؤها لا يَرْضَوَْ بالأفْصانِ عنه. 
فكانتِ التسمية تقديرًا لمَهْرٍ المثل» ويناءً عليه > فكان الظاهرٌ شاهدا لمَنْ يَشْهَّدُ له مو 
المثلء ٠‏ فيكم م مَهْرُ المثل ١/51‏ 5أ] فن كان ألمَيْن» فلّها ذلك؛ لأنّ الظاهرَ شَاهِدٌ لهاء 
وإ كان أكثرٌ من ألمَيْن لا يراد عليه ؛ ال ا E‏ 
فلّها ألف؛ لان الظاهرٌ شاهِدٌ للرّوْج وإن كات آقل من ذلك لا نفص عد الف؛ لان 
الرّوْجَ رضي بالريادةء وکات ا أكثرَ مِمَّا قال» وال مِمَّا قالث» فلّها م مَهْرُ المثل ؛ 
O‏ 0 

لتسمية وصِحّتهاء فإذا لم يبت لوقو ع الاختلافٍ؛ وجب الرّجوع إلى الموجب الأصليّ» 

ابي ا اديه عي وير 

أما الَو وْجُ؛ فلا المرأة تَدّعي عليه زيادةً ألفٍ. وهو مُنْكرٌ . وأمّا المرأة؛ فلن الرَوْجَ 
يدعي عليها تسليمٌ النفْسٍ عند تسليم الألف إليهاء وهي تُنْكِرُء فكان كل واج منهما 
مُذّعيّا من وجو ومُْكرًا من وجوء فيتحالَمانِ لقوله يل دواليمينْ على مَنْ آنگر» ‏ ويَبْدَأ 
بيمين الرَّوْج ؛ لأنّه أشَّدَ إنكارًا أو أسبَنٌ إنكارًا من المرأة؛ لأنّه منْكِرٌ قبلَ تسليم النَفْسِ» 
سي تو العا را ع و لي 

تقبض المهرَ أ وَلأء ثم ُسَلّمُ نفسهاء فتطالبه بأداء المهر إليهاء وهو يُنْكِرُء فكان هو أسبنُ 

إلكارّاء فكانت البدايةٌ بالتحليفٍ ت أولى لما قلنا في اختلافي المُتَايعَيْنِ . 

ذكر الكرّْخيٌ التحالفَ في هذه المْصول التلائة» وأنْكَرَ الجصاصض احالف إلا في فصل 
واج وهو ما ذالم يَشْهَدْ مَْرٌالمثلٍ لتعواهما بان كان مر مثلها أكثر م قال الج. 
وأقل مما قالتِ المرأةٌ. وكذا في الجامع الصّغيرٍ لم يذكر التَحالّفَ إلا في هذا الفصل . 





)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲٠۲)ء‏ من حديث ابن عباس وأصله في الصحيحين بلفظ : «اليمين 
على المدعى عليه». 





(وجهه) “: أنّ الحاجة إلى التَحالّفِ فيما لا شهادةً للظاهر [فيه] ‏ فإذا كان مَهْرُ 
ب و سيا سوه > فلا حاجة إلى التحالّفٍ, والظَاهِرُ لا 

يَشْهَدٌ لأحدِهِما في [الفصل] ”" الثَّالثِ» ا إلى التحالف . 
وا و لقالا بعد نا اعتِبارٍ الكتسفية ) 
والتسمية لا يسم اعقبارُها إلا بالتَحالْفٍ ؛ لان الظَاهرَ لا يكودُ حُجَةَ على الغير» فتفّعْ 
الحاجة إلى التحالفِء ثم م إذا وجب التحالف» وبدئ بيمين الزوج» فان نکل يُقُضَى عليه 
بألمَيْن؛ لأنّ الول حُجَّةٌ يُقُضَى بها في باب الأموالٍ بلا خلافي بين أصحابناء ولا خيار 
للرّوْجء وهو أنْ يُعطيّها مَكان الذراهِم دَنانير؛ لأنَ تسمية الألمَيْنٍ قد تبت بالنكول؛ لأنّه 
بمنزلة الإقرار» ومن شان المُسَمَّى أَنْ لايكونّ للرّوْجٍ العُدول عنه إلى غيره إلا برضا 
المرأة. 
ون حَلَّفَ تحلِف المرأةٌ» فإنْ نكت لم هة يض على الرّوْجٍ إلا بالألفب» ولا خيار له لما 
قلنا في كول الرَوْج» وإِنْ حَلَفَتْ بكم (به بمَهْرٌ المثل) فإ كان مَْرُ مئلها الا فضي 
لها على الرَّوْج بألفٍء ولا خيارَ له؛ لأنْ تسمية الألفٍ قد تَكْبَتَ بتصادقهماء 
الكياة: 

وإِنْ كان مَهْرُ مثلها ألمَيْن فضي لها بألمَيْنٍ» وله الخيارٌ في أخذٍ الألمَيْنِ دون الآحَرٍ 
اوت تسم اح للقتو اا درة ا ا كا نامو مكلا اا ری 
ا ولا خيارَ له في قدر الألف لثبوت تسمية الألف بتصادقهماء 
وله الخيارُ في قدرٍ الخمسجائة؛ لأنه لم تبث تسميةٌ هذا القدر» فكان سبيها سبيل مَهْر 
المثلء فكان له الخيارٌ فيهاء ولا يُفْسَحُ العقدٌ بعد احالف في قول عامَّة الا 

وقال ابنُ أبي ليلى : يُفْسَحْ كما في البيْع ؛ لأ كل واحِدٍ منهما عَقْدٌ لا يجوز بغير بَدَلٍ . 
(ولئا): الفرقٌ بين اليم والتكاح» وهو أنه لما سقط اعبار التسمية في باب البيْع يبقى 
البیْع بلا ثم نمَنْء والبيْعٌ بلا تمن ٍبح فاسد» والبيع الفاسد واجبٌ الرَفْعٍ رَفْعَا للقسادء وذلك 
بالفسخ بخلاف اللكاح» فإنْ ترك التسمية أصلاً في التّكاح لا يوجبٌ فساده» فسشقوط 


ق 


)١(‏ في المخطوط : «اووجهه». 9 الل 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المطبوع: «مهر المثل» . 


اعتيار بجهالة امُسَتى بالتعائض أولى . ٠‏ فلا حاجة إلى الفسخ, : نيو اى هذا كله ]ذا 
لم يقم لأحدهما بينة يا فاق ا لاط نان ٠‏ 
أمر جائز ر الؤجودء ولا مُعارض لهاء ؛افتُقْبَل »ولا يُخْكهُ م مَهْرُ المثل؛ ؛ لأنْ تحكيمّه 
ضروريٌ» ولا ضرورة عند قيام الي ولا حيار للرّزج؛ لان التسمية ت بالينٍ وأتها 
تَمْنَعْ الخيارٌء وإن أقاما جميعًا البِيّنةَ فان كان مَهُرُ مثلها آلف وِرْهَم يُقَضَّى ببَيْتيها ؛ لأتها 
تُظهرٌ *'' زيادة ألفٍ. فكانث بينتها مُظْهِرةٌ» وبَيْنةُ الرَوْج لم تُظهِرْ شيئًا؛ لأتها قامث على 
ألفيٍ» والألف كان ظاهرًا بتَصادُقهماء أو نقول SNES‏ بها 
أولى» ولا خيار1؟/١4ب]‏ للروْجٍ في الألفَيْنٍ. ؛ لأ تسمية أحدالألمَيْن تَنْبَتُ 
بتصادقِهماء وت ة الآخر تبت ت بالبمّة والتسمية تَمْتَعُ الخيارَ. 

وإن كان مَهْرُ مثلها ألمَيْن» فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : يُقْضَى بِبَيّكئِها أيضًا؛ 
لأنّها نُظْهِرٌ زيادة ألفٍ لم تكن ظاهرةً بتَصادُقِهماء إن كانث ظاهرةً بشهادة مَهْرٍ المثل لكنّ 
هذا الظاهرٌ لا يكونُ حُجَةَ على الغير > ألاترى أنّه لا يُقْضَى به بدونٍ اليمين أو البينة 
وتَصَادُقُهما حَُجَّةٌ بنفسه. فكانث بَينَتْهها هي المُظهرةٌ أو كانث أكثرّ إظهارًاء وبين الزوْج 
ليست بِمُظهرة؛ لأن الألفَ كان ظاهرًا بِتَصادُقِهِما أو هي أقّل إظهارًاء فكان القضاء ء بسيتيها 
أولى . 

وقال بعضهم : [بة َْضَّى] "ية الرّوْج؛ لان بَيّنة الزّؤْج تُظْهِرُ حَط الألفٍ عن مَهْرِ 
المثل» وذلك ألفانٍ لتُبوتٍ الألمَيْنِ بشهادة مَهْرٍ المثل؛ ET‏ رل 
بشهادټه» وبيّمُها لا تُظْهِرٌ شيئًا؛ لأنّ اح الألقَيْن كان ظاهرًا بِتَصادُقِهماء والآحَرُ كان 
ا أو يُظْهِرَ صِفة التعيين للألفيّن ؛ لأن القابت ا مَهْرٍ المثلٍ 
ألفان» د يَخيّرُ الزوج في إحداهماء وبالبينة يُظهِرٌ م صفة التعيين لهماء ور تنه مد د للأصل» 
20 بيه أولى» و إن كان مَهْرْ مثلها ألفاء وخمسَهائة بَطلَت الييكتان للمٌعارْض ؛ 
أن مَهْرَ المثل لايَشْهَدُ لأحيهماء فكانث كَل واجدةٍ منهما مُطْهرةء وليس (القضاء؛ 
a‏ ارا من لحري OE‏ > فبّقي الحكمٌُ بمَهْرٍ المئل» ولا خيارٌ له في 





() في المخطوط : «توجب». (۲) ليست فى المخطوط . 
(9) في المخطوط : «إحداهما». () في المخطوط : «فبطلتا» . 








ة سس عه 
قدرٍ الألف؛ لأنْ البيتمَيْنِ التَحَقّتا بالعدم للتّعارُضء فبّقيَ هذا القدرٌ مُسَمَى بِتَصادْقِهماء 
وله خيارٌ في قدر الخمسِدائةٍ لثبوتِه على وجه مَهْرِ المثلٍ . 
وكذلك إِنْ كان دَيْنَا موصّوفا في الذَّمةِ بان تَرَوَجَها على مَكيلٍ موصُوفيء أو موزونٍ 
موصُوفيء أو مَذروع موصّوف» فاختلفا في قدرٍ الكيلٍ أو الوّرْن أ اساي 
كالاخيلافٍ في قدر الدّراهم» والدّنانير» ولهذا يتحالّفَانٍء ويُحْكمْ م مَهْرُ المثل في قول أبي 
حنيفةً» ومحمّدِ؛ لأنّ القدرَ في المكيل والموزونٍ معقودٌ عليه . وكذا في المذروع إذا كان 
في اَم وإ لم يكن معقودًا عليه بل كان جاريًا مجرى الصّفةٍ إذا كان عَيْنَا؛ أن ما في 
لدم غائبٌ مَذْكورٌ يختلفُ أصلّه باختلافٍ وضْفه» فسجرى الوَضْفُ فيما في الذمَة مجرى 
الأصل» ولهذا كان الاختلافُ في صِفة المُسلّم فيه موجبًا للتّحالْفٍء > فكان اختلافهما في 
الوَضْفبِ بمنزلةٍ اختلافهما في في الأصل» وذلك يوجبٌُ التَحالّفَ كذا هذا . 
وعد الى وراك ا ر ول ی اجبلا :فلي 
جئس المُسَمَّى بأنْ قال الرّوْجُ : تَرَرَْتُكِ على عبدِء فقالث: على جارية» أو قال الرّوْجٌ : 
رتك على ذه شين نقالك على 35 ار لباب را وقال: على ألفِ 
رهم . . وقالت : على يائة دينار» أو في نوعه كالتّركيّ مع الرّوميّ» والذنائير المِضرية مع 
E‏ أو في صِفْتِه من الجودةء والرّداءق فالاختلافٌ فيه كالاخيلافٍ في العيَْيْن إلا 
الدَراهِم والدّنانيرَ» فإِنَ الاختلاف فيهما كالاختلافٍ في الأليء والألمَيْنء وإنّما كان 
كذلك؛ لان كَل وا ج من الْجِئْسَيْنَء والتْوْعَيْنْء والموصُوفَيْنِ لا يُمْلَكُ إلا بالتراضي. 
بخلافِ الدّراهِمء والدّنانير» فإتهماء وإ كانا جِنْسَيْنٍ مختلِميْنٍ لكتهما في باب مَهْرٍ المثلٍ 
يُقْضَّى من چس الدّراهم» والدّنانيرٍ» فجاز أنْ يستَحِقَّ الماثةً دينارٍ من غير تَراضٍ بخلافٍ 
العبدِ؛ لأ مَهْرَ المثل لا يُقُضَى من جِنْسِه» فلم يَجز أن يُمْلّكَ من غير تراضء فيُقْضَى 
بقدر قيمتِه 
وهذا إذا كان المهْرُ دَيْنَا فأمًا إذا كان عَيْنَا . فإِنِ اختلفا في قدره فإِنْ كان مِمّا يتَعَلّنُ العقَدُ 
الس اي اام ىام وو اي ا 
الطعام بشرط آنه ولت العا ی عليه ر ا ابعال عرولا 
في الألف. والألفَيْن» وإِنْ كان مِمًا لا يتعَلُّ العقدُ بقدره بان تَرَرَّجَها على توب بِعَيْيهِ گل 


CD‏ ر ا 


ذراع منه يُساوي عشرة درام فاختلفاء فقال الرْجُ: جنك على هذا القوب بشرط أنه 
مانية أذرْعٍ» فقالث تشرط أله عشرة أذرُع لا يتحالفانٍ. ولا يُحْكَمْ مَهْرُ المثل» والقول ٠‏ 
قول الزَوْج بالإجماع . 

ووجه الفرقٍ بين الطعام والتّوب: ٠‏ أن القدرٌ في باب الطعام معقودٌ عليه حقيقة وشرعًا أمَّا 
الحقيقة ؛ ؛ فلأن المعقود عليه عَيْنٌ» وذاتٌ حقيقة . : وأمّا الشرع» فاته إذا اشترى طعامًا غل 
أنه عشرةً أقفِزةٍ» فوّجَدَّه أحدّ عشرً عشرٌ لا يَطِيبٌ له الفضل» والاختلافٌ في المعقود عليه 
يوجبٌ ۲1/ 147] التحالفٌ . 





فأمًا القدرُ في باب القَوبء وإِنْ كان من أجزاء التوب حقيقة لكنّه جار مجرى الوَّصْفِء 
وهو صِفةٌ الجؤدة شرعًا؛ لاله يوجبُ صفة الجؤدة لغيره من الأجزاء ألا ترى أن من اشترى 
وبا على آنه عشرةٌ أذرْع ٠‏ فرَجَدَه أحدّ عشرَ طاب له الفضلٌ» والاختلات في م صفة المعقودٍ 
عليه إذا كان عَيْنا لا يوجبٌ التَحالّفَ كما إذا اختلفا في م فة الجزدة [في العين] 0 . 

والأصلٌ أن ما يوب فواتٌ بعضه تُقْصانًا في لبقي فهو جار مجرى الصفة» وما لا 
يوب فوات بعضه نُقْصانًا في الباقي لا يكونٌ جاريًا مجرى الصَّفْةٍ» وإنٍ اختلفا في جِنْسِه 
وعجنةء #العيو والجانة بأن نال الزوح : تَرَوّجْتَكِ على هذا العبد . وقالتٍ المرأة: على 
هذه الجاريةء فهو مثل الاختلاي في الألف. والألمَيْنِ إلا في فصل واج وهو ما إذا 
كان مور ال ا لجان أو اکر > فلّها قيمة الجارية لا عَْمُّها ؛ لأن تَمُلِيك الجارية 
لا یکو إل بالتراضي» ولم ير يَتَفِقا على تَمُليكهاء > فلم يوجَدٍ الرّضا من صاحب الجارية 
تَمْليكهاء فِتَعَذّرَ التَسليمُ» فَيُقُْضَى عض فيقضى بقيمّتِها بخلافٍ ما إذا اختلفا في الدّراهِم أو الدنائير» 
فقال الرُوْحٌ : تَرَوَجْتُكِ على الب يرهم . وقالتٍ المرأةٌ: على مائةٍ دينار أنّ الاخلافٌ فيه 
كالاخيلاي في الأنف» الاين على معنى أن مَهِرَمفلها إن كان مل انق دنار أو أكثر. 
فلها الائ دينار لما مر أن مَهْرَ المثلٍ يُْضَى من ئس الدرام» والدتنانيرء فلا ب يشرط فيه 
التراضي بخلافي العبدٍء فإِنّ مَهْرَ مَهْرَ المثل لا يُقُضَى من جنْسِه» فلا يجوز أن يُْلّكَ من غير 
مُراضاق» ولا يكو لها أكثرُ من قيمَتِهاء وإِنْ كان مَهْرُ مئلها أكثرٌ من قِيمَتها ؛ لأنّها رَضيّتْ 
بهذا القدر. 





. ليست في المخطوط‎ )١( 





وما كان القول فيه - - أي من العيْن - قول الزّوْحِء فهلّكَء فاختلفا في قدر قيمّت 
فالقول فيه قول الرّوْجٍ أيضًا ؛ لأ المسَمَى مَجَمَعْ بك جيه کمچ ااا ا به 
والاختلاف إذا وقَّمَ في قدرٍ الدَيْن» لقو قول المديون كما في سات ليون هذا كله ذ 
اختلفا قبل الطلاق . ولو اختلفا بعد الطلاق» ن کان دالولاو قبل الدعول يعد 
الخلوق فالجوابُ في الفُصُولٍ كُلّها كالجواب فيما لو اختلفا حال قيام التُكاح ؛ ؛لأن 
الطَلاقٌ بعد الول أو قبلَ الدّخولٍ بعد الخلُوةٍ مِمّا لا يوجبُ سُقوط مَهْرٍ المثلٍ . 

وإِنْ كان قبل الدّخولٍ بهاء وقبل الخلوةء فإ كان المهْرٌ دَيْنَاء فاختلفا في الألفٍ. 
والألمَيْن» فالقولٌ قول الرَوْجِء ويُتَنَضَفُ ما يقول الّوْجُ كذا ذكِرَ في كتاب التُكاحٍ 
والطّلاق» ولم يُذْكَرٍ الاختلافٌ» كذا ذكر الطْحاوِيُ أنه يتتَضَفٌ ما يقول الرَوْجُ ولم يذكر 
الخلاف . 

وذكر الكرْخيٌ؛ وحَكى الإجماعً» فقال و د . وذكر محمد في 
الجامع الصغير . وقال : ينبغي أنْ يكونٌ القول قول المرأة | NTA‏ 
الرَوْجِ في الرٌيادةٍ على قياس قول أبي حنيفة . 

(ووجهه)ء أن العْسَمَى لم يبت لوة a‏ ای بل الدغوا في كام لا 
تسمية فيه يوجب المئعة» ويح كم مُنْعةَ مثلها؛ لأنّ المرأةً ترضى بذلك» والرُوْجٌ لا يَرْضى 
رياد فكان القولٌ قولّه في الرُيادةِ» والصَحيحٌ هو الأوّل؛ لله لاسي إلى تحكيم فر 
المثل ههنا؛ لأن مَهْرَ المثلٍ لا د يبت في الطلاقٍ قبل الدَّخولٍِء فَتَعَذّرَ تحكيمه» > فوّجَبٌ 
إثباثٌ المَُيَمّنَ» وهو نصفُ الألفٍء ومُبْعَةُ مغلها لا تَبْلْعْ ذلك عادةٌ» فلا معنى لتحكيم 
المُنْعةِ على إقرار الرَّوْجٍ بالزيادة . 

وقي : لا خلافٌ بين الرُواييْن في الحقيقة: وإتما اختلف الجوابٌ لاختلافٍ وضع 
المسألة» وضع المسألة في كتاب التكاح في للف والألمَيْنِء ولا وجة لتحكيم 
المُنعة؛ لان ارح أ لها بخميبيائق وهي ريدٌ على مُْعةٍ مثلها عادةء فقد أثَر الزَذْجٌ لها 
٠‏ بمُنعة مثلهاء وزيادة» فكان لها ذلك» ووَضّعَها في الجامع الكبيرٍ في العشرة والجائةٍ بن 
قال الرّوْجُ : تَرَوَجْنَكٍ على عشرة دَرَاهِمَ . وقالتٍ المرأة: تَرَوجْتَني على هائة دزعم؛ 
وه معزي شرو > قفي هذه الطتوزة يكوة ا ع الها بحسي ذراف رداك اف 





GD 
. من مَنعة مثلها عادةً. فكان لها مُبْعةٌ مثلها‎ 

وإ كان المهرٌ عَْنَا كما في مسالة العبدٍ والجاريةء فلَها المُنْعةٌ إلا ن يَرْضَى الرّوْجٌ أن 
اااي يدير ون حيو بر بيني ؛ لأن نصف الألف هناك 

بين لاتفاقهما على تسمية الألفٍ. ٠‏ فكان القضاءٌ بنصفيها حكمًا بِالمُتَيَقَنِ > و(المِلّك 

ر نصفب الجاريةٍ ليس بثايتٍ بيَقِينٍ ؛ لأنّهما لم يَنَقِها على تسمية أحدِهماء فلم يُمْكن 
القضاء بنصاف الجارية لأ باختيارهما؛ فإذا لم يوذ سق البدلان» فوب ال جوع إل 
المَنْعةء هذا إذا كان الاختلاف في [حال] ”"' حَياةٍ الرّوْجَيْن . 
ّْ فإك كان في حَياةٍ أحدهِما بعد موت الآحَرٍ بينه وبين ورَثة الميّتٍِء ل 
اقول قول المرأة إلى تما مَهْرٍ مئيها إن كانث حَية؛ وقول ورََيها إنْ كانث ميه والقول 
قول الرَوْج» ووَرَئَيِ في الريادة عندهماء وعند أبي يوسفٌ القول قول ورَثةٍ الرَوْجء إلا أن 
ارا ل . وإِنّ كان الاختّلاف بين ورَثة الرَوْجَيْنَء فإِنِ اختلفوا : في أصلٍ 
التسميةء وكونهاء فقد قال أبو حنيفة لا أقضي بشيء حتى تقوم البينةُ على أصل التسمية» 
وعندهما يُقَضَى بِمَهْرٍ المثل كما في حال الحياة . 

(وجه قولهما): أن التّسمية إذا لم نَمْْتْ ت لاختلافهماء وجب مَهْرُ المثل بالعقدِ» فيبقى بعد 
موتّهما كَالمَسَمّى» وصار كأنه تَرَوَجَهاء ولم يُسَّمٌّ لها مَهْرَاء م م ماتا . 

وجوابُ أبي حنيفةعناك أله لا لق بشيء ستل تقوم ال على ابو 

ما قولّهما أن مَهْرَ المئلٍ يجب بالعقدٍ عند عَدَم التسميةء فالجوابٌُ عنه من وجهين : 

احدهما: أله وجب لكتّه لم يَْقَ إذ المهْرُ لا يبقى بعدَ موت الرَوْجَيْن عادة. وهذا قول 
أبي حنيفة في المسألةٍ بل الظاهِرٌ هو الاستيفاءً والإبراءً هذا هو العادةٌ , بين الٽاس» فلا يَنْبْتَ 
البقاء إلا بالبيّنة . 

والثاني: لَكِنْ " سَلَّمْنا أنّهِ تقى لكنّه تَعَذَّرَ القضاءٌ به ؛ لأنّ موضوع ع المسألة عند التقادُم» 
وعند التقادُم لا مُدْرى ما حالّهاء ومَهْرُ المثل يدر بحالهاء ِيتَعَذَّرُ اليَقُدِيدُ على أن اعتمات 
مَهْرِها بمَهرِ مثل نِساءِ عَشيرَتّهاء فإذا ماتاء فالظاهرٌ موتٌ نِساء ا ا يمن 


(1) في المخطوط : «تمليك» . () زيادة من المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «إن». 





التَقْدِيدُ . 
[(وجه قول ابي حنيفة في هذه المسالة) مشكل] 40 ولو اختلفت الوَرئةُ في قدر الجهر: 


فالقول قول ورَثةٍ الزع عند ايه . وعند أبي يوس القول قول ورئةٍ الرَوْج إلا أن 
اا ی ا وف راراق و ال ا لن فر لا تاي 
الا 
ولو بَعَتَ الزّوْجُ إلى امرأّه شينّاء فاختلفاء الت الوا ف فد . وقال الزّوْج: هو 
من المهْرٍء فالقولٌ قول الرْوْجٍ إلاً في الطعام الذي يُؤْكَل ؛ لأنْ الرّوْجَ هو المُمَلُّكُ > فكان 
أعرف بجهة تَمْلِيكه > فكان القولٌ قولّه إلا فيما يُكَذَّيّه الظَاهنُ وهو الطعامٌُ الذي يُؤْكَل ؛ 
لأنه لا يُبْعَتُ مرا عادة » والله الموفق . 


فصل [اختلاف الزوجين في متاع البيت] 


ومِمًا يَتَصِلٌ بهذا اختلاف الرَّوَْ جين في ماع البيت» ولا بين نة لأحدهما . وجْمْلةٌ الكلام 
فيه أن الاختلاف في مَتاع البيتٍ إِمّا أن يكونٌ بين الرَوج یا اھا ونا أن يكون 
بين ورَتِهما بعد وفاتهماء وإما ايكون فى بحان ااا وموتٍ الآخر. 

فان كان في حال حَياتِهماء فإمًا ان يکود في حال قيام التكاح» وإما أن يكون بعد زوال 
بالطلاقي» فإن كان في جال قيام الكاح؛ فما كان يصلّحٌ للرّجالٍ كاليمامة والقاة 
والسّلاحٍ وغيرهاء فالقولٌ فيه قول الزوْح؛ لان الظَاهرَ شاهِدٌ له» وما يصلّحٌ للنّساء ءِ مثل 
الخمار والمِلْحَفْةٍ والمِغْرَلِ ونحوهاء فالقول فيه قول الرَوْجة (*؛ لأنّ الظاهرَ شَاهِد لها 
وما يصلُحُ لهما جميعًا كالرام» والدنائير» والعُروض والبْمْط والحُبوب [ونحوها] © 
فالقول فيه قول الو قول أبي حنيفة» ومحمّدٍ. 

وهال ابو يوست: القولٌ قول المرأة إلى قدر جَهاز مثلها في الكل والقول قول الزوج في 
اتی ال 331 یں ایتک ا مان بو دلا دورد 
٠‏ () ليست في المخطوط . 


(۲) في المخطوط : «المرأة». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : حتصر اختلاف العلماء )۲/ £0(« مختصر الطحاوى ص (۲۲۸. c(4‏ 


.)۲٣۷ /۲( المبسوط‎ 








CD 
الكل نوها تيفاة: وال : ابن أبي ليلى القول قول الروْجٍ في‎ ٠ الك ولاف‎ 
وو وقال الحسَنٌ: القول قول المرأةٍ في الكل إلا في ثياب بَدَِ‎ 
. الرَجُلٍ‎ 

(وجه قول الحسن): أن يَدَ المرأة و على ما في داخِلٍ البيتِ أظهّرٌ منه في يد الرَجْلٍ > فكان 
الكامز ليا مارك إلا في اباب بان الكل E O‏ اله O‏ 

(وجه قول ابن ابي ليلى): أن الرّوْجّ أخص بالتَصَرّفِ فيما في البيتٍ» فكان الظاهرٌ شاهِدًا 
له إلا في ثياب بَدَِهاء فان الظَاهرَ يُصَدّقُها فيه » ويُكَدَّبُ الرَجُلَ . 

وجه قولٍ زُفر أن يَدَ كَل واحِدٍ من الرَّوْجَيْنِ إذا كانا حُرَيْن ثابتةٌ على ما في البيتِ» فكان 
اف وهو كبا قوله إلا انه ق و ؛ لأنّ الظاهرَ 
يهد لأحدِهِما في غير المشكل ولا يشهد لأحدهما في المشكل . ظ 

(وجه قول ابي يوسف): أن الظاهرَ يَشْهَدَ للمرأة إلى قدر جَّهاز مثلها؛ لأن المرأةً لا تخلو 
عن الجهاز عادةً» فكان الظاهرٌ شاهِدًا لها في ذلك القدرء فكان القول في هذا القدر 
قولّهاء والظاهرٌيَشْهَدُ للرَجُلٍ في الباقي [7/ 157] » فكان القول قولّه في الباقي . 

(وجه قولهما): أن يد لزج على ما في البيت أقوى من يد المرأو؛ 0 
ويّدُهايَدٌ حافِظة» ويد التَصَرُفٍ أقوّى من يَدِ الحِفْظٍ كانْئَيْن ¿ يتنازَّعانٍ " ا م 
وأحدهما راكبُهاء وال حملن بلجانين أن الرّاكِبَ أولى إلا أن فيما يصلّحُ لها عارض 
هذا الظاهرَّ ما هو أظهَرُ منه» فسَقَّطٌ اعتِبارٌه» وإن اختلفا بعد ما طَلَّقَهاثلانًا أو بائئاء 
فالقول قول الرّوْج؛ لأنها صارث أجتَبيَةٌ بالطّلاقِ» فزالّت يدُهاء والتَحَمَّتْ بسائر 
الأجانِب . هذا إذا اختلف الرَّوْجَانٍ قبل الطلاق أ وبعذه (فأمًا) إذا ماتاء فاختلفء 
رهما ٠‏ فالقول قول ورَثة الزؤج في قول أبي حنيفة» ومحمّدء وعند أبي يوسفٌ القول 
ل ورَثة المرأة إلى قدر ججهاز مثلِهاء وقول ورنة ذ الزوج : في الباقي؛ لان الوارث يقوم 


CC 





)١(‏ مذهب المالكية: كقول محمد بن الحسن بأن جميع المتاع بين الزوجين نصفان» انظر: المدونة (؟/ 
۷( 

(۲) مذهب الشافعية: أن جميع المتاع بينهما نصفانء انظر: الأم (۷/ ١6‏ )., المهذب (۳۱۸/۲). 

() في المخطوط : «تنازعا» . 





ةو سدس سبج 
مَقام المورّثِ» فصار كأنّ المورَثيْن اختلفا بأنفسهماء وهما حَيَانٍ . 

ون مات أحدهماء واختلف الح [منهما] ”'' ووَرَّثة المِّتِء فن كان المت هو 
اباس وا سا سا تنظ لكان القول رل 

لبعد المنوت اآرل . وعندّ أبي يوسفّ القول قول ورَنتها إلى قدر جَهاز مثيهاء وإ كان 

لميّتُ هو الرّوْجُّء فالقول قولها عند أبي حنيفة في المشكل » وعند أبي يوسف في قدرٍ 

عايب و قول ورَثة اروج . 

(وجه قولهما)؛ ظاهرٌ ؛ لأنَّ الوارث قائمٌ مَقام المورَثِ» ولأبي حنيفة أن المتاعَ كان في 
مر مر روي أهل المِلْكِ واليدِء فينبغي أنْ يکود بينهما نصمَيْنِ كما 

زَُُ؛ لان ”" يدَ الرَوْج كانث أقوى : سَقَطْتْ يدها بِيَدِ الزَوْحء فإذا مات الرَوج» فقد 

0 > فظهرث يدها على المتاع . 

ولو صَلَقها في مرَضِه ثلانا آو بائئاء فمات» ثم اختلفث هي ووَرَثةٌ اروج فإ مات 

سا اة فالقول قول ورَثة الرّوْج ؛ لأ القولٌ قول الرَوْجٍ في المشكلٍ بعد 
الطّلاق» فكان القولٌ قول وريه بعدّه أيضًاء وإِنْ مات قبل انقضاء الحا اا 
عند أبي حنيفة في المشكل . وعند أبي يوسف في قدر جَهاز مثلِها . 

وعندٌ محمّدٍ: القول قول ورَئة الزْوْح ؛ لأنَ اة إذا كانث قائمة كان التُكاحُ قائمًا من 
وجوه فصار كما لو مات الزّوْجُ قبل الطلاقي» وبّقِيّتِ المرأةٌ وهناك القول قولها عند أبي 
حنيفة في المشكلٍ وعند أبي يوسف في قدر جَهاز مثلهاء وعند محمّدٍ “اقول فول وان 
الرّوْجٍ كذا ههنا . هذا كله إذا كان الَوْجانِ حُرَيْنِ أو مَمْلوكيْنِ أو مكاتبَيْنِ . فأمًا إذا كان 
CNEL sS‏ وعندّهما إن 
نالا نجرا الف واا إذا كان اد ا و 0 فلا ق و 
كانا حرَّيْن سَواءٌ . 

(وجه قولهما): أذ المُكاتبَ في مِلْكِ اليدِ بمنزلة الحُرٌ بل هو حر يَدَاء ولِهذا كان أحَقّ 
ا ا نان ا ا 
(ولأبي حنيغة): أن كل واج د مهما مَمْلوكَ آنا الماذونٌ» فلا شك فيه وكذا المكاتث؛ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «إلا آن». 


)بإ بإ ييح mag‏ 


لأنه عبدٌ ما بَقيّ عليه وِرْمَع على لسانٍ رسول الله يك “ والعبدٌ اسم م للمَملوكِ» والمملولك. 
لا يكونُ من أهل المِلْكِ» فلا تَضْلُحُ يَدُه دليلاً على المِلكِء فلا تَصْلّحُ مُعارضةً عه يلال 
لبا المي عر ا عدت ار 
ولو كان اروج خرّاء والمرأة أمة أو مكاتبة أو مدبّرةٌ أو و ؛ فأعيقَْ» ثم اختلفا في 
تاع البيتِ» فما أحدّئا من المِلْكِ قبل العِْق» فهو للرَّوْج؛ لاه حَدثَ في وقتٍ لم َكنِ 
ا ل ل ل 
سوا . ولو كان الرّذِجُ مسلمّاء والمرأةٌ َيه ''2» فالجوابُ فيه كالجواب في الرَدْجَْنٍ 
E PEE‏ هليّةَ الملْك بخلاف الوق . وكذا لو كان البيثُ ملكا 
لأحدهما لا يختلفٌ الجواثُ؛ لأنَ العبْرة للد لا لليلك. 
هذا كله إذا لم تر المرأةٌ ان هذا المتاعَ اشّراه لي زَوْجيء فان اقَرّث بذلك سقط 
فليا انها أ قَوَتْ بذلك ”" لرّؤْجهاء ثم اذَّعَتِ الانتقال ٠‏ فلا يَنيْتُ الانتقال | إل بدليلء 
وقد مرّتٍ المسألة والله أعلم . 


فصل [الكفاءة في إنكاح غير الأب والجد] 


ومنها: الكفاءةٌ في إِنْكاح غير الأب والجدء 52058 ونحوهما الصّغيرٌء 
والصغيرةء وفي إنكاح الأب» والجدٌّ اختلافٌ أبي حنيفة مع صاحِبَيْه وقد مرت المسألة . 


فصل [في الطوع] 
وأمًا الطؤْع: فليس بشرط [۲/ 47 ب] لجواز التكاح عندنا ”*' خلاقا للشافعئ ”*', 


. سبق تخريجه . (۲) فى المخطوط : «كتابية»‎ )١( 

)اق ارط :سالك ْ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)٦٤ /۲٤(‏ تبيين الحقائق (۲/ .)۱۹٠١‏ الجوهرة النيرة (۲/ ۳۸)»› فتح 
القدير (۳/ 586)» البحر الرائق (۸/ 86)» رد المحتار .)۲۳٣/۳(‏ 

(0) فى بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أصحابنا : التصرفات القولية التى يكره عليها بغير حق 
باطلة سواء الردة والبيع والإجارة» وسائر المعاملات والنكاح والخلع والطلاق والإعتاق وغيرها. . .2 انظر 
المجموع (8/ 1۸7(« الأم (۳/ ٠١‏ ) حأشية الجمل (/ ۱۳۸( تفة الحبیب (۳/ 4۰°( التجريد لنفع 
العبيد (۳/ 76 7) . 





ة کن مع سح 
فيجورٌ يِكاحٌ المُكرّه عندّنا. وعندّه لا يجوزٌ» وهذه من مَسائل (كتاب الإكراه) ”» 
وكذلك الجد ليس من شَرائطٍ جواز الُكاح حتّى يجو نكا الهازل؛ لأنْ الشَرِعَ جعل 
الجدّ والهزل في باب التُكاح سَواءً . 

قال التبي وله : "ثلاث جِدّمُنَ جد وَمَرْلْهُنَ جد الطلاق والعتاقٌ والئكاخ» .6 وكذلك 
العمدٌ عندّنا حتّى يجورٌ يِكاحٌ الخاطئ وهو الذي يسبقٌ على لسانه كلمة النُكاح من غير 
قَضْدِه . وعند الشافعيّ شرط» والصّحيحٌ قولّنا؛ ؛ لان الات بالخطإ ليس إلا القضدء وأنه 
لين يشرط لجواز اللكاح بدليل باح الهازل» وكذلك الجل أعني كونّه حلالاً غير 
مُخْرِمِ ؛ أو كونّها حلالاً غير مُحرمةٍ ليس بشرط لجواز التُكاح عندنا 7" ؛ وعند الشافعي 

شرط ”* حتّى يجوز كاخ المُحْرِمء والمُحْرِمَةٍ عندّنا لكنْ لايَحِلُ وطّؤُها في حال 
الإحرام» وَعتدة لا تجوز : 

قن الجماعَ من محظورات الإحرام» فكذا التّكاح ؛ لأنه سببٌ داع إلى 
المع وليذا عرسي الذراعي على الفخرم كوا جرم N‏ 

(ولََا): ما رُوِيّ عن عبدٍ الله , بن عاس رضي الله عنهما أن رسول الله كه تَرَرَجَ ميُمونة 
رضي الله عنها وهو حرام وأدنّى ما يُسيَدَلُ بفعل لني يكل هو الجوارٌ» ولا يُعارض 


. فى المخطوط : «الإكراه»‎ )١( 
والترمذي» حديث‎ »)22١144( رواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب: في الطلاق على الهازل. حديث‎ )۲( 
والبيهقي.‎ »)۲۸٠١( والحاكم في المستدرك (717/5), حديث‎ ١ ١89( وابن ماجه» حديث‎ (14) 
والطحاوى في شرح معاني الآثار (۳/ ۰)۹۸ وسعيد بن‎ .)۱٤۷۷١( حديث‎ ».)۳٤١ /۷( فى الكبرى‎ 
حديث (/ا2)57 والتلخيص‎ »)94٠ /۲( والدراية‎ .)۳۸۹ /١( وانظر: كشف الخفاء‎ »)51١5( لضو ص‎ 
والتحقيق في‎ ,)5١648( وخلاصة البدر المنیر (۲/ ١١7؟7), حديث‎ .)٠١۹۷( حديث‎ »)7١ 9 /”( الحبير‎ 
ء)53١51١‎ 21855( ونصب الراية (۳/ ۲۹۳)ء والإرواء‎ »)۱۷١١( أحاديث الخلاف (7/ 7945)., حديث‎ 
(۳ ۷( وضعيف الجامع‎ 
.)۳۳۲ /۱( تبيين (۲/ ۰)۱۰ درر الحكام‎ »)١4١/54( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )۳( 
في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : : ويحرم عليه - أي المحرم - أن يتزوج وأن يزوج غيره‎ )4( 
بالوكالة وبالولاية الخاصة فإن تزوج أو رً ردج فالنکاح باطل» انظر المهذب مع المجموع (1/ 597)., الأم‎ 
.)١١١ /۳( تحفة الحبيب (557/5)» التجريد لنفع العبيد‎ »)0117/١( أسنى المطالب‎ .) 5580 
› رواه البخاري . كتاب المغازي . باب : عمرة القضاءء حدي (669؟:5)., ومسلم. > كتاب النكاح‎ )6( 
وابن ماجه»‎ »)۸٤4٤( والترمذي. حديث‎ .))١5١١( باب : : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» حديث‎ 
.)١1955( حديث‎ 


٠‏ سے ت واي و 7 2 م مسا ماس 7 و 
هذا ما رَوَى يريد بِنْ الأَصَم أن رسول الله به تَرَوْحَ مَيْمونة: وهو خلال بسَرّف 00 


وأجمّعوا على أنه ما تَرَرَجّها إلأمرَة واجدةً» فيَقَمُالتَعارْضُ ؛ لان الأخدٌ برواية ابن عباس 
رضي الله عنهما أولى لوجهين : 
سه وه و 2 و م 7 و ي 
احيهما: آنه يَنْبِتَ أمرًا عارضًاء وهو الإحرام إذ الجل أصل» والإحرامُ عارض» 


ا كه 2 7 0 2 2 
فتحمل رواية زيد على أنه بى الأمرّ على الأصل ‏ وهو الجل تحسيتا للظن بالرٌوايتيْن› 


فكان راوي الالحرام ا على 6 حقيقة الحال» وراوي الجل بانيًا الأمرّ على الظَاهِرٍء 
فكانث روايةٌ مَن اعتَّمَدَ حقيقة 2 حقيقة الحال أولى» ولِهذا رَجُحنا قول الجارح على المُرّكي كذا 
هذا. 


والثاني: اا وان رقي اقا یا الله راقن من زر on‏ 
ا فكان الفرق بين الحالين في 
ار لالس ستيه ا وما ذكره من المعنى يَبْطَلُ بزكاج 
اج والتّمساءء فإنّه جائ" ر بالإجماع . وإِنْ كان التكاح سببًا داعيًا إلى الجماع. واللّهِ عَدَ 


وجل أعلم. 
فصل [في نكاح أهل e‏ 

س بين آهل ال 5 اتا مالسد بين المسلمين سن ىسق ها ليم 

يه متها ما ييُ؛ ومنها يه وهذا قول اسان اد . وقال زُكَرُ: کل يكاحء 

فسد في حى المسلمينّ. فسد في حَق أهل الدّمَّةِ حتّى لو أظهّروا التُكاحَ بغير شُهودٍ 


يُعتَرَض عليهم» ويُحمَلونَ على أحكايناء وإ لم يُرْقَعوا إلينا . وكذا إذا أسلّموا يقر 
بينهما عندّه» وعندنا لا يُقَدَقَ بينهماء وإِنْ تحاكما إلينا أو أسلماء بل يُقَدَانِ عليه . 





(۱) أخرجه مسلم. كتاب النكاح. باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» حديث .)١51١(‏ وأبو 
داود» حديث 80 والترمذي. حديث (866). وابن ماجه. حديث (1914) من حديث يريد بن 
الأصم عن ميمونة أن رسول الله و تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالاً وماّثْ سرف ودفناها في الظلة 
التي بنى بها فيها . 





(وجه قولهم): أتهم لما قّبلوا عَقْدَ الذمَةء فقد التَرّموا أحكامّنا ورضوا بهاء ومن أحكامنا 
أنه لا يجوز التكاحٌ بغيرٍ شهودء ولهذا لم يَجز زكاحهم المحارِم في حكم الإسلام؛ ولال 
تحريمَ اللكاح بغيرٍ شهود في شَريعَينا نبت بخطاب الشرع على سبيلٍ العُموم بقوله بل : : دلا 
نكاح إلا بشهوده . 
والكمَارُ مُخاطَبونَ بشَرائعَ هي حُرُّماتٌ في الصّحيح من الأقوالٍء فكانت حُرْمَةٌ التكاح 
بغير هود ثابتةً في حَقّهم . 
(ولئا) اتهم کانوا َنود الككاح بغير شهووء والكلام فیه» ونحنٌ أمِرنا بتركهم» وما 
يدينونَ إلا ما اء سني من عُقودهم كالؤّناء وهذا غير ر مُسبَدْنَى منها فيَصِحّ في حَقَهم كما 
يصح منهم تَمَلّكُ الخمْرء والخئزير» وتَنْليكهماء ؛ فلا يُرَضُ عليهم كما لا يعض في 
الخمْر والجِئْزير؛ ؛ ولأ الشهادة ليسث بشرط بقاء التكاح على الصّحَةٍ بدليلٍ أنّه لا يطل 
بموت الشهودء فلا يجوز أنْ يكونٌ شرط ابتّداءِ العقدٍ في حَقٌّ الكافر ؛ لان في الشهادة 
معنى العبادة قال الله تعالى : : #وَأقيموأ موأ اسهد لله € [الطلاق :؟] قل زر ادالاق ب اغا 
هذا الشرط في العقدٍ؛ ولأنّ صوص الكتاب العزيز مُطْلَّقَةٌ عن شرطٍ الشهادة» والتقييد 
بالشهادةٍ في نكاح المسلم ثبت بدليل» فمَنٍ اذَعَى التَقَييدَ بها في حَقّ الكافر يحتاجٌ إلى 


الدليل . 
وأمًا قوله : إِنّهم بالذمة التَرّموا أحكامٌ الإسلام [1/ 144]» فتَعَم لكنّ جوازٌ ألْكِحَتِهِم 


0-6 : اتحريمٌ اکا بغير هوه اذ مَمْنوعٌ بل هو خاص في حََقٌّ المسلمينَ لوؤجود 
المخْصّص لأهلٍ الل وهو عموماتٌ الكتاب . 

ولو تَرَوْجَ ذمي ذِمُيّةَ في عِذَةٍ من ذِمَيّ جاز النَّكاح في قول أبي حنيفة» وهذا والتّكاح 
بغير شهوو سَواءٌ عندّنا حتّى لا يُعتَرَض عليهما بالتَفْريق» وإِنْ تَراقَعا إلينا. ولو أسلّما 
يران على ذلك . 
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. سبق تخریجه . (۲) في المخطوط : «غير الزنا»‎ )١( 
/۳( فتح القدير‎ .)١9” - ۱۷١ /۲( تبيين الحقائق‎ .)۳۸/٥( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )۳( 


48)؛) البحر الرائق (۳/ ۲۲۲)ء الجوهرة النيرة (۲/ .)٠٠١‏ 


وقال أبو يوسف. ومحمَّدء وَزُفَرُه والشافعٌ : الَكاح فاسد يُقَرَقُ بينهما 7" . 

(وجه قولهم): على نحو ما ذكرنا لرفر في التكاح بغيرٍ شهودٍء وهو أنّهم بقَبِولٍ الد 
التَرّموا أحكامّناء ومن أحكاينا المُجْمّع عليهاء فسادٌ نكاح المُعبَّدَّةِ؛ ولأنّ الخطابَ 
بتحريم نكاح المُعبَّدَةٍ عام قال تعالى: ا رما عَقَدَةَ يكاج حى يَبْلُّ اكب 
اج4 [البقرة :ه27 » والكُفَّارُ مُخاطَبونَ بِالحُرُماتِ وكَلامُ أبي حنيفة على نحو ما تقد 
باه لأ في ديانيهم عَدَم وُجوب العِدَّوَء والكلامٌ فيه فلم يكنْ» هذا نِكاح المُعبَّدّةِ في 
اعتِقاوهم» ونحنٌ أمِرْنا (بأنْ تَتْرْكَهم) ” '"» وما يدينونَ . 
ظ وكذا عموماتٌ التكاح من الكتاب العزيز» والسَّنّهُ مُطْلَقَةٌ عن هذه الشّريطةٍ أعني الخلوٌ 
عن العِدَةِ» ونّماعُرِفَ شرطًا في كاح المسلمينَ بالإجماع» وقوه عر وجل : «ولا 
َمَرْمُأ عَفَدَةَ أليڪَاج [ حى يب ألْكنَبُ 6 #4 [البقرة ا ات لشي دان 
يُحمَّل عليه عَمّلاً بالدّلائلٍ كُلّها صيانة لها عن التَنافْضِ ؛ ولان الخد كيها معن العبادة: 


ررض م برل رر 
س اس 


وهي حى الرَوْج أيضًا من وجو قال الله تعالى : قال عليه من عِدَوَ نوها ) 
[الأحزاب :44] » فمن حيث هى عبادة لا يُمْكِنٌ إيجابُها على الكافرة؛ لأنّ الكفار لا بقاطوة 
بشَرائعَ هي عِباداتٌ أو قُرْباتٌ . وكذا من حيث هي حى الرَوْج ؛ لأنّ الكافرٌ لا يَعتَقِدٌه حَقا 
لنفسه بخلافٍ المسلم إذا تَرَوْجّ كتابيّة في عِدَّةٍ من مسلم أنّه لا يجورٌ؛ لأنّ المسلم يَعتَقِدُ 
العِدَّةَ حََا واجبّاء فِيْمْكِنٌ الإيجابُ لحَمَّه إِنْ كان لا يُمْكِنُ لِحَقٌ الله تعالى من حيث هي 
عبادة ولهذا قلنا إِنّه ليس للرّوْج المسلم أن يُجْيِرَ امرأته الكافرةً على الُسل من الجنابة 


والحيض والتفاس؛ لأنّ اسل من باب القربةء وهي ليست مُخْاطَبةً بالقُّباتِ» وله أن 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «الأنكحة الجارية فى الشرك ثلاثة أوجه كذا نقلها الأكثرون 
واف الغزالي أقوالاء والصحيح أنها محكوم بصحتهاء قال الله تعالى: « وَمَرَأُمٌ حَيَالَدَ لحب » 
[المسد :4] » #وقالت أمَرأت ؤرَعورت # [القصص :4] ولأنم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعًا ولم نفرق بينهم وإذا 
أسلموا أقررناهم والفاسد لا ينقلب صحيحا ولا يقرر عليه . والثاني: أنها فاسدة لعدم مراعاتهم الشروط 
لكن لا نفرق لو ترافعوا رعاية للعهد والذمة ونقرهم بعد الإسلام تخفيفًا . والثالث: لا نحكم بصحة ولا 
فساد بل نتوقف إلى الإسلام فما قرر عليه بانت صحته وما لا ففساده. ومن الأصحاب من قطع بالصحة» 
انظر روضة الطالبين (۷/ ,)١6٠‏ الأم (4/ ١٠)ء‏ أسنى المطالب ("/ ١١٠)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ 
7©» تحفة المحتاج (۷/ ۳۳۲)ء مغني المحتاج (5/ 00715 التجريد لنفع العبيد (۳/ 0/4" . 

(0) زاد في المخطوط : «أهل». (۳) في المخطوط : «بتركهم». 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 
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ا ؛ لأنْ الإسكان حقه 

وع اسای الع بوتي تر رتا بين الأخَيْن» فقد ذكر 
الكَزْحيّ أن ذلك كله فاسِدٌ في حكم الإسلام بالإجماع ؛ لأن فساد هذه الأنكحة في حَق 
المسلمينَ نبت لمُساد و قَطيعةٍ الرَّحِمء وحَوْفٍ الجؤرٍ في قضاء الحُقوقٍ من التَفَقٍَ 
والسكتن؛ والكسوة. وغير ذلك وهذا المعنى لا يوجبٌ الفصل بين المسلم والكافر 
إلا أله مع الَحُرْمةٍ والفساد لا يُتَعَرَضّ لهم قبل المُراقَعةٍ» وقبلَ الإسلام ؛ ؛ ولأنّهم دانوا 
اشع ل اتن أنْ نَترْكَهم وما يَدِينونَ» كما لا يُتَعَوَضٌ لهم في عبادة غير الله تعالى. 
وإِنْ كانت محرّمة . 

وإذا تراقعا إلى القاضي» فالقاضي يُقَرّق بينهما كما ير يرق بينهما بعد الإسلام ؛ لأتهما 
إذا ترافعاء فقد د رکا ما داناه» ورّضيا بحكم الإسلام» ولقوله تعالى : #فإن اموك اکم 
س4 [المائدة :47] . 

وأمّا إذا لم يتراقعاء ولم يوجَدٍ الإسلامٌُ أيضّاء فقد قال أبو حنيفةً ومحمَّدٌ: إنّهما يُقَدَانٍ 
على نكاجهماء ولا يُعتَرَض عليهما بِالتَفْرِيقٍ. وقال أبو يوسف: يُمَرقُ بينهما الحاكِمُ إذا 
عَلِمَ ذلك سَّواءٌ تَرَافَعا إلينا أو لم يتراقعا. ولو رفع أحذهما دون الآخر قال أبو حنيفة : لا 
يعتَرَض عليهما ما لم يتراقّعا جميعًا. وقال محمّدٌ: إذا رفع أحذهما يُقَرَقُ بينهما . 

أمّا الكلامٌ في المسألة الأو لى: 

(فوجه قول أبي يوسف): ظاهر ة قوله تعالى : وان اک يما ال آله 1 
أهَوآهَهُتَ] € [المائدة :44؛] أمرّ رسول اللّه اة أن ن يحكمَ بينهم بما أنزله مُطْلَمَّا عن شرط 
المُرافَعَةَّ» وقد أنزل سبحانه وتعالى خُرْمة هذه الألكحة» فيلرَمٌ الحكمُ بها مُطْلَّمًاِ ولأنَّ 
الأصلّ في الشرائع هو الحُمومٌ في حَقٌ التاس كال إلاأنّه تَعَذَّرَ تنفيدُها في دار الحرْب لَعَدَم 
الولايةء وأمكنَ في دار الإسلام» زم التَنْفِيذُ فيهاء وكان التّكاخ فاسِداء ا الفاسد 
زا من وجوء فلا منود منه كما لا يُمكنونَ من الزن في دار الإسلام» ولأبي حنيفا حنيفة 

ومحمَّدٍ قوله تعالى: #قإن جاءوك فاعکم بینم أ و اع عَنجٌ € [المائدة 148 الا 

في المسالتيْن جميعا . 








(1) ليست في المخطوط . 
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أا في المسألةٍ الأولى ؛ ؛ فلانه ش a‏ ء للحكم عليهم» وأنْبَتَ سبحانه» وتعالى 
التخيير بين الحكم والإعراض إل أله قام الدَليل على تسخ القخيير» ولا دليلَ على تسخ 
شرط المجيءء فكان حكمٌُ الشرط باقياء ويُحمَل المُطْلَقُ على المُمَيدِ لتَحَذرٍ العمل بهماء 
وإمكانٍ جَعلٍ [۲/ ٤٤‏ ب] المَقَيّدٍ بيانًا للمُطْلَقٍ . 

وأما في المسألةٍ القانية؛ فلاله سبحانه وتعالى د شرَط مَجيتهم للحكم عليهم > فإذا جاء 
أحذهما دون الآخَرِء فلم يوجَدٍ الشَّرطء وهو مَجيئهم ٠‏ فلا يُحُْكُمٌ بينهم ٠‏ وروي أن 
رسول الل كتب إلى مَجوسٍ هجر ا أن تَذّروا ربا أو انوا بحَرْبٍ من الل 
ورسوله ٠"‏ ولم يكب إليهم في ألْكحَيهم شينًا. ولو كان التَفْرِيقُ مُستَحَمًا قبل المُرائَعة 
لكتب به كما كتب بترك الرّبا . 

وروي أن المسلمينَ لما فتّحوا بلا فاِسٌ» لم يتعرّضوا لأنكسيهم» وما روي أن عمر 
ال 00 E‏ 
طريقٍ الاستفاضة لتوفر الدواعي إلى نَقْلِها > فلّمّا لم يقل أنه لم يَنْبَتْ أو يُحمَل على أنه 
ال و ا ويا او ٠‏ فإذا 
رفع أحذهماء فقد أسقّط حَنَّ نفيه» فبقيّ حَقُ الآخر . 

(وجه قول محمَد): :أنه لما رفع أحدُهماء فقد رَضيّ بحكم الإسلام: > فيلرّم إجراءً حكم 
الإسلام في حَقّه» فيتعَدّى إلى الاَحَرٍ كما إذا أسلّمَ أحدُهما إلا أن أبا حنيفة يقولٌ: الرّضا 
ا د او ات ا ا وو ا E‏ 
بحكم الإسلام» وبعد ما اسل لا يکنه أن يَأبَى الرّضا بأحكام الإسلام» وإذا لم يكن ذلك 
أمرًا لازمًا ضروريّاء فلا يتعَدّى إلى غيره» وجعل رضاه في حَقٌ الغير كالعدّم بخلافِ 
الرسلام . . وذكر القاضي الإمامٌ أبو رَيْدٍ أن إنكاح المحارم صحيحٌ فيما بينهم في قول أبي 
حنيفة بدليلٍ أن المي إذا َرَج بمَحارمِه» ودخل بها لم سط إحصائه عندّه حتى لو فذق 
إنسان بالزّنا بعد ما أ ل تكد قاذنة عكر . ولو كان التّكاح فاسِدًا لَسَقَطَ إحصاه ؛ لأنّ 
الارن في التكاح الفامية ا الإحصان كما في سائر الأنْكحةٍ الفاسدة. 





)ك2 کر e‏ 0 حديثًا عزاه a E‏ 


وكذلك لو تَراقَعا إليناء فطَلَبَتِ المرأةٌ التمّقةَ» فإ القاضيّ يقضي بِالتَمَقَةٍ في قول أبي 
O RE‏ ابس ريد ير عدا يجيي 

أنه لو تَرَوَج حَرْبيٌ أَخمَيْنٍ في عُفْدةٍ واجدة» أو على التَعاقّبٍء ثم فارَقَ إحداهما قبل 
الإسلامء ثم أسلّم أن كا الباقية صحيح؛ ومعلوم م أن الباقيّ غيرٌ النَابتِ . ولو وقعَ 
ِكاحُها فاسدًا حال وُقوعه لَما أَقرٌ عليه بعدَ الإسلام . 


سے ا سل .8 


وكذلك لو َرّوَجَ حمسا في عَفَدِ مُفَرَقوٍه م فارَقٌ الأولى منهُنَ» ثم أ لم بَقي نكا 
الأربع على الصّحَةٍ . ولو وفع فاسدًا من الأصل لَما انقَلَبَ صحيحًا بالإسلام بل كان يتأكد 
الفسادٌء فثبت أن هذه الألكحةً وقَعَثْ صحيحة في حَقَّهِم في حكم الإسلام» ٠‏ ثم مرف 
بينهما بعد الإسلام ؛ لأنّه لا صِحَةَ لها في حَقّ المسلمينّ . 

ولو طَلَّنَ الذَّمّمُ امرأتّه ثلانًا أو خالّعهاء ثم قام عليها كقيامه عليها قبلّ الطلاقٍ يُمَرَنَ 
بينهماء وإنْ لم يتراقعا؛ لأنّ العقد قد بَطْلَ بالطلقات القلاثِ وبالخلع ؛ ؛ لأنّه يَدِينْ بذلك» 
فكان إقراره على قيامه عليها إقرارًا على الرّناء وهذا لا يجوز . ولو تَرَوَجَّ ذِمَيٌ ذِمَيَةَ على 
أنْ لا مَهْرَ لهاء وذلك في دينِهم جائڙ صح ذلك ولاشيء لها في قول أبي حنيفة سَواءٌ 
دخل بها أو لم يدخل بهاء طَلَّقّها أو مات عنهاء أسلّما أو ألم أحذهما . 

وعند ابي يوسف ومحمي: لها مَهْرُ مثلهاء ثمّ إِنْ طَلّمَها بعدَ “ الذخول [بها] "أو بعد 
الخلّوة بها أو مات عنها تَأكَّدَ ذلك وإِنْ طَلَّقَها قبل الول بها أو قبل الخلوةٍ سَقَطَ مَهْرُ 
المثل» ولها المُنْعة كالمسلمة . ولو تَرّوْجَ حَرْبيٌ حَرْبِيَة في دار الحزب على أن لا مَهْرَ لها 
جاز ذلك» ولا شيءَ لها في قولِهم جميعًاء والكلامٌ في الجانبَيْن على نحو ما ذكرنا في 
المسائل المَُقَدّمةٍ هما " يقولانٍ: إِنَ حكمَ الإسلام قد لَزِمَ الرَوْجيْنٍ الذَمَييْن لالتزايهما 
أحكامّناء ومن أحكاينا أله لا يجوز الكاح من غير مال بخلاف الحزبتين ن ؟ لأنّهما ما التَرّما 
أحكامنا وأبو حنيفة يقول : إن في دياتتهم جوا النكاح بلا مَمْرِء ونحنٌ انا بان ترگ 
وما يُديتوة إلا فبماوقم الاما ء في عُقودهم كالرّباء وهذا لم يَقّع الاسيِئْناءُ عنه» فلا 
1 عرض لهم» ويكونٌ جائرًا في حَقَّهِم في حكم الإسلام كما يجوز لهم في حكم الإسلام 


. فى المخطوط : «قبل». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : ما‎ )۳( 








@ ا 


تملك الخمورء والختازيرء وتثليكها هذا إذا ترَوَجَهاء و بقَىَ المهر . 
ناتا إذا ردججهاء وسَكَتَ عن تسميقه. بان ئها ولم يُسَم لها ت مَهْرَاء فلّها مَهْرُ المئل ٠‏ 


في ظاهر رواية الأصلء ٠‏ فإله ذكرَ في الأصلٍ أن الذي إذا َرَج دمي بيت أو دم أو بغير 
شيء أن التكاح جائ ولها مهر مثلها. 


فظاهرٌ قوله: أد بغير شيء يُشْهرُ بالسكوت [۲/ ]٤١‏ عن التسمية إلا بالتفي e‏ 
على وجوب مَهْرٍ المئلٍ حال السّكوتٍ عن التسميةء ٠‏ فَفرَّقٌ ق أبو حنيفة بين السّكوت» وبين 
الى . 


e 
م‎ 


' وححكيّ عن الكرْخيٌ أنّه قال : : قياس قول أبي حنيفة أنّه لا قَرْقَ بين حالة السّكوت» 
وبين الثفي؛ ووجهّه أنه لَمّا جاز التكاحُ في ديائيهم بمَهْرِء ويغير مَهرٍ لم يكن في نفس 
العقدٍ ما يدل على التزام المهر ٠‏ فلا بد لوؤجوبه من دليل» وهو التّسميةٌ» ولم توجَدء فلا 
يجبُ بخلاف يكاح المسلمينّ؛ لأنه لا جوارً له بدونٍ المهْرء > فكان ذلك العقد التِزامًا 

(ووجه الغرقٍ بين الشكوتِ وبين النفي على ظاهر الرؤاية): أنه لما فكت عن تسمية 
المهر لم تُعرَفَ دياه الكاح بلا مَهرِء فبُعَلُ إقدامه على التكاح اليزامًا للمَهْر كما فى 

E‏ ال 
يلزه حكمٌ كاج آهل الإسلام بل يرك وما يديه فهو الفرق» ثمّ لح مَهْرَا في کا 
e‏ ا صاخ ترا في يكاج أهل الدّمّةٍ لا شَكَّ فيه؛ a‏ 


وا ًا في يكاح المسلمين لا یصاخ مراف يكاجهم ایشا( الخطة. 
والجتزيث؛ ؛ لأ ذلك مال مُقَومٌ في حَقّهِم بمنزلةٍ الشَاقء والخلٌ في حم المسلمينّ : ار 
أ بكرن مها في نهم في حكم الإسلاو» فان َرَج يوي على نر أو جثزير» ٿم 
انلا أو أسلمٌ أحذهماء فإ كان الخمْرٌء والخثزير بيه ولم يفْب ٠‏ فليس لها إلا 
العيْنْء ٠‏ وإن كان بغيرٍ عَيْيِه بأنْ كان في الذمَةٍ» فلها في الخمر القيمةء وفي الخثزير مه 
مثلهاء وهو قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : : لها مَهْرُ مثلِها سَواءٌ كان بعَيْيه أو بغير عَيْيِ. 
وقال محمد لها القیمة سَواءٌ كان بِعَيْيِه أو بغير عَيْيِه ٠‏ ولا خلا في | أن الخْمُرَ والخثزيرَ إذا 





< کب لل -ح2 
كان تقال ا 

(وجه قولهما في انه لا يجوز ان يكون لها العيْنُ): أن املك في الع وإنْ ثبت لها قبل 
الإسلام لكنْ في القبض معنى التمليكِ ؛ لأنّه مُوَكَدٌ للمِلّكِ؛ لأنّ يلكها قبل القبض واو غيرُ غي 
مُتَكَدِ ألا ترى اله لو هَلَّكَ عندَ الرَوْجٍ كان الهلاك عليه . وكذا لو تَعَيّبَ» وبعد القبض كان 
ذلك كله عليهاء فثبت أن المِلّكَ قبل القبض غير مُتَأكُدِء فكان القبض مُؤَكَدًا للمِلْكِ: 
والتأكيدُ إثباتٌ من وجهء فكان القبض تَمْليكا من وجه والمسلم مَنْهِىٌّ عن ذلك . 

ولِهذا لو اشترى ذم من ذم حَمْرَاء ثم أسلّما أو أسلّمَ أحذهما قبل القبض يئتقض 
البِيْمُ» ولأبي حنيفة أن المرأةً تَمْلِكُ المهْرَ قبلّ القبض مِلْكا تامًا إِذ المِلْك نوعانٍ: مِلْك 
رَقَبَةَ» ومِلْكُ يَدِء وهو مِلْكُ التَصَّدُفِء ولا شك أن مِلْكٌ الرَقَبِةِ ثايتٌ لها قبل القبض» 
وكذلك يلك اصرف ؛ لأنها لِك لصوت في المفر قبل اقب من كل وجوء فلم ب 
إِلآَصُورةٌ القبض» والمسلمٌ غير مَئَْيّ عن صُورةَ قبض الخْمْر وَالخِنْزيرٍ وإقباضهما كما إذا 
قصب مسلمٌ من مسلم ًا أن الغاِب يكو تأموً بالتسليم؛ والمغصُوب منه يكو 
مَأذوتًا له في القبض . وكذا الذَّمّنُ إذا غُصِبَ منه الخَمْدء ثم أسلّمء وكمسلم أودَعَه الدَمَىُ 
حمر ؛ اسل الدع م أن له أن يَاحُدَ الخمْرَ من المودع يبقى هذا القدرٌ وهو أنه دحل 
المرُ في ضَمانِها بالقبضٍ لكنْ هذا لا يوجبُ تُبوت مِلّْكِ لها لما ذكرنا أن يها تام قبل 
القبض مع ما أ دخوله في ضَمانْها أمرٌ عليهاء لبايك انها و 
ِلك الرَقَبقٍ» وإِنْ كان ثاتا قبل القبض» #قيلك ارف ل ينك بُ وإِنما ينبت بالقبض» 
وفيه معنى القمليك. والتمَُكِء والإسلامٌ يمع من ذلك هذا إذا كانا َي 

فن كانا دَيْئَيْنِ ٠‏ فليس لها إلا العيْنُ بالإجماع ؛ ؛ لأ المِلْكَ في هذه العيّن التي تَأخذها 
ما كان فاا لها بالحقد بل كان ابا في لين في اة وما يقبت املك ني هذا المُعين 
بالقبض» والقبض تَمَلّكُ من وجوء والمسلمٌ مَمْنوعٌ من ذلك . 

(وجه قول ابي يوسف): أن الإسلام لما مَنْعَ القبضٌ» والقبض حكم العقدٍ جيل كأن 
المنْعَ كان ثابتا وقت العقَدِء فيُصار إلى مَهْرِ المثل كما لو كانا عند العقدٍ مسَلمَيْنٍ . 

(وجه قول محمَدِ): أن العقد وق صحيحاء والتسمية في العقَدٍ قد صَحَتْ إلا أنه تَعَذَرَ 
التسليمُ بسبب الإسلام لما في التسليم من التَمليكِ من وجو على ما ناء والمسلمٌ مَمْنوع 











@ 2 ندا السناتة "> 
من ذلك فيوجبٌ القيمة كما لو هَلَكَ المُسَمّى قبل القبض» وأبو حنيفة يوجبُ القيمةً في 
الخَمْرٍ لما قاله محمّدٌء وهو القياسٌ في الخِنْزِيرٍ أيضًا إلا أله استحسَنَ في الخِنْزِيرٍ أيضًاء 
وأوجب مَهْرٌ المثلٍ ؛ لأن الخِئْزيرَ [۲/ 45 ب] حيوانٌ . . ومَنْ تَرَوّْجّ امرأة على حيوانٍ في 
الذمَة مُخَيرُ بين تسليوه» وبين تسليم قيمة ا ا ل ل 
لأ الوّسَط يُعرَفُ بها على ما ذكرنا فيما تقدّم» فكان إيفاء : قيمةٍ الخِنِْيرٍ بعد الإسلام حكمّ 
يغاء لزي من وجو ولا سبيلٌَ إلى إيفاء العيْن بعد الإسلام» فلا سبيل إلى إيفاء لقي 
بخلافي الخمر ؛ لأنّ قيمَمّها لم تَكَنْ واجبةً قبل الإسلام . 

: ألا ترى أنه لو جاء الرَوْح بالقيمة لا تُجْبَُ ر المرأةٌ على القبولٍ؛ (فلم يكن) ‏ لبقائها 
حكم بَقاء الخمْر من وجو لذلك افبَرَ رقا هذا كله إذا لم يكن المهْرُ مقبوضًا قبل الإسلام: 
فن كان مقبوضاء ٠‏ فلا شيءَ للمرأةٍ ؛ لأنْ الإسلامٌ متى ورد والحرامٌ مقبوض يُلاقيه 
بالعفو ؛ ؛ لأنْ اليك قد ثبت على سبيلٍ الكمالٍ بالعقدٍ والقبضٍ في حال الكَفْرٍء فلا يَْيْتُ 
بعد الإسلام مِلْكء وإنّما يوجَدُء دوا الِلكِ والإسلامٌ لا يُنافيه» كمسلم تَخَمَّر عَصيرُه 
اله لا يُؤْمرُ بإبطال يله فيهاء وكما في تُرولٍ تحريم الربا. 

وروي أن رسول الله ل لما د دخل مكة أبطل من الرّبا ما لم يُفْبَض » ولم يتعَرض 

لله لما قيض فيض بالفسخ» وهو أحد تأويلاتٍ قوله عَرَّ وجل : ايها اوی اموا انرا ا 
ودروا ما بی ون اربوا إن كنم مُؤْمِنينَ 4 [البقرة اي ا من الرّباء والامر 
بتركِ ما بقي من الرّبا هو النَهْيُ عن قبضه. واللّهِ عَرَّ وجل الموَقُقُ 

رل رها على م اوت کر في الاصل أن لها هر تلا ودر ني الجاع التب 
أنّه لا شيءَ لها منهم. eel‏ وَفْقّ بين الروايتيْن» فحَمّلَ ما ذكره : ا 
على الم ويا كر في الجامع على الحرْبينَ ؛ ومنهم مَنْ جعل في المسألة روايتين 

وجه رواية الأصلٍ أنه لما ترَوَجَها على الميْتةٍ والدّم. ا 
ببَدَلِء وقد تَعَذْرَ استحقاق المسمىء الس جنال فى عد اع فكان لها ء مَهِرٌ المثلٍ 
ال 





.)۳٠۲ /۳( في المخطوط : «فلا يكون». (۲) انظر «تفسير القرطبي»»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۳( 





(وجه رواية الجامع الضغير): أنّها لَمَّا رَضيّتْ بالميْتةٍ مع أنّها ليست بمالٍ كان ذلك منها 
دة الّضا باستحقاق بُضْعِها بغير عِرَضِ أصلا كما إذا تَرَوّجَها على أن لا مَهْرَ لهاء واللّه 
دوعر افلم 
فصل [في عقود اهل الحرب] 

ا ال کان فاسداء فإذا عَقَدَه الحزبي ؛ كان 0 ؛ لأن 
نِسوةٍ أو بأختين» ثم اسم م وي ا 0 
َرَوَجَهُن في عَقَدٍ مُتفَرقةٍ صح يكاح الأربع » وبّطل يكاحُ الخايسةّء وكذا: في الأخميْن يَصِحٌ 
نكا الأولى : وبَطلّ نِكاحٌ الثاني وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسفت 0 

وقال محمذ: يختارٌ من الخمس أربعاء ومن الأحتَيْن واجِدةً سَّواءٌ تَرَرَجَهّنَ في عَقُدةٍ 
واجدة أو فى عَقَّدِ استحسانًاء وبه أخذ خذ الشافعيٌ ٠"‏ احنّجّ محمّدٌ بما رُوِيَ أن غَيْلانَ 
سم ؛ وتحته عَشْرٌ سوق فأمره وولا الله ية أنْ يختارَ أربعًا يو 

وروي أن قَيْسَ بنَ الحارث أسلَّمء وتحته تمان ننسووء فأمرّه رسول الله يكل أن يختارَ 

وس سس )4( 
منهنّ أربعا ”“. 

ورُوِي أن فيُرورَ الدَيُلُمىَ أسلَمَء وتحته أختان» ف ورول الله اد اك ولم 
يستفِسِرٌ أنَّ نِكاحَهُنَ كان دَفْعَةَ واحدةً أو على الثَّرْتيب . ولو كان الحكمٌ يختلفٌ لاستفسّرٌ» 
وسوس ب 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط 27 
(۲) مذهب الشافعية: أنه إذا أسلم الحربي وكان تحته هس نسوة تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود 
متفرقة يخير فيختار أي أربع منهن ويفارق الخامسة وكذلك لو كان تحته أختان» انظر : ند (ET of‏ 
ا 
م )0( أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق . باب : في من أسلم وعنذه نساء أكثر من أربع أو أختان» حديث 
((YYET)‏ والترمذي. حديث .)١١١١٠(‏ وابن ماجه» حديث (1580)خن الصحالة بن قروز عن ابن 
قال: قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان . قال : «طلق أيتهما شه سئت) » وقال الترمذي : احديث 
حسن». وانظر صحيح أب داود. 


© 


(ولأبي حنيفة» وأبي يوسف) : أن الجمع مُحَرّمٌ على المسلم والكافر جميعًا؛ لأنَ 
حرْمَته ثبتث لمعئّى معقولٍ» وهو حَوْف الجور : في إيفاء حقوقِهن» والإفضاء إلى فطع ِ 
الرَحِمٍ على ما ذكرنا فيما تدم وهذا المعنى لا يوجبُ الفصل بين المسلم والكافر» إلا 
أله لا يتعرّض لأهل الدَمَةٍ مع قيام ''' الحُرْمةٍ؛ لأ ذلك ديالتّهم» وهو غير مُستَدْتَى من 
عهودهم» وقد نهينا عن التَعَرّض لهم عن مثله بعدّ إعطاء الذمَةء وليس لَنا ولاية التَعَدُْضِ 
لأهلٍ الحرب. فإذا أسلّمّء فقد زال المانِعٌ» فلا يُمْكِنُ من استيفاء ء الجمع بعد الإسلام: 
فإذا كان َرَو الخمس في عَقْدةٍ واحجدةء فقد حَصَّلَّ ِكاح كَل واحِدةَ منهُنَ جميعًا إذ 
ليسث إحدامُنَ بأولى من الأخرى» والجمعٌ مُحَوَمٌ وقد زا الماع من التَعَرُْض» فلا بد 
من الاعتراض بالتفريق 

وكذلك إذا تَرَوْجَ الأختَيْنٍ في عَهْدة واحِدةٍ؛ لأن نِكاح واجدةٍ منهما جَعِلَ جَمْعَا إِذ 
بسي ل عباتيو اع ا 
رة E‏ عاسو داك E E‏ ا E‏ 
صحيحا ؛ لأ الحُرّ يمك التَرَوُجَ بأربع [151/1] نسو مسلمًا كان أو كافرّاء ولم يصح 
زكاح الخامسة لحُصُولِه جْماء فيقَرَق بينهما بعد الإسلام. 

وكذلك إذا كان تَرََجَ الأحَينٍ في عَفْدئَيْنِه فيكاحُ الأولى» وفع صحيسًا إِذْ لا ما من 
الصّحَوَء وبَطل زكاح القانية لحُصُولِهِ جَمْعَاء فلا بد من التَفْرِيقٍ بعد الإسلام . 
a‏ عر عن س2 أن يختارَ 
ذلك 2 الأول أو بيكاح جَديدِء فاحتَمَل أنه أنْبَتَ له الاختيارَ لتَجَددِ د العقدٍ عليهنّ. 
ويُحتَمَّل أنه أثبَتَ له الاختيا 0 > فلا يكو حُجََةَ مع الاحتّمالٍ مع ما 
اله قد روي أن ذلك قبل تحريم الجمع : فإنه روي في الخبر أن غْيْلانَ أسلمَء وقد کان 
ترّوْجّ في الجاهليّة . 

وروي عن مكحولٍ أنه قال : : كان ذلك قبل زول الفرائض» وتحريمٌ الجمع ثبت بسورة 
النساءِ الكبرى» وهي مَدنيةٌ. 





(1) في المخطوط : «بقاء». 





وروي أن فيرو لما هاجر إلى الب وك قال له: إن تحتي أختين . فقال رسول اللّه كلا : 
«(أرجع . فطلّق إحداهما» ١‏ 3 » ومعلوم أن الطلاقٌ إِنّما يكون في التكاح الصّحيح فدّل أنْ 
ذلك العقدَ وق صحيححا في الأصل› فَدّل أنّه كان قبل تحريم الجمع . ولا كلام فيه . 


وعلى هذا الخلاف إذا ترو الحربي الى ريا ل مو رس اباد يد ني 
حنيفة» وأبي يوسف يُقَرَقُ بينه وبين الكل سَواء تَرَوَجَهُنَ في عَفْدةٍ واجدة أو في عَقَدٍ 
مُتفَرْقةٍ؛ لأ نكاح الأربع» وقَعَ صحيحًا. ؛ لاله كان حُرًا وق الكاح» والحُرٌ يمليك 
الَرَمُجَ بأربع نسوةٍ مسلمًا كان أو كافرًا إلا أنه تَعَذَّرَ الاستيفاءٌ بعد الاسترقاق لحُصّولٍ 
الجمم من العبدٍ في حال البقاء بين أكثر من ايء والعبدٌ لا يملِك الاستيفاء فيَقَعُ جَمْعًا 
من الكل فرق بينه» وبين الكل ولا يُحخَيَدُ فيه كما إذا تَرَوْجَّ رَضِيعَئَيْنِ فأَرضَعَتْهِما 

مرأةٌ يَطْلَ نكاحهماء ولا يُخَيّْرُه كذا هذا. 

وعند محمّد: يُخَيرُ فيه» فيختارٌ التتَيْنِ ع منهنَ كما يُخْيَرُ الحْرٌ في أربع نسوةٍ من نسائه . 
ولو كان الحزبي ترج ما وہنا ال فان كان تَرَرّجَهما في عَقَدةٍ واجدةٍء فتكاحهما 
باطِلء وإ كان تَرَوَجَهما مُتَقَرٌقَاء فيكاحٌ الأولى جائرٌ ونكاح الأخرى بال في قول أبي 
حنيفة» وأبي يوسفّ كما قالا في الجمع بين الخمس» والجمع بين الأخينٍ . 

وقال محمد: كاخ البِنْتِ هو الجائز سَواءٌ تَرَوّجَهما في عَفْدةٍ واجدة أو في عَقَدَتيْنِء 
نكا الم ايل لن مجو عفد الملا يحرم اليك وهذا إذا لم يكن دخل بواجدة 

منهما. ولو أنه كان دخل بهما جميعاء ٠‏ فيكاحهما جميعًا باطِل بالإجماع ؛ ؛ [لأنَ مرد 

الدّخَولٍ يوجبٌ القحريمٌ سَواءٌ دخل بالأمٌ أو باليئت» ولو لم يدخل بالأولى» ولكنْ دخل 
التانيةء فان كانتٍ الأولى بنمّاء والقانيةٌ أمّا؛ فيكاحهما جميعًا بال بالإجماع ؛ لأن نِكاح 
الت يحرم الأ والدّخولُ بالأم يحَرَمُ البلت] *" . ولو كان قناقن 
كان دخل بالأولى؛ ذم تررح القانية: فيكاحٌ الأولى جائؤٌ. ونِكاحٌ القانية باطِل 


بالإجماع . ولو َرَو الام أو لأ ولم يدخل بهاء ثم تَرَّوَجَ البِنْتَء ودخل بهاء 
)١(‏ تقدم قريبًا. 


(۲) في المخطوط : «فيفرق» . (۳) ما بين المعكوفين تأخر في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «وإن». )٥(‏ موضع التأخير . 





فيكاهما جميعًا بطل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف إلا أنه يَجل له أن يترّرْجَ بالف 0 
ولايّحِل له أن يترّوّجَ بالأم» وعند محمَّدٍ يْكاحٌ البنْتِ هو الجائرء وقد دخل بهاء وهي 
امرأثه » ونِكاح الأمّ باطل» والله أعلم . 


فصل [في شرائط اللزوم في النكاح] 

2 5 3 م ٠‏ : ت ت و ت 7 
٠‏ أما الأؤل فانواغ: منها أن يكون الوّليُ في إنكاح الصّغير والصّغيرةٍ هو الأب والجذء فإِنُ 
كان غير الأب والجد [من الأولياء] © كالأخ والعمٌ لا يلرّمٌ الئكاحٌ حتى يَنْبْتَ لهما الخيائ 

وعند أبي يوسف هذا ليس بشرطء ويلرَمٌ كا غير الأب والجدٌ من الأولياء حتّى لا 

(وجه قول أبي يوسف): أن هذا التُكاحَ صَدَرَ من وليّء فيلرَم كما إذا صَدَرَ عن الأب 
والجذ؛ وهذا لأنّ ولاية الإنكاح؛ ولاية َر في حَقٌ المولى عليه فيَدُلُ تُبوثُها على 
خُصُولٍ التَظرٍء وهذا يمع ثُبوتَ الخيارٍ؛ لأنّ الخيارَ لو ثبت إِنّما يَمْبْث لتَّى الضَرَر ولا 
ضَرَرَ فلا يبت الخيارٌء ولِهذا لم ينبت في نكاح الأب» والجدّ كذا هذا . 
عمر رضي الله عنه فخْيَرَها رسول الله يك بعد البُلوغ ٠‏ فاختارث نفسّها ”" حتّى روي أن 
)١(‏ ليست في | لخطوط . 
)۲( أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح . ياف نکاح الصغار يزوجهن غير الآباءء حديث ,.)١141/8(‏ 
ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال : وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون - قال 
عبد الله: وهما خالاي - قال: فمضيت إلى قدامة بن مظعون أخطب ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها 
ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى 
ارتفع أمرهما إلى رسول الله يك فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلى فزوجتها ابن 
عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها 
قال فقال رسول الله عل : هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها» قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها 
فزوجوها المغيرة بن شعبة. لفظ أحمد. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه . 








ة کب (mm‏ 
این عبر قال : تھا انزع يثي بعد ما ۲/ 4ب] مَلكُثهاء وهذا تمل في الباب؛ ولا 
ا القزانة اث كان يدل على أصل النّظر ؛ لكونه دليلاً على أصل الشفقة ا 
غل تضور ا رر ا سمب دا ف ا أغذل ا اا 
ال ر واعفياة ا ورات ايار كبا افر وتزقيوا'نى كر الصتغير 
بتلافي التفصير لو وقَعَ » ولا يُتوهّمْ التَفُصيرُ في إنكاح الأب والجد لوفورِ شَمَمَيِهِما لذلك 
موي ا 0 على أن القياسّ ذ في إنكاح الأب والجد أنْ لا 
يلرم إلا أ نهم استحسّنوا في ذلك لما رُوِيَ أن رسول الله كه لما نروح عائشة رضي الله 
عنها وبَلَعَّتْ لم يُعلمها بالخيارٍ بعد البلوغ و DS‏ 
به» وهل يلم ذا رَوَجَها الحاكمٌ در في الأصل ما يدل على آنه لا يلم فإنه قال : إذ 
رَوَجَها غير الأب والجد بوي مجو بارت 
الخيار» ورَوَى خالِدٌ بِنُ صبيح المروَزيّ عن أبي حنيفة أنه لا خيارٌ لها . 

(وجه هذه الرواية): أنّ ولاية الحاكم عَم من ولاية الأخ والعم؛ نايماك الف ف في 
امس والمالٍ جميعًا ٠‏ فكانث» ولايه شَبِيهةً بولاية الأب والجدّء وولايثُهما مُلْزِمةٌ كذلك 
ولاية الحاكم . 

(وجه رواية الاصل)» أن ولاية الأخ والعمٌ أقوّى من ولاية الحاكم بدليلٍ أنّهما يتف 
عليه حقى لا يروج الحاكم مع رُجودهماء ثم ولاهم غير مُلزِموّ فولاية الحاكم أولى . 
وإذا ثبت الخيارٌ لكل واحدٍ منهماء وهو انختيارٌ التكاح أ و الفؤقة» فيه فيقع الكلام بعد هذا في 
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موضِعين : 
أحدهما: في بيان وقتٍ ثُبوتٍ الخيارٍ . 
والقاني: في بيانٍ ما يبْطْل به الخياز . 
اما الأول فالخيار يَنَْتَ ل ل ل 
ويَنْبّتُ الخيارٌ بعد البلوغ ؛ ؛ لأنّ أهلبّة التضا تَنْبْتُ تنبت بعد البلوغ لا قبلّهء فيَكبَتُ الخيارٌ بعد 
البلوغ لا قبلّه . 
واا الثاني: فما يطل به الخيارٌ نوعان : صل وذلالة . 


اما النَصُ: فهو صَريحٌ الرّضا بالتكاح نحو أن تقول : رَضيتٌُ بالتُكاح. واخترثُ التّكاحَ 





ده 2 ا > 
و او ا عي ات 

وما الذلالة: فنحو السّكوتٍ من البِكْرٍ عَقِيبَ البُلوغ؛ لأنّ كوت البِكْر دليلٌ الرّضا ‏ 
بالتکاح لما ذكرنا فيما تقَدّم عدم أن ابعر لَلةٍ خباتها تستحي عن إظهار الرّضا بالتكاح . 

فأمّا کوت التَّيّبء فان كان وطِنّها قبل البُلوغ فبَلَمَثْ وهي تَيب ده 
البُلوغ» فلا يطل به الخيارٌ؛ لأنّها لا تستحي عن إظهار الرّضا بالتكاح عادءً؛ ؛ لأنَّ بالثيابة 
َل حَياؤهاء فلا يَصِحُ سُكوثُها دليلاً على الرضا بالتكاح؛ فلا بطل خياُها إلا بصريح 
الرُضا بالتكاح أو بفعلٍ أو بقولٍ يذل على الرّضاء نحو التمكينٍ من الوَطْءِ وطَلّبٍ المهر 
والتفقة. وغير ذلك . 

کرت الخلام يعد الى (ذ الغلام لأ يمتحي عن إظهار ر الرّضا بالتّكاح إِذْ ذاك 
دليل الرّجوليّة؛ فلا سقط خيارٌه إلا بص كلايه أو بما يذل على الرّضا بالتكاح من 
الخو بهاء ولب دكن نهاء وإدرا لتقف عليهاء وتحر ذلك؛ ثم العم باكا 
شرط بطلانِ الخيار من طريق الدّلالة حقى لو لم َكَنْ عالمة بالكاح لا يَبِطُلُ الخيار؛ لال 
بُطَلانَ الخيارٍ لوُجِودٍ الرّضا منها دَلالةً والرّضا بالشيء ء قبل العلم به لا يُتَصَّرُ إذْ هو 
استحسان الشّيءِ . ومَنْ لم يَعلم بشيء كيف يستحمه؛ فإذا كانث عام بالتكاحج» ووج 

منها دليل الرْضا بالتّكاح بَطَلَ خيارٌهاء ولا يمَدٌ هذا الخيارُ إلى آخِرٍ المجلس بل يَبْطُلُ 
بالسّكوتٍ من البكر . 

بخلافٍ خيار العِثْتء وخيارٌ المُخيْرةِ؛ لأنَ التَخييرَ هناك» وُجِدَ من العبدٍء وهو الرّوْجُ 
أو المولى . 

أمّا في الرَّوْج فظاهرٌ . وكذا في المولى ؛ ا الخيارَ يَنْبَتَ بالمِثتي» والعِئق حَصَلَ 
بإعتاقه» والتَخيِيرُ من العبدٍ تَمْلِيكٌ فيقتضي جوابًا في المجلس > [فيممّد فيمتد إلى آخرٍ 
المجلس] ”'' كخيار القبولٍ في الع بخلافي خيار البُلوغ لاله ماثيت بصم العبد بل 
بإثباتِ الشرع ودک لاا بمتَد إلى خر المجلس» > وإنْ لم تَكَنْ عالِمة 
بالتكاح. فلها الخيار حينَ َعَم بالئكاح . 





(1) السك فى ا 


0000# 
ثم خيارٌ البلوغ يَبْتُ للذَّكرٍ والأنقَىء وخيارٌ الق لا يد ليت إلا لل لان جن 
لبُلوغ يَبْتُ لقُصُورٍ الولا ب وذا لا يختلفٌ بالذّكورة والأنوثة» وخيار التي ثبت لزيادة 
اليك عليها بالعثق» وذا يختّص بها . وكذا خيارٌ لوغ للذَّكَرِ والأنتى إذا كانتٍ الأتى 4 
لا يطل بالقيام [۲/ ][٤١‏ عن المجلس» وخيارٌ التي والمُحَيرة بطل والفرق على نحو 
ما ذكرنا من خيار اليكر وخيار الوثي» وخيار المُخَيْرة أنَ الأول يطل بالسّكوت» والقاني 

لا يبْطلٌ. 

واشاالعلم بالخيار: فليس بشرط» والجهل ‏ به ليس بعذر؛ لان دار الإسلام دار العلم 
بالشرائع. يُمْكِنٌ الوُصُولُ إليها بِالتَعَلّمِ؛ فكان الجهْلٌ بالخيار في غير موضعهء فلا 
يعبر ويهذا لا يُعذْرُ العوام في دار الإسلام بجَهْلهم بالشّرائع بخلافٍ خيار العِئتيِء فإنَ 
العلمَ بالخيار هناك * قرطو الجر غ 

وإداكادد ان لزنام دار العلم بالشرائع + واكام ؛ لأنّ الوؤّصّول إليها ليس من طريق 
الضرورة بل بواسطة التعلْم» والآمٌ لا تَتمَكَنُ من التَعلّم ؛ الأنها لار تفَرَعْ لذلك لاشتغالها 
بخدمة مولاها بخلافي الحرّة . 

ثم إذا احتار آ اى الوا ا ا ء القاضي بخلافي خيار 
العثق» فإنّ المُعتقة إذا اختارّث نفسّها تَنْبّتُ الفُرْقة بغير قضاءٍ القاضي . 

(وجه الفرق): : أن أصل التكاح ههنا ثبت و وإِنّما الغائبُ وصّف الكمال؛ 
وهو صِفة اللّزُومِ» فكان الفسخ من أحدٍ الرُوْجَيْنِ رَهْعَ الأصل بقّواتِ الوَضْفِء وفوا 
الوَضْفٍ لا يوجِبٌ رَفْعَ الأصلٍ لما فيه من جَعلٍ الأصل تَبَعَا للرَصْفِء وليس له هذه 
الولاية» وبه حاجة إلى ذلك» فلا بد من رَفْعِهِ إلى مَنْ له الولاية العامّةُ» وهو القاضى ؛ 

يَرْقَمَ التكاح دَفْعَا لحاجة الصغير [الذي يَكَم] » ونَظَوًا له . ١‏ 
بخلاف خيارٍ المُعتِت '''؛ لأن اليِلْكٌ ازْدادَ عليها باليثق» ولها أنْ لا ترضى بالرّيادقى 
فكان لها أن تَدْقََ ياد ولا يكن مها إلأبانيفاع ما كان ثاباء دف الات ضرورة 
اف الرجادؤووهذا لمكن [دلصر يعض الولك تايا ی فلا : تقّعٌ الحاجة إلى قضاء 





(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «العتق». 


ا سبحم بدائع الصنائع ع ___> 
القاضيء [ونَظِيرُ الفصلين الرَدٌ بالعيْب قبل القبض وبعده أن الأول يَنْبْتُ بدونٍ قضاء 
القاضي] ‏ والقاني لا يَنْبْتُ عند عَدَم التّراضي منهما إلا بقضاء القاضيء واللّهِ عَرْ 
وجل أعلم . 

ولو زوج ابتّه ابنَ أخيه بيغ لياف ينو او د E‏ 
ابن الأخ. فله الخيارٌ في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ لصدور التُكاح عن العم وعند أبى 
رسف لا ار لمع الا قت 
ولو أعتق آمَته» ثم رَوَجَهاء وهي صغيرة» فلها خيارٌ البُلوغ ؛ لأن ولاية الوّلاء دون 
ولاية القرابة» فلَمّا ثبت الخيارٌ ثَمّهَه فلأنْ يَنْبْتَ ههنا أولى» ولو رَوجَهاء ثم أعتقّهاء 
صَغيرةٌ» فلّها إذا بَلَمَثْ خيارٌ العِنْقٍ لا حيار البُلوغ ؛ لأنّ التّكاحَ صادّقهاء وهي رَقيقة . 

فصل [في كفاءة الزوج] 

ومنها ال ا ا ا ي ا 
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نودي واو لقال الذي و ا 

والثالث: في بيانِ ما تَعتَبّرُ فيه الكفاءةٌ . 

والرابع: في بيانِ ارد الكفاءةٌ . 

اما الأؤل: ل ا e‏ ليع عدن وهو 
بو RE TE‏ رسيي الا 
الأرض وفْسادٌ كبية» 7" . 

وروی واا اللي لطت ر ای ی ا ا 


جح © 


. ما بين المعكوفين تأخر في المخطوط‎ )١( 
موضع التأخير السابق . (۳) لم أقف عليه.‎ )۲( 


< سس ہر( 
رسول الله ل : «قْلْ لهم إن رسول الله كل يَأمُرّكم أنْ تَرَوّجوني» 9" أمرّهم رسول اللّه يله 
بِالتَرُويجٍ عند عَدَم الكفاءة ولو كانت رة لها ايه لان التزويج من غير كفو غير 
مَأمورٍ به . وقال ب : «ليس لَعَرَبِيْ على عَجمي» فضل إلا بالتَفوى؛» ”". وهذا نص ولان 
الكفاءة لو كانت مُعتَبَرةً : في الشرع لكان أولى الأبواب بالاعتِبارٍ بها باب الذماء ؛ ؛ لأنه 
يتاطٌ فيه ما لا يُحْتَاطٌ في سائ الأبواب» ومع هذا لم يُعتَبَرْ حتى يُقْتَلَ الشَريفٌ بالوّضيع » 
فههنا أولى» والدّليل عليه أنّها لم تُعبَبَر ر في جاب المرأقء فكذا في جانِبٍ الرَوْج . 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن رسول اللّه بل أنّه قال : ليوح المساء إلا الأولياغ» ولا يُوْوَجْنَ إلا 
من الأكفاء. ولا مَهِرَ اقل من عشرة [دَراهِم]» لين > ولان مَصالِحَ التكاح تخمّل عند عَدَم 
الكفاءق؛ لأنها لا تحصّلُ إلا بالاستفْراش» والمرأةٌ[1/ ۷٤ب]‏ تستنكف عن استَفراشٍ 
را ا لحكل اا بغري ديعا الات لي 
التكاح لا يبقى التّكاحٌ بدونٍ تَحَمُّلِها عادةً» والتَحَمّلُ من غير الكفْءٍ أمرٌ صَعبٌ يقل على 
الطباع السَليمةِ» فلا يَدومٌ التكاح مع عَدّمِ الكفاءق» فلَزِمَ اعتِبارُها . 

ولا حُجَةَ لهم في الحديئين؛ لأن الأمرّ بالتزويج يحتمل أنه كان تدبا لهم إلى الأفضل » 
وهو اختياٌ ”الي وتر الكفاء نيما واه والاقتصار عليه؛ وهذا ليمع جواة 
الاميناع . وعندّنا الأفضل اعتِبارٌ الدّين. والاقتصارٌ عليه› و أنه كان أمرّ إيجاب 
أمرّهم بالتزويج منهما مع عَدَم الكفاءة تخصيصًا لهم بذلك كما خصض أبا طَيْبة بالتمكين من 
شرب ديه يكل وحص خرَيْمة بقَبِولِ شهادته» وخدّه» ونحوّ ذلك» ولا شركة في موضنع 
الخصوضة صيَةٍ حَمَلْنا الحديتَيْن على ما قلنا تَوْفيقًا بين الدلائل . 


(١)لم‏ أقف عليه من حديث بلال» وإنما هو من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي . والحديث رواه أحمد في 
مسنده .)١51١51١(‏ والطيالسي في مسنده » ص .)١5١(‏ والطبراني في الكبير (09/60)» حديث 
.)٤٥۷۸(‏ وقال الهيشمي في المجمع )٠٠١۷ /٤(‏ : رواه أحمد والطبراني »› ا ا وحديثه 
حسن »› وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

(۲) صحيح: رواه أحمد في مسنده» حديث (۲۲۹۷۸)» والطبراني في الأوسط (85/5)» حديث 
(4749) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وقال الهيثمي في المجمع (517/7): رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5957) . 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ تقدم تخريجه . 

(5) في المخطوط : «اعتبار؟ . 


وما الحديك الثَالتُ: فالمُرادُ به أحكامُ الآخِرةَ إِذْ لا يُمْكِنُ حَمْلّه على أحكام الدُْيا لظهورٍ . 
فصل العرّبيّ على العجميٌّ في كثير من أحكام الدّنْياء فِيُحمَلُ على أحكام الْآخِرقٍ وبه 
5" ا 1 

والقياس على القِصاص غيرٌ سَّدِيدٍ؛ لأنّ القصاصٌ شرع لَمَصْلَّحةٍ الحياق» واعتِبارٌ 
الكفاءةٍ فيه يُوَدّي إلى تفويتٍ هذه المصْلَّحةٍ؛ لأنّ كل أحدٍ ''' يقصِد قَثْلَ عَدرَّه الذي لا 
يُكافِئه ؛ فتفوثُ المصْلّحة المطلوبة من التقصاصء وفي اعتِبارٍ الكفاءة في باب التُكاح 
تحقيو نحقيق المصُلّحةٍ المطلوبةٍ من التكاح من الوجه الذي بَبَنَاء بطل الاعتِبارٌُ. وكذا الاعتبادٌ 
E ETE‏ ا 
الاستنكاف عن ''* المُستفرش [لاعن المُستفرش] ”" ا افرش 
الوطيءَ والْخْشِنّ . 

فصل [في النكاح الذي الكفاءة فيه شرط] 


واما الثاني فالتّكاحٌ الذي الكفاءةٌ فيه شرط لُّزومه هو إِنْكاحٌ المرأةٍ نفسّها من غير رضا 
الأولياء لا يلرّمُ حتّى لو زَوْجَتْ نفسّها من غير كُفْءٍ من غير رضا الأولياء [لا يلرَمُ] . 
وللأولياء ” حَقَّ الاعتراض ؛ لأ في الكفاءة حَقًا للأولياء؛ لأنّهم يََْفِعونَ بذلك ألا ترى 
أنهم يتفاخرون بعلو نَسَبِ الختَنٍ» ويتعيّرونَ بدناءةٍ نَسّبه » فيتضَرّرونَ بذلك» فكان لهم أنْ 
اندرا اضرو م العووم OE‏ كالمتري a SC‏ > ثم جاء 
الشفيع كان له أن يسح البيْعَ » ويَأخَدّ المبيعَ بالشفْعَةٍ دَفْعَا للصَّرَرٍ عن نفسه كذا هذا . 

والركاد اترري SSS‏ 
المرأة تَصَدُ صرف من الأهلٍ في مَحَل هو حالص حَقّهاء وهو نفسّهاء واميناع اللّومٍ كان 
لحَقّهِم المُتَعَلي بالكفاءةء فإذا رَضواء فقد أسقّطوا > حَقَّ أنفيهم» وهم من آهل الإسقاطٍء 
والمحَل قابلٌ للسّقوط» فيسقّط . 





. في المخطوط : «من»‎ )١( في المخطوط : «واحد».‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فللأولياء»‎ )٤( 


ر کب (mm‏ 


ولو رَضيّ به بعض الأولياء سَقَطَ حَقٌ الباقينَ في قول أبي حنيفةً: ومحمد» وعند أبي 
يؤسف لا قظ. 


نهم في الكفاءة ثبت مشْتَرَكًا بين الكلٌ» فإذا رضي به أحدّهم» فقد 
أسقّط حَقَّ نفسه» فلا يسقّط حَقٌّ الباقينَ كالدَّيْنِ إذا وجب لججماعةٍ» فأبرأ بعضهم لا يسقط 
حَقٌ الباقينَ لما قلنا كذا هذا؛ ولأنّ رضا أحدهم لا يكو أكثرَ من رضاهاء فإِنْ رَوَّجَتْ 
نفسّها من غير كُفْءٍ بغير رضاهم لا يسقّطٌ حَقٌّ الأولياء برضاهاء فلا لا سمط برضا 
أحدهم أولى . 

(وتيها): افا وعد لا ضما فك سف لا عكر وهو القرابة وإسقاط 
بعض ما لا يتجَرّاً إسقاط لكُلَّه ؛ لأنه لا بعض له ار منين لا تفز باذ 
في حَقٌ الباقينَ كالقصاص إذا وجب لججماعةٍ» فعَفا أحدهم عنه آنه يسقّط حى الباقينَ كذا 


وجه قوله آن > 


هذا. 
ولان حَقَّهِمٍ في الكفاءةٍ ما ثبت لعَيْيِهِ بل لدَفْع الصْرّرِء والتَروِيجٌ من غير كُفْءٍ وفع 
إضرارًا بالأولياء من حيث الظاهرء وهو ضَرَرُ عَدَّم الكفاءق» فالظاهرٌ آنه لا يَرْضَى به 
أحدّهم إلا بعد عليه بِمَصْلَّحةٍ حقيقيّةٍ هي أعظَمٌ من مَصْلَّحَةٍ الكفاءة ونّف هو عليهاء 
وعَفَلَ عنها الباقونَ لولاها لما رَضيَ» وهي دَفُْعٌ ضَرَرٍ الوقوع في الزّنا على تقديرٍ الفسخ . 
وأا قولّه : «الحق ثبت مشْتَرَكًا بينهم»» فنقول على الوجه الأول مَمْنوعٌ بل ثبت لكل 
واحِدٍ منهم على الكمالٍ كأنْ ليس معه غيرُه؛ لأ ما لا يتجَرّأ لا يُتَصَوّرُ فيه الشركة كحَقّ 
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القصاص.ء والأمانٍ بخلافِ الدَّيْنِء فإنّه يتجَرَأ فتَتَصَوْرُ فيه الشّركة؟ وبخلافي ما إذا زَوْجَتْ 
نفسّها من غير كَفْءٍ بغيرٍ رضا الأولياء؛ لأنّ هناك الحقٌ مُتَعَدَدٌ فحَقّها خلافٌ جنس 
حَقَهِم ؛ لأنّ حَمَّها في نفسهاء وفي نفس العقدِء وَلاحَقّ لهم في نفسِها 1158/51 ولا في 
نفس العقدِء وإِنّما حَمَهم في دَفْع الشّينِ عن أنفسهمء وإذا اختلف جس [الحقٌ] "» 
فسقوط أحدهما لا يوجبٌ سُقوط الآخَرٍ. 


وأمّا على الوجه الثاني فَمُسَلّمٌ لكنّ هذا الحقٌّ ما ثبت لعَيْيِه بل لدَفْع الضَّرَّرِء وفي 





(1) ليست في المخطوط : 





إبقائه زوم أعلى الضَرَرَيْن» فسَقَط ضرورة» وكذلك الأولياءٌ لو زَوّجوها من غير كُفْءِ 
برضاها يلرَّمٌ الكاحٌ لما قلنا . ولو رَّوَجَها أحد الأولياءِ من غيرٍ كُفْءٍ برضاها من غير رضا 
لاف يعور عرد هامة الجلياء ء لاا لماك بناء على أن ولاية الإكاح ولايةٌ تة ل 
e‏ شرائط الجواز» وهل 
يلرّمُ قال أبو حنيفةً» ومحمَّد : يلرم . وقال أبو يوسف. وزفَرُء والشّافعيٌ : لا يلرم . 

(وجه قولهم على نحو ما ذكرنا فيما تشّدَم): أنّ الكفاءةً حَنٌ ثبت للكلٌّ على الشركة 
وأحدٌ الشريكيْنٍ إذا أسقّط حَقَّ نفسه لا يسقْط حَقٌ صاجبه كالديْنِ المشترك . ۰ 
اف ان هذا حَقٌ واحِدٌ لا َرأ ثبت بسبب لا يتجَرَاء ومثلُ هذا الح إذا ثبت 
لجَماعةٌ ينث لكل واج منهم على الكمالٍ كان ليس معه غير كالتقصاص والأمانٍ؛ ولان 
إقدائه على التكاج مع كمال اللي برضاها مع ازام ضر ظاهر بالقبلة وبنفيه؛ وهو شر 
عَدَمٍ الكفاءة بنُحوق العا والشَينِ دليلُ كونه مَصْلّحة في الباطن» وهو اشيماله على دف ضَرَرٍ 
أعظمٌ من ضَرَرٍ عَدَّمِ الكفاءق» وهو ضَرّرُ عارٍ الرّنا أو غيره لولاء لّما فُعِلَّ. 

وأمًا إنكاخ الأب . والجد الصّغيرَ والضغيرةء فالكفاءءٌ فيه ليسث بشرطٍ للُزويه عند أبي 
حنيفة كما أنّها ليست بشرط الجواز عندّه» فيجورٌ ذلك ويلرَّمُ ا 
لكمالٍ الشَعَقةٍ بخلاف إنكاح الأخ والعمٌّ من غير الكفْء ء آنه لا يجوز بالإجماع ؛ لأنه 
محض على ما بَيَنَا في شرائط الجواز . وأمًا إِنْكاحُهما من الكفْءء فجا؛ نانا ٩‏ خائ 
للشاة دمن لکت خيلا في نول لي حنيفا رمحتو ون بي برست لزق 
والمسألة قد 


فصل [فيما تعتبر فيه الكفاءة | 
وأمًا [الثالتُ في] ”" بيان ما تُعتَبَر فيه الكفاءةٌ فما تُعتَبَرْ فيه الكفاءةٌ أشياء: 
منهاء السب والأصل فيه قول النَبيّ ب : «فُرَيْشلَ بعضّهم أكفاء لبعض. والعرّبُ بعضهم 


)؟١7‎ /1( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء ء (7/ ۷ ) الجامع الصغير ص 179 . المبسوط‎ )١( 
مذهب الشافعية : : أنه لا يجوز تزويج الصغار من الرجال والنساء إلا للأب» أو الجد إذا لم يوجد الأب.‎ )۲( 
.)١155 .1١57”( انظر : مختصر المزنى ص‎ 

(۳) ليست في المخطوط . 
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أكفاءً لبعض» حَيْ بحَي» وقبيلةٌ بقبيلة» والموالي بعضّهم أكفاءً لبعض»› رجل برجل» ؛ لأنّ 
5 والتَعييرَ يَقَعانِ بالألساب» فتُلْحَقُ التقيصة بدناءةٍ النَسَبٍء فتُعتَبَرُ فيه الكفاءةٌ 
ديه بعشهم أكفاء لبعض على اختلاني قبائلهم حتى يكون فرشي الذي ليس بهائيمي 
يم الا والعدويٌء ونحو " “ ذلك كمْئًا للهاشِميٌ لقوله ي : «فُرَيْش بعضهم 

أكفاء لبعض». وَقُرَيْش تشتمل على بني هاشم . 

والعرّبٌ بعضهم أكفاءٌ اا ولا تكو العرّبُ كفنا لقْرَيْش لمَضيلةٍ لمَضْيلةٍ فُرَيْشٍِ على 
سائر العرّب» ولذلك اختّضّتٍ الإمامة بهم . 

قال الب ا : «الأئمّةُ من قُرَيْش» ”" بخلاف القُرَشيٌ أنّه يصلّحٌ كُفْنَا للهاشميّ» وإِنْ 
كان للهاشيميٌ من الفضيلة ما ليس للقرَشيّ لكنّ الشَرعَ اسقط اعتيارَ تلك الفضيلة في باب 
التكاح» عَرَفْنا ذلك بفعلٍ رسول الله ي وإجماع الضحابة رضي الله عنهم» فإنه روي أذ 
وسول الل 6ا زوع ابتك مين ععما رضي الله عه وكان أموبًا لا هاا وز علد 
رضي الله عنه ابئتّه من عمرٌ رضي الله عنه ولم يكن هاشِميًا بل عَدَوِيًا . 

فدل أن الكفاءةً في قُرَيْش لا تخبّصٌ ببَطن دون بَطْن» واسبَثْئى محمّدٌ رضي الله عنه 
بعادت فلم معدل الرس الذى لبس ا غ لبه ولا رة اتراي اكا 
للعَرَّب لقصل العرب على العججم» والموالي بعضهم أكفاءٌ لبعض بالنّصٌ» وموالي العرّب 


SS‏ . وقال الهيشمي في المجمع :)۲۷١ /٤(‏ فيه 
سليمان بن أ بي الجون ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه البيهقي في الكبرى (۷/ 
)٤‏ حديث (۷٤١۱۳)ء‏ عن ابن عمرء وانظر الدراية (؟/ 1۳)ء وخلاصة البدر امثير (۲/ ۱۹۱)ء 
حديث »)١1904(‏ وقال: رواه ابن أبي حاتم في علله من رواية ابن عمرء وقال: سألت أبي عنهء فقال: 
منكر. وقال مرة: كذب. لا أصل له» وقال ابن عبد البر: منكر موضوع : وفي نصب الراية (۳/ ۱۹۷)ء 
E‏ ا اا 

(۲) في المخطوط : 

(۳) صحيح: رواه في مسنده» حديث .)۱۲٤۸۹(‏ والضياء فى المختارة »)8٠7 /٤(‏ حديث 
٦(‏ 10۷( والطيالسي في مسنده > ص »)۲۸٤(‏ والبيهقى فى الكبرى زم درلل حديث (١0:081ه).‏ 
والنسائي في الكبرى (۳/ ۷٦٤)ء‏ حديث (0447)»: وأبو يعلى فی مسندہ /١(‏ ۳۲۱)ء حديث (٤٤۳۹)ء‏ 
والطبراني في الكبير (۱/ ۲٠۲)ء‏ حديث )۷۲١(‏ عن أنس رضي الله عنه» وقال الحافظ في التلخيص (4/ 
۲) حديث (۱۷۳۰) : وقد جعت الإشارة في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحايئًا . وصححه الألباني 


في صحيح الجامع (VOA)‏ . 








LD, GD‏ ع 
أكفاءٌ لموالي قُرَيْشٍ لحُموم قوله : «والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل» “. 

ثم مُفاخرة العيجم بالإسلام لا بالنَسّبٍ . ومَنْ له أب واد في الإسلام لا يكون كُفْنا كَمُمًا 
لمَنْ له أبوان فصاعدًا في الإسلام» ومن له أبوان في الإسلام يكون كفئًا لمن له آباءٌ كثيرةٌ 
في الإسلام ؛ لأن تمام التعريفي بالجد. والرٌيادة على ذلك لا نهاية لهاء وقيلّ : هذا إذا 
كان في موضع قد طال عَهْدَ الإسلام وامتّد. 

ًا إذا کان في موضع كان عَفْدُ الإسلام ربا بحيث لا يي و اک 


بعضهم كَفْنَا لبعضهم ؛ أن التعبير ]ذالم تدز يَجْبَرْ بذلك» ولم يُعَدَ عَيْبَا لم يلحت الشَّينُ 
والتقيصة» فلا يتحَقَّقٌ الضرر. 


فصل [في شرط الدحرية في الكفاءة] 


ومنها: الحرية ه؛ لأنَ لقص ٠‏ والشّينَ بالرّقّ» فوق التفص» والشّينٍ بدناءق النَسَبِء فلا 
يكون الق والمُدَبًه :كبك للخ بحل ولابكوث مرای السات كار 
الأصلٍ» ويكون كُفْنَا لمئله ؛ لأنَ التَفاخر يَقَمُ بالحُرَة الأصليّة» والتَعييرُ يجري في الحُرية 
العارضة المستفادة بالإعتاق . 

وكذامَنْ له أب واجد في الحرَيَة َة لا یکوت كفنا لمَنْ له [۲/ ٤۸‏ ب] أَبَوانِء فصاعِدًا في 
الحرَيّة . ومَنْ له أَبَوانٍ في الحَرّيّةٍ لا يكو ن كمْنًا لمَنْ له آباءٌ كثيرةٌ ذ في الحرَيَة كما في إسلام 
الآباء ؛ لأنّ أصلّ التعريفي بالأب. وتَمامه بالجدٌ» وليس وراء القمام شية . 


عو دودس 


وكذا مولى الوّضيع لا یکون كفنا لمولاةٍ الشريف حبّى لا يكو مولى العرّب كُفْنًا 
لمولاة ني هاشم حتى لو زَوَجَتْ مولاه بَني هاشم نفسّها من مولى العرّبٍ كان لمُعيقها 
حَقَ الاعتّراض ؛ لان الوّلاة بمنزلة السب قال الت ا يك : «الولاء لحمةٌ كأحمة التَب» ا 


والله أعلم . 


aE Aa (01)‏ (5076/4)» وقال: رواه البزار وفيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من 
ذكره وبقية رجاله رجال | 

)۲( أخر جه الشافعي ف مسنده ص (۳۳۸). وابن حبان في صحيحه .)۳۲١ ء۳۲١۵ /١١(‏ حديث 
.)96٠0(‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۷۹)» حديث (۷۹۹۱) من حديث ابن عمر» وهو صحيح . . وانظر 
صحيح الجامع .)7/١51/(‏ والإرواء .)١15348(‏ 
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فصل [في شرط المال في الكفاءة] 

ومنها: الالء فلا يكونُ الفقي* كُمْمًا للق ؛ ؛ لأنَ التفاخر بالمالٍ أكثرٌ من التفاحر بغيره 
عاد وخُصُوصًا في رّماننا هذا؛ ولأ للتكاح تَعَلما بالمهْر وَالتفَقةِ تَعَلَّا لاما ٠‏ فاته لا 
ع ل ا يو ا الما وى 
لم ُعتَبَرَ ههنا أولى» والمُعبَبَرُ فيه القّدْرةٌ على مَهْر مثلهاء والنَفَقة» ولا تعتَبرٌ عر 
سوسوم الرَوْجّ إذا كان قادرًا على مَهْرِ مثلهاء وَنَمَقَيها يكونٌ كَفْنَا 5 
إن كان لا يُساويها في المالٍ هكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف, ومحمَّدٍ في ظاهر 
الرّوايات . 

الات ا ويا عد دمي تَحَقّق الكفاءةٍ في قول أبي 
حنيفةً» ومحمَّدٍ خلافا لأبي يوسفٌ؛ لأنّ التفاخر ب فى الك SE‏ 
الأول لان الفتى لا باك له ؛ لأنّ المال غادٍ ورا i,‏ فى الغِنّى. ومَنْ 
الت و ارول نف ل ن ل عدف ما تملك مانت > فلا بد من 
القُدْرةٍ عليه و[قيامُ] ”° الازدواج بالتَمَقَةٍء فلا بّدَ من القُدْرَةٍ عليها؛ ولان مَنْ لا قَذْرةً له 
على المهّرء والتَفَقَةِ يُستحمَّرٌ ويُستَّهانُ في العادةٍ كمَنْ له نَسَبّ دَنيءٌ» فتختّل به المصالِح 
كما تخل عند دَناءةٍ السب . 

وقيلَ: المُرادُ من المهْرٍ قدرُ المُعَجّل عُرْفَا وعادةً دونَ ما في الذمَة؛ لأنْ ما في الذمَة 
يسامح فيه بالتاخير إلى وقت اليسارء (فلا يَطْْبُ) "به للحالٍ عادةٌ» والمالُ غاد ورائح . 
وروي عن أبي يوسف آنه إذا مَلَكَ التمَقة يكونُ كُفْتَا وإن لم يملِكِ المهر هكذا وى 
الحسّنُ بن أبي مالِكِ عنه» فإنّه رَوَى عنه أنّه قال: سَألتٌ أبا يوسف عن الكفْءء فقال : 
الذي يملِك المهْرَ والتقّقة» فقُلُتء وإِنْ كان يملِك المهْرَ دون التَمّقوِّ» فقال: لا يكونٌ 
كَُفْنَاء فَقّلْتُء فإِنْ مَلَكَ التَمَقَةَ دونَ المهرء فقال: يكونٌ كُمْئَاء وإنّما كان كذلك؛ لأنَّ 
المرء يُعَدٌ قادرًاعلى المر بِقُدْرَةٍ أبيه عادة [0 ولِهذا لم يَجز دَفُعُ الرّكاةٍ إلى ولَّدِ الغنيّ إذا 
كان صَغيرًاء وإنْ كان فقيرًا في نفسِه؛ لأنّه يُعَدٌَ غَنمّا بمالٍ أبيه] » ولا بعد قادرا على 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولا يطالب». 
(۳) ليست في المخطوط . 





GD‏ ع بات ن ع 


التَمَقَةِ بى أبيه ؛ لأنْ الأب يتحَمّل المهْرَ الذي على ابيهء ولا يتحمّل تَفْقَةَ رُوْجَتِه عادةٌ. 
وقال بعضهم : : إذا كان الرَجُل ذا جاو كالسَلْطانٍ والعايم : ٠‏ فإنّه يكونٌ كَفْنّاء وإِنْ كان لا 

يملِك من المال إل قد التق لما ذكرنا أن المهْرَ تجري فيه المُسامَحةٌ بالتاخير إلى وقتٍ 

لار والمال يَمْدو ورو وحاجةٌ المعيشة تندَقِعُ بالتقّةٍ [والمال يغدو ويروح] © . 


فصل [في شرط الدين في الكفاءة] 


ومنها: :الدينُ في قول أبي حنيفة» وأبي يوسفٌ حى لو أن امرأةٌ من بَناتٍِ الصَالِحينَ إذا 
َوْجَثْ نفِسّها من فاستي كان للأولياءٍ حَقُ الاعتراض عندّهما كن لأنَ التفاخر بالدين أحَقُ 
من التفاخر بِالنَسَبِء والحرّيّة والمالء والتَعييرٌ بالفستي أشد وجوه التعيير . 

وقال سعجوين ل 2 تَعتَبَّرُ الكفاءة في الدين ؛ لان هذا من أمور الجر والكفاءة من 
أحكام الا فلا يقد فيها السك إلا إذا كان شيئًا فاحسًا أن كان الفا مان تسد 
منه » ونك فا ويصفع› فان کان مِمَنْ ھاب منه بأنْ کان أميرًا قَثَالاً یکو ن كُدْنَا؛ لن 
هذا الفِسق لا يعد شيئًا في العادقٍ فلا يقدح في الكفاءقق (وعن أبي يوسفَ) ” ا 
الفاسِقّ إذا كان مُعَلِئًا لا يكونٌ كُقْنَاء وإِنْ كان مُسِتَيْرًا يكونٌُ كد 


فصل [في شرط الحرفة في الكفاءة] 

وأما الجِرْفة: انمد ذكر كحي أن الكغاءة في الجرف والصناعات تبره عند أبي 
يوسف» فلا يكون الحائك كُفْئَا للْجَوْهَريٌ والصَيْرَفيٌ» ودُكِرَ أنّ أبا حنيفة فة يَنَى الأمرَّ فيها 
على اد الب ن ماله تساو مذ لاال يقد د بها اجرف فلا روز 
بهاء وأجاب أبو يوسفَ على عادة أهلٍ البلاد أنّهم يَنَخِذَونَ ذلك حِرْفة» فيُعَيَرونَ بالدّنيء 
من الصّنائع » فلا يكونٌ بينهم “ خلافٌ في الحقيقة . 

ركذا ذكر القاضي في شرجه مختصرَ الحارِيّاعتارالكفاءة في الجرفة» ولم يذكر 
الخلاف. فَتَنبْتُ الكفاءةٌ بين (الحِرْقتَيْنِ في) ‏ جئس واد كالبرَاز مع البرّازِء والحائك 





ا () في المخطوط : «عليها» . 
(5) في المخطوط : e‏ 


مع الحائك. وتَنْبّتُ عند احلا جِنْسٍ الحِرّفٍ إذا كان يُقَاربٌ بعضها بعضًا كالبزاز مع 
الصَائغ ٠‏ والصَائغْ مع [154/1] العطارء والحائكِ مع الحججام» والحجام مع الدباغء ولا 
تنيت فيما لا مُقَارَبة بةَ بينهما كالعطار مع البيْطارٍء والبرَّازٍ مع الخرًاز . 

روزي يني لمم ا و أن الكفاءة في اجرف '' مُعتَبَرة في قول 
اين اا ' وعند أبي يوسف غير مُعتَبَرةٍ إلا أنْ تكونَ فاحجشةً كالحياكة 
والججامة والدَبّاغة» ونحو ذلك؛ ؛ لأنها ليسث بأمر لازم واجب الوجود ألا ترى آنه يقدِرٌ 
على تركهاء وهذا يُشْكِلُ بالحياكة وأحَواتِهاء فاه قاورٌ على تركهاء ومع هذا يقد في 
القفاءة والله تخالى الوفى: وأهلّ الكَفْرٍ بعضهم أكفاءٌ لبعض ؛ ؛ لأنَ اعتِبارَ الكفاءة لدفع 
التقيصةء ولا تقيصة أعظّمُ من الكفر . 

فصل [فيمن تعتبر له الكفاءة ]| 

وأمًا بيان مَنْ تُعمَبَرٌ له الكفاءةٌ» فالكفاءةٌ تُعتَبَرُ للساءِ لا للرّجالٍ على معنى أنه تَعتَبَرٌ 
قدا ی بجايب ان اکا ر في او ا ان کرت 
وردتٌ بالامتبار ني جاب الال غا ۰ 

وكذا المعنى الذي شُرِعَتْ له الكفاءةٌ يوجبٌ اختصاصٌ اعتبارها بجازيهم ؛ لأنّ المرأةً 
هي التي تستنكفٌ لا الرَجُل ؛ لأنّها هي المُستفْرَشةٌ . فأما الرَوْج» (فهو المُستفرش) “› 
فلا تَلْحَمُه الأنَفةٌ من قِبَلِها. ومن مشايخنا مَنْ قال: إن الكفاءةً في جانِب النُّساء مُعتَيَرةٌ 
أيضًا عند أبي يوسف ومحمَّدٍ استدلالاً بمسألةٍ ذكرها في الجامع الصَّغيرٍ في باب الوّكالةٍ 
وهي أن أميرًا أمرَ رجلا أن يُرَوّجَهِ امرأةٌ» فرَّوّجَّه أمةً لغيره قال : جاز عند أبي حنيفة» 
عت هنا لا و ولا دّلالة في هذه المسألة على ما رَعَموا؛ د 
يُحْتَمَلُ أن يكونٌ لمعنّى آخَرَّء وهو أنّ من أصلهما أن التؤكيل ”* المُطْلَّقَ يتقَيّد بِالعُرْفٍ 
والعادةء فيَنْصَرِفٌ إلى المُتعارَفٍ كما في الوكيل بالبيْع المُطلّقء ومن أصل أبي حنيفة أنه 
يجرى على إطلاقه في غير موضع الصرورة» والتّهْمِةٍء ويُحْثَمَل أن يكونً عَدَمُ الجوازٍ 





)١(‏ ليست في المخطوط . ظ 
(۲) في المخطوط : «الحرفة». (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «فمستفرش؟. (4) في المخطوط : «التوكل» . 
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عتا هما تار الكفاءة في تلك المسالةٍ خاضة حمل مطل على العاف كما هو 1 
أصلهما إذ المَُعارَف هو الموج بالحفْءء فاستحسّنًا اعبار الكفاءة في جانبهن في مثل 
تلك الصورة لمكانٍ العُرْفٍِ والعادة» وقد نَصّ محمد - رحمه الله - على القياس» 
والاستحسانٍ في تلك المسألةٍ في وكالةٍ الأصلء ٠‏ فلم تَكُنْ هذه المسألةٌ دليلاً على اعبار 
الكفاءة في جانِبِهنَ أصلاً عندهماء ولا تكون دلي على ذلك على الإطلاق [بل] في 
تلك الصورة خاصّة استحسانًا للمُافٍ ورا رس نع لامر ا ورك تيا عند 

ثم ظهر نَسّبه على خلافي ما أظهّرَه» فالأمرٌ لا يخلو إا أن يكونَ المكتومٌ مثل المُظْهَرٍ 
وإمّا أن يكونَ أعلى منه» وإِمًا أن يكونّ ن أدوَنَ»ء فإنْ كان مثله بأنْ أظهَِ أنه نَيِمِء ثمّ ظهر 
أنه عدوي فلا خيارَ لها؛ لأن الرّضا بالشيء یکول رِضًا بمثله. وإنْ كان أعلى منه بان 
أظهرَ أنه عرب ؛ فظهر أنه تُرَشِيٌ» فلا حبار لها أيضًاء لان لضا بالأدنّى يكونُ رف 
بالأعلى من طريقٍ الأولى . 

وعن الحسَّنٍ بن زيا أن لها الخيارَ؛ ؛ لأ الأعلى لا يحتّمل منهاما (يِحَتَمِلٌ 
الاي" فلا يكون الرّضا منها بالمُظْهّرٍ رضًا بالأعلى من وهذا غيرٌ سّديد؛ لان 
الظاهر آتها ترضى بالكُفْء. وإِنْ كان الكُفْ؛ + اين انا عي ا 
فر افلم ضر كو من تيه فكان لضا بارضا بالأعلى منه من طريقٍ 
الأولى» وإِنْ كان أدوّنَ منه بان أظهّرَ أنه و فرشي ثم ظهر آنه عَرَبِيٌ » فلها الخياز . 

ون كان كفنا لها بان كانتٍ المرأةٌ عَرَبيَة؛ نها إنما رَضيّتُْ بشرط الرّيادةء وهي زيادةٌ 
مرغوب فيهاء ا ٠‏ فلا تكونٌ راضية بدونهاء فكان لها الخيار. ٠‏ وروي أنه لا خيارَ 
لها؛ لأ الخيارَ لدَ لدف التفص ٠‏ ولا تقيصة؛ لاله ُفْء لها هذا إذا فعل الرَجُلُ ذلك . فأما 
إذا فعلتٍ المرأةٌ بان أظهَرَتِ امرأةٌ 5 نُسبها لرجل» [فتَرّرَجَها] ”*". ثم ظهر بخلافي ما أظهَرَتُ» 
لا خا لج کو کین ھا حأ نه لان لكا في جاب السا غر عت وت 
بهذا ما إذا ترَوَحَ رجل امرأ على أنها حُرَةٌ فوَّلَدَتُ منه» ثم أقام رجل البيّنةَ على أنّها أ مته » 
فإ المولى بالخيارٍ إِنْ شاء أجاز التُكاع: ٠‏ وإنْ شاء أبطله؛ لأنّ التُكا لتكاح حَصَل بغير إِذنٍ 








(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «لا يحتمل الأدون». 
() في المخطوط : «النقيصة» . () ليست في المخطوط . ظ 


المولى» فوّقِفٌ على إجازته؛ وَيَعْرَمْ العقرَ؛ لاله 0 ¿ جارية غير مَمْلوكةٍ له حقيقة» فلا يخلو 
عن عقوبة أو غَرامةٍ» ولا سبيل إلى إيجاب العقوبة لل للشبْهة» فتجبٌ الغرامة . 

وأماالر لد فان كان المغرور خا 4 فالولد حر بالقيمة لإجماع الصحابةٍ رضي الله 
N O NRA‏ ا 
من الصّحابةٍ رضي الله عنهمء ولم ْمَل أنه نه أنْكَرَ عليه أحدٌ» فيكونُ إجماعًا؛ ولأنْ 
الاستيلاة حَصَل بناء على ظاهر الثكاح إِذْ لا عل للْمُستَوْلِدِ بحقيقة ييحقيقة الحا كان المت لد 
مُستَحِقًا للتظرء والمُستَحَقٌ مُستَحِمًا للنَظَرٍ أيضًا؛ لأنّه ظهر كونُ الجارية مِلْكا له» فتجبٌ 
مُراعاة الحّيْنَ بقدرٍ الإمكان» فراعَيْنا حَقَّ المُسِتَوْلِدٍ في صُورةٍ الأولاد» وحَق المُستّحِق 
ارمس ah‏ بتار a E‏ لأنه وقتٌ 
[وجود] 7" سبب وُجوب الضَّمانٍء وهو مَنْعُ الوَلَدِ عن المُستَحِقٌ له ؛ لأنّه عَلَنَ عبدًا في 
حَقَّه» ومُنِعَ عنه يوم الخصومة . 

ولو مات الوَلَدُ قبل الخصّومة لا يَغْرَمُ قِيمَتّه؛ لأن الضمان يجب بالمثع» ولم يوجّد 
المنْعٌ من المغرور ؛ ولأنّه لا صّئْمَ له في مويّهء وإِنْ كان الابنُ ترك مالآء فهو ميراتٌ 
لأبيه؛ لاله ابنه» وقد مات حُراء فرت ولا يَغْرَم للمُستحِقٌ شيئًا؛ لان الميراث ليس بِبَدَلٍ 
عن الميّتِ . وإنْ كان الابنْ د قله رجلٌ. وأخذ الأب | لدية فاته يَعْرَمُ قيمَتّه للمُستَحِقٌ ؛ لان 
الدّيةَ بَدَلُ عن المقتول» فتقومُ مُقامه كأنّه حي . 

إن كان رجل ضرب بَطْنَ الجارية» فألقَتُ جَنيئًا مَيُنَا يَغْرَمُ الضَارِبٌ الغرَّةَ خمسَّمِائةٍ 
م يَغْرَمُ المُسِتَوْلِدُ للمُسِتَحِقٌء فان كان الوَلّدَ ذّكَوَاء فنصف عُشْرٍ قِيمَيِهء وإنْ كان أَنْتَى» 
فعُشْرُ قيمَتِهاء وإِنْ كان المغرورٌ عبدًاء فالأولادُ يكونونٌ أرِقَاءَ للمُستَحِقٌ في قول أبي 
حنيفة » وأبي يوسفء وعندٌ محمَّدٍ يكونونٌ أحرارًاء E‏ أولاد المغرور . 

(وجه قول محمب): أن هذا ولَّدُ المغرور حقيقة لانخلاقه من مائه» وولد المغرورٍ 
بالقيمة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

(ولهما) : أن القيام أ أن يكو الوَلّدُ يلك المُستَّحِقٌ ؛ لآن الجارية تند أنها ملكف 
فيُتَبَيَنُ أن الوَلّدَ حَدَتٌ على مله ؛ لأن الوَلَدَ ينبم الأ : في الحُرَيّةٍ والوّقٌ إلا آنا ركنا القياس 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 








aD‏ ا 
بإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم |ولنا أن القياس أن يكون الولد ملك مستحق] "وهم . 
إنّما قضُوًا بِحْرّيّةٍ الوَلّدِ في المغرورٍ الحُرٌء فبّقيّ الأمرٌ في غيره مردودًا إلى أصل القياس. 

م المغرود هل یرجح بماعَم على الغا الغا لا يخلو إا أذ يكون أجتييً. ما أن 
يكون مولى الجارية» [ وما أن يكونَ هي الجارية] ” “ فان كان أجنَبيًا فان كان خء 
فغّرَّه بان قال: تَرَوَج بهاء فإنّها حُرَةٌ أو لم يَأمْه بالتزويج لكته رَوْجَها على أنّها حُرَ ره أو 
قال : اک و ر بوش ان ی الأزلارا للدم الي 
يلحَمّه من الغرامةٍ في ذلك التكاحء ااا ا ا ا 
لأنّه ضَمِئَه بفعلٍ نفسه» فلا يرجم على أحد 

ولو قال : اهي شر ولم مهاري '"» ولم يُرَوّجُها منه لا يُرْجَعُ على المخبر 


3C 


بسي ء ؟ لأنّ معنى الضمانِ والالتزام لا يتحقق 4 ِتحَمَّقٌ بهذا القدر» وإنْ كان الغارُ عبد الرَجُلء 
فد کان مولا لم از بذلك يرجع عليه بعد العتاقی» ورن كان مره بذاك رج علي 
للحا إلا إذا كان مُکاتبا أو مُكاتبةء فإنّه يرجم عليه بعد العتاتي؛ لان ا لرل ذلك 
لا يصح وإنْ كان المولى هو الذي عَرّه» فلا يَضْمَنُ المغرور من قيمة الأولادٍ شيئًا ؛ لأت 
لو ضَمِنَ للمولی لكان له أنْ يرجعَ على المولى بماد ضون ١‏ فلا يفيد وجرت الخمان: 
وإ كانت الأمة هي التي عَرَنّه؛ إن كان المولى لم يمه بذلك: فإ المغرور يرجم على 
الأمةٍ بعد العتاق لا للحال ؛ ؛ لأله دْنَ لم يظهر في حَْ المولى» وإنْ كان أمرّها بذلك يرج 
على الأمة للحال ؛ ؛ لأنه ظهر وُجِوبّه في حى حَقٌ المولى هذا إذا غَرّه أحدٌ أمّا إذا لم يعر أحدٌ 


ولكنّه ظَنّ م فتَرّوّجَهاء فإذا هي أمةٌ فإنّه لا ير- جع بالعقر على أحدٍ لما قلناء 
والأولاد أرقاءٌ لمولى الأمة؛ لأنّ الجارية مله ٠‏ [على ما بينا] ''' واللة أَعَلّمُ . 
فصل [في كمال المهر] 


ومنها: كمال مَهْرِ المثل في إِنْكاح الحُرَة العاقلة البالِغة نفسّها من [غير] e‏ 





. ليست في المخطوط‎ )۲( ٠ زيادة من المخطوط.‎ )١( 
. فى المخطوط : «أمره»‎ )٤( في المخطوط : «بالتزوج».‎ )۳( 
ENT في المخطوط : «يضمن».‎ )٥( 


(۷) ليست في المخطوط . 


< ساس ہر( 
رضا الأولياء في قول أبي حنيفة» حتّى لو رَوَجَتْ نفسّها من كفْء بأقل من مَهْرِ مثلها 
مقدارٌ ما لا يُتَعْابَنُ فيه النَاسٌ بغير رضا الأولياء» فللأولياءِ حى الاعتِراض عندّهء فإما أن 
يَبْلمَ الرّوْجٌ إلى مَهْر مثلها أو يُمَرّقَ بينهماء وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ هذا ليس بشرط› 
ويلرّمُ النكاحٌ بدونه حبّى لا يَنْبْتَ للأولياء حَقّ الاعتراض» وهاتانِ المسألتانٍ أعني هذه 
المسألة والمسألة المتقدمة عليهاء وهی ما إذا زوجت نفسّها من غير كفْء: وبغير رضا 
الأولياءِ لا شَكَّ أنّهما[؟/ 5٠‏ أ] يتفَرّعانٍ على أصل أبي حنيفةً وزُفرء وإحدى الرُوايتيِنِ 
بيرست ورواد اا ب-- 
هذا التُكاح ٠‏ فشكل التفْريم : ا یا ا و 
لل ع ا أخرى»ء وهي ما إذ 
الإکراه ففى I,‏ ب ا ر وَإِن 
ن ا ا وفي المسألة القانية لها حَقّ الاعتِراض› فان رَضيّتٌ 
بالتكاح والمهر» فللوّليٌ أن يَفْسَحَ في قول أبي حنيفة» وفي قول محمّدٍء وأبي يوسف الأخير 
ليس له أن يَفْسَحَء وتَصَوٌُرُ المسألةٍ على أصل الشّافعيٌ فيما إذا أمرَ الوّلىُ رجلا بالتزويج» 
فرَوْجَها من غير كَفَءٍ برضاها أو من كفء بِمَهْر قاصر برضاها . 

(وجه قول ابي يوست ومحقد) أن المهْرَ حَمها عن جارس E‏ في الببعء ولك فت 
الإجارةء فكانث هي بالتَقُص مُتَصَرّفَةَ في خالص حَقهاء ف فيصح فيَصِحٌ ويلرّمْ كما إذا لراك فعا 

عن المهر؛ ولهذا جاز الإبراءً عن التّمَن في باب البيْع » والبيْع بِثَمَن بَخْس كذا هذا. 

(ولأبي حنيفة): أن للأولياءِ حَمَا في المهْر؛ لأنّهم يَمْتَخْرونَ بعَلاءِ المهْرء ويتعَيّرونَ 
ببخيبهء فيلحَقُّهِم الضَّرَّرُ بالبخس» وهو ضَرَّرُ التعيير » فكان لهم دَفْعُ الضرَرٍ عن أنفسهم 
بالاعتّراض» ولهذا د 2 يبت لهم حى الاعتراضٍ بسبب عَدَم الكفاءة كذا هذا؛ ولأنّها بالبخس 
1 عن مَهر مثلها أضََتٌ بيساء قَبِيلتها ؛ ؛ لأ مهورَ وسور مويو » فكانت 
بالتقص مُلْحِقة الضرَرَ بالقبيلةء > فكان لهم دَفْعٌ هذا الضرَرِ عن أ: نفسِهم بالفسخ. والله 
أعلم . 


فصل [في بعض صور وجوب المهر كامزا] 

ومنها: خلوٌ الرّوْجِ عن عَيْبٍ الجبٌ والعْنّة» عند عَدَم الرّضا من الرَّوْجةٍ بهما عند عامّة 
العلماء . 

وقال بعضهم: عَيْبُ العتة لا يمع لوم اللكاح» واحمَُوا بما روِيَ أن امرأة رفاعة أنَتْ 
رسول الله ل وقالث : يارسول الله إنّي كُنْتّ تحت رفاعة» فطَلَّقّني آخِرَ التُطليقات 
القلاثِ» وتَرَّوَّجْتُ عبد الرّحمّن بنَ الزُبَيْرِهِ فواللّه ما وجَدْتٌ معه إلا مثلَ الهُذْبة "> 
فتَبْسّمٌ رسول الله ي وقال : «لَعَلَّكِ تُريدينَ أن ترجعي إلى رفاعة لا حقى تذوقي عُسَيْلَتَه » 
ويذوقٌ عُسَيلَتك» 7" . 

(فوجه الاستدلال): أن تلك المرأة اذَعَتٍ العُنَةَ على زَوْجهاء ورسول اللّه يكل لم يُنْبثْ 
لها الخيارً» ولو لم يَقَع التُكاح لازِمًا لاا ثبت؛ ولأنَ هذا العيْبّ لا يوجبٌء فواتَ 
المُستَحَقٌّ بالعقدٍ بيَقيننء فلا يوجبٌ الخيارٌ كسائر أنواع العيوب بخلاففٍ الجبّء ٠‏ فإنّهِ يفوت 
المُستَحَقّ بالعقدٍ بيقين . 

(ولمًا): ٠‏ إجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم ؛ فإنه روي عن عمرَ رضي الله عنه أنه قضّى في 
العِتين آنه يُوَجَُلَ سن فإنْ قَدَرَ عليهاء وإِلاً أخذث منه الصداق كاملاء وفِرّقٌَ بينهماء 
وغليها الئدة 7 . وروي عن عبد الله ابن مسعودٍ رضي ي الله عنه مله 0 . 


e 





)١(‏ الهُذبة: طرف الثوب» وهو كناية عن ضعفه الجنسي . وقال الخطابي : «إنما أرادت أنه كالهدبة ضععمًا 
واسترخاء» انظر الغريب للخطابي ١ .)٥٤۷ /١(‏ 
زه العُسَيلَةٌ في اللغة : النطفة . أو ماء الرجل. أو حلاوة الجماعء تشبيه بالعَسَل للذته. قال أبو عبيد: 
الا تسن كل را عسلا . 

والعسيلة اصطلاحا : كناية عن الجماع . ونقل ابن حجر عن حمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن 
المجَامعة : وهو تعيب حَشَقَةِ الال في فرح المرأة. انظر الموسوعة الفقهية (۳۰/ 99). 
)۳( أخر جه البخاري. كتاب الأدب» باب : التبسم والضحك» حديث (2.)5085 ومسلم. > كتاب 
النكاح» باب : لا تحل المطلقة ثلا ئا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها : ثم يفارقها وتنقضي عدتہاء 
حديث 2)١579520‏ والترمذي» حديث .)١١١848(‏ والنسائى. حديث ٠9(‏ 0 وابن ماجه.ء» حديث 
(۱۹۳۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. ۰ 
کک البيهقي في «الكبرى». (۲۲۹/۷)» برقم .)٠٤١١۹۷(‏ 
ره أخر جه البيهقي ذ في «الكبرى». )۷/ «(T1‏ برقم )¥( 





< سس ہس( 


TR‏ وكان قضاؤٌهم , بمحضّر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يقل أنه أنْكرَ 
عليهم أحد منهم. ولان الوَطءَ مرّةٌ واجدة مُستَحَقّ على الرَؤْج للمرأة 
بالعقدٍ. وفي | اذاه لعجن ف مار رر العجزٍ عن الوْصُولٍ تفوِيتٌُ المُستّحَقٌ بالعقدٍ عليهاء 


سے ك ر و r‏ 


يحي يري يس : #ولا يظلم ربك أحدًا» [الكهف :44] . 
وقال التب يله : «لا ضَرَرَء ولا ضرارَ ” '' في الإسلام) ٠‏ فَيُوَدي إلى التناقض» وذلك 

لع سين أوجب على الرّوْجٍ © الإمساكٌ بالمعروفي أو التّسريحَ 
بخان 7و شرل مالي 2 وك ارده ترون أو شرح بحسن [البقرة :4؟5] 
ومعلومٌ أن استيفاء التُكاح عليها مع كونها محرومة ة الحظ من الرَذْج ليس من الإمسالك 
بالمعروفٍ في شيءٍ. فتَعَيّنَ عليه التسريح بالإحسانِ» فن سرح بنفسِه» وإلأنابَ القاضي 
مَنابّه في التّسريح؛ ولال المهْرَ عِوَض في عَقّدٍ التُكاح؛ والعجْرٌ عن الوّصُولٍ إليها 
يوجبٌ ”"' عَيْبًا : في العِوّضٍ ؛ لاله يمئمُ من تَأكْيه بين لجواز أن يختّصِما إلى قاض لا 
رى تَأكَدَ المهْر بالخلوةء فيُطْلْقُهاء ويُعطيها نصف المهْرٍء فيتمكنُ في المهر عَيْبِّء وهو 
عَم الاد بيَقينِء والعيْبُ في الهِوّضٍ يوب الخبار كما في البنِء ولا ةلهم في 
الحديث ؛ لأ تلك المقالة منها لم نَكَنْ دَعوّى ۲1/ ا ال يل کان اا عن معت 
آخَرَ وهو فة القضيب» والاعِتِبارُ بسائر العُيوبُ لا يَصِح؛ لأنها لا توجبٌ فواتَ 
الا لعقدٍ لما نذكرٌ في تلك المسألة إِنْ شاء اللّه تعالى» وهذا يوجبٌُ ظاهرًا وغالبًا ؛ 
لأنْ العجرّ يتمَرر ر بِعَدَمِ لوصول في مُذَةِ السنة ظاهرّاء فيقوت المُستَحَقٌ بالعقدٍ ظاهرًاء 
فيطل الاعتِبارٌ . 


(۱( أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه»» (9/ ,)٥١۳‏ 


(۲) فى المخطوط : «إضرارة. 
(۳) أخرجه ابن ماجه» كتاب الأحکام» باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث »)۳۳٤۱(‏ من 


حديث ابن عباس دون قوله : اف الإسلام» وهو حديث صحيح › وانظر صحيح الجامع (۷06۷)› 


0 والإرواء (48845).» والصحيحة (69؟). 


)٤(‏ في المخطوط : «ولأن». (5) في المخطوط : «الأزواج». 
(1) في المخطوط : «بالإحسان». (۷) في المخطوط : «وجب». 
(۸) فى المخطوط : #صغرة. 





rag yD 
وإذا عرف هذاء فإذا رفعتٍ المرأةٌ رَوْجَّهاء وَاذّعَتْ أنه عِنّينّ»ء وطَلَّبَّتِ الفرْقةء فإنَّ‎ 
E ل ا‎ O 
كاتف الفراء كنا او و ا وای اقول اياك فن كانك ا ا فالقول‎ 
قولّه مع يميه أنه وصل إليها؛ لأنَّ الثّبابةً دليل لوصول في الجُمْلةء والمانِمُ من الوُصُولٍ‎ 
من جِهّتِه عارِضٌ إذ الأصل هو السَلامةٌ عن العيّب» فكان الظاهِرٌ شاهِدًا له إلا أنه‎ 
۰ . يُستحلّف ذَفْعَا للتّهُمة‎ 

وَإِنْ قالث: آنا بكْرٌء نَظَرَ إليها النّساءُ وامرأةٌ واجدةٌ نُجَزِي؛ لأنّ البكارةً بابٌ لا يَطْلِعُ 
عليه الرّجال > وشهادة النّْساءِ بانفِرادِهِنَ في هذا الباب مقبولة للصّرورة» وتُقْبَلُ فيه شهادةٌ 
الواجدة كشهادة القابلةٍ على الولادة؛ ولأنّ الأصل حُرْمةٌ التظر إلى العؤرة» وهو العزيمة 
لقوله تعالى : لوقل ممت يَتَصْضْنَ من أبَصرِهِنَ 4 [النور :1*] » وح الرّخصة يَصيرٌ مقضيًا 
بالواجدة؛ ولان الأصلّ أن ما قُبِلَ قول النّساء فيه بانفِرادِهِنَ لا يُشْتَرَطَ فيه العدّدُ كرواية 
الإخبار عن رسولٍ الله لله والمَّدَْانِ أونّقُ؛ لأن عَلَبَةَ الظنّ بَحَبَّرٍ العدَدِ أقوّىء فإِنْ قُلْنَّ هي 
يب فالقولٌ قول الرّوْجَ مع يميه لما قلناء وإنْ قُلْنَّ: هي ”" بكر فالقول قولّها . 

وذكر القاضي في شرجه «مختصّرٌ الطّحاوِيٌٍ أن القول قولّها [من غير يمين] © لان 
لاو فعا اعرف ت عا اد ر ر قيض ل بعل ا 
إقرارة أو شمو البكارة أكله القاضي ر لاه تبعت ع وال بر ك لاج 
الصحابةٍ على ذلك؛ ولأ عَدَمّ الرُصُولٍ قبل القأجيل يُحْثَمَلُ أن يكونٌ للعَجْزٍ عن 
الؤّصُولِء وَيُحْثَمَلَ أنْ يکود لبْضِه إِيّاها مع القُذرةٍ على الوّصُولٍِء فيُوَجلُ حتّى لو كان 
عَدَمُ لوصول للبْغْض يَطَؤُها في المّدَّةٍ ظاهرّاء وغاليًا دَفْعَا للعارٍ» والشين عن نفيه» وإن 
لم يَطأها حبّى مَضْتٍ المَدَةٌ يُعلَّمُ أن عَدَمَ الوْصّولٍ كان للعجز . 

وآمًا التأجيلٌ سَنة؛ فلأنَ الجر عن الوٌصُولٍ يُحْتَمَلُ أن يكونّ خِلْقَة» ويُحْتَمَل أنْ يكونَ 
وا طبيعة غالية من الا واا و أو الوتظوية وال و وا على 
الفُصُولٍ الأربعةء والفُصّولٌ الأربعةٌ [مشتَمِلةٌ على الطبائع الأربع] ”؟2» فيُوَجَلَ سَنةٌ لما 


(9) زياذةةمن المخطرط: (©) في ارط نها 
(*) ليست في المخطوط . (:) ليست في المخطوط . 





م کب( 
عَسَى أنْ يوافِقه بعض فصول السَنة» فيزول المانِعٌ» ويقدِرٌ على الوُصُولٍ . 

وروي عن عبد الله ين تؤفل اتقال: وجل عشرة اشير > وهلا القول حالف 
لإجماع الصحابة رضي الله عنهم: فإتهم أجلوا انين سن وقد اختلف الاس في عبد 
الله بن تَؤْفَل أنه صحابيٌ أو تابعيٌ فلا يدح خلافه في الإجماع مع الاحتّمال؛ ولان 
التأجيل س اا ول فى الل الأريعة» ولا تكمُلٌ الفُصُولٌ إلا في سنو تام 0 


وا سه شمسسة شَمْسيَة بالأيّام ار eT‏ 2 
ظاهر الرّوايةٍ تيوك قن E‏ بالأهلة قال : وَرَوّى الحسن عن أبي حنيفة أنه يُوَجَل سنه 


وحَكى الكرْخيٌ عن أصحابنا أنْهم قالوا: يُوَجَلَ سنه شَمْسيّة» ولم يذكر الخلافٌ . 

(وجه هذا القولء وهو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة): أن الا تكمل إلا بالسّنة 
اة ا تلفي به بأيّام > فِيُحْمَمَلُ وال العارض في المُدَةٍ التي بين 
الشّمسيّةء والقمريَةء نكان التا جين ا ا ا ولظاهر الرّوايةٍ الكتابٰ 
وا 1 

افا الكتاب: فقولّه تعالى : يلوت عَنِ هة هَل هى مَوقِيثٌ للا وَألْصَح4 [البقرة :184] 
جعل الله عَرّ وجَلّ بِفَضْلِه ورَّحمَتِهِ الهلال مُعَرْفًا للخَلْقٍ الأجَلَ والأوقات والمُدَدَ ومُعَرَقًا 
وقتّ الحجٌ؛ لاله لو جعل معرفة ذلك بالأيام لاشئدٌ حِسابُ ذلك عليهم» ولتَعَذْرَ عليهم 
معرفةٌ السّنِينَ والشهورٍ والأيّام . ْ 

واا السَئْةٌ: فما روي أن التبى يكل خَطْبَ في الموسم . وقال بي في خطبَته : «ألا إنّ 
الرّمانَ قد استدارَ كهيئتِه يوم خَلَقَ الله الشمواتِ والأرضٌء السّنةٌ انا عشرّ شهرًا أربعةٌ حُرُمٌ ثلاث 
مُتَوالياتٌ ذو القعدة وذو الححة ة والمُحَرم ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى» وشَعبانَ [ثلاثة سرد 
وواحزافرة] 7797 وال : في الل اسمٌ للهلال يَُّالُ رأيتُ الشهرٌ أي : رأيتٌ الهلال» 
وقيلَ : سُمِّيَ الشهرٌ شهرًا لشهْرَتِهء والشهْرةٌ للهلالٍ» فكان تأجيلٌ الصّحابَةٍ رضي الله 


. لم أقف عليه. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق»› باب : ما جاء في سبع أرضين» حديث (۳۱۹۷)» ومسلم. كتاب‎ )۳( 
وأبو داود.‎ »)١51794( القسامة والمحاربين. . . » باب : تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال.» حديث‎ 
عدك :940 ) من بجليت اك ولس نيد للاثلاثة سرد وواحد فرد».‎ 


عنهم العِنينَ سَنة» والسَنةٌ انا عشر شهرًاء والشهرٌ اسمٌ للهلالٍ تأجيلاً [للهلالية] ‏ 
ب ا رو ا ا ,لم يُحْسَبُ "على الروج ما ٠‏ 
قبل ذلك لما روي أن عمرٌ رضي الله عنه كتب إلى شر ح أن وجل انين نامس بوم 
نع إليه © لما ”© ذكرنا د عدم الؤضول قبل التاجبل يشم أن يکود للعَجَزِ 
وا يكوة ا اهاعم الكذره على الو رن كله لساك اد 
لا ممع عن وطعها إلا لعَجزِ حَْية العا والشّينٍ فإذا أجل سَنةّ فشهرٌ رمضاد ويام 
الحيض تُحْسَبُ ”* عليه» ولا يُجْعّل له مكاثها؛ لان الصَحابَةَ رضي الله عنهم أجَلوا 
العِنّينَ سَنة واحدةٌ مع علوهم بأل السَّنةَ لا تخلو عن شهرٍ رمضانً. ومن زَمانٍ الحيض فلو 
لم يكن ذلك محسوبًا من المُدَةِ؛ لأجّلوا زيادة على السّنةٍ 9 . 
ولو مرض الزّوْجُ في المُدَةٍ مرّضًا لا يستَطيعٌ معه الجماع أو مرضٺ هي »› فإِنٍ استَوْعَبَ 
المرّض السنة كلها تَا له سَنةٌ أخرى؛ وإنْ لم يستَوْعِب» فقد رَوَى ابن ماع عن 
أبي يوسفٌ أنّ المرّض إِنْ كان (نصفّ شهر أو أقَلَ) ”" احتَّيِبَ عليه» وإِنّْ كان أكثرٌ من 
عو يدي لى GE‏ عليه بور لأنامه وير ل لكإن انر NM‏ 
[ورَوَى ابن سماعةً عنه رواية أخرى 
هي احشِّبَ عليه بالسَنةِ] ”*. 


: أنه إذا صح في السّنةٍ يومًا أو يومَيْن أو صَحَتْ 


وروی ابن سماعة عن محمد أن المرّض إذا كان أقل من شهر يُسْتَسَبٌ [به] 297 عليه 
وإِنّ كان شهرًا فصاعِدا لا يحْتَسَبٌ عليه بأيّام المرّض» يكل اا والأصل في 
هذا أنَ قليل المرّض مِمًا لا يمْكِنُ اعتِبارُه؛ لأنّ الإنسانَ لا يخلو عن ذلك عادةً» ويُمْكِنٌ 
اعتِبارٌ الكثير› TT‏ وهي الرّواية الصحيحة عنه 
(نصف الشهرء وها دوته) ”'** فللا والأكثرَ من التصف كثيبًا استدلالاً بشهر رمضانًء 
فاته محسوبٌ عليه . 





)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : ايحتسب». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»ء (/ 4 00). 

. فى المخطوط : «ولما؛‎ )٤( 

(5) في المخطوط : (محتسبة) . () فى المخطوط: «اسنة» . 

(۷) في المخطوط : «أقل من نصف شهره. (۸) ليست فى المخطوط . 

[549ياةة الط )٠١(‏ في المخطوط : «ما دون نصف الشهر» . 








م بصم ر( 


ومعلومٌ أنه إِّما يقدِرُ على الوّطءٍ ذ في اللّيالي دود التهارء واللّيالي دون التهار کن 


ص 


1 


نصفٌ شهر وكان ذلك دليلا على أن لمان إذاكالا تت ق فما دونه يعتّدبه. وهذا 
الاستدلال يوجب الاعتداد بالتصفٍ. > فما دوته إِما لا يَنْفي الاعتّدادَ بما فوقه. وإمّا على 
لرا ارىل : إِنّه لما صح رَمانًا يُمْكِنُ الوَّطْءٌ فيه » فإذا لم يَطأهاء فَالتَقْصِيدُ 
جاء من قله له يحل كأنه صح جميع السَنة بخلاي ما إذا مرض جميع السَنةٍ؛ ؛ لأنه لم 


جذ زَّمانًا يتمكنٌ من الوّطء فيه› فتعذ ز SS‏ ومحمّد جعل ما دون 
الشهر قلياء والشهرّ فصاعِدًا كثيرًا؛ لان الشهر أدنّى الآجلٍ » وأقصّى العاجل » فكان في 
حكم الكثير» وما دونه في حكم القليل . 


سے ب 
د 


3-2 


ل ين و E‏ 


س م وي 


رما ET E O EE‏ 
الحجّ ؛ لأن جميع العمر وقته . 

وقال محمَد: إن َاصَمَنْه؛ وهو مُحْرِمٌ يُوَجَّل سَنةٌ بعدَ الإحلال؛ لأنّه لا يتمكنٌ من 
الوَطْءِ شرعًا مع الإحرام» فمبْتَدَاَالمُدّهُ من وقت يُمْكِنْه الوط فيه شرعًاء وهو ما بعد 
الإحلال وإِنْ اصّمَئْهء وهو مُظاهرٌ فإنْ كان يقدِرُ على الإعتاقي أَجلَّ سَنَةَ من حينٍ 
الخصّومة (إلاَ أنّه) *" إذا كان قادِرًا على الإعتاق كان قاورًا على الوَّطْءٍ و بتقديم الإعتاقي 
کالمخدث ثِ قادِرٌ على الصَّلاةٍ بتقديم الطهارةٍ, وإِنْ كان لا يقدِرُ على ذلك [أَجلَ] 0 بعة 
عش يه لاله يحتاجُ إلى تقديم صوم شهِرَيْنِ» ولا يُمْكِنْه الوَطْءُ فيهما 5000 
من الأجَلِ» ثم ينه الوَطءُ بعدهماء فإ أجل سنه وليس بمُظاهرِء ثم ظاهَرٌ في السَنٍ 
لم يزِدْ على المّدَّةِ بشيء؛ لأنّه كان يقدِرُ على ترك الظهارِء فَلَمّا ظاهَرٌَء فقد مَنَحَ نفسّه من 
الوَّطْءِ باختياره» فلا يجو إسقاط حَقٌ المرأق» وإِنْ كانت امرأة العِنّين راء أو قَرْناة؛ لا 
وجل ؛ لأنّه لا حى للمرأة : في الوّطءٍ لوٌجود المانِع من الوَّطءء فلا معنى للتأجيل . 

وإنْ كان الرَّوْجٌ صَغيرًا لا يُجاممٌ مثلّه» والمرأةٌ كبيرةٌ» ولم تَعلم المرأةٌ فطالَبَتُ 


)١(‏ في المخطوط : «النُهِرا. (۲) في المخطوط : «يقول». 
(*) في المخطوط : «لأنه؛ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


بالتأجيل لا يوّجُل بل يُنْتَظَرُ إلى أن يدرك فإذا أدرك يُوَجُل سَنة؛ لاله إذا كان لا يُجامعٌ لا 


غي الاجيل» ولآنْ حك القاجيل إذا لم صل إليها : في المّدَةٍ هو ثُبوتٌ خيار الفُرْقةق 
ةئين طَلاقٌ» والب لا يمك الطلاق؛ ولان للشب رَمانا يوج منه 1؟/ 

SS I وا او‎ 

وإِنْ كان الرّوْجُ كبيرًا مجنونًاء ترعدته متفاه ا إنّه لا وجل كذا ذكر الكرْخيُ ؛ 
لا التَاجيل لتُق عند عَدَمٍ الدخولٍ ” ٠‏ وقرقة العِنّينِ طلاق» والمجنونٌ لا يملِك 
الطلاق . وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاويّ أنه يُنْتَظَرُْ حولاً» ولا يُنْتَظَرْ إلى إفاقته 
بخلافٍ الصّبيّ ؛ لأنّ الصّعَرَ مانِعٌ من الوْصول ٠‏ فیستاتی إلى أن يزول الصْعَرُء ثم يُوجَل 
سَنة . فأمًا الجنونُ» فلا يمع الوْصول؛ لان المجنونّ يُجَامعٌ» فيُوَجُلَ للحالِ» والصحيح 
ما ذكره الكزخي أنه لا جر أصلاً لما ذكرنا . 

وإذا م: مَضَى أجَل العِنّين» ٠‏ فسأل القاضي أن يُوَجُلّه سَنةَ أخرى لم يَفْعَلْ إلا برضا المرأة؛ 
لأله قد ثبت لها حَقّ التفريتيء وفي التأجيل تَأخيرُ حَمَهاء ٠‏ فلا يجوز من غير رضاهاء ثم إذا 
أَجُلَ الِنّينُ سنه وتّمّتٍ المُدَّ فإن اققا على أنه قد وصل إليهاء فهي رَوْجَنه» ولاخياز 
لهاء وإنٍ اختلفاء وادَّعَتِ المرأةٌ أنه لم يَصِلْ إليهاء وَادَّعَى الرَّوْجٌ الؤُصُولَ» فإِنْ كانتٍ 
المرأة ياء فالقول قوله مع يميه لما قلناء وإ كانث بكرا تَر إليها السا فإن قُلْنَ هي 
بكر فالقول قولهاء وإِن قُلْنَ هي تَيب ؛ فالقولٌ قوله لما ذكرنا وإِنْ وقَعَ للنّساء E‏ 
أمرهاء فإنْها تَمْتَحَنُ . 

واختلف المشايخ في طريتي الامتِحانٍ قال بعضهم: تؤْمرٌ بان تبول على الجدارٍء 
فان أمكتها بأنْ ترميّ ببَوْلِها على الجدارء فهي بكر فإلا فى كيت . وقال بعضهم : 
لت نه بَيْضةٍ الذيكِ» فا وسِعَثْ فيهاء فهي نَيْبّ» وإنْ لم تَسَع فيهاء فهي بكر 
ات انهل قاع إمًا باعترافِه» وإمّا بظهور البكارق فإنّ القاضي يُخَيّدْماء 
فن 7" الصّحابة رضي الله عنهم حَيّروا امرأة العِنّين» ولَنَا فيهم قُدُوةٌ فإِنُ شاءتٍ 
اختارّتٍ القرْقة» وإِنْ شاءتٍ اختارّتٍ الرّوْجَ إذا استّجْمِعَتْ ”2 شَرائط ثُبوتِ الخيارء 





)١(‏ فى المخطوط : «للعنين». (۲) في المخطوط : «الوصول». 
(۳) في المخطوط : «لأن». )٤(‏ في المخطوط : «اجتمعت». ‏ 


ظ 





بَُّ الكلام في الخيار في مواضع : : في بيانٍ شَرائطٍ ثُبوتٍ الخيار» وفي [بيانِ] “ 
حكم الخيار› وفي بيانِ ما يُبْطِلّه. 
فصل [في شرائط الخيار] 

أا شَرائطٌ الخيار: 

فمنها عَدَمُ لوصول إلى هذه المرأة أصلاً ورأسًا في هذا التكاح حتى لو وصل إليها مر 
واجدة فلا خيارَ لها؛ لأنّه وصل إليها حَقّها بِالوَطْءِ مرّةٌ واجدةً» والخيارٌ لتفويتٍ ”") 
البح الك ول يوج فان وصدل إلى غير امرآئه التي أجل لاء ركان ول إلى 
غيرها قبل أن تُرافِعه » فَوْصُولّه إلى غيرها لا بطل حََّها في التأجيلٍ والخيارٍ؛ لأنّه لم 
يَصِلْ إلنها حَفّهاء فكان لها التأجِيلٌ» والخيارُ ومنها أنْ لا تكونّ عالِمة بالعيْب وقتّ 
الككاح حتّى لو تَرَرَحَتْء وهي تَعلَمُ أنه ين فلا حيار لها؛ لأتها إذا كانث عالمةٌ بالعيِب 
لَدَى القزويج» فقد رَضيّتْ بالعيْبٍ كالمشتري إذا كان عالِمًا بالعيْبٍ عند الب والرّضا 
بالعيْبٍ يمئَعٌ الرَدٌ كما في لبي وغيره . 

E SS‏ ونه يقد 
ذلك فلم يَصِلْ إليهاء فلّها الخيارُ؛ لأنّ العجرٌ لم يِتَحَقَّنْء فلم تَكنْ راضية بالعيْب» 
والوْصُول في أحدٍ العقدَيْن لا يُنْطِل حَقَّها في العقَدٍ التاني» فإِنْ أَجّلّهِ القاضي» فلم يَصِل 
فَمَرّقُ بينهماء ثمّ تَرَوّجَهاء فلا خيارَ لها ؛ ؛ لأنَ العيْبَ قد تقَرّر بعَدَمِ ”" الوصو ل في المُدَّقٍ 
فتقَيَرَ العجرء فكان اروج *“ بعد استِفْرارٍ العيْب» والعلم به دلِيلَ الرّضا بالعيْبٍ . 


فصل [في الخيار بين الزوجين] 
وأمّا حكم الخيارٍء فهو تخي الهرأة» بين الفرقةء وبين التكاح. فإِنْ شاءت اختارّت 


الفدقة وإنّ شاءتٍ اختارّتٍ الرُوْجَّ إن اختارتٍ اقام مع الج « بطر حقها . ولم يكن 
لها خصومة في هذا التكاح آندا لما ذكرنا أنها رضت لفت فسقط رها وان 


اختارّت الفُرْقَةَ» فرق القاضي بينهما كذا ذكره الكَرْخَئٌ» ولم يذكر الخلافٌ» وظاهرٌ هذا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بتفويت». 
(۳) في المخطوط : «لعدم» . (5) في المخطوط : «التزويج» . 





6600 ساسا سمح بائ سنا ع __> 


الكلام يقتضي أنه لا تقَعْ المرْقةٌ بنفس الاختيار . 





الرّواية ولا يحتاج إلى القضاء كارا وخيار امبرو ول الع عذال 
حنيفة أنّه لا ته تفع المزْقة ما لم يقل القاضي کا وجعله بمنزلةٍ خيارٍ البلوغ هكذا 
ذكر وذْكِرَ في بعض المواضم أن في قول أبي حنيفةَ ما رَوَى الحسّنُ عنه [وما ذكره الحسَنٌ 
ا و قن اشا وق ا 

(وجه رواية الحسن): أن هذه الفزقة فُرْقة بطلاق بلا حلاف بين أصحابناء وإئما 
المُخالِفٌ فيه الشّافعئٌ» فإِنّها فسخ عندّه» والمسألة إِنْ شاء الله تعالى تأتي في موضعها من 
هذا الكتاب . والمرأةٌ لا تَمْلِكُ الطَلاقّ» وإنّما يملكه الرَوْجٌ إلا أن القاضي ۲1/ 151] يقومُ 
معام لوج ؛ ولأنّ هذه القرْقة بخص بسبيها القاضي . وهو التأجيل ؛ لأن التأجيل لا 
يكونٌ إلا من القاضي» فكذا المُرْقةَ المُتَعَلَّةَ به كمؤقة اللّعانٍ . 

(وجه المذكور في ظاهر الرواية): أن تخيِيرَ المرأةٍ من القاضي تفويض الطلاقي إليهاء 
ايان اتعيازها اللزلاننريةا بن الاي م حيت المتى مويله ب a‏ 
لقيايه مَقام الزؤج» وهذه الغرقة تطليقة بائنة؛ لأ الغرَض من هذا التفريق ها من 
روج لا يوفع منه إيفاة > حقها فعا للظم والضَرَرٍ عنهاء وذا لاايحصُل إلا بالبئن ؛ ؛ لأنه لو 
كان رَجْعيًا بُراچِمُها الَو من غير رضاهاء فِيُحْتاج إلى التَمُريقٍ ثانيًا وثالثاء فلا يميد 
التَفْرِيقُ فائدَنّه؛ ولها المهْرُ كاملاً» وعليها العِدَةُ بالإجماع إِنْ كان الرَّرْحٌ قد خلا بهاء وإِنْ 
كان لم يخل بهاء فلا عِذَةَ عليهاء ولها نصف المهر إِنْ كان مُسَمَّىء والمُبْعةٌ إِنْ لم يكن 
مس 

وإذا فرق القاضي بِالعْنَةٌ» ووَجَبَتِ العِدَّمٌ فجاءث بِوَّلَّدٍ ما بينها وبين سَتََيْنَ زمه 
الوَلّد؛ لأنّ المعتَدة ا ا 
بوجوب العِدَّةِ حكمٌ بشُعْلِ الرّجمء وشَغْل الرَحِم يقد إلى سَئَيْنِ عندناء ينبت ا 
إلى سَنَتَيّنِ . فان قال الرُوْحٌ : كَنْتٌ قد وصَّلْتٌ إليها > فإِنَّ أبا يوسف قال : بلطل الحا 
الفْوْقَة وكفى بالوَلّدِ شاهدًا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ومعنى هذا الكلام آنه لَمّا ثبت السب فقد ثبت الدّخولء وأنّه يوجبٌ إبطال © 
القُرقَةِ؛ ولأته لو شه شاهِدان بالدُخولٍ بعد تفريق القاضي لا يُبْطِلَ القُرْقةَ . وكذا هذاء 
وكذا ”' إذا ثبت النَسَبُ؛ لأ شهادةً النَسَب على الدّخولٍ أقوّى من شهادة شاهِدَيْنٍ عليه 
وكذلك لو فر دَق القاضي بينهاء وبين المجبوب» فجاءث بِوَلَدٍ بينها وبين سَنَيْنِ ثبت نُسَيْه؛ 
لأنّ خَلُوةَ المجبوب توجبٌُ العِدَّة» والنَسَبٌ يَمْبْتُ من المجبوب إلا ا 
ههنا؛ لأ ثُبوتٌ النَسَبٍ ( من) ”" المجبوب لا يدل على الدّخولٍ؛ ae‏ : 
جف :ركنا قن 7 بالباد فكان العُلوقٌ بِقَذْفٍ الماءء فإذا (لم يَنْيّْتِ) © الدّخول 
لم تَقبْتِ عبت الفُرقة » فإِنْ فرق بالعُنَةَ» [فإنُ] ”"“ أة قام ” الرَوْجُ البينةً على إقرار المرأة قبل 
الفُرْقةٍ أنه قد وصل إليها أبطْل الفرْقة؛ لأنّ الشَهادةَ على إقرارها بمنزلةٍ إقرارها عند 
القاضي ولو كانت أقوث قبل التقريق لم ينبت ينْبْثْ حكم الفرقة . وكذا إذا شهدَ على إقرارها 
أن أَقَحَتْ بعد الفزقة اله كان وصل إليها قبل الفُرْقة لم تَبْطلٍ القُرقة؛ لأ إقرارها تَضَمّنَ 
إيطالَ قضاءٍ القاضي» فلا تُصَّدَّقْ على القاضي في إبطالٍ قضائه » فلا تُقْبَلَ وإنْ كان زَوْجُ 
الأمة عِنّينّاء فالخيارٌ في ذلك إلى المولى عند أبي حنيفة» وأبي يوسف؛, وقال محمد ^ 
لار 

وة ا ا ات ال ولك خن ا ا الا إلبها 
كالحُرَوء ولهما أن المقصُودّ من الوَّطْءٍ هو الوَلَدُء والوّلّدُ مِلْكُ المولى وخدّه؛ ولأنّ 
اختيار المُرْقة أو المُقام مع الرّوْج تَصَرُْفٌ منها على نفسهاء ونفسّها بجميع أجزائها مِلْك 
المولى» فكان ولاية التَصَرَّفٍ له . 

فصل [في بیان ما يبطل به الخيار] 
افا بيان مايل به الخياق: فنا بطل به الخار توعان : نص ودلا : 
فالنصل؛ هو التَضْرِيحُ بإسقاط الخيار» وما يَجْري مجراه نحو أن تقول أسقّطتٌ الخيارَ 





)١(‏ فى المخطوط : «بطلان» . (۲) في المخطوط : «فكذا». 
(۳) فى المخطوط : «فى» . (4) في المخطوط : «يزئ». 
(5) فى المخطوط : «لا تبطل». () ليست فى المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «فأقام». (۸) في المخطوط : «زفر». 


(9) في المخطوط : «للأمة». )٠١(‏ في المطبوع: «ولها». 





أو رَضيتٌ بالتكاح أو اخترت الزّوْجّ ونحوّ ذلك سَواءٌ كان ذلك بعد تخييرٍ القاضي أو قبلهء 
والدّلالهُ هي أن تفعَلَ ما يدل على الرّضا بالمُقام مع الرَؤْج بأن خَيَرَها القاضي . فأقامت مع 
الرَؤج مُطاوعة له في المضجّع ٠‏ “» وغيرٍ ذلك؛ ؛ لأ ذلك دليل الرضا بالتكاح : والمُقام 

مع الرْوْجء ولو فعلث ذلك بعد مُضيٌ الأجَلٍ قبل تخييرٍ القاضي لم يكن ذلك رضًا؛ ؛ لأر 
إقامتها معه بعد المَدَةّ قد تكونٌ ''' لاختياره. ركد ن "' للاختيار بحاله فلا تكونٌ 
دليل الرّضا مع الاحتمالٍ . 

وهل يَبْطلُ خيارُها بالقيام عن المجلس؟ . 

ذكر الكرْخيٌ أن ابنَ سماعة وبشْرًا قالا عن أبي يوسفٌ: إذا خَيرَها الحاكمٌ» فأقامث 
معه أو قامثْ من مجلسها قبلّ أن تختارَ أو قام الحاكِمٌ أو أقامها عن مجلسها بعض أعوانٍ 
القاضي» ولم تقل شيئّاء فلا خيارَ لهاء وهذا يذل على أن خيارها يتقيَدُ بالمجلس» وهو 
مجلس التخيير» ولم يذكر الخلاف . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيٌ آنه لا يُقْمَصَرُ على المجلس في ظاهر الرّواية . 
وروي عن أبي يوسف,. ومحمَّدٍ آنهما قالا : يُقْتَصَرُ على المجلس كخيار المَخْيّرةٍ . 

(وجه ما روي [۵۲/۲ب] عن ابي يوسفّ ومحمدي): أن تخييرَ القاضي ههنا قائم مَقَام تخيير 
الزَرْج» ثم حيار المُخَيْرة بتخيير الرَّوْج يبْطل بقيايها عن المجلس : > فكذا خيارُ هذه. وكذا 
إذا قام الحاكِمٌ عن المجلس قبل أنْ تختار ؛ لأنّ مجلس التخيير قد بطل "“ بقيام م الحاكم . 
وكذا إذا أقامها عن مجليها بعض أعوانٍ القاضي قبل الاختيارٍ؛ لأنّها كانث قادرةٌ على 
الاختيارٍ قبل الإقامة» فدَلَ امتناعُها مع القُذرة على الرّضا بالتكاح . 

(وجه ظاهر الروايةء وهو الفرقٌ بين هذا الخيارٍ وبين خيار المخيّرة): أنْ خيارَ المخْيّرَةٍ إِنّما 
اقتَصَرَ على المجلس ؛ لا الروْجَ بالتخيير مَلَكَها الطْلاق إذ الماك للشّيْء ء هو الذي 
يتصَرّفٌ فيه باختياره ومَشيتيه» فكان التَخبيرُ من الزّوْج تَمْليكا للطلاي» وجوابٌ التَمليكِ 
وت اد ؛ لأ المُمَلْكَ يَطْنْبُ جوابَ التَمليكِ في المجلس عادةً» ولهذا 

يقتصِرٌ القبول على المجلس في البيْع كذا ههناء والتَخييرُ من القاضي تفويض الطلاق» 


)١(‏ في المخطوط : «المضاجعة». (۲) في المخطوط : «يكون». 
(۳) في المخطوط : «يكون». )٤(‏ في المخطوط : «يبطل) . 


ولیس بتمْلِيكِ ؛ لاله لا يملِكُ الطَلاقٌ بنفسيه؛ لان الرَوْج ما ملّكَهالطَلاق ؛ وإنما فوّض إليه 
التَطْلِيقّء ووّلأه ذلك ؛ فيل افويض لا التمليك› وإذا لم يملِكُ بنفييه» فكيف يملِكه من 
غيره» فهو الفرق بين التَخْييرَيْنِ والله أعلّم . 

والمُوَخَذُ والخصيٌ في جميع ما وصَفنا مثل العِنّينٍ لوّجودٍ اللو في حَقَّهِماء فكانا 
كالعِئّينَء وكذلك الخئْتّى . وأمَّا المجبوبٌء فإنّه إذا عرف آنه مجبوبٌ إِمّا بإقراره أو 
بالمسّء فوق الإزار» فإنْ كانت المرأةٌ عالِمةً بذلك وقتّ التُكاح» فلا خيارَ لها لرضاها 
بذلك؛ ون لم تَكُنْ عاليمة ‏ به؛ فإتها حر للحالي» ولا يُوَجَلُ حولاً؛ لان القاجيلٌ 
لرّجاءٍ لوصول ولا يُرْجَى منه الوُصُولَء فلم يكن التأجيل مُفِيدّاء : فلا يُوَجُلُء ون ”" 
اختارّتٍ الفُزقة» وقَرَقٌ القاضي بينهما أو لم يُمَرٌ رق على الاختلافٍ الذي ذكرناء فلها 
[كمال] ”" المهْرء وعليها كمال العِدَّةَإِنْ كان قد خلا بها في قول أبي حنيفة» وعندهما 
لها نصفُ المهرِء وعليها كمال اعد وإ كان لم يخل بهاء فلّها نصف المهْرِء ولا عدا 
عليها بال[جماع. وقد ذكرنا ذلك فيما تَقَمَ . 


فصل [فيما سوى العيوب الخمسة] 


وأا ُلرُ الرَوْجِ عَمَّا سِرّى هذه العُيوب [ا لمي ] لاون ل تو 
والتَاحْذٍ والخصاءِ ‏ والخنوثة » فهل هو شرط لُزوم التُكاح؟ . 





)١(‏ في المخطوط : «علمت». (۲) فى المخطوط : «وإذا». 

(۳) ليست في المخطوط . 19) اليك قن المخطوط: 

(5) الْجَبٌ لُقَةَ: الْقَطْمْ E‏ وهو الذي استؤصل ذَُكَرُهُ وخصيتاه. والجبُ في اصطلاح 
الفقهاء : قطع الذكر كله أو بعضه بحيث لا يبقى منه ما يتأتى به الوطء» انظر الموسوعة الفقهية (6؟/ 48) . 
(5) الْعُْهّ: عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود الآلة» والفرق بين الجب والعنة ظاهر فإن عدم إتيان . 
النساء في الجب يكون لقطع المذاكيرء والعجز عن إتيان الزوجة في العنة يكون لداء يمنع من الانتشار . 
انظر الموسوعة الفقهية .)١5 /۳١(‏ 

(۷) الخصاء: هو فقد الحْصْيتَين خلقة» أو بقطعء أو سل لهما. والفرق بين العُنّةِ واللخِصّاء : أن العنّة تكون 
بعدم انتشار الآلة» أما الخِصّاء فلا يمنع من انتشار الآلة. انظر الموسوعة الفقهية .)٠١ /۳١(‏ 

0 اشر يي اله ين E E N‏ فى اللا اللاي لا علض نكر ولا أت إن اللاي له 
ما للرجال والنساء جميعًا من الخدث. وهو اللين والتكسرء يقال: خنثت الشيء فتخنث» أي: عطفته 
فتعطف. والاسم الخنث» وفي الاصطلاح : من له آلتا الرجال والنساءء أو من ليس له شيء منهما أصلاًء 
وله ثقب يخرج منه البول. انظر الموسوعة الفقهية (7/ 7/ا). .)7١/7١(‏ 





[قال أبو حنيفة» زاو ترسف : ليس بشرط › ولا يُفْسَحْ التكحاحٌ به ٠”‏ 
SKS IS‏ لاتنيايا التقاريمه eh‏ #الجعرن بالطلا 
والبرّصء شرط زوم التكاح] ”' ' حتّى يقس به (" التّكاحٌ» وخلوٌه عَمّا سِوّى ذلك ليس 


بشرط› وهو مذهب الشافعىٌ 1 5 


N‏ في الغيوب الخمسة ” إِنّما ثبت ثبت لدَفْع الضرَرٍ عن المرأق 
واو قي الا ال بها فوقّ تلك؛ لأنّها من الأدواء الجُتَعَدية ت عادةّء فَلَمًا 
ثبت الخيارٌ بتلك: فلأنْ ب يَْبْتَ بهذه أولى» بخلافي ما إذا كانث هذه العُيوبُ في جاب 
المرأةّ؛ لان الرَوْجّء ون كان بء تضَرَّرُ بها لكنْ ”" يُمْكِنُّهِ دَفْعُ الضَرَرٍ عن نفسه بالطلاقٍ» 

£ تيليا نلك انها لديف لكلا الدع‎ Yah sq dy 
طريقًا لدع الضرَر.‎ 

ولهم): أن الخيار في تلك الوب ثبت لدع ضََرٍفوات حَفها سمحن بالعقد؛ وهو 


َو 


الوَطْ٤‏ مرّةٌ واجِدةًء وهذا الحقٌ لم يَمُّثْ بهذه العُيوب؛ لأنّ الوط يتَحَفَق 2 من الرَوْج مع 
هذه العيوب» فلا يبت الخيارٌ هذا في جانِب الرَوْج . 

وأمّا في جانِبٍ المرأقٍ» فخلوها عن العيْبٍ ليس بشرط للُزوم التُكاح بلا خلافٍ بين 
أصحابنا حتى لا يُفْسَحَ التُحاحٌ بشيءٍ من العُيوب الموجودة فيها 3 

وقال الشافعيي: خُلوٌ المرأة عن خمسة عُيوبٍ بها شرط اللّزوم '''. ويُفْسَح التُكاحٌ بهاء 





٠ »)48/8( المبسوط‎ . 184١ مختصر الطحاوى ص‎ ۳۹١ انظر في مذهب الأحناف : رؤوس المسائل ص‎ )١( 
. تحفة الفقهاء (؟/ ه*8”)‎ 

(۲) ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : «بهما». 

)٤(‏ مذهب الشافعية : هو إطلاق جواز الفسخ للزوجين بوجود عيب من هذه العيوب في الجانب الآخر 
قل ذلك أم كثرء انظر: الأم (١/٤۸)ء‏ المهذب (۹4/۲٤)ء‏ الوجيز (۱۸/۲)ء الروضة (219/5/19 


۷۷¥( . 
(5) في المخطوط : «الأربعة». )١(‏ في المخطوط : «المعدية». 
(۷) فى المخطوط : «لكنه». (۸) في المخطوط : «لأن». 


() انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (/555) مختصر الطحاوى (ص١١٠7).‏ 
)١١(‏ مذهب الشافعية : ترد بالجنون والجذام والبرص والقرن فإن كان قبل الدخول فلا شيء لهاء وإن كان 
بعد الدخول فلها مهر مثلها ال انظر : الأم «(A0 /٥(‏ مختصر المزني (ص ١0/5‏ ). 


وهي الجنونُ والجذامُ والبرَصُ والوتُ ل" 

واحبّجٌ بما رُوِيَّ عن النْبي يكل آله قال: «فِرْ من المجذوم فِرارَكَ من الأسَدِه *""» والفسخ 
طَرِيقُ الفرار» ولو لَزِمَ الكاحٌ لّما أمرّ بالفِرار» ورُوِي آنه يق تَرَرَجَ امرآة ‏ فوَجَدَ بياضًا 
في كشّحِها فرّدَّها وقال : الها الحقي بأهالك» ٠”‏ ولو وقَمَ التكاح لازمًا لما رَُ؛ ولال 
وياد الك تحر م ماسرو أو تخکل بها A‏ 
الشليمة وهو اجام والجمنوة والبرْصٌ فلا تل المواقن تقوم المصالِحٌ أو تخل 
وبعضها مِمّا يمع ERE‏ ا اي 
على العو فإ ال عن الرّنا والسكن الول لا يحض إلا بالطو لهذا ّت الخياة 
في العُيوب الأربعةٍ كذا ههنا . 

(ونَتا): أن النكاح لا يُفْسَحُ بسائر العُيوب» فلا يُفْسّح بهذه العُيوبٍ أيضًا؛ لأنْ المعنى 
يَجْمَعُهاء وهو أن العيْبَ لا يفوت ما هو حك هذا الع من جاب المرأق» وهو الازوواج 
الحكمئٌ» ويلك الاستمتا وتنا شك [0]19/5:ويفوث به يعض ترات العقدة 
ووت جميع نُمراتٍ هذا العقاد لا يوجبُ حَقّ الفسخ بان ماك أحدُ الرَوْجيْنٍ عَقِيبَ العقد 
حقی يجبّ عليه كمال المهرٍء فقوت بعضها أولى وهذا؛ لأ الحكمَ الأصليّ للتكاح هو 
الازدواخ الحكميٌ. ولك الاستمتاع شرع مُوَكُدَا له والمهْرُ يُقابل إحداتٌ هذا المِلْكِ 
)١(‏ الرّتّق : بفتح الراء والتاء مصدر رتقت المرأة (بكسر التاء) : إذا التحم فرجهاء والرّتق: انسداد فرج الرأة 
بعضلة ونحوها بشكل لا يمكن معه الجماع» انظر معجم لغة الفقهاء ص (519). 
(۲) القّرن : بفتح القاف والراء قَرِنَتِ المرأة قَرَنَاء إذا كان في فرجها قَرْنَء وهو عظم. 5507 


ولوج الذكرء انظر معجم لغة الفقهاء ص .)3"5١(‏ 

(۳) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الطب› باب : الجذام» وقال ابن حجر في الفتح : هو من المعلقات التي 

لم يصلها في موضع آخرء ورف و ی من طريق ان داو الاي وأبي قتيبة وقد وصله ابن 

ل ا ا 
الجامع )۷٠١١(‏ . 

. في المخطوط : «بامرأة»‎ )٤( 

(5) آخرجه أحمد في مسنده (۲ ©؛» وسعید بن منصور في سننه (۱/ .)۲٤۷‏ حديث (۸۲۹)» والحاكم 
فى المستدرك »)۳٦/٤(‏ حديث (5808) من حديث كعب بن عجرة» وقال الحافظ في التلخيص (۳/ 

و ): «وفي إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف» وقال الألباني : تشيعيت جد 41 انظ 

الإرواء (؟5١9١).‏ 

(5) في المخطوط : «عن؟ 








ل بسح ب لسع )> 
وبالفسخ لا يظهرٌ أ إحداتٌ المِلْكِ لم يكن» فلا يَرْتَفِمٌ ما يقابل ”» وهو المهْرٌء فلا 
يجوز الفسخ» ولا شك أن هذه العُيوبٌ لا تَمْتَعْ من الاستمتاع» أمّا الجُنون» والجُذام 
والبِرَصٌء فلا يُشكل» وكذلك الرّتقُ والقرنُ؛ لأنّ اللحم طم والقرن "" يُكسَرء فَيْمْكِنُ 
الاستمتاع بواسطة لهذا المعنى لم يُفْسَّخ بسائر الغعيوب كذا هذا . 

وما الحديث الأؤل» فنقول بموجبه: إِنّهِ يجب الاجتِّنابٌ ”" عنه والفِرارٌ يم ° 
بالطلا لا بالفسخ» وليس فيه تَعيِينُ طريقٍ الاجتّناب والفرار . 

.وأمًا الثاني» فالصّحيحٌ من الرّواية أنّه قال لها: «الحقي بأهلِك» » وهذا من كناياتٍ 
الطلاي عندناء والكلام : A E‏ ال يون 
تحيلّه على الرَدٌ بالطلاقٍ عَمّلاً بالدّلائل صيانة لها عن التَناقُض » الال الد 

وخلرٌ التكاح من خيار الرَؤية ليس بشرط للزوم التكاح حتّى لو ترو امرأة» ولم يَرَها 
لا خيارَ له إذا رَآها [بخلافي البيْع] 0 

وكذا خلوّه عن خيارٍ الشرط سَّواءٌ جعل الخيارٌَ للرّوْجٍ أو للمرأةٍ أو لهما ثلاثة أيّامِ أو 
اقل أو أكثرٌ حتّى لو تَرَرَجَ بشرط الخيار بَطْلَ الشّرط» وجاز ”" التكاح. ظ 

فصل [في بيان شرط بقاء النكاد] 

وأمًا الثاني: فشرط (" بَقاء التُكاح لازمًا نوعان : 

تسيوك زُوْجَتِه Ar‏ ميه . 

50 اختاري أو أمرْك بدك ينوي الطَلاقَ أو لقي نفسَكِ بوي 
شِئْتٍ أو [يقول] ''' لرجلٍ : طَذَّقَ امرأتي إِنْ شِِفْتَ؛ كذا ”"" عَدَمُ التطليتي ١”‏ بشرط 





)١(‏ في المخطوط : «يقابله» . (۲) في المخطوط : «العظم». 
(۳) في المخطوط : 00 (:) في المخطوط : «لكن». 
(0) سبق تخريجه . () ليست في المخطوط . 

(۷) فى المخطوط : «وخيار» . (۸) فى المخطوط : «بشرط» . 
(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «وكذاء. 


)١١(‏ في المخطوط : «التعليق ليس». 


و عبس را 
والإضافةٌ إلى وقتٍ؛ لأنّه بالتمليكِ جعل التّكاحَ بحالٍ لا يتوفّفٌ رَوالّه على اختياره بعد 
الجعلٍ . وكذا بالتعليتي والإضافة» وهذا معنى عَدَمُبَقاء التكاح لازمًا . 

وأمّا الذي يتِعَلّقُ بالمولى في نكاح أمَتِهء فهو أن لا يَعتِقَ أمَنه المئكوحة حتى لو أعتقّها 
لايبقى العقدُ لازماء وكان “لها الخيان؛ وهو المُسَمّى بخيار العتاقة . والكلامٌ فيه في 
مواضعٌ : في بيان شرط ثُبُوتِ هذا الخيار» وفي بيان وقتِ ثُبوتِهِ » وفي بِيانٍ ما يَبْطلُ به . 

اما الأولُ: فلِتبوتٍ هذا الخيار شرائط : 

منها: جود التكاح وق الإعتاقي حتّى لو أعتقها > ثم زُوْجّها من إنسانٍ. فلا خيار لها 
لانيدام الكاح وق الإعتاق . ولو أعتقهاء ثم زَوْجَهاء وهي صَغيرَة : فلها خيارٌ البلوغ لا 
خيارٌ التي لما قلنا . 

ومنها: ان یکول (التَرْوِيجُ نافِذًا) ”"' حتّى لو رَوَجَتٍِ الأمةٌ نفسّها من إنسانٍ بير 
مولاهاء ثم أعة امنيا لرلى» لالاعيان ليا ياتا قر الززي E‏ رفخدار عتاق» فهل هو 
شرط ثُبوتٍ الخيار لها؟ . 

فال اصحابنا: ليس بشرط» ويَثَتٌ الخباز لها سّواء كان رَوْجها خا أو عيدًا 9 , 

وقال الشافعي: شرط » ولا خيارَ لها إذا كان رَوْجها خا 290 واحمّج بما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنّها قالتْ: زَوْجُ بَرِيِرةَ كان عبدّاء فخَيّرَها رسول الله يل ولو كان حرا ما 
حَيرَها » وهذا نص في الباب» والظّاهرٌ أنّها إِنّما قالث ذلك سَماعًا من رسولٍ الله 
ا ؛ ولأنّ الخيارَ في العبدٍ إّما ثبت ”" لدَفْع الضَّرَرِه وهو ضَرَرُ عَدَم الكفاءةٍ وضَرَّرُ لزوم 


إِذنٍ 


۱ 


)١(‏ في المخطوط : «وكذا». 
(۲) في المخطوط : «النكاح صحيحًا» . 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : رؤوس المسائل ص ۳۹٦‏ القدورى ص ٠۷١‏ المبسوط .)۹4/٥(‏ 

ء)٠١۲‎ /0( مذهب الشافعية : أنه لا يثبت للأمة الخيار تحت حر إذا أعتقت وهي منكوحة, انظر: الأم‎ )٤( 
.)٠١٠١ المنهاج (ص‎ .)0١/75( المهذب‎ 

(5) أخرجه مسلم. كتاب العتق. باب: إنما الولاء لمن أعتق» حديث .)١١١5(‏ وأبو داود» حديث 


«((YYTT) 0‏ والترمذي. حديث )١١55(‏ من حديث عائشة » وقوله: «ولو كان حرًا. ۰ من قول عروة 


وقد جاء مصرحا به في رواية النسائي ولفظه : «قال عروة: ولو كان حرًا ما خيرها» وانظر نصب الراية (۳/ 
¥( 


() في المخطوط : « 


EE. ده‎ 


مَقةٍ الأولادٍ وضَرَرُ نُقْصانٍ المُعاشَرةَ لكونٍ العبدٍ مشغولاً بِخِدْمةٍ المولى» وشية من ذلك ٠‏ 
لم يوجَدْ في الخرّء فلا ينبت الخيار . 

(ولنا): ما روي عن رسول الله كله أنه قال لبّريرة حينّ أعتِقَتْ : ملكت بُضْمَكِء 
فاختاري» '''. وروي ملكت امرك وروي «مَلَكْتِ نفسَكِ». والاستدلال به من وجهين : 
أحدهما بنَصّهء والآخر بعلة ةِ النص . 





اما الأؤل: فهو أنه خَيّرَها رسول الله ل حينَ أَعِتِقَّتْ 

٠‏ وقد روي أن رَوْجَها كان خرّاء فان فيل : رَوَيْنا عن عائشة رضي الله عنها أن رَوْجَها 
كان عبذاء فتعارضت الرُوايَنَانِء سمط الاحتِجاجُ بهما. 

فالجواب: أنّ ما رَوَيْنا ميت ُريْة» وما ويم مب للرّق» والمُقِِتُ أولى ؛ لأنّ البقاء 
قد يكونٌ باستِضُحاب الحالٍء والثُبوتُ يكونٌ بناء على الدّليل لا محال فمن قال: كان 
عبداء احتٌمِلٌ أنه اعتَّمَدَ استِضْحاب الحال . ومَّنْ قال : كان خُرّاء بى الأمرّ على الدّليل لا 
محالة [1/ ٥۳‏ ب]ء فصار كالمُرَكييْنَ جَرَحَ أحدّهما شاهِدًاء والآحَرُ رَكَاهء أنه يُوْحَذُ بقول 
الجارج لما قلنا كذا هذا؛ ولأ ما رَوَيْنا موافِقٌ للقياس» وما رَوَيْتّم مُخالِفٌ له لما نذكره 
إن شاء الله تعالى» فالموافِقٌ للقياس أولى . 

وأمًا الثاني: ذ فهو أن التي ل جعل ِلها بُضعَها أو أمرّها أو نفسّها عِلَّةَ لُبوتِ الخيار 
لها؛ لأنّه أخبر آتها مَلَكَتْ بُضْعَهاء : لم أعقّبّه بإثباتِ الخيار لها بِحَرْفٍ التّعقيب» رکه 
نفسها مور في رفم الولاية في ادا ؛ لان الِلكَ اخيصاص» ولا اختِصاصٌ مع ولابة 
لغيرء والحكم إذا عقي وض ل أل ني الئل في جلي ذلك الحكم في القوم 
كان [ذلك] '" تَعلينًا لذلك الحكم بذلك الضف في أَصُولٍ الشّرع كما في قوله تعالى : 
والسارف ساره أف موا ا ا [المائدة :۳۸] » و : #الزائية والزانی فاجلدوا 
کل وجار نا ياه جلد € [النور ۲] » وكمار ويي أنّ رسول الله له سَهاء فسجد. وروي أن 





(۱) لم أجده هكذاء وأخرج الدارقطني في سننه (؟/ »))٠‏ حديث )۱۷١(‏ عن عائشة أن رسول الله كا 
قال لبريرة : : «اذهبي فقد عتق معك بضعك»» وأخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب : الحرة تحت العبد» 
حديث .)٥٠۹۷(‏ ومسلمء كتاب العتق. باب: إنما الولاء لمن أعتق» حديث )١6١54(‏ عن عائشةء 
قالت: كان فى بريرة ثلاث سنن عتقت فخيّرت . . الحديث . 

(۲) ليست في المخطوط . 


<« کب (mm‏ 
ماعءرا ّى » فرْجِمَ» ونحوّ ذلك والحكمٌ يتعَمّمُ بعُموم اللَةء ولا يتخصَصٌ بخُصُوصٍ 
المحَل كما في سائر العلل الشرعيّة» والعقلية» ورَوْجُ بريرةًء وإن كان عبدًا؛ لك الب 
كلما بتى الخيار فيه على معنّى عام وهو مك المْضْع يُعَبَوُ عُمو م المعنى لا خصّوص 

ال٤‏ زالله المرفى . 

ولأنَ بالإعتاق يزدادُ ملك الئكاح عليها؛ لأنّه يملِكُ عليها عُفْدةَ زائدة لم يكن يملِكها 
قبل الإعتاق بناءً على أن الطلاقٌ بالبناء ''' على أصل أصحايناء والمسألة فريعةٌ ذلك 
الأصل . 

ولها أنْ لا ترضى بالريادةٍ؛ لأنها َنَم رَد بهاء ولها ولاية رفي | '' الضَرَرٍ ae‏ 
ولا يمتها رَفْعُ الرّيادة إلا برَفْع امل المح E OE‏ ولاية رَفْع ‏ التكاحء 
ونُسيخه ضرورة رف اياده و[قد] ” "خوج البجواث عوقول :نه ا افيه لما با 
من وجه الضرَر؛ رالو نيك ُبث لها الخيارٌ» وبّقي التُكاح لازِمًا لأدّى ذلك إلى أن 
زفي ال متا ضع حو جربب اسح غيرها بالعقدء وهذا لا يجو كما لو 
كان الرَرْجُ عبدًا؛ ولان القول ببقاء هذا التكاح لازمًا يودي إلى استيفاء ءِ مَنافِع بضع الحرَة 
من غير دل تستَحِقه ار وهذا لا يجوز :+ لأنها لاترصى انا مَنافِع بُضعِها إلا ببَدَلٍ 
تستّحِقه هي» فلو لم يَنْبْتِ بُ الخيار لها آصار الرّوْجُ مُستَوْفيا مَناِع بُضعِهاء وهي رة جَبْرًا 
ابيا مون وداه e E e‏ لهذا المعنى ثبت لها الخيارٌ 
إذا كان رَوْجُها عبدًا كذا إذا كان خُرًا. وكذا ''' اخثُلِف في أن كونّها رَقيقة وق التُكاح 

هل هو شرط أم لا؟ . 

قال ابو يوسف: ليس بشرط » ويَنْيّتٌ لها الخيارُ سَواءٌ كانت رَقيقةَ وقتّ التُكاح . فأعتقها 
المولى أو كانث خُرَةَ وق التكاح . ئمّ طَرأ عليها الرّقُّء فأعتقّها حتى أن الحربيّة إذا 
َرَوَّجَتْ في دار الحرب» ثم سبيا مَعَاء ثم أعتقّثْء فلّها الخيار عنده . 

وقال محفة ,عو قرط ع :الا خياة لبا وقد ا ا تحت ا ثم ارتدّاء 

iii EE 


(۳) في المخطوط : «فيثبت) . )٤(‏ في المخطوط : : الدفع» . 
(5) ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «لو». 








ميته م ينان ان ".> 


ولَّحِقا بدار الحؤب. ثم سبيت » ورَوْجها معها فأسلما ٠‏ ثم أَعتِقَتِ ت الأمة» فهو على هذا 
الاختلاف . 

فمحمَّدٌ فرق بين الرّقٌ الطارئ على التكاح» وبين المُقارِنٍ إيَاه وأبو يوسفٌ سَرَى 
بينهما وجه الفرقي لمحمَدٍ أنه إذا كانث رَقيقة وقتّ التكاح, فالتكاحٌ يَنْعَقِدُ موجبًا للخيار 
) عند الإعتاقي» وإذا كانث خُر فيكاحٌ الحُرّةٍ لا يَنْعَقِدُ موجبًا للخيارٍ» فلا ينبت الخياز 
تر بان الوق يعن ذلك لأنّه لا يوجبٌ خَلَلا في الرّضاء ولأبي يوس ف أنّ الخيارَ يَنْبْتُ 
بالإعتاق ؛ لأن زيادة الملك تَْبْتُ ت به؛ لأنها توب العِنْقَ» والعِْقُ موجبٌ الإعتاق ولا 
ينبت بالتّكاح؛ لان التّكاح السَابِقَ ما انعقد موجبًا للريادة ؛ لأنه صادّف الأمة؛ ونكاح 
الأمة لا يوجبٌ زيادة الملّكِء فالحاصل أن أبا يوسفٌ يجعل زيادةً المِلْكِ حكم الإعتاق. 
ومحمّدٌ يجعلّها حكم العقدٍ السّابِقٍ عند وُجودٍ الإعتاق . 

وعلى هذا الأصلٍ يخرجُ قول أبي يوسفٍ وا LE‏ ا 
محمد أنه لا َنْب إلأمرَةٌ واجدةٌ حتى لو أعيِقَتِ عيِقَّتِ الأمة» فاختارّث رَوْجَهاء ثم ارتّدَ 
الرَوجانِ مَعَْاء ثم سبيت وزَّوؤْجها معها مقت ذلها ا تناز شه عند أ برسات: 
وعند محمد ليس لهاذلك؛ لأ عند أبي يوسفٌ الخيارَ ثبت بالإعتاق» وقد تَكَوَرَ 
الان و رالا هوعد ا يقبت بالعقدٍء وأنّه لم يتكرّزء فلا يَنْْتُ إلا حيار 


اله 
واحد. 


فصل [في وقت ثبوت الخيار] 
اماو فوقتُ علوها بِالعِنْقٍ وبالخيار. وأهليّة الاختيار» يبت لها الخيارٌ في 
[۲/ 154] المجلس الذي تَعلّمُ فيه بالعتق» وبأنَ لها الخيارَء وهي من آهل الاختيارٍ حتى 
لو أعتقّهاء ولم تعلم بالق (أو عَلِمَتْ بالعِْقِء ولم تعلم بأنَ لها الخيا ماي 0 
لم يَبْطْلْ خيارُها ولها بمجلس ”" العلم إذ ايد عد ونين اننا 
لعل بالخيار فيه لبس بشريد؛ وقد بَيَْا الفرق بينهما فيما تَقَدَّم 





(1) في المخطوط : «فإن لها الخيار فلم تتخيّر؛ . 
(۲) في المخطوط : «مجلس». (۳) في المخطوط : «أ 


< سس ہر 


وكذلك إذا أعتقّهاء وهي صَغيرة» فلها خيارٌ الِثق إذا بَلْعَّتْ ؛ٍ لأنها وقت الإعتاتي لم 
تَكَنْ من أهل الاختيار» وليس لها خيارٌ البلوغ ؛ لأن التُكاحَ جد في حالة الرّقّء واللّه عَرَ 


وجل أعلم . 
ولو تَرَوَجَتٌ مُكائبة بإذنٍ المولى» فَأْعتِقَتْء فلها الخيارُ عند أصحابنا التلاثة» وعندَ 
فر لا خيارَ لها . 


(وجه فوله): أنه لا ضَرَّر عليها؛ لأن التُكاحَ وقح لهاء الور مكل لها 
(ولًَا) ما روي أن التي هة خَيْرَ بريرةء وكانثُ مُكائَبَة ”'؛ ولأنّ عِلّةَ التص عامّة على 
ما ّتا . وكذا المِلْكَ يزدادٌ عليها كما يزدادُ على القِنَّة . 


فصل [فيما يبطل به الخيار] 


واا مايَبْطُلُ به» فهذا الخبا يَبطُلُ بالإبطال َصًا ودَلالةَ من قول أو فعل يذل على 
الرّضا بالنُكاح (على ما) 7 بَينَا في خيار الإدراكِ» ويبطل بالقيام عن المجلس ؛ لأنّه دليل 
الإعراض كخيار المُخَيّرةَ» ولا يَبْطْلُ بالسّكوتٍ بل يمد إلى آخِرٍ المجلس إذا لم يوجَدْ 

منها دليلٌ الإعراض كخيار المُخَيْرةِ؛ٍ لأ السّكوت يُحْتَمَلَ أن يكونَ لرضاها بالمُقام معهء 
يُحْبَمَلُ أن يكونّ للتَآمُل ؛ لأ بالعِئت ازداد ”" المِلْك عليها ٠‏ فتحتاجٌ إلى التَأمّلِء ولا بد 
للتَامْلٍ من زَّمانِء فقَدَرَ ذلك بالمجلس كما في خيار المُخْيْرة وحار القبول في البجم 
بخلاف خيار البلوغ أنه نه يبْطل بالسّكوتٍ من البكر ؛ لأنّ بالبلوغ ما اداد الملّك. > فلا حاجة 
إلى التَأمُلٍ. فلم يكن سُكوثها للتَأمُلٍء > فكان دليل الرّضاء وفي خيار المَخْيّرةٍ ثَبْتُْ 
المجلس بإجماع الضحابة رضي الله عنهم غير معقول؛ ولاه ما ازداة الك عليها 
جعلها © العقدٌ السَابِقُ في حَقٌّ الرّيادةٍ بمنزلةٍ إِنْشَاءِ الكاح» في فيتقّيّدٌ بالمجلس» وإذا 
اختارث نفسّها حقّى وقت القُرقة كانث فُرقَةٌ بغير طلا لما نذكد إن شاء اله تعالى» فلا 
تفتقد هذه القُرْقةٌ إلى قضاء القاضي بخلاف الفُرْقَةٍ بخيارٍ البُّلوغ» ووجه الفرقٍ بينهما قد 
ذكرناه فيما تقَدّمَ» واللَّهِ عَرِّ وجل أعلمٌ . ا 





. تقدم. (۲) و فى المخطوط : «لما»‎ )١( 
. في المخطوط : «جعل)‎ )٤( . في المخطوط : «يزداد؛‎ )۳( 


3 م 1 


التَمْقَةَ لا Ns ERE TEC E‏ و 


يبا 


يفْب لها حى المُطَالَبةٍ بِالتَمْرِيِقِء احنَّجّ بقوله عَرَّ وجل : لهَمْسَاكامَعْرْونٍ أو ريما 

5 [البقرة :۲۲۹] . 

َآمد عر وجل بالإفسالة نالروف ''' وقد عَجَرَ عن الإمساكِ بالمعروف؛ لأنّ ذلك 
باد يفاء حَمّها في الوَطءِ التق فعَنَ عليه التسريخ بالإحسان. فن فعل والأ ناب القاضي 
مَنابّه في الشّسريح ٠“ ٠‏ وهو التَفريق» ولان التَمَقةَ ءوض عن مِلْكِ التُكاح» وقد فات 
العِرّض بالعجزء ٠»‏ فلا يبقى التّكاحٌ لازِمًا كالمشئّري إذا وجَد المبيع مَعيبّاء والدَلِيلٌ عليه أن 
فوات العِوّضٍ بالجبٌ والعْنّةِ يمع بقاءه لازِمّاء فكذاء فواثٌ المُعَوَض ؛ لأنّ الكاح عَقْدُ 
معاوّضة . 

(ولنا): أن التفريق إبطال مِلْكِ الكاح على الرّوْجٍ من غير رضاهء وهذا في الضَرَرِء فوقٌ 
ضَرَّرٍ المرأق بِعَجْزٍ الرَوْج عن التْمَعَةٍ؛ ؛ لا القاضيّ يَفْرِضٌ النَقّقة على الرَوْجٍ إذا طَلَبَتِ 
المرأة الفرض › ويام مها بالإثفاقي من مالٍ نفسها إِنْ كان لها مال وبالاستدانةٍ إنْ لم يكن 
إلى وقتٍ اليسارٍ» فصي التَمّقةٌ دَيْنَا في ذْمَّتِه بقضاء ء القاضي » فترجِعٌ ” المرأةٌ عليه بما 
لمَقَتْ إذا ايسر الزَوْجُء فيتأخَرُ حَمّها إلى يسار الرَوْج ولا يَبطُلُء ضر الإبطالٍ فوق ضَرَرِ 
التأخيرء بخلاف التَفْرِيقٍ بالجبٌء والعْنّةِ؛ [و] ''' لأ هناك الضَّرَّرَ من الجانبَيْن جميعًا 
رَد إبطالٍ الحق؛ لان حَقَّ المرأة [عليه] يفوت عن الوط وضَرَرُها أقوى؛ لان 
الزوج لا يتضر ن رر بالتفريتي كثيرٌ ضَرَرٍ لعَجْزِه عن الوّطء . فأمًا المرأةٌ فإنها مَحَل صِالِحٌ 
الوط ب ااا ه حَظها من هذا الرَوْجء ولا من رَوْج آخَرَ لمكانٍ هذا 
اروج » فكان الرجحانٌ لضَرَرِهاء فكان أولى بالدقع . 








)000 انظر في مذهب الحنفية: مخحتصر اختلاف العلماء (؟/3577)» مختصر الطحاوى (ص ۲۲۳). 

(؟) مذهب الشافعية : أنه - إذا لم يجد ما ينفقه عليها - أن تخير المرأة بين المقام معه وفراقه. فإن اختارت فراقه 
فهي فرقة بلا طلاق. انظر الأم (4/ 91). 

(۳) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «التفريق للتسريح». 

(5) في المخطوط : «وترجع». (7) ليست في المخطوط . 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «ولا». 


< سس سبح 


وأمًا الآيةٌ الكريمةٌ» فقد قيل في التَفسير : إن الإمساك بالمعروف هو الرجعةء وهو أنْ 
يُراجِعَها على قَضْدٍ الإمساكِء والتسريح بالإحسانٍ ''' هو أن يَنْرْكَها حتّى تنقضي عِدَنها 
مع ما أنّ الإمساك بالمعروفٍ يختلف باختلافٍ حال الرّوْج . 

ألاترى إلى قولِه[١/4هب]عَرٌ‏ وججل: #عل الْوْسِع فدرم وعَلَ الْمقتر هَدَرْم 4 
البقرة :1]» فالإمساك بالمعروفٍ في حَقٌّ العاجز عن التَفَقةِ بالتزام التمَقَةٍ على آنه إن كان 
عاجرًا عن الإمساكٍ بالمعروفٍء فإنّما يجبٌ عليه التسريحٌ [بالإحسانٍ] '' إذا كان قادرًاء 
ولا قُدْرةَ له على ذلك ؛ لأنّ ذلك بالتّطليقٍ مع إيفاء حَقّها في تَمَّقَةٍ العِدّةه وهو عاجرٌ عن 
ال > فكيفف يقار على لَمََةِ العِدَّةِ على أن لَفْظَ التسريح مُحْتَمَلُ يحتّمل أنْ يكونّ 
المُرادُمنه التفْيقَ بإبطالٍ [التكاح] 7"» ويُحْمَمَل أن يكونّ المُرادٌ منه التَمْريقٌ والتبعيد من 

حيث المكانُ؛ وهو تخلية السَبيلٍ وإزالة البدء إِذْ حقيقة التسريح هي التخليةء وذلك قد 

يكونٌُ بإزالةٍ اليد والحبْس» وعندنا لا يبقى له ولاية الحبْس > فلا يكونٌ حَُجَةَ مع 
الاحتمال. 

وأا قوله : الَقّقة عِوَضٌ عن مِلْكِ التكاح» فمَمْنوعٌ؛ فإ العِوَضٌ مايكود مَذُكورًا في 
العقَدٍ نَضَّاء والتمّقةُ غيرُ مَنْصُوص عليهاء فلا تكونٌ عِرَضًا بل هي بِمُقَابَلةٍ الاحتباس . 
وعندّنا ولاية الاحتباس ‏ تو عند العخجر. ثم إِنْ سَلَّمْنا أنه عرض لكنّ بَقاء المُعَوَضِ 
معنا ف ET‏ قي الخناء لاتعلى لطتو ل ادرف العا ل للدي 
ههنا مُسبَحَقَّة في الجّمْلةٍء وإِنْ كانث لا تَصِلُ إليها للحال» فيبقى العِوّض حَمًَا للرَّوْج: 
واللّهِ عَرَّ وجل أعلمُ . ۰ 

فصل [في بيان حكم النكاح] 

واما بيان حكم النكاح» فنقولء وباللّه النَوْفِيقُ : الكلامُ في هذا الفصل في موضِعَيْنِ 
في الأصل : 

أحدهما: في بيانٍ حكم التكاح . 





. في المخطوط : «بالمعروف». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط : «الحبس».‎ )۳( 





eni mw CD 
. والتاني: في بيانِ ما يَرْفع حكمه‎ 
اما الأول فالتکاح لا يخلو إما أن يكو صحيحًاء وإما أن يکود فاسِدَاء ول كل‎ 
. واحِدٍ منهما أحكام‎ 

أمّا النكاخ الضحيخ: فله احكام: بعضها أصليّ . وبعضها من التّوابع 

أمّا الأصليّةٌ منها: قر اا إلا في حالة لحي اناس والاحرام. وفي الظهار 
قبل التكفير لقولِه سبحانه وتعالى : ولزن هم روجهم حلفظون إلا علج ج روجهم م أو ما 
EE‏ ره َم َر € [المؤسون :ه-5] فى اللّوْمَ عَمّنْ ليست و E‏ 
ES‏ أنَ الوَّطءَ في حالة الحيض خخصٌ بقوله عَنَّ وجل : 
شلوك عن الْمَحِيضٍ فل هو أدّى قاروا لسا فى المي ولا رومي ی طهر 4 
[البقرة :7 ٠‏ والتفاس أخو “'" الحيض» وقوله عَرَّ وجل : ناو ع ڪرت لک او وا رک اَن 
ش4 [البقرة 11 . والإنسانٌ بسبيل من التَصَرّفِ في حَرْئِهِ مع ما أنه قد أباحَ إتيانَ الحرْثِ 
بقوله عر وجل : فاا کک أن شت و [البقرة :۲۲۳] . 

وروي عن النّبي ية أنه قال : اتقو ثقوا الله في المساءٍ» فإنهُنَ عندكم عَوانَ لا ملِكْنَ شيا 
انَخَذْتْموهُنَ بأمانة الله ء واستحلَلتُم فُروجَهُنَ بكلمة الله يولي الله المذكورةٌ في كتابه 
العزيز لَفْظَةٌ الإنكاح والتَرْوِيج. فدّل الحديثُ على جل الاستمتاع TT‏ 
والتزويج» وغيرهِما في معناهماء فكان الجل ثابتا ‏ [دلالة] ”؛ [ولأن | لتكاح ضَة 
وتَرُوِيجٌ لْغة ا والازدِواجَ» ولا يعَحَقّقُ ذلك إلا بجِلٌ الوّطء 
E‏ ؛ لأنّ الحرمة ”" تَمْتَعُ من ذلك» وهذا الحكمْ - وهو جل الاستمتا ١‏ 

بين الرُوْجَيْنِء فإن المرأة ا كما جل لرَوْجهاء فرَوْجُها يحل لها قال عَرَّ وجل : }9 

N‏ كيه :1[ ولِلروج أن تطالتهنا الوط ومفى كناء إلا عند 
اعتِراضٍ أسباب مانِعةٍ من الوَطْءٍ كالحيض والنّاسٍ والظّهارٍ والإحرام وغيرٍ ذلك] ب" 





احل». (۲) في المخطوط : «يرجع بحفظ» . 
(0) و فى افرط e‏ (0) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المطبوع : «(الحرية) . 
(۸) الفقرة التي بين المعقوفين تأ : خرت في المخطوط إلى نباية الفصل التالي . 


والرتتة 19 أن تطانت lO‏ جلها لخنم ولا 
أنها] ”“إذا طالبَئْه بذلك لا يجبُ على الرّوْجء (ويُجْبَرُ عليه في الحكم) ٠‏ مر واجدة 
والذكاة ةغل ت ا قيما واا الل ا من باب حُسن المُعاشرة 
واستدامةٍ التُكاح» [فلا يجبٌ عليه في الحكم عند بعض أصحابناء وعند بعضهم يجب 
عليه في الحكم] ©" . 
فصل [فيما يحل به النكاح] 

ومنها جل النَظَرء والممٌّ من رأسها إلى قَدَمَيها "2 في حالة الحاء» لآن الوّطء»:فوق 
لطر والمسٌء قكان إخلاله إحلالا (للمَسّ والقطه) " من طريق الأولى . 

وهل يحل الاستمتاع بها بما دون الفرج في حالةٍ الحيض والتفاس؟ 

فيه خلافٌ نذكره فى كتاب الاستحسان» وأمّا بعد (الموتء فلا يجل) " له المسّ 
والتظرٌ عندّنا " خلافًا للشّافعت (''2» والمسألة ذكرناها فى كتاب الصّلاةٍ 7" , 





. فى المخطوط : «وللمرأة» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : إلا . ERE)‏ 

(4) ليست فى المخطوط . (3) فى المخطوط: «قدمها». 
(۷) في المخطوط : اللنظر والمس». , (4) في الممخطوط: «الوفاة ليس؟. 


الارن انظر المبسوط (۲/١۷)ء‏ تببين الحقائق (۱/ ۲۳۵)ء الجوهرة النيرة (۱/ (°٤‏ ا 
)١‏ البحر الرائق (۲/ ۱۸۷). رد المحتار (۲/ ۱۹۸). 
)٠١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال الشيخ أبو حامد في تعليقه : مذهبنا أن المرأة إذا ماتت 
كان حكم نظر الزوج إليها بغير شهوة بافياء وزال حكم نظره بشهوة » ثم قال بعده : فإن قيل : قلتم فرقة 
الطلاق ينقطع بها حكم النظرء ولا ب بفرقة الموت فما الفرق؟ (قلنا) من وجهين: 

(أحدهما): أن فرقة الطلاق برضاهما أو برضاهء وفرقة الموت بغير اختيارهما. 

(والثاني) : أن زوال الملك بالموت يبقى من آثاره ما لا يبقى إذا زال في الحياة ولهذا لو قال: إذا بعت 
عبدي فقد أوصيت به لفلان فباعه لم تصح الوصية› ولو قال: ا ا 
الوصية ويؤيده أن فرقة الطلاق تمنع الإرث بخلاف فرقة الموت. هذا آخر كلام أبي حامد. وكان حقيقة 
الفرق الأول أن الحاجة تدعو إلى النظر بعد الموت للغسل ونحوه» ولا يعد واحد منهما مقصرًا في هذه 
الفرقة بخلاف الفرقة في الحياة»» انظر : المجموع »)١1١8- ١١١ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة )۳/ 14(« 
تحفة !| ل ل مغني لمحتا (4/ »)۲١۷‏ حاشية ا لي ا ل 


> اينات ع‎ 2 GP 


فصل [في ملك المتعة] 


ومنها يلك المنعةء وهو اختصاصٌ الروْج بمَنافِع يُضعِها وسائر أعضائها استمتاعا أو 
EN‏ بي 0 تم "على یادا الله اا 
0 ساي ال ا E‏ 
لاشتياه السب ؛ ؛ ولان المرَ لازم في الككاح» واه عِوَضٌ عن الِلكِ لما ذكرنا فيما تقد 
ندل على زوم اليك في التكاح أبضًا [تحقيقًا للمعا وضة] ”" وهذا الحكم على 
(الرَوْجِةٍ للرّوْج) ” خاصّة؛ لأله عِوَضل عن المهْرٍ 11/ ١٠أ]ء‏ والمهْرُ على الرَجُلء وقيلَ 
في تَأوِيلٍ قولِه عر وجل : لجال عَلَهِنَّ درج 4 [البقرة :4 إن الذرجة هي المِلْكَ . 


فصل [في ملك الحبس والقيد] 


ومنها مِلْك الحبْس والقيّدِء وهو صَيْرورَتُها مَمْنوعة عن الخروج والبروز لقوله تعالى : 
# كوه مِنْ حي سكس © [الطلاق: »]١‏ والأمرٌبالإاسكان نَهْيّ عن الخروج والجُروز 
والإخراج إذالامر بالفعل د هي عن ضِدَهء وقوله َر وجل : وق في ل 
[الأحزاب ٠)۳۳:‏ وقوله : 1ا ترون من وهن [الطلاق :1]] ”24 ولأنّها لو لم تكن مَمْنو 

عن الخروج والبُروزٍ لاقل السَكَنُ والكسَب ؛ لال ذلك مما يريب ال ويحله على 


إيما كك 
- 








فصل [في وجوب المهر على الزوج] 
ومنهاء وجوب المهْرٍ على الرَوْج» وأنّه نه حكم أصليٌ للكاح عندناء لا وجود له بدونه 
رقاو وكرنا السانا ا ؛ ولأ المهرَ عِوَضٌ عن الِلْكِ؛ لأته يجب بمُقابلة 
إحداثِ المِلَكِ على ما مر وثبوث العِرّض يدل على ثُبِوتٍ المُعَوّض . 


*% o 6 





() في المخطوط : «الاستمتاع». (0) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «للزوج على الزوجة». () زيادة من المخطوط . 


فصل [في ثبوت النسب] 
وها لبو الث للعو يا رس RRS‏ 
لكونٍ الدّخولٍ أمرًا باطِتاء فيّقامُ التكاح مَقامه في إثباتٍ السب ولهذا قال النْبيْ كلا : 


الود للفراش › وللعاهر الحجّ*» ' 6 وكذا لو روج المشرقي ار فجاءث بولد 
شت اسي وإ لم يوجَدِ الدخول ال د س وهو التّكاح . 


فصل [في وجوب النفقة والسكنى] 
متها حورت ا وا ك لقولة فال ع اا ر ك ا 


ل ساس ودر ان e‏ ره ,">" له اد 


[البقرة :۲۳۳] » وقوله تعالى : لفق ذو سعت من سَعَيو ومن قدر عليه ررقم ففق يما ءانه الله 
[الطلاق :۷] » وقوله : ٭# اشکوهن من حت سکم من ا 5] » والأمرٌ بالإسكان أمة” 
بالإثفاق؛ لأنها لا تمكنٌ من الخروج للكسب لكونها عاچزة باصل اللقة لعف نيبي 
والكلامٌ في سبب وجوب هذه المَقَةَ» وشرط وُجوبهاء ومقدارٌ الواجب منها نذكره إن 
شاء الله تعالى في كتاب التقّقةِ " . 


فصل [في حرهة المصاهرة | 

ومنها: :حزم المُصاهَرةَء رهى خزية كدر ا تقد قم وذكرنا 
دليلَ الْحُرْمةٍ إلا أن في بعضها نْب الحُرْمة بنفس التُكاح» وفي بعضِها يُشْتَرَط الذخولء 
وقد بَيْنَا جَمْلة ذلك في مواضعها . 

فصل [في الإرث] 

ومنها: الإرثٌ من الجانِبَيْنِ جميعًا لقوله عَرَّ وجل : وڪم يصن ما ترك 
[النساء :11] إلى قوله عر وجل : لَه القن ّا رَكَكْمْ ين من بَكَدٍ د تسيو شري بب ا 
دنن € [النساء :17] : 


« 

م 
١١١‏ 
کا 





. تقدم. (۲) في المخطوط : «مشرقيٌ»‎ )١( 
. في المخطوط : «النفقات»‎ )۳( 








2 2 ا ا 0 


فصل [في وجوب العدل بين النساء] 


ومنهاء وُجوبٌ العذلِ بين النّساءِ في حُقِوقِهِنَ . وجمْلةٌ الكلام فيه أن الرَجُلَ لا يخلو إل 
أن یکوت له أكثرٌ من امرأق واد وإمًا أنْ كانث له امرأةٌ واجدةٌ» فان كان له أكثر من امرأقء 
فعليه العذل بِينهُنَ في حُقَوقِهِنَ من القسم والتَفَقة والكسوةء وهو التسوية بِينهُنَ في ذلك 
حتی لو كانث تحته امرأتانٍ حُرَّانٍ أو أمَعَانٍ يجبٌ عليه أن يَعدِل بينهما في المأكول 
والمشروب والمأبوس والكتى والبيتوتة. والأاصل فيه قوله عَدُ وجل : يفم أل ني 
فود 4 [الساء :*] عقيبَ قوله تعالى : # فانکحو مَا طاب لك من الساي مني وشت CY‏ [النساء :۳] 
أي : : إن خِمْنْم أن لا تعدِلوا في في القسم والتفقة في نكاح المنتى» والثّلاثِ والرّباع : 
فواجدة نَدَبَ سبحانه وتُعالى إلى نكاح الواجدة عند حوفي تر العذلِ في الريادق وإِنّما 
يُخاف على ترك الواجب؛ فل أن العذلَ بينهُنَ في القسم والتفقةٍ وجب وإليه أشار في 
آخر الآية بقوله: لديك أَدَنَ ألا تَمُونُوَا4 أي : تجورواء والج** حَرامٌ» فكان العذل واجبًا 
ضرورة؛ ولان العذل مَأمودٌ به لقوله عَرّ وجل : إن لَه مر رَ بَِلْمَدْلٍ وَالْحِحْسَدن# [النحل : :۰[ 
على المُموم والإطلات إلأما حص أو قيَدَ بدليلٍ . وروي عن أبي قِلابة أن التّبىَ َه كان 
بعال بين يسائه في القسمةٍ. 0000 : «اللّهُمٌ هذه قسمَتي فيما أملِكُ؛ فلا نَؤَاخْذْني فيما تَمْلِكُ 
أَنْتَء ولا أملِك» ' '» وعن أبي هريرةً رضي الله عنه عن رسول الله كل أنّه قال : «مَنْ كان 
له امرأتان» فمالَ إلى إحداهما دونَ الأخرى جاء يوم القيامة» وشِّه مائلٌ) ويستّوي في 
الق الك رة وال ت والكائة والعسو رذ والقدينة واليجديقة والعبدلية وال 2 لن 
ذكرنا من اللائ من غير فصل ؛ ولأتهما يستويانٍ في سبب جوب [القسم» وهو] © 


016) ضعيف : : رواه الترمذي. كتاب النكاح» باب : ما جاء في التسوية بين الضرائر» حديث‎ )١( 
»)۳۹٤۳( وأبو داود» كتاب النکاح› باب : في القسم بين النساءء خذت )1۳5( والنسائي» حديث‎ 

وابن ماجه» حديث (۱۹۷۱). وابن حبان (۱۰/ »)٥‏ حديث ٠0(‏ ) والحاكم في المستدرك (۲/ 
)٤‏ حديث .)771١(‏ وانظر التلخيص الخحبير (۱۳۹/۳)ء حديث (١١٤۱)ء‏ ونصب الراية ("/ 
14 ؛ وضعيف الجامع .)٤٥۹۳(‏ والإرواء .)5١18(‏ 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب : في القسم بين النساء» حديث (۲۱۳۳). والترمذي» حديث 
(>© والنسائي. حديث (9457"). وابن ماجه» حديث (1959)) وهو صحيح . . وانظر صحيح 
الجامع ,)56١16(‏ وصحيح الترغيب .)١18594(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . 





التُكاحٌُ» فيستَويانِ في وُجوب القسم» ولا قَسمَ للمَمْلوكاتٍ بِمِلْكِ اليمينٍ أي : لا ليله 
لهُنَ» ون كرد لقوله عر وجل : طن حم آل وأ يد أو ما ملكت )سه :۲ قَصَرَ 
الإباحة في التُكاح على عَدَدٍ لتَحَميِ الجؤر في الريادة. 

ثم َب سبحانه وتعالى إلى يكاح [۲/ 0 0ب] الواجدة عند حَوْفٍ الجر في اليادة. 
وأباح من م ِلْكِ اليمين من غير عَدَدِء فدَلَ أنه ليس فيه خَوْفُ الجؤْرِء وإنّما لا يكونٌ إذا لم 
يكن لهُنّ د نسم إِذْ لو كان؛ لكان فيه حَوْف الجوْرٍ كما في المنكوحة؛ ولأنْ سب الوؤجوب 
هو التُكاح» ولم يوجَد. 

ولو كانت إحداهما خرّة والأخرى أمة. فللحُرَةٍ يومانٍ» وللأمةٍ يوم لما روي عن علي 
رضي الله عنه موقوفا عليه» ومرفوعًا إلى النّبيّ - كله - أنه قال: « حر (ثُلَئَانِ من) ١7‏ 
القسم. وللامة الثُلْتُه ؛ ولأنّهما ما استويا في سبب الوجوب» وهو التُكاحُ» فإِنّه لا 
يجورٌ كا الأمة بعد نكاح الحُرَّوء ولا مع يكاحها . 

وكذا لا يجوز للعبدٍ أن يترّوْجٌ بأكثرٌ من الْتَمَيْنِء وللحُرٌ أن يترّوّجَ بأربع نسوق» فلم 
يتساويا في السبب رادي SS GS‏ لد .د بِيَةِ؟ٍ لأنّ الكتابية 
ا الب وي اويا . وكذا للدَمّيٌ أن يَجْمع ‏ بين أربع نِسوةٍ كالحرٌ 
المسلم. ارات حي لوي وسار تالحر ولأ الحَرَيّةٌ ثب عن 
الكمال الف يشعر بِنْقّصانٍ الحالٍ» وقد ظهر أ ر الصا في الشرع في المالكيّة وجل 
المحَلَّيّة والعِدَّةِ والحدٌ وغير ذلك» فكذا ذ في القسمء وهذا التّفاوْتُ في السَكتّى» والبيتوتة 
002 عند الحرَةٌ ليلتيْن ET OT‏ 

فأمّا في المأكولٍ والمشروب» والملّبوس» فإنّه يسوي بينهما؛ لأنّ ذلك من الحاجاتٍ 
اللأزْمةء فيستّوي فيه الحُرَةُ والأمهٌ والمريض في وُجوبٍ القسم عليه كالصحيح لما رُوِيّ 
أ رسول الله هة اسَأدّنَ نساءه في مرّض مويه أن يكو في بيتٍ عائشة رضي الله 





)١(‏ في المخطوط : «الثلثان في». 

0 () رراه البيهقي في الكبرى 0144/9/9 حديث )۱٤۵۲۷(‏ موقوكًا على عل أنه قال :إا قت الكر غل 
الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث . وقال الزيلعي في نصب الراية (۳/ 110): وفيه المنهال بن عمرو وفيه 
مقال» وعباد الأسدي ضعيف» وقال في التنقيح : قال البخاري: فيه نظرء وحكى ابن الجوزي عن ابن 
المدينى أنه ضعفه. 








عد 77 » فلو ٠‏ سقط القسمٌ بالمرّض لم يكن للاسيذانٍ معتى. ولا قَسمٌ على الرّذْج إذا أ[ 
سافر حتّى لو سافر بإحداهماء وقَدِمَ من السَفَْرِءِ وطَلَبَتِ الأخرى أنْ يسك عندها مُدَةَ 
السَمْرِء ؛ فليس لها ذلك ٠"‏ لأنَ مده السَمَرٍ ضائعةٌ بدليلٍ أن له أن يُسافرٌ وخده دونَهُنَ لکن 
الأفضل أ ل يش بنهنَ» فيخرج بمن خحرجث قرعَمُها تَطَبيبالقُلوبهن دَفًْا ْم المْلٍ عن 
نفسهء هكذا كان يَفْعَلُ رسول الله ل إذا أرادَ السَفر ”'' أقرَعَ بين نسائه * . 

وقال الشافعي: إِنْ ”'' سافر بها بقرعة, فكذلك . فأمًا إذا سافر بها بغيرٍ قرعّء فَإِنّه يقسِمُ 
للباقياتٍ ٠"‏ وهذا غيرُ سَدِيلٍ؛ لأ بالقرعة لا يُعرَفُ أن لها حَنًّا في حالة السَفَرِ أو لا 
فإنّها لا تَصْلُحُ لإظهار الحقٌّ أبَدَا لاختلافٍ عَمَلِها في نفسِهاء فإنّها لا تخرُجٌ على وجه 
واحِدٍ بل مرّة هكذاء ومرّةٌ هكذاء والمختلّف [فيه] ‏ لا يصلُح دليلاً على شيءٍ. ولو 
وَهَبَتْ إحداهما قسمَها لصاحِبَيها أو رَضيّتُْ بتركِ فسمها؛ جاز؛ لأنّه حَقٌّ ثبت لهاء فلّها 
أذ تو ولا أن تر 

وفك زوف أن سرد يقت هار ضي الله عنها لما كبُرَتْء وخشكت أن ر 


اس 





)010( أخر جه البخاري. كتاب: فرض الخمس › باب : ما جاء في بيوت أزواج النبي ياء حديث 
(5:99), ومسلم. > كتاب الصلاة» باب : : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماء 
حديث (118) عن عائشة رضي الله عنها - زوج النبي َي - قالت: لا تمل رسول الله كا استأذن 
أزواجه أن يُمَرَض في بيتي فان له . 

(۲) فى المخطوط : «ولو». 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (ص۲/ .)٥۲۲‏ مختصر الطحاوى (۱۹۰). المبسوط (9/6١؟).‏ 
شرح فتح القدير (۳/ .)٤١١ - ٤١١‏ البناية في شرح الهداية .)8١١ ء۸٠٠١ /٤(‏ 

. فى المخطوط : «سفرًا»‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب : هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا 
كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة ل جزء حديث (2)5095 ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة» باب: في فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء حديث (٥٤٤۲)ء‏ وأبو داودء حديث (8١؟),‏ 
وابن ماجه حديث (۱۹۷۰) . 

(5) في المخطوط : «إذا». 

(۷) مذهب الشافعية : أن من تحته أكثر من زوجة وأراد السفر ببعض زوجاته وجب عليه أن يقرع بينهن 
فيسافر بمن خرجت قرعتهاء انظر: الوسيط في المذهب (5/ »)٠١‏ روضة الطالبين (3070)). مغلى 
المحتاج (6/لاه”ت, 8مه؟). 

(۸) ليست في المخطوط . 


رسول الله کيا ا لبان ی ا 


لون اترا امت يرا بعلا نورا و لاسا لا جتاع عَلَئِمَآ أن يُصَلِحَا يتما صلحاً والح 
حي 4 [النساء :114 ٠‏ والمُرادُ من الح هو الذي ججرى بينهما كذا قاله بن باس رضي الله 


فزن رجت غو للف وللت ها ها ذلك لأذ ذلك كله كان إا ييا 
والإباحة لا تكونُ لازمة كالمباح له الطعام أنه يملك المُبيحُ مَْعَهء والرّجوعٌ عن ذلك . 

بدت واجدة مه مالا للج ؛ ليجعلٌ لها في القسم أكثر ما تستَحقُه لا جل للرَّوْج أن 
يَفْعَلَء ويرد ما أخذه ''منها ؛ لأله رِشْوةٌ؛ لأنه أخذ المالّ لمع الحقّ عن المُستّحِقٌ. 

وكذلك لو بَدَلَ الرّوْحُ لواجدةٍ منهّنَ مالا لتجعَلَ نَوْبَتَها لصاحبّتها أو بَذَلَتْ هي 
لصاحِبّيها مالا لرك نوها لها لا يجوز شيءٌ من ذلك» ويُسيَرَدُ المال؛ لأنّ هذا مُعاوّضة 
القسم بالمالٍء فيكونُ في معنى البيْع» وأنّه لا يجوز كذا هذاء هذا إذا كان له امرأتانٍ أو 
أكثذ من ذلك . 

فأمًا إذا كانت له امرأةٌ واحدةٌ؛ فَطالَبتُه بالواجب لها ذكر القّدوريٌ رواية الحسَنٍ عن أبي 


2 لوت 


حنيفة أنه قال : إذا تَسَاغَلَ الرَجُل عن رَوجَيه بالصّيام أو بالصّلاة و أو بأمة اش للا 
لامر اتسين كل ار اام يومّاء ومن كل أربع ليالٍ ليلة» وقيل له تَشاعْل ثلا يام 


¢ E 

وثلات لَيالٍ بالضّوم أو بالأمةء وهكذا (كان الطحاويٌ يقول) ‏ : إنّه يجعل ‏ لهايومًا 
واحِدًا يسكُنُ عندّها وثلاثة يام ولياليها تقر للجبادة وأشغاله . ۰ 
(وجه هذا [1۵1/۲] القول ما ذكره محمد في كتاب النكاح): أن امرأة رفعث رَوْجَها إلى 
عمرّ رضي الله عنه وذكرث آنه يَصُومُ التّهارّء ويقومٌ الليل» [فقال عمرٌ رضي الله عنه ما 
أحسَّئَكِ ناء على بَعلِكِء فقال: كعبٌ يا أميرَ المُؤْمِنينَ إنّها تشكو إليك زَوْجَهاء فقال عمرُ 
رضي الله عنه : وكيفَ ذلك؟ فقال كعبٌ إِنّهِ إذا صامٌ التَهارّء وقام الليل» فكيف يتفرغ 





)١(‏ رواه البخاري, كتاب النكاح. باب : المرأة تب يومها من زوجها لضرتمها. . . » حديث (؟7١07)»‏ وأبو 
داود» حديث (۲۱۳۸)» وابن ماجه» حديث (۱۹۷۲)» والحاكم في المستدرك (1۸/۲)» حديث 
.)۲۳۰٣۴۳(‏ وانظر التلخيص الحبير .)۲٠۳/۳(‏ 

(۲) فى المخطوط : «أخذ». (۳) فى المخطوط : «ذكر الطحاوي». 

(5) في المخطوط : «جعل». ۰ 





لها] ٠"‏ فقال عمرٌ رضي الله عنه لعب : : احكم بينهماء فقال: أراها إحدى نِسائه . 
الأربع يُفِْرُ لها يومّاء ويِصُومٌُ ثلاثة يام فاستحسَنَ ذلك منه عمرُ رضي الله عنه وولا 
قضاءَ البصرة رع RO‏ له يأخذ بهذا القول . 

وذكر الجصّاص أن هذا ليس مذهبنا؛ لأ المزاحمة : في القسم إِنّما تحصّل بمُشاركاتِ 
الزَرْجَاتٍ» فإذا لم يكن له رَوْجةٌ غيرُها لم حمق تتَحَقَّقِ المُشارَكةٌ» فلا يقسِمٌ لهاء وإنّما قال له 
لاتداوم على الصّوم ووَفٌ المرأة َحَقّها كذا قاله الجصّاصٌ . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاويٌّ أن أبا حنيفة كان يقولٌ: أوَّلاً كما رَوَى 
الحسَنُ عنه لما أشارَ إليه كعبٌء وهو أن للرّؤْج أن يُسقِِط حَمّها عن ثلاثة أيَام بان يترَوَجَ 
ثلانا أَخَرَ سواهاء فلَمّا لم يترّرَجُ فقد جعل ذلك لنفيبه: ٠‏ فكان الخيارٌ له في ذلك ٠‏ فن 
شاء ؛ صرف ذلك إلى الرُوْجَاتٍ» وإِنْ شاء ؛ صرفه إلى صيامِه» وصلاته» ا 
وجوعن ذلك . وقال: اعتا ليس يعني و1 اانه لوا تررح ارركاء > فطَالْبنَ بالواجب منه يكونٌ 
لكل واجدة منهنَ ليلةٌ من الأربع ؛ ارا لم تر ايوخ ااي العا 
فلم يوَقثْ في هذا وق . وإ كانت المرأةٌ أمة ؛ فعلى قو أبي حنيفة أخيرًا إن صح الرجوع 
لا شك أنه لا يقسيمٌ لها كما لا يقيمٌ لحر ومن طريقٍ الأولى» وعلى قوله الأرّل» وهو 
قول الطّحاوِيٌٌ يجعل لها ليلةً من كَل سبع لَيالٍ؛ لان للرّوْج حَقَّ إسقاط حَقَّها عن سِبَةٍ 
ام والاقتصار على يوم واحِدٍ بان يترّرَجَّ عليها ثلا حرائر ؛ ؛ لان للخرّة ليلتَيْنِء وللأمة 
لبلةواحدة لما لم ينزو فقد جعل ذلك لنفسه فكان بالخيار إن شاء ؛ صرف ذلك إلى 
الرَوْجِاتِء وإِنْ شاء؛ صَرفه إلى الضوم واللاةء وإلى أشغالٍ نفيه» والإشكالٌ عليه 
ما تقل عن أبي حنيفة» وما ذكره الجصّاصٌُ أيضّاء واللّه عَرّ وجل الموَدّقٌ. 


فصل [في طاعة الزوج] 
ومنها: وجوبٌ طاعة الزوج على الرَّوْجةٍ إذا دَعاها إلى الفراش لقوله تعالى : وه مِثْلُ 
ری ع لن لوف 4 [البقرة :14]] قِيلَ : لها المهْرُ والتفّقةٌ وعليها أن تطيعَه في نفسهاء 


(۲( ار عبد الرزاق في (مصنفه)۰» .)١59/9(‏ برقم (۱۲۵۸۷)» (۱۲۵۸۸). 


)۳( في المخطوط : (اصرف». 











وتحمّظ غَيْبَتهِ؛ ولأنّ الله عَزّ وجل ارسي هد ابعر الوا EE‏ 


عن 7" طاعَيهن بقوله َر وجل : # کين لدت كلا توأ ڪن 
أن التأديب كان لترك الطاعةء EIN‏ 


فصل [في وزاية التأديب للزوح إذا لم تطعه] 

ومنها : ولاية التاديب للرّوْجٍ إذا لم عه فيما يلرّمُ طاعَمُه بن كانث ناشزةٌء فله أن 
يُوَدبَها لكنْ على التَّرْتيبٍ» فيّعِظها أوَلا على الرّفٍْ واللّينٍ بأنْ يقول لها كوني من 
الصَالِحَاتٍ القانتاتِ الحافظاتٍ للمَيْبٍ ولا تكوني من كذا وكذاء فلَعَل تقبّل الموعِظة 
فرك النُصورَ فإنْ نَجَحَتْ فيها الموعظةٌ» ورجعث إلى الفراش وإلاً مَجَرّها 

وقيل : يُحَوّفها بالهجر أوَلا والاعتزال عنهاء وترك اللجماع والمُضاجّعةٍء فان ترك 

ON NES aa 

rah aia a a e 
وقيلَ يَهْجُرُها بأنْ لا يُكَلّمَها في حال مُضَاجََيِه إيّاها لا أنْ يرك جماعَها ومُضاجَحَتَها ؛ ؛ لأن‎ 
ل‎ O a ذلك حَقّ‎ 
2 د‎ 

وقیل: يها بان يمارقها في المشججع: ويضاجمٌ أخرى في حَمّها وقّسمِها؛ ؛ لأنْ حَمَها 
عليه في القسم في حال الموائّقة وحِمْظ حدود الله تعالى لا في حال التَضْيِيع وحَوْفٍ 
النشوز والتنازع وقيل يَهْجَرُها ؛ بتركِ مُضَاجَعَتِهاء وجماعها لوقتِ عَلبة شهوّتهاء وحاجَتِها 
لا في وقتٍ حاجَيه إليها؛ لأنْ هذا للتأديب والرَّجْرِء فينبغي أن يُوَدْبَها لا أن يَُوَدْبَ نفسَه 
افعو ا فى ال ا ا ا ا مركن انو وإلاً 
E PD OR‏ ولي تخاو 

هرک فوظوشے َأَمُْجَرِرشن في لْمَصمَاجع ارهد 4 [النساء ]٤:‏ . 
ig‏ ا 


با € [الساء :4+] » فدل 





. فى المخطوط : «عند». (۲) في المخطوط : «الهجران»‎ )١( 
في المخطوط : «فيما‎ )۳( 





على سبيل الترْتيب» والواوٌ تحتل ذلك فإ نَقَمَ الضَرْبُء وإلأَ رُفِمَ الأمرُ إلى القاضي 
ع و ا و وحَكمًا من آهلِها [؟/157] [كما قال الله تعالى : 
إن جِفْشّمْ شقا بَنْسِمًا ابوا کنا من ایوہ وَعَكَمَا ين أهْلهاً] ”© إن رید إضكا 
يوق ى أله تما [النساء :ه"] . 

وسبيل هذا سبيل الأمر بالمعروف والتَهَي عن المُدْكَر في حَقٌ سائر الئاس أن الآمرَ يبدا 
بالموعظةٍ على الرَفْي واللينٍ دود التْلبظ في القولٍ ٠‏ فان قَبلٹ» وال اط القزل قان 
قُبِلّثْء وإلآ بَسَطَ يده فيه Sh EE‏ 
فلوج أن وھا تَعزيرًا لها؛ لان للرّوْج أن يُعَرْرَ رَوْجَتَه كما للمولى أن يُعَزْرَ م 

فصل [في المعاشرة] 

وها المعاشرة الرونة وات هفرت إل و قال الل ا و 
لمرو [الساء :14] قِيلَ هي ”" المُعاشَرةٌ بالفضل والإحسانٍ قولاً وفعلا وخُلّقَا قال الي 
ل : «خيركم خَيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي 9 . 

وقيل: المُعاشَرةٌ بالمعروفٍ هي أن تُعايلّها بما لو قُعِلَ بك مثل ذلك لم تُنْكِرْهء بل 
تعره وتقبلُه وترضّى به وكذلك من جانيها هي مندوبة إلى المُعاشرة الجميلةٍ مع رَوْجها 
بالإحسانِ باللّسانِ» واللْطفٍ في الكلام» والقولٍ '*؟ المعروف الذي يَطِيبٌ به نفس 
الرَوْحء وقيل في قوله تعالى : وو مغل لدی عن المعو © [البقرة :۲۲۸] أنّ الذي عليهن 
من حيث الفضّل والإحسانٌ هو أن يُحْسِنَ إلى أزواجهِنّ باليرٌ بِاللْسانٍء والقولٍ 
بالمعروي. واللّه - عَزَّ وجل - أعلمُ . 

ويكره رج أن يَعزِل عن امرأته ” الْحُرَةٍ بغير رضاها؛ لأنّ الوَّطْءَ عن إنزالٍ سببٌ 
لحْصْول الوَلَدِء ولها في الوَّلَّدِ حَىّ» وبالعزلٍ يفوت الوّلَدُء فكأنّه سببًا لقّواتِ حَقَّهاء وإِنْ 





. ليست في المخطوط . لي لاهو)‎ )١( 

)۳( صححياح . : رواه الترمذي. كتاب المناقب» باب : فضل أزواج النبي ار » حديث «(TA4o)‏ وابن 
ماجه » حديث (14۷۷(). وابن : حبان في صحيحه (9/ «(AE‏ حديث ا والبيهقي في الكبرى 
(458/0). والطبراني ذ فى الأوسط »)١41//5(‏ حديث (1146). 


)٤(‏ في المخطوط : «قول». (5) في المخطوط : «زوجته». 





( سس ر7 
كان العزلُ برضاها لا يُكْرَه؛ لأنها رَضيَت بِقّواتِ حَقَّهاء ولِما رُوِيَ عن رسول الله كل أنه 
قال: «(اعزلوهن أو لا تعزلوهن) "إن الله تعالى إذا أراد خلق نسمة فهو خالقها» ”" إلا أنّ 
العزْلَ حال عَدَم الرّضا صار مخصٌّوصّاء وكذلك إذا كانتٍ المرأةٌ أمة الغير أنه يُكْرّه العزل 
عنها من غير رضا لكن يُحْتاجُ إلى رضاها أو رضا مولاها قال أبو حنيفة : الإذنُ في ذلك 

(وجه قوليفا): أن فا الشهرة ها والعزل يوجبٌ تُقْصانًا في ذلك» ولأبي حنيفة 
أن كراهة العزْلٍ لصيانةٍ الّلَدِء والوَلّدُ له لا لهاء واللّهِ عَنَّ وجل أعلمُ . 

فصل [في النكاح الفاسد] 

وأا التكاح الايد فلا حكم له قبل الدخول» وأمّا بعد الدخولء فيتعَلْقُ به أحكامٌ منها 
ثبوت السب ومنها جوب اليدةء وهو حكمٌ الذخولٍ في الحقيقةٍ ومنها وُجوبٌ المهر. 
والأصل فيه أنّ الُكاح افاس ليس بذكا بت انبا كل ابي انر سكليه ودر 
المِلْكُ؛ لان الملْك يبت في المنافي» ومنافع ال ضع مُلْحَقةٌ بالأجزاء والحُنُ بجميع أجزائه 
ليدى مك 7 ك لأ الحريّة نه لوص والمِلْكُ يُنافي الخلوصٌ ؛ ولأنَ المِلْكَ في 
الآدَميّ لا بْب إلا بالرّق» وَالحَرّيَةُ ثنافي الوق إلا أن الشَرعَ أسقّط اعتِبارَ المنافي في التكاح 
الصحيح لحاجة ةَِ الئاس إلى ذلك . وفي التكاح الفاسد بعد الدخول لحاجة ت الاح إلى درَء 
الحدٌ وصيانةٍ مائه عن الضَياع بّباتِ النَسَبٍ ووُجوب المد وصيانة البْضْع المُحْمَرَم عن 


)١(‏ في المخطوط : «اعزلوا أو لا تعزلوا». 
(1) لم أجده هكذاء وأخرجه البخاري؛ كتاب البيوع؛ باب : بيع الرقيق»؛ حديث (۲۲۲۹)» من طريق ابن 
محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي يِل قال : يا رسول الله إنا 
نصيب سَبْيًا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال : «أو ! إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم 
فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة»؛ ومسلم» كتاب النكاح» باب : حكم العزل» حديث 
»)١554(‏ وأبو داود» حديث (۲۱۷۰)» بلفظ : «. . . فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها». والنسائي 
في الكبرى »)٤۰۳ /٤(‏ حديث (۷1۹۸)» وأحمد في مسنده (۳/ ۳٦)ء‏ حديث (۰ ۰ من حديث أي 
اضوع لاقن وان معد اوی قالا: أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلق وهي الغزوة التي أصاب فيها 
سرك الله لك وين و ما مرو يوي اک اما ی ی دري أن بے وبيب و سنن فى الل 
فذكرنا ذلك للنبي َو فقال: «ما عليكم أن لا تعزلوا فإن الله قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة» وهو 
وت وانظر صحيح الجامع (051757). 
(©) في المخطوط : ابمحل؟ . 





:70س سح بدائع الصنائع ع ___> 


الاستعمالِ من غير عَرامة ولاعقوبة توجبٌ ''' المهْرَ e‏ 
تزف لهذ الشرورة» ولا ضرورة قبل استيا ء المنافع» وهو ما قبل الخوليء فلا مَل 
مُْعَقِدَا قبلّه ثمَ الدّليل على وُجوب مَهْرٍ المثل بعد الدَّحولٍ ما رُوِيَ عن رسول الله لا آنه 
ال: يمارا لحت نفسها بغي إن موالييا ٠‏ فنْكاحُها باطِلء فإِنْ دخل بهاء فلّها مَهْرْ 
مثلها» ‏ جعل يل لها مَهْرَ المثلٍ فيما له حكمٌ الأكاح الفاسِدء وعَلّقَه بالدُخولٍء فد أن 

وجوه مُتَعَلّقُ به» ثم احتف في تقدير هذا المهرء وهو المُسَمّى بِالعفْرِ. 

قال اصحائنا القلافةٌ: [لا] ”© يجب الال من مَهْر مثلها ومن المُسَمَّى . وقال زُقَدُ : 
جب مهد المثل بالا ماب . وكذا © هذا الخلاف في الإجارة الفاميدة. 

(وجه قول رُفر): أن المنافِع ت تَتقَوّمٌ بالعقدٍ ر الصحيح والفاسِدٍ جميعا كالأعيان» فيلرم 
إظهار أئر التق وذلك بإيجاب مَهْرِ الم بالا مابَلََ؛ لأله قيمة مَنافِع البْضْعء وإنّما 
الا ك صِحَةٍ التسميةء ولم تَصِحٌ؛ لهذا المعنى أوجَبنا كمال القيمةٍ في 
العقدٍ ”*' الفاسد كذاههنا. 

(ولئا): أن العاقِدَيّنِ ما قَوّما المنافِعَ بأكثر من المُسَمّىء فلا تَتَقَوّمٌ بأكثرٌ من المُسَمّى» 
فحَصَلّتٍ *" الّبادة موف من غير ثي فلم تكن لها قيمةٌ إل تهر الل إذا كان أ 
من المُسَمّى لا يَبْلْعُ به المُسَمَّى ۲1/ 107أ]؟ لأنّها رَضيّتْ بذلك القدرٍ لرضاها بِمَهْرٍ مثلهاء 
وال اا وق !لجرت الي اا و 

قال اصحابنا الثلاثة: نها تجبٌ من حين يُمَرَقُ بينهما . وقال زُقَرُ : من آڃر وطءٍ وطِئّها 
حتّى لو كانت قد حاضَث ثلاث حيّض بعد آخر وطْءٍ وطِئّها قبل التفريتي» فقد انقضَتْ 
عِدَنها عندّه . ۰ 

(وجه قوله): أن | لحد تحت نال طم ؛ لأنها تجبٌ لاستبراءِ الرَحِمء وذلك حكمٌ الوَّطءِ 
ألاترى انهلا مع نبا ا وإذاكاق ج له ا الو طويلة نهنا 
كأحكام سائر العلل . ' 





. في المخطوط : «بموجب». (۲) تقدم‎ )١( 
في المخطوط : «وكذلك».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )©( 
في المخطوط : «البيع؟ . (5) في المخطوط : «فجعلت».‎ )٥( 





ةي عست ہر 

ليا E‏ كي لما بَيّتاء والفِراشٌ لا يزول 
قبل التَْرِيقٍ بدليل أ اا ا عليه ولا بدك عليه بترا الوط 
و و لووك ليه حتى امتَنَعَ وُجوبُ الحد 
يلرّمه مَهْرٌ آخْرُء فكان التفريق في التكاح الفاسِدٍ بمنزلةٍ الطلاقٍ : في التّكاح اح 
يتك ” [ابتِداء] *" الجِدَّةٍ منه كما تعب من وقتٍ الطلاق : في التكاح الصحيح وا لخلوةٍ 
في التكاح الفَاسِدٍ لا توجبٌ الية4 ن مكاح بعقيقة إلا أنه أْحِقَ بالئكاح في حَقٌ 
یری يا انا ی ی 
التسترفى غلن أصل العامة ولم يوجر اننا ؛ المنافع E ER‏ 
ا e EY‏ 

نا أقَمْنا التمكينَ من الوّطءِ : في التكاح الصّحيح مُقامه في حَقّ حكم يُحْتاطٌ فيه لوُجود 
ا وشو انملك ال طفل ولم يوجَدْ ههنا بخلاف الخلوة ة الفاسدة ذ في التُكاح 
و ap ES E O‏ 
بسبب الحيض أو الإحرام أو الصوم أو نحو ذلك ؛ لأنَ هناك دليل الإطلاتي شرعًا موجودٌ 
وهو المِلك المُطْلَنُ إلا أنه مُِمَّ منه لغيرهء فكان التَمَكَنٌ ثابئّاء > ودلیله ‏ موجودٌء فيّقام 
مَقَام المدلولٍ في موضع الاحتياط › وههنا بخلافه» ولا يوجبٌ المهّرَ أيضًا؛ لأنّه (لمّا لم 
يجبْ) ”بها العِدَّةُ فالمهْرُ أولى ؛ لأنّ العِدَّةَ يُحتاطٌ في وُجوبهاء ولا يُختاط في وُجوب 
المين: 


فصل [في بيان ما يرفع حكم النكاح] 


El‏ رقع حكم التكاح. فیانهیان ما نق به الفرّقة بين الزَوْجَيْنء ولوقوع 

الفقة , نين الروحية ٍ أسبابٌ لكنّ الواقِعَ ببعضها قُرْقةٌ بطلاتي» وبعضًها قُرْقةٌ بغيرٍ لاقي 

وفي بعضها يم رق بغي قضاء القاضي . وفي بعضها لا يَقَعٌّ إلا بقضاء ء القاضي. فنذكرٌ 
جْمْلةَ ذلك بتؤفيقٍ الله عَرَّ وجل . 

(1) في المخطوط : «فتعتبر». ا 


(۳) فى المخطوط : «فى الخلوة» . (4) في المخطوط : «أو دليله» . 
)٥(‏ في المخطوط : «كما لا تجب». (5) في المخطوط : «ببيان» . 








منها: الطلاق بصَريحجهء وكناياته › وله كتاب مفردٌ . 
ومنها: : اللّعَانُ ولا تقّعٌ المُرْقةٌ إلا بتفريتي القاضي عند أصحاينا . وكذا في كيفيَّةِ هذه 
الفؤقة ةٍ خلاف بين أصحابنا نذكرّه إن شاء الله تعالى في كتاب اللعان. 


ومنها: الا يا ا لو وي 
بتفريتي القاضي بخلاف القُرْقةٍ باختيارٍ المرأة نفسها في خيار التق أنّها بمب يووا 
وقد َي وجة الفرقي فيما َد ارق في الخباريْنٍ جميمًا تكون فرق بغر طَلاقيء بل 
تكونٌ فسحًا حتّى لو كان الرّوْجٌ لم يدخل بها > فلا مَهْرَ لها أمّا في خيار العِنْقَء فلا شك 
فيه ؛ لأ الفَرْقةَ وقَعَتْ بسبب وُجِدَ منهاء وهو اختيارها نفسّهاء واختيازها نفسّها لا يجوز 
ا ا ب ما > فكان فسحًاء وفسخ 
العقد رَفْعُهِ من الأصلٍ» وجَعلّه كأ لم يكن . ولو لم يكن حقيقة لم يكن لها مَهْرٌء فكذا 
إذا الْشحِقَّ '"' بالعدّم من الأصلي . . وكذا في خيارٍ البلوغ إذا كان مَنْ له الخيارٌ هو المرأةٌ 
فاختارثٌ نفسّها قبل الدّخولٍ بها لما قلنا . 

وأا إذا كان مَنْ له الخيارٌ هو العُلامٌء فاختار نفسّه قبل الأذخول بهاء فلا مَهْرَ لها أيضاء 
وهذا فيه نوع إشكال ؛ لأ الرْقةَ جاءث من قبل الَوْجء فيجبٌ أن تود كُرْقة بطلا 
ويتعَلّقُ بها نصفُ المهر والانفصال أن الشرعَ أت له لتنا فك أن يكوك مُفيدًا. ولو 
كان ذلك طلاقاء ووّجَبَ عليه المهْرٌ لم يكن لإثباتِ الخيار معن ؛ لأنّه يمك الطلاقء 
فإذًا لا فائدة في الخيارٍ إلا سُقوطً المهْر . وإِنْ كان قد دخل بها لا يسقّطٌ المهْدُ؛ لأنَّ الم 
قد تَأكَدَ بالدخولِ ؛ فلا يحول السقوط بالفزقة كما لا يحقمل التقوط بالمونت؟ ولان 
الڏخول استيفاء و ا ر خف "'» فلا يحتيل الارتفاع من الأصل بالفسخ 
بخلاف العقد. فإنّه [1/ ۷ ب] أم* شر عي › ؛ فكان مُحَْيلا للقّسخ ولأنّه لو فس التُكاحٌ 
بعد الذخولِ لَوَجَبَ عليه رة المنافع المُستَوْفاة؛ لاتدهلة انيدل لبد تررحت ان تعر > 
المُبْدَلَ إليهاء وهو لا يقدِرٌ على رَدّهاء فلا سخ ٠‏ وإذا لم يقَدِر على رَدها يَعْرَمْ يمتها 
وقيمَتها هو المهْرٌ المُسَمّى فلا يُفِيدٌ؛ ولأنّه لَمّا استؤفى المنافِعَ» فقد استّؤفى المعقود 
عليه» وهو المُبْدَلء فلا يسقّطٌ البدل. 





(1) في المخطوط : «ألحق». (1) في المخطوط : «حقيقي». 





وهنهاء اختيار المرأةٍ نفسّها لعَيْب الجبّ» والعُتَةِ والخصاءِ والخنوثة والتَأحذٍِ بتفريق 
القاضي أو بنفس الاختيارء على ما بَيناء واه فُرْقة بُطْلانٍ ؛ لأنّ سبب ثبوتها حَصَلَ من 
لززج» وهو الملعٌ من إيغاء حقها التق بالتكاح» واله غلم وهر في تمقها إلا أذ 
القاضيّ قام مُقامه في دف '" الظلْمء والأصل ا الُرقة إذا حَصَلَثْ بسبب من جهة الرّوْج 
مختصٌ بالتّكاح أن تكون فُرْقة بُطْلانٍ " حتّى لو كان ذلك قبل الدُخولٍ بهاء وقبل 
الخلّوقء فلها [: نصفُ] ”؟ المُسَمّى إِنْ كان في التكاح تسمية» وإِنْ لم يكن فيه تسميةء 
E‏ 

ومنهاء الَفْرِيقُ لحَدَم الكفاءة أو لتَفصانٍ المهْرِء والمَرْقة به فُرْقة بغيرٍ طلاقي؛ لأنها فقة 
حَصَلَّث لا من جهة اء فلا يُمْكِنْ ن يُجْمَلَ ذلك طَلاقًا؛ لأنّه ليس لغير الرَوْجٍ ولاية 
الطلاق ٠‏ فِيُجْعَلٌ فسحّاء ولا تكونُ هذه المُرْقةٌ إلا عند القاضي لما ذكرنا في المُرْقةٍ بخيار 

ومنها: إباءٌ الرّوْجٍ الإسلام بعد ما أسلمَّث رَوْجَنّه في دار الإسلام . 

ومنها: إباءٌ ارفس E TE‏ روا الجذر له أو المجوسيٌ في دار الإسلام. 

ل الكلام فيه : أن الرَوْجَيْن الكافرَين إذا اسم احدهما في دار الإسلام» فان كانا 
كتابيَين» فأسلّم الرو ج فالتّكاحٌ بحاله ؛ لأنّ الكتابية بيه مَحَّل ليكاح المسلم ابتداء» فكذا 
بَقَاءَء وإِن أسلَمَتٍ المرأةٌ لا تقَعُ الفُرْقةٌ بنفس الإسلام عندّناء ولكنْ يُعَرَضُ الإسلامٌ على 
رَؤْجهاء فإِنْ أسلّمَ بقيا على التُكاح» وإِنْ أبَى الإسلامَ؛ فرق القاضي بينهما؛ لأنّه لا يجوز 
أن تكونٌ المسلمة تحت نكاح الكافر » ولهذا لم جز نِكاحٌ الكافر المسلمة ابتداةء فكذا 
as‏ تعر وار أحدهما أيهما كان يَعرض الإسلام 
على الآخَرِء ولا تقَعُ الزقة بنفس الإسلام عندناء فإ أسلّم ؛ فهما على التكاح» وإن أبَى 
الإسلام؛ فرق القاضي بينهما ؛ لأنَ المشركة لا تَصْلُحُ ليكاح المسلم غير أن الإباءَ إِنْ كان 

من المرأة يكونٌ فُرْقةً بغير طَلاقٍ؛ لأنّ القُْقةَ جاءث من قِبَلِهاء وهو الإباءُ ايل 





)١(‏ في المخطوط : «بطلاق» . (۲) في المخطوط: «رفع». 
(۳) في المخطوط : «بطلاق) . (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «إباؤها» . )١(‏ ليست في المخطوط . 





ETS ® 


0 والفرْقةٌ من قِبَلٍ المرأة وَلاتَضصْلُّحُ طَلانَا؛ لأتها (لا تلي) ''' الطلاقٌء فَيُجَعَلٌ 
ا وإ كان الإباء من الرَذْج يكو قُرْقة بلاق في قول أبي حنيفةًء ومحمّدٍ وعند أبي ‏ 
يوسف يكون فُرْقةَ بغيرٍ طَلاق» وهذا كله مذهبُ أصحابنا ۰ 


وقال الشافعي؛ إذا أسلّم أحد الرَوْجَيْنء واه و “عير أنه إن كان 
ذلك قبل الدخول تقّعْ الفُرْقة تدان "* با ل ٠‏ فلا تق المُرْقةٌ حتى تَمْضيَ ثلاث 
حيّض» فان أسلْم الآحَرُ قبل مُضيّها؛ فالتكاحُ بحاله» وإنْ لم يُسلِم ؛ بانَتْ بمُضيّها . 

اكلام بع ي فوجه قوله أن كفر الرَوْج يمْتَعْ من يكاج المسلمة ابتِداءً حنّى لا 
يجوز للكافر أنْ ن ينح المسلمةء وكذلك شِرْكُ المرأق» وتَمَجْسُها مان من يكاح المسلم 
إغداء بداجل انه لا يجور ز للمسلم كاخ المشركة والمجوسيّةء فإذا طرأ على التُكاح 
يبْطله» فأشبّة الطلاقّ . 

(ولنًا): : إجماع الصحابة رضي الله عنهمء فإنّه رُوِيَ أن رجلا من بني تَعْلِبَ أسلَّمَتٍ 
امرأه فعَرَضٌ عم رضي الله عنه عليه الإسلامٌ» فاممنعَ» فرق بينهماء وكان ذلك 
بمحضر من الصخابة رضي الله عتهمء شكون |تجماغا: . ولو وقَعَتٍ القرْقةٌ بنفس الإسلام 
لما وقَّعَتِ الحاجة إلى التفريق ؛ ١‏ ولان الإسلامٌ لا يجوز أن يكونّ مُبْطِلا للتكاح ؛ لأنّه عُرفَ 
عاصمًا للأملاكِء فكيف یکو ن مُبْطِلا لهاء ولا يجوز أن يطل بالكفر أيضًا؛ لأنّ الكفْرَ كان 
موجوذا منهماء ولم يمنع ابداء التكاح» فلن لا يمنَعَ البقاء أله ا 
قينا الكاح بينهما لا تحصّل المقاصِدٌ؛ لأنّ مَقاصِدَ النُكاح لا تحصّل إلا بالاستفراشٍ 
والكافرٌ لا يُمكنٌ من استِفُراش الل وال لا بخن له اكت را ا" 
والمجوسيّة لحْبَئِهماء ٠‏ فلم يكن في بقاء هذا التكاح فائدةٌ فيُمَرَقُ القاضي بينهما عند إباء 
الإسلام م4 لأن الاس عن خصول المقاصد يخس عند 

رئا الكلامٌ مع أصحابنا في كيفية ارق عند إباء الرَرج الإسلام 194/3] بعد ما 
أسلَمَتٍ مره المشركةٌ أو المجوسيّةٌ أو الكتابيّةٌ» فوجه قول أبي يوسف أن هذه قُرْقةٌ 





. فى المخطوط : «لإباء»‎ )١( 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١١۳)ء‏ مختصر الطحاوى (ص 914). 
(۳) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزنى (ص 177). 

(4) زاد في المخطوط : «وأما». 


يدرك في سببها الرَوْجِانِء ويستَوِيانِ فيه » فإنّ الإباء من كُلَّ واحِدٍ منهما سببُ الفُرقةء ثم 
القُرْقةٌ الحاصلةٌ بإبائها قُرْقةٌ بغير طَلاقي» فكذا بإبائه لاستّوائهما في السَبَبيَةٍ كما إذا مَلَكَُ 
أحذهما صاجِبّه» ولهما أن الحاجة إلى التفريتي عند الإباء لقوات مَقاصِدٍ التكاح ولال 
مَقَاصِدّ التكاح إذا لم تحصّل لم يكن في بَقاء التكاح فائدةٌ» فتمّعُ الحاجة إلى التفريتيء 
والأصل : في التَفريتي هو الزَرْجُ؛ لأنْ المِلّكَ له» والقاضي يَنوبُ مناه كما في الفُرْقة 
بالجبٌ والعُنَةِ فكان الأصل في الفُرْقةٍ هو ُرْقَةٌ الطلاقي» فَيُجْعَل طَلاقًا ما أمكنّ» وفي إباء 
المرأة لا يُمْكِنُ » لأنّها لا تَمْلِكَ الطلاقٌ» فِيجَعَلُ فسحًا . 

وَمنها رِدَّة أحدٍ الرّوْجٍ جَيْنِ ؛ لأن الرّدَةَ بمنزلة الموتِ ؛ لأنها سببٌ مُفْض إليه» والميّتٌ لا 
يکود محل للككاح: ولهذا لم : جر اا حوفي ااا تعدا فى بال لبقا 
ولأنّه لاعِضْمة مع ادو ومِلْكَ الكاح لا يبقى مع وال العِضْمةٍ غير أن رِدَةَ المرأة تكون 
فُرْقة بغير طلاقي بلا حلاف . وأمَا كه الرَجُلِ؛ فهي فُرْفة بغير طلاق في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف . وعندٌ محمَّدٍ فُرْقةٌ بطلاق . 

(وجه قوله): ظاهئ ؛ لأنْ الأصل أن المقةً إذا حَصَلَتْ بمعئّى من قبل الروْج؛ وأمكنّ أنْ 
تُجْعَلَ طلاثًا مَل طلاقًا؛ لأ الأصل في القُرْقةٍ هو قُرْقةٌ الطَّلاقِء وأصل أبي يوسفّ ما 
ذكرنا آنه فُرْقةٌ حَصَّلَتْ بسبب يسرك فيه الرَوْجِانِ؛ لان الرّدَةَ من كَل واحِدٍ منهما سببٌ لوت 
ل اا هنر لاق كذا بره ولاي حيفة أن هذه الفُرقة» وإِنُ كانت 
بسبب ود من الرَجُلِء وهو رنه إلا آله لا يُمْكِنُ أن تجَعَلَ الرّدَةُ طلاقا؛ لأنها بمنزلة 
لموتء وثُرْقةُ الموتٍ لا تكون طَلانًا؛ لان الطَلاقَ [تَصَوْفُ] ”'' بخص بمايُستفاة 
بالتكاح» والمُرْقةٌ الحاصلة بِالرَدة ُرْقةٌ واقعة بطريق التنافي ؛ لأ الرّدَةَ ثنافي عِصْمةٌ الملكِ 
وما كان طَريقُه التنافي لا يُستفادُ بلك التكاح» فلا يكونٌ طَلاقًا بخلاف افق و 
الزّوْج؛ لانها تيت ت بِقُواتٍ مَقَاصِدٍ التكاح وتّمراته؛ وذلك مُضاف إلى الرّوْج فة الإامنيناك 
لنوت و التسريح بالإحسانٍ؛ فإذا امع عنه ألرّمَه القاضي الطلاقٌ الذي يحصّل به 
التسريح بالإحسان كاله علق بتفيه» والدَليلٌ على التفرقة بينهما أن فرق الإباء لا تحضل إلا 
بالقضاءء وقُرْقة الرَدّة تَْبْتُ بنفس الرَدَة ليْعلَمَ أن ُبوتها بطريقٍ التّنافي . 





. ليست في | لملخطوط‎ )١( 








> م بائع الصنائع ع"‎ GD 
نم الفرْقةٌ برد أحدٍ حدٍ الرَوْجَيْن تَقْبْتُ ت بنفس الرق فتَنِيْتَ فى الخال عتدنا ”.وط‎ 
الشَّافعيّ إِنْ كان قبل الدّخولٍء فكذلك› ؛ ولذ كان بعد الُخول تأجل ارق إلى مضي‎ 
وهو على الاختيلاف في إسلام أحد حدٍ الرُوْجَيْنَ هذا إذا اند أحدٌ‎ ٠" ثلاثِ حيّضٍ‎ 
الرْوْجَيْنٍ . فأمًا إذا ارئَدًا مَعَا لا تة تمع القُْقة بينهما استحسانًا حتّى لو أسلّما مَعَاء فهما على‎ 
يكاجهماء والقياس أن تقّعٌ الفرقةء وهو قول رُفر . وجه القياس أنه لو ارتد أحذهما‎ 
رَقَعَتِ الفرقة قة فكذا إذا اردا؛ لأنّ في ردتِهِما ره أحيهماء وزيادةٌ» وللاستحسان إجمامٌ‎ 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم» فإِنَ العرّبٌ لما ارنَدَتُْ في زَّمَّن أبي بكر الصَّدّيِقِ رضي الله عنه‎ 
لم أسلّموا لم يُقَرَفْ بينهم» وبين سائهم» وكان ذلك بِمَحَضَرٍ من الصحابة رضي الله‎ 
e 

فإن هيه بم ُعلمٌ هناك آتهم ارتدواء وأسلّموا معًا؟ فالجوابٌ: آله َا لم يَُرَ بينهم 
وبين سائهم فيما لم يُعلم القرانٌ» بل احتَمَّل التَقَدْمْ والتأخرّ ذ في الرّدَةِ والإسلام» ففيما 
علِمَ أولى ”أن لا يرق . ظ 

لم نقول الأصل في كل أمرَيْنٍ حاوِثّيْنِ إذا لم يُعلم تاريخ ما بينهما أنْ يُحْكمَ برقوعِهما 
مَعَا كالغرْقَى» والحرُقّى والهذْمَى . 

ولو تَرَوْج مسلمٌ كتابية يهوديّة أو نضرانية؛ فتَمَجّسَتْ تَْبْتُ القُرْقةٌ؛ لان المجوسيّة لا 
تَصْلّحُ ليكاح المسلم ألا ترى أ ته لا يجورٌ له نِكاحُها ابتِداء» ثم إِنْ كان ذلك قبل الدّخولٍ 
بهاء فلا مَهْرَ لهاء ولا تََقَ؛ لأنّها قُرْقةٌ بغير طَلاقِء فكانتٌ فسجاء وإنْ كان بعد الدُخولٍ 
بهاء فلها المهْرٌ لما يَيْنَا فيما تقَّدّمَ ولا تَمَّقَةَ لها؛ لأنّ المُرْقةَ جاءث من قِبَلِهاء والأصلٌ أنَّ 
الفرقةَ إذا جاءث من قِبَلِهاء فإِنْ كان قبل الدّخولٍ بها؛ فلا تَقَقَةَ لها ولا مَهْرَه إن جاءث 
يله قبل الدّخولٍ؛ يجب نصف المُسَمَّى إِنْ كان المهْرُ سُمِيّ» وإِنْ لم يكنْ؛ تجبُ 





)۱( انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص ۳۹۱)ء مختصر الطحاوى (ص »)۱۸١‏ القدوري ص 
١‏ الهداية مع البناية .)۳۲۸/٤(‏ 

(۲) مذهب الشافعية: إن كانت ردتها قبل الدخول وقعت الفرقة بينهما بينهماء وإن كانت بعد الدخول» توقفت 
المرفة على انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة فهما على تكاحهماء وإلا فقد وقعت 
الفرقة من الردة. 

(۳) في المخطوط : «أولا» . 


<( سس ہر 
المُنْعةٌ وبعد الدحول يجب كل المهْرء والتفقة. 

ولو كانث [۲/ ٥۸‏ ب] يهوديةً؛ فتَتصَرَتْ أو نَصرانيّة ؛ فتَهَوّدَتْ لم تَنْيْتٍِ الفُرْقةٌ» ولم 

TNT 

وقال الشافعي: لا يُمكَنٌ من القرار عليه» ولك ؛ تَجْبَرُ على أنْ تَسلِمَ أو تعود إلى دينِها 
الأرَلِء فان لم تفعَل حتّى مَضْتْ ثلاث حيّضء وقَعَتٍ المزقةٌ كما في المُرْدَ ''' وجه قول 
أنها كانث مُعَرَةٌ بأل الدينَ الذي انتقلث إليه بطل فكان ترك الاعتِراضٍ تقريرًا على 
الباطِل » وأنّه لا يجوز . 

(ولنا): أنّها انتقلث من باطِلٍ إلى باطِل . والجبْرُ على العؤْدٍ إلى الباطل باطِل . 

ولو كانث يُهوديّة أو نَصْرانيّة؛ فصّبّأت لم تَنْبْتِ المُرْقةٌ في قول أبي حنيفة» وفي قول 
أبي يوسفَ» ومحمّدٍ تَنْبّتٌ الفُرْقةً بناء على أنّه يجوز للمسلم كا الصَّابِئيَةٍ عنده 
وعندهةا لآ يجوز ».والسيالة وكثافى ر شما : ۰ 

ومنهاء إسلامٌ أحدٍ الرَّوْجَيْنِ في دارٍ الحرب لكنْ لا تق م المُرْقةٌ في الحالٍ بل تقِفٌ على 
مُضيٌ ثلاثِ حيّض إِنْ كانث مِمَّنْ تحيض » وإِنْ كانث مِمَّنْ لا تحيض ثلاثة اش فان 
E NE Pt‏ ا ا ا ا 
وفَحَتٍ القُرْقةُ؛ لأنّ الإسلام لا يصِلّحٌ سببًا لثْبوتِ الفُرْقَةٍ بينهما و نفس الكفْرٍ أيضًا لا 
ص سل دكن م امعنى فيما قم ولك بعر السلا على لخر اذى 
حيئَئذٍ يُقَحَقُء وكانتِ 0 القُرْقةُ حاصِلةٌ بالإباءء ولا يُعَرَفُ ”" الإباء إلا بالعض» وقد 
مع العزض لانيدام الولايةء وقد سَنّتٍ الحاجةٌ إلى التفريي إذ المشرك لا يصلخ ليكاح 
المسلمة. ٠‏ فيُقَامُ شرط البينونةء وهو م مضي ثلاثِ حيّضٍ إِذْ هو شرط البيْدونةٍ في الطلاقٍ 
الرجعيّ مقام الل وإقامة الشّرطٍ مَقام العِلّةٍ عند تدر اعبار العِلّةٍ جائرٌ في أَصُولٍ 
الشّرعء فإذا مَضَتْ مده العِدَّوَ وهي ثلاثُ حيّضٍ صار مُضيٌٍّ هذه المُدّة بمنزلة تفريق 
القاضي . وتكونٌ فُرْقة بطلاق على قياس قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وعلى قياس قول أبي 





(۱) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/8/65). 

(۲) انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (0/ ..)٤۷۷‏ 

(۳) فى المخطوط : «فثلاثة؛. (5) فى المخطوط : «عندنا». 
(5) في المخطوط : «فکانت» . (5) في المخطوط: «يفرق» . 
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يوسف بغير طلاق؛ لأنّه ''' فَرْقَةٌ بسبب الإباءِ حكمًا وتقديرًا. وإذا وثَّحَتٍ القُقةٌ بعد 
مضي هذه المُدَةٍ هل تجبُ العِدَةٌ بعدَ مُضيّها؟ بان "كانت المرأةٌ هى ا 
إلى دار الإسلام. تمّتِ الحيَّض في دار الإسلام لا عِدَّةٌ عليها عند أبي حنيفةًء وعندهما 
عليها العِدَّةُ والمسألةٌ مَدُكورةٌ فيما تقَدّمٌ. 

وإن كان المسلمُ هو الرٌُوْحٌ ؛ ؛ فلا عِدَةَ عليها بالإجماع ؛ ؛ لأنها حَرْبيّة . وَمئها اختلاف 
البو ا ت أحد الرَوْجَيْنِ إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذِمَبّاء وترك الآخَرَ كافدًا 
في دارٍ الحزبٍ ”" 

ولو خرج أحدعما مُستَامئاء وبي مساح ود ود وي 
وقال الشَافعيٌ : لات َع المُرْقةٌ باتلا الدَارَيْنِ 0 وهذا بناءٌ على أصل» وهو 
الاق الذَارَْنِ عله بُوتِ القُرْقةٍ عندناء وعنده ليس بعل وإنّما الله هي الس . 

اع بما ذو لذ تبنت رسول ال هارث من مگ إلى المدينة؛ حتت 
جا أبا العاصٍ كافرًا بمكة» فرَدّها عليه رسولٌ الله ل بالتكاح الأول <“ مل ترقت 
الفزقة باخولافي الدَارينَما د بل جد التكاح ؛ ولآن تأثيرَ ب لاف لدان في انقطاء 
الولايةء وانقطاع الولاية لايوجب چب انقٍطاع الثكاح. فإ التّكاحَ يبقى بين أهل العذلٍ 
والبغي » والولاية مُتْقَطِعةٌ. 

(ولنا): أن عند اختلان الدَاريْنٍ يخرج الك من أن يکود مُنْتفَعَا به لعَدَم النَمَكْنِ من 
الانتفاع عادة. فلم يكنْ في بقائه فائدة. فيزول كالمسلم إذا ارندٌ عن الإسلام . ولجىَ بدار 
الت نيرول مل عن اراك ا RE‏ ) 








)١(‏ في المخطوط : «لأنها». (۲) في المخطوط : «فإن». 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)١۱۸/۲(‏ المبسوط (ه/ .)6٠ ٠‏ (87/5). رؤوس المسائل ص 
(۰)۳۹۰ شرح فتح القدير (۳/ 877)., البناية في شرح الهداية ٠۷۸۷ /٤(‏ ۷۸۸). حاشية رد المحتار 0 
۲ . 

)٤(‏ مذهب الشافعية: أنه لا 7 تقع الفرقة باختلاف الدارين ۰ انظر الحاوى الكبير /١١(‏ 4ه" - 5م"), 
(5) صحيح: رواه أبو 0 كتاب الطلاق» باب : إلى متى ترد عليه امرأته إذا إذا أسلم بعدها» حديث 
(۰ 5145© والترمذي» حديث .)١١47(‏ وابن ماجه. حديث .)۲٠٠۹(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
۹)ء حديث »)۲۸۱۱١(‏ والدارقطني في سننه (۳/ ».)۲٣٤‏ حديث )۳7( والبيهقي . في الكبرى (// 
۲۷),), حديث »)۱۳۸٤١(‏ وصححه الألباني في الإرواء (۱۹۲۱). 





م كنتب اتيج ا تال ج00 


أهلٍ البغْي مع امل العذل؛ ؛ لأنّ أهل البغي من أهلٍ الإسلام؛ [ولأتهم مسلمون] ”"'. 
فيُخالِطونَ آهل العذلِء فكان إمكانُ الانيفاع ثابئّاء فيبقى الكاحح» وههنا بخلافه . 

ونا لحترا اا راد رطا كر اشرو يوا ري اا لتم 
الاحتِجاجٌ به مع ما أن العمل بهذه الروَايَةٍ أولى؛ لأنها تنبت تبت أمرًا لم يكنْ» فكان راوي الرّدُ 
ا َلنَ أنه رَدُها عليه بذلك التكاح الذي كانء وراوي 
النكاح الجديدٍ اعتَمّدَ حقيقة الحالٍ» وصار كاحتمالٍ الجرْح› والتعديل› 3 كان الزوج 

هو الذي خرج؛ فلا عد على المراء وبلا خلافي لما ذكرنا (أنّه حَرْبِئّ) ”"» وإنْ كانتِ 
المرأةٌ هي التي خرجث ؛ فلا عِدَّةَ عليها في قول أبي حنيفة خلاقًا لهما . 

وكذلك إذا خرج أحدهما54/71]ذْمّمًا؛ وفعت الفُزقة؛ لأنّه صار من آهل دار 
الإسلام» فصار كما لو خرج مسلمًا بخلافِ ما إذا خرج أحذهما بأمانٍ؛ لأنّ الحزبي 
المسامن بن اقل دان ا و الإسلاء على سيول ر لعفن ء بعض 
حاجاته لا وطن ؛ فلا يَبَطَلٌ حكمٌ دار الحربٍ في حَقه كالمسلم إذا دخل دار الحزب 
بأمانٍ؛ لاه لا يَصيرٌ بالدّخولٍ من أهل دارٍ الحرْب لما قلنا كذا هذا . 

ولق اللتمامتا في وار لحرت وميارا E‏ 
حاله ايدام اختلااف الدَارَيْنِ عندناء وانعدام السبي عنده» وعلى هذا يخرج ما إذا سبي 
أحذهماء وار بدارٍ الإسلام أنه تقَعُ المرْقة بالإجماع لكنْ على اختلاف الأصلينٍ عندنا 
باختلاف الذَارَيْنِ وعنده بِالسَبي » وعندنا لا تَعْيْتٌ تْبْتُ الفَرْقةٌ قبل الإحراز بدارٍ الإسلام “ولو 
سبيا معا لا : َم الُقَةُعددنا لدم ايلا الذَاريْنِء وعنده تقح لجو لني . 

واحمّجّ بقولِه تعالى: لامَلْمْخْصَكتُ من الاه إلا ما ملكت نكم 4 [النساء 4] حرم 
الُحْصَناتِ» ومُّنَ ذّواتُ الأزواج إِذْ هو معطوفٌ على قوله عر وجل : رمت َّم 
كسك 4 [النساء :*5] » وَاستَدْئَى المملوكاتء والاسِيِئْناءٌ من الحظر إباحةٌ ولم يَفْصِل 
بين ما إذا يث وحدّها أو مع رَوْجها؛ ولان السَبيّ سببٌ لثُبوتٍ يلك المُنعة للسّابي ؛ 
0 لأنّه استيلاة» ورد على محل غير معصُومء وأنّه سببٌ لُبِوتٍ المِلْكِ في الرَقَبةِ؛ ولِهذا 
يبْتُ املك في المسبيّةٍ بالإجماع» ويلك الرقَبةٍ يوجبٌ مِلْكَ المُنْعة» ومتى ثبت مِلْكْ 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أنها حربية»‎ )١( 





GP‏ 2 ا 


المنْعة للسّابي ؛ ؛ يزول ِلك الزْوْحٍ ضرورة بخلافي ما إذا اشتر ى أمة هي منكوحة الغير أنه . 
لابجب للمشتري يك المُْعة» وإ ثبت له مَك لَب قَبة بالشراء ؛ لان لْكَ ارج في الأمة 
يلك معصُومٌ وإ وإثباث اليدٍ على مَحَلْ معصّوم لا يكونُ سببا لثبُوتٍ الملكِ . 

(ولنا): )أن ملْكَ التكاح للرّزج كان ثاينًا بدليله مُطْلَقاء ويلك الثكاح ' نهرر أن 
يزولٌ إلا بإزاليه أو لعَدْمٍ فائدة البقاءِ إمّا لمَّواتِ المحَل حقيقة بالهلاك أو تقديرًا لخروجه 
من أن يکود تَا به في حَقٌ الماليك» وما لقَواتِ حاجة الماك بالموتِ؛ لن الحكم 
لوال حمئئٍ بكو تَناقُضَاء والشرع مدره عن التناُضٍ» ولم توجَد الإزالة من لزي 
والمحل صالخ والمالِك صالِح حي مُحْتاحٌ إلى اليك وإمكانٌ الاستمتاع ثابثٌ ظاهرًا 
وغاليا إذا سبيا معا ولا يكونٌ نادرًا. 


وكذا إذا سبىَ أحذهماء والمسبيٌ في دار الحرب؛ لأنّ احتّمال الاستؤداد من الكفرة 
(أو استنقاذ لسرا ”" 7 من العْرْاةٍ ليس بنادر» إن لم يكن غالبا بخلافٍ ما إذا سبي 
أحدهماء ا إلى دار ر الإسلام؛ ؛ لأن هناك لا فائدةً في بَقاءِ المِلْكِ لعَدم التَمَكن من 
إقامة الماع بِالمِلْكِ ظاهرًا وغاليًا لاختلافي الدَارَيْنَ 


اتا قل الي ورد على كل غير معطو ا ٠‏ َعَم لكنّ الاستيلاة ء الوارد على مَل 
غير معصُوم إِنّما یون سببًا بوت الِلكِ إذا لم يكن مَمْلوكًا لغيره» ومِذْكُ الَوْجٍ ههنا 
ا ٠‏ فلم يكن السَبِيُ سيا لثبوتٍ الولْكِ للسّابِي» فلا يوجبٌ وال مِلْكِ الرَوْح 
رالآية محمولة على ما إذا سبيت وخدّها لما ذكرنا من الدلائلي. 

ؤمنها: اليك الطَارِئٌ لأحدٍ الرَّوْجَ جين على صاحبه بأنْ مآ ملك أحدهما صاحِبّه بعد الكاح 
ر لَكَ فصا منه؛ لان الك الثقارة متم من انيقا التكاح» فالًارئ عليه يبيل 
والفرْقةٌ الواقعة به فُرْقةٌ بغير طَلاقٍ ؛ ؛ لأها قُرْقةٌ حَصَلَتْ [بسبب] "© لا من قِبَلِ الرَرْحء فلا 
يُمْكِنٌ أن تَجْعَلَ طلاقاء ٠‏ شُجْعَلُ فسحًاء ولا يُحْتاجُ إلى تفريق القاضي؛ لأنّها هرقأ حَصَلَّتْ 
بطري التنافي لما بيا في المسائل المُتقدّمةٍ [أنَ لقوق القابتة بالثكاج لا يصح إثباتها بين 
المالك والمملرة] فك فلا تفتقرٌ إلى القضاءٍ كالفزقة الحاصلة بردو أحدٍ الرَوْجَيْن 





. في المخطوط : «المالك». (۲) في المخطوط : «واستنقاذ الأسرى»‎ )١( 
| . ليست في المخطوط‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )9( 





< سس ہر( 


وعلى هذا قالوا في القِنّ» والمُدَبّرِ والمأذونٍ ”" إذا ا شئَرَيا زَوْجَتَيْهما لم يَبْطلٍ التكاحُ ؛ 
أن انشراة © لا بد لما يلك التنمة»: قلا بوجت يُطْلانَ التكائم . 

EEE ENE Ns‏ لالهلا لاوا 
و يَْبْتْ له فيها حَق الِلكِ؛ وح الملْكِ يمعُ ابداء اللكاح» ولا يمت البقاء كالهِدّةَ وهذا؛ 
ms RN‏ فكان ملک فيها ابا من وجو دون وجو« فالتكاخ إذا 
لم يكن مُنْعقدًا بقع الشّكُ في انعقاده» فلا يَنْمَقِدُ " بالشّكٌء وإذا كان مُنْعَقِدَا يَقَمُ الشّكُ 
في زوالِهء فلا يزول بالك على الأصل المعهود أن غير القّابتٍ بيّقين لا يَنْبْتُ بالضَّكُء 
والقابتٌ بيتقين لا يزول بالشَكٌ لهذا المعنى مَنَعَتٍ العِدّةُ من [؟/ ٩‏ هب] ابقداء الُكاح» ولم 
تَمُنع البقاءَ كذا هذا . 

وقالوا فيمَنْ زَوَجَ ابه من مُكاتبه» ثم مات لا يَبْطل التكاحٌُ بينهما حتّى يعجر عن أداء 
دل الكتابة 

وقال الشافعئ: يفخ التكاح اء على أن التكاتت لا يورك عدا فلا شت الفيلك 
للوارثِ في المُكاتب حقيقة» وإِنّما يَمْبْتُ له حى المِلْكِء وأنّه لايمئعٌ بقاءَ التكاح» وعندّه 
يورت يميت المِلْكُ لها في رَوْجهاء فيبْطْل التّكاح . 0 

(وجه قوله): أن الوارثٌ يقومٌ مَقام المورّثِ في أملاكه. فيَنْبْتُ له ما كان ثابتا للمورّثٍ» 
ومِلكه في المُكائب كان ثابنًا له» فَينْتقِلُ إلى الوارث» فيَصيرٌ مَمْلوكًا له» فيتْمَسِحْ التُكاحٌ . 

(ولَنا): أن الحاجة مَسَّثْ إلى إبقاءٍ ”*' مِلْكِ المِّتِ في المُكائتب؛ لأنّ عَقْدَ الكتابة 
أرحب لمكن E a N‏ و 
الوّلاءُ من قِبَلِه فلو تَقَلْنا المِلْكَ من الميّتِ إلى الوارث لَتَعَذّرَ إثبات حقيقة الحُرَيَةٍِ عند 
الأداء ء لانجدام تعلق الحُرية تل هة لادا فت الخاجة إلى اسعفاء ملك لمي يه لاجر 
الح المُستَحَْ لكاتب فيمئعٌ ثبوت الملكِ حقيقة للوارث؛ ينبت نش لهك ت 
لوُجودٍ سبب الثُّبوتٍ وهو القرابةٌ» وشرطه. وهو الموتٌء وحَقٌ المِلْكِ يمنَعٌ ابتداء 
)١(‏ في المخطوط : «المأذونين» . 


() في المخطوط : «المشرى». (۳) في المخطوط : افلا يقع». 
(4) في المخطوط : «بقاء؟ . (4) في المخطوط: «ثبت». 
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التكاح . ولا يمنّعٌ البقاء لما ذكرنا إلا إذا عَجَرَ عن أداء بَدَل الكتابة؛ لأنّه إذا عَْجَرَ ثبت 
الِلّكُ حقيقة للوارث. فيَرْتفُِ التكاح . 

وأما معتز نت البعض إذا شعرى َو لاي الى اح في قول أبي حنيفة» وعندّهما يَبْطلُ 
بناءً على أنّ معت البعضٍ بمنزلة المُكائبٍ عندّه» وعندّهما حر عليه دن وال أعلم. 

ومنها: : الرّضاع الطارِىٌ على التكاح كمَنْ تَرّوّجّ صَغيرةً» فأرضَعَنْها أنه بانث منه؛ لأنّها 
صارث أخمًا له من جهة الرّضاع . . وكذا إذا تَرُوَجَ صَبِيَئَيْنِ رَضيعَتَيْنِء فجاءتٍ امرأةٌ 
فارضعنهما بائنامنه؛ لأهما صارتا أَخَينٍ وحزمة الأ حت من الرضاع بتري فيها التاق 
والطارئ . . وكذا حُرْمة الجمع بين الأختَيْنٍ من الرضاعةء ونذكرٌ إِنْ شاء الله تعالى ما 
كل سي ريع 

ؤمنها: ١‏ المُصامَرةٌ الطارئةٌ بان وطى أمَّ | أيه أو ابتتّهاء والفزقة بها فُرْقةٌ بغي طَلاق؛ 
لأنها حُرْمة موَبّدةٌ كحزمة بيه الؤجوه كُلّها بائنةٌ؛ لأنّ المقصود في 
حنها الخلا ٠‏ اله لا بحصل إلا بالبئن» وفي بعضيها المحل ليس بقاب لبقا التكاح. 
فافهُمْء والله الموفق 


تم الجزء الثالث. ويليه الجز. الرابع وأوله: «كتاب الأيمان» 
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